








56 (2) 
أ آذ م 
١ 8‏ - التعريف بالإيجار وخخصائصه وتميزه عن العقود الأخرى 


سس التريف بابر يجار - تن قانوى : أوردت المادة م68 من 
التقنين المدنى تعريفاً لعقد الإيجار على الوءجه الآنى : « الإيجار عقد يلعزم 
المواجر مقتضاه أن بمكن المستأجر من _الانتفاع بشىاء معين مدة معينة لقاء 
أجر معلوم2؟ . 





(0) مراجمع ف عمد الإيجحار :هيك ٠١‏ ى البيم والإحار باريس سنة 41م١‏ - جهوار ق 
الإيحار الطبعة الثالثة - جزءان - بوهرى وال ١‏ الطبمة لثالثة باريس سنة 14.5 - أوبرى 
وروو إمبان ه الطبعة السادسة باريس سنة ١94107‏ - بيداتن ١١‏ الطبمة أثانية سنة لم84١‏ سه 
بلائيول ورييير وجهفور وتنك ( ونقتصر فى الإشارة إل هذا المؤلف عل الاسمين الأولين ) ٠١‏ 
الطبعة آلثانية باريس سنة ١9065‏ - دى باج 4 الطبعة الثانية سنة ١9681١‏ - بلانيول وريوير 
وبولا لجيه ” الطبعة الثالئة باريس صلة ١584‏ - كولان . كابيتان ودى لامورانديير ؟ الطبمة 
الماشرة سنة ١844‏ - جوسران 7 الطبمة الثانية سنة ١488‏ - أنسوكلوبيدى دالوز ؟ باريس 
سنة ١516‏ . 

مؤلفات ى القانون المصرى : غقد الإبحار لمؤزلف سنة ١547‏ ( شرح الإيحار فى التقنين 
المدل القدم ) - سامان مرقس : عمد الإيجحار الظبعة الأولى سنة ١961١‏ - الطبعة آلثانية سنة 9284و 
( ونشير إلى هذا الكتاب باسم الموالف فقط وق الطبعة ألثانية منه ) - موجز اليم والإيجار سنة 
مهة١‏ - قانون إبحار الأماكن الطبعة الثالثة سنة 6ه9١1‏ - عبد الفتاح عبد ألاق سنة ؟م6ةإ - 
محمد كامل مرمى سنة ١867‏ - محمد عل إمام سنة ١626‏ - منصور مصطق منصورسنة 1١985‏ - 
هبد المنعم البدرارى سنة ١965١‏ - عبد المنعم فرج. الصدة سنه 607 - عبد المى حجازى صنة 
همه ١9‏ - محمد لبيب شنب الطبعة الثالثة سنة ١555‏ - مذاكرات عل الآلة الكاتبة : عل البارودى 
صنة ١54٠‏ - جلال العمدوىستة ١551١‏ . القانون المد ف المراق : عباس حمسن الصراف صلة89865١.‏ 

وف إشارتنا إلى هذه المراجم المحتلفة نحيل إلى الطبعات البينة فيما تقدم . 

0010 تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 704 من المشروع المهينى على وجه مطابق 
لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه للمنة المراجبة نحت رتم 445 ف المشروع 
انها . ووافق عليه مجملس النواب ١‏ ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 0ه ( مجسوعة الأعمال التمضير ية 
# ص 454 داص 41٠٠١‏ ). 


ويقابل هذا النص ف التقنن المدنى القديم المادة 57" / 0148© . 

ويقابل ف التفنينات المدنية العربية الأخرى : ف التمنين المدنى السررى 
م 1ه وف التقنين المدنى الليى م لاهه ‏ وف التقنين المدنى العراق 
م 1/77 وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م #م928"؟  .‏ . 

- مصائص عفر ابر يجار : ويخلص من هذا اتعريف أن لعقد 
الإيجار خصائض نجمل أهمها فيا يأنى : ظ [ 

١‏ - عقد الإيجار عقد رضائى لا يشترط فى انعقاده شكل معين » وهو 
عقد ملزم للجانبين » ومن عقود المعاوضة .. 

؟ - العناصر الثلائة التى بيقع علبا الراضى فى عمّد الإيمار هى : منفعة 
الشىء المراجر »؛ والمدة » والأجرة . 0 

“ولا كانت المدة فى عقد الإيجار هى عنصر جوهرى » فإن عمّد 
الزيحار عقّد موقث - وهر عمد زمنى (![ؤووع0عن؟ ا#تادمء) . 





)١(‏ تطنين المدن للفديم م 051 / +44 : إجارة الأشياء مقد بلازم به المزجر الألفاع 
المستأجر بمنافع الثىء الماجر ومرانقه مرة ممينة بأجرة معيئة . ( وسرى أن هذا التمريف 
يختلف من تمريف ااتقنين المدنى الهديد فى أنه يحمل ارام المرجر يصطبخ بصبغة سلبية ) . 

.- (؟) اتتفنيئات_المدنية المربية الأخرى : ا 

| التقنين المدنى السررى م 005 ( مطابق ) . 1 
آتفنين المدنى اقيبى م لا0ه ( مطابق  .)‏ © . 1 
التقنين المدفى المراق م : الإيجار مليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة . 
به يلتزم المزجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور . ( ويلاحظ أن انتقنين المدئى المراق 

بدأ التعريف بالحرى هل نج الفقه الإسلاى . ثم استدرك بمد ذلك ٠‏ حول الثزام الموجر من” 
العزام سلبى نا هر فى الفقه الإسلاى إلى التزام إيجابى كا أصبح فى التقنينات الحديثة : مياس 
حمسن الصراف فقرة ا9٠؟‏ ). 

تفنين الموجبات والمقود أقبناف م ممه : إيجار الأشياء عقد يلم به المرء أن يرلى 
شخصاً آخر الانتضاع بثىء ثابت أو منمول أر يحق <ا لمدة ممينة .“ابل بدل يلم هذا الشخص 
أداءه إليه - و الإيجار عل إطلاته هو إيجار المقارات الى لا تثمر مار طبيعية وإيجار المنقولات 
المادية أوالحقوق . أما الإيجار الزراعى فهو إيجار الأراضى الزراعية . ( وتعريف اليتقنين 

البناى يتفق مع تمريف التقنين المصرى » ويضيف المييز ما بين الإيجار المطلق والإيجار اتزراعى) . 














4 وهناك ارتباط وثيق بين الأجرة والمدة . فالمدة هى مقياس الانتفاع 
بالشىء الموجر » والأجرة تقابل الانتفاع . وسترى أن لهذا المبداً تطبيقات 
عملية هامة . 

ه- وعقد الإيحار لا ينشى* إلا التزاماات شخصية » فى جانب كل 
من المواجر والمستأجر » فهو عمد ملزم الجانبين كما سبق القول . ولا يرتب 
الإيجار للمستأجر حقا عينياً فى الشىء المواجر . . : 
| 5>-ولا كان عقد الإيجار لا ينشى* إلا التزامات شخصية » فهو من 
عتود الإدارة لاامن عقود التصرف . والإيجار أهم عقود الإدارة » ما أن 
البيع أهم عمّود التصرف . 

٠‏ ينشى” عقد الإبجار الز امات إيحابية ى جانب المواجر ١»‏ ولا بقتصر 
على إنشاء التزامات سلبية . وكان عمّد الإيجار فى التقنين المدنى القديم بنشىه 
المزامات يصطبغ الكثير منها بالصبغة السلبية . فقد كان هذا التقنين ( م 767 / 
06 ) يقرر فى تعريفه للإيجار أن الماجر يلتزم بترك المستأجر ينتفع 
(©301م عئاأناد'! ءأناوز عوؤو]ج1) بالشىء المواجر ومرافّه .» فالعمل الذى 
كان المؤجر يتوم به حسب هذا التعريف هو عمل سلى . وقد ترتب على 
ذلك أن اصطبنت ال امات المء'جر ف التمّنن السالف الذكر بالصبغة السلبية » 
فالموجر يسم العين باحتالة انتى تكون علبا » ولا يكلف بعمل أى مرمة 
كانت ء ونم يكن هناك نص على ضمان المواجر للعيوب الحفية2؟ . ولكن 
التقنين المدنى الجديد جعل النزام المواجر إيجابياً جرياً على نبج التشريعات 
الغربية » فالمؤجر ٠يلتزم‏ بتمكن المستأجر هن الانتفاع بالععن المواجرة » 

)١(‏ وينلب أن يكون التقنين المدنى القدم تد تأثر فى ذلك بالفقه الإسلاى » نتمريف 
عفد الإيحار فى هذا الفقه أنه تمليك الموجر المستأجر منفعة مقصودة من المين المزجرة فى الشرح 
ونظر المّلاء بعرض يصلح أجرة ( م لاله مرغد الحيران ) » فالموجر لا لازام مجمل المستأجر 
ينتفع بالعين المرجرة » بل هو يلتزم بتمليك المنفعة للمستأجر وتركه ينتفم بالمين - عل أننا 


رع أن القرل بسلبية التزام الئرجر إنما.هو تجرز فى التعبير ٠‏ ويراد به أن هذا الالتزام ضيق 
النطاق ى مداه ( انظر مايل فمّرة ١9‏ ف الامش ) . 


3 


ولا بقتصر على بحرد تركه ينتفع هذه الععن » ويسلم العين فى حالة تصلح 
معها للانتضام مها . ويلمزم بإجراء المرمات الضرورية » وهناك نص صريح 
يلزمه بضمان العيوب الحفية12؟ . وسترى تفصيل ذلك فها يى عند الكلام 
ف العزامات المواجر . 


© - تم عفر ارو جار غى العقود الرَّمْرى : وخخصائص الإيجار المنقدعة 
الذكر مجعله يتميز عن سائر الءقود . فكونه يقع على منفعة الشىء 
المؤجر لا على ملكيته بميزه عن البيع » إذ البيع يقع على الملكية لا على 
المنفعة . وكون المنفعة فى الإيجار لقاء أجر معلوم يمزه عن العارية » فالعارية 
بن تود البرج لا يدع البغير فيا أببرا. زكرن الممتاجر يرد للدي البين 
الموئجرة عند انتهاء الإيجار يميز الإيجار عن القرض » فالمقعرض لا يرد نفس 
الثىء بل يرد مثله . وكون الإيجار يرد على شىء لا على مل يميزه عن كل 
من المقاولة وعقد العمل والوكالة » فهذه العقود الثلالة الأخمرة تقم على 
العمل . وكون المستأجر ينتفع بالشى ء يميز الإيجار عن الوديعة » إذ المودع 
عنده لا ينتفع بالثىء بل يحافظ عليه . 

ومع ذلك قد يلتبس عقد الإيجار -بذه العقود ذاتها » أو يعقود أخرئ » 
فيدق تمييزه عنبا . ونضرب لذلك أمثلة شتى . 


- الشباسن ارو يجار بالبسم ( إماح ) : قدمنا فى عقد البيم02© أن 
القييز يدق يعن البيع والإيجار إذا وقع العقد » لاعلى الشىء ذاته » بل على 
تمراته ومنتجاته . وذكرنا أن الأصل ف العقد إذا وقم على ثمرات الأرض 
أن يكون إيجاراً إذ يقع على منفعة الأرض المنجددة الى لاتنفد » وإذا 

: وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى صدد تمريف الإيجار ما يأ‎ )١( 
مزية هذا التمريف أنه ييين من مبدأ .الأمر أن التزام الموجر إيحابى لا سلمى » فهو ملزم بأن‎ « 
بمكن المستأجر من الانتفاع » لا بأن يقتصر عل تركه ينتفع بالمين المؤجرة » ( مجموعة الأعمال‎ 
.) 4780 التحضيرية ؛ ص‎ 

(؟) الوسيط 4 فقرة ١١‏ ص70 - ص 758. 
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وقع على المنتجات يكون يبعا إذ يقع على هذه المنتجات ذاما لا على منفعة 
متجددة . ومع ذلك قد يبيع صاحب الأرض المحصول الناتج منها وهو 
لا .زال ف الآأرض » فيكون العقد بيعا لهذا المحصول لا إيجاراً للأرض . 
فالععرة بنية المتعاقدين هل أرادا بيعاً أو ليجاراً » فَمّد يوجر صاحب المجم 
أو المحجر منجمه أو محجره ليستغله المستأجر فى مقابل أجرة دورية فيكون 
العقد إيجاراً لا ببعاً . ظ 
وقلنا أيضا إن التميز يدق بين البيع والإيجار فها يسمى بالإنجار الساثر 
للبيع (عنوء؟ - دوأزقه10) » وقد عاخنا هذه المسألة تفصبلا ف عقّد البيم 12) ' 


هك اس ابر كار بالعارمٌ : قل أن يمع التباس بين العقدين © 


فالعارية تكون حا بغر عوض بينا الإيحار هر دائما من عمّود المعارضة > 
ولكن يساق عادة فى هذا الصدد مثلان يقال فهما إن اللبس -حاصل : 





)١(‏ الوسيط : غفرة 47 - وقد ذكرنا ( الوسيط 4 فقرة +ه ص ١74‏ هامش )١‏ أن 
ممكة النقض ذهبت فى عهد التقنين المدنى القديم إلى أن تكييف المقد هل هر بيم أو إيجار يتبع 
فيه قصد المتعاقدين (نقض جنال 7١‏ مابو سنة ١474‏ الجموعة الرحمية 50 رم )3١5‏ . وفضيف 
حنا أنها قضت » تطبيقاً لذلك » بأنه مى كان الواقم فى الدعوى هر أن الطاعن الأول أجر إلى 
الطاعمين الثاى والثالث السيارة الى صدمت مورث المطمون طهم بمقتضى عند اشير ل فيه انتقال 
ملكية العين المررجرة إلى المستأجرين بعد دفم كل الأفساط ( عقد إيجارة البيم ) - وكان الحكم 
المطلمرن فيه إذ خل ذلك الطاعن المسثولية عن الحادث بالتضامن مم الطامنين اثثانى والثالث » 
قد أقام قضاءه عل ما استشلصته الحكة استمغلاساً سائفاً من نصوص العقد من أنه مازال وقت 
الحادث مالكا قسيارة » وله بمقتضى العقد حن الاشراف والرقابة مل من كان يقودها إذ ذاك 
وتسبب يخطأه فى وقوعه » كان هذا الذى أو رده الحكم كان لممله ومؤدياً إلى ما انمى إليه » 
ومن ثم يكون انعى عليه القصور عل غير أساس ( نقض مدق 58 مايو سنة 1١461‏ مجموعة 
أحكام النقض ؟ رقم ١+0‏ ص 07م - 54 مايو سنة 161 مجموعة أحكام النقض 7 رتم ١78‏ 
ص ”86 ). 

وقدمنا ( الوسيط ؛ فقرة #ه ص ١074‏ هامش ١‏ ) أن انتقنين المدنى الحديد حسم الملات 
فى هذه المألة بنص صريح إذ قفى فى المادة .40 منه بأن البيع بالتقسيط يعتبر بيعاً 
« ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً ».» فالإيجار الساتر اليم يكون بيما لا إيجاراً . 

وانظر ف تكيفٍ العقد ما بين المسبلك و بين ملتزم المرافق العامة كالمياه و النور والناز 
والكهرباء وهل هو بيع أر إيجار أو مقاولة ما يل فقرة 7 . 


1 
المثل الأول : إذا باع شخص لآخر أرضا ٠‏ واستبقى لنفسه فها حق 
الصيد مثلا » فهل يئبت له هذا الحق بناء على عقد عارية دون مقابل » أو هو 
ابت له بناء على عقد إيجار بمقابل ؟ لاشلك فى أن استبقاء البائع لنفسه حق 
الصيد قد اعتير عند تقدير الشمن » وقد راعى البائع ف تقديره المبلغ الى 
يتقاضاه تنآ للأرض أنه يتمتع بحق الصيد فبا » فأنقص من هذا المبلغ ما يقابل 
هذا الحق . ويكون ثبوت حى الصيد للبائع إتما هو بمقابل » فالعقد إيجار 
لاعارية . ولو باع شخص دارا على أن يبقى ساكنا فبا مدة سنة بعد البيع ؛ 
فلابد أن يكون سكن البائع الدار سنة قد روعى ف تقدير الثمن » فأنقص 
منه بمقدار ما يقابل السكنى . فلايكون شرط بقاء البائع ساكنا الدار سنة عقد 
عارية » بل هو عقد إيجار » فتقع على المشعرى نفقات الصيانة » ويلعزم 
البائع يأن يبذل ف محافطة على الدار عناية الرجل المعتاد . ولوكان العقد عازية: 
لوقعت على البائع نفقات الصيانة » ولالئزم فى الحافظة على الدار بالعناية الى 
ينها فى المحافظة على ماله دون أن يئزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد212 . 
المثل الثانى : كثيراً ما بقع أن الأجمر أوالموظف يكون له أن يتقاغى ‏ 
عدا أ وأو مرتيه » مسكناً لا يدفع فيه أجرة . فهل هو مستعير هذا المسكن » 
أو هو مستأجر له ؟ لا شك ف أن المسكن » كما هوالأمر فق الخالة المنقدمة » 

جزء من الأجرأو المرتب » فالعقد هنا إيجار أيضا لا عارية©2© . 





)١(‏ سليمان مرقس فقرة +7 - عل أن تكييف شرط سكى الدار بأنه عقد إيجار قد. 
يؤدى إل نتائج غير مقصودة » فيمتد عقد الإيجار يحكم القانون بعد انقضاء السنة طبقا لأحكام 
قانون إبجار الأما كن . والأول أن يقال إن حق سكت الدار جزء من مها ». ويكون الن فى هذه 
الحالة مكوناً من عنصرين » العنصر الغالب وهو المبلغ المسمى من النقود » وعتصر آخمر ثانوى 
هو حق سكى ألدار لمدة سنة اوبيجي إيجار فيه » فلا يسرى عليه 
قانون إبجار الأماكن 

(1) عليحان عرقت افقرة! وح تسو مصفاق ملصون اق 114 سد يذ عبد المنم فرج 
المدة فقرة ١4‏ ص 88 - عبد الى حجازى فقرة 74 - محمد لبيب شنب فقرة ٠١‏ - وانظر 
الإبحار المؤلف فقرة ١‏ - بودرى وقال فى الشركة والعاررية والوديعة فقرة 11١15‏ - بودرى 
وثال فى الإيجار » فمّرة.ه١١‏ : ويذهبان ى الحالة الى نحن بصددها ٠»‏ ل إلى مجزتة المقد إلى 
عقد عمل و إيجار أشياء؛ بل يعتبر ان العقد فى مجموعه عقد عمل عل أساس أن المسكن جزء من أجر سم 
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ويقع أن بعض الأثرياء يتبرعون بأمكنة لأغراض خبرية » لاستعالها 
مدارس أو مستشفيات أو نحو ذلك : بيه عقوداً يذكرون فبا أنهم 
يجرون هذه الأمكنة لمدد طويلة » وأنهم تنازلوا عن الأجرة أو نب 
قبضوها . فالعقد هنا هو عقد عارية مستترة باس الإيجار ؛ كاطية 5 

مم البيع تقبع فيه احكام العارية2'» . ويحدث كذلك ك أن الحكومة تواجر 
دي أراضى ل 
وإن سمى إبجارا . 

" - الشاس ابر جار بالقرصرم : وقد يلتبس ني بالقرض ق حالة 
ما إذا أجر شخص لآخر أرضا زراعية » بما فبا من أشياء تستبلك بالاستعال 
كسمهاد وبذرة على أن يستهلكها المستأجر ويرد مثلها عند انتباء الإيجار . “كذلك 
قد يرئجر صاحب مصنع مصنعه بما فيه من آلات لازمة لإدارئه على أن بعوض 
المستأجر ما يلى مها بالاستمال » وقد يشمل المصنم أيضا بعضي المواد الام 
بتعهد المستأجر برد مثلها . فهل يعتير العقد فيا يتعلق بالأشياء التى تستبلك 
بالاستعال عقد إيجار أو عقد قرض ؟ تعب التفريق فى هذه الفروض بين 
ما إذا كانت الأشياء المستبلكة الملحقة بالعمّار تعتير عقارا بالتخصيص كا لات 
المصنع يعاياس عن الإبار اراي على العقار اللأصلى ؛ وما إذا كانت 
هذه الأشياء لا تعتر عقاراً بالتخصيص » كالمهاد والبذرة بالنسية إلىالأرض 
الرراعية والمواد الحام بالنسبة إلى المصنع » فإذا كانت قد تركت للمستأجر 
على أنها من توابع العقار المواجر شملها عقد الإيجار » وإلا فلا يشملها ويعتر 
- العامل » ومن ثم لا يكون هناك إيجار يسرى فى ثأنه قانون إيجار الساكن » وهذا هو الرأى 


النى نفصل الأخذ يه ( انظر فى هذا المنى أوبرى ورو وإميان ٠‏ فقرة 5# ص .واس 
عيد الفتاح عبد الباق فقرة. +1 ص 75 هامش ١‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١٠‏ - وانظر ما يل 


شّرة 4لاه). 


انبا او سوواس ا عاو اباو نه رن 
الصدة فقرة 1١4‏ ص ””. 5 2 1 
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العقد فما يتعلق مبا عمد قرض فتنتقل ملكيتها إلى المستأجر وإذا أفلس لايستطيع 
المؤجر أن يستردها بل بتقاسم ثمنها مع سائر الدائنين قسمة غرماء . ومن 
القهاء من يذهب إلى وجوب التفريق بين ما إذا كانت الآشياء المستهلكة 
ضرورية نتسيير المصنع كالا لات والفم فيادى هذا بالعتقار ويكون مؤجراً 
مثله ء وماإذا كانت غير ضرورية كالمواد الحام فلا تعتير من توابع العقار 
ويأخذها المستأجر بعقد قرض لا بعقد إيجار2'2 . 


/ا - التاسى ابر يجار بالقاولَ : قد يلتبس الإيجار بالمقاولة قى عقد 
شائع هو عد المستهلك مع ملعزم المرافق العامة . فالعقد الذى ييرمه المستهبلك 
مع شركة المياه هل يعتير عقد مقاولة واقعاً على ما تقوم به الشركة من عمل 
فى توصيل المياه للمستهلك » أو هو عد إيجار لمعدات الشركة الى تقوم بتوصيل 
المياه0؟2 ؟ وسواء اعتير العقد مقاولة أو إيجاراً ؛ فنى الحالتين يكون عقدآ 


- 4514 فقرة‎ ١ فقرة 567- بودرى وقال‎ 6٠8 ديشرجييه ” فقرةة ١م - لوران‎ )١( 
.٠١ عبد الفتاح عبد الباى فقرة 4 4 س 55 هامشى " - وانظر ىكل ما تقدم الإيمار قمزلف فقرة‎ 

وقد يحى الإيحار قرضاً بربا فاش » كا إذا آجز ششغص عينآ بأجر مس » و الفرق بين 
هذا الأجر رالأجر الحقيق هر الربا الفاحش ( اسكئاف مختلط ١١‏ فبراير سنة 1١475‏ م 418 
ص .)١١56‏ ظ 

(؟) وقد ذهبت محكة النقض الفرنسية ( "١‏ يوليه سنة ١88+‏ دالوز »م - -١‏ 
) إلى أن هذا العقد هر عقد بيع المياء . و لا يمر ص عل ذلك بأن الماء مال مباح الجميع » 
فإن الماء النى تورده الشركة للمبلك قد امتلكته بالحيازة » إذ حمته ى شزاناتها » وقطرته 
بما عندها من الآ لا ت والممدات الأخرى . وهى تبيمه بمد ذاك المتبلكين بثمن يقدر مجحازفة » 
أو يحدد بسمر معين بحسب كية المياه الى تسسبلك » وفى هذه المالة الأخيرة يكون الاشتر اا؛ 
و بالمداد , كا هو ممروف . وإذ كان العقد بيماً » وكانت مصروفات تسليم البيم عل البائع 
لا عل المشترى » ومن هذه المصروفات مايدفم فى تقدير الشىء المبيم بعد ورك أو كن 
أو مقاس » و جبالقول بأن أجرة العداد تكون عل البائع » أى عل شركة المياء » و لكن شر تِ 
المياه جرت عل أن تشترط فى عقودها مع المملاء أن تكون أجرة المداد علهم . أما العقود 
المتعلقة بالتليفرن وما إليه فقد تختلف عما تقدم » وذلك لأنه لا بمكن فى هذه العقود أن نجد 
شيئاً ماديا يسهلكه المسيل - كا يسبهلك الماء والنور والفاز - حب نقول إته اشتراه . ولذاك 
يذهب القضاء والفقه ى فرنا إلى أن هذه المقود ليست عقود بيع » بل هى عقود إيجار 
لآلات ومعدات الطفون ( باريس الاسكتافية ١؟‏ أبريل سنة 18817 سيريه وم - + وه 
بردرى وثال ١‏ فقرة 78 - هيك ٠١‏ فقرة 4م" ) . و مكن القول بأن المقد مركب » يجمع ‏ 


1١١ 


مدنياً من عقود الإذعان مخضم للقواعد المدنية » ويخضع بالأخض للعقد 
الإدارى القاتم بين جهة الإدارة وملتزم المرفق . ويبدو أن هذا هو مذهمب 
التمنن المدلى الحديد » فقد اعتير هذا العّنئن العقد مقاولة ( لا إيجاراً ) مبيمن 
عليه العقد الإدارى الذى ثم بين جهة الإدارة امختصة وبن الفرد أو الشركة 
الثى عهد إلبا باستغلال المرفق . فنصت المادة 405 من المشروع المهيدى 
وهى انتى أصبحت بعد تعديلها المادة 4 من التقنن المدنى - على أن 
١ 9‏ -العرام المرافق العامة عقد إدارى »؛ الغرض منه إدارة مرفق عام 
صن اتا »ويك من ال بين جه ادر امة بق هن 
؟- زيكرت هذا العنقد الإدارى هو المهيمن على مأ رمه المئاول مع ععلاث 
من عقود . فيوجب على الملّزم أن يؤدى الحدمات التى يتكون منها هذ 
المرفق إلى العملاء الحالين ومن يستجد منهم » لقَاء ما يدفعونه من جعل 
تحدده قائمة الأسعار التى تقررها جهة الإدارة » . وهذا هو الرأى الذى يميل 
إلى الأخذ به رجال الفقه المدنى » أما رجال الفقه الإدارى فينكرون على 
مركز المستبلك من ملتزم المرفق العام أن تكون له صفة تعاقدية » ويذهبون 
إلى أن هذا المركز هو مركز قانوق منظلم (ع؟أشامعممعاع» دروألمنااة)02 . 
ه بين الإبجحار ويقع عل المعدات والآلات » والمقاولة وتقع عل عمل مصلحة التلفون » قلق 
أحكام المقدين . وقد قضت عحكة ملو بأن المقد اللى بن بين مصلة الطيفون والمميل هو 
عقّد إيجحار يحمم بين امتتجار الممدات و مجهرد رجال المملحة © وهو ذا خاضم لنظام التقادم 
الحسسى نتسقط المطالبة بقيمة الاشتراك إذا مغى عل استحقاته حمس سنوات ( ملوى ١7‏ مايو 
صنة 1441 الجموعة الرعمية ؟4 رتم ١0١‏ ص 088 - انظر أيضاً مصر الكلية الوطنية مأ كتوبر 
سنة 141710 المحاماة م رتم +61١‏ ص ٠‏ ) . وانظر ف أن العقد عقد مقاولة بلانيول ورييير ٠١‏ 
نقّرة م١41‏ - وانظر ف المسألة الإيجار المؤلف فقرة ١7‏ - سليمان مرقس فقرة ه وفقرة .+74 - 
منصور مصطى منصور فقرة ١4١‏ . 

)١(‏ انظر ف هذه المسألة توفيق شحاته رمالة ( بالفرنسية ) فى التزام المرافق العامة 
القاهرة سنة ١44١‏ ص *4؟ - ص 701١‏ - أما المقد ما بين جهة الإدارة والملتزم بالمرفق 
العام فهو عمد إدارى لا عقد مد كا سبق القول . وهناك رأى تدم ينعب إل أن هذا المقد هو 
عفد [يحار يقع على حق معنوى هو حت الاستغلال الممنوح للتزم المرفق العام (بوردى وثال 7 قسم - 
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وستعود إلى هذه المسألة تفصيلا عند الكلام فى عقد المقاولة فى ابحرء السابع 
من الوسيط . وما ذكرناه عن المياه يسرى على سائر المرافق العامة هن نور 
وغاز وتلفون وراديو وتلفزيون ونقل وما إلى ذلك . 

وإذا حجز شخص, محلا فى أحد الملاعب © فهل بع: يعتتر العقّد بينه وبين 
صاحب الملعب إيجاراً فيكون مستأجراً للمحل الذى يحجزه ؛ أو هو عقد 
مقاولة يقع على ما يقوم به الملعب من وسائل التسلية للجمهور ؟ الظاهر أنه 
عقد مقاوله لأن العنصر الأسامبى الذى تع ا به الملعب 
من عمل90؟ , 1 | 

والاتفاق مع إحدى الصحف على استتجار ا ل فما للإعلات لظي مغابل 
معين ليس عقد مقاولة » بل هو عد إيجار9© . وإذا انفق شخص مع مالك 
البناء على نشر إعلانات على حوائط البناء أو فوق سطحه » فإن العزم مالك 
البناء بالقيام بالأعمال اللازمة لإجراء الإعلان فالءمد مقاو لة » وإن اقتصر 
عل تمكين الشخص من إجراء الإعلان فالعقد إيجار9؟ . 


© ثان فقرة 41١99‏ - نقص فرنسى ١7‏ فبراير سنة |901١‏ سبريه |-١968#‏ - 4؟١‏ : 
استكار مذبح عام - وخالفت محكة النقض الفرنسية فى سكم آخر لا هذا المبدأ وقضت فى ١١‏ 
ديسمر صنة 86 صيريه -١-506‏ 515 بأن منج نحم شخص حمق احتكار وإدشال و ضحن ومع 
وصناعة الأنيون فى جهة معينة لمدة معينة تلقاء جمل معين هو عقد مقاولة لا عقد إبجار » وكان 
هذا الح موضما آلنقد الشديد : بودرى وثال ؟ قسم ثان فقرة 4١7+‏ هامش © - تمليق 
قال ءلى الحكي. المذ كور ق سيريه 7945-1١ - 42٠‏ وانفر الإبجار زلف فقرة ٠‏ ص 45). 

)1١(‏ بودرى وثال ؟ قسم ثان فقرة 41١54‏ ع ومن رأجما أن المقد مقاولة وليس فيه 
ثىء من الإيجحار » كن يحجزء محلا ى قطار السكة احديدية . سليمان مرقس فقرة 4 - منصور 
مصطى منصرر فمرة ١4١‏ - عبد المعم فرج الصدة فقّرة ٠٠‏ - وهناك رأ يذهب إلى أن المقد 
مقاولة فيما يتعلق. بعمل المممب ء وإيجار فيما يتملق بامحل امحجوز » فيكون الملمب ضامتا 
قعيوب الى قد توجد بهذا امحل كأن يكون فى وضم لا يتمكن معه الشخص من مشاهدة المسرح 
( هيك ٠ ٠‏ فشرة 574 )- وتذهب بمضص الأحكام إلى أن الا تفاق عقّد غير مسمى تسرى عليه 
المبادئ العامة وكذلك قواعد الإمجار ( السين 7 ينتاير سنة ١ه‏ داقرز 19.١‏ م سه 
١9؟‏ )-.نوانظر الأبحار لمؤلف كمّرة 6٠6‏ ص 44 . 

(؟) بودرى وقال فى المقود الاحالية والوكالة فثترة 05" . 

(؟ ) بودرى وقال ١‏ فقّرة #م - سليمان مرقس نقرة 55 - واننثر فى إيجار مطحن 
واتباسه بمقد المقاولة : نقض مدي غم يناير سنة 11619 مجموعة أحكام النقض م رتم ١١‏ 
ص 8ة . 
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- الاسى ابر يجار عفر العمل : إذا تعاقدت شركة مركبات مع سائق 
على أن تعطيه مركبة يستغلها للنقل » على أن يعطى للشركة جعلا معيناً ويأخذ 
باق الأرباح لنفسه » فهل يعتعر هنا الاتفاق عقد عمل ويكون السائق 
عاملا لدى الشركة » أو عقد إيجار ويكون السائق مستأجراً نلمركدة © يذهب 
القضاء الفرنسى إلى أن الاتفاق عقد عمل ٠‏ لأن صلة السائق بالشركة هى صلة 
التابع بالمتبوع » وأجر السائق هو الفرق بين إبراد المركبة وما يدفعه السائق 
الشركة فهو أجر متغير وهذا جائز فى عقّد العمل . ويترتب على أن الاتفاق عقد 
عمل أن القانون الخاص بمسئولية رب العمل عن إصابات العمل يسرى ى 
هذه الحالة » ذإذا أصيب السائق فى آثناء عمله كان له الرجوع بتعويض على 
الشركة دون حاجة إلى إثبات تقصير فى جانما9؟ . . ظ 

وإذا استأجر شخص مركبة بسائقها من صاحب مركبات لاقل أمتعته » 
فهل يعتر العةد واقعا على عملية النقل أو على الانتفاع بالمركبة ؟ الظاهر أن 
العرة بعملية النقل إذا كان السائق لا يزال فى خدمة صاحب المركبات 
يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقّد مقاولة للنقل » ويترتب على ذلك أنه 
إذا أصاب المركبة عطب فق أثناء النقل لم يطالب مالكها من تعاقد معه بتعريض 
عن ذلك إلا إذا أئبت أن التلف كان بفعل هنا الأخسر . أما إذا بقيت المركبة 
والسائق عند المستأجر فئرة من الرمن » وأصبح السائق تابعاً له يأخذ منه 
أجره » فالاتفاق عقد عمل مع السائق وعقد إيجار بالنسبة إلى المركية29؟ . 





)١(‏ نقض فرنسى 7١‏ يونيه امنة ١4٠0+‏ داقوز ١١8-05١ - 1١9٠014‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١10‏ - عبد المنعم فرج الصدة فّرة 7١‏ - قارن محمد على إمام فقرة ١4‏ - منصور 
مصطى منصور فقرة ١475‏ - فإذا لم تكن صلة السائق بالشركة هى صلة التابع بالمتبوع .ولا يتلى 
مها أوامرأو تعليمات ؛ فالعقد إنجار المركبة ( نقضص فرنسى 4 ديسمسير منة ١951١‏ جازيت 
دى ياليه ومو - ١و-‏ ولاو أويرى ورو وإمإن + غقرة 9#م ص ١9.‏ كولان 
وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 1٠٠٠٠١‏ ). 0 

(؟) بودرى وقال ؟ فقرة 984595 - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة م١41‏ ص 6ه - 
كولان وكابيئان ودى لامورأندير ؟ فقّرة ٠.٠٠٠١‏ - متنصور مصطق منصور نسرة ١1١‏ - 
وقارن نقض فرنسى 6؟ مارس سنة ١5515‏ سيريه ١65-20١1١908‏ 
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وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأنه إذا استأجر شخص عربة من مالكها 
مشاهرة ليوؤدى با عمله » أصبح الاتق يأتمر بأمر الممتأجر وأصبح لهذا 
الأخمر حق الرقاية عليه » فإذا وقم حادث غخطأ السائق أثناء تأدية عمله كان 
المستأجر مسئولا عن ذلك ولا رجوع له على مالك العربة'"؟ . 


- التباسى ار بجار بالوفاع : يختلف الإيجار عن الوكالة بأن المستأجر 
لا بمثل المرئجر يلاف الوكيل فإنه يعمل با مم المؤكل وعثله ٠‏ ومحل الوكالة 
0 أما الإيجار فحله عمل مادى » وتنبى الوكالة بموت الوكيل 
أو بموت الموكل ولا ينتبى الإيجار بموت المراجر ولا بموت المستأجر إلا فى 
حالات استئثنائية » ومجوز الرجوع فى الوكالة ولا جوز الرجوع ف الإنجار » 
وبحوز فى الوكالة أن يعدل القاضى الأجر المتفق عليه أما فى الإمجار فلا موز 
ذلك إلا فى حاللات استثنائية . ويشّرك الوكيل والمستأجر فى أنه إذا تسرف 
أى مبما فى الشىء الذى نحت يده بدون إذن المالك اعتير مبدداً . 

وقل أن يقع لبس بين الوكالة والإيجار ؛ إلا أن ذلك جائر الوقوع 
كا فى الغرض الآنى . يتفقن شخص مع آخر على أن يواجر له جملة واحدة 
أعباناً ملكها الأول » على أن يؤجرها المستأجر من باطنه واحدة واحدة 
ويتقاسم الأجرة مع المواجر بنسبة معينة أو يأخذ لنفسه مبلغاً معيناً 
يخصمه من الأجرة التى يتقاضاها من المستأجرين من الباطن والباق يعطيه 
للموئجر . مئل هذا العقد ليس قى ا حقيقة عقد إبجار » بل هو عقد وكالة 
مأجورة ٠»‏ الوكيل فبها هو من تسمى بالمستأجر الأصللى . والموكل من 
تسمى بالمواجر . وحقيقة- انفاقهما أن الثانى وكل الأول ى تصرف قانوى 
وهو إبجار الأعيان المملوكة هذا الأخير وقبيض الأجرة من ااستأجرين 
وتسليمها للموكل » وذلك فى مقابل أجر قد يكون مبلغاً معينآ أو نسبة معينة 


)١(‏ استعناف محتلط ١8‏ نوفير سنة ١455‏ حجازيت وم ص 7١‏ - المحاماة لم رتي 
04 صن 599 . 
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من مقدار الأجرة التى يدفعها من يتسمون بالمستأجرين من الباطن وهم ف 
الواقم مستأجرون أصليون17١)‏ 1 ويرتب على أن العقد وكالة لا لبمار أن 
علاقة الموجر بالمستأجر تقوم مباشرة بين الموكل والمستأجرين من الوكيل » 
وأنه يحوز رجوع كل من الموكل والوكيل عن م« ٠‏ وأن الوكالة تنتبى 
موت أحد المتعاقدين0© . 


٠‏ - التباسى ابر بجار بالوريم : يختلف الإيجار عن الوديعة فى أن 
المستأجر ينتفع بالعين المراجرة والمودع عنده لا ينتفع بالععن المودعة فلا 
يدفم أجراً بل من الجائز أن المودع هو الذى يدفع الأجر » كما أن مسئولية 
المودع عنده أخف من مسثولية المستأجر 6 ويلعزم المودع عنده برد الععن 
إلى المودع بمجرد طلبه ولولم ينقض الأجل أما المستأجر فلا يرد العين 
إلا بعد انقضاء مدة الإبجار . ويشترك المودع عنده والمستأجر فى أنه إِنَا 
تصرف أى منهما ف الععن بدون إذن المالك اعتير مبدداً . 


)١(‏ بودحرى وثقال ١‏ نغرة ٠٠‏ - عبد الفتاح عبد الباى نقرة ١٠6‏ - محمد [مام نقرة 
؟١‏ - وقارن محمد كامل مرمى نشّرة ١١‏ ( ويذهب إلى أن اشتراط حصول الماك مل المقابل 
أوجر المقار أولم يؤجر يجمل العقد إيجحار » أما اشتراط ألا يحصل المالك عل المقابل إلا إفا 
أوجر العقار بعد موافقة الماك عل مقدار الأجر: فيجمل المقد وكالة ) - ونارن أيضاأً منصور 
مصطق منصور فشرة ١4٠‏ ( ويذهب إل أن اشتراط حصول امالك على مبلغ معين يجمل المقد 
إيجحاراً ء أما اشتراط حصول كل من المالك والمتعاتد ممهمل نسبة ممينة من الأجرة فجمل المقد 
وكالة - انظر أيضاً فى هذا الممى عبد المى حجازى فقرة *: ) . 

(؟) وقد نمت محكة الاستئناف المختلطة بأن الاتفاق الموصوف بأنه عقد إيجار دونه 
أجرة محددة » والنى يخول المستأجر أن يزجر من الباطن بشرط أن يوافق المؤجر مل الأجرة 
الى يدفعها المستأجرون من الباطن وبشرط أن يتقامم هذه الأجرة كل من الموجر والمستأجر 
الأصل ء لا يكون إلا عقد وكالة عامة بالإدارة مستترة نحت اسم عقد إبحار وينبى هذا العقد 
بموت المستأجر الأصل الظاهر لأنه لم يقم عليه الاختيار للإدارة إلا نظراً لما توافر عليه من 
صفات الاجباد والكفاية الشخصية ( اسكناف محتلط ١‏ يرنيه سنة 019٠05‏ م18 ص 9184 ). 
وقضت أيضاً بأن الاتفاق بين المؤجر والمتأجر عل إبحار العقار دون أجرة محددة » وبفقرض 
الإيحار من الباطن مم تقامم طرق العقد للأجرة وبعد موافقة الماك مل هذه الأجرة » إما هو 
فى الواقع عد وكالة أكثر منه عقد إيجحار » ومل ذلك يفسخ بمرت الوكيل ( استتناف مخطط 
م أبريل سنة ٠‏ 1م ١4‏ ص 7٠0٠١‏ ) -انظر فى هذه المسألة الإيجار المؤلف فقرة 4 . 


- 


0 


وقد يقع لبس بين العقدين فى الأحوال الاتية : 

١‏ - يتعاقد شخص مع أحد المصارف على أن يبخصص له خزانة فى 
مصرف يضع فيا ما يحْشى عليه الضياع من الأشياء العينة هع 010158 
(واءه1- وء5أمء . فهل يعتدر هنا العقد إنجاراً للخزانة » أو وديعة لدى 
المصرف للأشباء التى توضع فى الهزانة ؟ لا عمرة بالأجر الذى يدفع 
للمصرف » فهو قد يكون أجرة للخزانة إذا اعتيرنا العقد إبجاراً » وقد 
يكون أجراً المودع سعنده إذا أعشير نا العقد وديعة » فوجود الأجر لا يرجح 
كفة على الأخرى . 

وقد كان الرأى الراجح فى الفقه والقضاء فى فرنسا وى مصر22) أن 
العقد [يجار لا وديعة » لأن المصرف لا يتسلم الأشياء التى يريد المستأجر 
إبداعها فى الحرانة » ولا يتعهد بردها » بل يعلى المستأجر مفتاح اللحزانة 
وهو يضع ما يريد فيا . وإذا قيل إن المصرف ملزم يالمحافظة على الحزانة 
فهذا المزام يصح اشيراطه على المْجر فى عقّد الإيجار » وإذا قيل إن 
المصرف يكون عنده عادة أحد المفتاحين اللذين لا يمكن فتح' اللزانة بدونهما 
فإن هذا متفرع عن النزام المصرف بالمحافظة على الحزانة . ويترتب على الآخيذ 
هنا الرأى التتيجتان الآتيتان : (! ) إذا أراد دائنو المستأجر أن يوقعوا 
حجزا عل الأشياء الموجودة بالحزانة » فإن علهم أن يوقعوا حجزا تتفيذيا 
لاحجزا تحفظياً على ما للمدين لدى الغغر ء لأن هذه الأشياء تعتير فى حيازة 





00 بودرى رثئال ١‏ ضمرة 2 مكررة - دموج فى حملة القانون المدق النصلية سنة 
46 ص 581 - ثاليرى فى تعليقه على الحم المنشور فى داقوز +٠35-+--76-ثال‏ 
ف تعليقه على الحم المنشور ق سير يه 58-26 -؟ - كه - بلاثيول وريير 1١‏ الطبعة الأو لي 
فقرة 755 - الإيحار المؤلف فقرة +؟ - سليمان مرقس فقرة غ” - عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة 16 -. مممد على إمام نشرة ١+‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١7‏ - عيد ا متعم فرج الصدة 
فظرة 7١‏ - عمكة مونيلييه الامتكنافية ١17‏ مارص صنة ١4٠1١‏ داالوز +7-965469 غ+0وم - عمكة 
باريس الاستتنافية ؟1 فبراير سئة 114٠#‏ «القوز 14.٠‏ + - 80م ل هكم آخر أول 
يوليه سنة 16٠0‏ داللوز 5-15٠0‏ - 705 ررضت بمض اغتاكر بأن المقد غير مسمى وهو 
مزبج من الإيجارو ألوديعة (السين ١؟‏ يوليه سنة ١86٠‏ دالقوز 88-5-1499 ف اطامش) . 
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مدينهم وهى ف الحزانة التى استأجرها وليست دين وديعة فى ذمة المصرف 
حتى يجوز توقبع الحجز نحت يديه . ( ب ) فى حالة ما إذا تلفت الأشياء 
المودعة باالحزانة لقوة قاهرة كحريق » فإن المصرف لا يكرن مسثرلا 
إذا اعتير العقد وديعة » إذ المودّع عنده لا يسأل عن القرة القاهرة حتى 
لوكانت الوديعة مأجورة . أما إذا اعتير العّ'. إيجار؟ً » وكان الحريق متسيباً 
عن عيب حفى ف بناء المصرف » فالمصرف ضامن لمذه العيرب ولولم يثبت 
قبله أى غخطأ("© , 

ولكن حدث أخمر؟ تحول فى الفقه والقضاء فى هذه المسألة » ورجح 
الرأى الذى يذهب إلى أن العقد ليس إيجارا وإنما هو وديعة . ذلك أن التزام 
المصرف بالحافظة على الحزانة هو اللزام جوهرى » ولوكان المصرف مؤجرا 
للخزانة لكان اللزامه با محافظة علها العزاما ثانوياً ‏ والعميل إنما تعاقد مع 
المصرف للحصول على هذا الالتزام . والعقد للذى يكون فيه واجب الحفظ 
واجبا جوهريا إنما يكون وديعة لا إيجارأ . ولا بمنع من أن يكون العقد وديعة 
أن يكون المصرف لا يتسلم الغىء » فالمودع عنده قد سيرك المودع يضم 
بنفسه الشىء ف المكان الذى محفظ فيه دون أن يتسلمه . كذلك لا بمنع من 
أن يكون العقد وديعة أن المصرف لا يقوم بنفسه برد الغىء » فيكفى ى 
الرد أن المصرف بمكن العميل من اسيرداد ما استودعه الحزانة . وإذا كان 
هناك اعتراض «جدى على أن العقد وديعة » فهذا الاعتراض إنما يأنى من أن 
الوديعة تكون عادة غير مأجورة ؛ بل هى خدمة ودية يقوم با صديق نحو 
صديقه . ومن ثم يجب أن يتميز عن عقود الوديعة العادية ما يمكن أن يسمى 
بعقرد الحفظ (8:06ج 06 2081:218) المهنية » حيث يتخل الشخص الوديعة 


]4٠.٠ يرليه سنة‎ ١١ كولان وكابيتان ؟ ص لمإه اص 614-- نمض فرنسى‎ ) ١( 
0.ه (ويقرر هذا الحم أن الموجر لا يضمن الميوب الهفية إذا كان‎ -1١-14٠.6٠ دالوز‎ 
المستأجر قد توقع إمكان حصول الضرر إذ أن هذا يفهم منه أنه متنازل عن هذا الضمان . و يستنتج‎ 
الأستاذات كولان وكاهبتان من ذلك أن الموجر يكون ضامتا كميوب الحفية فى اللهزانة إذا كان‎ 
. ) المستأجر لم يتنازل عن هذا الضبان لا صراحة ولا ضمنا‎ 
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المأجورة حرفة له » كالمصرف بالنسية إلى اللحزانة فيا قدمناه » وكصاحب 
الجر اج العام بالنسبة إلى السيارات البتى تودع عنده9(7؟ , 
وأهي تنيجة لهذا التحول » فيا يبدو أنه حسم التزاع فى الحجز الذى 
يوقم على الأشياء المودعة . ذلك أنه عند ما كان العقد يكيف إيجاراً » كان 
المنطق القانونى يقضى بأن دائتى المستأجر : إذا أزادوا توقيع حجز على الأشياء 
المود”عة بالحزانة » يوقعون حجزا تتفيذيا لاحجزاً نمحفظياً كا سبق القول . 
-ولاشك أن فى إلزام الدائئين بتوقيع الحجز التنفينى دون حجز ما للمدين 
لدى الغبر إرهانآ لم » وضياعاً للغرض الذى قصدوا إلبه.؛ إذ يجب فى الحجز 
التنفيذى أن يكون لدى الدائدن سند تنفيلى ويجمب أن يسبق الحجز تلبيه 
بالدفع » وهذا كاف ملعل المدين يتنبه فيباهر إلى إشخفاء الأشياء التى أودعها 
الحزاثة0؟2 . هذا إلى أنه فى الحجز التنفيذى يحب على الدائثين أن يعينوا اللدرانة 





)١(‏ انظرف هذا المنى بلانيول ورييير وتونك ٠١‏ الطبعة الثانية فقرة 455 »وقد درجم 
هؤلاء الفقهاء عن رأجم المثار إليه فى الطبعة الأولى بمد اشر اك نونك ف الطبمة الثانية - سو ليس 
روداه5) ف الحلة الانتقادية التشر يم والقضاء سنة 995ص 8١4‏ وما بمدها - تونك (©188) ل 
عقّد الحفنظسنة 47 وإسريبير ق القانون الجارى طبعة ثالثئة سنة ١864‏ فقرة 7600 وما بمدها - 
إسكارا (ه:وة»قع) فالقانون التجارى سنة 57 إفقرة ١477‏ ومابمدها ‏ كو لان وكابيتان ودىي 
لامورانديبر ؟ فقرة ووه - دى باج ؛ فقرة .٠8م‏ - أنسيكلربيدى داقوز ؟ نتفظ (#عههه]) 
فقرة 0 - فقرة 79 - منصور مصطق منصور فقرة 79( - عبد الحى عجازى فقرة بام ل 
فقرة م“ - وقارن نقض فرنسى ١١‏ فعراير سنة ١9456‏ دالرز 56+و١-‏ ووم و",_ 
أكوبر سنة ١461‏ داالرر 5 م46 - 7م ع بوم أبريل سنة ١806*‏ داللوز 46 1502 26 

(؟ ) ومن ثم كان بع الفقهاء يذهب إلى أن الدائنين يستطيعون عند تنبههم عل المدين 
بالدفع أن يعلنوا المصرف ف اليوم نفه بمتع مديئهم المستأجر من الوصول إلى اللزانة 
( تعليق قاليرى المنشود ى داللوز ٠6‏ - 035 - ه586 ) - ولدطئين » عل كل مال » 
إذا كان مديئهم خاضعاً القضاء التجارى » أن يونعوا حجزاً تحفظياً عل المزانة » وهذا يكون 
دون صابق ننبيه ودون سند تنفيلى » وق هذه الحالة يحب على المصر ف أن يعطىقلدائتين ما محعاجون 
إليه من المملومات عن الهزانة المراد توقيع الحجز علا . وإذا أنكر المصرف » جاز قدائنين 
إثبات ما يدعونه بالبينة و بتوجيه انمين و بدفاتر المصرف نفسه . ومختص قاغى الأمور المستمجلة 
بالفصل فى هذه المسائل ( باريس ؟١‏ فبراير سنة ١6٠*‏ داتلوز 0١9٠66‏ -8- ه88 ) . وإذا 
تمذر عل المحضر الحجز مل المزانة لامتناع المصرف عن الإدلاء بمملومات عنما » كان له أن 
يمي حارساً عل الأبراب (50:165 اناق 8:0165ج) »2 يجوز أن يعهد بذك لى المصرف نفسه سم 
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تعيينا كافياً لتوقيع الحجز علبا ٠»‏ أما فى حجز ما للمدين لدى الغغر فيكنى أن 
يحجزوا نحت يد المصرف دون تعيين للخزانة20 , 

؟ - يحدث أن يتفق تاجر مع صاحب محزن على أن يضع التاجر بضائعه 
فى هذا الزن فى مقابل أجر معمن» فهل يعتير هذا العقد وديعة بأجر للبضائع 
المزونة أو عقد إيجار للمخزن نفسه ؟ الظاى. أن العرة ى ذلك بمعرفة من 
يكون عليه واجب المحافظة على البضائع » فإذا نبت أن صاحب الزن ليس 
عليه أن يتسلم البضائع ولا أن يردها للناجر ولا أن يحافظ علما وهى فاخن » 
كان العقد إيجاراً لا ودبعة . وهذا ما يذهب إليه الفقه ويسير عليه القضاء 
فى فرنسا9؟؟ . 


سه وينبه عليه أن بمنم المدين من الوصول إلى المزانة . أما التنييه بالدفم النى يملن للمدين فى الحجز 
التنفيفى فيذكر فيه أن عل المدين أن يل مفاتيح الحزانة لمحضر ٠»‏ وأن يبين له طريقة فتحها 
إلا إذا أراد أن يحضر 'يفتسها بنفه » فإذا ألى المدين أن يفمل هذا كان المحضر أن يكسر باب 
الحزانة متبمأ فى ذلك الإجراءات القانونية . ولكن لصاحب المصرف » فى هذه الحالة » أن 
يطلب دفم مبلغ من النقود مقس لتصلبم المزانة بمدكسرها أو يطلب تقد كفيل بذلك . ومى فتدحت 
المرانة » فقد يكون من الواجب تميين حارس عل الأدياء المودعة فما. و ينعد الأستاذان كر لان 
وكاببتان كل هذه الملرل من الناحية القانوئية » وهريان أنها سلول عملية لا تستند إلى القانون 
وكولان وكابكان ؟ ص 21848). ١‏ 

)١(‏ ولذك كان بمض الفقهاء يذعب إلى أنه لا يوجد ما يمنم من أن يحبز الدائنون دنت 
هد المصرف حمزا محفظياً مع التسليم بأن العقد إيجار لا وديعة » لآن سجز ما قمدين لدى الغير 
يحرز توتيعه - عل حسب هذا الرأى - نحت يد الموجر مادام محتفظاً بالحياز: المادية الثىء و مادام 
موكولا إليه المحاظة عليه . وهذه هى حالة المصرفث ( يول إمبان فى مجلة القانون المدنى الفصلية سنة 
ص 07وج ناص 854 ) . وف موقفض عككة النقض الفرنسية ما يويد هذا ألرأى » فهى 
ترفض دعاوى التعويض الى ترفم عل المصارف من المستأجرين للخزانات » عندما نم المسارف 
هؤلاء المستأجرين من الوصول إل المزانات الى استأجروها بناء عل سجز مخفتلى وقمه دائنو 
المستأجرين تحت يد المصارف . وتتند محكة النقض فى ذلك إلى أنه لا يوجد خطأ فى نمانب 
المصارف إذا منعت مستأجرى اللمزانات من الوصول إلها فى مثل هذه الظرون الدقيقة ( ننس 
فرنسى 7؟ ينايبر سنة ١4٠1١‏ سيريه 01١-1999‏ وم ]|1 نوفير سنة 1401 صيريه 
404 - (-..-18! نوفير سنة +41 اجازيت دى ياليه 1919-1514 -045-1). 

انظر فى أن المقد هو استتجار النزانة ثم هو وديمة الشزانة عند المصرف : محمد لبيب شنب 
فقرة 8٠‏ ص م5 - وأنظر ف أن المقد وديعة على البارودى ص ١٠‏ - ص ١١‏ - وف أنه عقد 
محتلط تجتمع فيه الوديمة والإيجار - جلال المدرى ص 84 

(؟) جيوار ١‏ فقرة ١١‏ - كرالان وكابيتان ؟ ض ١ه‏ - بلائيول وريبير ٠١‏ نقرة سه 


و" 


*- تتفق إدارة المعرض عادة مع العارضين على أن تخصص لكل منهم 
«كانا فى المعرض يضع فيه ما يريد عْرضه على الجمهور » وذلك فى مقابل 
أجر معاملوم » فهل يعتير هذا العققد وديعة أو إيجار ؟ الظاهر هنا أيضاً أن 
العرة بمعرفة من يكون عليه واجب الحفظ » كما هوالآمر فى الخالة السابقة . 
فإذا كانت البنائع فى عهدة إدارة المعرضر. وهى التى تحافظ علبأ فالعقد وديعة» 
وإلانهز ليمار حتى لو اشترط على العارض أنه لايجوز له أن يأخذ معروضاته 
قبل نهاية المعرض فإن وجود هذا الشرط لابتعارض مع عقد الإيجار(!؟ . 

1١‏ الئاس ابر يجار بالسسرك : يختلف الإيجار عن الشركة فى أن 
المستأجر يدفع أجرة بي للمؤجر وهو حر بعد ذلك فى استغلال الشىء 
المؤجرء فالمكسب له والحساره عليه » أما فى الشركة فالشىء المشر ك يستغله 
الشربكان ويقتسيان الوبح وانلسارة , .7 





4١7 -‏ - نمس فرلمى 77 ينابر منة ١884‏ داالرز 4م - 564--١‏ -؟١‏ مايوسنة ١9156‏ 
جازيث دى باليه ١996‏ - 5 -2..م - وقد قضت ممكة الاستكناف الختلطة بأن المقد بين 
مصلحة المارك وتمار الدهان اللى بموجبه توصم بضسالم هارلاء التجبار فق ممازن موجودة فى نطاق 
الحمرك هو عقد إجار لله انحازن ( اسكناف محختلط م١‏ نيراير سنة 1414 م 56 صى 8578 )- 
وق انحازن العامة حيث يقتصر عل نحديد مساحة معينة لكل صاحب بضاعة يضع فا ما يشاء من 
البضائع نحت مسثوليته » يكون المقد إيجاراً لا وديعة . وكذلك إذا أنشأ المالك فى أمفل المبى 
جراجاً يستعمله مستأجرو المبئى تحت مسئوليتهم » كان المقد إيحاراً ( سليمان مرقس فقرة 54 
ص 0١‏ ) . أما صاحب الحراج المام النى يتلق السيارات لحفظها أثناء اليل » فقد قدمنا أنه مودح 
عنده لا مزجر »© لأنه يلتزم التزاما أساسيا بالمحافظة عل السيارة » فالمقد هو من عقود الحفظ 
المهنية ( بلانيول وريير ٠١‏ نقرة اوم ص #”#ه - أوبرى ورر وإببإن ٠‏ فظقرة م#.” 
عس ١4٠١‏ -كولان وكايبتان ودى لا مورأنديير ؟ فقرة 4464 - منصور مصطلى منصور فقرة 
84 ص 755 - نقض قفرنمى ١7‏ مأيو صنة ١917©‏ جازيت دى ياليه 7-١916‏ سد ء..”م 
وهو الحك السابق الإثارة إليه - ١4‏ مارس صنة٠ ١46‏ مجملة النقض 9١96٠‏ -+55-8). 

)١(‏ بودرى وقال ١‏ نقرة !؟ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقّرة 4110 ص 484 هامش 
م - أنسيكلويدى دالرز 7 لفظ م#عوهم1 نقرة *؟ ) . ويرى مجلس تلدولة ى فرنسا أن المقّد 
وديمة (4؟ أبريل سنة ١88٠‏ الجلة العامة للإدارة سنة ١88٠‏ الحزء الثانى ص )7٠0٠‏ . وترى 
بعص المحاكم أن المقد ليس وديعة ولا إيمار؟ » بل هو عقد غير مسمى ( مونبلييه الاستكنانية 
1 فبراير سنة +1864 منشور نحت حك عحمئة النقض 1" ديسمير صنة ١1٠0٠‏ دأقوز 158468- 
١‏ -؟1 القضية كثائية ) . وانظر فى كل ذلك الإيمار أمزلض.فقرة +* - فقرة 8 . 


"5 


وقد يلتبس الأمر فى عمّد المزارعة ؛ لأن المواجر يأخذ أجرته جزءاً من 
المحصول فهر ينسم الربح والحسارة مع المستأجر. ولكن الأجرة ف المزارعة 
هى نسبة معينة من نفس المحصول الذى تنتجه الأرضء أما فى الشركة فالشريك 
يقاسم شريكه فى صانفى تمن المحصول لافى امحصول نفسه992؟ . 

ويتفق أن مالك الشىء يعطيه لآخر يستغله ويتعهد فوق ذلك أن يقوم 
بأشياء لازمة للاستغلال » كصاحب مصنم يتعهد » فوق تسلبم المصنم لمن 
يستخله » أن بورد الالات اللازمة والموة الكهر بائية والفحم وأن يدفم 
مرتبات بعض الال قى نظير أن يتقاضى جزءاً من إيراد المصنع. وقد ذهب 
بحص اها كي23 إلى أن هذا العقد شركة لاإيجار . ويرى بعض المتمهاء0© 
أن العقد ممع بين البيع والإيجاروعقد العمل . على أنه يمو زللمئجر أن يشترط 


أجرة معيلة مع جزء من صاف الربح ويب العقد إبجار0» . 


3 - الشاس مب المستأمر كى ار تفاع : حق المتقم (6ع!اأبماناس) 
يشبه حق المستأجر . فكل من المتفع والمستأجر ينتفع بشىء لايملكه ولمدة 
معينة . إلا أن اتقين يخمتلفان أيضاً من وجوه أهمها ما يأنى: ١(‏ ) حي المنتفع 
حق عيتى » أما المستأجر فحقه شخصى . ( 7 ) حق المنتفع ينقضى حتّا بموته » 
أما حق المستأجر فيورث عنه إلا إذا كان الإيجار معتيرا فيه شخصيته . (7) حق 
المنتفع قد يكون بعوض أو بغير عوض ء أما حت المستأجر فهو دائاً بعورض . 
(4) حت المنتفع يكون مصدره أى صبب من أسباب كسب الحقوق العينية 
فيا عدا المراث» أما حق المستأجر فصدره دائاً هوالعقد*© . 


1 . 7652© انظر مايل ى عقد المزارعة نضّرة‎ )١( 

(؟) باريس 0؟ مايو سنة ١417‏ محلة لوا (نمآ) 54؟ أكتوبر سنة 1869 . 

(؟ ) بودرى وقال ١‏ ققرة م4ه ص وم؛ هامش رتم 4 . 

( 4 ) وإذا اتفقت شركة أفلام مم صاحب صالة عرض عل عرضى أحد أفلامها فى صالته 
مقابل اتنسام الإيرأد ممه » أو سلمت شركة إحدى سيار انا إلى سائق لي هلها عل أن تَقَقسم معه * 
الإيراد » فالمقد إبحار للا شركة » و بمكن القول يأنه عقد عمل إذ المقصود الانتفاع بسل صاحب 
الصالة أوسائق السهارة ( سليمان مرقس فقرة )٠‏ . انظر فى كل ذلك الإيحار المؤلف فقرة 5١‏ . 

(ه ) .سرار ١‏ ظرة ١و‏ - بودرى وقال ١‏ نقّرة .7١‏ 


يف 


وبالرغم من هذه الفروق قد توجد أحوال يلتبس فبا حق المستأجر بحن 
الاتفاع » منها ما يأى : 

١‏ حق المستأجر فى الإيجمار مدى الحياة قد بلئيس يحى المنتفع ٠‏ لآن 
كلامهما لايورث » بل يننهى بموت المستأجر أو المنتفع . على أنه من المتفق 
عليه أن الإيجار قد يكون لمدة حياة المستأجر دون أن يككون له من وراء ذلك 
حق عينى ف الشىء الموجر » لأن طول المدة وقصرها لا تأثر له ق طبيعة 
إلوى02) . ظ 

؟ ‏ هناك عقود إيجار مو'بدة أو لمدة طويلة » وهى تعطى المستأجر حقاً 
عينياً فى الشى ء الجر ء فحق المستأجر يشبه من هذا الوجه حق المنتفع . وهذه 
العقود » ومنها الحكر » لما أحكام خاصة فلا يجوز الحلطٍ بينها وبين حق . 
الانتفاع : لأن المقوق العينية الناشئة عنبها تنتقل إلى الورئة » أما حق الانتفاع 
فلا يورث . كذلك لا جوز الخلط بينها وبين عقّود الإيجار المعتادة » لآنها عقود 
طويلة المدة » ولأن الحقوق التى تنش عرااهى برق ع8 : 

5 - النباس مو, المستآمر بحى ائر تاق : قل أن يلتبس حسق 
المستأجر حق الارتفاق . ومع ذلك قد بقع ليبس فى حتق المرور إذا منح بمقابل . 
فإن كان قد منح لمصلحة عمارء فهو حق ارتفاق . وقد بمنح لاالمصلحة عقار ء 


جد 


١(‏ ) عل أنه إذا التبس الأمر » فقد يكون مرسعا لأن الحق هوحق انتغماع أن تكون مدة 
العقد طول حياة المنتفم ( بودرى وثال ١‏ فقرة 8١‏ ). ويكون مرجحاً لأن يكون المقد إيجاراً 
أن تكون مدته تمصيرة . وى إحدى القضايا نزل شخص ملك أدوات صالون حلاقة إلى آخر 
عن الانتفاع هذه الأدوات مدة سنة واحدة فى نظير مقابل يدفم شهرياً . وتوف المتنازل له قبل 
أنقضاء السنة » فطلب صاحب الأدوات ردها إيه باعتبار أن اق الذى أنثأه فى الأدوات هو 
حت اتضاع وقد اتبى بموت المتفع . ولكن الورئة تمسكوا بأن المقد إيحار وبأن للم الحق فى أن 
مخلفوا فيه مورتهم . ورأت أنحكة أن المقد ممنون بأنه إيجار ء وأن مدته القصيرة ترجم هذا 
الاحبار ( عابدين ١4‏ فعراير سنة ١896٠‏ الحاماة ١‏ رتم *6؟ ص 16م ) - وانظر سليمان 
مرقس فقرة ١‏ ص 956 هامش ١‏ - عبد الفتاح هبد الباق فقرة ٠١‏ - عبد المعم فرج 
الصدة فقرة +؟ . 

. (؟) بردحرى وثال ١‏ فقرة 4+؟. 


ف 
كا إذا منحت شركة سكك حديدية شركة أخرى أن تمر قاطراتها على قضبان 
الشركة الأولى . فى هذه الحالة يكون العقد إيحاراً واقعاً على حق المرور(2 . 

5 ح التباس مو الستأمر يبع الحفووه امعلوي: : قد ينزل الترع 
عن براءة الاختراع لاخر بمقابل » ويكون العقد بيع أو إيجاراً . وهو بيع إذا 
نزل المحرع عن جميع حقوقه طول المدة الى تقوم فبا هذه الحقوق . وهو إيجار 
إذا نزل عن حمّوقه لمدة معينة » أو ف مناطق محددة » أو اقتصر العقد على بعض 
من هذه اللرقوق29:. 

وقد تمنح رخصة للدفن فى أرض معدة لذلك . فإذا كانت الرخصة موقتة 
والدفن لمدة معينة » فالعقد إيجار . أما إذا كانت الرخصة دائمة » فحق 
صاحب الرخصة يكون حقاً عينياً » ولكنه ليس حق ملكية فلا يستطيع أن 
يستعمله إلا للدفن0؟ . 

 ”8‏ عقد الأيجار من الناحيتس الاجماعية والاقتصادية 

١‏ اليس ارو ابجماعي التى لمرير فيريا عقر ارر يجار :لم يكن عمد الإيجار 
معروفاً فى العصور الأولى للإنسانية » وقت أن كان النظام الااجتتاعى . بمضى 
بوجود طبقتين من الناس لا ثالث لها : طبقة الملاك وهرئلاء كانت لم الأرض 
والييورت » وطبقة العبيد يعملون فى الأرض ويخدمون فى الييوت لحساب 
أسياد هم . فلم تكن هناك حاجة لعقد الإيجار . ولكن هذه الحالة الاجتاعية 
لم تدم » وما لبث أن تكون بالتدريج طبقة وسطى بين الطبقتعن » من عبيد 
محرروا فارتفعوا إلى طبقة أعلى » وملاك أضاعوا ما يملكون واضطروا إلى 
تلمس أسباب العيش من كسب أيدهم فهبطوا إلى طبقة أدنى . وتقابل 
الفريقان » فكان منهم ومن نسلهم تلك الطبقة الوسداى التى أشرنا إلها » وهذه 
كانت تعمل فى أرض الملاك وتسكن بيوتهم . ولذلك نشأت الحاجة إلى عقد 
)١( 707‏ فردرى ركان فر 8 ظ 


(؟) بؤدرىوقال ١‏ نمرة ١١ا.‏ 
(؟*) بودرى وقال ١‏ فظرة “" - نقرة 51؟. 


4 
الإيمار » محدد العلاقة القانونية بعن الطبقتين . ومال الملاك من جهة أخرى 
إلى امتغلال أملاكهم بطريق الإيجار بعد أن تحرر عدد كبير من العبيد ؛ 
فلم يعودوا يستطيعون استغلال الأرض بواسطة العبيد . وأخذت الطبقة العاملة 
تستغل الأموال ١‏ وتقتسم الغلة مع أصحاب هذه الأموال » وتدفع لها نصيبا 
فى شكل أجرة وجب عقد إيجار. ومكنت طبقة الملاك إلى هذه الحالة » 
فأخذت فى تشيد المنازل” لإيجارها لمن لا قبل له بامتلاك المسكن الذى يأوى 
إليه . وعاد ذلك بالفائدة على الفريقين » ففريق المرئجرين يستغلون أمو الم 
علىخير وجهء وفريق المستأجرين ينتفعون بالشىء الذى لا يستطيعون امتلا كه . 
والظاهر أن أول عقد عرف هو عقد المقايضة »ء وتلاه البيع بعد أن 
اخر عت النقود » م تلى البيع الإبجار . فالإيجحار من أقدم العقود عهداً » وكان 
معروفاً فى القانون الرومانى كعقد من العقود الشكلية قبل أن يصبح مع البيع 
من عقود الراضى . وبدأ فى أول عهده عند الرومان يكون بين الحكومة 
والأفراد » إذ كانت الحكومة توئجر للأفراد الأراضى المملوكة لها والحاجر 
والمصايد وغيرها بطريق المزاد العلنى . وظهر أثر ذلك فى عقود الإيجار بين 
الأفراد بعضهم ببعض ٠»‏ إذ كانوا يقلدون فى هذه المعاملات الفردية ما “كان 
متبعاً فى عفود الإيجار مع الحكومة » من تحديد المدة » ومن تجديد هذه المدة » 
بعد انقضائها » ومن تقدير الأجرة بمبلغ من النقود » ومن جعل هذه الأجرة 
فى مقابل الاننفاع وقد كانت الحكومة لا تتقاضئ أجرة على أراضها إذا امتنع 

على المستأجر الانتفاع ا بسيب غزو أو حرب . ٌ 

ويرى بعض فقهاء القانون الرومانى أن الإيجار اقنصرق أول الأمرعل 
الدواب والعبيد تستأجر فى عهد الحصاد » ويرى بعض آخخر أنه امند إلى العقار 
فى الوقت النى تناول فيه المنقولات » وأنه بدأ فى العقار بالبيوت قبل أن يتناول 
الأراضى الزراعية وذلك الحاجة الطبقة الفقعرة إلى السكن . ويفسر أصماب هذا 
الرأى ضعف مركز المستأجر إزاء المؤجر من الوجهة القانونية »"والسبب ى 
الاقتصار على إعطائه حقاً شخصياً لاعينياً » والتقصير فىحماية حيازته حماية 


يفا 


كاملة » بأن طبقة المستأجرين كانت ى أول أمرها طبقة ضعيقة فقرة 6 
هذا عدا أسباباً أخرى قاتونية خاصة بالقاتون الرومانى سيق ذكرها ى 
فوشيين 010 


1 ألمي عقر ارو جار : يتضم مما تقدم أن عقد الإيجار هر قوام 
الطبقة الوسطى والطبقة ب ) وها لي القائمتان بأهم الأعمال العقلية 
والمادية . وهو ق الوق تذاته بالنسبة إلى الطبتمة الغنية من ير طرق الاستغلال 
للأموال . ولذلك قال الأستاذ دى هلنس محق إن ٠‏ عقد الإيجحار من أكثر العقود 
تداولا » وليس بين الناس إلا من هو مستأجر » عدا الملاك الذين يسكنون 
فى أملاكهم وال متشردين للذين لامأوىلم » وحتى الا لا الى لاله ب غالبا 
من أنهم يوجرون ويشتأجرون9؟ . 0 

وعقد الإيجار فوق ذلك يجعل المواجر والمستأجر فى اتصال دام طوال 
مدة الإيجار » مما يستدعى الدقة ىق وضم القواعد النى تضبط هله العلاقة 
المستمرة ٠‏ وتين حقوق كل هن الطرفين وواجباته . وهذا يجعل القانون 
المتعلق بالإيجار من القوانين التى يكثر رجوع الناس إلجم فى معاملاتهم » 
ويجعل «قضايا الإيجار أمام المحاكي من أكثر القضايا عدداً » مما يستلزم وضع 
قواعد خاصة لتنجيز هذه القضايا وصرعة البت فما . 

وقد قبل فى فجر القرن التاسع عشر : ١‏ إن عقد الإيجار تولد من الحاجة 
إلى التضامن بين المروة العقارية والصناعية » وهو كثير التداول بنوع خاص 
ف بلد تقدمت فيه العلوم والفنون والتجارة والملاحة إلى حد لم يدع لكثر 
من الملالك وقناً لاستغلال أموالم بأنفسهم » ولم يوفر لم الوسائل لذلك . ف 
بلد ليس كل سكانه من ذوى الروة العقاوية » وتقتضى فيه المعاملات 
التجارية أن يبق -جزء كبير من روس الأموال مخصصا للتجارة . فالإيجار 
)١(‏ جيرار ص ١٠مه‏ هامش وتم 4 - نقلت هذه الفقرة من كتاب الإيحاز المؤلف 


ظرة ؟. 
(؟) دى هلتس ؟ الإيحار فقرة 4؟ . 


فى 
له علاقة وثيقة بالشيثئين اللذين يرتبطان بالنظام العام أخد ارتباط» وهما الملكية 
والصناعة . ولذلك كان من الضرورى أن يكون للإيجار أحكام من -شأنها 
المحافظة على الأملاك وترقية الزراعة . ولايجحوز أيضا أن يغيب عن البال 
تلك الطبقة الكثيرة العدد » وليس لا من ملك غير أيد-ها العاملة » وليس لما 
من مأوى إلا ما تستأجره من أملاك الغغر . لذلك وجب أن تكون الأحكام 
القانونية الخاصة بالإيجار سبلة واضحة دقيقة (9© , 

وإذا كان ما قيل فى الهيئة التشريعية الفرنسية عن الإيجار فى فجر القرن 
التاسع عشرميحاً » فهو الآن نحن فى النصف الثانى من القرن العشرين أصح 
وأكتر انطيافاً على حالة المدنية الحاضرة من وجوهها الاجتاعية والاقتصادية . 
فعقد الإيجار يعد م المقومات الاقتصادية للطبقة العاملة فى العصر الخاضر ؛ 
وهذه الطبقة هى النى يقوم علبا صرح البناء الاجتاعى والاقتصادى فى وقتنا 
هذا . ولذلك كان الإيجار منضمنا لمسألة كرى »2 هى اجتاعية واقتصادية 
فى وقت واحد ؛ نعاليع ممتها فيا يلى بكل إيجاز 29 . 0 

1 - المسأئ ارو #جماعمٌ وارز قتعساو الى صم عقر ال جار 
يمكن تلخيص هذه المسألة فى العبارة الآنية : يجب أن يتحقى التضامن بين 
الماجر والمستأجر من الورجهة الاجتئاعية ء كما يحب من الوجهة الاقتصادية أن 
يعطى لكل من رأ سالمال ويمثلهالمؤاجر ‏ والعمل ويمثله المستأجر » نصيبه العادل . 

فى كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجرين وطيقة المستأجرين » ولابد 
من التضامن الاجتاعى بين هاتين الطبقتين » وإلا كان كل منبما حرباً 
على الآخر ء متبل الفرص لأكل حقه بالباطل . وما يساعد على قيام هذا 
التضامن التشريع المناسب مع حالة البلد الاجتاعية والاقتصادية ٠»‏ فيعمل 
المشرع على جعل مصالح الطبقتين مشيركة لا متنافرة » حتى يسود السلام 
)١(‏ خطبة جوبير (1:ع8#و[) من تقرير موريكرلت ([#ه:8105) وقت عرص 


مشروع تقنين نابليون عل اليئة التشريمية الفرنسية . 
(؟) نقلت هذه الفقرة عن كتاب الإيجار لمؤلف فقرة ؟ . 


يف 


الاجماعى بين طبقات الأمة الواحدة . ولقد رأينا المشرع فى مصروق فرنسا 
وق غبرهما من البلدان : عق باحر بن العالميتين » » يضطر للتدخخل لى مال ميزان 
المساواة بين الطبقتن , واشتطت طبقة الموجرين فأعنتت الطبقة الأخرى 6 
وغالت فى رفع سعر الأجرة » بعد أن قلت المساكن ووتفت ت حركة البناء 
لغلاء المواد الأولية » وبعد أن نزل معر المحصولات الزراعية ونقصت 
مقاديرها . كان هذا التدخل من جانب المشرع - وإن نعى عليه أنصار 
النشاط الفردى - محموداً بل واجبأ فى زمن ليسر من الصحيح أن يقال فيه 
بوجوب ترك القوات الفردية تنناضل لما ببنها من التكافو' . فالواقع أن القوات 
الفردية أصبحت ف المدنية الحاضرة غير متكافئة من حيث الإنتاج الاقتصادى » 
والواقع أيض] أن الفرد لاينزل إلى الميدان كفرد منعزل ٠‏ بل هو يتقدم كعضو 
ف طبقة ينتمى لها » والنضال إذاكان موجودا فهو بين الطبقات لابين الأفراد . 

وإذا قلنا بوجوب محقيق التضامن والمساواة بين طبمتى الموجرين 
والمستأجرين » فذلك يدعونا إلى النظر فى ظل هذا المبدأ إلى مسألة رئيسية » 
هى على أى أساس يجب محديد الأجرة فى عقد الإيجار(!؟ , 


4 - أساس تمرير ابر صر فى عضر ار جار : كتبنا فى موئلفنا ف الإيجار 
الذى وضعناه ق صسنة 1878 ء أى منل أكثر من ثلاثين عاماً » ' هذا 
الصدد ما يأنى : ١‏ 

ه أما عن الأجرة فيجب أن يقوم محديدها على أساس التضاءن 
اللازم بين رأ سالمال والعمل؛ بحيث لا صحف أحدها بالآخر» فكلا العاملين 
ضرورى للإنتاج . ومستأجر الأرض الزراعية مثلا لايجنى محصولا من غير 
مواتاة الأرض له » والأرض لا تواتى إلا بالعمل . فإذا أريد تحديد الأجر 
الذى يديه المستأجر للمؤجر » وجب أن يراعى فى ذلك تحقيق المساواة بين 
هذين العاملن » فإذا كان ربح تشاطره الفريقان » وإن كانت خسارة 


. 4 نقلت هذه الفقرة عن كتاب الإيجار المؤولف نقرة‎ )١( 


ين 


أصابتهما مع . . . غير أن للمسألة وجها آخرء وذلك أن المالك إذا أجر 
ملكه » فليس ذلك بنية أن يكون شريكا للمستأجر يشاطره الربح والحسارة » 
وهو لو أراد ذلك لوجد السبيل إليه فى عقد الشركة أو فى عقد المزارعة 
وإنما يريد أن يضمن لنفسه ريعاً ثابتاً يأخذه من المستأجر » ويتركه رشأنه 
له الربح وعليه الحسارة . وهذا مطلب مشروع لا يجوز أن بمنع منه المواجر » . 
«على أن الأمر بالنسبة للمستأجر ليس احتالياً إلى الحد الذى قد يظهر 
مما تقدم » فإن الشىء الموئجر إذا كان منزلا للسكنى أو مكاناً من الأمكنة 
الأخرى أو منقولا » ٠‏ فانتفاع المستأجر به غير احمالى » بل هو مكل ع 
وهو يعطى للموثجر الاجرة الى تقابل هذا الانتفاع . والمشرع ف ذلك 
يرق أل" محف المؤجر بالمستأجر ف ظروف استثنائية » كالظروف التى 
جدت عقب الحرب وسبقت الإشارة إلا وعابلحها المشرع علاجا خاصاً ).. 
< وأما إن كان الشىء المؤجر أرضاً زراعية فهنا موضع البحث 
والنظر » لأن المحصولات الزراعية - لاسها ى مصر ‏ غير ثابتة » لا من 
حيث أسعارها ٠‏ ولاامن حيث مقاديرها .- لذلك نرى ار 
الرراعية مم فى الغالب الفائزون ».. ل نهم يتقاضون عن أراضهم أجرة 
لا يراعرن ف نحديدها إلا مصلحتهم . ؛ عو ناظرين إلى الظروف الى أصبح 
حدوما فق مصر أمر أ معتاداً » من آفة تصييب الزراعة نتتقص المحصول 
إلى النصف أو الثلث فى بعض الأحيان » ومن هبوط فاحش فى أسعار 
الحصولات لا بد للمستأجر فيه ولا طاقة له بدفعه » وكل هذه الحسارة 
ينفرد حا المستأجر بدعوى أن العحقد قانون المتعاقدين » وأن المستأجر النزم 
بدفع أجرة معينة فيجب عليه القيام با النزم به . ومن هنا يمد أن اميل 
الغالب عند ملاك الأراضى.الزراعية هو أن يذجروها لا أن يزرعوها 
سايم » نهم يعلمون أن الغائم فى أغلب الأحيان هو الجر : وأنر على 
غيره تقم الحسارة » . ْ 
و هذه الحالة السيئة التتى وجد فما صغار مستأجرى الأرض الزراعية 


؟ 


فى مصر قفدت علهم أن يبقوا فى شظف من العيش » وأن يكدوا وينصبوا 
فلا مجزوا بعد هذا إلا الكفاف . وليس من العدل أن يقف المشرع أمام 
ذلك مكتوف اليد » يرى طبقة الفلاحن فى هذا الضنك مسلوبين من ثمرة 
عملهم . ولا يحب أن نغتر بسكوت هذه الطبقة عن المطالبة بحقوقها » فإنها 
إن سكتت اليوم عن ذلك لا هى فيه من الجهل المحم » فهى ستتنبه غدا إلى: 
سوء حالتها -» متى قام بين ظهرانينها جيل متعلى يوجه اهتامه إلى المسائل 
الاجتاعية والاقتصادية » فيشعرها بما هى فيه من الشقاء . وقد بدأ بعض 
الفلاحين يز ح إلى المدن والبنادر حيث العيش أرغد ء ويحخشى لو دام الحال 
على ذلك أن تقل الأيدى الغاملة ى الزراعة . والعلاج ى نظرنا يبحب أن 
يتولاه كل من الاقتصادى والمشرع . أما الاقتصادى فيجب أن يعمل لتنمية 
روح التعاون بين الفلاحين وإنشاء النقابات اللازمة لذلك ؛ والمشرع يعنى 
في يعنى به من شؤون الزراعة بوضع قواعد لتحديد أجرة الأرض الزراعية ؛ 
يحيث لا يغين الموئجر ولا يضار المستأجر :20 , 

كتبنا هذه الكلات منذ أكثر من ثلاثين عاما » وكأننا كنا نقرأ ف 
كتاب الغيب . فقد تحن كل ما ذّكرناه » وتدخل المشرع إلى أبعد حدود 
التدخل » ووضع حداً أقصى لأجرة الأماكن » وحداً أقصى لأجرة الأراضى 
الزراعية . وانقلبت الموازين ©» فشالت كفة المواجر » وثقلت كمفة 
المستأجر . وسئرى كيف أن قرانين إيحار الأماكن وقوانين الإصلاح الزراعى 
قلبت الأمور رأساً على عقب » وبعد أن كان حت المستأجر موكوساً صار 
هو الأعلى . وثأر المستأجرون والفلاحون لأنفسهم : وقد تنبأنا لم بذك 
فها قدمناه . ونرجو ألا" يكون هناك شطط » فيصبح المغبون هو الغابن » 
ويعود المزان إلى الاختلال . ونحن إنما ننصح بالتضامن بين طبقتى المواجرين 
والمستأجرين ٠‏ لا بالصراع بيهما . 


11 الا تولك مر امي امسن +1 


١ #6 


اا 0 


843 التفنى ال مرا لى الف ركم : نظم التقنين المدنى القدم عقد الإ يجار 
فى المواد من 1 إلى 588/5٠٠‏ تنظما لم يلعزم فيه منطقاً ى ار تيب 
والتبوبب . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد 
ما يأنى  :‏ ويرئخذ على التقنين الحالى ( القدم ) أنه لم يلنزم منطقاً فى ترتييه 
للنصوص » فهو يكاد يستبل بتعدد المستأجرين والمفاضلة فيا بينم » ويبسط 
قواعد التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن قبل أن يعرض الالعزامات 


كل من ا موجر والمستأجر » وحسسر النتصوص الخاصة بإيجار الأراضى 
الرراعية بين النصوص التعلقة بالأحكام العامة :29 , 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 407 - وقد كان التقنين المدفى القدم بحمع نحت 
أسم الإيحار إجارة الأشياء وما يسميه بإجارة الأشخاص وأر باب الصنائع . وير جم الأمل فى ذلك 
إلى القانون الرومانى . فقد عرف الرومان عمد الإيحار عل وجهين : الأول باعتبار أنه عقّد 
موضرعه الانتفاع بالشىء ؛ وسموا الإيجار فى هذه الحالة إيجمار الأشياء (7#سممم 019هعه!() . 
و الثانى باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بعمل الإنسان الحر ء» وسمره عقّد إيجار الممل 8019ع10) 
(6219مه نه تويدومعمه . وى وإن فرترا بين الوجهين إلا أنهم امتبروا المقد واحداً فى 
الحالئين من ححيث طبيعته » فشهوا عمل الإنسان بالمتاع من حيث إمكان الانتفاع به . و نحا التقئين, 
المدنى الفرنى هذا المنحى . فعقد باباً للإيجار قسم فيه العقد إلى قسمين : إيجار الأشياء وإيجار 
العمل . وأيد أنصار المذهب الفردى وجهة اانظر هذه لأنهم اعتبروا العمل سلعة تباع فى الأسواق » 
ويتحدد معرها طبقاً لقانرن المرصس والطلب . فكما يقع الإيحار عل منفعة الثىء » كذلك يقع 
هل عمل الإنسان » وكلا كثرت الأيدى العاملة قل أجر العمل . غير أن تشبيه العمل بالسلعة م يرق 
فى عين أنصار المذهب الاشتراكى » وتحرجوا أن يحرى قانون المرغى والطلب عل المال فيضيق 
من أرزاتهم تبعا للمزاخة وكثُرة العدد . فنادوا بأن العمل ليس بسلعة » و استتبع هذا التغيير ق 
الفكرة الاقتصادية تعديلا ى الفكرة القانونية . فلم ثر التقنينات الحديثة ما رآهء التقنين الفرنسى 
منذ أكثر من قرن وما رآء القانون الرومانى منذ عشرات من القرون . وفرق التقنين المدنى 
الآلمانى بين عقد.الإيحار وعقد الاستخدام والممل » وقصر الأول عل إيحار الأشياء » وجمل 
الثاى خاصاً بعمل الإنسان إما فى ذاته أو باعتبار نتيحته . فأصبح الإيجار إذا أمطلق لا ينصرف 
إلا إلى إيحار الأشياء . وجاء التقنين المدنى المنصرى الحديد مؤكدا لهذا النظر » إذ جعل عقد الإيجار 
فى الباب الخاص بالمقود الوا..دة على الانتفاع بالثىء » ونظ عقدى المقاولة والممل فى الباب 
الخاص بالمقود الواردة عل العمل ( الإبحار قلمؤلف فقرة )١‏ . 


١ 


وأهم عيب يؤخذ على التقنبن المدنى القدم بعد ذلك هو أنه جعل العزام 
الماجر سلب9 , فهو منزم بتراك المستأجر ينتفع بالعين المرجرة » لا بشمكينه 
من الانتفاع ما . وعليه أن يسم العين ى الخحالة التي تكون علبا وقت بده 
الانتفاع » لا فى حالة صاهة للانتضاع . ولا بكلف بعمل أية مرمة كانت . 
ولم يشتمل هذا التقئن على نص صريح مجعل الجر ضامنا لجميع ما يوجد 
فى العين المرجرة من عيوب تحول دون الانتفاع ما أو تنقص من هنا 
الانتفاع إنقاصاً كبيراً . 

"٠‏ التقنين الما لى الجر سر : وقد أصلح التقامن المدسلى الحديد هذه 
العيوب . فهو بعد أن أورد الأحكام العامة للايجحار . أفرد بالذكر أنواعا 
خاصة من الإيمارات » هى إيجار الأراضى الزراعية » وعقد المزارعة » وإيجار 
الوقف ٠»‏ نظراً لأسميتها العملية . 

أما الأحكام العامة ذاتها » فقد رتبا التتنين المدنى الحديد ترتياً منطقياً 
فى أقسام رئيسية ثلاثة : أوها فى أركان الإيجار » وقد عرض فيه للمؤجر والعين 





١(‏ ) والقول بأن التزام المزجر سلبى لا إيجابى [نما هو تجوز فى اتير . وهراد به فى 
الواتع من الأمر » إذا وصف بأنه سلبى » أن يكرن أقل مدى وأضيق نطاتا ما لو وصف بأنه 
إيحابف . وإلا فلا فرق بين حالتيه من حيث طيمة الالتزام ‏ فهو ٠‏ من حيث النسليم وغمان 
اتعرص والاستحقاق » التزام إيجانى فى الخالتين . وكذلك هو النزام إيجاني من حميث الصيانة 
وضيان العيوب الحفية » ولكنه يضيق فى المالة الأول ويتسم فى الخالة الثانية ( انظر فى هذا الممى 
منصور مصطق منصور فقرة 1*1 ص 8١م‏ اص 580 - عبد المعم فرج الصدة فقرة ه 
ص ؟١‏ - ص م١‏ - عبد المى حجازى فقرة ,7 - محمد بيب شنب فقرة ١0‏ - وقرب محمد 
عل إمام نقّرة لا ص .)١©‏ 

وقد قضى فى هذا الممى بأن واجب الموجر ليس .سلياً بحت كا قد يفهم من تمريف عمّد 
الإيحار فى المادة 15م - ه4» الى جاء فى نصما الفرنى أن المرجر يلم ترك المستأجر ينتفع 
بالعين المزجرة » لا أن يلتزم يجمل المستأجر ينتفع بالمين الموجرة كا قضت بنلك المادة ١7١4‏ 
مدنى فرنمى . قنسليم المرجر العين المرجرة المستأجر خاليّة من أى عائق ليتمكن من الانتفاع بها .. 
أغارت إليه المادة 4غ مدل صراحة ... و الفرق بين اتمرينين ينلهر فى أمور أخرى 6٠‏ 
.مما يدل عل أن واجبات المرجر عندنا أقل فقط مها فى القانون الفرنمى » وليست كلها سلية 
( نا الكلية ١+‏ أكتوبر سنة ١97١‏ المحاماة ١‏ رتم 005 صل م+١١).‏ 


يض 


المؤأجرة والأجرة والمدة . والقسم الثانى ى آ ثار الإيجحار » وقد فصل فيه 
التزامات المواجر من تبسلم الععن وتعهدها بالصيانة وضيان التعرض “و آلاستحقاق 
وضان العيب ع وفصل اللَزامات المستأجر من حفظ العين واستعالها فيا أعدت 
له ودفع الأجرة والرد » وبين بعد ذلك قواعد التنازل عن الإيجار والإيجار 
من الباطن . أما القسم الثالث والأخير فقد عرض فيه لبيان الأسباب التى يننبى 
جا عقد الإيجار » فذكر انقضاء المدة وموت المستأجر وإعساره وانتقال ملكية 
العين الموجرة وقسخ الإمجار بالعذر . ان سات 

وقد وسع التنقين المدنى الحديد من العزامات المواجر » ونفى عنها صبغة 
السلبية الى كانت توةخذ على التقنين المدنى القديم » وسيبين ذلك فها يل ٠‏ 


ا ل ما اسحرم التقليى المرلى الجرير مو التصر بمرت : وقد عددتث 
المأاكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ما أدخله التقندن المدى الحديد من 
التعديلات والإضافات على التقنن المدنى لديم ؛ وأهمها ما يأنى : 

١‏ - من ححيث أركان الإيجار وطرق إثباته : عدل مواعيد التنبيه إذا 
عقد الإيجار لمدة غير معينة » وجعل الحكم واحدا فى إيجار لم يتفق فيه على - 
المدة وزيجار عقد لمدة غير معينة وإيجار اتفق فيه على مدة معينة ولكن تعذر 
إثبات هذه المدة . وكذلك الأمر ف الأجرة » فالمكم واحد فى إيجار لم يتفق 
المتعاقدان على الأجرة فيه أو اتفقا ولكن تعذر إثبات ما اتفقا عليه . وحذف 
المواعد الحاصة بإثبات الإيجار التى كان التقنين المدنى القديم يشتمل علبا 
ملنزماً فبا جانب التشدد . فأخضم بذلك إثبات الإيجار للقواعد العامة إذْ 
لابؤبعد مقفقين للتشدد فى إثاته 00 

" - من نحيث النزامات المواجر : جعل التمنين المدنى الحديد هذه 
الالئزامات أوسع مدى ما كانت عليه فى التقنين المدنى القديم . فالمواجر يلنزم 
يتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين لا بمركه ينتفع 290 وعليه أن يسلم العين 
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را 


فى حالة عسالحة للانتفاع لاق الحالة التى تكون علبا و قت بدء الانتفاع » وهو 
ملزم بأن ؛ 5 يتعهد العين بالصيانة وكان قبلا لايكلف بعمل أية مرمة » وهو 
ضامن لجميع ما يوجد فى الي النجرة من عيوب بنص صريح م يكن موجودً 
من قبل . 

م من حيث النزامات المستأجر : بين التقنين للد الحديد أوجه 
الاستعال المباحة للعين المواجرة ومبا الأجهزة المسموح بوضعها لتوصيل 
المياه والنور والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك . وحدد مسئولية المستأجر 

من الحريق » وأوجب عليه إخطار امؤجر بعل أمر يستوجب تدخله » 
ونقل من تقنين المرافعات حق المجر فى حبس المنقولات الموجودة فى العبن 
المجرة فوضع النص ف مكانه الطبيعى . 

4 من حبث التنازل عن الإبجار والإجار من الباطن : فصل التقنن 
الميلى اللحديد الأحكام المتعلقة يذلك لأهميها العمنية » وذكر بوسجه خاص 
أنه إذا اشئرطت مواففة المواجر فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب 
| مشروع .كما بعن صلات المرجر بالمتنازل له عن الاتجار والمستأجر من الباطن » 
وذكر ىق وضوح الأحوال الى تيرأ فا ذمة المستأجر الأصلى قبل الموْجر . 

ه ‏ من حيث انباء الإيجار : نص التقنين المدنى اللحديد على التجديد 
الضمنى . وبين أحكامه » وأحكام انهاء الإيجار ببيع الععن ٠‏ بياناً وافياً . 
وعرض الات جديدة لم تكن مذكورة من قبل » تتعلق بإعسار المستأجر 
ومحاجة الموجر للعين المؤجرة بسكناه أو لاستعاله الشخصى » وذكر سببين 
جديدين لانهاء الإيجار : موت المستأجر إذا كان انتقال النزاامانه إلى الورئة 
مرهقاً لهم » وفسخ الإيجار بالعذر إذا أصبخ تنفيذه مرهقاً المستأجر أو 
لجر . وطبق هذا السبب الأخمر فى حالة نقل المدظف إلى مكان آخر”*؟ . 
1 5- المشريعات ار ساس : رأى المشرع » كيا صيق القول » 
التدخل , فى أثناء الحربين العالميتين وق أعقاءمما » بتشريعات استثنائية عطل 
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إن [! 
ميا يعض الأحكام العامة للإيجار . وأغلب أحكام هذه ااتشريعات الاستئنائية 
تعتر من النظام العام لا مجوز الاتفاق على ما محالةها » فانتقل عقد الإبجار بذلك 
من نطاق التعاقد الحر إلى نطاق القواعد الآمرة . وسيأق تفصيل ذلك  .‏ 
ونقتصر الآن على الإشارة إلى أن أهم هذه التشريعات الاستثنائية هى 
)١(‏ فواننن إيجار الأماكن » وقد قيدت هذه القوانين حقالمؤجر فى نحديد 
الأجرة » وترضت امتداد عقد الإبجار بحكم ااقانون بعد القضاء. عدن + 
وذلك كله إلى حين إلغاء هذه التشريعات الاستثنائية والرجوع إلى العمل 
بالأحكام العامة. للةانون : (؟) قوانئن الإصلاح اأزراعى » وهذه تكفلت ق 
الأراضى الزراعية مما تكفلت به قوانعن إبجار الأماكن ف البانى » فقيدت 
من حق المرئجر فى تحديد الأجرة » وفرضت امتداد عقود الإجار يقيود 
معينة بعد انقضاء مدتها . 

وما كانت هذه النشربعات الاستثنائية تساهم الآن بنصيب كبر فى إيراد 
الأحكام النى تسرى على عقود الإيجار » رأينا من الواجب أن تتناولها 
بالشرح المفصل » حتى يكون هذا الكتاب شرحاً وافيا بلجميع الأحكام التى 
تسرى على عقد الإيجار . 

7 -- بغاء التقنين المالى القريه “اودر ب فى يعن عقور اب جار : 
ومن المسلم أن عقود الإجار الى أبرمت قبل ١6‏ أكتوبر سنة ١444‏ تسرى 
علبا أحكام التقنين المدنى القديم » ويخاصة فى إثبات الإيجار وفى النزامات 
المواجر المحدودة المدى02© . ولا كان كثر من هله العةود لايزال قا 
بسبب الامتداد االحرى الذى فرضته انتشريعات الاستثائية ٠‏ فإنه يقع 
كثيراً أن يطالب القضاء بتطبيق نصوص التقنين المدنى القدم على هذه 

(1) وقد قضى بأنه إذا كان تاريخ عقد الإيجار هو * سبتمير سنة ١444‏ » كان التقنين 
المدنى القديم هو الواجب التطبيق عل حميم المنازعات الى تنشأ عن هذا المقد » وذلك تطبيقاً القاعدة 
الى تقضى بان انقانون الذى يطبق هو القانون الذى انمقد فى غلله المقد موضوع انأزاع ( محكة 
مصر مستعجل ١7‏ أكتوبر سنة ١98٠6‏ المحاماة ١م‏ رتم ١86‏ ص 5١4‏ ). 


و؟ 


العقود(9© . ومن ثم منعنى عناية خاصة بالإشارة إلى أحكام هذا التغنين » 
لا سما ما كان منها تختلف مع أحكام التقنين المدنى الحديد . 

4 - ف "بحب : ونبحث الإيجار فى يابين : 

الباب الأول فى الإمجار بوجه عام » نورد فيه الأحكام العامة الى 
يشتمل علما التمّنن المدنى . فنبحث فق الأصل الأول أركان الإيمار » وى 
الفصل الاق اللآثار التى تترتب على الإيجار » وى الفصسل الثالث انباء 
الرجار . 

م نعرض ف الباب الثانى لبعض أنواع الإيجار . فنتكلم فى الفصل 
الأول ف إمجار الأماكن . ونبحث التشريعات الاستثنائية الى صدرت ى 
هذا الصدد . ونتكلم فى الفصل الثانى فى إنجار الأراضى الزراعية » ويدخل 
فى ذلك الكلام فى قوانن الإصلاح الزراعى اللمتعلقة بإنجار هذه الأراضى . 
ونبحث ق الفصل الثالث إنجار الوقف والحكر وما يلحق بالحكر من عقد 
الإجار تن ونملو الانتفاع , 


3 ي- 
انين 8 
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الباب لاول 
الايجخار بوجه عام 


لذ 
أركاكت. الإبجمار 


6 - نلسى القراعر العاصٌ : أركان العقد » فى (لمريته العامة » هى 
الراضى وامحل والسبب . والسبب ق عمد الإمجار لا جديد يقال فيه » 
ويكنى الرجوع إل النظرية العامة ق السبب2©27 . يبى المراضى واحل . 
والمخل ى عقد الإمجار مزدو ج . فهو بالنبة إلى العزامات المواجر يكون 
فى منفعة الشىء المواجر » والمفعة تقاس بالمدة » فيتضرع على ذلك أن 
يكون الكلام ى الشىء المواجر ثم فى مدة الإيجار . وامحل بالنسبة إلى 
النزامات المستأجر يكون فى الأجرة . 





)١(‏ انظر الوسيط الحزء الأول ى نظرية السبب . ويكون الإيجحار باطلا لعدم مشر وعية 
السبب إذا كان النرض منئه إعداده ليكون مزلا المهارة أو المقامرة أو لغير ذلك من الأغراض 
غير المشروعة . وقد سبق بيان هذا تفصيلا عند الكلام فى السبب غير المشروع ( الوسيط ١‏ فقرة 
4 نشرة 146م١!‏ وظرة 69م نتّرة 7997 ). 

وقد تشى بأنه إذا أوجرت العين لعمل مالف للا داب » كالقار أو الدمارة » كان المقد 
باطلا » وصحق المزجر أن يطلب طرد المستأجر عن طريق القضاء المستمجل » إذ المستأجر يعتير 
شاغلا قعين دون سند ( مصر الكلية الوطنية مستمجل 7 أبريل سنة م478١‏ المحاماة ١١‏ رتم 4 
ص ٠١7١‏ ) . وتفى بأن إجار: اليل لباق صحيحة ؛ لأن سباق اللميل » ولو أنه ضرب من 
المقامرة » ليس أمرأ غير مشروع بل هو أمر مرخص فيه ( استئناف مختلط ١‏ فير ايرسنة ١4742‏ 
م ٠ه‏ ص 170 : وجاء فى هذا الحك أن الانفاق عل قسمة الحائزة بين صاحب ال حصان ومستأجرة” ' 
اتفاق ميح » لأن المالك يقدم منفمة الحصان والستأجر يتكفل بنذاء الحصان وتدريبه ) - 
صليان مرقس فقرة ١456‏ ص ١479‏ هامش 7 . 00 


ب 


ويخلص من ذلك أن الكلام فى أركان الإيجار يقتضى أن نعرض ى 
الفرع الأول للكلام فى التراضى » وى الفرع الثانى للكلام ى أمحل أى 
ف الشىء الموجر وف المدة ونى الأجرة . وفى فرع ثالث نتكلم فى طرق 
إثبات الإيحار ونفاذه ى حى الغغر وتفسيره""© . 


الترافى فى عمد الإيجار 


6 - سما : نبحث على التوالى الموضوعين الآنيين : 
١‏ شروط الانعقاد فى الرانىي  ”‏ شروط الصحة ف التراضى . 


المع ارزول 
شروط الانعقاد عن 


1س طرفا لمر # تاب ويجاب وابول :لع اإجار طرفان 
هما المواجز والمستأجر . ويشترط لانعقاد الإمجار أن يصدر إبجاب من أحدها 
وقبول من الآخر مطابق للإيجاب » وقتًآ للقواعد العامة فى انعقاد العقد9©© . 


)١(‏ ذلك أن الإمار بمد أن يستوق أركانه وينمقد صميحاً » تقوم الحاجة إلى إثباته إذا 
وقمت منازعة فيه . فإذا ما ثبت فإنه يكون نانذاً فى حت المعاقدين » أما نفاذه فى حش أننير 
فيحتاج إلى إجراء آخرز . وإذا ما ثبت الإيجار ونفذ فى حق الفير » وجب أن ينتج آثاره » 
وقد يكون فيه موص بحتاج إلى نجلية لإنتاج ثاره فتقوم الحاجة إلى تفسيره . ومن ثم يعقب 
الكلام فى أركان الإيحار فى الفرعين الأولين الكلام ى فرع ثالث فى إثبات الإحار وق نفاذه 
فى حق الغير » وى تفسيرء . ١‏ 

(؟) الأصل أن الموجر حر فى الايجار لمن يشاء » كا أن المستأجر حر فى الاستتجار ممن 
يشاء » و ذلك إنما هو تطبيق لمبدأ حرية التعامل و التجارة فى حدو د النظام العام . وينبى عل ذلك 
أن أصماب الفنادق أحرار فى قبول من يريدونه من النْز لاء ورفض من لا يريدونه مهم » وكذلك 
أعصاب الملاعب وامحلات المامة ( بودرى وثال + تسم ثان فقرة 411 ). و لكن لا ينيب 
عن البال أن المادة جرت فى مثل هذه الحال أن تفتح أبوايها لجمهور دون تممييز بين شخص 
وشخص »ع ويعتير فتح امحل العام إيجاباً من صاحبه » فإذا عرض أى شخص الآجرة الممينة 
كان هذا قبولا منه » وتم المقد وأجبر صاحب امحل عل تنفيذه . عل أنه لا يوجد ما بمنع من أن سم 
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الطلب ايرٌّول 
طرفا عفد الأجار 


ظ 4س من ل مو, انو يجار ومن ل مي (روستتجار : تقدم أن طرف 
عقد الإيجار هما الموجر والمستأجر . ونين الآن من هو الموّجر أى من له 
حق الإجار » ومن هو المستأجر أى من له حق الاستتجار . 

8 من له حق الإيجار 
9 - لوائف ثمرث : بملك حق إيجار الشىء طوائف ثلاث : 
(1) من له حق الملك فى الشىء. (ب) من له الحق فى أن ينتفع مهنا 
الغىء . ( < ) من له الحق فى إدارة هذا الشىء . 
والأصل فى ذلك أن عقد الإيجار , يلاف عقد البيع الذى يلزم البائع 
بأن ينقل ملكية المبيع فلزم أن يكون مالكا ء لا يلزم الموؤجر إلا بتمكين 
المستأجر من أن ينتفم بالشىء الموئجر . ففالك الشىء يستطيع أن يلتزم بذلك » 


صاحب فندق أو ملمب بمنم دشول فئة معينة من للناس فى الل لللى يديره حرصاً منه عمل انتقاء 
وسط معين + فيفرض مثلا لباساً خاصاً (كلابس السهرة ) . أو يشتر ط مل من يدل أن يكو 
حالة لاثقة فيمنع من الدخول من كان بين السكر أر رث الثياب » ولكن هذا يكون راجب 
العطبيق عل كل من يكونون فى هذه الحالة دون أمييز . أما أن يتصف صاحب امحل العام » فيمنم 
شخصاً بالذات من الدخول لفير سيب مقبول » فهذا هو التسف الممنوم . 

وإذا التمر أهل بلد بشنص لا يؤجرون لعمكاناً يسكنه . لأسباب دينية أو سياسية أو لسبب 
يوجع [ل حرفة بمقوتة يحيرفها (كالملاد ) » وكان لا مناص لهذا الشخص من سكى البلد لآنها 
محل عمله أومقر وظيفته » فلا يحوز اتفكير فى مشثل هذه الأحموال فى أن تلجأ السلطة العامة إلى 
إجبار الملاك عل إيجار منازلم لير المرغوب فهم ( يودرى وال ١‏ فقرة ١٠١‏ - فترة ,)01١15١‏ 
وهذا لا يتنا مع جواز أن تصدر إحدى السلطات العامة » كالسلطة المسكرية » أمراً بعغلية بض 
الأماكن مؤقتاً لاستمالما فى أغراض ممينة الصالح العام . 

وتقضى التشريعات الاستئنائية - كا سئرى - بامتداد عقد الإجار يمد انقضاء مدته فى كثير 
من الأحوال » رضى الموجر أو أبى » وهذا اليد على حرية اتأبير أتتضت المصلحة المامة . 
وتنص المادة ١١‏ من قانون إيحار الأماكن عل أنه و لا حوز إيقاء المساكن الممدة للاستغلال 
خالية مدة تزيد عل ثلاثة أشبر إذا تقدم لاستتجارها مستأجر بالأجرة القانونية » . وهذا قي 
على ححرية المالك فى عدم التأجير » وسيأف تفصيل ذلك عند الكلام في إيجار الأماكن . 

انظر الإيجار لمؤلف نقرة 9" . 


7 
لآن من ملك الشىء ملك مننعته . ومن له الحق فى أن ينتفع بالشىء يستطيع 
أن يلنزم بتمكن غيره من هذا الانتفاع . ولا كان عمد الإجار هو من 
عقود الإدارة كما سبق القول بل هو أهم هذه العقرد » لذلك كانت من 
بملك إدارة الشئء بملك أن برئجره ٠»‏ فالإيجار هو الوسيلة الألوفة للإدارة . 

فإذا كان المؤجر لا يملك الشىء » وليس له حق الانتفاع به » وليس 
له حق إدارته *'2 فذلك هو إبجار ملك الغمر . 

فتبحث إذن المائل الأربع الآتية : )١(‏ المؤجر هو المالك ء 
( ب) الموجر هو من يملك الانتفاع بالشىء . (ج) الموجر هو من له 
حتى إدارة الشىء . (د) الموجر فضولى أى إيمار ملك الغغر . 

١ (‏ ) المؤجر هوالمالك 

"٠‏ - الالم الريير : لاشلك فى أن المالك»إذا كان بالغاً رشيداء 
يستطيع أن يؤجر ملكه ؛ إذ هو يستطيع أن يتصرف ى هذا الملك بالبيع 
فأولى أن يملك إبجاره . 

“١‏ _ القاصر والحجور : فإذا كان المالك قاصراً أو محجوراً » رجمنا 
إل أهلته . فهو تارة يستطيع الإيجمار فى حدود معينة » ونارة لا يستطيع » 
ونا لقواعد الأهلية . وسنفصل هذه القواعد عند الكلام فى أهلية المؤجر . 

9 - المريض مرصيه الموت : ويستطيع المالك الرشيد إيجار ملكه » 
حى لو كان مريضاً مرض الموت ٠‏ وذلك إذا لم يكن يقصد التترع 
للمستأجر » بأن يواجر له الععن بأجرة لا يأخذ منها شيئاً » أو بأن يأخذ 
ما دون أجرة مثل بكشر متعرعا بالباق للمستأجر . فيعتر الإبجار فى هذه 
الحالة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت » وتسرى عليه أحكام الوصية(© . 
ومن ثم يكون لورثئة الموجر أن يطالبوا المستأجر » سواء كان واوثا أو 
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غغر وارث » برد ما زاد من المحاباة ا » إلا إذا 
أجازوا التصرف20 . . 

ا ا : و١‏ كل 
عمل قانونى يصدرمن شخص ف رض الموت ويكون مقصوداً به التبرع » 
تبر تصرفا مضافا إلى ما بعد اموت » وتسرى عليه أحكام الوصية أب كانت 
النسمية الى تعطى لهذا التصرف 7 - وعل ورئة من تصرف أن يثبتو 
أن العمل القانونى قد صدر من مور نهم وهو فى مرض الموت ؛ ولم إثيات 
ذلك مجميع الطرق » ولا حنج على الورئة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا 
التاريخ ثابتاً  .‏ - وإذا أثبت الورئة أن التصرف صدر من وعدا قَ 
مرضي الموت » اعتير التصرف صادراً على سبيل الترع 6 مالم ينيبت 
بي وي ا 0 

ويخلص من هذا النص أنه إذا أثبت الورئة أن الإيجار قد صدر ى همرض 
الموت : اعتير أنه قد صدر على سبيل الدرع ؛ ما لم يثبت يغبت المستأجر أنه إبجار 
حقيق وألا" محاباة فى الأجرة . فإن لم ينبت شت المستأجر ذلك » كان عليه أن يرد إلى 
الركة ماجاوز مقدار المحاباة فيه ثلباء ويستبتى الحاباة فما لا جاوز هذا الثاث2592, 





)١(‏ ويهبر أن نجارز المحاباة فى الأجرة ثلث اللركة » وحى بمكن تصور ذلك يحب 
أن يكون الإيحار لمدة طويلة وأن تكون المين المرجرة هى كل التركة أو أهم ثىء فيا . لذلك 
كان الإبجخار قى مرضس المرت نادر الوقوع . َ 

ا ا ا فى التقنين المدنى القددم » وم 8 
التقنين يشتمل إلا على النصوص الحاصة ببيم المريض مرض الموت ( م 5058-5804 / ”٠١0‏ 
+71 ) . ولم يكن يمكن القياس على هذه النصوص فى عقد الإيجار » لأنها نصوص استئنائية 
لا يحوز التوسم فها . وبهذا جرى الفقه والقضاء فى عهد التقنين المدنى القديم ( الإيجار المؤلف 
فقرة وه - أحد نجيب اللالى فى البيم فقرة م0 - محمد حلمى عيى ف البيم نقرة 65و م 
مصر الكلية الوطنية ١9‏ يناير سنة ١84‏ المحاماة 4 رتم 5*5 صص 9 ) . وساعد عل ذلك 
أن الفقه الإسلاى يقضى بأن إيحار المريض مرض الموت حيم نافذ » إِذ الإجارة تبعل يموت 
أحد المتعاقدين » قلا ضرر عل الورثة فيما يمد المرت » لأن الإجارة لما بطلت صارت المناذ 
ماركة لمم » وى حياته لا ملك لم ء فلا ضرر علهم فيما يستوفيه المستأجر حال حياة الموجر . 
ومثل الإجارة الاستتجار » يأن استأجر شيئاً بأكر من قيّمته وكانت المحاباة كبيرة ( شرح 
الأحكام الشرعية لشيخ محمد زيد ؟ ص 765 ) . وقد جاء فى جامع الفصو لين : م تمراع م 
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سب ب امسر ى و البائم فى عفر السبع لخر اللححيل : وقد يتف أن المشرى 
للعقار يوئجره قبل أن يسجل عمد البيع : فهل يكون إيجحاره صميحاً ؟ لا شك فى 
أن المشترى لم يصبح مالكا للعقار ما دام لم يسجل عمد الببع » فإذا أجره كان 
الإيجار صادراً من غير مالك . ولكن هذا لا بمنع من أن يكون إيجاره صميحا 
ناقداً فى حى المالك أى البائع . إذ البيع غير المسجل هو بيع تام ٠‏ يرتب جميع 
آثاره فما عدا نقل الملكية . فالمشتر ىالذىلم ب مجل عقده يستطيع رما من ذلك 
أن يطالب البائع بتسلم العين إذا لم يكن غد تسلمها » ولايستطيع البائع أن 
يسير دها منه إذا كان قد سلمها إليه ('2 . فى الفرضي الِذى نحن بصدده يستطيع 
المشترى الذى أجر العن أن يسلمها للمستأجر لينتفع ما طول مدة الإيجار ؛ 
ولايستطيع البائع أن يسترد الععن من يد المستأجر لأنه يلدزم بضمان التعرض قبل 
المشئرى واسير داد الععن من نحت يد المستأجر يتناقفى مع هذا الفمان22 . 

أما البائع فى عمد البيع غير المسجل فلو أنه يظل مالكا . إلا أنه لا.يستطيع 
إيجار العقار إيجاراً ينفذ فى حى المشترى . ذلك أن من حيق المشترى أن يطالب 
البائع بنسلم العقار2؟؟ » ومن حقه أيضاً بعد تسجيل البيع أن يحتج على المستأجر 





> المريض بالمنافم يعتبر من كل ماله ٠‏ فلو أجر مريض ببته بدون أجر مئثله لا يعتبر من الثلث 6 
إذ لو أعارها جاز » ( جامم الفصولين ؟ ص 8656 - وانظر ابن ماباين م ص 1460 ). 
ولكن هذه الحجة لا تملم فى اتقانون المدل . فالإيحار لا ينتهى بموت المرجر ٠‏ ومن ثم جاز 
أن تتحق محاباة المستأجر ( محمد كامل مرمى تقر: 4٠.‏ - طنطا استكناق 798 يناير سنة ١886٠‏ 
المحاماة ١١‏ رتم لام صى 507 ). - 

1 وفمّرة 56ا7ا.‎ ١0١ الوسيط + فقرة‎ )١( 

(١؟)‏ الإيحار لمزلف فقرة ٠ه‏ ص !70 - سليمان مرقس فقرة 7١‏ - محمد كامل مرمى 
نخّرة 4ه - محمد عل إمام فقرة 4+ - منصور مصعلق منصور فقرة ١١656‏ حص 14ح 
ص 4٠0١‏ - عبد الحى حمجازى فقرة ١14‏ ص ٠١7‏ - محمد لببب شنب فقرة 8ه . 

وإذا كانت العين لا تزال تحت يد البائم » استطاع المستأجر أن بطالب بتسليمها باستماله 
للدعوى غير المباشرة باسم مدينه المشترى . أما إِذا كان البائع قد أجر المين لمستأجر آخر» فإن 
المستأجر من المشترى لا يستطيم أن يطالب هذا المستأجر الآخر بتسليم للعين وليس له إلا أن 
يطلب من المشعرى فسخ الإجحار والتعويض ( سليمان مرقس فقرة الا ص ٠١8‏ ص ١٠١70‏ - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ؟ه - منصور مصطى منصور فقرة 1١59‏ ص 414 اص 480 ). 

(+ ) هذا إذا كان البائع لم يسلم العقار لمستأجر منه . فإذا كان قد سلمه إياء دون تواطرت 
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يعدم نفاذ الإيجار فى بجقه لآنه تال تلبيع ( م 5 ١/59‏ مدنى) . ويستطيم المستأجر 
هذه الحالة أن يطلب فسخ الإيحار لعدم استطاعة المج رأن يقوم بالعزاماته0'©. 
على أن ذلك لابمنع المشترى من السك بعقد الإيجار إذا أراد ذلك » وعندئذ 
يلعزم المستأجر به نحوه (م 7/504 مدنى ) 

” - المالك الزى لس عقر ملي و الماللك تحث رط الفاسحح : مثل 
المالك الذى فسخ عقد ملكيته المشترى الذى فسخ عقد شرائه لعدم وفائه بالئن » 
'ومن رصا عليه المزاد وبيعث عليه العين مرة ثانية » والموهوب له بعد رجوع 
سات 0 ا د بشرط التجربة إذا 
ووب با ا 

2 
وا ا 2 ؛ يكون 


لحاره صادراً من غير مالك . لكنه إذا أجر قبل الفسخ ثم وقع الفسخ قبل 
انتهاء الإيحار , فإن الإيحار ببق سارياً إلى انقضاء مدته » لأنه صادر من مالك » 


والمالك يملك الإيحار محنى لو فسخت ملكيته فيا بعد » دلا يتضخ الإيمار يفخ 
الملكية92؟) 


- ممه (م ؟741/ ؟ مدق )ء لم يستطم المشترى قبل أن يسجل عقد شرائه أن يطالب المستأجر 
بتسلم العقار » إذ كل مهما دائن عادى للبائع » ولا بملك المشترى فى هذه المالة إلا أن يطالب 
البائع بالتعريض » وقد حق له طلب فسخ آلبيم ( سليمان مرقس فقرة 7١‏ ص ٠١١‏ - عيد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١ه‏ ص77 - منصور مصطى منصور فقرة ١١15‏ اص 4١9‏ ). 

)١(‏ ولكن لا يجوز فى هذه الحالة للمشترى » ولو ل يكن الإيجار نانذاً فى حقه » أن 
يحير المستأجر عل الإخلاء إلا بمد التنبيه عليه بذئك فى المواعيد المقررة قانوناً » ويلتزم المؤجر 
بأن يدفع لمستأجر تمويضاً ء ولا يحبر المستأجر عل الإخلاء إلا بعد أن يتقامى التعويض 
من المرجر أو من المشترى نياية من الموجر ء أو بعد أن بحصل على تأمين كان لوفاء مذا 
التعويض (م 205 مدق ) . 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة #لم - فقرة 41م - بيدان ١١‏ فقرة الم ص 5.ع - 
يلائيول وريبر ٠٠‏ فقرة 4١‏ - أنسيكلرييدى دالوز " لفدل 16 فقمرة 77 - ؤقرة 
+ - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 59م ص +ه"” هامش ١4‏ - جيوار ١‏ فقرة وم 
فقرة ٠.‏ - سليمان مرقس فقرة 50 ص ١١١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 5١‏ ص مو 
عبد المنم فرج الصدة فقرة 0 صن ام 1 


تر 
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وهنا الحكم يسرى على المالك نحت شرط فاسيع7!؟ . وقد ورد نص صربح 
فى هذا المعنى ف المادة 7/776 مدنى » وهى تحرى على الوجه الآنى  :‏ على أن 
أعمال الإدارة التى تصدرمن الدائن ( نحت شرط الفسخ ) تبق نافذة رغ نحقق 
الغرط غ629 . وقد كان هذا هو الحكم فى إيجار المشترى وفاء عند ما كان يبع 
الوفاء جائزاً » حيث نصت المادة 471/48 ملنى قديم على أنه و عند رجوع 
المييع بيع وفاء إلى البائع يأخذه خخاليا عن كل حق ورهن وضعه عليه المشترى» 
ها يلتزم البائع بتنفيذ الإيجارات التى أجراها ذلك المسرى بدون غش بشرط 
أن تكون مدتها لاتنجاوز ثلاث سنن » . 
فالإيجار الصادر من مالك فسخ عقد ملكيته فيا بعد » أومن مالك نحت 
شرط فاسخ ثم تمق الشرط » يكون صصيحاً نافذاً فى حى من 1 لت إليه الملكبة 
بالفسخ أو بتحقق الشرط الفاصخ . ولايشتر طق ذلك إلاأن يكون الإيجارثابت 
التاريخ قبل الفسخ أو قبل نحقق الشرط الفاسخ ( م 4" مدنى) » وأن يكون 
قد صدر دون غش أى دون تواطن' بين الموؤْجر والمستأجر على الإضرار بمن 


توؤول إليه الملكية29 . ويكون الإيحار صادراً دون غش إذا لم يجاوز المألوف 


)١(‏ والمالك نحت شرط فاسخ يقابله مالك نحت شرط واقف . وهذا إذا قد إيجارأ قبل 
تحفقق الشرط » كان الإيحار معلقاً عل شرط واقف . فإذا ما نحمق الشرط الواقف » أعتير 
المؤجر مالكاً بأئر رجمى » فينفذ الإيجار الصادر منه بشرط عدم مسامه بإيجار يكون قد صدر 
من المااك نحت شرط فاسخ ( محمد عل إمام نضّرة ه«» ). 

(؟) وقد ورد فى المذكرة الايضاحية لمشروع التهيدى فى صند هذا النص : وأما 
ما يصدر من الدائن ( تحت شرط فاسخ ) من أعمال الإدارة فيظل قااماً رغم نحقق الشرط . ذلك أن 
هذه الأعمال لا تؤثر فى الحتوق الى استقرت تبائياً من جراء تحقق الشرط » ثم إن من الآهمية 
مكان أن يكفل لما ما ينبنى من الاستقرار» ( مجموعة الأخمال التحضيرية ؟ ص ١7‏ ). 

(*) ذلك أن النش يبطل التصرفات . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع أمهيدى 
فى صدد المادة 19 / ؟ مدنى : و وغى عن آلبيان أن بقاء الأعمال الى تقدست الإشلرة إلها 
(أعمال الإدارة ) مشروط بحسن نية من صدرت عنه وعدم تجاوزه المألوف فى حدود الإدارة . 
َْإنا كان عمل الإدارة إجارة مثلا » وجب ألا تجاوز مدلها ثلاث سنوات ٠‏ ( مجموعة الأعمال 
لتحضيرية * ص ١7‏ ) . عل أنه لا يكنى ء ليكون هناك خش وتواطز » أن يكون المزجر 
مىء للنية أى عالماً بأن ملكيته مهددة بالفعخ » بل يجب أيضاً أن يكرن تصده الإغراز يمن 
تزول إليه الملكية» و أن يكون المستأجر متوااً ممه عل ذلك أى عالماً بتصد المزجر ومتغقاً سمه - 
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فى الإدارة الحسنة » بأن يكون بغر غين فاحش وللمدة التى لا تتعارض مع 
العرف ولو زادتعلٍ ثلاث سنوات. وقد كان المشترى وفاء يشرط ق إيجاره 
أله" تحاوز مدته ثلاث سنوات ينص صريح هو المادة فر مدلى قد 992 
كا سبّق القول . ولكن هذا النص غير موجود ف التقنين المدنى اللحديد » فلا 
يحوز التقيد به . وإذا كانت اللمادة 4 مدنى جديد لانجمز الإيجارلمدة تزيد على 
ثلاث سنواتلن لابملك إلا حق الإدارة » فإنها لاتنطبق هنا . ذلك أن المالك 
الذى فسخ عقد ملكيته أو المالك تمت شر طفاسخ لابملك حق الإدارة فحسب» 
بل يملك أيضاً حق التصرف » فلا تسرى عليه المادة 654 همدلى السالفة الذكرء 
وله أن يوجر لأية مدة كانت ولو زادت هذه المدة على ثلاث سنوات0© ه. 


ع" - المفلسى : والتاجر الذى أعلن إفلاسه لا يستطيع أن يوئجر الأعيان 
المملوكة له لأنه لا يجوز للمفلس أن يدير أملاككه ( م 15؟ تجارى ) » ويكون 
الإيجار الصادر منه بعد إعلان الإفلاس باطلا . أما الإيجار المادر منه بعد 
التوقف عن الدفع وقبل إعلان الإفلاس فيكون قابلا للإبطال لمصلحة الدائنن » 
إذا ثبت له قت الإيجار حالة المواجر المرتبكة . ويجحوزللدائئن : 
أيضاً إبطال الإيجار ولو لم يثبت عام المستأجر بذلك » إذا اتضح أن الإيجار يخ 
هبة مستترة أو بعطى المستأجر فائدة استثنائية 75١86(‏ تجارى ) . ويحوزأيضاً 


نتن إيطال الإيجار ول وكان صاهراً قبل التوقف عن الدفم » إذا ثبت أن هناك 


-ه عليه . فإذا كان المستأجر حسن النية » كان الإيجار نافذاً فى حق من تؤول إليه الملكية » حى 
لو كان الموزجر مىءه النية وقصد الإضرار هذا الأخير ( سليمان مرقس فقرة + ص ١١1١‏ - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ؟ه ص 7١‏ هامش ١‏ - منصور مصطق منصور فقرة ١14+‏ ص )41١٠6‏ 

ْ الإيجار المؤلف فقرة ١ه 1 ش‎ )١( 

(؟) انظر ى هذا المعى سليمان مرقس فقرة 107 ص ٠١٠١‏ هامش 7 - متصور مصطق 
منصور فمرة ١178‏ ص 4١8‏ - عبد المنعم فرج ألمدة فقرة .٠4؛‏ ص 0ه - محمد لبيب شنب 
فمّرة الم ص 64 -وانظر عكس ذلك وأن الإيجار لا يجوز أن تزيد مدته عل ثلاث سنوات 
وإلا أنقص إل هذه الماة : عد عبد الفتاح عبد الباق فقرة *ه ص ا محمد على إمام فقرة ا 
ص 06" - عيد المنم البدراوى ص ١١5‏ » وق عهد التمنينالمدفى القديم الإيجار المؤلف فقرة ١ه‏ - 
فقرة ؟ه-وقارن ماورد فى المذ كرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى صدد المادة 506 / ؟ مدق 
فق مجموعة الأعمال التحضيرية * ص ؟١‏ وقد سبق ذكره فى نفس الفقرة فى الحامش قبل السابق ‏ 
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تواطونا بين المواجر والمستأجر على الإضرار يحموق الدائنين وكان من وراء ذلك 
أن وقع ائضرر باتفعل ( م 3١‏ مجارى )0'© . ظ 

5" - المرين الرى “درم ضرو إمراءات لع الذكمّ : وقد نصت المادة 
مرافعات عا لى أن « عمّود الإيجار الثابتة التاربخ قبل تسجيل ما التنبيه تنفذ ق 
حى الحاجزين والدائين المشار إلهم ف المادة /1” والراسى له 111 اد» وذلك 
بغر إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشبر . أما عتود 
الإيجار غير الثابتة التار بخ قبل تسجيل التنبيه نلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا 
كانت من أعمال الإدارة الحسنة » . 

ويتخلص من هذا النص أن الإيجار إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه 
فإنه ينفذ ى حى الجميع » أيا كانت مدته وأيا كان مقدار الأجرة » مالم يكن 
هناك تواط' بين الموجر والمستأجر 292 . أما إذا كان الإيحار غير ثابت التاريخ 
قبل تسجيل التنبيه » فإنه لاينفذ إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة » 
اليا ارا مايا0 
غين فاحش”"؟ , 5 7 


(ب) المجر هو من له حق الانتفاع بالشىء 


. /1؟ - مالك عي اروتفاع - تصن قائرثى : ننص المادة من 
التقئين المدنى على يأنى : « الإاجارة الصادرة ممن له حى المنفعة تنقضى بانقضاء 


. الإبحار المؤلف فقرة 9ه‎ )١( 

(؟) وقد قت محكئة استثناف مصر يأنه غير منوع عل المالك المدين أو جر أطيانه 
ينغم بها ؛ خصوصاً إذا كانت حالته المالية لا تسح له بتكاليف الزراعة » ولأن التأجير 
لا يحرج آلمين من ملكية المدين » ويمكن الدائن أن يحجز تحت يد المستأجر عل الإيجار (استكناف 
مصر ١94‏ فبراير سنة 5م4١‏ المحاماة ١0‏ رتم ١و‏ ص .)١9٠8‏ 

(؟) سليمان مرقس فمقرة 7+4 - اسكناف محختلط يق سنة 8494| م ١‏ ص 
4 -- 14 ديسسمير -.4614! م اا ص 4--- 14 مارس صلة 194٠04‏ م ١5‏ ص 7 لم 
ولا يجوز أن تكون الأجرة فد دفمت مقدماً (اسكناف مختلط .5 يناير سنة 184٠‏ م ؟ ص788). 
ولا تسرى هذه الأحكام فى حالة التنفيذ عل النقول ( استكنان مختلط ٠‏ يتاير سنة 1١49٠‏ م 
؟ ص 554 وهر المكم السابق ) . 


ك“ 


هذا الحق إذا لم يجرها مالك الرقبة » على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه 
بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة 3006© . 

والانتفاع حق عينى يحول صاحبه استعال شىء ملوك للغعر واستغلاله » 
وينتبى حتّا بموت المنتفم . فللمنتمع إذن أن يجر العين ء إذ الإيجار هو الوسيلة 
الطبيعية للاستغلال . ولاحد لمدة الإيحار إلا المدة التى يبق فبا حق الانتفاع قااً 
لأنه بطبيعته حق موقت ولا يجوز يحال أن يبق بعد موت المنتفع . فإذا كانحق 
الانتفاع مدته عشر صنوات مثلا » استطاع المتتفع أن يوجر العمن لآية مدة بشرط 
ألا" يجاوز عش رسنوات وألا” تيحاوز فى الوقت ذاته حياة المنتفع : فيواجرها :لحممس 
صسنوات مئلا أو سبع أو عشر . ويلاحظ أن المنتفع لا يتقيد بمدة لا جاوز ثلات 
صنوات ‏ لأنهعندما يوجر العين لايفعل ذلك بموجب حق الإدارة وإلا لما جاز له 
أن يزيد على ثلاث سنوات . فهو إذن لانيدير العين نائبا عن الغمر » وإنمايستعمل 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة باه/ من المشروع المهيدى عل و جه مطابق 
ما استقر عليه فى النقنين المدنى المديد » وأئرته لمنة المراجعة نحت رتم همه ف المشروع الجال . 
ووافق عليه مجلس النواب » ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 0٠٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 
صض 41 حاص 278 ). : 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القديم المادة 014 نقرة أولى / 4407 فقرة أولى » وكانت 
تحرى عل الوجه الآاى : والإيجحار المعقود ممن له حق الانتفاع فى عقار بدون رضا مالك رقبته 
ينقضى بزوال حق الانتفاع » وإنما تراعى المواعيد المقررة #تنبيه عل المستأجر بالتخلية أو 
المراعيد اللازمة لأخذ ونقل عحصولات السنة » . والأحكام واحدة فى. التقنيتين القديم والمديد» 
وما يسرى عل العقار يسرى عل المنقول لأن النص إئما هو تطبيق القواغد العامة ( الإيجار المؤزلف 
فّرة .)5١69‏ 

ويقابل النس ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠588‏ ( مصابق ) . 

التعنين المدلى اليبى م وهه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ؟7 ( مطابق - وانظر عباس حسن الصراف نقرة 178١‏ ) . 000 

تقنين الموجبات والمقود البناف م ١141ه/١‏ : إن إيجار المستشمر لأموال غير منقولة أو 
لحقرق مختص ذه الأموال بدون رضا مالك الرقبة يسقط حكه بالنظر إلى مالك الرقبة بعد موز 
ثلاث نوات عل انتهاء الاستئار . ( ويحتلف النص فى أنه ينْبى الإيحار الصادر من المتفعم بمد 
أنباء حق الانتفاع » ولكن لافور هذا الانهاء » بل بعد مرور ثلاث سنوات من أتمائه - 
وما يطبق عل العقار يسرى عل للنقول : م ٠4٠‏ لبنانى ) . 
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حقه الأصيلق الانتفاع . فإذافرضنا أنهأجر الععن لمدةسيع سسنوات وب حيأطوال 
هذه المدة » فإن الإيجار يسقى قائماً إلى انتقضاء السبع السنوات . أما إذا مات بعد - 
انقضاءه خس سنوات مثلا » فإن الإيجار ينتبى بمرته لزوال حق الانتفاج 
با موت . على أنه إذا أقر مالك الرقية الإبحار » مقدما أ أو عند موت المتفع , ٠‏ فإن 
العقد يبقى قائماً فى السنتين الباقيتين » لا بين المستأجر وورثة المنتفع » بل بين 
المستأجر ومالك الرقبة الذى يستعيد الملكبة التامة موت المنتفع 29 . وق محالة 
ما إذا انتبى الإيجار بموت المنتفع قبل انقضماء مدته لآن مالك الرقبة لم يقر 
الإيجار » لا يحكم على المستأجر بالإخلاء فوراً » بل يحب على المالك أن ينيه عليه 
بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 07 مدنى وسيأنى بيانها » وإذا كانت الععن 
أرضاً زراعية ل يز إنهاء الإيجار قبل نقل المحصولات ولو اقتضى هذا النقل 
وقناً أطول من الميعاد المقرر للتنبيه بالإخلاء . 

وقل مثل ذلك إذا كان حق الانتفاع مقرراً طول حياة المنتفع » وأجر هذا 
الأخير العين لمدة سبع سنوات » وبق حياً طوال هذه المدة » فإن الإيجار يبق إلى 
انقضاء مدته . أما إذا مات المتفع بعد انقضاء خمس سنوات مثلا » فإن الحكم . 
هو ما قدمناه . فى حالتى إقرار المالك للإيجار وعدم إقراره إياه . 





)١(‏ وتمليل ذلك أن صاحب حق الانتفاع يبر فضولاً فيما بى من المدة بمد عودة 
حق الانتفاع إلى مالك الرقبة . فإذا أقر مالك الرقبة - وقد أصبح الآ ن مالكاً أيضاً لمق الانتفاع ‏ 
الإيحار » أصبمح المقد سارياً بيئه وبين المستأجر . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروحع 
المهيدى فى صدد إيجار حت الانتغضاع مايأق : هو ومن المقرق المينية الى توجر حق الانتغام . 
وينمّفى الإيجار بانقتضاء هذا الحق كا ينقضى لاك العين المزجرة . إلا أن مالك الرتبة قد بيجي 
الإيجار عن المدة الى تل انقضاء حت الانتفاع . فإذا لم يمز أمكنه أن يطلب من المستأجر الإخلاء بمد 
إعطائه الميعاد المنصوص عليه فى المادة 751 ( 1ه ملف ) أو الميماد الماسب لتقل المحصول » 
( جموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 474 ) . 

ويذعب كثير من الفقهاء إلى أن المتفم إنما يؤجر الثىء ذاته ء لا تجرد حق الانتفاع » 
ومن ثم يبى الإجحار بمد موت المتفم » و لكنه لا ينفذ ى حق مالك الرقبة إلا إذا أقره ( منصور 
مصطى منصور فمّرة ١لا1١1‏ - عبد المنعم فرج الصدة فمرة 6ه - محمد ليب شنب ضمرة لالم سل 
عل الباروتنى ص 7” - ص خم" - جلال المدوى ص ٠١‏ - ص 8م١٠١‏ ) . والفرق بين هذا 
لتصوير والتصوير الذى نقول به يرجع إل الاختلاف فى تحديد ما هو المقصود بمحل الإيجار » 
وسنفصل ذلك فيما يل ( انظر فقرة ؟5١١1).‏ 
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هذا كله إذا أجر امنتفع العمن باعتباره منتفعا . أما إذا أجرها متخذاً لنفسه 
صفة المالك » وانتبى حق الانتفاع قبل القضاء مدة الإيحار » ولم يقر اكالك 
الإيجار للمدة الباقية » فإنه يحوز للمستأجر الرجوع على المنتفع أو على ورثته 
بتعوبض يدفع من المركة . ظ 

ويحوز للمنتفع أن يوجر الععن لمالك الرقبة نفسه ء فإذا مات قبل انقضاء 
مدة الإيجار انهى الإيجار بانحاد النمة ٠‏ إذ يجتمع عند المالك صفة المستأجر 
وصفة المواجر معا . / 

يم*؟ - مالك عى, السك ومالك مى اررستعمال : أما مالك حالسك 
ومالك حت الاستعال فلا يجوز لأى متهما أن ير “جر حقه ؛ لأن هذا الحق مقصور 
عل شخصه ( م 445 ملنى )210 . 00 ظ 
فإذا أوصى لشخص بحق سكتى منزل » فقد كانت الفتوى هلى أنه و لا يملك 
المستحقون للسكتى فى الدار إيجارها » ولا أحدهم إسكان غيره فى نصيبه 
بعوض » ولو ليأخذ هذا العوض ليدفعه أجرة حل يسكن فيه )259 . 

ولما كان تطبيق هذا المبدأ فيه ضبيق وحرج »؛ فقد يوصى شخص بسكى 


)١(‏ وتنص المادة و08 من تقنين الموجبات البانى عل أنه و صن ليس له على الثىء 
سوى حق الاستمال الشخصى أو ححق السكن أو ححق المبس أو حق التأمين لا يجوز له أن يؤجرهء » . 

(؟) فتوى شرعية ى 76 أبريل سنة 1871 امحاماة م رتم 4ه ص 47 - وهنا يتجل 
الفرق بين .من يقول بأن صاحب حق اللكى ما يوجر حقه فلا يموز له.ذآك لأن حق السكى 
شخصى لا يجوز الأزول عنه » ومن يقول بأن صاحب حق السكى [نما يوجر آلمين ذاتها . 
وقد ذهب[إل هذا الرأى الأخير الأستاذ منصور مصطى منصور » ويقول فى هذا السدد : و ولكن 
الواقع أن الإيجار لا يرد عل الحق » بل عل المّكين من الانتفاع بالثىء » وهو ما يترتب عليه 
أن صاحب الاستمال أو السكى » وإن كان لا يجوز له التنازل عن حقه » إلا أنه لو أجر الشىء 
الذى يرد عليه هذا الم فإن الإيحار يمتير حميحاً » ( منصور مصطق منصور ققرة 44 اص 47”#). 
ويقول الأستاذ محمد لبيب شنب : و فإن هذا الإيجار وإن وقم محا بين طرفيه » فهو لا ينفذ 
فى حق المالك الذى يكون له أن يسترد الثىء ٠‏ ( محمد لبيب شنب فقرة 4١‏ ) . فالفرق وافح 
بين القول بأن الإيحار الصادر من صاحب حق السكى صميح و لكن الالك أن يستر د الثىء » وبين 
القول بأن حق الكى ذاته غير قابل للتأجير . فق القول الأول لا يستطيع صاحب حق السكى 
نفسه أن يبطل الإيحار لأن المقد سحيح . وف القول الثانى » وهو الذى نؤثره » يكون لصاحب 
حق السكنى أن يبطل الإيجار ود المقد باطل لوقوعه عل حق لا يقبل التأجير . 
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منزل لأولاده » ويستدبر الزمن فإذا البيت أصبح لا يليق بسكناهم » وقد 
يتقلون من بلد إلى بلد آخر فلا يستطيعون سكبى الممزل ولا يستطيعون إيجاره 
لغير هم والانتفاع بالأجرة | فى استئجار مسكن لم فى البلد الذى يقيمون فيه . من 
أجل ذلك أجازت المادة /441 مدنى الزول عن حق الاستعال أوحق السكنى إذا 
وجد شرط صربح أو معرر قرى لذلك » إذ تقول : ١‏ لاايجوز العزول للغر عن 

حت الاستعال أو عن حت السكنى إلا بناء على شرط صربخ أو مبرر قوى )0 

8 - الستأمر : وللمستأجر أن يوجر العبن من الباطن ويكون الإيحار 
واقعاً على حقه الشخصى المستمد من عقد الإيجار الأصلى . 'والأصل ف ذلك أن 
المستأجر » كالمنتفع » له أن يتصرف فى حقه الثابت بموجب عقد الإيجار. فيجوز 
له بيعه وهبته وهذا.هوالتنازل عن الإيجار » ما يجوز له إيماره من الباطن . ' 
ولا يمنعه من ذلك أن حفه شخصى لاف حق المنتفع فإنه عينى ٠‏ فإن اق 
الشخصى كالح العينى يجوز التصرف فيه ومجوز إيجاره29؟ . 

6 - البتصر ومافظ الو رب : أما المستعير فلا يجوز له » دون إذن 
المعير : إيجار الشىء المعار . وقد و ري لا ا 
هنا الحكم صراحة إذ تقول : « ليس للمستعير أن يستعمل الشىء المعار إلاعل 
الوجه المعمن وبالقدر المحدد » وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشى م 
أو يعينه العرف . ولا يحوز له دون إذن المعمر أن يئزل فى سات دو 
على سبيل الترع » .. ظ 001 


١‏ ايم عراز روي حن الاستمال أو حت لمكن يقاس عليه عدم جواق جار 
هذا الحق. ” 

(؟) الإيحار المؤلف فقرة 7١‏ - واممتكر » كالمستأجر والمتفم » ييتطيع أن يؤجر 
حقه . وليس المقصود بذلك أنه يستطيع أن يؤجر المبافى الى قد يقيمها على الأرض الحتكرة : » فهله 
ملك له ويستطيع إيجارها بطبيعة الال كالك لا كحتكر . وإنما المقصود أن يوجر حمق الحكر 
ففه . والصورة العملية لذلك أن بيع الحتكر المبانى أويؤجرها ٠»‏ ويؤجر فى الوقت ذاته حق 
الحكر لمشترى البانى أو مستأجرها » فيكون ذا الأخير الانتفاع بحق القرار. عل الأرض 
( الإيحار زلف فترة الا ص 1٠١١‏ - محمد لهب شنب فقرة 59). 0 
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55 
ولايحوزدنافظالوديعة أن يوئجرها » لأن الإيجاراستغلال لاعمن » والوديعة 
إما شرعت رفظ العن لا لاستخلانها (م /١8‏ مدلى ) . 

:١‏ سس اثر امع ارمع رهى ارم : والدائن المرتين رهن حيازة عليه 
أن يستثمر العين المرهونة استمارا كاملاء وما -حصل عليه من هذا الاستغلال 
يخصم من المبلغ المضدمون بالرهن (م 1١١4‏ مدنى ) . ويخلص من ذلك أنه 
يستطيع أنيوتجر العين المرهونة210» لأن الإيجارهو الوصيلة المألوفة للاستغلال9؟. 
ويستطيع الإيجار لمدة تزبد على ثلاث سنوات » لآنه لايواجر العين بموجب حق 
الإدارة نائباً عن الراهن"» بل بموجب حمه الآصيل فى إستغلال العين0© , 

شأنه فى ذلك شأن المنتفع فيا قدءناه . 


)010 أسئثنات مخخلط ١٠١‏ مارس صنه ١6م‏ 58 ص 5١"‏ . 

(؟ ) فإذا أجر الدائن المرتهن المي المرهونة وكانت مدة الرهن مملومة » ل يسعلم أن 
يؤجر لمدة أطول . أما إذا كانت مدة الرهن غير مملومة » كأن حمل الدين وبق الدائن المر تمن 
حاباً العين حمى يسترفيه ٠‏ فإن الإنمار يسرى سى ينتبى الرهن . فإذا انهى الرهن » وكانت 
مدة الإيجحار لا تزال بافية لم تنقض ٠‏ انجى الإجار بالرغم من ذلك ء. ولكن بعد فوات المراعيد 
المقررة التنييه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل المحصول » قياماً على ما جاء فى حمق الانتفاع . 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا المدد : «٠‏ والحق فى أخذ 
النلة وخسمها عل الدعو المتقدم هو عنصر من عناصر حق آلرهن » فالدائن المرجن يستولى عل 
الغلة أصيلا عن نفسه لا فائباً عن الراهن , ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 814 ) . هذا 
إل أنه لو كان الدائن المرتهن نائباً عن الراهن فى الإيجار لما جاز له أن يرجر المين إلى الراهن 
'نفسه . وسرى أن هذا جائن بصريح النص . كذقك لوكان الدائن المرتهن نائباً عن الراهن فى 
الإبحار لانصر فت آثار الإيجار من حقوق والتز امات إلى الراهن » وهى إنما تنصرف إلى الدالن 
المر عبن فتتعرتب له -عقوق الموجر وتتولد فى ذمته آلز اماته . 

انر فى هذا الممى : عبد الفتاح عبد الباق فقرة مه ص وم اص .4ه 2 وكابه قي 
التأمينات الشخصية و العينية سنة ثمرة 4817 - عل ابارودى ص .414 ص 4١‏ م 
شمس الدين الوكيل فى نظرية التأمينات المزء الأول سنة ١565‏ فقرة #خلاص 45١‏ داص 6454 
ولكنه يرى أنه إذا انهى الرهن ولم تكن مدة الإيجار قد انقضت » نئل الإيجار نافذاً فى مواجهة 
الراهن إلى ما+يكل ثلاث سنوات ٠»‏ باعتبار أن الدائن المرتمن حائز قانون بالك حقى الإدارة 
(نفقرة ١44‏ ص 1:70 ) © ويبدو أن فى هذا القول تعارضاً مم قوله السابق » فادام لالدائن 
المرتهن يوجر بموجب حقه الأصيل فهو لا يؤزجر بموجب ححتق الإدارة . انظر أيضاً هذا التعارض 
عند الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ( التأمينات سنة 146٠‏ فقرة ٠غ‏ ) . ١‏ 

ويذهب الأستاذ شفيق شحاته ( النظرية العامة لتأمين الميى فقرة ١١+‏ ص ١50‏ ) إلى أنس 
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وقد كانت المادة 557/641١‏ من التتمنين المدنى القدم تقضى بأن الرهن 
يبطل إذا رع المرهون إلى حيازة راهنه » وقد قضت محكة الاستئناف امختلطة . 
فى دوائرها الجتمعة 7 ا و تيسن 6 
سواء كان ذلك باسمه أو و باسم شخص آخر » يؤدى إلى [بطال الرهن2© . ولما 





> الدائن المرتهن يوجر العين باعتباره وكيلا عن الراعن ( انظر أيضاً فى هذا المى : نقض مد ١0‏ 
فبراير سنة م154١‏ مجموعة عمر رتم 45 ص وم8 - 758 نوفير سنة ١96.‏ المحاماة ١ج‏ 
رتم لاا ص 400 - استئناف مختلط ه أبريل سنة .م٠4١‏ م ٠٠١‏ ص ١9 ١5‏ ديسمير صنة 
١اأؤام‏ 4" ص 5 ه) . كا يذهب الأستاذ سليمان مرقس ( فقرة 0 
إل أن الدائن المرتمن يؤجر العين باعتباره نائباً نيابة قانونية عن الراهن » وهذه الثيابة 
باعتباره من لم حمق الإدارة » فله أن يُْجِر لمدة لا تزيد عل ثلاث سنوات » إلا إذا أقر الراعن 
احيو ع جا ب وا 0 ١‏ سس لام دض هم- 
لال المدرى ص .8 . 

ويذهب الأستاذ منصور مصطقى منصور (فقرة ”ااا ص 484 اص 450 ) إلى أن 
الدائن المرتمن لا ملك الإيحار إلا لمدة لاتزيد عل ثلاث سنرات تطيتاً لاد وهه مدن » دون 
أن يستلزم هذا اعتباره نائباً عن الراهن » لأن المشرع لا يتطلب لعطيق المادة وهه أن يكوث 
الموجر نائبأ » بل يكتى بالقول ه لايحرز لمن لا بملك إلا حمق الإدارة » » وقدالن المرتهن 
حق الإدارة بنص القانون ( م ١١١١‏ مدف ) . انظر أيضا نى نفس المعىحمد ليب شنب ققرة ١م‏ 
ص ١١8‏ . ويلاحظ عل هذا الرأى أن من لا ملك إلا حت الإدار: لابد أن يكون نائباً عن المالك » 
فالقول بأن الدائن المرتهن يعتبر ممن لا بملك إلا حمق الإدارة ممناه أنه ينوب فى هله الإدارة 
عن المالك . 

ويلهب الأمتاذ عبد المنمم فرج الصدة ( فمرة 7» ) إل أن نظام الرهن الميازى يسم بين 

ححق أصيل قدائن المرتهن فى أخذد الئلة وحن آخر اله فى الإدارة باعتباره نائبا عن الراعن ٠‏ وعل 
ضوء هذا الوضم يحق لدائن المرتهن أن يزجر الثىء المرهون لأية مدة » لكن إذا انبى ألرهن قبل 
انقضاء مدة الإبحار فلا ينفذ الايحمار ى حق ألراهن إلا ى ححدود ثلاث سنوات من مدته » وقد 
روعى فى ذاك ما الدائن من حقى أصيل ف المنفمة وما عليه من واجب الإدارة بالنيابة عن الراهن » 
فلا تخفع لحم المادة 9» و سل إلا حيبا ينمى الرهن تبل انقضاء الإيحار - ويؤخذ عل هلآ 
الرأى أن صفة الدائن الم رتهن فى الإيجحار لا يحوز أن تتنير تبعا لما إذا انتهى الرهن قبل انقضاء 
الإيحار - وهو إما أن يزجر بصفته مديراً نائباً عن الراهن » سواء اذى ارهن تبل الإيجار 
أو انتبى الإيجحار قبل الرهن » وق هذه المالة لا يمتد بالإيجار إلا لمدة لا تزيد على ثلاث منوات . 
وإما أن يزجر بموجب حقه الأصيل ف المنفعة » فيبق عل هذا الوضم سواء اذهى ألرهن قبل 
الإيحار أو انتهى الإيحار قبل الرهن » وف هذه المالة يكون له الإيجار لمدة لا تزيد على مدة الرهن 
ولو زادت عل ثلاث منوات . 

)١(‏ استكناف مختلط ( الدوائر الجتمعة ) ؛ ينايرسنة 1911م 74 ص ١57‏ - وكانت مه 


ه١‎ 


كان فى اتباع .هذا .الرأى حرج على الدائن المرتهن » فهو لا يستطيع ق 
أكا الأحوال استغلال العين إلا بإيجارها للمدين نفسه أو لأحد من أقاربه . 
من أجل ذلك. صدر قانون رتم 54 لسنة ؟615 ( وقانود رتم ٠ه‏ لسنة 
141 بالنسبة إل المحاكم الختلطة ) يقضى بإضافة الفقرة الاتية للمادة 
4 7 مدنى قديم : و وق حالة الرهن الءقارى يجوز للدائن المرتهن أن 
يواجر العقار المرهون للمدين » بشرط أن يكون الإيجار منصوصاً عليه فى عقد 
الرهن » أومؤشراً به فى هامش نسجيل الرهن وذلك فى حالة حصول الإيجار 
بعدالر حن» . وهذا النصخاص بالعقار» فظلالمبدأ الذىأقرته حكمة الاستئناتف 
الختلطة فى دواثرها اغبتمعة بطلان الرهن إذا رجع الشىء المرهون إلى الراهن 
ولو بصفته مستأجرا - معمولا به ف المنقول . ثم صدر التقنين المدنى الحديد 
فنص ف الادة ١1٠١‏ منه عل ىأنه 9 إذا رجع المر هون إلى حيازة الراهن انقضى 
الرهن » إلا إذا أثبت الدائن المرتبن أن الرجوع كان بسبب لابقصد به انقضاء 
الرهن » كل هذا دون إخلال بحقوق الغر » . فأصبح للدائن المرتبن رهن 
حيازة بموجب هذا النص أن يواجر الشىء المرهون » عقاراً كان أو منقولا » 
حون أن يطل الرهن خبل بنى قائما فا ببن الراهن والدائن: لمن" أما بالنسبة 
إلى الغعر » فرجوع حيازة المنقول ولو بطريق الإيجار إلى الراهن يجعل الرهن 
غير سار فى حق الغير. ومن ثم إذا أجر الديئن المرتهن المنقول للراهن: » فإن 
ذلك لايمنعه من أسثرداده قبل انتهاء الإيجار حتى لا .يرتب عليه الراهن حا 
الغبر يسرى فى حق الدائن المرتبن3؟ . أما فى إيجار العقار » فيجوز للدائن 





س أحكام قد صدرت قبل ذلك من عمكة الاستكنات الختلطة تير الدائن المرتهن إيجار العينالمر هونة 
إمدين الرأهن : ٠١‏ فيراير سنة 5ام7؟ ص ١7-1١١١‏ مارس سنة 11916 م 09" 
ص 528 - 4م ماير مئة 1416 م ا( ص 88 . وانظر أيضاً ٠‏ نوفير سنة 1415م 
9 ص 50 ( وق هذا الحم لم تقطم ممكة الامتتناف برأى ) . 

ض (1) وقد كان المشرورحع اعهيدى لنص المادة ١٠٠٠‏ مدأ يقضى ياحار ام لم الر اهن 
فى الاستاجار حى تنقضى مدة الإيجار ٠‏ فحذفت الجنة التشريمية فى مجلس النواب هذا الحم حب 
لا يتقيد الدائن المرجهن غمر الراهن بالإيجار المعقود بِينْهما ( مجموعة الأعمال التحضيرية ب 
ص ٠١7‏ - سليمان مرفس فقرة ٠‏ ص ١74‏ وهامش رتم ١‏ » وانظر عكس ذلك عيد الفتاح 
عيد الباق فقرة مه ص /م - محمد على [مام فقرة 4١‏ صل 5م ) . 


الف 


المرتهن أن يواجر العقار للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حت الغبرء 
فإذا اتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك ف القيد نفسه ء أما إذا 
اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يشر به فى هامش القيد ( م ١١١6‏ مدنى ) 

3 - الرائن المرميى رهنا رسا : أما الدائنالمرمهن لعقار رهنا رسميا» 
فلا ينبت له حق الانتفاع بالعقار ولااحيازته » وعلى ذلك لامجوز له إيجاره . 
ولكن يحدث ف بعض الأحيان أن يشترط الدائن المرمبن على المدين: مالك 
العقار المرهون آلا" يحاوز مدة معيئة فى إبجارالعقار » أو ألا" يقبض الأجرة مقدماً 
بدون إذنه . ومثل هذا الشرط غير محخالف للنظام العام » ويلمزم به المدين 
الراهن قبل الدائن المرتهن ل ير 
فإذا تعاقد هذا الأخيمر على مدة أطول. أو دفع الأجرة مقدماً بدون إدن الدائن 
كان الإيجار صميحاً » والدفع المعجل حعتيرا . وإنما يكون للدائن المرتبن حق 
الرجوع على المدينالرأهن لعدم قيامه بما العزم به . ولايكون المستأجر مسئولا إلا 
إذا كانعالما بالشرط ومتواطنا مع الراهن بكيم بحةوق الدائن المر تبن 0002 

(ج) المؤجر هو من له حق إدارة الغىء 

+ع - النائس عن المالك - نص قانوبى : الأصل أن مالك الى ء هو 
الذى له الحق فى إدارته . ولكن قد يئبت حق الإدار - » فيكون نائباً 
عن المالك فى استعال هذا اللحق . ل د 0ه 000 

ثاب عن املك إما أن تكون نباي افاقية كالوكيل وملله مف الزراعة 
ومدير الشركة والزوج » أونيابة قضائية كالحارس القضانى والوصى 3 
والوكيل عن الغائب » 0 قانونية كالولى وسعياد بيار الئر ارال 


010 استئناف محتلط 6؟ ار سنه 14 م 5١‏ ص م6 و1 نفت محكة 
الاستئناث انختللة أيضاً بأنه لا يحوز الدائن المرتهن هنا رسمياً أن يحتج بالشرط القاغى عل المدين 
الراهن بألا ييؤجر المقار المرهون لأكثر من مدة معينة إلا إذا حل هذا الشرط ٠»‏ ولا يغى عن 
التسجيل ذكر الشرط فى قيد آلرهن ( استثناف مختلط ١4‏ أيريل سنة 1914 م75 ص 9١8‏ ) 4 
وكذلك الشرط القاغى بمنع التنازل عن الأجرة يحب تسجيله ( استئناف مختلط 4؟ فبر اير سنة 1915م 
هلاص .)١١٠١‏ 
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وستعرض للولى والوصى والقم والركيل عن الغائب عند الكلام فى أهلية 
الرتجرء إذ أن هناك اتصالا وثئيقاً ببن الأهلية والولاية . ونبحث هنا إيجار 
الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة والروج والحارس المضانى وسنديك 
التفليسة وناظر الوقف . 0 

وهرؤلاء جميعا لا يملكون العين الموجرة » وليس لم إلا حى إدارتها . لذلك 
قيد القانرن من سلطتهم ف الإيجار » فنصت المادة 054 من التقنين المسلى على أنه 
ه لايحوز لمن لا بملك إلاحى الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدنه على ثلاث 
صنوات » إلا بترخيص من السلطة المختصة . فإدا عد الإيجار لمدة أطول من 
ذلك » أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات » كل «ذا مالم يوجد نص يقضى 
بغر ه © . فالقاعدة إذن أن من يدير العن لا عملك إبجحارها لمدة تزيد على 


ثلاث مسنوات2»2 . فإذا زاد على هذه المدة . فإن كان ذلك بإذن الملطة 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7٠٠6‏ من المشروع المهيدى عل و جه مطابق 
ما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . وأقرته لمنة المراجعة نحت رقر .مه ف المشروع الهاف . 
ووافق عليه مجلس النواب » ثم مجلس الشيوخ نحت رقم وهه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 7١‏ ناص 7 ). 1 ا 

ويقابل النص المادة 5514 فقرة ؟ / 4407 فقرة ؟ من التقنين المدف القدم » وكانت نجرى 
صل الوجه الآنى : ٠‏ والإجار الممقرد من وصى أو ولى شرعى لا بحوز أن يكرن إلا لمدة ثلاث 
سين 6 ما لم تأذن المكة الى من خصائصبها الحم فى مسائل الأوصياء بأزيد مها . (:و حك التقنين 
المدنى القدم يتفق مع ححكم التقنين المدن المحديد : انظر فيما يتعلق بسلطة آلولى فى الإيجار لمدة 
تزيد عل ثلاث سنين فى عهد التقنين المدنى القدم الإيجار المؤزلف فقرة ٠١‏ ص ١‏ ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدلى السورى م ٠707‏ ( مطابق ) . 

انتقنين المدى اقيبى م ٠08‏ ( مطابق ) . 

التتقنين المدفى العر آنى م 774 ( موافق - انظر عباس حسن الصراف فقرة 745 وما يمدها ) . 

تقنين الموجبات والعقود البناق م ٠4١‏ / ” : عل أن إيجار الوصى أو ألولى الشرعى 
لأموال غير منقولة أو لحقوق مختصة بها لا يجوز أن يعقد لمدة نتجاوز سنة واحدة » إلا بحالة 
الوصاية وبير خيص من افحكة ذات الصلاحية . ( ومختلف هذا النص عن نص التقئين المصرى ى 
أنه مقصور على الولى والوصى ٠»‏ وف أنه لا ينطبق إلا على العقار » وفى.أن المدة سنئة واحدة بدله 
من ثلاث سنوات ). ”2 

0( والإيجار لمدة أطرل من ثلاث سنوات » إذا كان صادراً من المالك » لا يزال يعتبر س 


امختصة2©02 جاز » وزلا أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات . وكل هذا مالم يوجد 
نص يقفى بغيره » كا هى الخال فق الولى فإنه يستطيم الإيجار دون إذن لمدة تريد 
على ثلاث سنوات ٠»‏ وكناظر الوقف يوجر لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان هو 
المستحق الوحيد» وكالوصى والقملايحوز أن يوئجرا لأكير من سنة فى المبانى9©, 


5 - الوكيل : المقصود بالوكيل هنا الوكيل وكالة عامة : وقد ورد ى 
شأنها نص المادة ١١‏ مدنى ويحرى على الوجه الآ نى : « ١‏ - الوكالة الواردة 
فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيا حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه النوكيل » 
لا نخول الوكيل صفة إلافى أعمال الإدارة . ؟ - ويعد من أعمال الإدارة الإيجار 
إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات . . . » وم يكن هذا النص موجوداً فى التقنين 
المدنى القديم » ولكن الحكم كان معمولا به قياساً على إيجار الأوصياء والقوام 
ومن فى حكلهم 229 . [ْ 

أما فى عهد التقنن المدنى الحديد » فإن النص صريح ف أن الوكيل وكالة 
عامة يمالك الإحار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . فإن زادت المدة على ثلاث 
صنوات ء لم يقيد الإيحار الموكل إلالهذه المدة ء ما لم يقر الموكل الإيحار عن كل 
المدة . على أنه يحوز امالك أن يأذن للوكيل ابتداء فى الإيجار لمدة تزيد على ثلاث 


سه من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف . أما ما ورد فى المادة *٠.١‏ / + مدفى من أنه يعد من 
أعمال الإذارة الإيجار إذا لم تزد مدته عل ثلاث سنوات » فالمقصود به الإيحار الصادر من النائب 
عن المالك كالوكيل لا الآيجمار الصادر من المالك نفسه (قرب بردرى وقال ١‏ فقرة .)١٠١4‏ 

)١(‏ والسلطة المختصة هى الأصيل فى حالة الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة 
و الزورج » والمحكة ى حالة الوصى والقيم والوكيل عن النائب والحارس القضاق وسنديك 
قغلية وناظر الوقف . 3 

(؟) المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 4779 . 

(؟) اسكناف محتلط ١7‏ يونيه سنة 4م2١‏ م ١‏ ص :78 - 1١١‏ ديسمير سلة 1885 م 
؟ ص 750-007 نوفبر سنة 56م( ام 7 ص و7 - أول فبراير سنة 1841م ها ضص ١47‏ - 
٠‏ مارص سنة 1868 م .٠١‏ ص 5 - #١‏ مارس سلنة 1١864‏ م ٠١‏ اص 58# -- ١١‏ 
جراير سنة ١1٠١56‏ م ١4‏ ص 1١١١‏ 4 توفير سنّة 1604 م ١9‏ ص 7 - ١١‏ فيراير 
حنة ١4٠4‏ م 71١‏ ص وم( - أنظر عكس ذَلك وأن هذه المدة لا يتقيد جا غير الآولياء 
والأوصياء والقوام : اسكتاف مختلط ١‏ ديسمير سنة ٠197م‏ 49 ص .3٠١١‏ 


لل ظ 
صنوات ء أو ألا" يأذن له إلانى مدة أفل من ثلاث سنوات2217 , 

6 مفنى الرراع : و يعر مفتش الرراعة وكيلا وكالة عامة » 
فلا يحوز له الإيجار إلالمدة لاتزيد على ثلاث سنوات »؛ هذا إذا لم يكن قد أعمطى 
سلطة خاصة أوسع من ذلك أوأضيق9؟ . ٠‏ 

5 - مرير الكسركد : ولمدير الشركة أن يوجر أعيانها إلا ما كان منها غير 
معد للإيجار » إذ أنه وكيل عن الشركة فى الإدازة فله حق الإيجار . ولكن 
لامجو زأن بواج رلمدة تزيد علىثلاث سنوات» إلا إذا وسعت سلطته أو ضيقت . 
ولايحدد إيحاراً قبل انقضائه بمدة طويلة» دون ضرورة ماسة » ودون أن تكون 
هناك فائدة تعود على الشركة من ذلك29 . 

517 - ارو : ويرجع فى إيجار الزوج لأموال زوجته إلى النظام ا مالى 
الذى يحضم له الزوجان . وهذا النظام ف الشريعة الإسلامية شبيه بنظام فصل 
الأمو أل (ومعاط وعل دونأأقعوم6: عل عدمأعم) ق القانو ن الفر نسى . فالز دج 
المسلم لاشأن له بأموال زوجته » ولي سله حق إدارتها مالم تعطه توكيلا بذلك».. 
وعندئذ تكون سلطته فى الإدارة كسلطة أى وكيل لايجحوز له الإيجحار إلا لمدة 
لا نماوز ثلاث سنوات » مالم توسم هذه السلطة أو تضيق . وقد يكون التوكيل 
ضمنياً ؛ كأن يؤجر الزوج الأعيان المملوكة لزوجته دون أن تعترض عل 
ذلك2("؟ , .. ٠‏ 





)١(‏ وليس البواب خق الإيحار عن المالك ميرد هذه الصفة » بل يحب أن يتلى من 
المالك توكيلا فى ذلك ( بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 4595 ص 056 ) ... 

(؟) استكناف مختلط ١7‏ يونيه سنة 1884 م ١‏ ص 5884 من الإيحار لمزلف فقرة 01 ٠‏ 

220 استئناف محتلط ه ديسمير سنة 1411م ٠0‏ ص ه٠0‏ وقد قضت ممكة الامسكتات 
امختلطة بأنه إذا أجر مؤسسو شركة مساهمة عيناً باسم الشركة قبل تأسيسها » فلا يعتبر الإيحار معلقاً 
على شرط موافقة مجلس الإدارة » بل كل ما يستتتج من أسبقية تاريخ الإيمار على تاريخ التأسيس | 
أن الإيجار انمقد مملقاً عل شرط واقف مفهرم ضمنا وهو تأميس الشركة تأيا صحيسا » فنع * 
نحقق الشرط نفد الإيحار دون حاجة لموافقة مجلس إدارة الشركة ( استكناف ممتلط ١٠‏ أبريل 
صنة 11١04‏ م 15١‏ ص 907 ) . وانظر الإبحار المؤلف نقرة ٠+‏ . 

( ؛ ) وكا تكون وكالة اتزوج عن الزوجة نسمنية فى أيجار »كذلك قد تكون وكالة الزوجة سه 


وى مم إل 2ض يس عستم و ليس لجر ( )١‏ 
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6 
فالذى يمك الحكم ببطلان هذا الإيجار هو قاغى الموضوع لا قاضى الأمور 
المستعجلة » ولو كان هذا الأخمر هوالذىعن الدارس أواستبدله بغبره . وععل 
ذلك لايموز للحارص الحديد أن يطلب من القضاء المستعجل بطلان الإيجار 

الصادر من الحارس القديم » بل عليه أن يطلب ذلك من قاضى الموضوع 207 . 

9 - سشربك التهلمٌ : تقندم أن التاجر الذىأعلن إفلامه لأيجوز صدور 
الإيجارمنه . والذى بتولى ذلك » فى الحدود التى تقتضها أعمال النصفية » هو 
سنديلك التفليسة باعتباره نائباً عن المفلس و عن الدائنين ىوقت واحد . والإيجار 
الصادر منه ى هذه الحدود يكون نافذاً على من رسًا عليه مزاد الععن الموجرة 
إذا كان بعلم بالإيجار » وإلارجع المستأجر على السنديك بتعويض لتقصير ه ى 
تنبيه المرابدين لما صدرمنه من الإجارا تبالنسبة إلى العمن المطروحة والمزاد9». 

66 نار الو قى- إما : وإجارة الوقف لايملكها إلا الناظر » 
فلا يملكها الموقرف علبم ولو كان واحداً وانحصر الاستحقاق فيه . ولايجوز 
لناظر الوقف أن يؤجر بغن فاحش ء ولالمدة تزيد ع ثلاث سنوات ٠»‏ إلا 
بإذن ألقاضى . وسيأق تفصل ذلك عند الكلام فى إيجار الوقض0©.. 

(د) الموئجر فضولى ( إيحار ملك الغير ) 


65 - متى كور المزصر فصولا : إذا لم يكن الموج مالك للعمن المواجرة» 
ولا صاحب حق الانتظاع ا » وليس له حق إدارتها » فهو فضولى . 





. م 58 ص 64 ؟ - الإيجار اإمزلف فقرة 0ه‎ 1411١ أبريل سنة‎ ٠ استكناف مختلط‎ )١( 

وق حمالة ما إذا وقم إيحار الحارس حميحاً . ليس له أن ينجاً إلى القضاء المستمجل لاشملاه 
العين من مالكها وتسليمها المستأجر:( استئناف مختلط أول مارس سنة 1411١‏ م 8؟.ص )50١‏ . 
أما إذا وقم باطلا » بأن خرج الحارس عل قواعد التأجير الصالح النافم للمصلحة المشتركة » 
غلا موز الاحتجاج هذا الإيجار عل الماللك ( نمض مدق ٠١‏ فبراير صنة ١4144‏ مجمرعة عمر؛ 
قم لاص 10م؟ )..* م 

(؟) استكنات ممتلط ؟ مارس سنة ١5٠١‏ جازيث ٠١‏ رتم ١61‏ ص 8؟١‏ - الإيجار 
لمؤزلف فقرة 9ه . 

(؟ ) انظر مايل فقرة 78١‏ وما بمدها . 


4ه 


والفضوى إما أن يكون مالكاً فى الشيوع وجاوز الحدود المقررة ؛ أوحائرآ 
للعين المواجرة » أو غمر حائز . 

؟ه - ال مالك فى السبوع : إذا ملكالعين عدة ملاك علىالشيوع » وأجرها 
الجميع لأجنى أو لواحد منهم2؟ ؛ نفذت الإجارة فى حقهم جميعاً لأية مدة 
ولو زادت على ثلاث سنوات . وكذلك الحكم لو أجرها واحد أو أكثر أصلاء 
عن أنفسهم ووكلاء عن الباقين» أو أجرها وكيل عنهم جميعاً . وفى هذا الصدد 
تقول المادة 8717 مدلى : « تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ؛ 
مالم يوجد اتفاق حالف ذلك » . 

فإذا لم يتغى اللجميع على الإيجار » فقد نصت المادة 74 مدن على ما يأنى : 
و١‏ سما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعنادة يكون ملزماً 
للجميع » ونحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم تكن ثمة أغلبية » 
فللمحكة ». بناء على طلب أحد الشركاء » أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه 
الضرورة ‏ ولا أن تعن عند الحاجة من بدير المال الشائع . ٠‏ - وللأغابية أيضاً 
أن تختار مديراً » كما أن لما أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً 
يسرى حتى على خلفاء الشركاء حميعاً سواء أكان اللخلف عاماً أم كان نخاصاً . 
 #‏ وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعمراض من الباقين » عد وكيلا 
عنهم » . ويخلص من هذا النص أن هناك تدرجا فى النظام الموضوع لإيجار المال 
الشائع على الوجه الآلى : 

أولا : إذا اتفقت أغلبية الشركاء على الإيجار » اعتتر ت الأغلبية نائبة نابة 

)١(‏ وقد نصت المادة 7+١‏ مد عراق عل أنه ه يموز إيجار الحصة الشائمة فشريك أو 
غيره » . وليس من الضرورى أن تكون الأجرة الى يتقاضاها الشريك عن حصته مساوية للأجرة 
الى يتقاضاها شريك آخر » حتى مع مراعاة النسبة بين الحصتين ؟ فقد يطلب أحد الشركاء أجرة 
أعل ما يطلب الشركاء الآ خرون » فإذا رمى المستأجر بذلك التزم به » وليس له أن يدقع بمد 
ذلك بوجود إكراء أدب محتجاً بأنه كان مضطراً الرضوخ ححى لا يتعطل الإيجار يتعنت أححد الشركاء 
( امتتناف مختلط 7١‏ مارس سنة 1474 م .4 ص 704 ) - ولو أجر الشركاء لمستأجر 


واحد » واتقتسموا بمد ذلك المين الشائعة » فلا يحوز المستأجر أن مختص بنصيب أحدهم و يدفم 
أجرة بمقدار هذا النصيب ( استئناف ممختلط ١١‏ يونيه سنة 19100 م 5 ص 981 ). 


1-1 
قانونية عن الأقلية » ونفذ الإيجار فى حق الشركاء حميعا لمدة لا مجاوز ثلارثه 
سنوات ». مال ينبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار وقع بالتواطنئ إضراراً 
بالأقلية فعندئذ لاينفذ الإيجار . وتحسب الأغلبية ع ىأساس قيمة الأنصباء » فإذا 
كان أحد الشركاء يملك أكثر من النصف كان له وحده حى الإيجار. وإذا كان 
لابملك إلا الثلث مثلا وأجر لشريك آخر بملك هو أيضاً النلث » كان الشريكان 
المجر والمستأجر موافقين على الإيجار » ولماكانا يملكان الثلثين فإن الإيجار يسرى 
فى حق با الشركاء”'© . وكذلك يسرى الإيجار فى حق با الشركاء لو أجر 
الشريكان اللذان يملكان الثلشن العمن الشائعة كلها لأجنى . 

. ويجوز للأغلبية على النحو المنقدم ذكره » بدلا من أن توتجر المال الشائع 
مباشرة » أن تعين مديراً له » شريكاً منهم أو أجنياً » فيكون إيجار المدير نافذا 
فى حق اللجميع لمدة لا تجاوز زثللاث سنوات . 5 7" 

ثانياً ‏ إذا لم تكن هناك أغلبية تتفق على الإيجار أو على تعيين مدير للمال 
الشائع » فتنْد بقع أحد أمرين : 0 
> (أ) يتولى أخد الشركاء الإيجار فلا يعترض عله أحد » أو لا يعت ض 





)1١(‏ وينفرد الشريك المستأجر بمنفعة العين كلها بصفته مالكاً بعضبا ومستاً جراً لبعيض 
آخر ( بودرى وقال ١‏ فقرة ١١07‏ - جيوار ١‏ فمرة هه - بلائيول وزيبر ٠‏ فقرة 447 سا 
الإيحار المزلف فقرة ١م‏ ) . فإذا أريدت قسمة المين قبل التهاء الإيجار ولم تمكن قسمها » 
فييعت ف المزاد العلى ورسا المزاد عل الشريك المستأجر » انتضى الإبجحار باتحاد الذمة ( بودرى 
00" وه)ء لأن الشريك الرامى عليه المزاد أصبح مالك للجزء الذى كان مستاجرآ 

لدي لما إذا وسا الزافد عل قر بك قير اماج به رآراف ال يك امسا ازفاء فى العين كلها 
كستأجر . زادت الأجرة بنسبة الحصة الى كانت له فى المين بمد أن أصبحت هذه الحصة ملك؟ 
لشريك آخر بموبجب مربي المزاد . وإذا رما المزاد على أجنبى ء نفذ الإيحار فى حقه ء بشرط 
بوت تقاريحه قيل مرمى المزاد ( جيوار ١‏ فقرة هه - سليمان مرقس فقرة م7 ) . 

هذا وإذا أصبح المستأجر شريكاً فى ملكية العين الموجرة » بى الإنجار نانذاً عليه بشروطه 2 
فإذا,كان مشروطا عليه أنه عند عدم دقع الأجرة مخل المين بلا حاجة إلى إنذار » نفذ عليه هذا 
الشرط . وكل ما يفيده من أنه أصبح شريكاً فى ملكية المين أنه يستطيع مطالبة بقية الشركاء بالقسمة 
( اسكتاف محتلط 1١5‏ ديسمير سنة 14.٠‏ م #! ص 4ه ) . وإذا كان تمد صدر ضده 
بالإخلاء » وجب عليه تنفيذه ولو كان قد أصبح شريكاً فى ملكية المين المزجرة ( استئناف مختلط 
٠‏ يناير سة 16٠01‏ م | ص 405 "9 ). 


5١ 


عليه إلا الأفلية 1 فيعتعر وكيلا عن الجميع » » أو وكيلا عن الأغلبية ونائباً عن 
الأقلية » ويكون إيجاره نافذاً فىيحق الجميع لمدة لاتريد على ثلاث سنوات27 , 

(ب) يطلب أبحد الشركاء من المحكة(© أن تعين من يدير المال الشائع » 
فإذا عينت المحكة مديراً كان ليجاره نافذاً فى حق اللدميم لدة لا تجاوز ثلاث 
صنوات أو للمدة التى تعينها المحكمة .0 _- 

ثالناً إذا لم تكن هناك أغلبية تتفق على الإيجار » 5 يعين من يدير المال 
الشائع ,وأ جر أحد الشركاء الععن الشائعة ة فاعثر ض عليه باق للشركاء أو أغلبيتهم : 
فالا جار » وإن كان ححا بعن المواجر والمستأجر 0©© ) لا ينفذ حتى فى يحصة 


الشريك المواجر2!؟ ,2 إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر 


١(‏ ) وقد فرض القانون أن عدم اعتراض الشركاء عل الإيجار الصادر من شريك مهم 
دليل عل و جود وكالة سابقة مهم له بالتأجير . ومن ثم لا ينفذ الإيجحار فى ححقهم إلا لمدة لا تجاوز 
ثلاث منواث ٠‏ شأن أى إبحار يصدر من الوكيل أو النائب . وهذا يخلان ما إذا قلنا إن عدم 
اعتر اض الشركاء عل الإيحار الصادر من أحدم إنما هو إترار لاحق لا توكيل' سابق » فيتمين 
عندئذ أن يسرى الإيحار فى ححق الشركاه لآية مدة ولو زادت عل ثلاث سئوات » لأن الشركاء 
يكونون قد أقروا الإيجار بالمدة امحددة فيه ( عبد الفتاح عبد البانى فقرة 4ه ص ١م‏ هامش ١‏ ) . 

(؟ ) واحكة هنا هى الحمكة النخصة طبقا القواعد العامة . ود اقئر حث المذكر: الإيضاحية 
المشروع المهيدى أن تكون الحكة انختصة فى حالة انصقار هى اللمكة المزئية الى يدخل فى دائرتها 
مكار ر جير !1 انال للحتي يا بأض جل او لكي ذا الإزد اح باع وو اجراخ كاله 
( سليمان مرقس فقرة ؟/ا ص ؟١١‏ هامش رتم .)١‏ 

(؟) بودرى وقال ١‏ فقرة ١9‏ - جيوار ١‏ فقرة 4ه - بلانيول وريبير ٠١‏ لقرة 
©4؛؛ - ويترتب عل صحة الإيجار فيما بين الموجر والمستأجر أله لا يحوز لأحدهما طلب إبطاله 
( استئناف وطى ٠‏ ياير صنة ؟. ٠‏ الجمرعة ألرسمية 7 رم ااا ص ١٠١‏ ) ؛ ولا يحورل 
لمستأجر طلب الفسخ إذا كان المزجر قد سلمه العين المرجرة وم يتمرصس له أحد فى انتفاعه 
بها » وللمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة . كذلك يجوز المستأجر بصفته دائا المؤجر أن يستعمل 
حقوق مديته قبل باق الشركاء عن طريق الدعوى غير المباشرة » كسق الاشتر اك ى الانتفاع و حمق 
القسمة ( بلانيول وريييز ٠١‏ فقرة +44 - سليمان مرقس فقرة 7لا ص 1١1١7‏ اص 1١١4‏ ) - 
هذا ويحوز للمستأجر إبطال الإجارة الغلط إذا توافرت شروطه ٠‏ يأن يكون معتقداً وقت 
الاستتجار أن المؤجر مالك لكل للمين » وبأن يكون هذا الفلط جوهرياً » وبأن يكون الموجر 
واقماً ى الغلط نفه أو من السبل عليه أن يتبينه ( عبد الفاح عبد الباق فقرة 5ه ص الم 
هامش " حال ا ع ور بح كبر تر تعر وي 

عبد المنم فرج الصدة فقرة 47 ص 55 ): 00 ْ 

2 ) وكا لا يتف اإجار إلا إذا صدر من أفلية لشركاء » كفك ل يعجدد إلا إن و أنقت: ننه 





ىق 
ما دامت العين لم تقسم ولو قسمة مهايأة2© . فيستطيع الشركاء الذين اعبر وا 
إخراج المستأجر من “كل العين 250 . ولا يستطيع هذا الآخير أن يبق فى أى جزء 
منبا مهما صغر92©؟ . ولمؤلاء الشركاء أن يمخرجو! المستأجر من العين دون أن 





س الأغليية عل التجديد » فإذا مات الموجر تاركاً عدة ورثة » م يتجدد هذا الإبجحار إلا يرضاء 
أغلبية الررئة . وف عهد التقنين المدنى القدم كان الإيجار لا يننذ إلا إذا صدر من حيم الشركاء» 
فإذا نبه أحد الشركاء عل المتأجر بالإشلاء لل يحز للمستأجر أن يتمسك بتجديد الإيجار بدعوىى 
أن بقية الشركاء لم يشتركوا فى التنبيه بالإخلاء ء لأن المفروض أن الإيجحار القديم الذى عقد 
بموافقة ميم الشركاء قد انهى ٠‏ وأن ما يدعيه المتأجر هو أن هذا الإيجار قد تجدد » فيزم 
إذن لتجدده ‏ وهذا إيجار جديد - أن يتفق عل ذلك ميم الشركاء » فإذا نبه أحدمم بالإخلاء 
منم تجديد الإيجار يذقك . وهذا بخلاف امتداد الإيمار عند عدم التنبيه » فإنه ى هذء الحالة يحب 
أن ينبه حميم الشركاء عل المستأجر بالإخلاء إذا أرادوا منم الامتداد ( مصر الكلية الوطنية 8 
أخطن سه ب ؟ »؟! الحاماة لم رقم 4 ص 66 استئناف محختلط أول يوليه سنة 61 م 
هى ص 759 - وانظر ابه أسثئناتف ممتلط أول نوفر سنة ١96٠١‏ جاريت ١١‏ رم يض 
ص ٠١‏ : انتنبيه من أحد الش ركاء يمتير فى صالح اللميم ولم أن يصادقوا عليه - استئناف مختلط 
» يناير سنة 1101 م ١١‏ ص 05ج : المستأجر الصادر ده حك بالإخلاء لعدم ٠رافقة‏ الشركاء 
عل تجديد الإيجار يجب عليه تنفيذ الح حمى لو أصبح شريكاً هو أيضاً فى ملكية المين المرجرة ) . 

)١(‏ لكن إذا أصبم عشريك المرجر مالكاً المين بأكلها . نفذ إيجارء ( أنسيكلويدي 
دالرز " لمظط معوهم! ره .).٠‏ ش 

(؟) لوران ٠؟‏ فقرة 44 - ترولون ١‏ فقرة -1٠٠١‏ جيوار ١‏ فقرة 4ه - أوبرى 
ورو وإسيان ه فمّرة 54م ص ١95‏ - بلانيول وريببر ٠١‏ فقرة 4*7 - جرامرلان فى 
المقرد فقرة 015 - الإنجار المؤلف فقرة ١م‏ - سليمان مرقس فقرة ؟/ا ص ١١4‏ - عبد الفتاج 
عبد الباق فقرة 5ه ص 4م - محمد هل إمام فقرة +4 ص 47 - منصور مصطق منصور 
فشرة ١07‏ ص 417 - عبد المنعم فرج آلصدة فقرة 417 ص 558 م أستكناف مختلط .74 نوفير 
صنة 1٠19م 2٠‏ صسص”9© -- 5 يرفيه سنة 1698 م ٠٠١‏ ص ٠١ - 751١‏ ياير منة ٠941١1م؟7؟»‏ 
ص 11-1٠١١‏ يرنيه سنة 1915م م7" ص 458 - الوايل 7 مايو سنة ١478‏ الحاماة ه 
ص 7607 - جر ها ٠‏ أكرير سنة 1597 المحاماة ب ص "8٠‏ . 

وتقاضى الأمور المستمجلة غير مختص بإخراج المستأجر الذى يستأجر من أحد الشركاء كل 
أقمين الخرجرة » لأن المسألة شلانية يختص قاغى الموضوح وحده بالفصل فيا ( جمكة ليج 
ببلجيكا 7ا؟ فيراير سنة 1458# المحاماة 4 رتم ١/اا‏ ص ١و‏ ) . 

(؟ ) وقد كان المستأجر فى عهد الثقنين المدنى القدم يجوز له » كدائن مشر يك المزجر » 
أن ينسسك يحقوق هذا الأخير ف المشاركة فى الانتضاع بالمين المزجرة ء فلا يمتبر فى شغله المين 
متعرضاً لميازة بان الشركاء » بل حالا مل الشريك المرجر ٠‏ فلا يحوز طرده » ويتمين الاتفاق 
معه على طريقة الانتفاع أو عل القسمة قسمة نجائية أومسمة مهايأة أو تعيين حارس أو مدير يحرلي 
الإدارة ( نقض مدفى 7 مارس سنة ١44٠‏ مجموعة عمر م رقم 07+ ص وه الإسكندرية سم 
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يجبروا على انتظار نتيجة القسمة(21 » ولكنهم إذا انتظروا تنيجة القسمة بالفعل 
نفذ الإيجار فى الحزء المفرز ؛ الذى وقع فى نصيب الشريك الموئجر 292 . أما إذا 
لم يمكن تقسيم العين فبيعت ف المزاد العلنى , فإن رسا المزاد على الشريك المواجر 
نفذ الإمجار فى كل العمن بفضل الأثر الرجعى للقسمة .. وإن رصا المزاد على شريك 
غير المواجر» فالإيجار لا يتفذ فى حقه وله أن يسترد العبنّ من تحت يد المستأجر . 
وإن رما المزاد على أجنى ؛ اعتير رسو المراد بيعاً ووجب على الرامى عليه 
المزاد أن يحرم الإيجار الثابت التاريخ السابق على البيع 22 . ولكن ليس لهذا 
الحكم نتيجة عملية » إذ يلاحظ أن الإيجا رالواجب احترامه هنا واقع على حصة 
الشريلك المئجر فى الشيوع » وهذه الحصة لا يمكن تسليمها » لذلك نرى أن 
الرامى عليه المزاد يستطيع إخراج المستأجر من العيزء » ويبقى للمستأجر حق 
الرجوع على الشريك الموجر9؟  .‏ 0 ّْ ظ 

هذا كله إذا أجر أحد الشركاء العين الشائعة كلها . أما إذا أجر جز ءا مفرزآ 
منها يعادل حصته الشائعة » فإنه لا يستطيع تسلم هذا ابلهزء المذرز إلى المستأجر 


مستعجل 758 ينايبر سنة 9707 !النحاماة ١+‏ رتم 6“ ص 4١‏ : لا بمكن اعتبار المستأجر حاترا 
بفير سند » ويكون الفصل فى بطلان الإيجار ماساً يحقوق المصوم ومن اختصاص قاضى الموشوع). 

أما فى التقنين المدن الحديد فقد رأينا أن أغلبية الشركاء "ملك إيجار المين إيجحارا ناذا فى حق 
الي اي ا لسري ا 00 
المستأجر منه أن يتمسك تحن ليس ثابتا لمدينه » فيجوز إذن طرده من المين وردها إل أغلبية 
الشركاء أو إل المستأجر مهم ( سليمان مرقس فقرة الاص -1١١4‏ ص -)١١98‏ 

6954 فقرة‎ ٠ فقرة 4ه - أوبرى ورو وإممان‎ ١ لوران 6؟ نقرة 44 - جيوار‎ )١( 
-١١4ضص‎ -1١١9 فقرة 447 - الإيجحار المزلف نقرة .لم ص‎ ٠١ هامش م - بلانيول ورييير‎ 
. ١١89© سليمان مرقس فمّرة ؟لما ص‎ 

(؟١)‏ نقض مدل ٠١‏ فبرأير سنة ١444‏ مجموعة حمر 44 رتم 5ه صل ١١١ا.‏ 

(؟) بودرى وقال ١‏ فقرة #١٠ا.‏ 

(4:) ولماكان ستأجر للعقار الذى يباع لعدم إمكان قمته هو من الأشخاص الذين 
لم مصلحة فى إبداء ما لدهم من ملاحظات بطريق الاعتراض عل القامة وطلب تعديل شروط 
للبيم بالنسبة إلى إجادء.ته حى يتفادى منازعة الرامى عليه المزاد له ها بمد ذلك » فإنه إذا أععر سن 
عل قائمة شر وط البيم كان هذا من حقه ( نقض مدى ه مايو سنة ١66٠‏ مجمرعة أحكام النقض 
رقم اص ١١١969‏ ). 
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إذا اعترض الشركاء الآخرون22© . ويكون الإيجار «علقاً على شرط حصول 
النسمة ببن الشركاء ووقوع الحزء الممرز قى نصيب الشريك الموجر . فإذا رقع 
جزء مفرز آخر فى نصيب الشريك المرجر » فال رأى الغالب فى الفقه أن ينل 
الإيجار إليه بحكر الحلول العينى المقرر فى التصرف فى جزء مفرز من المال الشائع 
وفقاللمادة 55م مدى9©  .,‏ - < 

بق أن يواجر الشريك حصته الشائعة فقط » لا كل العين ولا جزءاً مفرزآ 
منيا . وفى هذه الحالةيكون الإيجار صميحاًء ولكن يتعذر على الاجر أُليسلم حصته 
الشائعة إلى المستأجر 22 . وإلى أن تتم القسمة لا يكون لمستأجر الحصة الشائعة 
أكبر مما لنشريك المواجرٌ . ويترتب على ذلك أن أغلبية الشركاء يستطيعون إيجار 
العين كلها ويكون الإيجار نافذا فى حى الشريك المواجر وى حق المستأجر منه » 
ولايبق نلمستأجر إلا الرجوع على المرجر . فإذا لم توجد أغلبية جاز نلشريك 
المْجر » وللمستأجر منه عن طريق الدعوى غير المباشرة » أن يطلب من الحكة 
انختصة أن تتخل من الندابير ما تقنضيه ضرورة استغلال المال الشائع ( م 78م 
مدلى ).2 فتعين المحكمة مديرا يتولى إدارة العين الشائعة » وإذا عينته فد يقر 


الإيجار الصادر من الشريك الموجر2»22 . أما إذا تمت الفسمة » فإن المستأجر 





.4٠ ديسمير صنة 1445 م 4 ص‎ "٠ أسكنات محلط‎ )١( 

(7) سليمان مرنس فقرة 7١‏ ص 1107 - ص ١١8‏ - عبد الفتاح عبد آلباقى فقرة 5ه 
صس ؟4 هامش " - محمد عل إمام فقرة 44 ص 47 - عبد الى حجازى فقّرة 5١64‏ ص ١794‏ س 
عمد لببب شلب فقرة 47 ص ١؟١‏ حاص ١57‏ - عل البأرودى ص 8” . 

وانظر عكس ذلك » وأن الحلول العيى لا بقع لأآن المادة 86 من [إنما قت بالحلولة 
الميى فى حمالة التصرف والإيجار لا يعتبر من أحمال التصرف : منصور مصطى منصور قر 
"اا ص 07؟؛4 - ص 4258 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 47 ص "5 . وإذا كان هذا الرأى 
الأخير هو الأدق من الناحية القانونية » إلا أن الرأى الأول الذى رجم فى الفقه هو الأيسر 
من الناحية العملية . 

زع اسكناف مختلط"أول يونيه سنة 5 م 5 ص 59" . 

(4 ) صليمان مرقس نقرة "لا ص -1١16‏ ص ١١7‏ - ويرى الأستاذان يوهرى وثال 
أن الماك فى الشيوم يجوز له أن يزجر حصته الشائمة إيجار؟ نافذاً دون حاجة الحصول عل رضاء 
بقية الشركاء ( بودرى ومل ١‏ فقرة ١+‏ ). ويدو أنجما يقصدان القول بأن الشر يك يسعطيع 
يجار حصته الشائعة لا باعتبارها شيئاً ماديا ينتفع به المستأجر » بل بامتبارها حقا ممنوياً يحوزت 
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ونتكلل فى المسألنين اللتين نتضمنهما شروط الصحة : ( ١‏ ) الأهلية فى عدّد 
الإيجار. (؟ ) عيوب الرضاء ق عقد الإيجار . 


للك ارول ” 
0 الأهلية فى عقد الإيجحار ‏ . 
1/9 - الوقت الزى ببس أرء ننواشر فير اررّهَلَ : العيرة ف توافر الأهلية 
قت العقد » فلو توافر المتعاقدان على الأهاية فى ذلك الوقت » ولكن أحدها 
أوكلهما فقد الأهلية أثناء مدة الإيار بأن حجر عليه مثلا » استمر العقد صميحاً 
رغم زوال الأهلية . وهلا هو الدكم فيا إذا كانت مدة الإيجار لم تبتددئ ؛ 
أو امندت ء أوكانت مقسمة إلى آجال معينة ولكن العقد نفسه يمتد إلها جميعاً 
دون أن بتجدد . أما إذا تجدد العقد ؛ فإنه يحب توافر الأهلية لاعند إيرام العقد 
فحسب » بل أيضاً عندما يتجدد(؟ . 


- الو يري :يكل الأهلية الولاية» فن كان عديم الأهلية أر ناقصما 
حل تحله وليه فى إبرام عقد الإيجار . والولاية كالهلية يكنى أن تقوم وقت العقد 
ولو زالت أثناء سريانه » فلو أن وصيا عقد إيمارالحساب القاصر . ثم عزل قبل 
أن ينتبى الإيجار اللى عتّذه ؛ بق الإيجار قائماً إن أن ينتبى . 

ونتكلم فى الأهلية والولاية : (أولا) بلنسية إلى الموج : رثاتي ) بالنسية 
إلى المستأجر . 5 5 





+9١ فقرة‎ 7١ لوران‎ - ٠9١ فقرة‎ ١ ققرة 4ه - حيقرجييه‎ ١ بجوهرى وقال‎ )1١( 
عبد الفتاح عبد الباق ققرة 07؟ - محمد كامل مرنىي‎ - 4١ وقخرة 577 - سلرمان مرقس ققرة‎ 
عبد المنعم فرج‎ - ١64 ققرة 4 - سحمد على إمام فقرة 55 - منصور مصطى مشسور أقرة‎ 
. 7” الصدة نقرة‎ 

ويقال عادة إن الإيجار عفد متتابع (الهوهع8©) . وليس المتص.د من ذآك أنه ململة من 
السمّود يع كل عقد مها عل مدة من مد الانتفاع » وإلا. استطلزم هذا أنه إذا نقد أمد المتماقدين 
أهليته فى مدة من هله المدد بطل عفد الإيجحار . وإنما المقصود أن الإيجحار من طبيعته أن يستمر طول 
مدة الانتفاع » فيتولد عنه الزامات مستمرة . ولكته » باءتباره تصرفاً قانونياً » لا تجدد 
عن كل وحدة من وحدات هذه المدة » بل يبى صارياً دون أن ينقضى ونحل ححله عقود متتابمة . 
للك يحسن وصف الإيجار يأنه عقد متد ٠‏ لا بأنه عفد متابم أوعقد متبدد ء تجنباً للالتباس . 
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المجى الئانى 
شروط الصسحة 
؟/ - ارّشَلِْ وعيوب ارر راوقٌ : بعد أن فرغنا من شروط الانعقاد ننتقل 
إلى شروط الصحة . وشروط حمة الإيجحار هى شروط صمة أى عقد : توافرالأهلية 
الواجبة وسلامة الرضاء من عيوب الإرادة . 
فإذا كان الرضاء صادراً من ناقص الأهلية أو كان معيباً» كان الإنجار قابله 
للإيطال . فإذا أبطل اعتر كأن لم يكن يأثر رجمى » والمفعة التى استوفاها 
المستأجر قبل تقرير البطلان يمب أن يعوض عنها . وقد يقدر التعويض مقدار 
الأجرة » ولكنه لا يكون أجرة » غلا يكفله حبس ولا حق امتياز ولااحجز 
نحفتلى 2202 . وهذا بخلاف فسخ الإيجار فليس له أثر رجعى » ولا يزول عقد 
الإيجار إلا من وقت تقرير الفسخ » أما قبل ذلك فيعتير الإيجار موجوداً ؛ 
وما يدفعه المستأجرعنالمدة التى انتضع فبا بالعمنالموئجرة يكون أجرة لاتعويضاء 
ويكفلها اليس وحق الامتياؤ والحجز التحفظى . ويمكن تعليل الفرق بين 
الفسخ والإبطال بأنه فى الفسخ ينشأ الإيمار صصيحا ويبتى صرحا إلى أن يفسخ » 
أما فى الإبطال فإنه ينشأ غير يح منذ البداية فإذا أبطل رجع إل. أصله من عدم 
الصحة وزال بأئر رجعى 22 . 


)١(‏ الوسيط ١‏ نقرة + - وى هذا تكون الأجرة أفرى من التعويض ٠‏ ولكن, 
قتمويض يكوت أقوى ف التقادم ٠‏ نهى لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة » أما الأجرة فتقادم 
مس سنواث - انظر سليمان مرمس فقرة 75٠6‏ ص ١م48‏ هامش ١‏ : ولكنه يجمل الإبطال 
كالفسخ فلا يكون لأى سما أثر رجعى ء إذ يستحيل عل المتأجر أن يرد عين الانتضاع اللعه 
استوفاه فى الحالتين فوجب أن يرده بممقابل » وأدق تقدير لذا المقابل هو الآجرة المتغق علها ‏ 
فنكون النتيجة المملية هى أن يتقاغى المرجر الأجرة عن المدة الى انقضت قبل إبطال الإيجار أو 
فخه باعتبارها تنفيذاً .مقابل لالتزام المستأجر برد ما استوفاه من منفعة العين ى هذه المدة 
( مليمان مرقس فقرة 5+٠‏ ص م4 - وانظر أيضاً محمد كامل مرمى فقرة 57١9‏ ) . ومنه 
النتهاء من يذهب إلى المكس من ذلك ٠‏ ويجمل الفسخ كالإبطال » فيكون لكل مهما أثر رجمى > 
منصور مصطى منصور فقرة !551 ص 5909 . 

(؟) انظر ف هذا المعى محمد على إمام نقرة 2ه صل ١١4‏ . 
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القانوى للتعوبض ٠»‏ ولا يجوز القول بأن التعويض بدل ف الزام بدل » لآن 
المدين لا بملك أن يديه بدلا من تنفيذ الالتزام الأصلى تنفيداً عينياً إذا كان 
هذا التنفيذ ممكناً وطالب به الدائن 


ارم اا مدا 
بشرائم ْ كان بطمع اذا نج عب ربحاً كانفياً أن يشرى 
الأرض » فهو يعمد عند إبرام عقد الإيجار إلى أن يحصل من المْجر على وعد 
ببيع الأأرضى إذارغب ف شرائها 212 . ويجب أنيتوافر ف الوعد بالبيع شروطه الى 
بيناها عند الكلام فى البيم 5» فيتضمن المسائل الحوهرية فى البيع من مبيع ومن 
وشروط جوهرية » ويتضمن كذلك المدة التى يوز فى خلاهها أن يبدى المستأجر 
رغبتهى شراء الأرض . ويمك نأ نيستخلص من أنالوعد بالبيع قد وردضمن عقد 
الإيجار أن المدة التى يجوز فا إظهار الرغبة ف الشراء هى نفس مدة الإيجار9" . 

ريحب ساي يه عي . فقد رأينا 
1 العقد إيجار مقئرن بوهد - أن تكون الأجرة فى الإيجار تقارب أجثرة المثل 
وأن امن فى الوعد بالبيع يقارب تمن المثل . ويدل عَلى أن العة إيجار صاتر للببع 
أن تكون الأجرة محاوزة لأجرة المثل وأن يكون المن تافه*© . 

010 اسكنان مختلط 7١‏ أبريل سنة 19415 م 8؟ صى 778 - 74 أبريل سنة 0م 
؟) ص 49056 . 

) 0( الوسيط ؛) نشرة 78 . 

( © ) فإذا امتد الإيجار فإن مدة الوعد بالييم "متد أيضاً ٠‏ أما إذا تجدد فلا تتجدد مدة 
الرعد إلا بانفاق جديد ( انطظر مايل فقرة 6ه -" وثقّرة ٠ .) ٠8#‏ 

( + ) للوسيط + فقرة 4٠‏ وما بمدها . 

(ه ) وقد قت محكلة الاسكناف المختلطة بأنه إذا أجرت إحدى الشركات سيار : إلى شخص 
فى مقابل أجرة إحالية يدفع نصفها عند التعاقد و النصف الآخر عل أقساط شبرية خلال سنةواحدة » 
ونص ف العقد عل أن لمستاجر بعد أداء أقساط الأجرة الح فى أن يتملك السيارة بثمن مقداره 
خة وعشر ون قرثاً فقط » فإن المقد يكون فى حفيقته بيماً لا إبجاراً ( استثنات مختلط 507 يناير 
سنة ١9480١1م‏ 59 ص ١8‏ )- وانظر بدان ١١‏ فمرة .٠07اع‏ - سليمان مرقس فّرة 5245 


م4 
الموؤّجرء بل هو جزاء حتمى يدفعه المستأجر فى نظير عدوله عن الإيجار » حتى 
لولم يترتب على العدول أى ضرر كيا هو صريح النص . كذلك يستطيّع الاجر أن 
يرجع فى الإيجار . ويكون الحزاء على هذا العدول هو أن يدفع للمستأجر قيمة 
العربون» فعرد له أولا العربون الذى أخذه منه ثم مقداراً معادلا له هو الذى 
يستحقه المستأجر فوق استرداده لما دفعه + وقد بين العقد أن للعربون دلالة 
العدول بالنسبة إلى “أحد المتعاقدين دون لسر ١‏ فيجعل للمستأجر وحده أو 
للموجر وحده الحق ف العدول .5 
وقد قدمنا » عند الكلام فى العربون 9 عقد البيم90© 05200 
العربون بأنه البدل ف العزام بلمل . ويكون المدين » مستأجراً كان أو مواجراً , 
ملنزماً أصلا بالالتزام الوارد فى الإيجار ودائناً فى الوقت ذاته باحق الذى يقابل 
هذا الالنزام . ولكن تيرأ ذمته من الالتزام ‏ ويسقط بداهة الحق المقابل تبعاً 
إذا هو أدى العربون . ويعرتب شلى ذلك أن العربون بدل مستحق 
بالعقد » فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد وليس فسخاً له250 , 
ويختلف العربون ق كل ذلك عن الشرط الهزاتى . فإن الشرط ابلحزائى 
تعريض »؛ اتفق على تقديره المتعاقدان ؛ عن الضضرر الذى ينشاً عن الإخلال 
بالعقد . ومن ثم جاز للقاضى مخفيضه إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة » 
بل جاز ألا" يحكم به أصلاإذا لم يلحق الدائن أى ضرر » وهذا كله غلاف 
العربون2»9 كما سبق القول . فالتكييف القانونى للشرط !لحز الى هونفس التكبيف 





.15 الوسيط ؛ نقرة‎ )١( 

١؟)‏ انظرى تكببف العربون عل أنه شرط فاسخ أو شرط واقض » وانظرفى أن الإيجار 
بالمربون يتضمن اتفاقين متميزين الوسيط 4 فقرة 456 ص ١‏ هامش ” - سليمان مرقس فقرة 
428 حص ١7”‏ . 

(*) ويرجم فيما إذا كان ما اتفق عليه المتعائدان هو شرط جا أو عربون إلى نيئهما 
مستظلهرة من ظلروف الدعوى ووقائعها » ما يدخل ق سلطة قاغى الموضوع دون رقابة عليه 

من محكة النقض ( نقض مدفى ه يناير منة 1985 مجموعة عمر ١‏ رتم أؤاص 5١-16‏ 
مارس سنة 145 مجموعة مره وقر ؟ه من +18 - وهنان المكات يتعلفان بالمربون فى اليح » 
وإنظر فى أحكام أخرى متملقة باليم أبضاً الوسيط 4 فقرة 45 صن 17 هامش ١‏ ) . 
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نية المتعاقدين » وثما يساعد على تعرف هله ألنة الررجوع إلى ظروف العمّد ©» 
وإلى العرف » وكذلك إلى مقدار العربون الذى دفم » فإذا كان مبلغاً ضئيلا 
فالغالب أن امتعاقدين أرادا بدفعه تأكبد العتدٌ لا حفظ المت فى الرجوع . عنه » 
لآن ضآ لة المبلغ لا تجعله يصلح أن يكون تعويضا فى حالة الرجوع 29 . ٠‏ 

١‏ وقد أورد التقنين المدنى الحديد ف المادة ٠ ٠"‏ منه نصاً حسم الأمر» وييجرى 
على الوجه الا لى : 1١9‏ دقع العريون وت ٠‏ إبرام العقّد يفيد أن لكل من 
المتعاقدين لمق فى العدول عنه. إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .  "‏ فإذا عدل 
من دفم العربون فده » وإذا عدل من قبضه رد ضعفه » هذا ولو لم يترتب 
على العدول أىضررء . فأقام التقنين المدنى الحديد بهذا النص قرينة قانونية تقبل 
إثبات العكس » وتقضى هذه القرينة بأن الأصل ف دفع الهربون أن تكون له 
دلالة جواز العدول عن الإيجار » إلا إذا انف الطرفان صراحة أو ضما على أن 
دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء فى تنفيذ العقد . فإذا لم يكن هناك 
انفاق » فالمفروضص أن يكون المتعاقدان قد أرادا بدفع العربون أن يكون لكل 
منهما الرجوع ف الإيجار . وف هذه الحالة يستطيع المستأجر أن يرجع ف العقد 
فيخسر العربون الذى دفعه للمجر »ولا يعتير العربون تعويضاً عن ضرر أصاب 





١(‏ ) الإيحار المزلف فقرة + - انظر فى دلالة المربون فى البيع فى عهد التقنين المدف 
القديم الرسيط + فقرة ه؛ ص الم هامش " . ومن القرائن أيضاً عل أن المر بون للبتات لا الحوار 
للرجوع أن يكون الإيجحار الذى دفع فيه المربون إنما هو تجديد ضمى لإيحار مابق » فليس من 
المتظر أن يكون دفع المربون فى هذه الحالة بغرص الاحتفاظ بحق الر جوع » لأن كلا من المتماقدين 
كان يستطيم عدم تجديد المقد من أول الأمر » والفالب أن المقصود هو تأكيد حصول التجديد 
الضمى حى لا يكون هناك مجال الشك ى ذلك ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١56‏ ) . هذا وإذا دفم 
المربون يمد مام عمّد الإيحار لا عند تمامه » كان هذا تنفيذا تمقد ( بودرى وثال ١‏ نقرة 1906 ). 
وإذا كانت الظروف تدل عل أن المتعاقدين قصدا الاحتفاظ بحق الر جوع و لكلهما / يرجما بالفمل» 
فالمر بون يعر جزءآ من الأجرة . ويترتب عل ذلك أن المقد إذا نفذ ولكنه فسخ بمد ذلك 
لحنت اخن. + أر جع المزجر المستأجر جزءا من العربون إذا كانت المدة الى أمضى فها عقد 
الإيجار قبل الفسخ لا تستغرق كل قيمة المربون ( بودرى وثال ١‏ فقرة موا ). 

والغالب فى عقد الإيحار أن يكون المربون الذى يدفمه المتأجر للمؤجر هو تأكيد المقد 
لا إثبات للق الرجوح ( اسكناف محتلط ؛ نوقير صنة ١94508‏ م هم" ص ١١‏ جيرار ١‏ 
فقرة ؟4 - بلانيرل ورييير ٠١‏ فمّرة 8707 ). 
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7 - ارو جار بالع بوره : وقد يقترن الإيجار بعربون يدفعه أستأجر 
عادة7١2‏ . وقد يدفعه المواجر بعض الأحيان 209 : 

وكان دفع العربون فق عهد التقنين المدنى القديم يحتمل إحدى دلالتين : 
)١(‏ تأكيد إبرام العقد بتتفيذه » فلا ببق بذلك سبيل لنرجوع فيه » وعلى 
ذلك يكون العربون الذى دفع هو جزء معجل منّ الأجرة إذا كان المستأجر هو 
الذى دفع العربون كا هو الغالب . ( 7 ) الاحتفاظ محق الرجوع ى العقد » ف 
مقابل أن يدفع من يريد الرجوع إلى المتعاقد الآخر مبلغاً مساويا للعربون » فإن 
كان هو الذى دقع العربون فلا يسترده ؛ وإن كان هو الذى قميضه رده للآخر 
ورد معه مبلغاً مساوياً له . فإذا لم يبي المتعاقدان ما الذى يقصدان يدفع العربون؛ 
فنى هذه ال حالة إذا كان الموجر هو الذى دفع العزبون فنى الغالبيكون ذلك قرينة 
عل أنه فعل ذلك ليحتفظ لنفْسّه حق الرجوع ف العقد ٠‏ ويثبت للمستأجر هلآ 
الحق أيضاً . أما إذا كان المستأجر هو الذى دفع العر بون » فإنه يحب الرجوع إلى 





وقد ورد ق التقنين المدنى العراق نصوص عدة عل يار الشرط فى عقد الإيحار : فنصت 
المادة 7١‏ عل أنه « يصح,أن يكون عقد الإيجار مقثرناً بشرط الميار » فيجوز الإيجار 
والاستشبار عل أن يكون أحد الطرفين أوكلاهما مخيرا فى فسخ الإيجحار فى مدة معلومة » . ونصت 
المادة 760 عل أنه « إذا شرط الميار المؤجر والمستأجر مما » فأهما فسخ فى أثناء المدة انفسخ 
الإبحار ٠.‏ وأجما أجاز سقط خياره وبق الميار لل شر إل انْهاء المدة » . ونصت المادة ,8 
عل أنه و إذا مضت مدة الميار وم يفسخ من له الميار »؛ لزم الإيمارى . ونصت المادة 779 مل 
أن « خيار الشرط لا يورث » فإذا مات العاقد افير سقط خياره » . ونصت المادة 6٠لا‏ مل 
أن و اسنيقة الحيار تعتر من وقت المقد .؟ - وابتداء مدة الإجارة تمتير من وقت سقوط 
الميار» إلا إذا اتفق المتعاقدان عل غير ذلك . - انظر فى ذلك عباس حسن الصراف فقرة 0١١‏ - 
فكّرة هإالا. ١‏ 

)١(‏ والمفروض »كا ستثرى » أن دفع المستأجر قعربون يراد به أن يحفظ حقه فى المدول 
عن الإيحار مقابل هذا العربون ء ومن هنا يتبين أن هناك اتصالا بين الإيجار بالعمربون و الإيجار 
المقيرن بحق العدول . 

(؟ ) وقد يدفم المزجر المربون إذا أراد المستأجر تأكيد المقد وحل الموجر عل تنفيله » 
كا إذا استأجر شخص سيارة وطلب من سائقها الحضور با فى ميعاد مبكر ٠:‏ ولكى يدفعه على عدم 
الإخلال بالتزامه يتقاغنى منه عربوناً . ويغلب أن يكون المتماقدان قد قصدا بدفم المربون هنا 
تأكيد المقد لا.يواز المدول عنه ‏ ومن ثم إذا لم تأت السيارة فى الميماد جاز المستأجر المطالية 
مجتعويض يزيد على العربون . 
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.- فإن كان شرطاً واقفاً » فتدّد يثبت لمصلحة المواجر فيكون له ححق العدول 
عن الإيجار فى مدة معينة » ولا ينفذ الإيجار إلا إذا انقضت المددة ولم يستعمل 
المؤجر فبا حقه فى العدول . وقد يثبت لمصلحة المستأجر » فيكون له حق العدول 
عن الاستئجار فى مدة معينة » فإذا لم يستعمل هذا الحق خلال هذه المدة نفل 
الإيجار210 . وقد يثبت لمصلحة الطرفين معاً . ْ 

وإن كان ش طأ فاسخاً » فد .يثيت نت أيضا لمصلحة المراجر فيكون له حق 
العدول عن الإيحار بعد نفاذه خلال مدة معينة » فإذا استعمل هذا الحق فى خلال 
هذه المدة انفسخ الإيجار قبل انقضاء مدته 229 . وقد يثبت لمصلحة المستأجر » 
فيكون له حق العدول عن الاسنئجار » فإذا استعمل هذا الحق انفسخ الإيجار 
قبل انقضاء المدة . وقد يثبت لمصلحة الطر فين معاً9©؟ . [ْ نن 

وإذا لم تعين مدة لاستمال ححق العدول » كان لمن له هذا لق استعاله " 
أى وقت داس سيب فى حالة الشرط لواف + بوكبل أذ يتم تنفيذ 
العقد ى حالة الشرط الفاسخ (؛) 


9 وه 


)١(‏ ولا يشر الشرط هنا إراديا حضاً متوقفاً مل إرادة الملتزم » لأنه قد شرط لاستمال 
ح المدول مدة معيئة ء فمنصر المدة بمتزج بمنصر الإرادة فلا يجمل الالتزام متوقفاً مل بحص 
إرادة الملعزم ( سليمان مرقس فقرة 4؛ صى 0ه هامش # ) . 

20 ولو م حل المستأجر بالمز امائه » فإذا أل ما كان المؤجر حقان . : ان المدول 
وح الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ( استئناف مختلط 5 مارس سنة ١47٠‏ م 88 
ص 5١4‏ - أنظر عكس ذلك سليمان مرقس فقرة 44 ص لاه هامش ١‏ ) . 

(م ) والشرط الفاسخ لهس هنا إرادياً محضا ؛ كا سبق القول فى الشرط الواقف ٠»‏ عل 
أن الشرط الإرادى المحض لا يكون باطلا إذا كان شرطاً فااً ‏ : 

ومن قبيل حت المدول الفاسخ أن يتفق المتعاقدان عل أن الإيجار يبى طالما رغب فى ذلك 
المستأجر أو المؤجر , فيعتبر الإيمار معقوداً مدة تنقضى بإرادة من له الحن فى المدول ( يودرى 
وثال ١‏ فقرة ١5١١‏ - بلانيول وربيير ٠١‏ فقرة 454 - محمد عل إمام فقرة +70 ) . وييرتب 
على ذلك أنه إذا اتقق فى الإيجار على أنه إذا احتاج المرجر إلى الب المترجرة فى أى وقت أنناء 
مدة الإيجار كان له الحق فى إنجاء المقد » فإن هذا الشرط يكون سصميحاً ( 5 _ الشيخ 11 مارس 
عمئة 147٠‏ انجموعة الرنمية ؟؟ رتم ه4 ص 74 ) . كذلك إذا اشترط أحد الطرفين أن يكون 
له ححق تجديد الإيجار ولو دون رضاء الآ خر » كان الشرط صميحا ( بلانيول و رهيير ٠‏ فقرة 
ه؟14). ْ 

لس ال ا مة صن .9١8©‏ 
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يسعي لشرائه » فهذا شرط فاسخ قد يتحقق ويشترى المستأجر المنزل فينفسخ 
الإيجار قبل انقضاء مدتهء وقد لايتحقق فيبق الإيجارصارياً إلى انقضاء المدة212. 
والشرط ء واقفاً كان أو فاعناً » لايكون له أثر رجعى شعلافاً للقاعدة العامة فى 
الشرط . ذلك أن الآثر الرجعى يتناق مع طبيعة عد الإيجار » فهذا العقد زمنى 
الأجرة فيه تقابل المنفعة » والعقود الزمنية لايكون لتحقق الشرط فبا أثر 
رجعى . ول ذلك لايكون للشرط الواقف أثر رجعى 6 وإلا دفعت الأجرة 
عن مدة تعليق الإيجار فى :وق تلم تستوف فيه المنفعة .- كذلك لا يكون للشرط 
الفاسخ أثر رجعئ ‏ وإلا استردت الأجرة'عن مدة استوفيت فما المنفعة 29 , . 

9" -- ابو يجار المقئريم بحي المرول : وقد يقترن الإيجاز بحق العدول 
لمصلحة أحد الطر فين فى مدة معينة » وحق العدول هذا إما أن يكون شرا واتفاً 
أو شرطاً فاسخًا © . ا ل ا 
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)1١(‏ ويحوز المؤوجر أن يشترط فسخ الإيجار ى حالة. ما إذا فازعه المستأجر فى لىء 
وتيين أن ليس له حمق ى هذه المنازعة ( نقض فرنمى 77 يونيه سنة 121 داالوز -1١-44+‏ 
6 ). ولكن إذا اشير ل الموجر عل المستأجر أنه لا حق لهذا الأخير أن ير فم عليه دعرى 
بسبب الإيحار طول مدته ع اعتير هذا الشرط باطلا لأنه مناف لطبيعة المقد ويحالف النظام العام . 
وجاز قمستأجر » بالرهم من وجود هذا الشرط » أن يرفع دعوى ند الجر دون أن ينفسم 
الإيحار ( نقض فرنمى ١4‏ يناير سنة 1458 دالوز 85+ -1- م74 - أوبرى ورر وإسيان 
ه فقرة +75 هامش 5١‏ - انظر عكس ذلك بودرى وقال ١‏ نقرة 50١‏ ). -. 

وتوجد أمثلة أخرى الشرط الفاسخ » يملق فيا الإيجار عل شرط الحصول مل آلثر خيص 
الإدارى اللازم مباشرة المهنة أو الصناعة » أو على شرط بيع المؤجر قمين المؤجرة » أو عل شرط 
هدم المرجر فعين . ويلاحظ أنه لا جوز فى حيع الأحوال أن يكون الشرط عمالفاً النظام العام > 
فلا يجحرز أن يتمارض مثلا مع حت المستأجر فى امتداد الإيجار طبقا لأحكام النشريمات الاستثنافية » 
وبوجه عام لا يجوز أنه يتعارض مم أحكام قانون إيجار الأماكن أوقانرن الإصلاح الزراعى 
الى تعتبر من النظام العام ( بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 478 ص 800 ). 

(؟) كذلك لايكون لفسخ الإيجار أثر'رجعى للأسباب الى تقدم ذكرها . أما إبطال 
الإجار لتقص الأهلية أو لمعيب فى الرضاء فيكون له أثر رجمى ؛ ويعتبر الإيجار كأن لم يكن » 
ويدفع المستأجر تعويضاً لا أجرة عن المدة الى انتغع فها بالمين قبل الإبطال ( انظر ما يل 
قرة ؟/ ). 2007 

0 وكان هذا للشرط معروفاً عند آلر ومان يامم عهنادةءءذامةاكق سناوم 2 ويسمى في 
الق'ثرن الفرنسى ال060 06 )86 »© وق الفقه الإسلمى شيار الشر ط . 


لشف 
بالمعنى الدقيق لكلمة : الوصف » (0021116) » فالوصف عارض طارئى على 
العقد يتصور تمام العقد بدونه » أما المدة فى الإيجار فهى عنصر جوهرى فيه 
لايتصور الإيجار بدونها . ولكن الإيجار قد يقترن بأجل واقف » والأجل هنا 
يكون وصفاً حقيقياً يدخل على عقد الإيجار . مثل ذلك أن يتمق الطرفان على أن 
ببدأ نفاذ عمد الإيجار بعد تمامه بمدة معينة » فيتم الإيجار ف شهر نوظير مثلاعل 
ألا" يبدأ نفاذه إلافى أول يناير » ويتم إيجار الأرض الز راعية ى شبر يونيه مثلا 
على ألا" يبدأ نفاذه إلا ى شهر أكتوبر . ولايكون لخلول الأجل أثر رجعى ونا 
للقواعد العامة . والأجل لا بد أن يكون.محقق الحصول ولولم يعرف ميعاد 
حصوله بالضبط » فيجوز أن يوجر شخص المازل النى يسكن فيه على أن يبدأ 
الإيجار فى اليوم الذى ينل فيه من البلد فيخلى المأزل للمستأجر » هنا إذا كان 
انتقاله من البلد ححققاً » وإلاكان ذلك شرطاً واقفاً لا أجلا واتفاً . كذلك قد: 
يواجر شخص منزلا يقبم فيه أحد أفاربه » ويؤجل نفاذ الإيجار إلى موت هذا 
ثريب الاي بان از + والرت عر سروف أجل لغرب دعاق 
الوقوخ وإن كان لايعرف ميعاد وقوعه ٠٠ .٠.‏ راان صسةء اه 
وقد يعلق الإيجار على شرط واقف أو فاسخ . مثل الشرط الواقف أن يعلق 
المواجر يجار المئزل الذى يسكنه على شرط أن يشترى مغزلاآخر لسكناة » فهذا 
شرط واقف قد يتحمّقفينفذ الإمجار وقد لا بتحقق فيسقط 1(2». ومثل الشرط 
الفاسخ أن يعلن المستأجر استئجاره للمنزل على شرط ألا" يشترى مزلا آخخر 
)١(‏ وقضت: محكة الإسكندرية الكلية الوطنية 'بأنه إذا باع شخص إلى آخر عينا والتزم 
1 هايم إياه فى يعاد سمين + واتق نارفا عل أن ينا | يمسل اقتساع اليلد الحدد لتم 
البائع بدفع أجرة شهرية ممينة » فإن الاتفاق يتضمن عقدين : أولها يع بات » والثاف إيجار 
صادرمن المشترى إلى البائع معلق عل شرط واقف هو عدم قيام البائع بتسليم المبيع فى الميعاد 
(الإسكندرية الكلية الوطنية 74 أبريل سنة مجلة التشريع والقضاء + رتم ١40‏ ص .)6٠٠‏ 
٠‏ والغالب فى مل هذ الخالة أن نية المتعاقدين لم تنصرف إل إيجار معلق عل شرط واقف ء وإنما 
لفصرفت إلى شرط جزافى فرضه المشترى عل البائع جزاء عدم تسليمه المين المبيمة فى الميعاد 6 


وقدر الشرط المزال بأجرة شبرية . قتسرى » إذا أخذ هذا الرأى » لا أحكام الإيجار » بل 
أحكام تشرط المزال ويجوز تخفيضه ( انظر سليمان مرقس فقرة +؛ ص 0ه هامش ؟ ) . 


/ الى 


ويعد المتعاقد الآخر باستئجارها » ويغلب أن يتفق المتعاقدان على وقت يبدأ فيه 
تنفيآ تنفيذ العقد . فنى هذه ا حالة يعدل الوعد بالإيجار والاستتجار الإيجار التام . 
ونا يلجأ الطرفان إلى عبارة ١‏ الوعد » وهما فى الحقيقة ييرمان إيحاراً تاماً . 
لأنهما أرجا تنفيذ العمد إلى أجل » فالإيجار هنا مقئرن بأجل واقف 207 . 

وف الوعد بالإيجار والاستتجار الملزم !لحانب واحد ءرأينا أن صورته العملية 
تتحقق فى أن يبيع شخص منزلا لآخر ويكون البائع ى شك من الحصول على 
منزل آخر لسكناء فيحصل من المشترى على وعد بإيحار امول ويكون المشترى 
فى حاجة إلى ضيان أجرة معينة فيحصل من البائع على وعد بالاسنئجار مهذه 
الأجرة . فهذا الوعد ينشىء التزاماً ى ذمة المشترى بإيجار المْرّل إذا أظهر البائع 
رغبته ى استئجاره منه » وعند ذلك ينقلب الوعد إيجاراً تاماً على النحو الذى 

رأيناء فى الوعد بالإيجار . والوعد ينشى" فى الوقت ذاته العزاماً فى ذمة البائع 

باستئجار المنزل إذا أظهر المشترى رغبته فى إيجاره له » وعند ذلك ينقلب الوعد 
يجار تاماً على النحو الذى رأيناه فى الوعد بالاستعجار . فإذا لم يظهر أى من البائع 
أو المشترى ف المدة المعينة رغبته فى الاستئجار أو الإيجار , سبي 
كل منهما من العزامه . 

8" الإيجار المقترن بأجل واقف أو المعلق عَلى شرط 

والإيجار المقترن بحق العدول والإيجار المقترن يعربون 

والإيحار المقعرن بوعد بالبيع. . 


4 - ارو كبام ل : الإيجار يكون 
دائماً ات لآنه عقد موقوت ينتهى بانقضاء مدته . وقد قدمنا 
عند الكلام فى الأجل9) أن الأجل الفاسخ فى عقد الإيجار ئيس وصفاً ق العقد 





)١(‏ بودرى وثال ١‏ فقرة *4 - أوبرى ورد وإسبان ه فقرة 95 ص 46م( سه 
بلانيول وزرببير ٠٠اثمرة 175١+‏ سس بلانيول وريمير و بو لانجيه 1 فعرة 67 - أنسيكلرييدى 
دالرز " لفظ عجهوده! ثقرة ماه ولعيو ات ا ني لاو وو ل 
محمد كامل مرمى فقرة .141١‏ 


(0) للرسيط ؟ نغرة ؟68. 
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"ا" ح انوثار الى ترتى عبل الوعر بار رستعبار : الوعد بالاستئجار 
ينشى* فى ذمة الواعد الَزَاماً نحو الموعود له ؛ هو أن يستأجر مده العين إذا أظهر 
هذا رغبته ى [يجارها خلال المدة المعينة . : 

فإذا أظهر الموعود له رغبته ى إيجار العمن فى المدة المعيئة » انقلب الوعد 
بالاستئجار إلى إيجا ركامل مجر د ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد 
منجانب الواعد . والتزم الواعد ‏ وقد أصبح الان مستأجرا ‏ يجميع العزامات 
المستأجر » كما يلتزم الموعود له يجميع العزامات الموئجر . وإذا احتاج الموعود له 
إلى سند مكتوب ولم يعطه الواعد هذا السند » جاز الحكم بإثبات التعاقد على 
النبحو الذى قدمناه ف الوعد بالإيجار . 

وإذا لم بظهر الموعود له رغبته فى الإيجحار خلال المدة المعينة » سقط الوعد 
ومحلل 0 

5 - اروثار الى شرف غيل الوعر بارر جار ووروستعهار : 
فها تقدم بين 4و بالإيجار والاستئجار لممز. للجانين 0 
والاستتجار الملزم لحانب واحد . 
فى الوعد بالإيجار والاستئجار الملزم للجانبين » يعد صاحب العين بإيجار هأ 
س الواعد إلى الإيجار » ومن ثم لا يكون الشرط إرادياً حفاً بل هر.متوقف عل هذه الظروف . 
ولا ينشأ حمق الموعود له فى الاستتجار من وقت إبرام الوعد كا فى الوعد بالإيحار » بل من الوقت 
النى يعتزم فيه الواعد إبحار العين ( سليمان مرقس فقرة 4٠‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 14م 
ص هه هامش " ) . 

010 وقد يكون هناك وعد بالتفضيل فى الامتتجار » نيمد شخص صاحب المين أن يفضله 
عل غيره فى استتجار العين ممه إذا اعيز م الاستتجار خلال مدة معينة . فله يلتزم الواعد أن يستأجر 
من الموصود له إلا إذا رأى أن يستأجر » فبكون حينتذ ملزماً باستتجار العين من المومود له 
إذا قبل هذا أن يزجرها . ولا يجوز الواعد أن يستأجر عيناً أخرى إلا إذا رفض الموعود له 
إيحار العين له . فالوعد هنا » كا فى الؤعد. بالتفضيل فى الإيجار معلق عل شرط تحقق الطلروف 
الى تدقع الواعد إلى الاستتجار.. ومن ثم لا بنشأ حت الموعود له فى الإيحار من وقت إبرام 


الوعد » كنا ى ألوعد بالاستتجار ٠‏ بل من الوقت النى يستزم الواعد فيه أن يستأجر ( محمد عل 
إمام نقّرة 4؟ ص 44 داص .)٠٠0‏ 


4م 


0 - الوثار الى نترتس على الوعر بارو بجار : الوعد بالإيجار ينغىة 
ف ذمة الواعد التزاماً نحوالموعود له » هو أن يواجر له العين إذا أظهر هذا رغيته 
فى استئجارها خلال المدة المعينة . فإذا أخخل الواعد الب امه وأجر العين لآخر 
أو باعها » جاز للموعود له أن يطالبه بتعويضعن الضرر الذى أصابه من جراء 
إخلاله بالعزامه(2© . أما إذا بتىي الواعد على وعده وأظهر الموعود له ف المدة 
الحددة رغبته فى استئجار العين » انقلب الوعد بالإيجار إلى إيجار كامل بمجرد 
ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد منجانب الواعد . والنزم الواعد 
وقد أصبح الآن موئجراً ‏ يمجميع التزامات المواجرء كا يلتزم الموعود له 
جميع العزاماتالمستأجر 7". فإذا احتاج الموعود له إلى سند مكتوب09©ولم يعطه 
الواعد هذا السند » جاز أن يطلب الحكم بإثباتالتعاقد : ويقوم هذا الحكم مقام 
السند المكتوب ( م ٠١7‏ مدنى) . /' 0ه 

.وإذال يظهر الموعود له رغبته فى الاستئجار خلال المدة المعينة» سقط الوعد 
وتحلل الواعد من التزامه02؟ . 


2١0‏ أو فز انان عانق + 07 ص خمأ . ويلاحنل أن الواعد إذا أجر العين 
قبل أن يظهر الموعود له رغيته فى الاستتجار » ثم أظهر هذا رغبته » فإنه يكون قد تعدد 
المستأجزون لعين واحدة من مؤجر واحد » وتسرى أحكام المادة 0ه مدفى فى تعيين من يفضل 
من المستأجرين ( انظر عكس ذلك محمد عل إمام فقرة 70 ص 4ه - سليمان مرقس فقرة 8“ ) . 

(؟) سليمان مرقس فقرة وم - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4" ص 0ه - انظر عكس 
ذلك بودرى وثال ١‏ فقرة ه4؛ - محمد كامل مرمى فقّرة 41١‏ - وقارن بلانيون ورييير ٠١‏ 
فقرة 4956 ص 4هه - أنسيكلويدى داللوز + لفظ ©جعدداه1 فقرة م١٠‏ . ْ 

( * ) ويحتاج الموعود له إلى سند مكتوب إِذا كانت المين عقارأ وزادت مدة الإيجار على تسع 
سنوات فوجب التسجيل للاحتجاج بالإيحار عل الفير » أو خشى الموعود له أن يوجر الواعد 
المقار لآ خر فأراد الاحتياط بتسجيل إجارته حى تكرن له الأولوية طبقاً ثلادة 1/6507 مدق 
(عليمان مرقس نقرة وم ص 81). 000 ظ 

( 4 ) وقد يكون هناك وعد بالتفهيل فى الإبجار (عع8ء,6/6:م عل 6اعهم)ء نيمد صاحب 
المين شخصاً أن يفضله عل غيره فى إيحار العين له إذا اعتزم إيحارها خلال مدة معينة . فلا يلترام 
الواعد بوعده إلا إذا رأى أن يؤجر العين ٠‏ إذ يكون حيتئذ ملزماً بإيمارها إلى الموهود له 
إذا قبل هذا أن يستأجرها . ولايحوز للواعد أن يؤجر المين إلى غير الموعود له إلا إذا رفض 
هذا الأخير أن يستعمل حقه فى الاستتجار . فالوعد هنا معلق على شرط نحقق الظروف الى تدفع -» 


44م 

الوعد بالاستتجار أن تتوافر فى الواعد أهلية الإيجار أو أهلية الاستئجار وقت 
الوعد ووقّت ظهور رغبة الموعود له » أما الموعود له فيكى أن تتوافر فيه 
الأهلة وقت ظهور- رغنته . كذلك يجب أن تخلو إرادة كل من الطرفين من 
لميوب وقت إبرام اوعد وأن تلو إرادة المرعود له من العيوب وقت ظهور 
الرغية . أما الوعد بالإيجارو!لاستئجار الملزم للجانبين فإنه يعدل الإيجار التام » 
والأهلية فية هى أهلية الإيجار والاستئجار » قنجب أن تتوافر فى كل من 
المتعاقدين الأهلية الواجبة وق تّالوعد » وأن تلو إرادة كل منبما من العيوب 
فى ذلك الوقت . ب الوعد بالإيجار والاستتجار الملزم الحانب واحد ء وهنا 
يمب فيه أن تتوافر الأهلية فى كل من المتعاقدين وقت الوعد : وأن تتوافر 
الأهلية وقت ظهور الرغبة فى الإيجار أو فى الاستتجار فى المتعاقد الذى.يستعمل 
حقه فى إظهار هذه الرغبة . كذلك يحب أن نحلو إرادة كل من المتعاقدين من 
العيوب وقت إبرام الوعد »وأن تخلومن العيو بكذلك إرادة من يظهر الرغبة 
فى الإيجار أو فى الاستئجار وقت ظهور الرغبة . 

1 - تعبين بميع المسائل ابلموهرية للإيجار المراد إبرامه » فيجب تعيين العين 
الموجرة ومدة الإيجار ومقدار الأجرة والشروط الأخرى الحموهرية التى يراد 
تضمين عمد الإيجار زياها . على أنه إذا أغفل الطرفان تعين مدة الإيجار كانت 
الى انج ايه لبق الاجر وم الالفديل ) عرزن الوا كنيد انار 
الأجرة وجب' اعتبار أجرة المثل ( م 1ه مدنى)27 . ظ 

* المدة التى يجوز فبا إلزام الواعد بإبرام الإيجار . ويصح أن يكون 
نحديد هذه المدة صريحاً أو ضمنياً . فإذا استخلص القانى من الظروف أن 
المتعاقدين قصدا مدة معينة وجب التقيد ما » أما إذا استخلص أن المتعاقدين 
قصدا أن يحددا المدة المعقولة فإنه يتولى تحديدها عند الليلاف202 , 


.4 سليمان مرقس ققرة 75 صر لم‎ - ١ عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4 ص 4م هامش‎ ) ١( 
صليمان مرقس. تمرة 1 عسل 8غ اص 44 - ويصير الرعد بالايجحار عقداً غير‎ 2) 
مسمى-ه فهو ليس بإبجار . ويترتب عل ذاك أنه إذا كانت مدة الوعد تزيد مل تسم سنوات م يكن‎ 
» تمجيل الوعد واجباً ( محمد عل إمام فقرة 5؟ صن +#ه ) » فإذا انقلب الوعد إيجارا تاما‎ 
.) ٠5ه وكانت مدة الإبحار تزيد على تسم سنوات وجب التجيل ( محمد على إمام فمّرة 5؟ ص‎ 


م 


صناعى : ويفتضيه ذلك استئجار أرضس لهذا المشروع . ولكنه قبل أن يقدم على 
الاستئجار يريد أن يعد العدة اللازمة للمشروع وأن ببى' أسباب: تحفيقه » فيكتى ٠‏ 
هذه المرحلة بالحصول من صاحبالأرض على وعد بإيجارها فى مدة معيئة . 
وطل فلن أيضا انا بيع لاض ناولا لخي 0 
إلى صكتاه . ' 1 

وق الوعد بالاستتجار الملزم لحانب واحد »؛ بعد المتعاقد الآخر صاحب 
العين أن يستأجر منه الععن إذا رغب : الأول فى إيجارها فى مدة معينة . فيكون 
المتعاقد الآخر هو الملعزم وحمده بالاستشجار إذا رغب صاحب العين فى إيجارها » 
أما صاحب الععن فلا يكون ملزماً بالإيجار » بل هو حر إن شاء أظهر رغبته فى 
الإيجار فيتم الإيمار النهانى » وإن شاه امتنع عن إظهار هذه الرغبة فلا يت 
الإبجار بل ويسقط الوعد بالاستئجار . مثل ذلك أن يببع '* شخص- لآخخر مئزلا » 
ولحى ته عل أ الو يع أجرة معبة عد بامتشجاره من به لجرة 6 
رغب هنا ق إمجاره . 

أما الوعد بالإجار والاستئجار فتحته »كما فى الوعد بالبيع والشراء » 
حالتان : )١(‏ حالة الوعد بالإيجار والاستشجار من اللحائبين» وهذا يعدل الإجار 
التام . (؟) حالة الوعد بالإيجار والاستنئجار من جانب واحد © وفبا يحتمم 
الوعد بالإيجار ملزما لصاحب العمن دون التعاقد الآخر » والوعد بالاستئجار 
ملزما للمتعاقد الآخر دون صاحب العن ٠‏ مثل ذلك أن يبيم شخص منزلا 
لآخر » ويكون البائع ف شك من الحصول على منزل آخر لسكناه قيحصل من 
المشترى على وعد بإيجار المأزل » ويكون المشترى فى حاجة إلى مان أجرة 
معينة فيحصل من البائع على وعد بالامتتجار هذه الآجرة ٠‏ 

ويشعرط ق انعقاد الوعد بالإيجار ى هذه الصور الثلاث ٠‏ طبقا لنص 
المادة ٠١١‏ ملنى صالفة الذكر » ما يأنى : 

١‏ - الاتفاق على طبيعة العقد ٠»‏ بأن يتفق الطرفان إما على وعد بالإيجار 
ملزم لحانب واحد » أو وعد بالاستتجار مازم بلحانب واحد أو وعد بالإيجار 
والاستعجار ملزم الحانب واحد أو للجائبين . ويشترط فى الوعد بالإيجار وى 





ددا 


الإيجار بامتتفصيل » ففجرد رسو المزاد على شخص لايعنى أن الإيجار قد ثم ما دام 
لم يحرر العقد النهانى الذى تبين فيه مواعيد دفع الأجرة وشروط الإيجارء ولم يقدم 
المستأجر تأميناً نقدياً أو عينياً . وتعتمر قائمة المزاد الى رسا المزاد على مقتضاها 
مشروع إيجار لا إيجارأ تامأ © . ' 


8 الوعر يارو ككار - صورء وسروط اتعقارم : تنص المادة ٠٠١‏ 
مدن على أن « الاتفاى الذى بعد عو حعيه كلا المتعاقدين أو أحدهها بإبرام عقد 
معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الحوهرية للعمّد المراد إبرام 
والمدة الى يجب إبرامه فجا » . ومن تم >وز الوعد بالإيجار الملزم بلحانب واحد » 
والوعد بالاستنتجار ال ملزم لجاب واحد 4 والوعد بالا جار والاستئجار 6 شأن 
الإيحار فى كل ذلك شأن البيع 0 

فنى الوعد بالإيجار الملزم الحانب واحد » يعد صاحب العين المتعاقد الآخر 
أن يؤْجر له العمن إذا رغب الآخر ف اسنئجارها فى مدة معينة . فيكون صاحب 
العمن هو الملزم وحده بالإيجار إذا أظهر الطرف الآخر رغبته فى الاستئجار » 
أما الطرف الآخخر فلا يكون ملزماً بالاستعجار : بل هو حر إن شاء أظهر رغبته 
فى الاستئجار فيتم الإيجار الهانى : وإن شاء امتنع عن إظهار هذه الرغبة فلا يتم 
الإيخار بل ويسقط الوعد بالإيجار . بثل ذلك أن بعئزم شخص إنشاء مشر وع 
)١(‏ أسكنات مصر ١7‏ نوفير سنة ١4777‏ الحاماة م ص ١84‏ - فاذا توقف الرامى «ليه 
المزاد عن توقيم المقد البانى » وكان من الشروط الواردة بقائمة المزاد أن م ير سر عليه المراد 
نحرر ممه الشرؤوط اللازمة من الإيجار » وبسم إليه المقار المزجر ٠‏ فإن تأخر عن ذاك فقهالك 
الحن ى طرح الثىء المزجر بالمزاد ثانية عل ذمته » لم يجمز الاك فى هذه المالة أن يطلب !أ 
بتثبيت مربى المزاد » بل عليه أن يتبع ماجاء فى القائمة » أى أن يطرح الأرض المذكررة فى 
المزاد على ذمة من رسا عليه المزاد أولا » فإن لم يفمل فليس له بمد ذلك أن يطلب تنفيذ مرمى 
المزاد عيناً » ويتعين رفض دعواه ( الزقازيق استكناق 76 يناير سنة ١4.8‏ الجمموعة الرسمية 
٠‏ ص 575 ). ويلاحظ هنا أن اللحكة قد اعتبرات قائمة المزاد لا يحرد شر رع ابتدان يحول 
التنحى عنه من كل من الطرفين ٠‏ بل اتفاقاً ملزماً لمن رما عليه المزاد أن ممضى المقد الها » 
وإلا طرحت الأرض ف المزاد علل ذمته . 

(؟ ) انظر ى الوعد بالبيع الوسيط 4+ فقرة 51 - ققرة 84 . وماذكرناء هناك ينطبق 
هنا » ولذلك تكتى هنا بمرضص المسائل الرئيسية . 


١م‏ 
هذا ويعتير منتفعاً بغبر عفد كل مستأجر اتضح بعد ذلك أن إجارته باطلة 
وحكم ببطلانها » فيتِجب عليه دفع أجزر المثل لا الأجر المسمى » وتسرى عليه 
الأحكام السابقة . وكذلك كل مستأجر إجارته حيحة ولكنبا ان نتهت ولم نمجدد بعد 
انتهائها » وبتى المتأجر بالرغ من هذا فى العين9©  .‏ | ا 020 ل 


- المشروع الابتداق والوعدبالإيهار - ' : 

-- الشروع ارو بتر الى ير عقد ايجار النام : : بينا عند الكلام 
فى نظرية العقد مرأحل الإيحاب فق التعاقد من مجرد مفاوضات إلى إيجاب معلق 
إلى يجاب بات . ونسرى هذا كله على الإيجاب فى عقد الإيجار كا يسرى على 
الإيجاب فى سائر العقود09© . 0 

٠‏ وإذا كان الطرفان لاايزالان فى مرحلة التفاوض » :فقد يصلان إلى مشروع 
ابتدافى يستلزم اتفاقاً آخر حتى يتحول إلى عقّد إيحار تام . ويقع ذلك إذا كان 
ما أراده المتعاقدان هو برد التفاوض فى شروط العقد » حتى يتين لكل منهما 
مدى الصفقة التى يقوم ما . فإن اتفاقهما على ذلك لا يعنى أنهما انفقا على عقد 
إيجار تام » ويكون كل ما هنالك هو مشروع إيجاز إبتدانى » يجوز لكل منهما 
التنحى عنه ما أن ها أن بحولاه إلى عقر. يمار نام باتفاق آخر يسرى من وقت 
تمامه لا من وقت ت وجود المشروع الأول . 5 

ويذهب القضاء » تطبيقاً لهذا المبدأ ل 
لإيجمارها » على أن يحرر مع من يرسو عليه المزاد عقسد نهانى تبين فيه شروط 


- 


الا ايوس بي ينا - هيك ٠١‏ فقرة ه58 ل وانظر ى كل ما تقهدم | 
الإبجار لمؤلف فقرة 5٠‏ . 1 0 0 25 
(؟) الوسيط ١‏ فقرة ٠٠١‏ - فقرة ٠١+‏ - فإذآ أعلن شخص عن رغبته فى الإيجار 
أو الاستنجار بالنثر فى الصحن مثلا أوبوضع لافتة » فإن هذا الإعلان ليس إلا دعوة إلى التعاقد 
كا سبق القول . وقد تتهى المفاوضات إلى إيماب مملق مملق” » كأن يعرض ششخص الإبجار بأجرة 
معينة مم الاحتفاظ بتعديل هذه الأجرة طبقا لزيادة متنظرة ة فى الضريبة » فيكون الإيماب الصادر 
حه بالأجرة الى عيبا مملقا على شرط عدم زيادة الضريية . فإذنا خرج الإيجاب من دور المفاوضة 
ومن دور التعلين » » أصبح إيجابا بان . ظ 


ا 


010 0 


٠‏ طلم 


المنتغم أن يدفم تعويضاً للمالك أجرة المثل 290 , لاعلى أنها أجرة بل على أنبها 
تعويض عن الضررالذى أصاب امالك بحر مانه الانتفاع من ملكهء أو على اعتبار 
أن ؛ المنتفع قد أثرى على حساب غره بانتقاعه عللك الغعر . ويترتب على أن 
التعويض ليس بأجرة أنه لايحوز الحجز يسببه على منقولات المنتفع حجزا 
. حفظيا » ولايثبت على هذه المنقولات حق امتياز الموجر » لأن المتفع لم تربطه 
بالمالك رابطة تعاقدية » لابطريق مباشركا بين الموْجر والمستأجر » ولا بطريق 
غير مباشر كما بين المج والمستأجرمن الباطن22 . والحجز التحفظى والامتياز 
لايكونان إلا بسبب الالعزام بع لجرل ة النائى' عن هذه الرابطة التعاقدية 
والتى مصدرها عقد الإيمار92) 

ولكن لايكون انتفع مسثولا عن أئ تعويض إذا كان قد انتضم بالشىء 
معتقداً بحسن ننة أنه ملكه ؛ فإن الحيازة بحسن نية فى هذه الحالة تكون سبباً فى 
كسب الثرات229 . 

وعلى كل حال متى تبين أن المتفم بالععن ليس لديه عقد » فللمالك أن 
يطلب إغلاء امن » وله أن يرجع فى ذلك إلى قاضى الأموز المستعجلة0*© . 


١(‏ ) تقدر امحاكم التعويض عادة بأجرة المثل يصرف النظر عن المنفعة الحقيقية الى أفادها 
المتفم ( أسكناف مخطط 8؟ مارس سنة 186414 م 5 ص , ١7-6‏ ديسمير صنة 91١1م 5٠١‏ 
ص 8؟ ) . ونحك بأجرة المثل عن المدة الى حرم فما المالك من الانتضاع , ملكه والمدة اللازمة 
لإيجار المين بعد إخلائها من المنتصب ( استنتاف مخطط لول مارس سنة 14.٠٠‏ م 1 ص 0547 . 

(؟) امكناف محطط ١‏ يونيه صنة 18461١‏ م9 ص 993. 

(؟) ويعتير تغيير المطالبة بالأجرة إلى المطالية بمقابل الانتغفاع طلبا جديداً لايصم » 
فى عهد تقنين المرائمات القدم » إبداؤء لأول مرة أمام محكة الاستئناف ( نقض مد 7١‏ مارس 
سنة ه476١‏ مجصرعة مر ارتم 0؟؟ا ص .)١490‏ 

(؛) اسكنان محخطلط و مايو سنة 1١911‏ م8١5‏ ص 0070 . ولكن يشترط أن يكون 
المنتفم حائزاً العين باعتبار أنه مالك وهو حسن آلنية فى:ذلك ؛ فإذا كانت حيازته موقتة كالمستأجر 
فانه لاحي . وينتى حسن ألنية من يوم إعلان المنتفع ببطلان عقد الإيجار ( امتئنان 
مختلط 4 أبريل سنة 7ه 1م١٠٠‏ ص ١١؟).‏ 

60 اسكناف مختطلط 77 يونيه سنة 014016م 77 ص 487 - ١6‏ ماس سنة 194015 م 
ماص ٠.١‏ - 80 أبريل عنة 1107م 89 ص 6م0 - ٠.‏ فبراير سنة م191 م .م 
ص .78 - ويعتعر مخفماً بدون عقد كل مااع 
١‏ أكتويرسة 1119م ٠م‏ س 1901 ). ظ ١‏ 
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الغالب222 » أو بحر رالعقد بيد أحدهما أو بيد شخص ثالث .. وقد تقتصر الكتابة 
عل مجحرد إقرار من أحد المتعاقدين متَئّرنا بقيول المتعاقد الآخر» كا قد تكون 
بكتب متيادلة بن المتعاقدي 50 1 

وقد يتفق المتعاقدان على الإيجار » ويشتر طان كتابة العقد . فنى هذه احالة 
تكون العيرة بما يقصدان . فتّد بقصدان » عند ما اتفقا شفوبا » أن هذا 
الاتفاق لا يكون إلامشر رع إيجار لايتم إلاإذا كتب العقد229 وف هذه الحالة 
تكون الكتابة لازمة لتكوين العمّد(» . و قديقصدان باتفاقهما الشفوى أن العقد 
قد تم معلتا على شرط واقف هوالكتابة . وقد يريدانعقدا منجز » والكتابة 
تكون للإثبات فقط0*».ومما يساعد على استخلاص أن العقد قدثم دفع العربون » 
فإن العربون إما أن يدل على أن العقد قد ثم وسبى' السبيل للرجوع فيه بعد 
تمامه» وإما أن يدل على أن العقد قد ثم بانا لارجوع فيه » وسيأى تفصيل ذلك 
عند الكلام ف العربون20 . 


- ابر لماع بالعين وير عفر : وإذا كان الإيمار لايشعر ط فيه شككل 
خاص ويجوز استخلاصه ضمنا » إلا أنه لايجوز التوسع فى استخلاص الرضاء 
الضمنى » فهو لايكون إلاإذا فهمقى وضوح أن الطر فين يريدان حقيقة بتصرفهما 
فى ظروف معينة أن يعقدا إيجاراً . وإلا فإن محرد انتقاع شخص بشىء غير 
مملوك له بدون إن المالك لايعتر إيجاراً ضمنيا » ويجب فى هذه الحالة على 


)١(‏ وف تفسير العقود المطبوعة تنبع القراعد المقررة فى عقود الإذعان » وسنعرد إلى 
هله المسألة عند الكلام ى تفير عقد الإيجار . 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقّرة ١54‏ وفقرة ١41‏ - لوران 0؟ تقرة 15 - نقض فرنسى, 
#7 مارس سنة ١4.٠6‏ داقوز 55-444-1١0996٠6‏ يونيه سنة 1101 دالرز 14٠01‏ - 
١-١.ه.‏ 

(؟) هيك ٠١‏ ثقرة م١١ا.‏ : 

(4 ) وا:نوز إثبات هذا الاتفاق الشفرى - اتفاق المتعاقدين عل أن الكتابة لازمة لتكوين, 
المقد - بكل طرق الإثبات ( بودرى وال ١‏ فمرة مم هيك ٠٠١‏ شثرة114). 

(ه ) استثناف مختلط ه أبريل سنة 19415 م 58 ص 598 . 

(1) انظر ىكل ذلك الإيجار المؤلف فقرة 4ه . 


وكل هذه الأحكام والنصوص قد سبق شرحها فى نظرية العّد بوجه عام 
فى الجزء 1'ول من الوسيط » وتسرى على الإيجار ثما تسرى على سائر العقود . 

» سكل عفر ارو جار : تقدم القول إن الإيجار من عقود العراضى‎ - ٠ 
» فلا يشر ط لانعقاده شكل خا ص 227 .فقد يكون بالكتابة أو بالافظ أوبالإشارة‎ 
صريحاً أو ضسمنيا . فإذا وضع شخص عينا نحتتصر ف شخص آخر للانتفاع مهاء‎ 
وكانت الظروف تدل على أن مركز الطرفين مركز من يؤجر ومن يستأجرء فإن‎ 
الإيجار ينعقد بئراض ضمنى . مثل ذلك من يأخذ قاربا للزهة موضوعاً نحت‎ 
تصرف المتنزهين بأجر معين » و من يركب سيارة بالأجرة ف الموقف المعد‎ 
لذلك » ومن ينْزل فى فندق مفتوح أبوايه للنازلين » ومن يجحدد عقد إيجار‎ 
صابق نجديداً ضمنيا ببقائه. ف الععن الموتجرة دوف اعيراض على ذلك من الموجر ؛‎ 
كل هذه فروض ينعقد فبا الإيجار بمجرد اقتران القبول الضمنى بالإيماب‎ 
. الفضمنى دون حاجة إلى شكل خاص2؟‎ 

١‏ - ابر يجار المكتوب : وقد يكتبالمتعاقدانعقدالإيجار ؛ ولايشترط 
فى الكتابة شكل: خاص . فقد تكون عقدا مطبوعاً وممغى من اللمتعاقدين كما هو 





ه توقيم مدير المديرية عل هقد الإيحار ليس غرورياً بعد ذلك عل اعتبار أنه ليس أصيلا وأنه 
فائب وزير المالية » فإن الحم يكون قد خالف القانرن ( نقض مدف 5 ماير سئة 1165 
يجموعة أحكام النقض 7 رتم 9/ا ص /الاه ) . 

١ (‏ ) ومم ذلك فى إبجار الأراضى الزراعية نصت المادة 5م من قانون الإسلاح الزراعى 
مل أنه ه يحب أن يكرن عقه الإيحار ثابتاً بالكتابة مهما كانت قيمته » ويكتب المقد من أصلين 
فبتى أحدها مم المالك والآ خر مع المتأجر . فإذا لم يوجد عقد مكترب » كان الإيجار مزارعة 
كدة ثلاث سنوات نصيب المالك فها التصف بمد خصم حميع المصروفات » . وسترى عند الكلام 
فى إيحار الأراضى الزراعية أن الكتابة شكل لازم لانمقاد الإيحار » لا مجرد طربق للإثبات 
( انظر ما يل فقرة 766 ) . ش 

(؟) وكا أن الإيجحار يم بالرضاء الضمى ٠‏ فإن تمديله بمد تمامه قد يكرن كذلك بالرضاء 
الضمى . فإذا لم تدفم الأجرة فى مواعيدها المحددة فى المقد بل فى مواعيد أخرى » واستمرت 
الخال عل ذلك مدة طويلة » كان هذا ممناء أنه قد حصل تمديل فيما يتعلق بمواعيد دفم الأجرة 
( الاجار المؤلف فقرة هلم ص ١5١4‏ عامشثشن 7 - مصر الختلطة ٠م‏ ترفير منة ١844‏ 
م 0م ص ٠‏ ). 


ا 


المزاد » ويسقّط العطاء بعطاء يز يد حليه ولو كان باطلا (م 44 مدنى)00 ١‏ 





- بالإنذارى حمالة تأخرة عن النسليم قَ المرعد المحدد بهءكا استنتحث بول المملن إلله لهذا الإيحاب 
من سكوته عن الرد على ما تضمنه الإنذار ومن استمرار وضم يده على الأطيان المشتركة - ومبها 
أطان المعلآن - مدة ثلاث سنوات » وكانت الحخة فى ذاككله م رج عن ظاهر مدلول عبارة 
الإنذار » فإنها فى استحاجها القبول للإيحاب من هذه القرائن الى من شأنها أن تنتجه لا تكون قد 
خالفت القانون ( نقض مدى ١؟‏ أبريل سنة ١44‏ مجموعة عمر ه رتم 4٠١١‏ ص ٠60لا‏ ). 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بيأنه إذا عرضت ف المزاد أرض لتأسير ها عل مقتضى شرو ط 
واردة بقامة المزاده تتضمن أن لصاحب الأرض الميار بلا قيد فى قبول أورفض أى عطاء » فإن 
تقدم المطاء ومحرد قبول الماللك لهزء من التأمين النقدى وتحريرء إيصالا عنه لم ينص نيه إلا عل 
أن صاحب المطاء ملتزم يدفم باق التأمين فى أجل حدده بكتابة منه عل القائمة ولم يشر فيه بثىء 
إلى حقوق صاحبالأرض الواردة فى قائمة المزاد » بل بالمكس أشر عل القاامة فى يوم حصول 
المزاد أللى ححرر فيه الإيصال بأن المالك لا يزال محتفظاً محقه فى قبول أورفض المطاء » كل ذلك 
لا يفيد “مام عمد الإيجار بين الطر فين » ولا بمنع الماقك من أن يستعمل حقه فى قبول المطاء أو 
عم تبوله فى أى وقت شاء ححى بمد انصراف صاحبه . فإذا هو فمل ذلك فى نفس اليوم » فقبل 
عطاء آخر بأجرة أكثر وحرر بالفمل عقد الإيجحار بعد أن دون هذا المطاء الآ خر فى القامة 
قبل [تفال المزاد » كان هذا هو المقد التام اللازم ( نقض مدى ١١‏ ديسمير سنة ١478‏ مجموعة 
حمر ؟ رتم 4 ص 44# )- وتّضت محكة استكناف مصر بأنه إذا ورد بإعلان مزاد تأجير 
الأطيان وبأحد ينود امة المزاد أن من يرسو عليه المزاد الها وتقره ناظرة الوقف هلزم 
بتكيل التأمين بواقع إيحار نصف سنة نقداً نوراً ويلزم بالتوقيم على عقد الإيحار » فإن تأخر 
فقناظرة إعادة شبر المزاد وإلزامه بالفرق إن وجد » كان مفهوماً من هذا النص أن دم ياق 
قتأمين عل أساس إبجار نصف سنئة لا يكون إلا بمد إقرار التاظرة ائياً التأجير » وذلك بصرف 
النظر عما جاء فى البند الك شمر من قامة المزاد من أن لناظرة الوتف الح فى تبرل أو رفض أى عطا' 
بدون إبداء أى سبب » لأن هذا الح محله قبل إقرارها نهائيا التأجير ومطاليتها الرامى عليه المراد 
تكلة التأمين إلي الحد المتفق عليه ثم بالتوقيم عل عقد الإيجار ( استئناف مصر ٠‏ فبراير سنة ١91748‏ 
الحاماة 16 رتم دور ص 4معم ) - انظر أيناً استكناف مصر +17 نوفيز سنة ١94710‏ | نحاماة 
ورتم ١١+‏ ص 6م1١‏ - وقارن نقض مدن ١4‏ ديسمبر سنة 1444 مجموعة عمر 4 رقم ٠7٠١‏ 
ص 474 - وانظر سليمان مرقس فقرة © ص ".4 هامش ١‏ - محمد كامل مرمى ققرة ؟4 . 

وقد يقتضى إتمام عقد الإيحار إجر امات معينة كثر خيص من الحكة أو إقرار من جهة إدارية » 
فلا يم المقد قبل استيفاء هذه الإجراءات . وقد قضت محكة النقضن بأن لتأجير أملاك الميرى 
إجراءات نظمها القانون الذى طم فى أن المحافظ أو المدير هو النى يقوم بالتأجير بصفته أصيلا » 
وهوالنى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الفبان والماحة والحصر والتلي ٠‏ ثم يأل 
بمد ذاك كله تحرير عقد الإيجحار و بتحريره يعتبر أن المقد قد تم وأصبح ملزماً لعاقديه » 
ولاتغنى عنه موافقة وزير المالية . فإذا كان امك قد اعتبر أن موافقة وزير المالية عل تأجير 
أطيان الحزائر المملركة لحكومة لشخص بالمارسة بدلا من المزاد يكى لانمقادٍ الإيجار ؛ وأنات 


فى 


وصول التعبير قرينة على العلم به مالم يقم الدليل على عكس ذلك ( م ١‏ مدلى). 
وإذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج بم التعبر 
أثره » فإن ذلك 0 الآثر عند ا'تصال لتعبير بعلم من وجه 
إليهء هذا مالم يتبين العكس من لتعبير أومن طبيعة التعامل ( م417 مدنى) . وإذا 
عمن ميعاد للقبول المَرم 0 بالبقاء عل إغانه إلى أن ينقفى هذا الميعاة 6 

وقد يستخلص اليعاد من ظر وف ال حال أو من طبيعة المعاملة ( م 48 مدن ) . 
وإذا صدر الإيجاب فى يجلش العقد دون أن يعن ميغاد القبول » هُإِن الموجبه 
يتحللءن إيحابه إذا لم يصدر القبول فوراً ؛ وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من 
شخص إل آخر بطريق.التلفون أو بأى طريق ممائل.. ومع ذلك يتم العقد » ولولم 
يضر القبرل فور » إذالم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدلٍ عن إيحابه فى 
الفرة ما بين “الايجاب والقبول ومكان القبول قفد صدر قبل أن ينشض مجلس 
العقد (م 4؟ مدنى ) . ويعتير التحاقد ما بين الغائبين قد ثم فى المكان وف الزمان 
اللدذين يعلم فهما ا موجب بالقبول20©» مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص يقضى 
بغير ذلك . ويفترض أن الموجب قد عل, بالقبول ف المكان وف الزمان اللذين 
وصل إليه فهما هذا القبول ( م 99 مدنى) . وإذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف 
أو غغر ذلك من الفظروف تدل على أن الموجب ل يكن ليننظر تصربحا بالقبرل » 
فإِنَ العقد يعتير قد ثم إذا لم ير فض الإيجاب فى وقتمناسب » ويعتير السكو تعن 
الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بن المتعاقدين واتصل الإيجاب مبذا التعامل 
(م 8ه مدنى )9© . وقد يكون عقد الإيجار بلمزايدة العلنية » فلا يتم إلا برسو 
010 وقد قضت محكة النقض بأنه إذا حصل ممكة الموضوع تحصيلا شائماً ما سر دنه 
من وقائع الدصوى و نظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه » و لذلك اعتير مه 
التماقد عل هذه الإجارة قد تم بإيحاب من المستأ جر يخطابه الذى أرسله ويقبول من المؤجرتخطابه 


الذى يدعى المستأجر عدم 7 نلمه » فذلك ما لحكة الموضوع السلطة لى تقديره ٠‏ ولا ممقب عليه 
لحكة النتض ( نقتض مدقف 77 يناير سنة 14414 مجموعة عمر 4 رتم 4ه ص (860). 

(1) وقد قضت محكة النقض بأنه إذا أننر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفا إيام 
أن يسلمه نصييه مفرزا وإلا كان ملزما بإيجاره على أساس مبلغ ممين » واستغلصت اللمكة 
استخلاصاً سائناً من عبارة الإنذار صدور إيحاصه من مملنه. بتأجمر أطيانه المعلن إليه بالسمر المبين سم 


00 7 
فيجوز التعبير عن الإيجاب والقبول باللففظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة 
عرفا كا يجوز باعخاذ موقف لا تدع خلروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة 

المقصود ( م 4١‏ مدنى )200 . 
وينتج التعبير أثره من الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه » ويعتبر 





عه المستأجر بعربس أجرة معينة »- فطلب المؤوجر أجرة أفل وسكت المستأجر » انعقد الإيجار 
بالأجرة الأقل للأسباب الى تقدم ذكرها فى الفرغس الأول ( انظر فى هذا المنى محمد عل إمام 
نرة الااص ”؛). 

ويحب أن يكون المستأجر قد أراد الاستتجار لنفسه » فَإِدًا استأجر لغيره كان هذا النير 
هو المستأجر » أما هو فوكيل عنه أو كفيل له . وقد قفت محكة مصر امختلطة المزئية بأن الشخص 
الى أبرم عقد إيحار مم صاحب مزل لمنفعة شخضص آخر يعتير جرد ضامن للأجرة وكفيلا لمذا 
الشخص الآ خر النى يكون هر المستأجر الحقيق » والح يكون ملزماً لذا الأخير بصفة 
أصلية .فإذا كانت المنقولات الى يملكها تنى بالأجرة » فلا محل لإلزام الكفيل بثىء ( الإيجار 
الؤزلف فقرة ١‏ ص 45 هامش ؟ وفيه إشارة إلى أن الح منشور فى جريدة الأهرام عدد 
مه هوم الأربماء ؟؟ يناير سية 1١474‏ © وموضوم القضية أن شاباً استأجر لصاحبة له 
غرفة فى بنسيون وأريد تحديد التزامات الفتاة والشاب بالنسبة إلى صاحبة البنسيون ) . 

)1١(‏ ولا يعتبر الإعلان عن الرغبة فى التأجير إيجاباً » سسواءكان المطلوب التأجير 
بالمساومة أو بالمزايدة » بل يعتبر دهوة إل العاقد ( استكثناف وطلنى ١7‏ نوفير_سنة ١9719‏ 
المحاماة .م رتم م7١‏ عى 184 ) . فيّد يملن الملك عن ضلو مكان ومن الأجرة المطلوبة 
يه » ويعتير هذا عرضاً عل الممهرر وهو دعوة إلى التعاقد . فَإِدًا تقدم راغب /م يلتزم الماك 
بالتعاقه معه . إلا أن الرفض يحب أن يكون له مبرر وإلا عد تصفاً » ولا يمتير مبرراً الرفض 
أن يعسسك المتقدم للاستتجار بالأجرة المطنة ولا يقبل دنع أجرة أمل ( يلانيول ودييير 
وبولانجحيه ” فئآرة +766 ) . وآلرد المكتوب عل إهلان ظهر ى جريدة لا يعتبر فى الأصل قبولا 
باتا » يل هر بيان قشروط الى يصم النفاوض عل أسامما (أنيكلربيدى دالوز ؟ لنظ عجهده] 
نضرة .)١١٠٠١‏ 5 

وقد يمدر الإيحاب والقبول أثناء المرافمة فى قضية » ويثبت ذلك فى محضر الحلمة . وقد 
فت محكة النفض بأنه مى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر -جلسة دموى الطرد المقامة من 
الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخيرلم يكن إقراراً عن واتعة متنازع عليها » يل 
“كان قبولا منه لإحاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين هل تحديد إيجار الفدان بل 
ممين فى السنة الزراعية » فنزل الطامن عن دعوى الطرد » والتزم بمصروفاتها تنفيذا للاتفاق 
الذى انعقد بينهما ٠‏ وكانت الحكة إذ ل تعمل أثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت 
تناءهعا عل أنه إقرار صادر فى دعوىي أخرى ولا يسح امك به فى الدمرى الحااية » فإجا 
تكون قد خخالفت القانون ( نقض مدلى 7١‏ نوفير سنة 1445 مجموعة أحكام النقض ٠ه‏ رتم 5١‏ 
ص 1 ). 


5 


في 


باتفاق الطرفين عل الثىء والبدل وسائر الشروط الى يراد إدراجها ق العقد ٠‏ . وانظر استينات 
مختلط * ديسمير سنة 1845 م و ص 44 - 4 يوئيه سنة 94م ١‏ م ٠٠١‏ ص 888 <وإذا اتفق 
المتماقدان عل حيع المناصر الأر بعة - ماهية المقد والشىء المزجر والمدة والأجرة - واحتفظا مسائل 
تفصيلية يتفقان علبا فيما بمد » كيماد دفع الأجرة ومكان الدفم ومكان تلم العين وميعاده 
والتصليسات الى يحب عل كل من الطرفين القيام بها » وم يشتر طا أن المقد لا يم عند عدم الاتفاق 
علماء فإن امحكة تقضى فيا طبقَاً لطبيمة المعاملة و لأحكام ,القانون والمرف والمدالة (م مومدف) . 

أما التطابق فى ماهية المقد فيكون بأن يريد كل من الموجر والمستأجر عقد إيجار لا عقداً 
آخر . فلو كان غرضمما أن يبرما عقدا آخر غير الإيحار ثم المقد ميساً إذا استوق شروطه » 
ولكن لا يكرن إبحاراً ولو مياه كذلك . إذ العبرة بغرض المتماقدين لا بالألفاظ الى يستمملاها 
( استكناف مختلط ١‏ يونيه سنة 1405 م ١84‏ ص 818 - 8 أبريل سنة 19-1 م ١4‏ ص 30٠60‏ : 
وقد سبقت الإشارة إلى هذين الحككين و رأينا أن ما مماه المتعاقدان إيحارا كان فى الحقيقة وكالة ) . 
كاك لا يكون هناك تطابق فى ماهية المقد إذا أراد أحد المتماقدين شيئاً وأراد الآ خر غيره » 
كا إذا قصد أحدهما الإيجار وقصد الآخر العارية » فى هذه الحالة لا يكون هناك عقد أصلا » 
لا إيجار ولا عارية ٠‏ شلافاً لحالة المنقدمة الى رأينا فها أن عقدا تم وإن م يكن عقد إيجار 
( بودرى وثال ١‏ فقرة لاه ). 5 

ولا يكون هناك تطابق بين الإيحاب و القبول عل المين الموجرة إذا تصد الموجر أن يزجر 
متزلا معيناً وكان المتأجر يقصد استتجار منزل آخغر ( جيوار ١‏ فقرة 74 - بودرى وثقال 
١‏ ظرة لاه ). 

وكذتك يكون الإيحار باطلا لمدم تطابق الإيجاب و القبول عل الأجرة أو عل المدة . وليس 
يفهم من هذا أن المعاقدين إذا سكا عن بيان الأجرة والمدة بطل عقد الإيجار » فسترى أن 
القانرن يتكفل فى هذه الحالة بتحديد كل من الأجرة والمدة مفسراً فى ذأكالية المحتملة للمتعاندين . 
ولكن إذا تعرض المتعاقدان للأجر: أو للمدة » وجب أن يكون هناك تطابق بين الإيحاب والقبول 
فى ذاك ( لوران ١؟‏ فقرة ا* - جيوار ١‏ فقرة 85 ) . عل أنه إذا رضى المتأجر بأجرة أمل 
من الأجرة الى رغى با المزجر » انمقد الإيجار بأقل الأجرتين لأن المستأجر الذى رغى بالأجرة 
الأعل يعتبر دون شك راضياً بما دونها ( ترولون ١‏ فقرة ؟ ). عل أنه يمكن القول أيضاً 
بأن المزجر النى رغى بالأجرة الأدفى يعتبر دون شك راضياً بالأجرة الأعنى » ويرد عل ذلك 
يأن دفع الأجرة من التزامات المستأجر » فيؤخذ بالأجرة الأدن قياساً على لحك القاغى بأن يكون 
اتير لصالح الملتزم . ونقول و قياماً » لاه تطييقاً » » لأن تطبيق هذا الحم يقتضى أن يكون 
الإيجار قد تم وترتبت الأجرة ديناً فى ذمة المستأجر » والمفروض هنا أننا فى صدد أمام الإيجار 
لا فى صدد الإيجحار بمد مامه . وهذا الحل يطابق ما.نص عليه يوتييه ى يأب البيم قى حالة ما إذا 
رغى المشترى يشمن أعل ما رضى به البائع » فينعقد البيم بالدّن الأدنى ( بوتييه فى البيم فقرة 55 )»؛ 
ولكن يوتييه اكتى بالتعليل الذى سبق ذكره من أن المشترى الذى رغى بثمن أعل يعتبر راضيا 
يامّن الأدنى ( الإيجار المؤلف فقرة +١‏ ص .٠ه‏ هامش 4 ) . وهذا كله إلا إذا كان أحمد المتماقدين 
بدأ بمرص أجرة فمرص الآخر أجرة تزيد أو تنقص . فإذا بدأ المؤجر بطلب أجرة معيئة » 
فمرضس المستأجر أجرة أعل وسكت الموجر » انعقد الإيجار بالآجرة الأعلى » لأن المستأجر 
بعرضه الأجرة الأعللى صدر منه إيجحاب جديد قبله الموؤجر بسكوته إذ ممحض لنفعته . وإذا يداس 


المنلب الثالى 
١ 0‏ تطاب الإيجاب والمقبول - 


0 8 المناصر التى يشطابى, فيرا ابو يجاب والقبول : يجي لانعقاد الإيمار 

ظ أن يتطابق الإيجاب والقبو ل على عناصز الإيجار » فيتم التراضى على ماهية العقّد 
والشى ء المجر ومدة الإيجار والأجرة90©  .,‏ _ 1 

ولا يشرط أكير من ذاك » إذ الإجار من عقود الأراغى لا يشرط 
لانعقاده شكل خاص . ظ 

وقد يمع المراضى لا على عمد إيجار بات » بل على مشروع ابتداتى أو وعد 
3 

0 بأجل واقف أو معلن على شرط » 

اي بحق العدول , أو على إيجار مقترن بعربون » أو على إيجار 
مقعرن بوعد بالبيع . : 

فنتكلم إذن فى المسائل الانية : (1) الإيجارمن عقود الثراضى فلا يشر 
لانعقاده شك ل خاص.. (؟ ) المشروع الابتدانى والوعد بالإيجار. ( ”) الإيجار 
المقعرن بأجل واقف أو المعلق على شرط » والإيجار المقّرن بحق العدول » 
والإيجار المقعرن بعربون » والإيجار المعرن بوعد بالبيع . 
0 الإيجار من عّود الراضى فلايشير طلانعقاده شكل خاص 

4ه - تطسى القراعر العام : يتم عمد الإيجار بتطابق الإيجاب والقبول 
على ماهية العقد والشىء المواجر والمدة والأجرة0© "كما سبق القول . ويكون 
كل ذلك خاضعاً للقواعد العامة المقررة فى نغلرية العقد . 


1١ (‏ ) وهذا ما يبنه تسريف الإجار الوارد فى المادة 4ه مدف . وقد ورد ى المذكرة 
الإيضاحية فلمشر وح التهيدى فى صدد هذه المادة مايأف : « وييين التعريف أن أركان الإيحار 
خير الرضاء هى المين المرجرة والأجرة والمدة » ويلاحظ أن الركنين الأخيرين متقابلان . 
وير تب عل ذك أن الإبجمار عفد متمر © والأجرة فيه تقابل الانتفاع 6 ( جموعة اعمال 


اتحضيرية 4+ ص 147١0‏ ). 
(؟) وقد نصت المادة مه من تقنين الموجبات والمقود النان مل أن بم م الإجمار سه 


نف 


/ن ج قر يكور, المستأمر هر ا مالك للعين امور : والعادة أن المستأجر 
لايكون مالكاً لما يستأجره » لأنه لو كان مالكاً لما احتاج للاستئجار إذ يحق له 
كالك أن ينتفع بالشىء . ومع ذلك قد يتفق أن المالك لايكون له حق الانتفاع 
لاسي اراس اعبار يس ا به كستأجر 
ما دام لا يستطيع الانتفاع به كمالك ء ومن ثم يكون مستأجراً لملكه2؟ . 
ويتحقق هذا فى الفروض الآ تية : 

١‏ مالك الرقبة يستأجر العءن من مالك حق الانتفاع ' ؛ وبنتبى الإيجار 
حا بزوال حق الانتفاع لانحاد الذمة . 

؟ - الراهن لععن رهن حيازة يستأجر هذه الهين وهى ملكه من الدائن 
ارين + ٠‏ وقد تقدم أن الإيجار فى هذه الحالة لا يبطل الرهن . 0 

"ب الموئجر يستأجر الععن من المستأجر » إذا احتاج لها أثناء سريان عقد 
الإيمار الصادر منه ول يرد أولم يستطع فسخ هنا العقد حتى تعود إليه الععن 
كالك » فليس أمامه فى هذه الحالة إلا أن يستأجر العين من المستأجر حتى يستطيع 
الانتفاع ا . ويتحقق ذلك مثلا إذا كان شخص بملك مز لافى أحد المصايف » 
وأجره لمدة سنة أو أكتر » ثم أراد أن يقضى فيه مدة الصيف » فيستأجره لهذه 
المدة من المستأجر . ويكون مالك العين فى هذه الحالة مواجراً فى عقد الإيجار 
الأول » ومستأجراً من الباطن فى عقد الإيجار الثانى . 

؛ - الشريك إذا تقاسم مع شريكه العين الشائعة قسمة ة مهابأة » فيجوز 
لأجما أن يستأجر من الآخر نصيبه نصيبه المفرز على هذا الوجه مع أنه مالك فى الشبوح 
هنا النصيب » لأن قسمة المهايأة ليست قسمة نهائية20؟ . 0 


)1١(‏ وقد نص أتتقئين المدنى الماوى عل ذلك صراحة ف المادة ٠١4“‏ مته ©» وتقضى 
بأله يحوز فالك أن يؤجر أمواله منقولا كانت أو عقاراً » كا يستطيم“أن يؤجر المحقوق الى 
بملكها » وكذلك يحوز أن يستأجر الثىء الذنى بملكه إذا كان حق الانتفاع به ملوكاً الغير . 

(؟) الإيحار قمزلف فقرة 8م. 


7/١ 


ينفس الحكم بالنسبة إلى القم والوكيل عن الغائب . فلا يجوز إذن أن يكون 
الوصى أو القىم أو الوكيل عن الغائب - أو من ينوب هؤؤلاء عنهم - مستأجراً 
لأموال ال حجور » مالم يحصل على إذن امحكة وعندئذ يطلب تعيين وصى خاص 
يتعاقد معه ى ذلك ( م "١‏ فقرة ب من قانون الولاية على المال ) . 

ويعقرب من ذلك ما قضت به المادة 50 مدنى من أنه لا يجوز للناظر أن 
يستأجر الوقف ولو يأجر المثل » ويجوز له أن يئجر الوقف لأصوله وفروعه 
على أن يكون ذلك بأجر المثل . فناظر الرقف لايحوز إذن أن يكون مستأجرآ 
لأعيان الوقف ولو بأجر المثل » وكذلك لا يجوز لأصوله وفروعه أن يكونوا 
مستأجرين لأعيان الوق ف إلا إذا كان ذلك بأجر المثل . وسيأق تفصيل ذلك عند 
الكلام فى إيجار الوقف . ظ 

ويلاحظ أن ما ذكرناه ى صدد المستأجر ينطبق أيضاً على الموئجر . فإذا 
وكل شخص شخصاً آخر فى استئجار ءنن . لم يجز للوكيل أن يستأجر لموكله عيناً 
ملوكة له هو دون ترخيص سابق أو إقرار لاحى . ومن ثم لا يستطيع الوكيل أن 
يكون مواجراً فى هذه الصورة » ما لا يستطيع أن يكون مستأجراً فى الصورة 


السابقة00»© , ' 


١ (‏ ) رهناك قيود عل الحق فى الاستنجار وردت ف التشريعاتالاستثنائية » سيأق تفصيلها 
عند الكلا م فى إيجار الأماا'كن وق إبحار الأرانمى الزراعية . ونكتى هنا بالإشارة إلى أهمها : 

)١(‏ تقضى المادة الماشرة من قانون إبحار الأماكن بأنه وهلا يحوز الشخص الوامد أن يحتجز 
فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو '-أجيره من الياطن » . فإذا ملك شخص فى بلد 
مكاناً لسكناه » أواستأجر مكاناً لسكناء أو لتأجمره من الباطن » فلا يجوز له أن يكون مستأجراآً 
لمسكن آخر . وإذا ملك أكثر من مسكن واحد » وجب أن يوجر مازاد مل هذا المسكن . 

(ب) تقفضى المادة ١] ٠‏ من قانون إبحار الأماكن بأن م الموظف المنقول إلى بلد يكون 
له ححق الأولوية عل غيره فى استتجار المسكن الذى كان يشغله موظف آخر . إذا قام بإعلان 
الموجر فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك يكتاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصول » . ويخلص من هذا النص أن الموظف المنقول يتعين أن يكون هو المستأجر 
المسكن النى كان يشغله موظف آ.ام» مى قام الموظف انتتول بالإجراءات المقررة فى آلنص . 

( ب ) تقضى المادة +0 من قانون الإصلاح الزراعى بأنه و لا يجوز تأجير الأراضى الزراعية 
إلا لمن يتول زراعتها بنفمه » . ويخلص من ذلك أنه لايحوز أن يكون مستأجرا لأرض 
زراعية من يستأجرها لإيجارها من الباطن » بل يحب أن يتولى المستأجر زراعة الأرض بنفسه . 


12( 
8 ؟- من له حق الاسنئجار 

ه66 - الفاعرة العام : إذا كنا فى الإيحار قد اشير طنا أن يكون للموتجر 

الععن الموئجرة حت الملك أو الحق فى الانتفاع أو الحق فى الإدارة » فى 
الاستعجار الأمر يختلف. ذلك أن المستأجر يلعزم بدفع الأجرة ف مقابل الانتفاع 
بالععن » فكل شخص يستطيع إذن أن يستأجر ما دام يستطيع أن يلزم بدفع 
الأجرة217 . وهو يستطيع أن يلّزم بدفم الأجرة متى توافرت فيه الأهلية الواجبة 
لذلك . وسيأنى الكلام فى أهلية المستأجر . 

5 - اررستئّارات : ولا يستئنى من هذه القاعدة إلا ما يقضى به البدأ 
العام فى المادة م١٠‏ مدن من أنه 9 لايحوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من 
ينوب عنه » سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ». دون 
ترخيص من الأصيل . على أنه يبموز للأصيل فى هذه |الحالة أن جز التعاقد . 
كل هذا مع مراعاة ما يخالفه » 1# يقضى به القانون أو قواعد التجارة » . 

فإذا وكل شخص شخصاً آخر فى إيجار عمن » لم يجز اوكيل أن يستأجرها 
لئفسه دون ترخيص مابق من الموكل أو إقرار لاحق منه . وقد فصلنا هذه 
الأحكام فى الحزء الأول من الوسيط عند الكلام فى النيابة فى التعاقد . 

وترنبياً على ما تقدم قضت المادة 4" (بند )١6‏ من قانون الولاية على امال 
بأنه لا يحوز للوصى إيجار أموال القاصر لنفسه أولزوجه أو لأحد أقار مما إلى 
الدرجة الرابعة أولمن يكون الوصى تائا عنه . وقضت الادة 4/ من هذا القانون 
أما علاقة المستأجر بالغير ‏ أى غير الموجر وغير المالك الحقيى - فهى نفس الملاقة الى 
تكون لو أن المستأجر كان قد استأخر من المالك الحقيى فيكون للمستأجر ميم دعاوى الحيازة 
كا سيأق » وبحب عليه إخطار المؤجر بكل تعرض يحصل له من الغير . 

)١(‏ ويمكن أن نستمرضص الحالات الى سبق تفصيلها فيمن له حق الإيحار بالقدر الذى 
يتفق مم من له حمق الاستتجار عل الوجه الآ : لاايحوز للمريض مرض الموت أن يستأجر 
بأكتر من أجر المثل ٠‏ ويعتير ما زاد عل أجر المثل فى حكم الوصية . ولا يحوز للوكيل وكالة 
عامة أن يستأجر لمدة تزيد عل ثلاث منوات . وكذلك الحك فى مفتش الزراعة فيما تقتضيه أعمال 


إدارته » وى مدير الشركة ؛ وى الحارس القضانى . ولا جوز الزوج أن يستأجر زو جبته 
إلا إذا كان وكيلا ٠‏ وى حدود وكالته . : 


5" 


الأخير قد أثرى على حسابه » وإما لآنه قد حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل 
الموجر غير المشروع . وهذا إءما يكون إذا ترك المئجر العين المجرة فى يد 
المستأجر ولم يستردها منه . ظ 

بقيتعلاقة المستأجر بالمالك المتقيق » وهذه لا يور فمها عقد الإيجار . وإذا 
كان هذا العقد صحيحاً فيا ب الموجر والمستأجر » فإنه غمر نافذ فى حى المالك 
الحقيق إذ لم ل هدر ومن ثم يستطيم المالك الحقيق أن يسترد الععن 
المونجرة من نح تيد المستأجر » كنا يستطيع أن يوجر ها لمستأجر آآخر فيفضل هذا 
الأخسر على المستأجر من غير المالك » ولا محل لتطبيق االمادة ”/اه مدنى لأأنها 
تفتر ض أن المستأجرين المتنازعين استأج ركل منبما من ذى صفة » أما هنا فإن 
أحد المستأجرين دون الآخر هو الذى استأجر من ذى الصفة(2© . وإذا تعرض 
المالاك الحقيق للمستأجر على الوجه المتقدم الذكر » جاز عند ذلك للمستأجر أن 
يرجع بالضمان على المؤجر وأن يطلب فسخ الإيحار . وقد يقر المالك الحقيق 
الإيجار 69 1 فيصبح نافذاً فى حقه » ويحل محل الموجر فق حقوقه والعزاماته29© . 





عه محمد كامل مر مى فقّرة 4 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة »٠‏ ص م4 - محمد عل إمام فقّرة ؟ + 
ص ٠‏ وسسعيد المتعم البدرارى ص ؛١‏ - منسور مصطنى منصور فقرة ١50‏ - عبد المنم فرج 
الصد: فقرة 4ه ص ١لا‏ - محمد لبيب شنب ففرة ومؤقاص 1؟! د صن 6 ) . ويذهب رأى 
إلى أن المستأجر لا يرجم بتمويفى إلا إذا كان هو حسن النية وكان المرجر مىء النية ( سليمان 
مرقس فقرة 4 ). ويذهب رأى ثالث إلى جواز الرجوع بالتمويضى ولو كان الموجر حسمن 
ألنية وكاث المستأجر سىء الئية ( بلانيول وريبر ٠‏ شّرة 4)9). 

)١(‏ وغنى عن البيان أن من يتلق ملكية العين من المالك الحقيق ٠‏ كوارث أو مشر أو 
موهوب له ء يحل محل المالك فى علا قته .مم المستأجر ٠»‏ إلا إذا كان من تلى الملكية من المالك 
الحقيى هر نفس الموجر فيضمن تمرمه القانول . ظ 

0؟) وتبل أن يقر المالك المقيق عفد الإيمار لا تقوم علانة مباشرة بينه وبين المستأجر » 
وكل ما يستطيع أن يفعل هو أن بحبز الآجرة تحت يد المستأجر » وليس له أن يقامى المستأجر 
مباشرة أو أن يأخذ الحك الصادر المؤجر وينفذه باسمه ضد المستأجر ( استكناف وطى 4؟ ديسمعر 
سنة 1478 المحاماة 7 رتم وغءه ص .)١١١5‏ 

(*) بلائيول وديجير ٠‏ فقرة +44 - سليمان مرقس فقرة 18 - أنظر عكس ذلك 
برهرى وثال ١‏ فقرة ١+١‏ - وانظر فى المييز بين ما إذا كان الجر قد عقد الإيمار متمهداً عن 
الماك أو عقده عن نفه الإبجار المزلف فقرة ولا صن ١١1‏ هامشس 1. - 
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ولاحق الإدارة إلى المستأجر 212 » ومن أن بمكنه من الانتفاع ها طول مدة 
الإيحار . وما ام المالك الحقيق لم يتعرض للمستأجر » فليس هذا الأخير أن 
يطلب إبطال الإيجار ولا فسخه » فالإيجار ميح غير قابل للإبطال » والفسخ 
لا يكون إلا إذا تعرض المالك9؟© . 

هذا فى خصوص علاقة المواجر بالمستأجر20 . أما فى خصوص علاقة 
المؤجر بالمالك الحقيق » فلهذا أن يرجع على المواجر بتعويض » إما لأن هذا 


(0) وهذا هو المقصود بإيحار مقك النير » فهو الإبجحار الصادر من شخص لا بمقك 
العين المؤزجرة » وليس له حق الانتفاع بها » ولا حق إدارتا » أما بيم مقك الثير فهو البيع 
الصادر من شخص .لا بملك الثىه المبيع . 

0 رهذا حلاف بيم ملك الفير » » فإن لمشترى أن يطلب الإبطال لا الفسخ ؛ وذلكه 
من قبل أن يتمرض له المالك الحقيق ( سليمان مرقس فقرة 86 - محمد كامل مرمى فقرة ٠ه‏ - 
محمد عل إمام قمّرة ؟4 صن .و - صن 4١‏ - عبد المثم البدرارى ص ١4‏ - متصور مصطق 
منصور فقرة 151 ). 

ومن ذلك لمكن مقابلة بيع ملك الغير بإيحار ملك النير » فالائنان يتفقان فى أنهما لا ينفذان 
فى حق المالك الحقيق » و لكلبما يختلفان فى أن الأول قابل للابطال فيما بين المماتدين أما الثافى 
فصحيم فيما بيمما . 

ويقال ى بمضص الأحيان إن إيجار ملك النير « باطل » بالنسبة إلى الماك المقيى » ويقصد 
بلك أن الإيحار لا ينفذ فى حقه (بودرى وثال ١‏ فقرة ١74‏ - جرائمولان فى المقود فقرة -51١17‏ 
دى علتس ؟ الإيحار فقرة ١4‏ ). 

(؟) ونرى ما قدمناه فى خصوص هذه الملاقة أن حة إيجحار ملك النير فيما بين المتعاقدين 
لايؤثر فها كون الموجر أوالمستأجر حسن النية أوسيثها ( بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 449 )2 . 
فإنه » حى عل تقدير أن كلا مهما مى. النية 6 يسبل تأويل المقدبأن المؤجر » وهو عام .أنه 
خير مالك للمين © ؛ تعهد مم ذلك المستأجر » وهو عام أيضاً بأن العين ليست ملكا المؤجر » بأن 
يمكته من حق الانتاع بهذه المين . وليس فى طبيعة هذا التعهد ما يجمله غير قابل تمتنفيذ » فن 
المائز أن المرجر يستطيع تسليم المين المستأجر لينتفع بها » ومن الحائز أيضاً أن يتمكن المستأجر 

من الانتفاع بالمين طرال مدة الإيجار . فليس إذن فى طبيعة الأشياء ما يجمل تنفيذ التزام المؤزجر 
مستحيلا فى هذا الفرض » ومن ثم يكون المقد صميحاً ( قارنر محمد لبيب شنب فقرة 4ة). 

بإ محل الزبير انار بالز ادع بالا لترعي الاك لمق الاجر و مار وبنه نين 
كان المستأجر أن يطلب فسخ المقد » وليس له الرجوع بتعويض عل المؤجر لأنه كان مىء آلنية . 
والمعرة ى ر جوع المستأجر بتعويض عل المزجر بنية المستأجر لا بنية المؤجر . فإذا كان المستأجر 
حسن النية رجم بالتعويض ولوكان الموجر هو أيضاً حسن النية » وإذا كان المستأجر مىء النية لم 
يرجم بتعويضص ولوكان المرجر مثله مىءالنية (بودرى وقال١‏ فقرة 4؟١-سجيوار١‏ فقرة +5 سم 


لا 


4 - غير الحائز ( إكجار ملك الفسر ) : أما إذا كان المواجر غير حاثر 
وأجر العمن » فإن الإيجار يكون صحيحاً فما بينه وبين الستأجر 27 . وهذا يخْلاف 
بيع ملك الغير » فإنه قابل للإبطال فم بين البائع والمشترى . ذلك أن بيع مك 
الغبر قد ورد فى شأن بطلانه نتصوص خاصة ( م 455 458 مدنى ) » وهى 
نصوص استئنائية لا يجوز التوسع فيا . وقد سبق أن قررنا أن بطلان بيع ملك 
الغر غير مستمد من القواعد العامة » ويستاد إلى نص تشريعى خاص . ولا كان 
هذا النص التشريعى غير موجود فى عمّد الإيجار2"؟ , فقد وجب الرجوع فى 
شأنه إلى القواعد العامة » وهذه تقضى بأن إيجار ملك الغير صحييح فها بين المواجر 
والمستأجر . ولت الإيجار عن البيع ى هذا الصدد بأن البائع لا يستطيم نقل 
الملكية إذا لم يكن مالكا فكان البيع الصادر منه قابلا للإيطال ‏ أما المواجر فليس 
هناك ما يمنعه من أن يلنزم بتسلم عبن لا يملكها وليس له حق الانتفاع مها 


)١(‏ استعنات محتلط ٠6‏ مأرصس صلة 19415 م لم؟ ص ٠١5‏ ( أثارت المحكة المسألة 
ول نقطع: فعا برأى ) - إسكندرية الوطنية مستعجل 7*8 مايو منة ١48+‏ المحاماة م9 
رم 6 ص ١١14١‏ - بودرى وقال ١‏ فمرة ه6١‏ - جوار ١‏ فمرة اه - فمقّرة 9و سه 
ترولوتن ١‏ فشرة مهمه فرق ورو وإسسمان ه فمّرة +5 ص ١95‏ - بلائيوك ورببير ٠١‏ 
فمّرة 0١‏ - أنسيكلو بيدى داللوز * لفظ معوناه] فمرة م - عبد الفتاح عد الباق فقرة .هوس 
صليمان مرقس فقّرة 54 - محمد كامل مرمى فمّرة م4١‏ محمد عل إمام فقرة ؟ 4 - هبد الممم 
البدرارى ص ١5‏ - منصور مصطلن منصور فقرة 1110 -- عبد المنعم فرج الصدة فقرة 4ه 
ص 76٠‏ - عبد الى حجازى فقرة 6لا ل محمد ليب شنب فمرة موا ص ١١"‏ - الإبجار للمؤلف 
فرة ملا - فقرة و7 -انظر عكس هذا : ديقر جيبه ١‏ فقرة 8م - لوران 50 فقرة 5ه - 
ويذهب الأستاذ «جيرار إلى أن المستأجر يستطيم طلب إبطال إيجار ملك الغير إذا كان هو سن النية 
وكان الموجر سبى" النية ( جيوار ١‏ فقرة 9ه ) . 

على أنه إذا كان المستأجر يجهل وقت التعاقد أن الموس غير مالك واشترك المزجر ع«نه فى 
هذا الغلط أركان يعم أومن السبل عليه أن يعلم بوقوع المستأجر فى الغلط » وكان الغلطا جوهرياً 
بأن يكون الإيحار لمدة طويلة وهم المستاجر أن يكرن تد استأجر من مالك ححى يستقر تعامله » 
فإنه بحوز كمتأجر فى هذه المالة أن يطلب إبطال الايجار للغلط ( منصور مصطقى منصور فقرة 
7 - عبدالحى حجازى فقرة هلاص ١4+‏ محمد لبيب شنب فمّرة مؤواص 1587 ). 

(؟) أما التقنين المانى المراق فقّد نص ى المادة 7١6‏ منه على أن م تنعقد إجارة الفضوفى 
موقوفة مل إجازة المالك : فإن كان هذا صغمر؟ أو حورا وكانت الإجارة نيس فسا غيب قاحس ل 
انمقدت إجارة الفضولى موتوفة عل إجازة الولى ع . 
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وينبنى على ما تقدم أن الإيجار الصادر من الحائز : سواء كان وارثاً ظاهرآ 
أولم يكن : وسواء كان حسن النية أو سيئها » يكون يحاً ونافذاً فى حق المالك 
مقي ع م 00 المستأجر حسن النية 2١0‏ . وهذا بحلاف الإيجار الصادر من غير 
ثز » فإنه لا يسرى فى حق المالك الحقيق ولو كان لمسأجر حسن النية0» 
عربي 





سه يؤجر كاك لا كدير لك الفير ( منصور مصطق متصور فقرة 114 417 - عبد المم فرج 
الصدة فقرة همه ص وبا - عكس ذلك مليمان مرقس فقرة .54 ص ١٠١"‏ ). 

-01١١41 الحاماة *ارتم 5ه ص‎ ١475 الإسكندرية مستمجل 74 مايو سنة‎ )١( 
14461١ يناير سنة‎ "٠ لاه قراين نين :1408 الخاماة :8 ررق #4 ص 455 - عابدين‎ 
فقرة 16 وفقرة 154 - منصور مصطقى‎ ١ سربودرى وال‎ ٠١١8 المحاماة ؟* رتم 5607 ص‎ 
ص م١4 - ومن الفقهاء من يفرق بين الوارث الظاهر وهذا إبحاره نافكة‎ 1١١9 منصور فمقّرة‎ 
وبين غير ه من الحائزرين وهؤلاء لا يكون إيجار هم نافذاً ى' حت المالك‎ ٠١ ى حمق الوارث الحمقيى‎ 
40 فقرة‎ ٠١ قترة لايم ؟سبلانيرل وريبير‎ ٠١ فمّرة 5ه وما بمدها هيك‎ ٠6 الحقيى(لوران‎ 
ص »4ه هامش ؟ - عبد المنمم فرج الصدة فقرة هه‎ “١ وفمّرة 1:7 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة‎ 
ص 4ل اص 0م ) . ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن إيجار الحائز لمستأجر حسن النية‎ 
لا يكرن نانذاً فى حت امالك الحقيى إلا إذا كان الحائر هو أيضاً حسن النية ( سليمان مرقس‎ 
ولو صح ذلك لوجب القول بأن الوارث الظاهر يحب أن يكون‎ » ) ١ هامش‎ ٠١4 فقرة 9 ص‎ 
. حسن النية حى يكون إيجارء نافذاً ى حق الوارث الحقيى‎ 

وعل الرأى الذى نقول به إذا كان المستأجر حسن النية واستأجر من حائز » فإن الإيحار 
ينفذ ى حق المالك الحقيق مى كان ثابت التاريخ قبل ظهور هذا المالك » ولو كانت مدة الإيجحار 
أكثر من ثلاث سنوات » تياناً على الوارث الظاهر . ولا يستطيم المالك الحقيق أن يستر د المين 
من المستأجر قبل ناية المقد . ريبس الإيحار قااماً بين الموجر والمتأجر . ويحرز قالك المقيقى 
أن يرجم عل المزجر باتعويض أوبالإثراء بلا سبب ء وله أن بحجز الأجرة تحت يد المستأجر 
( عابدين "٠‏ يناير سنة 51 ؟! المحاماة + رقي بره؟ ص ١١#‏ | - سليمان مرتس فقرة 69> 
ص .)١٠١١‏ 

(؟ ) ونرى من ذلك أن إيحارا بخائز » ولو كان سيى' النية » ينفذ ى حق المالك الحقيق 
إذا كان المستأجر حسن النية . أما إيجار غير الحائر فلا بنفذ فى حت امالك الحقيق ولوكات المستأجر 
حسن النية . والملة ى هذه التفرتة أن المتأجر حسن النية إذا استاجر من حائز © قامته 
الحيازة عذراً فى حسن نيته » فينفذ الإيحار تى حق المالك الحقيق لأنه مقصر يتركه لميازة 
ملكه . أما إذا كان المستأجر قد استأجرمن غير حائز » فلا ينفذ الإيجار فى حق المالك الحقيقى 
ولو كان اللتاجر حسن إالنية » لآنه لا مكن القول هنا بأن المستأجر استند فى حسن نيته إلى 
حيازة المرجر . وألذكك الا أمككن انسبة ءى التصير إل امالك الحقيى إذ عو 1 يثراك احيازة ملكله 
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ينسم حصة المواجر المفرزة رينحصر الإيجار فما90© . ١‏ <.. 

6 الاير للمن : الخاثر للعين قد يكون وارثاً ظاهرا » يضع يده على 
أعيان التركة باعتباره وارثا ثم يتبين أنه غير وارث . وإيجار الوارث الظاهر يح 
تافذُ فى حق الوارث الحقيق » سواء كان الوارث الظاهر حسن النية أو سيئها : 5 
ما دام المستأجر حسن النية . ذلك أن تصرنات الوارث الظاهر تنفذ ى حق 
الوارث اقيق استناداً إلى القاعدة التى تقضى بأن الغلط الشائع يولد الحق » 
غإذا كانت تصر فاته نافذة فأولى أن تنفذ أعمال الإدارة كالإيجار9© . وفى مصر 
حيث لم تستمر القاعدة التى تقضى بنفاذ تصرفات الوارث الظاهر9» , 0 
قياس الإيجار على التصرف» ولا يبت إلا القول بأن القانون محمى المستأجر حسن 
النية إذاكان المجر حائز ا للعين المونجرة »كما هو شأن الوارث الظاهر » فحيازة 
الجر للعين تشفع فى حمن نية المستأجر 3 . 


سه إيجحاره كسائر الحقوق المضنوية . فَإِذا أوجرت عل هذا الاعتبار » فلا شك فى صة هذا الإيجار 
ونفاذه نى حق بقية ألشركاء دون حاجة للسصول عل رضاهم » ولكن لاعك أيضا فى أن حقوق 
المستأجر فى هذه الحالة تكون : سيقة إذ هو لا يسعطيم تسلم ما استأجره فى الشيوع لينتغم يه . 

000 وقد قضت بمككة النقض بأنه إذا أجرت شريكة حصلها شائعة فى أطيان 2 وأنابت 
المستأجر فى تسا هله الحصة مفرزة بالاتفاق مم باق شركاها » وقام لد ا 
مفرزة ووضم بده علا محددة » وعلمت الشريكة بذلك وأقرته » فإنه لايجوز لا توتيم الحجز 
لتحفتلى عل نصيما شائماً فى عحصولات حيع الأطيان امتناداً إلى عقد الإيجار » لآن حقها فى 
الملكية 5 قد انحصر فيما اختصت به مفرزا محدداً » ولآن حقها فى توقيم الحجز مقيد بما زرعه 
المستأجر فى الحصة الى اختصت با ء ولأن حق ا.نيازها مقصور عل ما يوجد بذه الحصة دون 
غيرها ( نقض مدى 55 أكوبر سنة 46 مجموعة أحكام النقض ؟ تم ١‏ عن 4)- 
وانظر سليمان مرقس فقّرة 77 ص ١١56‏ وهامش ” . 

() دبمرلومب ”؟ فقرة -1١710‏ جيوار ١‏ ففرة 5ه - لوران ٠6‏ ققره ١ه‏ الى 
ورو وإمبان ٠ه‏ فقرة 569 ص 09“ وخقرة 754 ص 707 هامش 7 . 

( م ) عز ألدين عبد اله حماية خاصة بالدائنين المر نين منة 1١5147‏ ص 708 . 

(:) منصور مصطى منصور فقرة ١569‏ ص 4١79‏ - سليمان مرقس فقّرة م86 
ص ٠١"‏ - وقارن عبد الفتاح عبد الباى فقرة 55١‏ ص 44 - عد المنم فرج الصدة فمرة 0ه - 
على البارودى ص ه؛ - ولا يشترط فى نفاذه إبجار الوارث الظاهر ى حيق الوارث الحمقيق 
إلا أن يكرن الممتأجر سن النية وأن يكون الإيحار ثابت التاريخ قبل ظهور الوارث 
الحقيق لياط ان تكرة مه الإجاءل تريد .مل ثلاث سنوات » لأن الوارث الظاهر إما - 
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ه ١‏ الأهلية والولاية بالنسبة إلى الموجر 
م --0 ل 000 (أ) أهلية الموجر 

/ - يلفى أب سوا اللو مر عله ابر دام وو أشاء التصمرف : 
القاعدة أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة لام: أعمال التصرف » فيكنى إذن أن 
يكون الماجر متوافراً على أهلية الإدارة دون أهلية التصرف292© . 

- امال الرسير : ويوّخذ من النصوص الواردة ف التقنين المدى 
وف قانون الولاية على المال2©9 أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يمحجر عليه 
نكون له أهلية التصرف . ومن باب أولى تكون له أهلية الإدارة ؛ فيستطيع أن 
يوجر أمواله لآأية مدة مهما طالت» ولو زادت على ثلاث سنوات وهى المدة 
المرسومة لمن يدير مال غيره لالمن يدير مال نفسه » بل ولو زادت المدة على 
تسع سنوات حيث يجب تسجيل عمد الإيجار ليكون ساريا فى حق الغير . 

//ا ٠‏ عر بم لير : إذا كان الشخص عديم العييز ؛ بأن كان صغيراً 
غير ممز دون السابعة من عمره أوكان مجنوناً أو معتوهاً » فإنه لا يكون أهل 
مباشرةٌ حقوقه المدانية » فلا بملك لا أهلية التصرف ولا أهلية الإدارة » ومن 
ثم لايجوزله إيحار أمواله » والإيجار الذى يصدر منه يكون باطلا. وحتى يكون 
الإيجار باطلا بالنسبة إلى النجنون والمعنوه » يحب أن يكون صادراً بعد تسجيل 
قرار الحجر . أما إذا صدر الإيجار قبل :مجيل قرار الحجر » فلا يكون ياطلا 
إلا إذا كانت حالة الحنون أو العنه شائعة وقت التعاقد أو كان المستأجر على ببنة 
منها (م ١١4‏ مدنى ). 

)١(‏ بودرى لقال ١‏ فقرة 6٠٠.‏ - جيرار ١‏ نضرة 44 - ديرانتون ١٠١7‏ فقرة م" 
وما بمدها - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 54م ص 87١‏ هامش ١‏ مكرر - بلانيول وريبير 
٠‏ فقرة .م4 - الإيحار المؤلف ققرة 4٠‏ - عبد الفتاح عبد آلباقى فقرة م7 - محمد كامل 
مرمى فقرة "١‏ - محمد عل إمام فقرة 75 ص 050 - متنصور مصطق منصور فقرة 01064- 


عبد انم فرج الصدة فقرة ه؟ وفمرة 4# . 
6 قانرن رم 848 للسنة ١967‏ الصادر فى ” أغفطس منة .١985+‏ 
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4 - الصى اللميز : فإذا بلغ الصى سن السابعة لَى سن العييز » دون 
أن يبلغ سن الرشد » فهو ناقص الكييز . وتكون تصرفاته صميحة متى كانت نافعة 
نفعاً محضاً كا إِذا قبل هبة » و تكون باطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً كما إذا 
وهب شيئاً من ماله » أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإيجار 
فتكون قابلة للإبطال لمصلحته ( م ١١١‏ ملنى ) » وقد سبق تفصيل ذلك عند 
الكلام فى الأهلية فى نظرية !لالعزام . 

والذى يعنينا هنا هو الإيجار ..فالإيجار إذا صدر من الصبى المميز يكون ق. 
الأصل قابلا للإبطال لمصلحته كا قدمنا . ولكن الصى المميز قد تتوافر فيه 
أهلية إدارة محدودة » وف حدود هذه الأهلية يكون الإيجار الصادر منصحيحا . 
وتتوافر هذه الآهلية الحدودة فى الصى المسز ى أحوال ثلاث : ( ١‏ ) إذا بلغ 
السادسة عشرة وكان يكس هن عمله . (7 ) إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له فى 
تسل أمواله . (" ) إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له فى التجارة20© . 





)١(‏ وهناك حالتان أخريان أعلى القاصر فيما حق التصرف ف ماله » ولكن يندر 
فى العمل أن يشمل ذاك عقد الايجار : ( المالة الأول ) ما نصث عليه المادة ١‏ من انون الولاية 
عل المال من أن «٠‏ للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من ماله 
لأغراض نفقته » ويصح التزامه المتعلق ببذه الأغراض فى حدود هذا المال فقطاء . ويؤخدل 
من هذا النص أن الصبى المميز - أياكانت سنه - بملك التصرف فيما مخصص النفقة عليه . و العادة 
أنه يسلى نقوداً يصرفها قى شوون مميثته » فلا مجال هنا لعقد الإيحار . فإذا وقع أن اعترئ 
ببعض هذه النقود مالا قابلا التأجير » فإن المال يصبح ملكه ويحوز له تأجيرء . ( الحالة 
الثانية ) ما نصت عليه المادة ٠٠‏ من قانون الولاية على المال من أنه ه إذا أذنت المحكة فى زواج 
القاصر الذى له مال » كان ذلك إذتا له فى التصرف ف المهر والنفقة » مام تأمر الحكة بغير ذلك 
عند الإذن أونى قرار لاح » . فإذا أذنت امحككة فى زواج القاصر الذى لم مال - ذكر]ً كان أو 
أ حاقفسية هذا الإذن إذنا للقاصرى التصرف ف المهر واننفقة . فإذا كان القاصرهو الزوج » 
كان الإذن له فى الزواج إذناً ى أن يعلى زوجته المهر والنفقة » وإذا كان القاصر هو الزوجة » 
وتسلمت من زوجها مهرها ونقتباء كان الإذن لها فى الزواج إذناً فى أن تتصرف ف المهر والنفقة , 
وتتصرف ف المهر عادة بأن تشترى منه جهازها » وف النفقة بأن تصرفها فى شؤون مماشها » 
فلا محال فى كل ما تقدم لعقد الإيحار . ولكن قد يقع - وهذا نادر ‏ أن يكون فى المهر مال قابل 
لتأجير ؛ فتملكه الزوجة ويحوز لما تأجيره . انظر فى ذلك سليمان نرقس نقرة 4 ونقرة م.ه- 
محمد عل إمام فقرة 75 ص 7١‏ - عبد المنمم البدرارى ص ١9‏ وص ٠١‏ - عبد المنم فرج الصدة 
نشّرة "٠‏ حص +6م. 
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4/8 - القاصير إذ! بنع السارب: : عاسمرة ودار بسب عى مر : تنص المادة 
“5 من قانون الولاءة على المال على أن و يكون القاصر الذى يلغ السادسة عشرة 
أهلا التصرف فيا يكسب من خمله من أجر وغمره » ولايجوز أن يتعدى أثر التزام 
القاصر محدود المال الذى يكسبه من مهنته / صناعته 0026© , فإذا كان القاصر 
ال لماو عشرة ‏ ذكرأ كان أوانى يكسب مهن عمله » كأن كان 
يعمل بأجر أو كان دما يسن سرف يمل قا (إناها كنيد ميال 
بملك التصرف فيه . فإذا اشترى بهذا المال ما يمكن تأجمره فإنه يملك التأجير » 
ذلك أنه يملك النصرف ومن ملك النصرف منك الإدارة .. ويملك التأجير الأية 
هده مهما طالت لآنه المالك » وهذا بخلاف من يدير ملك الغر فإنه لا يستطيع 
الإبجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإِذْن220 . 


*م - اللماصمر إزا لم النامم عسمرة وأزره لم فى سلب أموالم :“تنص 
المادة 4د من قانون الولابة على المال على أن ١‏ للولى أن يأذن القاصر الذى بلغ 
الثامنة عشرة فى تسم أمواله كلها أو بعضما لإدارتما . ويكون ذلك بإشباد لدى 
الموثق » وله أن يسحب هنا الإذن أو محد منه بإشبهاد أخرء مع مراعاة حكم 
المادة ٠١707‏ من قانون المرافعات 28© . وتنص المادة ده من نفس القانون على 
أنه و يحرز للمحكة » اه أقوال الوصى » أن تأذن القاصر الذى بلغ 
الثامنة عشر ل تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها . وإذا رفضت المحك,ة الاذن» 
فلا جوز بجديد طلبه قبلسنة من تاربخ صدور المرار النبانى بالرفض » . وتنص 


)١1(‏ وكانت الحادة السادسة من قائرن الماك الحسبية الصادر فى سنة ١9440‏ تقضى بأن 
يكون تقاصر المميز الذى بلغ السادسة عشرة : أهلية تسن اخرتة..وأهلية إذازة ماله الذى” 
من عمله . فكان القاصر ملك الإدارة دون التصرف » أما فى تانون الولاية عل المال فهو يمك 
الإدارة والتصرف معا . 

(؟) سليمان مرقس فقرة 41 . 

(# ) وقد كان قانون انا كم المبية الصأدر فى سه ١84410‏ لا ينص عل إِذَنْ الول مّاصر 
فى تسلم أمواله » مم أنه كان ينص عل إذن المحكة للقاسّرى تسلم أمواله إذا كان مشمولا بالوصاية 
دون الولاية . فكان هذا نقساً تداركه قانون آلولاية على ال مال باستحداث نص المادة 4ه المتقدم 
ألذ كر . 


٠١ 
. المادة 45 على أن ه للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة» وله أن ينى ويستوى‎ 
الديون ال أرتبة على هذه الأعمال . ولكن لايجوز له أن يوجر الأراضى الزراعية'‎ 
والميانى لمدة تزيد على سنة » ولا أن ين الديون الأخرى ولو كانت ثابثة بحكم‎ 
- واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من الحكمة أو من الوصى‎ 
فيا يملكه من ذلك . ولايجوز للقاصر أن يتصرف فى صاق دخله إلا بالقدر اللازم‎ 
. 210. لسد نفقانه ومن تلزمه نفقتهم قانونا‎ 
ويوئخذ من مجموع هذه النصوص أن القاصر إذا بلغ إلثامنة عشرة يتيح له‎ 
القانرن فئرة يتدرب فبا على إدارة أمواله قب لأن يملك حق التصرف فبا ببلوغه‎ 
صن الرشد . فإذًا كان له ولى » جاز لهذا الولى أن يأذن له ى تسلم كل أمواله ظ‎ 
أوفى تسلم بعضبا بإشباد رسمى لدى الموثق ؛ يتم شهره فى السج المعد لذلك وفقاً‎ 
» لأحكام المادة /11١٠من قانون المرافعات. ويجوزالولى أن يسحبّ هذا الإذن‎ 
أو أن يحد منه . بإشهاد آخريتم شبره فى السجن المعد لذلك ء وهذا إذا رأى أن‎ 





)١ (‏ كات قانون احالس الحسبية الصادر فى سنة ١١5765‏ حمل القاصر النى يبلخ الثامنةعشرة 
يتسلم أمواله وهديرها يحك القانون دون حاجة إلى إذن » مالم بمنم من التصرف . ثم جاء قانون 
الشماكر المسبية الصادر فى سنة ١9141‏ » ومن بعده قانون الولاية مل المال الصادر فى سنة ؟5م96١»‏ 
فاشتر ل كلاحما الإذن على الوجه اللى رأيناء . ومن أجل ذلك جرت المادة ؟11 مل عل الوجه 
الآى : إذا ولغ الصبى المميز الثامنة عشرة من ممره © وأذن له فى تسلم أمواله لإدار ها أو 
نسلمها يحك القانون » كانت أعمال الإدارة الصادرة منه مرحة والمدود الى رعها القانرن » . 
وقد جاء فى ألنص : و وأذن له فى تلم أمواله لإدارتها » .وذاك ونقاً لأحكام قانون المحاكم 
الحسبية الصادر فى سنة 1١94417‏ ء كا جاء فيه و أوتسلمها يح القانون » وذلك وفقاً لأحكام 
قانون أنجالس المسبية الصادر. فق سنة ١647٠‏ ( أنظر فى هذا الممى الوسيط ١‏ فقرة ١٠7‏ ص +با؟ 
هاش رتم ١‏ ). 

وكان انون المجالس المسبية فى المادة 4؟ منه ينص عل أن القاصر الذى بلغ الثامئة عشرة 
وتسم أمواله لإدارتها يكون له « قبض دخله مدة إدارته و التصر ف فيه » والتأجير لمدة لا تعجاوز 
صنة » وزراعة أطيانه » وإجراء ما يلزم المقارات من أعمال الحفظ والصيانة » » فمدد هله 
الأحمال عل سبيل الحصر . أما قانرن الحاكم المسبية فقد أجاز القاصر المأنون أن يباشر 
أعمال الإدارة ء .فأطلق فى هذء الأعمال وما الإيحار لمدة تزيد عل سئة فى غير الأراضى الزراعية 
والمبافى . ولكنه قيد من جهة أخرى ء فلم يسمح القاصر بالتصرف ق كل دخله » كا كان قانون 
المهالس الحبية يفمل ٠‏ بل أجاز له فقط أن يتصرف فى صافى دخله « بالقدر اللازم لسد نفقاته 
ومن تلزمه تفقاهم قانوناً » . وسار قانون الولاية مل المال عل تبج قانون المحاكم الحسية. 
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القاصر لم بحسن إدارة أمواله . أما إذا كان للقاصر وصى » ذإن الحكة هى الى 
ملك الإذن للقاصرفى تسل أمواله كلها أو بعضباء بناء على طلب الوصى » أو بتاء 
على طلب القاصر نفسه بعد أن تسمع أقوال الوصى » فإذا رفضت الإذنلم يجز 
للوصى ولا للقاصر نجديد الطلب قبلسنة من تاريخ صدور القرار التهانى بالرفض . 

والمال الذى يتسسلمه القاصر على النحو المتقدم الذكر يكون له فيه حق 
الإدارة » لا حق التصرف . ويدخل ف أعمال الإدارة الإيجار » فله أن يوجر 
الأراضى الزراعية والمبانى لمدة لا تزيد على سنة إلا بإذن خاص من الولى أوهمن 
الوصى أو من انحككة . ولما كان قانون الإصلاح الزراعى لا يجيز إيجار الأراضى 
الزراعية لمدة أقل من ثلاث سنوا تكا سيجىء » وكان القاصر لا بملك الإيجار 
وحده لمدة تزيد على سنة فإنه ينتج منذلك أن القاصر لا يستطيع إيجار الأراضى 
الزراعية إلا بإذن خخاص من الولى أو الوصى إذا كانت مدة الإيجار لاتزيد على 
ثلاث سنوات » أو بإذن خاص من الولى أو من المحكة إذا زادت مدة الإيجار 
علىثلاث سنوات27© . أما المبانى فيواجرها وحده لمدة لاتزيد على سنة ١‏ ويإذن 
خاص من الولى أؤ من الوصى لدة لا تزيد على ثلاث سنوات » وبإذن خاص 
من الولى أو من المحكمة لمدة تزيد على للاث سنوات . وغير الاراضى الزراعية 
والمبانى يستطيع أن يواجره وحده لآية مدة » ولوزادت على ثلاث ستوات » 
لآنه مالك وليس مجرد مدير لملاك الغر و يعيده نص من حيتُ المدة إلا ىق 
الأراضى الزراعية والمبانى 2292 . 

- ٠٠ منصور مصطن منصور فقرة مه١ ص 9م70 - عبد المنمم البدراوى ص‎ )١( 
- ١٠١١56 عد المنم فرج الصدة فمقرة 0م ص ١ه ناص 9ه - عبد المى. سجازى قمرة 9ه ص‎ 
محمد لبيب شنب فقرة 7# ص 45 - على البارودى ص 07م - انظر عكس ذلك وأن القاصر‎ 
يزجر الأراغى الزراعية دون إذن لمدة ثلاث سنوات مس الدين الوكيل فى النظرية العامة فاق‎ 
. 5٠ فقرة‎ 

(؟) عبد الفتاح عبد الباى فقرة م1 ص 4غ هامش " - سليمان مرمقس تمقّرة 4١‏ 
هامش ١‏ - محمد عل إمام فقرة 697 ص 7٠١‏ . 

ونرى من ذلك أن القاصر بملك إبحار أعيلنه بشروط ثلاثة : ( ١‏ )أن يكون قد بل 
نمانى عشرة سنة . ( ؟ ) أنة يكون قد أذن فى تسل أمواله وى إدارتها . ( م ) ألا تزيد مدة مه 


0 

ويعتمر القاصر المأذون كامل الأهلية فيا أذن له فيه وق التقاضى فيه ( م _ 

من قانو 5 الولاننة على المال )290 ,7 
١م‏ - الفاصر إزا بم الثامنة عر وأزرء ل فى النبارة : وإذا أذن للقاصص 
فى تسلم أمواله وإدارتبا » فإن ذَلكِ لا يستنبع أن يكون للقاصر أهلية الانجار » 
فالانجار يقتضى من التجارب والحرة مالا تقنضيه الإدارة . لذلك لا يكون 
للقاصر المأذون له فى الإدارة حق الاتجار إلا إذا حصل على إذن خاص ف ذلك 
منّالمحكة ‏ سواء كان مشمولا بالوصاية أو بالولاية . وقد نصت المادة لاه من 
قانون الولاية على المال على أنه « لا يجوز للقاصر » سواء أكان مشمولا بالولاية 
أم بالوصاية » أن يتجرإلا إذا بلغ الثامئة عشرة من عمره وأذنته امحكمة فى ذلك 
ذنآ مطلتا أو مقيدا » . فالإذن فى الانجار يصدر.داماً من المحكة » ولو كان 





س الإيجار عن المد المقرر تانوناً . فإذا انمدم شرط من الشرطين الأ لين كان الإيجار مابلا للإيطال 
لصلحة الناسر ء فلا يملك المستأجر طلب الإبطال . والذى يستطيع ذلك هر الولى أو الوصى 
مادام المرجر قاصرا ء فإذا بلغ هذا الأخير سن الرشد استطاع طلب الإبطال بنفسه . أما إذا 
المدم الشرط الثالث ٠‏ بأن أجر القاصر لمدة تزيد هل المد المقرر قانوناً » فإن المدة تنقص إلى 
هذا الحد . رلا يستطيع المستأجر طلب إنقاص المدة » والذى يستطيع ذلك هو الولى أو الوصى 
مادام المرجر قاصر؟ ٠‏ فإذا يلغ هذا سن الرشد استطاع طلب ذلك بنفسه » كأن يؤجر وهو ى 
من العشرين مزلا لمدة ثلاث سنوات دون إذن خاص من الولى أو من الوصى » فإذا بلغ سن 
الرشد استطاع أن يطلب إنقاص المدة إلى منة ( الإيحار تلمؤلف فقرة م4 - محمد عل إمام 
فقرة + ص 7١‏ ). 

)١(‏ ومعى ذلك أن القاصر عندما يؤدَن له فى تسلم أموأله لإدارتا يكون له وحده حق 
إيحارها » فلا يحرر لا تكرصى ولا للرلى إيحارها بما لما .من رصاية أو ولاية . وقد كان هذا 
الحم محلا للمناقشة ى عهد قانون احالس المسبية حيث كان القاصر يتسلم أمواله لإدارجا حك 
القانون » فكان القفاء يذهب إلى أنه قبل تتلم الأمرال يكون للولى أو الوصى حبق الإيجار » 
أما يمد تسلم القاصر للأموال فإنه يكون له وحده حق الإيجار ( أسيوط الحزئية ١4‏ مايو سنة 115107 
احاماة ا ص 514 - وانظر فى هذه المسألة الإيجار المؤزلف نقرة م4 ص مه ا ص" 7+0 ) . 
أما فى عهد قانون المحام الحسبية وقانون الولاية على المال : فإن القاصر لا يتسلم أمواله لإدارتها 
إلا بإذن » فإذا صدر هذا الإذن أصبح له وحده سق الإيمار » واعتير كامل الأهلية ياانسبة 
إلى هذا الح . فلا بملك الوسى أو الول سق الإيجار إلى جانبه » بل لما فقط الإذن للقاصسر فى 
الإيحار لمدة تزيد على منة عل ما تقدم بيانه » وعلى تفصيل سيق ( انظر ما يل نقرة 6ه ف 
المامش ) . 
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للقاصر وى لا رصى 20 . وقد يكون إذناً مطلتاً فينجر فى أى شىء يختاره وف 
جميع أمواله ؛ وقد بحرن إذناً مقيداً بنوع خاص من النجارة أو بمقدار معن من 
المال أو بغير ذلك من انت.ء د. . والغالب أن من يو'ذن له فى الانجار يكون قد أذن 
له فى الإدارة : لكن الانجار غير الإذارة كما قدمنا » ولكل منهما إذنه الخاص . 
فقد يردن للقاصر فى الإدار: _ حدهاء وتد ير له فى الإدارة ويواذن له كذلك 
الانجار » وقد يوئذن له فى الانجار دون أن يزن:. له . الإدارة وهنا نادر لأن 
من يو'تمن على الانجار أولى أن يواتمن على الإدار 292 , | 

ومى أذن للقاصر ف الاتجار » كان له أن يباشر جميع الأعمال ينم اارية التى 
تدخل ف الإذن. زتعمل عادة التصرف ق الال الذى يتجر فيه وإدار:ه . هيكو” ' 
له إذن أن يواجر هذا المال :". مدة ولوزادت على ثلاث سنوات » لأنه . !اك 
لا مجرد مدير لملك الغير » فلا يتقيد م : الثلاث السئوات ولابأية مدة أخعرى 
إلا إذا ورد قيد ى ذلك عند الإذن له فى التجارة . 


كال - زو المفرء والسف : تنص المادة د١١‏ مدنىعلأن , ١‏ إذا صدر 
تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر » سرى عا. هذا 
التصرف ما يسرى على تصرفات الصى المسيز من أحكام .  ”‏ أما التصرف 
الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلاإذا كان 
ننيجة استغلال أو تواط* 1 . وتنص المسادة 7/1١15‏ مدنى على ما يأنى : 
ووتكون أعمال الإدارة الصادرة من النحجور عليه لسفه » الأذون له يتسلم 
أمواله » صحصيحة فى الحدود التى رسمها القائون » . وتقضى المادة /9" من قانون 





١(‏ ) مخلات الإذن فى الإدارة » فقد رأينا أنه إذا كان القامر ولى فإن الإذن يسدر فى هنم 
الحالة من الرلى لاهن الحكة . 

(؟) سليمان مرقس فقرة 0ه . 

(؟) وتنص المادة 45 مدن عل أن وكل من بلغ سن المييز وم يبلغ سن الرشد » وكل من 
بلغ سن الرشد وكان سفياً أو ذا غفلة » يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقررء القانرن » , 
وتنص المادة ١١+‏ مدني عل ما يأق : ٠‏ الجنون والمنوه وذو النفلة والسفيه تحجر ملعم 
المحكة : وترفع الحجر عم ٠‏ رفناً للتواعد وللاجراءات المقررة فى القانون » . 
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الولاية على المال بأن يسرى حكم القاصر اللأذون على امحجو عليه لسفه أو و غفلة 
إذا أذنته الحكة فى تسلم أمواله كلها أو بعضبا لإدارتبا . 

ويوتخذ من مجموع هذه النصوص أن ذا الخفلة والسفيه إذا حجر علبما » 
وصدر مهما إيجار بعد تسجيل قرار الحجر ؛ كان الإيجار قابلا للإبطاله 
لمصلحتبما . هذا مالم يواذن لذى الغفلة00© أى السفيه فى تسلم أمواله وإدارتها » 
فتسرى عليه أحكام اتاصر الذى بلغ تمان عشرة سنة وأذن له فى تسلم أراله . 
ومن م يكون الإيجار الصادر منه صيحاً » لآية مدة فى غير المبنى والأرانفى 
الزراحمية » ولمدة لا تزيد على سنة إلا بإذن فى المبانى والأزاضى الزراعية على 
التفصيل الذى قدمناه فى القاصر المأذون له فىتسام أمواله0* . ولم يعرض القانونة 
لآهلية ذى الغفلة والسفيه فيا يتعلق بكسب عملهما » ولا فيا يتعلق بالإذن لما فه 
التجارة » فلا تسرى أحكام القاصر علبما فى هذا الشأن . 

أما الإيجار الصادر من ذى الغفلة أو المفيه قبل-تسجيل قرار الحجرء فهو 
فى الأصل ببح ء لأن انتقاص الأهلية لايثبت إلا بالحجر » ولابد من تسجيل 
قرار الحجر حتى يكون سارياً فى حى المستأجر » فالإيجار الصادر قبل التسجيل 
يكون صحيحا كا سبق القول . لكن يقع أن ذا الغفلة أو السفيه يتوقع الحجر 
عليه » فيعمد إلى تبديد أمواله بالتصرف فبا إلى من يتواطأ معه على ذلك » 
أو ينتبز الغر هذه الفرصة فيستصدر منه تصر فات ييز سما أمواله مستغلا إياه . 
فنى هاتين الحالتين ‏ حالة التواطو' وحالة الاستغلال - يكون تصرف ذى الغفلة 
أو السفيه باطلا إذا كان من أعمال التترع » أو قابلا للإبطال إذا كان من أعمال 

)١(‏ ويلاحظ أن المادة 7/1195 مدن مقصورة عل الفيه » أما قانون الحاكم المسبية 
( م ؟: ) ومن بعده قانون آلولاية عل المال ( م 57 ) فيئناولان السفيه وذا النفلة . وقد سبق 
مشروع التقنين المدنى مشروع قانون الحاكم المسبية إلى مجلس الشيوخ » فلم يتمكن هذا المجلس 
من التنسيق ما بين القانونين ى هذه المسألة » فوجب إحمال نصوص كل مهما ( الوسيط ١‏ فقرة 
٠68‏ ص ؟8؟ هامش ١‏ ) . 

(؟) وقد قضت محكة الاستكداف الختلطة بأن المحجور عليه إذا أذن له فى إدارة أموآله لمده 


معونة عل سبيل التجربة » فليس له الإيجار لمدة تجاوز المدة المعيئة » و إلا كان الإجار باطلا فيما 
جاوز فيه المدة ( استئناف مخطلط ٠١‏ مايو سنة 1517م 74 صل 4237 ). 


666ص 


التصرف أو أعمال الإدارة20© . ويخل ص من ذلك أنه إذا صدر إيحار من ذى الغفلة 
أو السفيه قبل تسجيل قرار الحجر-» وكان الإيجار نتييجة تواطوث أو استغلال » 
كان للعقد قابلا للإبطال لمصلحة ذى الغفلة أو السفيه . 


م - الفاى و'حلوى عل وزو العاظتين : وإذا كان الشخص غائباً » 
أقامت الحمكة له وكيلا . والهكوم عليه بعقوبة جة"ئية يكون له قم يتولى إدارة 
أمواله . وقد يكون الشخص بالغاً رشيدا » ولكنه مصاب بائنئن من عاهات 
ثلاث : الصمم والبكم والعمى . ؛ فتعمن له المحكمة مساعداً قضائياً20 . 

وهذه الخحالات الثللاث- الغائب والمحكوم عليه وذو العاهتين تلحق عادة 
بالأهلية . ولكنبا لا تتصل با إلا من حيث مظاهر الحجر وإقامة وكيل أو قم 
أو مساعد قضالى . وإلا فالغائب شخص كامل الأهلية إذ اللمروض أنه كامل 
الفييز على تقدير حياته » ولكن الفرورة قضت بإقامة وكيل عنه يدير شؤؤونه 
حتى لا تتعطل مصالحه ومصائح الناس . والمحكوم عليه بعقوبة جنائية كامل 
الأهلية كذلك لأنه كامل المييز » وإنما وقع الحجر عليه لاستكمال العقوبة من 
جهة وللفبرورة منجهة أخرى. والمصابت بعاهتىن كال الأهلية أيضاً لأنه كامل 
القييز » ولكن عجزه الطبيعى عن التعبير عن إرادته اقنضى أن يكون له 
مساعد قضائ . 
والغائب والمحكوم عليه لإتصدر منبما و العادة عقود الإيجار » وإتما تصدر 


)١(‏ الروسيط ١‏ فقرة 168 س0 989 د ص 4#م7. 

(؟) وقد نصت الادة ٠7‏ مدنى عل أنه م ١‏ - إذا كان الشخص أسم أبكم ٠‏ و أسمى 
أمم » أو أمى أبكم » وتمفر عليه يسبب ذلك التعبير عنّ إرادته » جاز المحكة أن مين له 
مساعداً قضائياً يماونه فى التصرفات الى تتتفى مصلحته فيا ذلك . ؟ - ويكون تابلا للابطال 
كل تصرف من التصرفات الى تقررت الماعدة القضائية فها » مى صدر من الششخص الذى 
تقررت ساعدته تغائياً بغعر ممعاونة المساعد » إذا صدر اتصرف بعد تجيل قرار المساعدة » . 
والمساعدة قضائية تتقرر لا لقص ق الأهية ؛ بل لمجز الشخص الطبيعى عن التحبير عن إرادته 
نظرا فماهنين اقتين أصيب مما . وتتقرر المساعدة التضائية لتصرف بالذات أو مجموع من 
قتصرفات المعينة » وينظر ف ذلك إلى ظروف من تقررت مساعدته » وإلى خطر ما تقررت 
المساعدة القضائية فيه . والمساعد القضائى يعين ويعزل وفقاً للأحكام الى تتبع ى تعيين القيم < 
وعزله » وتسرى عليه الأحكام الحاصة بالقوامة ( الوسيط ١‏ فشّرة )١6٠١‏ . 
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هذه العقود من الوكيل أو القم.. أما ذو العاهتين فإذا تقررت المماعدة القضائية 
لعقود إيماره وصدر الإيجار بغر معاونة المساعد » كان العقد قابلا للإبطال 
لمصلحة من تقررت له المماعدة القضائية إذا صدر بعد تسجيل الحكم بتقرير 
المساعدة2302 , 
(ب) الولاية فى الإيجار 

- مى ل الوربو ب : لاتقوم الولاية على الشخص إلا1ذا كان قاصراً 
أو محجوراً عليه للبنون أو عته أو غفلة أو سفه ؛ ويستوى ق ذلك المميز 
وغير المميز . 

فاذا كان الشخص قاصراً ‏ مميزا كان أوغير مميز ‏ قامت عليه الولاية » 
ويكون الولى عليه هوالوى أوالوصى . وولى القاصر هو الآب » فإن لم يوجد 
فوصى الأب الحتار » فإن لم يوجد فاالحد الصحيح . فإن لم يوجد للقاصر واحد 
من هولاء » قام بالولابة عليه وصى تختاره المحكمة . وولاية الولى أوسع من 
ولاية الوصى كيا صترى . 

وإذا كان الشخص محجوراً عليه ينون أو عته أو غفلة أو سفه قام بالولاية 
عليه قم . والقم يعدل الوصى ف مدى ولايته9© . ' 

ومن ثم تكون الولاية فى عقد الإيحار لفريقين يتفاوتان فى مدى الولاية : 
)١(‏ الولى . (؟) الوصى والقيم . 0 

6 - الولى : للولى إيجار أموال القاصر لآية مدة » ولو زادت على 
ثلاث سنوات . ولايقال إن الولى يدير ملك الغعر فلا يملك التأجير لأكثر من 
ثلاث سنوات » ذلك لأن المادة 064 تنص على أنه و لايجوز لمن لا بملك إلاحق 





)١(‏ انظر ى ذلك الروسيط ١‏ نقرة ١84‏ - نقرة 15٠‏ , ظ 

(؟ ) وكذئك الوكيل عن الغائب يمدل الوصى والقيم . و القيي عل المحكوم عليه بمقوبة جنائية 
كالقي عل المحجوز عليه » يتولى إدارة أموال المحكوم عليه ٠‏ ويكون له إدارة هذه الأموال 
كدة لا تزيد على ثلاث سنوات » شأنه فى ذلك شأن القبم وشأن كل مدير للك الغير . والمساعد 
القضاق ١‏ كا قدمنا > يعاون ذا العاهتين فى التصرف النى تقررت المساعدة القضائية فيه » ويمين 
ويعزل وفقاً للأحكام الى تتبع فى تعيين القبي وعزله » وتسرى عليه الأحكام اللفاصة بالقوامة » 
وقد صبقت الإشارة إلى ذلك . . 5 0 000 ١‏ 
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الإدارة أن يعقد إيجحاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ؛ . والولى لايدخل, فيمن 
لايملك إلا حى الإدارة » لأنه يمنك -حز, التصرف » ولذلك لا يتناوله نص 
للادة وهه مدنى22 . فتكونسلطته فى الإيجار كسلطة المالك » يواجر لآية مدة 
ولو زادت علىثلاث سنوات22؟ كا تقدم الفول . ولا تتقيد هذه السلطة إلا بقيد 





000 عل أن المادة 4 مللنى تتناول آلولى إذا كان هو الحد . لأن المد لا ماك حمق 
فصصرف بنير إذن اممكة ( م ١١‏ قانون الولاية عل المال ) » فهو إذن لا بملك إلا سق الإدارة 
كالوصى والقيم » ومن ثم لايحوز أن يزجر مال القامر لمدة أكثر من ثلاث سنوات ( انظر 
ف هذا المعى محمد لبيب شنب فقرة 74 ص همهو - جلال المدوى ص وم - وانظر مكس ذلك 
صد الى حجازى فقرة ه/ا ص ١55‏ - منصور مصطق منصور فقرة ١1١‏ ص #818 هامش ١‏ 
ويحتج لرأيه بأن الحد ملك أن ينفق مل نفه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عله » 
وبلاحظ الأستاذ محمد لبيب شنب بحق أن هذا ليس إلا تنفيذاً لالتزام قانوفى ولا يعبر من أعمال 
اتصرف : محمد لبيب شنب فقرة 4/ا ص مه هامش ؟ ) . 

(؟ ) وقد كان التقنين المدنى القديم (م 47/854 4) ينص عل أن الإيجار الممثرد من وصى 
أو ولى شرعى لا يجوز أن يكرن إلا لمدة ثلاث سئين ع ما ل تأذن الحمكة الى من خصائسبا الحم 
ى مسائل الأوصياء بأزيد مها . ود نصت المادة 7١‏ عن قائرن المجالس المسبية عل أنه و يجب 
عل الأو صياء و الفامة و وكلاه الغائبين أن بحصلرا على إذن من املس المسبى لمباشرة أحيد التصرفات 
الآتية . . . ( تاسما ) التأجير مدة أكثر من ثلاث سنوات » . ويلاحظ أنّ نص قانون المجالس 
الحسبية لم يدرج ألولى فيمن ذكر . ريفهم من هذا أن ألولى لايدخل فى كر هله المادة » 
عرتبق له السلطة الى وها إياه قانون الأحوال الشخصية من حميث التصررف والإدارة فيما يتعلق 
بأموال من هو نحت ولايته ؛ والشريمة الإسلامية نيز له إيحار أموال القاصر من غير تحديد 
طمدة » وعل ذلك يكون قولى حق الإبجار لمدة تزيد عل للاث سنوات دون إذن من المملس 
الحسبى . ولا يمترص عل هذا بأن المادة 5#" / 447 تقيد ححق الولى فى “الإيحار لمدة 
تزيد عل ثلاث سنين بإذن المحكمة الى من خصائسما الحم فى مائل الأوصياء » فإن قائنون 
هله امحمكة » وهو قانون احالس الحبية » يمسلى 'نا عاماً لمميع الأولياء فى الإيجار لمدة تزيد 
عل ثلاث سنين ؛ وذلك مفهوم من عدم تقييدهم باذن خاص لذلك . ومن جهه أخرى فان 
تانون المحالس المسبية متأخر عن التقئين المدنى القددم » فإذا تعرس القانونان لمسألة وامدة 
واختلفا فى الحم ينسمخ المتأخر مهما المتقدم (انظر الإيجار مزلت فقرة ١ - ٠6‏ 'يمان مرقس 
شرة 2.)١١*‏ 
<< أما التقنين المدنى الحديد ( م .هه ) فقد رأينا أنه لا يقيد بمد: الثلاث السنرات إلا من لابملك 
إلا حق الإدارة » فأخرج بدقك الولى كا سبق القول  .‏ نجاء قانون الولاية على المال يزكد هذا 
الحم » إذ لم يقيد الولى فى الإيجار إلا بقيد راحد » هر ألا بمتد إيجار المقار إلى أكثر من سنة 
يعد بلوخ القاصر سن الرشد كا سْرى » ومفهوم الخالفة يقتضى أن الولى يمك الإيجار ب ى حدود 
حنا القيد - لأية مدة ولو زادت عل ثلاث سنوات . 
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واحد ورد ف اللمادة ٠١‏ من قانون الولاية على المال » فالولى لايستطيع [يجار 
عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصرسن الرشد أكير من سنة . فلوكان 
القاصر صنه سبع عشرة سنة . وأجر وليه عقاراً له لمدة خم سسنوات » نفذ الإيجار 
لكل مدته لآن هذه المدة لا تمتد أكثر من سنة بعد بلوغ القاصر [حدى وعشرين 
صنئة . ولو أجر الول العقار لمدة ست سنوات » نفذ الإيجار لمدة خس سنوات  »‏ 
وضقط فى السنة السادمة لأن القاصر يكون قد مضت عليه سنة منذ بلوغه 
صن الرشد<(2© . 57 ظ 00 

وقد تقدم أن القاصر إذا بلغ الغانفى عشرة سنة قد يواذن له فى تسلم أمواله 
وإدارتها » فيجوز له إيحار أمواله لمدة سنة واحدة ف المبانى والأراضى الزراعية, 
ولآأية مدة فى غير ذلك على التفصيل الذى قدمناه . ولا يكون'للولى ف هذه الهالة' 
حق إيجار أموأل القاصر ولو لسئة واحدة » وقد رأينا أن المادة 14 من قانون 
الولاية على المال تفضى بأن يعتبر الفاصر المأذون كامل الأهلية فيا أذن له فيه . 
ولايكون للولى فى هذه الحالة إلا أن يأذن للقاصر فى إيجار المبانى والأراضى 
الزراعية لمدة تزيد على سنة ولو جاوزت ثلاث سنوات9؟ » وقد تقدم 
بيان ذلك . 


اموه . 





١(‏ ) ويحوز الول أن يوجر مال القاصر لنفسه بغير إذن احكة”( مفهوم المادة + من قائنون 
الولاية على المال ) . فإذا كان الولى هو الأب تعاقد مم نفسه ( م ١4‏ من قانون الولاية عل المال )» 
أما المد فيطلب تعيين ومى خاص يتعاقد ممه بالنيابة عن القاصر ( م 5١‏ فقرة ١‏ من قانون الولاية 
عل المال). 

(؟ ) سليمان مرقس فقرة ٠١#‏ ص ١54‏ - ص ١56‏ - هبد الفتاح صد الباق هاش 
تضرف لل؟ وه“. 2 

وقد كان هذا الحكم محل نقاش فى عهد قانون الجالس المسبية حيث كان القاصر يتلم أمراله 
لإدارجا يحكم القانون ؛ فكان القضاء يذهب إلى أنه قبل تسلم هذه الأموال يكون قولى ولرصى 
حق الإيجار ٠‏ أما بمد تسلم القاصر لأمواله فإن حق الإيجار يكون له وده ( أسيوط ابلزئية 
4 مهايو صنة ١480‏ الحاماة ب ص 5١69‏ - الإبجار لمؤلف فقرة لم؛ ص +58- ص .به 
وانظر آنفاً فقرة ٠١‏ فى الحامش ) . 

أما قانون ا حاكم المسبية فقد نص فى المادة 7/6 عل أنه ه لا يجوز له ( القاصر المأتون ) 
جنير إذن من الحكة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجرالمبانى أو الأراضى الزراعية لمدة تزيد 
على منة ه » فجمل القائون الإذن المحكة دون الول فيما يزيد مل منة . ا 
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ولما كان الإذن للقاصرق تسلم أمواله وإدارتبها يترتب عليه غل يد الولى 
عن الإيجار على ما قدمنا » لذلك يحب تسجيل القرار الصادر بالإذن حتى يمكن 
الاحتجاج به على الغير الذى يتعاقد مع الولى » ويكون التسجيل ف السجل المعد 
لذلك فى دائرة المحكة الابتدائية ( م 1١784 - 1١75‏ مرافعات) . فَإذًا أجر 
الولى مال الفاصر بعد صدور الإذن للقاصرق فى تسم أمواله وإدارتها وقبل تسجيل 
الإذن ء كان إيجار الولى صحيحاً نافذاً نى حت القاصر2(2© . وإذا آجر القاصر بعد 
ذلك نفس المال ولنفس المدة إلى شخصس آخر ء كان إيجاره أيضاً صميحاً نافذ؟ 
في حقه » ووجبت المفاضلة بين المستأجر منه رالمستأجر من الولى وفقا لأحكام 
المادء #/اه مدنى 22 وسيأ سانها . 


61 -- الوصى الى :كلمن الومو, والقم لا يملك إلا حق إدارة أموال 
المحجور عليه292 . وتقضى المادة 4هه مدن » كبا رأينا » بأنه لايجمرز من لايملك 
إلاحق الإدارة أن يعقد إيجاراً بريد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من 
السلطة المختصة . وتنص المادة 4 من قانون الولاية على المال على أنه « لا يجوز 


سه ولكن قانون الولاية عل المال تضى فى المادة 5ه منه يأن القاصر المأنون لايحررٌ له أن 

يوجر الأرامى الزراعية والمبافى لمدة تريد على سنة إلا يإذن خاص من الحكئة أو من الوصى فهما 
جملكه من ذلك . + مجمل الإذن لمحكة فيما يزيد على للمث سنوات » والوصى فيما يزيد مل 
سنة ولايحاوز ثلاث سنوات,. وتقول المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال فى هنأ 
تصدد : ه ويراعى أن النص الحاص بالحصول على إذن خاص فيما تقدم ذكره من أعمال الإدارة 
قاصر عل من يكرن خاضعاً للوصاية . أما من يكون مشمولا بالرلاية » فيتمين عليه الحصول 
“عل إذْن وليه بالنسبة إلى هله الأعمال » . ويوخد من ذلك أن الولى له أن يأذن القاصر فى الايجار 
إنا زادت مدته عل منة ولو سساوزت ئلاث صبْوات ( سليمان مرقس ثمّرة 1١١*7‏ ص ه58١‏ 
مر 0 001 5 

(0) عبد الفتاح عبد اباى نقرة "٠.‏ - سليمان مرقس فثرة *. لض .١١١‏ 

(؟) سليمان مرقس فقرة ٠١#‏ ص ١55‏ هالث, ١‏ وفقرة 1714 . 

(؟) وكذلك المد إذا كان ويا فهرلا بملك إلا حق الإدارة كا سبى القول ( انظر 5 ننا 
فقرة 4م فى المامش ) . ولكن المد ملك إجار عقار' ت انقاصر ومنقولاته لمدة لا تزيد عل ثلاث 
سنوات » دون مميمز بين الأرامى الزراعية والمباق . وسئرى أن هناك تيداً عل إبجار الوصى 
والقم المباف يتضى بألا يزيد الإيحار حل منة » وهذا القيد لم يرد بالنسبة إلى المد فلا يسرى 
5 عليه . 


١٠١ 
للوصى مباشرة التصرفات الآ تية إلا بإذن منالمحكة . . . . ( سابعاً ) إيجار عقار‎ 
القاصر لمدة أكثر من ثلاث صنوات فق الأراضى الزرّاعية ولمدة أ كير من صئة فى‎ 
المبانى . ( ثامناً إيحار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأ كثر‎ 
من سنة »6 . وتفضى لمادة 44 من قانون الولابة على امال بأن يسرى على اقيم‎ 

ما يسرى على ا ١ك‏ ّ 
الود سبو سي ومنقولات ؛ لمدة لاتزيد 
على ثلاث سنوات27© . وبحسب أحكام قانون الولاية على المال2© » لا يمللك 
أىمتهما بغير إذن الحكة إيجار المبانى لمدة أكثر من سنة وإيجار الأراضى الرراعية 
لمدة أكثر من ثلات سنوات » بشرط ألا" تمتد مدة الإيحار فى ا حالتتن أكثر من 
وبالجمع بين أحكام التقنين المدى وأحكام قانون الولاية على المال تستخلص 
الأحكام الآنية : 
-١‏ لابجو للرصى أو و القم ء ؛ بغير إذن المحكمة , ار منتقولات القاصر 
| وال جور عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات . 
؟ - لا يجوز للوصى أو القم ؛ بغر إِذْن الحكمة 4 [يجار الأراضى الزراعية 
أكير من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد أو فك الحجر عن المحجور عليه 
* - لايجوز اوصى أوالقم » » بغير إذن امحكة» إيجار الميانى المملركة | قار 
أو للمحجور عليه لمدة تزيد على سنة40© . 
١ (‏ ) وقد كان هذا هو الحك أيضاً فى قانون المجالس المسبية (م ١‏ ) . 
(؟) وهى أيضاً أحكام قانون المحاكم الحسبية (م )٠١‏ . 
20 وتنص المادة 5/04١‏ من تقنين الموجيات والمقود البنانى عل ما يأق ٠‏ : وعل 
أن إيجار الوصى أوالول الشرعى لأموال غير متقولة أو لحقوق مخعصة ا لا يحوز أن يمقد لمدة 
تتجاو ز سنة واحدة إلا حالة وجود الوصاية وبترخيص من الحكة ذات الصلاحية » . 


( 4 ) فإن آجر الوصى أو القيم بغير إذن احكة لمدة تزيد مل المد المقرر قانونا » فإ 
إبحاره لايكرن ياطلا » بل تنقص المدة إلى ثلاث سنوات . وآلنى ملك طلب إنقاص المدة ليس سه 
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وكا أنه لايحوز للوصى أو القم أن بجر لأكترمن المدة القانرنبة » كنك 
لا يجوز له أن يجدد الإنجار .دما لمدد أحرى بحيث يكون المجموع أكثر من ألمدة 
اثقانونية . ولكن هذا الا يمنحه من أن يجدد الإيجار » ولو زاد انجموع على المدة 
القانونية » يشرط أن يكون ذلك عند انتباء الايحار الأول أو قبل انتبائه بمدة 
وجمزة تبعاً لما يقتضيه حسن الإدارة . إذ الواجب على الأوصياء والقوام أن 
يتحروا! حسن الإدارة فى الإيجار الذى يصدر منب, » ويعتير من سوء الإدارة أن 
يونجروا بأجرة يخسة27© أو لمدة طويلة لااتسوغها الظروف ولوكانت لانزيد 


- هوالستأجر لأن حق الإنقاصس م يتقررلمصلحته . بل الومى أو الي ٠‏ لر كان هر الذي صدر 
منه الإيحار وذلك نيابة عن المحبور » وكذلك المحجورٌ بمد بلوغه من الرشد أو بمد فكالحجر 
( دمرلرمب 7 فقرة 14٠‏ - دبمانت 7 فقّرة 59١‏ مكررة ١‏ - سليمان مرمس فمرة ه١٠‏ 
ص ١8١‏ - صد الفتاح عبد الباق فقرة ٠‏ ص .0ه - عبد المنم فرج الصدة فقرة 418 - انظر 
مكس ذلك و أن القاصر بعد بلوغ سن الرشد والمحجور عليه بمد نك الحجر هما وحيدهما دون الوسى 
و ألقيم الذان ملكان طلب إنقاص المدة : بوهدرى وثال ١‏ فقرة ١١0‏ - هيك 9 فمقرة 2١‏ - 
أوبرى ورو وإببان ه نقرة 4و ص ١4١‏ هامش ١‏ - بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة 4084 س 
الإمار المزلف فمّرة 5١١‏ ). 

ودعوى إنقاص المدة تنتقل مم المين المزجرة إلى مشعرى هله المين ٠‏ لأن المشترى خلف 
المحجور فى ححقوقه وى الْرْ امانه بالنسبة إلى المين » ويدخل فى هذه الحمّرق مق إنمقاص المدة 
( استثنان وطى ؟ ديسسسر سنة ١8٠05‏ الهسوعة الرشية م ص ١١١‏ - سليمان مرفس نقّرة م١٠‏ 
ص ١81‏ - سس 9م١1‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠م‏ صن .ه 00 
الصدة فقرة 45 - سيوار ١‏ نقرة 5585 - بودرى وشوثو ف الأموال فقرة 8ه - أوبرى 
ورو وإمبان ٠‏ فقرة 64م ص ١41‏ هامش ١‏ - وينهبون إلى أن المشترى يحب عليه التربس 
حمى يبلم القاصر سن الرغد أو حمى يفك الحجر عن المحجور عليه وعند ذلك يرفم دعوى إتقاس 
المدة . وإلى هذا الرأى الأخير يذهب أيضاً بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 4+8 - وانظر مكس ذنك 
وأن دعوى إننّاص المدة لا تنتقل إلى مشترى الغين يودرى وثال ١‏ فقرة 1١١1‏ مكررة ). 

وإذا أنقصت المدة الزائدة عل المد القانون إلى ثلاث سنوات » لم بحز لستأجر أن يرح 
بتعويض عل الوصى أر الهم » إذ المفروض أنه يعرف أن الومى أو القي لا يجحرز له الإيجار لمدة 
أطول من ثلاث سنوات (بودرىوقال ١‏ فمرة )١85+‏ . ويرتب عل ذلك أنه إذا كانالقاصر وارثاً 
لرصى ومات هذا الأخير وطلب القاصر إنقاص المدة . فاه يصح الاحتجاج عله بأنه ورث 
من الوعى التزام الفمان إذ لا مان على الوصى كا تقدم ( بودرى وقال ١‏ فقّرة ١7١‏ ) . لكن 
إذا اشترط فى عقد الإبحار ضان الوصى ٠‏ أو إذا تقدم الوصى فى المقد 'كالك لاكرصى © فى 
هانين أسطالتين يكرن الوصى ضامتاً » ويرث هذا الضبان وارثة القاصر فلا بملك طلب إنقاص 
المدة ( بودرى وثفال ١‏ فقرة ١45‏ - بودرى وشوثو فى الأموال فمرة ٠9١‏ ) . 

١ (‏ ) وتبطل الشريعة الإسلامية عقود الوصى الى تنطوى عل غبن فاحش »و لكن القانون م 


١1١ ؟‎ 


على ثلاث سنوات :وق هذه الحالة الأخيرة لايجوز إنقاص المدة ولكن الوصى 
أو الم ببق نمستولاعن سوء إدارته0© . 

وإدارئبا ء فإن الوصى أو القم لايملك الإيجار » وإنما يبملك الإذن للقاصر 
أو للمحجور عليه فى إيجار الأرانمى الزراعية والمنقولات لمدة تزيد على سنة 
ولا جاوز ثلاث سنوات . أما فى المبانى فلا بملك الإذن بل احكة هى الى تأذن » 
لأن الوصى أو القم لا يملك الإيجار هنا لمدة تزيد على سئة فهو فى ذلك كالصغر 
والمحجور عليه . 1 00017 


عيد* 





ه اكت ببسط الرقابة عل تصرفات الوصى من جانب احكة . فإذا أجر الوصى أو التي 
جغبن فاحش كان إيجاره صميحا . و لكنه يكون مسئولا أمام الممكة وقد تعزله لسوء إذارته (سليمانة ‏ 
مرقس فقرة ٠١4‏ ص ١١94‏ وهامش رتم ١‏ ) . انظر عكس ذلك المادة ٠١6‏ من التقنين المدل 
العرانى وهى نجيز الإيجار الصادر من الرمى ولو كان بنبن يسير » فلا يحوز الإجمار إذن بغبن 
فاحش . 0 ظ 

)١( .‏ بل يجرز الحم ببطلان الإيجار إذا كان بأجرة يخمسة أو لمدة طوبلة ولو كانت لا تزيد 
عل ثلاث سنواث » إذا ثبت أن هناك تواطزا بين الوصى أو لقي وبين المستأجر ٠‏ لأن هذا 
غش وآلنش يبطل المقود . و الذى ملك البطلان هو القاصر هند البلوغ أوالمحجرر عليه عند فك 
الحجر منه » وكذلك الرمى أر القي المديد إذا عول من ثبت الفش مليه . وإذا كان الإيجار 
الباطل قد انى قبل رفع دعوى البطلان » كان الوص أو القب مسثولا عن تعويض القاصر أو 
المحجرر عليه عما أصابه من الضرر يسبب النش (الإيجار المؤلف فقرة ١‏ ص ملم وهامش 
دتم ؟). ظ ظ ١‏ 0 

هذا ولا يجوز اقوصى أو القيم أن يزجر مال اتقاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاريهما إلى 
الدرجة الرايمة أو لمن يكون الوصى أو الفيٍ نائبا منه » أياكان المال المرجر وأيا كانت مدة 
الإيمار » مالم يحصل عل إذن المككة (م 84 بند 16 من انون الولابة مل المال) » و بشرط 
أن يطلب تعيين وصى خاص يتعاند ممه فى ذلك ( م +١‏ فقرة ب من قانون الولاية عل المال ) . 
خإذا م يفمل كان الإيجار غير نافذ نى حق القاضر فلا يلزمه » ويكون سميساً فيا بين الوصى 
أو القبم وبين المستأجر فيلزمه واتمين الممكة وميا أو قيماً ليسترد العين الموجرة » بل يجوز 
لنفس الوصى أو آلقيم المزجر أن يطلب استرداد المين المرجرة من تخت يد المتأجر أو يردها 
إذا كان هو نفمه المستأجر . وإذا بلغ القاصر من الرشد أوفك المجر عن المحجور عليه » جاز له 
أن يسترد المين المرجرة من يد المستأجر ( قارن نقض مدنى ١١‏ يوليه منة لمجموهة ممر ]ا 
رتم وه ص 155 - أسكناف وطى ” ديسمير سنة 1105 الجموعة الرسمية م رتم4 ه ص :1١١١‏ 
ويممل المحكان الإبجار قابلا للإبطال . انظر فى انتقاد ذلك سليمان مرقس فقرة م١١)‏ . 
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0 الأهلية والولاية بالنسبة إلى المستأجر 
5 )0 أهلية المستأجر 


م - ووسفئار قر بكود, من أعمال ابر دارة وشر يكونه مى أعمال 
التهسرف : قد يكون الاستئجار عملا من أعمال الإدارة , فن يستأجر دارا 
ليسكنها نما يدفع الأجرة عادة من دخله لا من رأس ماله » وهو فى استئجاره 
للدار يدير شأناً من أهي شوؤونه وهوالكنى . وإذا كان إيحار الداركا رأينا عملا 
من أعمال الإدارة ء فأولى أن يكون استثئجارها كذلك . ومن يستأجر مكاناً 
ليباشر فيه مهنته من محاماة أو طب أو هندسة أو غير ذلك من الأعمال 0 أو يباشر 
فيه نحارته أو صناعته» إا يقوم بعملمن أعمال الإدارة المتعلقة بمهنته أو عارثة 
أو صناعته ل ار 
آلات الزراعة » أو يستأجر مكاناً يدير فيه أعماله » إنما يقوم بعمل من أعما 
الإدارة اقتضته الضرورة ف إدارة شؤونه . 

وقد يكون الاستئجار عملا من أعمال التصرف7() ف يستغل ماله ف 
استئجار أرض زراعية إنما يتصرف ف هذا المال بقصد المضاربة » شأنه فى ذلك 
شأن من يشترى سلعة بقصد الانجار فبا .. ومن يستأجر دارا يفرشها ليؤجرها 

0 )00 انظر عكس ذلك وأن الاستتجار هو داماً من أعمال الإدارة بودرى وثال ١‏ نقرة 
© - جيوار ١‏ فقرة 44 - محمد كامل مرمى فقرة الام 0 


سليمان مرقس نئرة 7١91و‏ ص ١8١‏ . ظ 
' وانظر فى أن الاستحار من أعمال” كتصرت ولا يكون من أعمال الإدارة إلا إذا اقتض>ه 


إدارة المال عبد الفتاح عبد الباق ققرة قوع - منصور مصطى منصور فقرة +18 - عبد المثم فرج 
الصدة فقرة 1ه ( ويكون من أعمال الإدارة أيضاً إذا كانت الأجرة عملا لا مالا ) - محمد لبيب 
شنب فقرة كلا. ١‏ - 


وانظر فى أن الاستعجار من أعمال التصرف إذا اتتضى دفع الأسجرة الاتطاع من رأس المال 
وإلا فهو من أعمال الإدارة على البارودى صن 88 ( انظر الامش التالى ) » وف أنه من أعمال 
اتصرف إلا حميث يكون استجار لثىء من مقعضيات استغلال شى. آخر فيكون من أعال الإدارة 
جلال المدورى ص 784 . 0 ااه 


١1 


من الباطن إنما يقوم , بعملمن أعمال الاستغلال» فيكون الاستتجار هنا من أعمال. 
اتصر ف لا من عمال الإدارة . 

فبر جع ف التفرقة بن الاستئجار كعم لعن أعمال الإدارة والاستتجار كعمل 

من أعمال : التصرف إلى ظروف الاستتجار وإ النصد منه . فإن كان المستأجر 
با المال لإدارة شوةونه المألوفة » أوكان الاستنتجار ليس إلا عملا تابعاً 
أقتضته مرو رات الإدارة : فإن الاستئنجار ى هاتين نغ لماه لعن يكو ن عملا من 
أعمال الإدارة » ويقتضى فى المستأجر أهلية الإدارة ة دون أهلية التصرف . وإن 
كان الاستتجار عملا مستقلا لاتابعاً لعمل آخرء» وقد قصد به رأسا استغلال 
الملل بقصد المضاربة » فهو من أعمال التصرف » ويقتضى ف المستأجر أهلية 


التصرف ولاتكنى أهلية الإدار 23 ,. 
ونستعرض قف ضوء ما تقدم الخالات التلفة التى استعر ضناها عند الكلام 


ف المواجر . 


(:5) وهناك معيار قتغرة ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال ق صدد 
المادة .وم وهى تمد التصرفات الى لا يجوز لومى أن بباشرها إلا بإذن الحكة : ٠‏ إن مميار 
اتغرقة بين رايا ب ا لمات ايده من أعمال الإدارة هو المساس بر أس المال . 
ويتصد برأس المال أصل المال النى آل إلى القاصر وما أضيف إإليه من ماه . فكل تصرفه 
منعلوى عل إخراج جزء من رأس المال من الذمة أوعل ترتيب حت عينى عليه يعتبر من أعماله 
#لتصرف » وما عدا ذلك يعتبرمن أعمال الإدارة » مالم يقض القانون أو المرف بغير ذلك كا هو 
الشأن ملا فى الإجارة الى تجاوز مدتها ثلاث سنوات » . 

ويقول أحمد تحى زغلول فى كتابه شرح القانون المدل ( ص 54 - ص 77١‏ ) إن عقد 
الإيحار ه من جهة المرجر يعتعر من الأعمال الحارية المتعلقة بإدارة الأموال . وأما من جهة 
المستأجر فهو من قبيل التصر فات الى تقتضى أهلية نامة . لك لا يجوز لأحد أن يستأجر إلا إذا 
اناسنا بأل الأعار وأ لقوق ناعير كشع ا ل ل 
لحميم الوكلاء أن يستأجروا لموكلهم » فالآولياء والأوصياء والقوام ووكلاء النائيين ممنوعون 

من الاستجار ؛ إلا دارا يسكبها المحجور أو دابة يركها أوشادماً تخدمه]. أما الإجارة قمضاربة 
فهى محاطرة هم ممتوعون ما ٠‏ و تجوز أن يكرن الاستجار حمبا علمم إذا اتتضته ضرورة إدارة 
أملاك المحجور » كاستتجار قناة الرى أوآلة رافعة أوتطمة أرض لإبراء أعمال فها ضرورية 
للإدارة » وبجب ألا يزيدوا فى ذلك عن الضرورة الملجثة . وهناك سبب آخخر وهو أن الامتتجار 
استار لنقود الحجور » ولا يجحرز ذلك إلا بترخيص من الجلس المسبى ٠‏ وقلا يأذن به » بل لي 
صل بعلمنا أنه وتم 4 . 

انظر أيضاً الإيجار المؤلتك نظرة ؟م - فقرة 7ه . 


١ 


4 - الالغ اشير : كل من بلغ رشيداً يستطيع أن يستأجر » سواء 
كان الاستئجار من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرفء لأنه ملك الإدارة 
والتصرف معاً . ولافرق ف ذلك بين عقار ومنقول » ولابين مدة ومدة فيستطيع 
أن يستأجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولو جاوزت تسعا . 

9 - عريم "مير : أما عديم الميز فلا يستطيع أن يتعاقد » ومن 
نم لايستطيع أن يستأجر . فالصغير غير المسيز واغهنون والمعتوه لاتملكون لا أهلية 
التصرف ولا أهلية الإدارة ولا أهلية | التعاقد أصلا» ومنثم لايجوز لم الاستئجار 
ولو كان من أعمال الإدارة . 

وإذا صدر الاستئجار من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر » 
ل يكن باطلا » إلاإذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو إذا كان 
المؤجر على بينة منها ( 1١14‏ مدنى) . 

٠‏ - الصى الريز : : ولا بملك الصى المممز الاستشجار إن فى أحوال 
ثلاث : ( ١‏ ) إذا بلغ السادسة عشرة وكان يكسب منعمله . ( 7 ) إذا بلغ الثامنة 
عشرة وأذن با انا بلغ الثامنة عشرة وإذن له 
ف التجارة . 

5 - القاصرإزا 559 عسيرة ولأرء السب من كمر : : رأينا() أن 
المادة 7+ من قانون الولاية على المال تنص على أن « يكون القاصر الذى بلغ 
السادسة عشرة أهلا للتصرف فيا يكسبه من عمله من أجر أوغيره » ولايجون أن 
يتعدى أثر العزام ا المال الذى يكسيه *ن مهجته أو صناعته » . 
فالقاصر الذى بلغ المادسة عشرة إذا كان يكسب م نحمله يستطيع أن يتصرف 
كيه » ومن م يستطيع أن يستأجر بنا كسب ما يشاء من الأموال » دو 
أن يتقيد بمدة ثلاث ستوات» لأنه بملك المال الذى يستأجر يه ويستطيع التصرف 


. انظر آنا قترة 6؟‎ )١( 
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شه . ونرى من ذلك أن . يستطيع أن يستأجر بهذا المال لأية مدة + سواء كأن ٠.‏ 
الاستشجار من أعمال الإدارة اومن بان ار قا 


45 --الفاصر إذا بلع الساعمم عشرة والبرك فى سل أمرار وادارضزا , 
رأينا(0) أن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة قد بوذن له فى تسلم أمواله وإدارتها 
(م 5 4ه - 0ه من قانون الولاية على امال ) » وفىهذه الخالة له أن يباشر أعمال 
الإدارة » ولايجوز له أن يوجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سئة » 
ولا يحوز له أن يتصرف فى صاف دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومنإتلز مه 
نفقتهم قانوناً زم <ه من قانون الولاية على امال ) . فالمال الذى يتسلمه القاصر 
يكون له نيه حق الإدارة » فيجوز له إذن أن يستاجر به فى الحدود التى يكون 
فبا 'لاستتجار من أغمال الإدارة لامن أعمال التصرف » ولآيةرمدة كانت » 
ولاظية بمدة السنة التى نص القا:رن على تقبيده مما فى إيحار الأراضى الزراعية 
والمبانى. ذيستأمعر لمدة سنة » ولمدة تزيد على سنة ولو جاوزت ثلاث سنوات » 
ما دام الاستئجار ى حدود أعمال الإدارة كما قدمنا . . 

- فيستطيع القاصر إذَنْ أن- يستأجر دارا لسكتاه » ماه لرى أرضه 
الرراعية » وآلة رافعة أو حراثاً أو نحو ذلك لزراعة أرضه » ددا يدير 
شه أعماله . 
ظ ولا يستطيع أن يستأجر أرضاً زراعية يتغل فا ماله ولو لسئة واحدة ء 
لأن الاستئجار فى هذه الخالة يكون من أعمال التصرف لامن أعمال الإدارة » 
وهو لا يملك التصرف 

اذ" القاصر إذا بلغ الثامن: عكرة وأزده ل فى التبارق : وقد رأينا1©» . 
أن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة قد بودن له فى النجارة ( م ٠‏ قانون الولاية 
على المال ) . فيكون له أن يباشر جميع الأعمال النجارية ١‏ تدخل فى الإذن » 
فإِذا دخلق هذه الأعمال الاستئجار كان له أن يستأجر ؛ صواء “دان الاستكجار 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١م.‏ 0 مم 
(؟) انظر آئفا نقرة ١م‏ . 
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ااانا أو من أعمال التصرفء وله أن يستأجر لأية مدة ولوجاوزت 


4 - زو العفر: والسكهم : وإذا حجر على ذى الغفلة والسفيه وسجل 
قرار الحجر » وأذن له فى تسام أمواله وإدارتما » كان له أن يستأجر فى الحدود 
التى يستأجر فبا الصى المسمز المأذون له فى تسل أمواله وإدارتما . فيستطيع إذن 
أن يستأجر ما دام الاستشجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف » ولآبة 
مدة كانت م0 
وإدارمه!902© , 0 5 

أما الاستشجار الصادر من ذى الغفلة أو السفيه قبل تسجيل قرار الحجر فهو 
فى الأصل صمح . مالم يكن الاستئجار تنيجة تواطوث أو استغلال فيكون العقد 
قابلا للإبطال لمصلحة ذى الغفلة أو او اموا ا 


6 - الولى : للولل 50 مر مدة ولو زادت عل 
ثلاث سنوات » وسواء كان الاستئجار من أعمال الإدارة أو من أعمال اسرد ف 
لآن الولى إذا كان هو الأب بملك الإدارة والتصرف معاً0© . 

وإذا أذن للقاصر الذى بلغ النامنة عشرة ى تسلم أمواله وإدارتها » كان له 
حق الإدارة على الوجه الذى بيناه2؟». فيجوز إذن للقاصر أن يستأجر المال لنفسه 
لآية مدة كانت ء ما دام الاستتجار عملا من أعمال الإدارة لا من أعمال 


5 [ . انظر آنفاً فقرة ؟4‎ )١( 
1 . (؟) انظر كلقا نقرة 1م‎ : 

(؟ ) أما إذا كان الولى هو المد » فلا يجوز له ااتصرف فى مال القاصر بغير إذن الممكة 
( م ١٠١‏ قانون الولاية على المال ) » ومن ثم لا يحوز له الاستعجار إذا كان من أعمال التصرف » 
وتحوز إذا كان من أعمال الإدارة ( منصور مصطق منصور فقرة ١5٠١‏ ص 981 - ص 740 - 
محمد لبيب شنب فقرة لابلا ص ٠١7‏ ا ا ان هم ص 568 ونقرة 
مه ص 9م). 0 ظ 

)0 انر آنا فقرة . ٠ه‏ ونقرة 6م. 


ْ ١14 
التصرف(1 . فإِذا "كان الاسنئجار من أعيال التصرف م : علكه القاصر » ولكن‎ 
الولى يعلكه . فيستطي الو أن يستأجر مالا الماصر لذية ملة إذا كان الغر ض‎ 

هو استغلال مال لاسر © أذ يكرن الاستئجار عندئذ من أعمال التصرف . 


95 - الومى والفبى : قدمنا0؟2 أن الوصى أو القم لايجوز له إيجار 
منقولات المحجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات ؛ ولاجوز له إيجار الأراضى 
الزراعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى أكير من سنة بعد بلوغ 
القاصرسن الرشد أو بعد فك الحجر عن ا محجور عليه » ولا يجوز له إيجار المباف 
مدة تزيد على سنة . هذا عن الإيجار » أما عن الاستئجار فيملك الوصى أو القم 
أن يستأجر المال لنصضير أو للمحجور عليه لآية مدة كانت متى كان الاستئجار 

من أعمال الإدارة ٠‏ فإذا كان الاستئجار من أعمال التصر فلم يملكه الوصى 
أو الم » ولوئدة لاتزيد عل سنة » إلا بإذن المححة . 

وإذا أذن القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة أو للمحجور عليه يه فى نسم أمواله 
وإدارتها : فإن الوصى أو القم لا يمالك الاسننجار للقاصر ولو كان الاستئجار من 
أعمال اا 6 58 الإدارة تنتمّل إلى القاصر أو ا محجور عليه على الونجه الذنى 
يناه فيأ تقد 


الملألى الثالى 
عيوب الر ضاء فى عقّد الإيجار 


- تطسيى, القواعر العام : يكون الر ساء فى عقدالإيجار معيباً إذا شابه 
غلط أو تدليس أو [كراه9؟» أو استغلال . وليس فى ذلك إلا تطبيق للقواعد 


. انظر آئفاً فقرة ؟ه‎ )١( 

(؟) انظر آئناً فقرة 56م. 2020  -‏ اس 

( © ) انظر آنفاً فقرة ؟4 . 

) ؛ ) وقد قفنت ممكة النقضي بأنه إذا صدر حك على مستأجر بإخلاء العين المستأجرة 6 
وعند تنفيذ الح تعرضص ثالث مدهيا أنه مالك المين » وانهت معارضته فى التنفيذ بأن استأجر 
هرالعين مم صدر له حك الإخلاء » فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ سه 
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العامة » وعقّد الإيجار شأنه شأن سائر العتود فى عيوب الرضاء . 

على ”ن الغلط فى عقد أم يجار له تطبيقات عملية لا تخلو من الأهمية » لااسها 
الغلط فى شخص المستأجر والخلط فى العمن الموجرة . وكذلك الاستغلال فى تطبيقة 
على عفد الإيجار ى حاجة إلى ثى من البيان . 2 -. 


مه انط فى س, من الستامر : إذا كان الغلط واقعاً على شخص 
المستأجر ؛ فليس له بوجه عام تأثر ى صحة العقد » لآن الإيجخار من عقود 
المعاوضة » ويستوى لدى المؤجر أن يكون قد أجر لشخص أو لاخرما دام يريد 
-هذا الإيجار أن يدير الععن المؤجرة دون مراعاة لشخصية المستأجر . ولكن مع 
ذلك يكون الغلط سبباً فى إبطال عقدالإيجار إذا كان شخص المستأجر محل اعتبار 
لدى الموؤجرء كا ف المزارعة(1) . والأصل أن شخص المستأجر بيبحل اعتبار 
ف العقد إلا إذا ثبت العكس9؟ ., 00 -" 

أما إذا كان الغلط واقعاً فى مهنه ة المستأجر كما إذا أجر شخص منزله لطبيب 
أومحام وهويعتقد أن المستأجر موظف يريد السكنى » أوفى صفة من صفات 
المستأج ركا إذا أجر شخص لأعز ب وهو يعتقد أنه منزو ج292 » أو فى :يسار 
الحم إكراء مبطل له بل يكون هذا المقد صميحاً متتجا كل آثاره (نقض مدق ؟ يونيه منة 194155 
مجمرعة حمر ١‏ رتم هه ص .)١١١‏ 

)١(‏ لارومييير م ١١١١‏ فقرة ١7‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة ؟1 الحامش - الإيجار 
المزلف هفمرة - سليمان مرفس نشّرة 6م ا 
اماماي و او نان ١‏ - منصور مصطى منصور فقرة ١61‏ - 

0») ودر دقان بو «ققرة رو فرق نيرق وهو ٠‏ ص 484 : النشريمات 
الاستثنائية فى الإيحار قد جملت شخص المستأجر وصفاته محل اعتبار فى العقد . 

ع2 وقد تكون هذه الصفة - صفة المعزوج - جوهرية فق المستأجر » كا إذا كان حيع 
اينات اتدل انلها آم لون ليا أعرب بيكرت ارت ل الى الاطل 20112 ينك 
عزاب . فى هذه المالة يكون الفلط واتماً فى صفة جوهرية ى * شخص المستأجر ويكون الإيجار 
ايلا للؤبطال ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7 ص 4١‏ هامش ١‏ ) » إذا كان المستأجر يملم بغلط 


المزجر أو يسعطيم أن يت يتيينه (منصور مصطق منصورفقرةٌ باه ١‏ - عبد المنمم فرج الصدة فقرة 8١‏ 
س5 : ) . ومثل ذلك أن يتقدم رجل لامتتجار مزل وممعه امرأة عل أنها زوجته » ويظهرت 


حل 


المستأجر فا إذا أجر شدخص فلس وهو يعتقّدأنمموسرء أو عدد أسرةالمستأجر 
كا إذا أجر شخص لكشر العيال وهو بحسب أن أسرته قليلة العدد » فالأصلأن 
مثل هذا الغلط وحده لايوتثر فى صمة العقد . وهذا مالم يقمّرن بالغلط ظرفه 
آخر. فإن اشترط المواجرمئلا أن يكون امازل الاجر للسكى » فإذا استعمله 
امحائى مكتيا أو الطيبب عيادة لايكون ذئك أيضاً سبباً لإبطال العقد » ولكنه 
يكون سبباً لفسخه خخالفة الشروط . وإذا اقترن الغلط بعلرق احتيالية أريد مما 
إيقاح الجر فى الغلط » فإن هذا يكون تدليساً يجيز إبطال العقد("© . 


9 - الملط ف العيى الْوّعرة : وإذا وعم الخلط فى ذاتية العين المواجرة 
فن الإمجار يكون باطلا طبقاً للقواعد العامة 29 . أما إذاكان الغلط واقعاً فى 
وصف من أوصاف العين » فإنكان محل اعتبار كان الإجار قابلا للإبطال ء 
كأن يعتقد المستا- جر أنه يستأجر أرضاً للبناء فإذا هى أرض للزراعة » أو يعتقد 
أنه يستأجر أرضاً لزراعة الفواكه أو الزهور فإذا هو ستاعوارما لزراعة. 
الغصولات العادية2؟؟. 0 0 . اد 

ولايعثبر غلط أن يكون الاج رقد خول للخبر حقوقا على العين الوؤجرة تحول . 


بعد ذلك أنها ليست زوجته وأنه متزوج بأخرىتميش منفصلة عنهءفيكوت المقد ابلا للإبطال 
لنلط (محكة أنجيه الاستكنافية #4 مايو سنة ١94171‏ جازيت دى ياليه ٠٠ ٠-5-141١‏ - وانظر 
تعليقاً يزيد هذا المي لدرموج فى مجلة القانرن المدنى الفصلية محلد ١؟‏ سنة 1١585‏ ص ١74‏ ) . 
ويكون الإبجار ايد لوبلل أيدا إذا اح أن للبظاجر ووش جم خليلة له فى امازل المؤجر 
( الاججمار المؤلف فقرة 4٠‏ ص ٠‏ هاش ؟ ). 

وقضى بأن الإتجحار يكون قابلاللايطال الغلط إذ1 اتضح نيما بعد أن المستأجرة عاهر و لولمتكن 
تمارس حرفها فى المكات المؤجر » إذ أن خمة المستأجر الأدبية فى مثل هذه الظروف تكون محل 
اعتبار مند الموجر ( محكة نانت الابتدائية ٠لايولليه‏ سنة ١8614‏ جازيت دى باليه غ#هة- # سه 
5) . ولو مارسث حرقها فى العين المزجرة » كان المؤجرّ فوق ذك طلب الفسخ لاستمال 
دا د عابي داوم م سان ا 

)١(<‏ بوحرى وقال ١‏ ققرة مم”, ” 3< ا 

(؟) جبيرار ١‏ نثرة 4" . شْ 

(+) أما إذا كان التلط واضا فى جودة الثار 1 أو فى كينها » لم يكن هذا سبباً فى إبطاله 
عع ا ا نا يي لي عن - سليمان مرقس فقرة 4م - محمد 
مل إمام قمرة "١‏ - الإيمار المؤلف فقرة 4١‏ ). 


أنه 
- 


١71١ 


دون انتفاع المستأجر من غيرأن يعم هنا الأخير بذلك » كأن تكون العين قد 
أوجرت من قبل وثبت للمستأجر السابق حق الأتضاية » وفمثل ٠‏ نا الفرضص 
إذا كان لايجحوزللمستأج رأن يطلب إبطال الإيجار » فإن له أن يرجع على الموئجر 
بضبان التعرضص أو بدعوى التسلى 210 على تفصيل سيأ . 

كذلكلا يعتعر غلطاً أنتكون العمنمهيأة للاستعال المقصود مبا-ولكنيرى 
المتأجر أن صلاحيما لهذا الغرض غير كافية ‏ أن ساح قتمن فندقاً فبجده 
غير صالح وإن كان المكان الموجر هبى' ليكون فندقاً ‏ وى هذه اخحالة يرز 
للمستأجر أن يرج على الراجر بفما نالعيب9© ,0 


.١ فقرة .7 هامش‎ ١ بودرى وثال‎ )١( 

(؟) ومثل ذلك أن يستأجر شخص أرما الزراءة فيجد أن تربها فير صالحة » فى هذه 
الحالة لا يبطل المقد لغلط بل يفسخ لوجود عيب خو رول جلت ما كلمن أن ادر 
اللى يستأجر أيضاً البناء فيجدها أرضاً الزراعة يسعليم أن يطلب إبطال عبد القلط )حوالفرن 
واضح بين الفرضين ( الإيجار المؤلف فقرة )١‏ ص + هامش ؟ ) . 

وه قت الحا الغرئية بأن هد علم الستأجر بوقوع جريمة شميدة ف الين الزجرة 
منذ مدة طويلة لا يكون سبباأ فى [بطال المقد النلط ( السين ؟١‏ ديسمعر سنة 111 سيريد الختصر 
وديا : وف هذه القضية كانث المدة اتى مضت من وقت وقوع الحريمة “سأ ومشرين 
#مميكه 
هذا ويدخل فى باب الغلط خيار الرزية فى الشرائم الى نثبت هذا الميار الستأجر . و 
قدمنا ى البيع ( الرسيط 4 فقرة ه6١‏ ص ١754‏ 1 العا لي ايم 
عل نظرية النلط » ويفتر ض أن المشترى إذا رأى الممبيع فلم يحده وافيا بالنرضس المقصود يكون 
قد وم ى غلط جوهرى . 

وم يثبت التقتين المدنى خيار الرؤية لمستأبر كا أثبته المشترى . أما التقنين المدنى المراق 

نمت خيار الرؤية للمستأجر كا أثبته المشترى ٠‏ فى النصوص الآ ئية : م 77 ملفى عرأق : 
ا 
خيار المؤجر فيما أجره ول يره . 

م 774 مدق عراق : من استأجر عا كان تد رأها رؤية كانية من تبلل لا يككون له خيار 
الرؤية » إلا إذا كانت هيئما الأولى مد تفيرت . 

م 76 مدق عراق : ١‏ - يسقط خيار الرؤية .موت المستأجر وبإفراره فى عقد الإيجار 
أنه قد رأى الثىء وقيله حالته » وبوصف الغىء فى عقد الإبجار وصفاً يقوم مقام الرزية وظهوره 
عل الصفة الى وصفت . وبصدورما يبطل اهيار قولا أو فملا من المستأجر » و يمضى وقت 
كاف بمكن المستأجر من رؤية الثىء دون أن يراه . + - وقمؤجر أن يحدد المستأجر أجلا 
ممقولا يسقط بانقضاء الميار إذا لم يرد المأجور ى خلال هذه المدة . ( انظر فى خيار الرؤية 
ف التقنين المدى العراق محمد كامل مرمى فقرة م7 - سليمان مرقس تقّرة 44 ص 8ه هامش ١‏ ) . 


يغن 


٠‏ - الى واروستفمول فى عقر ارو بار + مجر دالغين فى عقد الإيجار 
لختأشر له صحةالعقد22© . فإذاأجر الرءجر بأجر ةمر تفعة حيتي يا المستأجر 
من وراء ذللكُغين فاحش »أو أجر بأجر ةمنخفضة ميث يصيبه هو غين فاسةن » 
فإن الإيجار يكون مع ذلك صميحاً ؛ مالم تكن الأجرة نافهة أو صورية فيكون 
العقد باطلاكإيجارن» وسيأى تفصيل ذلك عند الكلام فى الأجرة . وهذا كله 
مالم تكن العن موقوفة » فعندئذ لاتصح إجار مها بالغغن الفاحش على المواجر » 
إلاإذا كان المأجر هو المستحق الوحي + الذى له ولاية التصرف ف الوتف فتجوز 
إجارته بالغين الفاحش فى ححق نفسه لاق حق من يليه من المستحقين 29 » 
وسياق نفصيل ذلك عند الكلام فق إيجار الوقف . 

أما الاستغلال فيوثثر فى صحةالإيجار يجار » شأنالإبجارة فى ذلك شأن سائرالعقود. 
وقد قدمنا فى النظرية العامة للعقد9» أنالمادة ١١9‏ مدق تنص عل ما يأق : 
١‏ و إذاكانت العزامات أحد المتعاقدين لانتعادل البئة مع ما ختصل عليه هذا 
المنعاقد من فائدة بموجب العم دأو مع التزامات المتعاقد الآخحر » وتبين أن المتعاقد 
المغبو "0 يعرم العقدإلا لأن المتعاقدالآخر قد استغل فيه طيشاً بينآ أو. هوى جاعاً: 
جاز للقاضىَ بناء على طلب المتعاقد المغبون أنيبطل العقد أو أن ينقص النز امات 
هذا المتعاقد . ؟ - ويحب أنترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد » 
وإلا كانت غير مقبولة . 7 - ويجحوز ى مود المعاوضة أن يتوق الطروف 
الآخر دعوى الإبطال إذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغعن » . 

وقد بينا أن للاستغلال عنصرين : ( العنصر الأول ) ءنصر موضوعى هو 
اختلال التعادل اختلالا” فادحاً » وف عقد الإيجار يكون الاختلال الفادح بن 

١ (‏ ) وهذا مخلاف البيع » فالغبن الفاحش ف بيم عقار القاصر يكون سبباً فى طلب تكلة 
الثن . 

0 وهذا بموجب أحكام التقنين المدنى المديد . أما فى عهد التقنين ادل القديم فقد كان 
للقضاء المختلط دون القضاء الوطى هو الذى سير عل هذه الأحكام » وسيأق تفصيل ذلك ( انظر 
مايل فقرة 785 فق الامش ) . 


() الرسيط ١‏ غمرة ٠04‏ وما يمدها . 


هه 


يف 

أجرة المال والأجرة الحقيقية ٠‏ فإِدًا قلت هذه أو زادت عن أ-جرة المثل حيث 
يكون الاختلال فادحا بين الأجرتين نحدّق العنصر ا موضوعى . ( العنصر الثانى) 
عنصر نفسى وينحصر فى أن أحد المتعاقدين » الموجر أو المستأجر ؛ يستغل ىف 
المتعاقد الآخر طيثاً بين أو هوى جايحاً . فإذا استغل شخص طيش شاب نزق 
فأجر له عيناً بأجرة مرتفعة يتحقق معها الاختلال الفادح الذنى سبق بيانه » أو 
"امتاضر منه عيا بآجر منخفضة يتحمّق معها هذا الاختلال الفادح » فقد نحقق 
العنص الننسى . فإذا تح العنصرانالموضوعى والنفسى » ققد توافرت شروط 
الاستغلال . ويكون للمتعاقدالمغيوندعوى إبطال إذا لم يكن ليبرم العقد أصلا 
لولا هذا الاستغلال. ويجوز للطرف الآخ رن يتوق الحكر بالإبطال إذا هو عرض 
على الطرف المغبون ما يراه القاضى كافيا لرفم الغعن . ويكون للمتعاقد المغبون 
أيضاً دءوى إنقاص إذا رفعها ابتداء » أو رفم دعوى الإبطال فرأى القافى 
الاقتصار على إنماصالعز اماته الباهفلة .فنى الإيجار المشوب بالاستغلال إذا رفع 
المستأجر المغبون دعو ى إنقاص الأجرةالباهظة » أو رفم دعوى الإبطال ولكن 
رأى القاغى الاقتصار على إنقاص الأجرة الباهظة . جاز اقامى أن ينقص من 
الأجرة المدر الذى براه كافياً لر فع الغعن الفاحش عن المستأجر . وإذا رفع الموّجر 
المغبون دعوى الإنقاص » أو رفع دعوى الابطال ولكن رأى القاضى الاقتصار 
على الإنقاص : جاز للتاضى أنينقص من الأعيانالمواجرة بحيث لايبق موؤجراً 
إلا القدر الذى تتعادل منفعته مع الأجرة المنفق علدبا » لعرتقع الغين عن المواجر<3©. 


الفرع الثانى 
الى فى عتم ّدالإنجار 
-- مامت ثمرم: قدمنا أن المحل فى عمّد الإيجار مزدوج » فهو 


- ٠ سليمان مرقس فقرة‎ - 5١9 فقرة و٠8 - فقرة‎ ١ انظر فى كل ذلك الوسيط‎ )١( 
7 مممد عل [مام فمرة الى‎ 


يل 


بالنسبة إلى المؤجر يكون ف منفعة الشىء الاجر » والمتفعة تقاس بالمدة . وهو 
بالنسبة إلى المستأجر يكون فى الأجرة27 . 
ا مع اررُّول 

0 < الغىء لوجر 1 

١٠.‏ - انصال الحل فى الزامات الو عر بالشى, المر : إذا ذكرنا 
الغىء المْجر » فذلك إنما عو نتيجة ينتبى إلبا التحليل القانوفى لالتزامات 
المرئجر . فنحن من القائلين بأن اخخل إنما هو ركن فى الالتزام» لاف العقد0©. 
فلا يصح أن ؛ يقال محل عقد الإيجار إلاتجوزا والصحيح أن يقال محل المز امانته 
الماجر ومحل التزامات المستأجر : فإذا اقتصّرنا على التزامات الموجر » وهى 
الالئزام بتسلم الشىء المؤجر والالتزام بصيانته والالتزام يضهان التعرض 
والالتزام بضهان العيب » وجدناها جميعاً تتصل بالشىء المواجر » وتتلخص ى 
أن الموؤجر يمكن المستأجر من الانتفاع بالشى ء المواجر . فليس صحميحاً إذن أن 
/ حل الإيخار هو مكين المستأجر من الانتفاع بالشىء المأجر » ١‏ بل لبن صعيحاً 
أن تمكين المستأجر من الانتفاع بالشىء الجر هو التَزام فى ذمة المواجرء 
وإما هو نتيجة لمجموع من الالعزامات هى التى تقدم ذ كرها 5 

قلنا إن الْز امات الموجر تتصل حميعاً بالشىء الموج . فالتزام الموجر بتسللم 
الشىء المْجر التزام بعمل » ومحله النسلم ‏ وائنسلم يقع على الشى ءالمؤْجر فيتصل 
إذن به . والعزام المؤجر بصيانة الشىء الموجر العزام بعمل » ومحله الصيانة » 


5 . .هه 


)١(‏ وكان المشروع اسمهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص ( م 7605 من المشر وخ ) يحرى 
عل الوجه الآى : ٠‏ يسرى على محل الإبجار ما يسرى عل محل البيع من أحكام » . ولكن النص 
حذف ف للنة المراجعة لمدم ضرورته » واكتفاء ه بالقواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص ١لا‏ حاص 47 فى اطامش ) . 4 _ 

وتنص المادة 8 من ثثمئين الموجبات والمقود البناق على ما يأق « إن الأحكام 
الختصة مموضوع ألبيم تطبق مبدئياً على موضوع إبجار الأشياء » . 

(؟ ) الرسيط ١‏ فمقرة م58. 


١8 


ود ععياته ااي ومن هنا يجى«الاتصال . با سود 
ا اي باون ب 
الغنىء . والعزام الاجر بضمان تعرض الغير التزام بعمل » ومحله دفم هذا 
التعرض ؛ ويتصل بالشىء الموؤجر إذ هو دفع تعرض الغير للمستأجر فى انتفاعه 
بالشىء الموجر . والعزام المواجر بضمان العيب العزام بعمل » وتحله إزالة هذا 
العيب » ويتصل بداهة بالشىء الممأجر(؟ . 

فها كانت العزامات المئجر تتصل حيعاً فى محلها بالشىء المواجر كا بينا » 
لذلك مجموزنا ف التعبير.» وانتقلنا انتقالا ذهنيا من امحل ف العزامات الموجر 
إلى الشنىء ذاته الذى ينصل به امحل اتصالا وثيقاً . -- 

بت أن تحدد فق دقة ما هو الثى ء المواجر د لبنس الى ه ٠‏ المواجرء من الناحية 

القانونية الدقيقة » هو ذات العين الموؤجرة ٠‏ بل هوالحق الذى يكون للموجر 
على هذه العين . فتارة ‏ وهذا هو الغالب - يكون للموجر على العين الموأجرة 
حق الملكية » فيئجر فى هذه الحالة حق ملكيته . ولما كان حق الملكية يمزج 
بالثنىء المملوك ويصبحان شيئاً واحدا . لذلك كان المألرف أن يقال إن 
الموئجر يواجر العين الموجرة ذاتما لا حق ملكيته فها . وتارة يكون للموؤجر على 
الععن المواجرة حق دول حق الملكة 5 وهذا الحق قد يكون حما عينيا 'كحق 
الانتفاع ٠‏ فيوئجر المواجر حق الانتفاع لاحن الملكية » لأأنه يملك الانتفاع 
دون الملكية . وقد يكون هذا المق حا شخصياً كحي المستأجر » فيواجر 
المواجر حقه كستأجر لمستأجر ص الباطن292 . ظ 

.87١* فقرة‎ ١ الوسيط‎ )١( 

)0 وهذا هو الرأى السائد ى الفقه ( أوبرى ورو وإممان م6 فمرة 75197 ص 554 
وص 94 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 444 ص !لاه ل بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 
484 .ص 16ح جامان عرس نه .ه ص 7+6 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 45 صن 58 - 


محمد عل إمام فقرة هم ص .٠١٠١١٠١‏ 
ويذهب بمض الفقهاء إلى أن الحل [مما يكون للمقد لا للالعز آم وأن محل عقد الإبجارت 
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والآن نبيحث الشىء الموجر » دتجو رين ف المعى الملقصود اف 
الذى قدمناه . فتتكثم فى شروطه » م فى أنواعه . 


0 المألب ابرّول 
شروط الغىء ا مواجر 


١.‏ - نطيوى, القواعر العام : شرو طالشىء المؤجر هى نفس الشروط 
التى تتطلها القواعد العامة . فيجب أن يكون الشىء المواجر : ١(‏ ) موجوداً 
أوممكن الوجود . ( 7 ) معيئا أو قابلا للتعبين . () قابلا للتعامل فيه . يضاف 
إلى هذه الشروط الثلائة شرط رابع نقتضيه طبيعة الإيجار » إذ أن المستأجر يلتزم 
برد ذات الشبىء المواجر عند انتهاء الإيجار » فوجب إذن أن يكون الشىء غير 
قابل للاستبلاك ححتى يمكن رده بذاته . 


- وعور الشى, لمر : يجب أن يكون الشىء المواجر موجوداً 

قت العقد » والإيجار فى ذلك شأنه شأن سائر العدود(؟ , وعلى ذلك يكون 
الى لا 01 فإذا أجر الشخص دارا ظن أنها موجودة وهى غير 
موجودة » أو أ جر المنتفعم حق الانتفاع ثم تبين أن هذا الحق ليس له » أو أجر 


م هو أمكين المستأجر من الانتفاع بالمين المزجرة » وهو عمل ( منصور مصطق منصور فقرة 
84 - عبد المنم فرج الصدة فقرة وه - محمد لبيب شنب فقرة م وفقرة 0م - عل البارودى 
ص 7م سا ص مم - جلال المدوى ص ١٠١‏ ص م١٠‏ ) - و يبدو أن ما يذهب إليه هؤلاء 
الفقهاء يقوم عل أن للإيجار محلا واحداً . هو اتمكين من الانتفاع بالعين الموجرة ذاتها لا بالحق 
- المإلى الذى للمؤجر عل العين المؤجرة . وهذا القول بشقيه محل انظر : ( ١‏ ) فليس للإيجار محل 
واحد » بل الإبجار ينشى” التز امات متعددة و لكل التزام محل . ( ؟ ) والمكين من الانتفاع وهو 
مجسوع التزامات المرجر [نما يقع عل الحق المالى الذى تلمؤجر عل العين المرجرة » فتارة يقع 
عل حت الملكية وهو الغالب فيختلط الحق بالمين » وطوراً يقم على حقوق أخرى دون حق 
الماكية . ونحن إذا تكلمنا'عن المحل فى عقد الإيجحار - لا محل عقد الإيحار ‏ فإ'ما اعتير نا بأن امحل 
فى كل من التزامات المرجر يتصل بالثىء الموجر » فانتقلنا إلى للثىء المؤجر ذاته وكأنه تجوزا 
هو الحل عل النحو آلذى سبق بيانه . 

. 7# قمّرة‎ ١| قّرة هه - جيرار‎ ١ ويفرجيه‎ - ١١١ ققرة‎ ١ برمرى وقال‎ )١( 


١717 


المستأجر حقه من الباطن ثم تبين أن الإيحار الأصلى باطل فليس له دق يوئجره» 
"كان الإيجار فى جميع هذه الأحوال باطلا لانعدام امحل22© . 

وإذا كان الشىء قد وجد » ولكنه هلك هلاكا كلياً قبل العقد » كان 
الإيحار باطلا أيضاً لانعدام اخحل . فإذا أجر شخص دارا وتبن أنبا احترقت 
قبل الإيجار» أو أجر المنتفع حق انتفاعه أو المستأجر حقه كستأجر وتبين أن هذا 
الحق قد انقضى قبل الإيجار » فإن الإيجار يكون باطلا كما سبق القول . أما إذا 
كان الحلاك جزئياً » بأن احترق جزء من الدار مثلا » فإن الإيجار يبطل فى هذا 
الجزء ويبتق صحميجاً فى اللنزء الباق » إلا إذا تبين أن الإيجار ما كان ليتم يغير اللذ ء 
الذىاحعرق فيبطل الإيجار كله وفقأ لنظرية انتقاص العقد ( م ١45‏ مدنى)9©». 

أما إذا هلك الشىء بعد العقد . سواء كان ذلك قبل التسلم أو بعده ) 
فترى أنه يحوز للمستأجرق هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة 
على حسب الأحوال . 

وإذا كان الشىء معدوماً وقت العقد » ولكنه ممككن الوجود ف المستقبل . 
كإيجار دار قبل بنائها على أن يبدأ الإيجار وقت تمام البناء » فإن الإيجار يكون 
حيصا . وهذا تعلبيق للقواعد العامة » لأنه لا يشترط أن يكون امحل موجوداً 

قت التعاقد بل يكنى أن يكون ممكن ممكن الوجود292) . ويكون العقد ق هذه الحالة 

١ (‏ ) ولو قلنا إن المتفم إنما يؤجر العين ذالا لاق الانتفاع فيها » وإن المستأجر الأصل 
يزجر المين ذالها أيضاً لا حقه كستأجر » كا يذهب إلى ذلك بمض الفقهاء (انظر آنفاأ نقرة ٠١7‏ 
فى الامش ) » ثم تبين أن حق المتفم أو حق المستأجر لا وجود له » فإن ذاك بحسب هذا الرأى 
لايؤثر فى سمة الإيحار ٠‏ بل يبى الإيجار سميحاً ولكنه لا ينفذ فى ححق المالك الحقيق . 

(؟) منصور مصطى منصور فقَرة ١464‏ ص 744 ا ص +٠‏ - عبد المنعم فرج الصدة 
فقرة ٠٠‏ ص 4م . وانظر “عكس ذلك وأن المستأجر يكون بالميار بين انفسم أوإنقاص الأجرة 
إذا كان الملاك الحز جيماً : الإبجار المؤلف فقرة ١١7‏ - سليمان مرقس فقرة 7ه ص هلا - 
ص هلا - ص عبد الفتاح عبد الباق فقرة ؟4 ص 0 - محمد عل إمام فقرة م6 ص ١٠١١‏ سه 
ص ٠١"‏ 

(؟) بودرىوبارد ١‏ فقرة 4ه - بردرى وثقال ١‏ فقرة ١١١‏ مكررة - الوسيط ١‏ 


فضرة 7١+‏ - ويتثتى من ذلك إيجار أموال التركة المستقبلة » فقد نصت المادة 7/١1١‏ عل 
ما يأ : ه غير أن التسامل فى تركة إنان عل قيد الحياة باطل ولو كان برضاءء!لا فى الأحوال - 


1١18 


مضافاً إلى أجل واقف إذا كان البىء محقق الوجود » كإيجار الدار قبل تمام 
البناء » أو معلقاً على شرط واقف إذا كان الشىء محتمل الوجود » كإيجار نتاج 
ماشية قبل مولدها وبكون الشرط هو وجود النتاج 217 . ظ 


- ه ١‏ - تين الحّىء الموّعمر : ويجب أن يكون الى 5200 
كافياً : فبو صف وصفاً يكون مائعاً للجهالة . فإذا أجر شخص منزلا ؛ وجب 
أن يببن موقم هذا المأزل فى أية جهة هو وأن يذكر أوصافه الأساسية التى نميزه 
عن غيره من المنازل الأخرى . وإذا أجر أرضاً » وجب محديد موقعها وبيان 
مساحتها وتعيين حدودها . وإذا أجر سيارة معينة بالذات » وجب أن يبين أية 
ميارة يراجرها وأن يذكر أوصافها المسزة . 0 

1 وليس من الضرورى أن يكون الشى ء معيئاً فعلا » بل يكنى أن يكون قابلا 
للتعيين . فإذا استأجر شخص من آخر مركبة للنقل من صنف معين بأجرة معينة ؛ 
فللمؤجر أن يسلم المستأجر أية مركبة ما دامت من الصنف المتفق عليه وتصلح 
للغرض المقصود منها22 . وإذا استأجر صاحب المدرسة سيارات لتقل التلاميا. 
وبيس عددهم » فللمؤجر أن بسلمه سيارات تكون كافية لنقل هذا العدد من 
النلاميذ وتكون صاحة للنقل . وإذا لم يتفق على درجة الشىء من اللحودة ؛ 
العم المواجر بشىء من صنف متوسط ( م177 مدلى )99 . 0 - 

7٠١‏ - فنابلية الشىء الوّصر للتعامل فير : يكون الشى ء غبر قابل للتعامل 
فيه بطبيعته إذا كانت طبيعته أو الغرض النى خصص له يأنى ذلك . أو إذا كان 
التعامل فيه غير مشروع . 

الى نص علها القانوت » . فإذا أجر شخص أو تمهد بإيجار هين ستؤول إليه فى تركة مستقيلة 
كان عقده باطلا ( نقض فرنى الدوائر المحتممة ؟ يوليه سنة ١408‏ داللوز ١-195.‏ موه 
الوسيط ١‏ فقرة 7١10‏ ص 78# - محمد على إمام فقرة .4 ص 1١١8‏ ). 

(0) الإيجار للمؤزلف فقرة ١١“‏ صى ١65‏ - محمد عل إمام نمرة 5: ل ١.8‏ م 
منصور مصطى منصور فقرة ١49‏ ص .78٠8‏ 

(؟) الإيحار للمؤلف فقرة 1١١6‏ . 1 

(؟) منصور مصطى منصور فقّرة ١49‏ ص ١ه“‏ . 
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فالشىء لا يكون قابلا للتعامل فيه بطبيعته إذا كان لايصح أن يكون محلا 
للتعاقد » كالشمس واهواء والبحرءويرجع عدم الايلية لتعامل إلى استحالته . 

وقد يكون الشىءغير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذى خصص لهء 
فالأملاك العامة لايجوز بيعها لآنها خصصة لنفعه عامة فهى غمر قابلة للتعامل فبا 
بالنظر إلى الغرض الذى خصصت له . كذلك لايحوزإيجار الأملاك العامة ع 
وما يقع من انتفاع الأفراد ببعض الأماكن العامة » كالأسواق العامة وأرصفة 
الطرق والمقاصف ومحطات السكك الحديدية والموانى وشواطى البحار وما يقام 
فها من حمامات وكباين وما إلى ذلك ١‏ لايكون بموجب عقد إيجار مد » 
بل بموجب عمّد إدارى نجرى عليه أحكام القانون الإدارى لا أحكام القانون 
المدنى . فيكون مقابل الانتفاع ليس أجرة بل رتماً يدفع فى مقابل رخصة يحصل 
علما المنتفع » فلا ضع للحد الأقصى الذى فرضه قانون إيجار الأماكن . وبيجوز 
إخراج المنتفع ى أى وقت » ولو قبل انقضاء مدة الرخيص»متى افنضت ذلك 
المصلحة العامة207 » ولا يستطيع المتفع أن يتمسك بامتداد العقد بحكم القانون 


)١(‏ وف قضية تعاقدت فها مصلحة السكك المديدية مم شخص عل أن تترك له منفعة 
مقاصف( بوفهات) بمض محطالمها فى نظير مبلخ معين يدفعه ها وتمى المقد إيجاراً » ولما انقضت المدة 
رفعت المصلحة يد المتفم عن المقاصف نتمسك هذا الأخر بامتداد الإبمار عم القانون ٠»‏ قضت 
محكمة النقض بأن المقد و من نوع خاص أثبه بأداء خدمة عامة » فلا تسرى عليه أحسكام قانون 
إيجار الأماكن ( نقض مدنى م ديسمير سنة 194464 مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠١‏ ص 78) . 
وقفت أيضاً بأن تصرف السلطات الإدارية فى الأملاك العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا 
بر خييص » و الثر خبيص بحكر طبيعته معين الأجل غير ملزم السلطة المر خصة الى ها دائماً لداعىالمصلحة 
المامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله . وإعطاء الّر خيص ورفضه وإلغازه والرجوع 
فيه » كل أرلتك أعمال إدارية يحكها القانرن العام . وصدور الثر خييص مقابل رمم لا بمكن 
أن يخر به عن طبيمته » ولا مله عقد إيجار عادى خاضعا لا كام القانون المدى ( نقض مدى 
*” نوفبر سنة 1444 مجموعة عمر 4 رتم 4ه١‏ ص 480 ) . وقضت محكة النقض كذك بأنه 
إذا كان يبين من نصوص المقد محل الأزاع الذنى رخصت به بلدية الاسكندرية لأحد الأفراد ى 
استغلال كاز ينو النزهة أنه وإن وصف بأنه عد إبجار ؛ إلا أنه تضمن من القيود الواردة على حت 
المنتفع ما ينا, طبيعة الإيحار ويخرج اتعاقد عن نطاقه » كا تبين من هذه القيود أن البلدية ى 
تعاقدها م تكن تنشد اسغلال محل معد قتجارة » وإنما تبنى من ورأءه ذلك أرلا وبالذات محقيق 
مصلحة عامة » فإنه لا يصح اعتباره عقد إيحار وارداً عل محال نجارية » بل الزاما بأداء خدمة 
عام . ولا يغير من هذا النظركون البلدية تتنضى من ذلك جملا محددأ أو تعللب زيادته على غرار - 


كرا 
بعد انقضاء مدته طبقاً لتشربعات الإجار الاستئنائية2١2‏ , كذلاتك حق الاستعمال 
وحق السكنى يمخرجان عن التعامل نظراً للغرض الذى خصصا له » إذ يتحدد 
كل من الحقين بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته خاصة أنفسهم 6 
فلا يجوز النزول عنه للغير إلا بناء على شرط صريح أو ميرر قوى ( م 483 
7 مدن ) :ومن ثم لايجوز إيجار أى من الحقين لاتصاله بشخص صاحبه9© .. 


ع الزيادة المسكرية المقررة بالأوامر الحاصة بذتك»إذ لين من شأن ذلك أن يفير من صفة المقد . 
ولا أن يحول المكان المر خص بإشفاله من المنانم المامة إلى محل تحارى . هذا وإن تصرف الإدارة 
فى أملاكها الماءة لا يكون إلا على مبيل الترخيص ٠‏ وهو مؤقت يبيم السلطة المرخصة دواعاً 
ولداعى المصلحة العامة الحق فى إلنائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله . وكل أو لتك من 
الأحمال الادارية الى يحكها القانون العام . و لاولاية لمحاكم فى شأنها ولا تخضع نقانون!لخاص 
( نقض مدف ١4‏ يوئيه سنة 154605 مجموعة أحكام النقض 7 رقم ٠١*‏ ص 78٠6‏ - الإسكندرية 
الممتلملة نوفيرسنة 1444م 0ه صص١٠)‏ . والحاك المختصة هىا ماكر الإدارية دون الحا كيم 
المدنية » فلا تختص فاضى الأمور المستمجلة بطرد ثاغل المكّان العام ( نقض'فرنسى أول يوليه 
سنة ١965‏ داللرز؟5655١1-‏ هوه - ١6‏ يونه سنة 4هو١‏ دالأوز 4هو1- ممه - لإسكندرية 
الوطنية مستعجل ١١‏ أكتوير سنة ١9144‏ المحاماة ١5‏ رقم ؟١٠‏ صن 508 - بلانيول ورييير ٠١‏ 
فقرة 419 ص 048 )- وإذا أخرح المنتفع قبل انهاء المدة » لم يستحق تمويضاً ءن النفقات 
الى صرنها فى سبيل الانتفاع بالشى, كنفقات تجهيزء » إلا إذا كان هناك اتفاق عل ذلك (ءبد الفتاح 
عبد الباق نقرة 4١‏ ص 4ه هامش ؟7- م صرر مصطى منصور فقرة ١49‏ ص 67م - قارن 
دى باح 4 فقرة 4١‏ ص 4١‏ هامش 4 ). لكن إذا زاد فى الشي” » كأن بى وأبقت المهة. 
المرخصة البناء » جاز الرجوع عليا بالإثراء بلا سمبب . 

)١(‏ وكان المقد يكيف قبلا بأنه عقد إيحار مدل ( بودرى وال ١‏ فقرة ١64‏ - لوران 
6 ذمرة 54 - محمد كامل مرمى فقرة م4 - الإيجار المزلف فقرة ١١#‏ - الوسيط ١‏ فمقرة 
0 ) . أما الآن فقد تحول الفقه عن هذا الرأى إلى الرأى الذى يذهب إلى أن المقد هو مقد 
إدارى لا عقد إيحار مدى » وورتب عل ذاك النتائج الى ذكر ناها فى المتن ( بلانيول وريبير م٠١‏ 
نقرة 4١4‏ - بلانيول وريبير وبولائجيه ؟ فقرة 5١64١‏ - دىياج 4 فقرة 44١‏ . بار تيليمى 
طبعة ١ص ١‏ 4-كالين طبعة ثائية ص ١مه‏ - أنسيكلوييدى داللوز+ لفظ ©ج8ه0] فقرة 44- 
سليمان مرقس فقرة 5ه صس 48 هامش ؟ . عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1ج - محمد عل إمام 
فقرة "؛ ص ؛١٠‏ - منصور مصطى منصور فقرة ١44‏ ص 5و” ا صن #وج ‏ عد [ل: 
فرج الصدة فقرة +8 - محمد لبيب شنب فقرة م١‏ ص ١؟‏ - ص 55 - ومم ذلك انظر مجلس 
آلدولة الفرنى ؟ ديسمير سنة ١957‏ سبريه ++19-+- لاه ريخول للإدارة أن تبرم عقود 
إيجحار فى الأححوال الى لا يعطل فيا انتفاع المستأجر بإدارة المال العام وتحقيق الغرض المخصص. 
له هذا المال). 0 00 

(؟) وف رأى الذين يقولون يأن الإيجار لا يرد عل الحق بل عل للثىء المرجر ذاته »سه 





يرن 


أما الرقف فهو غدر قابل للتعامل :.ه هن حيث التصرف فلا يجوز بيع الععن 
الموقوفة » ولكنه كابل اتعامل فيه من حيث الإدارة فيجوز إيحار الععن الموفوفة 
وهو ما يحدث ف العادة : فعدم الال لتعامل هنا نسبى . والضابط فى كل هذا 
أن عدم التابلية للتعامل إنما يرجم إلى الغرض الذى خصص الشىء له » فكل 
تعامل يتنافى مع هذا الغرض لا يحوزء أما التعامل الذى لايئناق معه فهو جائز (21. 

وقد يكون الشىء غير قابل للتعامل فيه لآن ذلك غير مشروع » وعدم 
المشروعية يرجع إلى عخالفة التعامل للنظاالعامأو للا داب . فلا يجوز إيجارأرض 
زراعية بحيث يصبح ما فى حيازة المستأجر من الأرض أكثر من خسين فداناً ‏ 
شخالفة ذلك للنظام العام بموجب نص صريح ف القانون . ولايجموز إيجار مزل 
للتزار أو للدعارة9؟) . ويصح هنا التمييز بين مزل للقهار أو للعهارة يوجر مبذه 
الصفة باعتباره متجراً (ع:6ممرهء عل 505ه) )وق هذه الخحالة يكرن الإجار 
باطلا لعدم مشر وعية الل ولعدم مشرمعية السب ف وقت واحد» وبين مكان 
يوجر باعتباره مئزلا ويقصد المستأجر هن اسنئجاره أن يستعمله للقهار أو للعهارة 
ويكونالمؤجر عالما مبذا القصد أو ينبغى أن يعلم به وفى هذه الحالة يكو نالإيجار 
باطلا لعدم مشروعية السبب2؟ . 





يكون الإيجار الصادر من صاحب -حق الاستعمال و صاحب حمق السكى ميحاً و لكنه لا ينقد 
فى حق مالك الرقبة ( انظر آثفاً فقرة م ف الامش ) - ويقربه من عدم قابلية ححق الاستمال 
وححق السكى لتعامل لاتصال الحق بشخص صاحبه عدم قابلية ححق الارتفاق للتعامل مستقلا عن 
المقار المرتفق » فلا جوز بيم حق الارتفاق ولا إبحاره مستملا ( دير انتوك ١!‏ غمرة 77 
لورات ه5١‏ فمّرة ؟ - بودرى وثال ١‏ فمرة ١١+‏ - بلانيول وربييسر ٠١‏ فقّرة 4184 
ص ١4ه‏ - الإيجحار للمؤلف فمرة ١5١‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة 46 صن 588 هامش ١‏ - 
محمد عل إمام فمرة ه؛ ص ه ٠‏ - عبد المنعم البدرارى ص ؛ ) ء وإلا كان للمتد باطلا » 
وف رأى الذين يقولون بأن الإيجار يرد على الثىه ذاته يصح أن يؤجر المالك أدى لعفاره ححق 
ارتفاق بالمرور ى أرض الحار الممر المرجود ف العقار المر'تى به » ويكون الإيجار صصيحاً 
ولكنه لاينفذ فى حق مالك الأرض المرتفق بها فيستطيع أن رمع المستأجر من المرور ( منصور 
مصطى منصرر فقرة ١144‏ ص 407" دص 48" ). 4 

)١(‏ الرسبط ١‏ فقرة ا5؟. 

(؟) جيرار ١‏ فقرة ؟» - بودرى وثال ١‏ فمرة ١0‏ الإجار للمؤزلف نقّرة .1١١*‏ 

() عبد المنم فرج المدة فقرة + قارن الإيحار قلمزلف كقرة ١1“‏ ص 160 -مه 


يضرل 


٠١07‏ - عرص قال الشى, الممر لمرسمرمرك : والأصل ف الثنى ء 
المؤجر ألايكون قابلا للاستبلاك » لأنالمستأجر يلتم برد الشىء بعينه عندانتهاء 
الإيجارء والشىء القابل للاستبلاك هو الذى ينحصراستماله بحسب ما أعد له ى 
استبلاكه أو إنفاقه ( م 4 مدنى ) فإِذَا استعمله لير 9 : يبسح 

ده يعينه(7؟ , ' 

1 00000020 ويشترط أن 
يرد بعينه عند انتهاء الإيجار . مثل ذلك تاجر غلال يستأجر غلالا” ليعر مها على . 
االحمهور » ومثل ذلك ايها مرات يي م لعرضمما 
كنلك9؟. 

وقد . سب أذبينا أنأشياء تستبالكبالاستعالتكون ن تابعة للشبىء المواجر ان 
معه فى عقد الإيجار ؟ فير دالإيجار على أشياءقابلة للاستبلاك ولكن لا على سييل 
الاستقلال بل على سبيل التبعية . مثل ذلك أن يوجر صاحب مصنع مصنعه بمافيه 
من آلات لازمة لإدارته على أن يعوضه المستأجر ما بلى مها بالاستهال » وقد 
يشمل المصنع أيضاً بعض المواد الحام يتعهد المستأجر برد مثلها . ومثل ذلك أيوضا 
أن يوجر شخص لآخر أرضا زراعية بما فبا منأشياء تسبلك بالاستععال كمهاد 
وبذرة » على أن يسبلكها المستأجر ويرد مثلها عند انثهاء الإيجار . فإذا كانت 
الأشياء القابلة للاسجلاك قدت ركت للمستأجر على أنها منتوابعالعقار المج رشملها 
عمد الريجار ؛ وقد تقدم الكلام فى ذلك229 . 





دص 10 - دلجو لل مك لارتكاب جر فيه كي قود » وفك ل معرومية 
السبب . ! 

)00( لربري. ودو وآساة «فقّرة 54 ص 1١647‏ . 

. (؟ ) بودرى وثال ١‏ فقرة +1 - جيوار ١‏ ققرة 9+ و4 ققرة 1+ - الإيجار المؤلف 
فقرة 111 ص ١١1‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4 - محمد عل إمام فقرة ه6+ص ء 1ح 
ص 1١1‏ ل منصور مصلى منصور فقرة 144 اص 544 - عبد امم فرج الصدة فقرة 4 
ص 9م - وئنص المادة 08# من تقنين الموجيات والعقود اتبتانى على أنه ه لا يحورٌ عقّد 
الإحار على ثىء يفى بالاستمال وساي عبر باهم . غير أنه جوز إبجار 
أغياء تفقد من تيسها بالاستمال » . ض 1 7 

(؟) انظر آنفاً فقرة ؟ . 


تان 


المألت - التالى ... 
0 0 0 الشىاء المواجر 


8 5-ظ5إ 


ا ا - - أنواع تفز : قدمنا أن الإجار اما برد » لعل الى ته 


جه ييا فده سه اله حم 


بل على الحق الذى يكون للمؤجر على هذا الشىء . وذكرنا أن الغالب هو أن بقع 
الإيجار علىرحق الملكية » فيمتزج البق بال ىء ويقال إنالماجو ورهوالشىء المادى 
ذاته عقاراً كان أومة ل" . فإذا وقع الإبجار على حي دون المكية” ء كا د ال جور 
هواحْ! الحق وا عا 0 00 وكذا شيخصنا كدر المستأجر 
وقد ور دالا يجار على حتموق حددةيشت.ل علما <قى الملكية »كحر الصيدوالقنص 
وحن المرور وج الإعلان وحن رض البضائع وما إلى ذلك . ويرد الإيجار. 
لخد رأ على حقوق معنوية نتن *ل :ى غم بر عادى كب لامر دحق الملكية 
الأدبية والصناعية والفنرثٌ والتجارية : 
70 ا نالحقوق م نوتتكلم باع فى : )١(‏ العقار 
()المنقول . (7)استقرّق العيبية والحقوق الشخصية .(؛) الحقوق الى يشتمل 
لها حق' الملكية إعغ اللحموة ف الممنوية92؟ م 25 لو اللاو ش 
٠8‏ - العقار : أكثر ١ايكرن‏ العثار الموتجر المبانى والأراضي 
الزراعية » ويطاق التمنن المدلى الثر نسى عل إيجار المانى عبارة ؟عئزه! 8 أنه . 
وعل إبجحا. رالأرائخى الزراعية عبارة ©22»؟! ذ اأدط . ولكن إيجار العثار ليس 
مقصورا على إيجار المبانى وإيجار الأراضى الرراعية: فيناك أيضاً إجارالأراضى 
الفضاء غمر الزراعية تستأجر ى كشر من الأحيان لتكون مقرا لملعب أو دسركع 


أو مستشنى متنمّل أو معرض أو خم أو كشك او بناء موقت . ومبمأ عادة 


)١(‏ وأحكام إبجحار هذه الأنواع امختلفة واحدة » ولا تختلف إلا سيث تفتضى ذلك 
طبيعة الئىء » و إلى هذا تشير المادة .4ه من تتنين الموجبات والمقود الان إذ تقرل : و إن 
القواعد القانونية المختصة بإبحار الأموال غير المنقولة الى يشير إلها القانرن تنطبق بالقياس 
وبالقدر الذى تسمح به ماهية الأشياء على أجور الأموال الأخرى غير ال منقولة وعل المنقرلات ©» 
مالم يكن ئمة شرط أو نص قانوى أوعرف مخالت » . 


0-8 


وه 


1 


لابإقامة أبنة دائمة على الأرض بل بتثبيت خياء أو نحوها تنى بالغرض المقصود . 
ومسي تار اا . وقد قدمنا عند الكلام فى البيع 210 أن صاحب 
جح أو المحجر قد يوجر منجمه أو محجره ليستغله المستأجر ف مقابل أجرة 

0 


7 النفول : وقد صار عار المقرل طاقاق لزنت الحاضر . 
فتواجر الا لا تّالزراعية وغيرها من الآلات المكانيكية ‏ والا لات الموسيقية 
وماكينات ا خياطة . وأجهزة الراديو والتلفزيون والتعريد والتدفئة » والكتب » 
والملابس الجاهزة ٠»‏ وغير ذلك . 


وكثير ا ما تواجر الغرف والنازل المفروشة؛ فيشمل الإيجار العقار والمتّول 
ف أن وأححد 1 وكدلك تواجر الذهسات والعوامات 6 اليك أو للمز هة 8 

ومن المنقولات التى يشيع إيجارها كل ما يستعان به على نقل الأشخاص 
أو البضائع فى الروالبحر والجوء كإيجار الدواب للركوب وللحمل » وكإيجار 
المركبات والسيارات والسفى29؟) والطيارات وعر ذلك02؛) 7 


وقد أفرد التقنينالمدنى الفرنسى بابا خاصاً لإيجار المواثى (أعامعط 4 اأدط) 


)١(‏ الوميط ؛ فقرة ١١‏ ص م؟. 
(؟) وتوخذ عادة الأرامى الى تخصص الدفن عن طريق الترخيص » مواء أكان هذا من 
راضى الحكومة أم من أراض موقوفة . والحصول على رخصة للدفن هرعقد إدارى لا مقد إيجار 
فى ؛ سواء أكانت الرخصة دائمة أم موقتة . ويترتب عل ذلك أنه إذا أبطل الثر خيص بالدفن 
فى منطةّة معينة عادت الأرضص إلى الحكومة أو إلى جهة الوقف ( قارن الإيجار للمولف فقرة ١51١‏ 
محمد عل إمام فقرة 46 ص ه 1٠‏ ). 

كذلك المر خيص إقانة عنايات الستو قد إدارى لا قد ان جذننة ركو ف ىوقت 
حب ألر خصة إذا اقتضت المسلحة المامة ذلك ( قارن الاحار للمؤلف فقرة ١+‏ - استثتاف 
مختلط .+ أبريل سنة دعؤام ؟اص 7848 : تر خيص إدارى بشغل كباين الاستحهام . وانظر 
آإنفاً فقرة ٠١5‏ ف الامش ) . ْ 

(+) وقد قضت محكلة النقض بانتفاء مسثولية مالك السفينة مى كان عقّد تأجير ها هو 
مشارطة تأجير موتوت » ويكون المستأجرهو وثأنه فى تعاقده مع الغير ( نقض مدنى ؟ فير اير منة 
لاحل مجموعة أحكام النققتض 7 رتم لاص .)1١8‏ 

(:) ويحوز إيحار الأفلام السينائية ( استئناف مختطط 1١‏ نوفير منة 088 م ١ه‏ ص 
م+ 0.8 نوفير سنة م937١‏ م اه ص (” ). 


لصا 


ياولا 


أفاض فيه ( »واد 185١ 14٠٠0‏ مدنى فرنسى ) ى تقرير الأحكام التى 
تسرى فى هذا الإيجار » وأغلب هذه الأحكام مستمدة من العادات والعرف . 
أما التقنين المدنى المصرى فام يذكر شيئاً عن هذا الإيجار » إلافها يتعلق بإيحار 
الموائى فى عقّد المزارعة ( م 578-5777 مدنى ), لذلك يحب الرجوع قف 
لجار الموائى بوجه عام إلى الاتفاق والعرف . وقد معى الأستاذ أحمد فتحى 
زغلول22 إيجار المواشى بإجارة الفائدة » وعرفها يأنها إجارة _الماشية مقابل 
نصيب ف نتاءجها وصوفها وضرعها » وقرر أن صورها مختلفة باختللاف 
الأقالم ؛ وقد تختلف من قرية إلى أخرى ؛ فنى بلد يكون معناها تسلم الماشية 
إلى المستأجر يتكفل بمزونتها وصيانتها ويستغل ضرعها وينتفع بعملها وللمالك 
نصف نتاجها . ولدباد الري جات ل واحد بالنصف ثما ذكر ء» وق 
الثالثة غير ذلك7؟2 . 


١١‏ ب قروو ادراة واللري السىمس: : ويجوزإيجار الحقوق العيزة 
والحثقرق الشخصية » مادامت هذه الحقوق قابله للاستمتاع مب 6 وما دام 
الانتفاع مبذه الحقوق قابلا للتنازل عنه9© . 

وءلى هذا يجوز لالك حق الانتفاع أن يوجر حمّه » ولايجوز ذلك لمالك 


. 58١ ص‎ - 58١ شرح القاثون الدولى المدف ص‎ )1١( 

(؟) وتحرز إبحار المتاجر والمصائم (عمعتوجه» 6ل ونلوه]) باعتبار ها محمو مأ من 
الأموال (2!!!66»,»#أوه) » وتمتير ى هذه الحالة متقولا ( بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة وام - 
الإيحار للمزلف فقرة ١١8‏ ص 158 ) . ويسسى الإبحار هنا بمقد الإدارة الحرة أو الإدارة 
التأجير بة (هماأقعها١٠ء©مة‏ عع ع0 ربعناط ذا عءعموعغع عل أقاومء) 2 تميير] له عن عمقفد 
الإدارة (ع86ق,مج »4 84ع:5مء) وبه يستخدم صاحب المتجر مديراً ماجوراً . وإبجار المتجر 
يعلى للمستأجر الحق فى استغلال المتجر أسابه الخاس فى نظير أجر محدد أو أجرن ى يتقاضاه 
صاحب المتجر . ومن أ المسائل الى يثيرها هذا المقد تحديد مسثولية صاحب المتجر نحو الغير 
الذين يتعاملون مم المستأجر ( بلانيول وريبير وبولانجيه * ندرة «554 - وانظر اق هذا 
المرضوع مقالا للأستاذ 01:1/ ق المحلة الفصلية كمقانون المدنى سنة ١971١‏ ص 880 - ومقالا 
آخر للأستاذ 4ئاهه 2 ف احلة الانتقادية مشة 955١لا‏ ص 45ه - وانظر أيضاً مجع دوع0 
وسالة من باريس سنة ١959‏ ). 


(* ) ديثر جيه 7 فمرة 4ه - جيوار ا غترة مه > بردرقو وناك ١‏ غثرة ١:5‏ سه 
الإبجحار لمؤزلف فمرة ١5‏ . 


ود 


فل 

حق السكتى أو حق الاستعال لأنبما حقان لا يجوز النزول عنهما(١؟‏ . ولايجوز 
كذلك إمحار - حق الارتقاق منفصلا عن العقار المرتفق ٠»‏ لآن الارتفاق 
لاينفصل عن العقار 9؟؟ . 

والحقوق الشخصية كالحقوق العينية يجوز إيجارها . والحق الشخصى 
الذى يوجر عادة هو حت المستأجر , فيوئجر هذا الحق من الباطن9© . 

- الحفرىء التى سمل علربا مىى اللي : وحق الملكية بشتمل 
على مكنات مختلفة نسمبا بالحقوق تجوزا » وتدخل جميعاً فى حق استعال 
الملك. ففن ملك أرضا ء ملك حق الصيد والقنص فبا . ويجوز إيجار 





)١(‏ انظر آنأ فقرة .31٠١١‏ اه 

(؟) انظر آنفاً فقرة + ٠‏ ف الامش . 0 

68 والذين يقولون إن الإيجار لا يرد عل الحق بل عل الثىء المؤجر ذاته يذعبون إلى أن 
المستأجر الأصل إنما يوجر العين المئرجرة ذاتها المستأجرين من الباطن » لا جرد حقه كستاجر 
( منصور مصطى منصور فقرة ١49‏ اص 948 ). 

ويقال عادة إنه يحوز إيجار الدين ء فينغم المستأجر بأرباحه فى مقابل أن يدفع أجرة ثابتة 
ويستفيد من الفرق المحتمل بين الأرباح والأجرة ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١45‏ ) . ويخالف 
بعض الفقهاء هذا الرأى فيقول بمدم جواز إيجار الديرن » مستنداً إلى أن الدين لا يمكن الانتفاع 
به قبل أن يسدد » فإذا سدد ل يعد ديئاً » أما إذا تعاقد شخص مع آخر له دين ى ذمة 5 خص ثالث 
هل أن يتقاضى ذلك الدين من المدين عند ححاوله ويرده بمد مدة هو وفوائده فلا يكون هذا العقد 
إيجاراً (ترولون ١‏ فقرة 4م ) . ويمل الرد على هذا الاعترااص بأن المراد بإيجار الدين ليس 
مو قبضه من المدين والانتفاع به ثم رده بعد ذلك مم فوائده إلى الدائن ٠‏ وإمما المراد أن ينتفع 
المستأجر بالاو وهو الأنيز ال قينا وى نئة المدين » وذلك بالاستيلاء على أرباحه ونوائده ودفع 
أجرة فى مقابل ذلك للدائن » وقد يكون هذا الأخير فائدة من الإيجحار بأن يستولى عل أجرة ثابتة 
مضمونة ويترك للمستأجر أرياح الدين الى قد تكون ى بمض الآحيان متغيرة ( الإيجحار الولف 
فقرة 1١!‏ ص ١59‏ وهامش ”5 - مد عل إمام فّرة 45 ص ١٠١١8‏ ). 

وإيجار الدين عل التصوير المتقدم بمكن أن يكيف تكييفاً آخر » فيقال إن الدائن قد 0 
فوائد الدين المتغيرة فى مقابل .بلغ ثابت يدفم على أقساط متساوية » ويكون المقد حوالة حق 
لا إيحارا (انظر فى هذا المعى منصور مصطق منصور ا 0 
مل أنه يلاحظط أن تكييف العقد عل ٠اعتبار‏ أنه سحوالة للفوائد يقتضى ألا يضمن الدائن إلا وجود 
الحق وقت الحوالة (م ١/08‏ مدن ) وألا يضمن يسار المدين (م ١/5.09‏ ) . أما إذا كيف 
المقد عل اعتبار أنه إيجار للدين » فيبدو أن الدائن يضمن يار المدين إذ هو ملتزم بتمكين 
المستأجر من الانتفاع بالدين . 


فر 


الصيد2؟ » مواء أكان ذلك مستقلا عن الأرض أم تبنا لا . فإذا أوجر حق 
الصيد تبعا للأرض » فهناك رأى يقول بأنه لابد من النص على ذلك فى عمّد 
إيجار الآرض » فإذا لم يكن هناك نص بق لصاحب الأرض حق الصيد 
فها وليس للمستأجر أن يصطاد92 . ويةوم مقام النص الظروف والقرائن » 
كأن تكون الأرض الموئجرة بعيدة عن محل إتامة المالك ء أو أن يكرن هذا 
ليس هن عادته أن يصطاد . فيفهم من ذلك أن حق الصيد دخل تبعا 
للأرض فق عمد الإيجار . ويقول فريق ثان بأن الصيد من ححق مستأجر 
الأرض » مالم ينص ف الحقد على خلاف ذلك0© . ويقول فريق ثالث بأن 
الصيد من حت المؤجر والمستأجر على السواء . إلا إذا نص على خلاف 


- نثا: )م‎ ١ بودرى وثال‎ - ١4 فمّّرة 44 - ديرانتون م١ فمرة‎ ١ ترولون‎ )١( 
نآارة 419-الإبجار للمؤلتف‎ ٠١ أوبرى ورو وإبممان ه فقرة +5 هامش ؟ - بلاثيول ورييير‎ 
(0 . ١1686 مشرة‎ 

ولايمد إيجحار حت الميد بيما تلطير الذى يصاد . وإلا عد كل إيجار بيماً لكثمرات الى نمى 
من ألمين الموجرة ء هاا إلى أن الطير مال مباح وليس يملكه صاحب المين المرس.: حبى يبيعه 
( تعليقإممان فى سيريه مه ١--‏ - و١‏ )- وبوى الأستاذ إسبان فى هذا التمليق أن ما يدمى 
بإيحار ححق الصيد - كا فى إبجار كل ححق يمطى المستاجر الانتفاع بالعين لخر معين - [إنما هو 
دين (68866) يلتزم بموجبه صاحب الأرضص بأن بمكن المتماقد ممه من >لى معين فى أرضه وهو 
الصيد . و ليس هذا الممد بإيجار » وإلا لو سبح لصاحبالأرضس أن يحزئ حموقه فى الأرضي هذه 
التجزئة فيؤجر كل حق على انفراده + لترتب عل ذلك انتسام ححق الملكية بحسب رضبة المالك 
وهذا ما تحظر” المادة 581 من اتقنين المدنى الفرنى . ويجيب الأستاذان يودرى وثال عل هذا 
الامتر اض بأن تجزئة عمق الملكية الممنوعة هى تزتها إلى قوق عينية ٠‏ أما الإيحار فلا يسلى 
إلا حمق شنصياً ( بودرى وثال ١‏ فقرة 4م - الإيجار لمزلف فقرة 174 ص ١7٠١‏ هامش ١‏ ). 
ولا نرى أن هذا رد على الاعتر اض »-فالإيجار النى لا يعطلى إلا عقا شخصياً هو زفسه يرد عل 
ححق ء وهذا الح الأخير هو الذى قصد إممان أن الملكية تتجزأ [ليه ولم يقصد حق المستأجر 
الشخصى . والصميح فى رأينا أن حق الاستمال - وهو أحد الحقوق اثلاثة الى يشسل عليها سق 
الملكية و ذلك إلى جائب حت الاستفلال وق التصر ف - د يعلى للمستأجر كاملا وهذا هوالإيجار 
المادى ؛ وقد يمطى له منه بعض مكناته دون بعض © تتؤجر الأرض مثلا لغرض محدود . وليس 
فى هنذا تمجزئة لمق الملكية » بل هى مكنات ممتلفة يشتمل عليها حق الاستمال ويكون كلها أو 


بعضيا محلا للإصجار . 
(؟) جيرار ١‏ فقرة 5ه؟ - يودرى وثال ١‏ فقرة 786. ١‏ 


(؟ ) ديثرجييه ١‏ تغّرة 7 - لورأن ه؟ نشرة ؟107. ا 0 


١14 


هذا(١)‏ . ومهما يكن من أمرهذا االحلاف ؛ فلا خلاف ف أن مالك الأرض 
له أن يوجر حق الصيد فبا ما ؛ فله أن يستيق لنفسه 
الانتفاع بالأآرض ويؤجر حق الصيد فما لآخر2؟) ء كما أن له ان يوجر 
الأرض لشخص وحق الصيد لشخص ثان » وله أخمراً أن يؤجر الأرض 
ويستبق حق الصيد لنفسه92؟ . 

وتمايحوز إيجار حق الصيد»؛ يجوز كذلكإيجار حق القن ( صيد السمك) 
مستقلا أو تبعاً لإيجار العقار . فإذا أوجر تبعاً للعقار ١‏ فد نفهم هذه التبعية 
من الظزوف دون حاجة إلى النص علبا صراحة . ويقول فريق بل يحب 
النص صراحة على شمول إيجار العقار لمق القنض ٠‏ وإلا عد المالك مستبقياً 
لنفسه هذا الحق إلا فى أحوال استثنائية(؟» . ويرى فريق آخر أن حق القنص 
تابع ححتا لإيجار العقار » مالم ينص على خلاف ذلك0*؟ . ظ 

ويجحوز إيجار الخائط للصى الإعلانات 'لتجارية وغيرها » وإيجارسطح المرززل 
لإقامة لافتة فيه للإعلان ء» وإيجار ستارالمسرح للإعلان » وإيجار مكان فق فندق 
لوضع ‏ فترينة ؛ تعرس فبا البضائع . وبلاحظ فى كل هذا أن الععن قد أوجرت 
لغرض معين » فلا يحوز تعديه0© . 


)١(‏ ديرانتون ؛ فقرة 5م78. 

(؟) وفى هذه الحالة لايحوز له أن يصطاد بنفسه أو أن يسمح لأحد آخخر بالصيد » لأن 
هذا الحق قد أجره ونزل بذك عن حق الانتفاع به . أما إذا سمح مالك الأرض بالصيد فيها لاخر 
ولو مقابل » فهذا الماح لا يمتبر إيحارا بل عقدأ غير مسمى تعهد فيه صاحب الأر ص بألا.منع 
المتعاقد الآاخر من الصيد فى أرضه » وهذا العقد غير المسمى لا بمنم صاحب الأرض نفسه من 
السيد فى أرعه ولا ينيه ايها من الباج الأخخاض اخترين بالسيه كلاف علد الإجان ابذك 
تقدم ذكرء . - 

(*) وتحوز له فى هذه الحالة أن يشتر ط عل المستأجر أن يترك له حق الانتفاع يمناح 
ى العين المزجرة يعزل فيه ونت الصيد . 

(4:) ترولون ١‏ فقرة -1١‏ جيوار ١‏ فقرة 180 - بودرى وال ١‏ فقرة ولا . 

(ه) ديفر جيه ١‏ فقرة هلا - لوران 50؟ فقرة ”7اا. 0 

)١(‏ ويجحرز أيضاً إيحار حق المرور » وليس المراد بذثك إنشاء حق ارتفاق ء بل مجرد 
إهطاء شخص معين المق فى المرور فق ملك شخص أخر »وهو حق شخمى لا عيى . ويعد [تجارا ‏ 


١76 


5 -الحفوى العلري : الحقوق المعنوية هى النى ترد على ثبىء غير 
مادى . فيججوز إيجار الاسم إذا *'نت له قيمة تجارية » أما إذا كان الغرض 9 
الإيجار مزاحمة نجارية غير مشروعة فلا يجوز ذلك » كأن يوجر شخص اسمه 
لمتجر ويكون هذا الاسم مشاماً لاسم مجارى معروف بحيث يمع اللبس بينهما 
فيستفيد المتجر من ذلك اللبس ف المنافسة() , 

ويجوز إيجار حتوق الملكية الآدبية والتسناعية والفنية والتجارية » فيجر 
مثلا حق الملف وحق اممترع . ويرى بعض الفقهاء أن نزول المخترع عن حقه 
لمدة معينة يعد إيجاراً » أما تروله عنه مطلقاً فيعد ببعآً 29 . والصحيحفى رأينا أن 
حق الموالف أو حتىّ امخترع أو غيرهما من الحقوق المعنوية قد يؤجر وقد يباع » 
والعييز بين البيع والإنيجار لا يرجع إلى التأييد والتوقيت » وإما يرجم إلى نية 
المتعاقدين . فإن أراد صاحب الحق أن يعطى لآخر لمدة معينة حقاً شخصياً عل 
حقه ينتفع بموجبه مبذا امدق فالعمّد إيجار » وإن أراد أن ينقل الحن نفسه لاخر 





> الثر خييص الصادر من شركة سكة حديدية لشركة أخرى فى أن تستعمل خطرطها الحديدية لمرور 
عربات الشركة المستأجرة ( الإيحار المؤلف نفرة ١٠‏ - محمد مل إمام فقرة 45 ص .)1١07‏ 

ويحوز إبحار استكار البيم ل المحلات العامة كالمقامى والملاعب » أو إيحار اليم ى هذه 
المحلات دون احتكار . وإيجحار احتكار تاجر نشر إعلانات أو عر ضش بضائمه فى فندق أرنى محل 
عام آخر (الإيجار لمؤلف فقرة )1١+٠‏ . وصيجحرز إيجار حق إتامة مقصف فى نحطة أومقهى 
أودار فتمثيل أو السيئًا » وكذلك إيجار امتياز إصدار صحيفة أومجلة ( محمد عل إمام فقرة 41 
ص .)1١١8‏ 

(0) الإبحار لمؤلف نشّرة ا؟١‏ . 

(؟) بودرى وقال ١‏ فقرة ١١‏ - ويقول أسحصات هذا ائر أى إنه مور إبجحار سمق 
المخترع طول مدة بقائه ٠‏ بشرط أل يستغرق الإبحار حيم حقرق الجترع بل ينته.. عل بعمضش 
مها » أو إذا استفرق الإيجحار حيم حقوق التترع فيجب أن يكون مقصوراً مل استغلال هذا 
الاختراع فى جهة معيئة دون أخرى . وسلاصة القول أن اخْدر ع إِذَا نزل عن حقه نزولا 
مطلقاً عد هذا بيعاً » وإذا كان النزوا. مقيد؟ من حيث الى ة, الى تستغل ٠‏ أو من حيث المكان 
النى بحصل فيه الاستغلال » أو من حميث المدة الي يكون فما الاستفلال » فانه يعد إيجاراً لا يما , 
(حبّد الفتاح عبد الباق فمرة 5 ص 54 هامش ١‏ - محمد عل إمام فمرة 45١‏ ص ١١4‏ - 
عبد المى حجازى فقرة 7٠6‏ - نظرة 1510 ). 


١6 
فهذا بيع ولوكان مقصورا على بعض ال مق كأن يبيع المرؤلف إحدى مابعات موثلفه‎ 
00 دون الطبعات الأخرى22 . . ظ‎ 


المىح الما 
مدة الإبجار اي 

:ع١‏ ارو جار عفر مولت : يستفاد توقيت عقد الإيجار هن تعريف 
الم خا قيقد بأنه - يمرم مقتضاه المواجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع 
بشى ء مععن أمدة معينة . هذا إلى أن الإيجار كما قدمنا عمد زمنى » قاس منفعة 
العين فيه بمقيامن الزمن » إذ لا يمكن تحديد مدى انتفاع المستأجر بالشى ء إلابالمدة 
التى ينتضع فما به . ومن ثم كانت المدة فى الإيجار هى التككلة الضرورية انفعة 
الشبىء الموئجر >وتأنن بعدها مباشرة حتى تكتمل صوزة المنفعة9؟ , 0-000 
: والمتعاقدان فى الإيجار يتفقان عادة على المدة ؛ إذ:المدة ركن لا يتم الإيجار 
إلابه . ومن م إذا عرضا للمدة واختلفا ق نحديدها » فطلب المؤجر مثلا أن 
تكون المدة سنة وأنى المستأجر إلا أن يكون الإيجار مشاهرة ؛ واستمرا على هذا 

لحلاف » فإن الاجار لا ينغقد لانعدام ركن فيه هو ركن المدة222 . 


)وكأ يع مالف مسرحية نيلا * أو مي م سال حق عرض ( يول 
وريبير وبولائجيه ؟ فقّرة 5545 ). 20-. 5 5 

(؟) وقد لاتكون هذه الأسباب وحدها كافية ترير ضرورة توقيت الإيجار © إذ 
يمكن تصور الإيجار عقداً دائماً ولا تحتاج فيه إلى مقياس المفمة بالمدة إلا عند تحديد مواعيد دفم 
الأجرة . لذلك يضاف إلى الأسباب الى تقدم ذكرها أن المشرع / يرد أن يفصل منفعة المين عن 
ملكيجا بصفة مؤبدة ع :::: تفتت الملكية وقلت العناية بالمال الموجر بمد توزيع المسثولية بين 
المؤجر والمستأجر فيعتمد كل مهما عل الآخر ( سليمان مرقس فقرة ا ص ١178‏ ). ولذلك 
عندما صاغ المشرع حق الانتفاع وفصله عن الرقبة » عله قا غير دائمى ينقضى -مما ممونته 
المنتفم . هذا إلى أن الإبجار ينئى” التزامات شخصية ء والالتزام الشخصى لايصح أن يكو 
أبدياً ( محمد عل إمام فقرة 44 ص 118 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 14 ) . 

على أن هناك عقودا شبه دائمية تقرب من عقد الإجار هى عقد اللذكر ( وجملت أقصئ مدةا 
له فى التظنين المدلى المديذ ستين منة ) وعقد الإجارتين وعقد خلو الانتقاع » وسيأق الكلام فيها . 

(؟) أوبرى ورو وإميان ه فقرة 50" حص .1١88‏ 0 


1١4:١ 


ولكن يع فى بعض الأحيان أن المتعاقدين لا ب ضان إطلاقاً للمدة ؛ 
فالسكوت عنها لايجعل الإيجار باطلا بل يكون صحيحاً ويتكفل القانون ى هذه 
الحالة بتحديد المدة عل, وجه ٠‏ .نبينه فها يل . كذلك قد يتفق"المنعاقدان على أن 
يكون الإيجارلمدة غير معينة» أو يتفقان على مدة معينة ولكن لايستطيع أى متهما 
أن يثبت ما انمتا عليه فى ذلك » فنى هاتين الحالتن الأخيرتين » كما فى الحالة 
الأول لا يكون الإبمار باطلا » بل يكون عا ويتكفل القانون بتحديد المدة 
على نفس الوجه الذى يمحدد به المدة فى الحانة الأول  .‏ 07 : 3 

ا0ا01111ظذظص ؛ كان 
الإيجار باطلا لانعدام أحد أركانه . وإذا انفقا على مدة معينة » كانت هى المدة 
المعتعرة . وإذا لمبعرضا للمدة أصلاء أو اتفقاعلى أن يكو الإيجار لمدة غير معينة 
أو انفقا على مدة معينة ولكن تعذر إلباتها » تولى النانون تحديد مدة الإيجار . 

فأمامنا فى الإيجار الصحيح بالنسبةإلىمدته فر ضمان: )١(‏ أن يتفق المتعاقدان 
على نحديد مدة معينة . (؟) أن يسكت المتعاقدان عن تحديد مدة معينة أو أن 
يتعذر إثيات المدة الى انفقا علبا . 
و 0-00 الللب اررُول 
المتعاقدان يتقان على محديد مدة معينة 

6 هر الوقيت . تقدم أنالإيجار يحب أن يكون موقنا » فيتفق 
المتعاقدان على مدة الإيحار سنة أو أكثر أو أقل » ومن ثم يصح أن تكون المدة 
التق علبا يوماً واحداً أو أسبوعاً أو شبراً أو سنة أو الالميوات اربما او 
أكثرمن ذلك بصب مايق عليه العاداق . : 

وم يعن المشرع حداً أقصى للمدةالبى يتفقعلما المتعاقدان ولاحداً أدنى0©. 





)١(‏ استثناء من ذلك جمل قانون الإملاح الزراعي (م 8 ) أدنى مدة لإيجار الأرامى 
الزراعية ثلاث سنوات ؛ ونص » هو وقانون إيجار الأماكن » عل امتداد عقود الإبجار بحم 


١5١ 


وقد كا نالمشرو عالمهيدى للتقنن امدق يتضمن نصا ( م 75١‏ من هذا المشروع) 
يجخرىعلٍ الو جه الآنى : ١9‏ - إذا عمد الإيجار لمدة تزيد على ثلانئن منة » أو 
إذا كان موتبداً » ..جاز أن ينتهى بعد انتمضاء ثلاثن سنة بناء على طلب المتعاقدين » 
مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص علما ف المادة اثتالية . ويكون باطلااكل 


إذا كان قد عمّد لمدة.حياةالموتجر أو المستأجر »حتى لوامتد لمدة تزيد على ثلاثين 
سنة . وإذا نص قف الإيجار أنه ببق مأ بق المستأجر يدفع الأجرة » فيعتر أنه قد 
عقد لمدة حياةالمستأجر 20 » .وقد أقرت ةلمر اجعة هذا النص بعد نحويرات 
لفظية طفيفة » ولكن بلحنة الشئونالتشريعية نجلس النواب حذفته دون أن تشير 
إلى هذا الحذف ق تفريرها20 . وبذلك تركتالمسألة إلى التواعد العامة0© . 
ومقتضى تطبيق هذه القواعد أزالمتعاقدين يستطيعانتحديد أية مدة للإيجار 

ما دامرءث هذه المدة لانمجعل الإيجار مو'بداً أو ف حكم الموثيد12؟ 4 وهادامالمتعاقدان 

0200 اننظر ى هذا المعى التقنين المدنى الآلمافى (م 0ه ) وهو يورد نفس الأحكام 6 
وكذلك التقنين المدنى المراق ( م 78٠‏ ) . ويعين التقنين المدى الإيطالى ( م ١٠7١‏ ) دا أقصى 
مدة الإيحار ثلاثين سنة » فإذا زادت المدة على هذا الحد أنقصت إلى ثلا ثين سنة » وفى إيجحار 
منازل السكن يحوز أن يكرن الايحار لمدة حياة المستأجر ولمنتين أيضاً بعد موته ولو أمتد 
الإحار إلى أكثر من ثلاثين سنة بشرط ألا تزيد المدة عل أكائة . ويشتر ط التقنين المدى اليابانى 
(م 504 ) ألا تزيد مدة الإيجار عل عشرين سنة وإلا أنقصت إلى هذا الحد » ويحوز تجديد 
الإجار يشرط ألا تحاوز مدة التجديد عشر يل سنة . 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 48١‏ ف الامش . 

(؟) ولا يوجد نص فى التقنين المدى الفرنمى يضم مدا أقمى لمدة الأجمار » ولكن 
قوانين الثورة ( قوانين 969-44 ديسير سه ١9٠.‏ م ١‏ )وقاترن ٠ه”‏ يويه ستة ١8٠.01‏ 
حرمت عمد الأمفتيوز المربد » وكذلك عقود الإيمار الموبدة حرمت هى أيضاً منذ عهد اللورة 
(آأ هه أفأناقعم 2 مك أعى46)ء رجمل المد الأتمى لمقد الامفتيوز تسماً وتسعين مسنة عل 
ألا يحاوز أجيالا ثلاثة . فنقل القضاء و ألفقه فى فرنسا هذا الحد الأقصى عن عقد الأمفتيوز إلى عقد 
الإحار ( نقض فرنسى دوائر مجتمعة ١+‏ نوفير سنة 18007 سيريه 70م( 1 همه ب 
ترولون ١‏ فمرة ه - لوران 6 فثرة م" - جيرار ١‏ فقرة مم - هيك ٠١‏ فقرة «#٠‏ سما 
بودرى وثال! فقرة 19.1 - فقرة 5 - أوبرىورو وإسمان ه فقرة 74 ص غة| سه 
بلانيرل وربير ٠١‏ ظظرة 9))). 

()) سكاف محخطط م ديسمير سنة 4446 م * ص وس م استثناف وطى1؟ هتاير عه 


١ 


لا تخالمان نصأ فى القانون . فد نص المشرع مثلا على 0 
إلا حى الإدارة لابحوز'ن تزيد على ثلاث سنوات » ونص على أن الوصى 
القم لايجوز أن يواجر الأراضى الزراعية لمدةتز بد عمسي 
لمدة تزيد على سنة : ونص عل أنالقاصر المأذون له فى تسم أمواله وإدارما لايحوز 
أن يواجر الأراضى الزراعية والبانى لمدة ايد على سنة » وقد تقدم بيان 
كل ذلك . ظ 

فإذا اتفق المتعاقدان علىأن تكون مدة الإنجار سنة مثلاء أو أقل من سنة » 
أو سنتن أو ثلاثاً أونساأو تسعاً أو عشراً أو أكثر» صح اتفاقهما والنزمابه2©0) 
على أن يلاحظ تسجيل الإيجار إذا زادت مدتهعلى تسع سنوات حبى يكون نافذآ 
ى حق الغبر على الوجه الذى ستبينه . 

أما إذا اتفق المتعاقدان على أن يكو :الإيجار «وأيداً » فهذا لايجحوز . . ومكذلك 
إذا اتفما على مدة طوبلة مجعل الإيجار فى حكم العققد الموابد . وسرك >دبد المدة 
الطوياة الى تجعل الإيجار فى حكر العقد المؤيد لتقدبر القاضى » فينظر ىكل عمّد 
إلى ظروفه وملابساته . فد ت, ون مدة ثلاثين أو أربعين سنة مدة طويلة مجعل 
الإيجار فى حكم العقد المرئبد إذا وقع مثلا على منزل للسكن أو على أرض زراعية 


سه مسئة ١8784‏ العاماة 4 ص ١‏ 44 - بى سويف الكلية أول يونيه سة ١876‏ المحاماة 6 ص١7‏ 
ويصم أن يتفق المتعاقدان عل مدة لا تكون محددة بل تكون قابلة لتحديد » وند أثرت محكة 
النقض محديد مدة إبحار مطحن ممدة قيام نظام الموين الذى كان معمولا به وقت إبرام عمد إيجحار 
المطحن ( نقض مدفى 54 يناير سنة 194617 مجموعة أسكام النقض م رتم ١١‏ ص 18 ). 
1١)‏ استئنات محتلط ١٠١‏ ياير سنة م١‏ المجسرعة الرسمية الحتلملة + ص وه - و المادة 
أن تكوة مدة الإيحار متصلة » و لكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون غير متصلة » كا إذا استأجر 
شخص مازلا لمصيف مدة مومين مع ترك المازل المؤجر فى المدة الى تتخلل ال1_مين ( سليمان 
مرقس فمّرة 5لا ص 5 هامش ١‏ ) » وكا إذا أوجر ملمب كرة فى يوم واحد معين من أيام 
الأسبوع طولء الموسم ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة هما ص ٠١7‏ هامش ١‏ ) » وكا إذا أجر 
حص تحن ع بت ولص ابو اد و راو تر ور 
هامش " ). 
ونصت المادة 74 مدنى عراق عل أن م تبدأ مدة الإجاوة من للرقت الذى نمى فى للعقد » 
وإن ل يسم فن تاريخ السقد , . وهذا الحكر يتفق مع التراعد للعامة » ومن ثم يمكن الممل به 
دون نص (سليمان مرقس ضرة 76) . ٠‏ 


١. 


مستصلحة ١‏ وقد تكون مدة خمسين سنة لا تجعل الإيجار فى حكم العقاد اميد 
لها ضرورية لاستغلال المستأجر للعمن » كآن يستأجر شخص أرضاً ع 
يناء بقئر لبقاثه مدة تصل إلى سين سنة» أو يستأجر أرضاً زراعية بور تفتصى 
[صلاحهاوقتاً طويلا فتكو نمد ةخسن سنة هى المدة المناسبة للمستأجر لاستغلال 
الأرض استغلالا” كافياً بعد إصلاحها . 

ونرى مع جمهور الفقهاء'ق مصر ألا" 0010000ظ 
صنة » وذلك قياساً على الحكر . فقد نصت المادة 444 مدنى على أنه و لايحوز 
التحكير لمدة تزيد على ستين سئة » فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة 
أعتر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة » . فإذا كان المدكر ؛وهوعقدبجعل للمحتكر 
حفاً عينياً فى الأرض امحتكرة ويقع عادة على أرض خخربة يقتضى استصلاحها 
مدة طويلة © لا يجوز أن تزيد مدته على ستين سنة » فأولى ألاتزيد مدة الإيجار 
عل ستين سنة والإيجار لايجعل للمستأجر إلاحقاً شخصياً ويقع عادة على عبن 
صا حة للاستمال .وقد كانالمشروع التمهيدى للتقنين المدنى يجعل الحد الأقصى 
لمدة الإيجار ثلاثين سنة على ما قدمنا ينا جعل الدد الأقصى لمدة المدكر ستين صنة » 
قاحد الأتصى لمدة المكر أعلىدائماً من الحدالاًقصى لمدة الإيمار » وقد و صلت 
فى المشروع التمهيدى إلى الضعف منهذهء فيجب إذن ألا يزيد الحد الأنصى 
لمدة الإيجار على الحد الأقمى لمدة الحكر حتى مسا الذى مين حدا 
أقصى لمدة الإيجار ثلائينسنة . 9 

ومخلص من ذلك أنه إذاكانت مدة الإيجار تزيد 51 . فالإيجار 
يكون حما فى حك العقد المّبد » ومن ثم لا يجوز . أما إذا كانت مدته لا تربك 
على ستعن صنة ؛ فإنه يكون للقاضى حق التقدير نبعاً للظروف على ما قدمنآ. 0 
ققد تكون مدة الإيجار ثلاثين سنةفيعتبره القاضى فى حكم العقد المرثبد فلايجموز » 
وقد تكون مدته خمسين سنة فيعتيره القاضى موقتاً فيجوز(© . مي اع مض 
)١(‏ انظر فى هذا المى «بد الفتاح عبد الباق فقرة - مليمان مرقس فقرة 5 


ص 4؟1 - منصور مصطق منصور نضّرة 6٠1ا‏ ص "07٠‏ - عبد المحم فرج الصدة فقرة .* 
ص 48 - عبد المثم البدراوى ص ١‏ - ررهناك رأى فى الفقه المصرى يذهب إك أنه لا يوجد س 


١6 


: موا أز يكور از جار لمرمٌ مياق المستأمر أو للرمٌ ياو الموّمر‎ - ١“ 
ويحوز أن يكون الإيجارلمدة حياةالمستأجر » ولايكون هذا إيجاراً مو'بداً ولانى‎ 
حكمالموذبد » فيبق الإيجار ملزماً للمواجر وللمستأجر ما بّّالمستأجر حيو لومات‎ 
المؤجر قبله » فإذا مات المستأجر انتهى الإيجار ولا ينتقل إلى ورثته » ويب ى‎ 
جميع الأحوال ألاتزيد مدة الإيحار على ستين سنة حتى لو بق المستأجر حا نفيك‎ 
انقضاء هذه المدة210. والإيجار لمدة حياة المستأجر لايعشر مو'بداً لأنحياة الإنسان‎ 
. 29 موقتة » فإذا قيست مدة الإيحار ا بت الإيجار موقن‎ 

كذلك يجوز أنيكوان الإيجار لدتعياة المؤجر » فيبق الإيجارما بت المواجر 
حياً ولو مات المستأجر قبله وعند ذلك ينتقل الإيجار إلى ورثة المستأجر. ولا 
ينتهى إلا موت المواجر » بشرط أل بجحاوز مدته ستعن صنة2©0 . 


سه حد أقصى لمدة الإيحازء فلا يتقيد القاضى لا بمدة الستين سنة قياساً عل الحكر ولا بأية مدة أخرى 
ولو كانت أعل من ستين سنة » وكل ما يتقيد به هو ألا يكون الإيجار مؤيداً ( محمد كامل مرمى 
فقرة 56 - محمد عل إمام فمّرة 44 ص ١١7‏ - ص ١١8‏ ) . ركان هذا هو الحك فى عهد 
التقنين المدنى القدم » ١‏ ذم يضم هذا اين سنا انمي 1ن الاقار ( ابيا اقزات قتر وويت 

جراتمولان ى المقود فقرة 5١7‏ - استئناف محتلط ه ديسمير سنة 984م١‏ م اا اص وم - 
استثناف وطى 7١‏ يناير سنة ١4784‏ المحاماة م رتم +84 ص 44١‏ - بى سويف الكلية أول 
يرنه سنة ١976‏ المحاماة 5 ص 7١‏ ) . ويذهب رأى إلى أن المد الأقصى لمدة الإيجار هو 
سكون سنة قياساً عل الحكر » فإذا لم تجاوز مدة الإيحار هذا الحد الأقصى لم يجحز للقامى تخفيضها 
( حمد لبيب شنب نقرة ١6‏ ص 1م حاص 68م ). 

)١(‏ وقد كانت المادة 5/05٠‏ من المشروع المهيدى تقضى بأنه لا يحوز لأحد من 
المتعاقدين أن ينهى الإيجار إذا كان قد عقد لمدة حياة المرجر أو المستأجر » حبى لو امتد لمدة 
تزيد عل ثلاثين سنة . فهذا النص كان يبيح أن تجاوز مدة الإيجحار الحد الأقصى فى حالات ممينة » 
وإذ حذف لم يعد يصح أن تجاوز مدة الإيحار الحد الأتصى فى أية حال . 1 : 

(؟) بور سميد الكلية م نوفير سنة وه9! المحاماة 4١‏ رقم مه ص ١14-بودرى‏ وقال 
١‏ فْمَرَة -1١١٠‏ بلانيول وربيير ٠١‏ فمقرة 1ت أنا الإبجار الورافى (ععزهاننك 5626 1زوط) 
وهو الإبجار الذى ينتقل من المستأجر إلى ورثته الذكور ثم إلى الورثة الذكور لهؤلاء وهكذا مابى 
هناك وارث ذكر » فينطوى عل معى التأييد » ولايحوز.( بودرى وقال ١‏ فمّرة ١+.“‏ سس 
دير حبيه ١‏ فقرة 7٠19‏ جيوار ١‏ فقرة 9و هيك ٠١‏ ققرة 807٠١‏ انظر عكس ذلك 

وأن الإيجحار يكون مرقتتاً فيجوز : نقض فرنى الدوائر اتجتمعة 54 نوفير سنة 18810 سيريه 
د ا 00" 6 
. () بودرى وقال ١‏ فقرة ١١؟5١1-‏ بلانيول وريير ٠١‏ فقرة م444 . 


سد مدا بهذا 
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ولانر ىما يمنع من أن يكون الإيجار 1.ة حياة دل من المستأجر والموجر » 
فيدوم ما بتى أحد متهما حياً ) يشرط أله يجاوز مدنه سستين سنة . فإذا مات 
المستأجر قبل الموجر ء انتقل الإيجار إلى ورئة المستأجر ويبق إلى أن يموت 
المياجر . وإذا مات المواجر قبل المستأجر » انتتل الإيجار إلى ورثة الموجر ويبقى 
إلى أن يموت المتأجر. 2 . 

ومن باب أولى يجوز الإيجار مدة تدوم إلى أن يصبح المستأجر مالكا للععن 
المواجرة212 » فينتبى الإمجار إذا انتقلت ملكية الععن المواجرة إلى المستأجر »وهو 
ينتبى هنا لابانقضاء المدة فحسب بل أيضاً باتحاد الذمة إذ يصبح المستأجر مالك 
للععن . وينتهى الإيجار نى هذه الحالة أيضاً يموت المستأجر دون أن يصبح مالكا 
للععن الموْجزة » وبانقضاء ستين سنة وهى الحد الأقصى لمدة الإيجار . 

أما الإيجار لمدة تدوم ما دام المستأجر يدفع الأجرة أو إلى المدة التى بريدها 
المستأجر ء وكذلك الإيجار إلى المدة التى يريدها المواجر » فهو إيجار معلق على 
شرط فاسخ . هو أن يريد المستأجر أو المؤجر إنباء الإيجار فينبه على الطرف 
الآخر بذلك فينتبى 2) . وإذا مات من علق إنباء الإيجار على إرادته قبل أن 
يصدر منه التنبيه » فإن الايجار ب ينتبى أيضاً بمونه » "كا ينتبى بانقضاء ستين سنة 
الحد الأقصى للمدة20؟ . 


.1١٠ال ثثّرة‎ ١! بردرى وثال‎ )١( 

(؟ ) ولايقال إن الشرط إرادى محض فلا يحوز ء ذلك أنه شرط فاسخ » والشرط الإرادى 
المحض الذى لا جوز هو الشرط الواقف ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١١1؟5١1).‏ 

(؟ ) تولييه ١‏ ذمّرة 494107 ميا ادي ٠04‏ سم ديمر سيه ١‏ فمرة 
7ه - لوزان ه؟ فقرة وم - هيك ٠١‏ فقرة 150٠‏ . بودرى وثال ١‏ فقرة ١7١1١‏ سه , 
أويرى ورو وإمبان ه فقرة 15 هامش ل ٠‏ فمّرة لمع وقد رأينا 
أن الفقرة الثانية من المادة 7+٠‏ من المشروع التهيدى كانت تنص عل مايأق : ه وإذا نص 
فى الإيجحار أنه يبى ما وى المستأجر يدفع الأجرة + فيعتبر أنه قد عند للدة حياة المستأجر » ( انظر 
آنفاً فقرة 1١8‏ ) . وانظر أيضاً نفم ى النص ف الفقرة الثانية من المادة 74٠‏ مدن عراق - 
وقد قضت شنكة الاستثناف الختامطة بأن المثد الذى يشرط فيه أن الاججار يكون نافذ؟ مادام 
المستأجر يدفم الأجرة بانتتلام لا ممكن أن يعتبر عقداً ‏ تبين فيه المدة » بل يجب أن يبى نافذاً 
مادام المتأجر حي ويدفم الأجرة ( استكثناف مختلط 57 مارس سنة ١884‏ المجموعة الرسمية 
انختليلة وى م ة4) . وتضت محكة جر جا بأن هذا الشرط يقع ميحا »و يكون أقصى مدة الإجارتت 


١ /ا‎ 


وقريب من ذاث أن يجعل الإيجار لمدد متوالية بمتد إلبا بالتعاقفب » إلى أن 
ينبيه المستأجر بتنبيه يرسله إلى الموجر . فيكون الإيجار مثلا لمدة ثلاث سنوات » 
يمتد بعدها إلى ثلاث سنوات أخرى » وهكذا » إلى أن ينهى المستأجر الإيجار 
بالتنبيه . وقد يكون الاتفاق على أن المواجر هو الذى بيده إنهاء الإيجار » بالتنبيه 
على المستأجر . والمهم أن يكون أمر إنباء الإيحاز موكولا إلى إرادة أحد الطر فين 
دون الطرف الآخر » فيقاس الإيجار فى هذه الصورة على الصورة السابقة التى 
يدوم فبا الإيجار المدة التى بريدها المستأجر أو انتى يريدها الموتجر . ومن ثم إذا 





سه مدة حياة المستأجر ( جر جا ١‏ فبرآير منة ١959‏ انحاماة هو رمم ه4* ص14ه ). وتمضت 
محكة استئناف باريس بأنه إذا تمهد الماك كتابة المستأجر منه أن يبقيه فى المين المؤجرة إل المدة 
الى يشازها » كان الستأجر الحق فى البقاء فى المين المؤجرة إلى مدة لا تنتهى إلا بمديثته أويموته » 
ولا يحرز 3إلك إخراجه من المين الموجرة قرا ( باريس ١6‏ فيراير سنة ١45+‏ الحاماة 
1 ص 807 ) . محمد لبيب شنب فقرة ؟؟ ( ومع ذلك انظر فقرة 1٠‏ صن 5م ) - الإيجار 
المزلف نمّرة ١45‏ ص 44! هامش ؟ . 

ويذهب بعض الفقهاء إل أن الأمر يرجم إل نية المعائدين » فإذا ظهر أن نيهم قد انصرفت 
إل انتقال رخصة الإبقاه عل الإيحار إلى الورثة : ححماز ذئك سحيث لا يحاوز مجموح مدة 
الإيحار الحد الأقصى (ستين سنة ) ٠‏ ويقع عب. الإثبات عل الورئة فملهم أن يثبتوا أن نية 
المعاقدين ند انصرفت إلى انتقال الرخصة إلهم . أما إذا لم تكن النية ند انصرفت إلى انتقال 
الرخصة إلى الورثة ء فيبى الإيجار ما بق الستأجر أو المزجر حي محيث لا يجاوز مدنه ستين سنة © 
فإن بى حياً بعد إنقضاء هذه المدة كان لأى من المتعاقدين طلب إناء المقد بمد التنبيه عل الآخر 
بالإخلاء فى المراعيد المقررة قانوناً ( عبد الفتاح عب الباق فقرة 7١‏ - منصور مصطلق منصور 
فمّرة ه٠١‏ ص 007ا” - عبد المنم فرج المدة فمقرة الااص .)١٠١١‏ 

وهناك رأى ثالث يذهب إلى أن المقد لا يعتعر ى هذه الحالة إصجاراً لمدة حياة المستأجر. 
أو حياة المؤجر ٠»‏ بل هو إبحار لمدة غير معينة ء لأن جمل لهاية مدته منوطة ممحضص مشيئة 
المتأجر أو المرجر دون أى ضابط آخير بجحمل هذه المدة غير محددة بحق معين ( جيوار ١‏ فقرة 
- بودرى وثال ١‏ فقرة 68 - سلمان مرتس فقرة .لم - محمد عل إمام فقرة 0©٠‏ 
ص ١5١‏ - عبد المنم البدراوى ص م ) . وقد قضت محكة الاستكناف الختلطة بأن عقد الإيجار 
الذى لم تحدد له مدة معينة » بل نص فيه على أن يبى سارياً مادام المستأجر قائماً يدفم الأجرة يعتير 
منمقدأ لمدة سنة أو ستة أشبر الخ بحسب مواعيد دفع الأجرة » وينهى الإيجار بانتضاء هذه المدة 
إذا حصل تنبيه بالإخلاء فق الميعاد القانون ( استثناف محختلط لم ١يونيه‏ سنة 14691 م7 عس -4٠84‏ 
وانظر أيضاً استئناف مختلط 07؟ مارس سنة 1965م 14 ص 1558 )م 000 

وهذا كله يلاف الأجرة » فلا يصح ترك تحديدها لأحد التعاتدين كا سترى . ذلك أن ترك 
زمام المادة فى يد أحد المتعاندين لا يخْثى منه بقدر ما يخثى من ترك تحديد الأجرة فى يد أحدهما . 


ْ ١ 1 


مم ينته الإمجار بالدئبيه ٠‏ فإنه باتجى حا عرت من جعل [:باء 10 6 


حا سرون هه 


ويشمرط ق جميم أ الأحؤال ألا تزيد مدته على ستين صنة02؟ . 
أما الامجار الذى يدوء ما دامت العن الو“جرة بالق قو لقنا اه 
فلا نوز . ذلك أنه ا ينص عل التأبيد فى الإيجاز أو أن يقال إن الإيجار. 
باق ما بقيت العين » فى الحالتين ببقى الإيجار ما دامت العين باقية وى الدالتين 
ينتبى الإيجار مبلاك العين 29 . ا رم ئ 1 


11/7 - عراء ابر يجار امبر 71111 مدة طويلة 
تمعله فى محكم الإيجار الموئبد » فالرأى السائد ى فرنسا أن يكون الإيجار ىق هذه 
الحالة باطلا 22 . ويذهب بعض إلفقهاء إلى أن الإيجار الموئبد يكون بيعاً المن فيه 
إبراد دائم©© » فيكون للبائع امتياز على الشى ء المبيع لا امتياز على المنقولات التى 
توجد ف العين كيا هى الخال ف امتياز المؤجر » وعليه التزامات البائع ؛ ويكون 
الملاك على المشترى بعد الم . ولوكان العقد إيجاراً لعرتب عكس هذه 


ما شه سس 


لستائج . ويذهب بعض آخر إلى أن الإار اليد يكون صصيحاً ٠‏ وتكون مدته 
وي موياعي عو عي عه 1 00 


55-5 عسوا 5 0-5 
عم 


)١(‏ بودرى وقال ١‏ فقرة 1١515‏ وفقرة ١819‏ مكررة- ومثل ذلك أيضا أن جل 
الإيخار لمد ممينة يستطيم المستأجر وده » أوَالموجر وده ء أن يحدد الإيجار بعد انقضاها ' 
( بودرى وقال ١‏ نقرة ١71١61‏ مكررة ) . ولكن إذا كان حق التجديد ينتقل إلى ألوراثة دون 
نديد » فالإجار يكرنسزيداً ( بلانيول وريعر ٠١‏ كمّرة م4 ) . 

. (؟) بودرى وقال ١‏ فقرة ١٠١5‏ - بلانيول وريير ٠‏ فقرة م44 - الإيجار لمؤلف 
فقرة ١48‏ ص 155 هامش 4 - عبد الفتاح عبد البافى فقرة + ص 7. ٠‏ هامش 7 - عبد (1: 
الل ار فقرة 55 ص 74 - انظر عكس ذلك وأن الإيجار 
يكرن مو قتا ويدوم . طول حيأة المستأجرٍ أوبرى ورو و وإممان ه فقّرة 9و" هامش كا. 

0 بودرى وكال ١‏ فقرة م١٠١‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 440 -كولان وكابيتان 
ودى لاموراندير ؟ فقرة 5 - نقّض فرنسى 7٠١‏ مارس سنة ١478‏ دالوز ١‏ 1 
1١‏ عدلرة الاستثنافية ١6‏ نوفير سنة ه4١١‏ دالرز ١965٠‏ -”"١١ا.‏ 

(؛ ) دبراتوء” ؛ فقرة الم - ترولون ١‏ فقرة هه - جيوار ١‏ فقرة 56 وفقرة وم - 
ييدان ١١‏ خمرة 4 . 

( ) أوبرى ورو وإمبان ه نّرة ١14‏ ص مو! بعر نويل الاستكنافية ١١‏ مايو' 
صة لا44! دالرز موه--؟-م؛؟. 


1.6 


أما الرأى السائد فى مصر فهو أن الإيجار » إذا كان مو'بداً أوكان ى 
العفد الموابد » لايكون باطلا» بل تنقص مدته إلى الحد الأقصى الذى يقدره 
القاضى لعقد الإيجار وفقا لظروف على ما قدمنا » ولا يجوز أن تزيد مدته فى أبة 
خال غلى ستئن سنة . والحجة الظاهرة التى يستند إلمها هذا الرأى هى أننا لما نقلنا 
الحد الأقصى لمدة الحكر إلى عَمّد الإيجار . وجب أن يكون الحزاء على المدة 
المائدة على هذا الحذ الأقصى واحداً فى الحالتين . ولما كانت المدة إذا زاذت فى 
عقد الى> ور عل تشوية القس بم بح النص إلى ستعن (7م 446 مدتى ) ؛ 
ا و ال أقل بحسب 
النظروف2١2‏ . وقد كان هذا هو الحكر الذى تقضى به المادة /٠١‏ من المشروع . 
القهيدى ؛ فقد كانت هذه المادة تضع م حداً أقمى لدة الإيحار ثلاثين سنة » فإذا 
زادت المدة على ذلك جاز أن ينتبى الإيجار بعد القعاء للانين سنة بناء على طلب 
أخن لمتعاقدين مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد المقررة قانوتاً .. 
هذا إلى أن الحكم بإنفاص المدة لا بإيطال العقد هو الحكم المألوف فى الحالات 
المائلة . فقد قضت المادة 4 مدل بأنه يموز الاتفاق على البماء فى الشيوع لمدة 
لا جاوز خمس نين » والإجاع على أنهاإذا انفق عل اليقاء فى الشبرحسدة جاوز 
خمس سنن لم يككن الاتفاق باطلا بل تنة تنقص المدَة إلى خمس سنن . كذلك إذا 
00101011060 2غ اساسي ا فاليا ١‏ 
6خ ١ 0 5 37 | ١‏ 


(1 ) أمانى فرنا الامتيوز لويد النى يقاس عليه الجا لزيد ود 
فيكرن الإيجار المويد باطلا مثله 2 -< 2*' 000 

(:* ) انظر فى ذلك سليمان مرقس فقرة +7 ص 157 - صن ١58‏ - عبد الفتاح عبد الباق 
قرة منصور مصطق منصور ققرة 8١1ص‏ 5076 د ص 5لا” - عبد المنعم فرج الصدة 
فقرة 7٠١‏ نص به ص مه - ويوجد إلى جانب هذا الرلى السائد فى مصر “رأى ينهب إلى أن 
الإجار الموبد يكون باطلا » ولا يقتصر الأمرعل إنقاص مدته ( محمد كامل مرمى فقرة 15 - محمه 
على إمام فقرة 44 نص4١١‏ - عبد المنم البدزاوى ص م ) . وقد كان هذا الرأى الأخير هر الرأى 
آلر جح بهد الثقتنين المدى القدم : الاجار لمؤلف قمرة م -١‏ امكناف مصر 5١‏ يناير ‏ 
صنة 1474 اغحاماة 4 زم ؟4* ص 441 - بن سويف: الكلية أول يوئيه سنة ١476‏ الحاملة 
رتم غ4 ص ("ل . ومع ذلك قارن استكتات مختلط ١١‏ ديسبير سنة 6٠191ح‏ 8؟ صن .1١‏ 


اهمد 


ظ1 


ويخئص من ذلك أنه إذا كان الإيجار مو'بداً أو كانت مدته مالة سنة مثلا + 
لم يكن الإيجار ياطلا » بل يبتى سارياً إلى مدة ستين سئة أو إلى مدة أقل يقدرها 
القافى بحسب الظروف . ثم يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين أن ينبى الإيجار 
يعد التثنيه على الاخر بالانخلاء فى المواعيد المقررة فى المادة 057 مدلى وسيأق 
بيائها . هذا مالم يتبين من ظروف التعاقاد أن أحد المنماقدين قد رقع فى غلط 
جوهرى »© وما كان ليرى بالإيجار أصلا لو علم أن المدة المتفق علببها لاا تنسرى 
كلها بل تنقص إل احد الأقصى الذى يقدره القافى » فى هذه احالة يجوز له 
إبطال الاجر للغلط 239 , 


)١(‏ ونرى أنه يحسن الوقوف عند هذا الحد » ولا حاجة إلى الاستناد إلى نظرية إنقاص 
المقد كا يقول بذاك بمض النقهاه ( سليمان مرقس فقرة لاا ص 1١55‏ ا ص 1507 - ملصور 
مصلى منصور ثقّرة هه١اص‏ هام سا ص 705 - عبد المنم فرج الصدة فقرة /٠١‏ صن اه مس 
ص اه - محمد لبيب شنب فقرة 4ه ص م ) » ولا إلى الاستناد إلى نظرية تحول المقد كا 
يقول بعفى آخر ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7٠١‏ ) . 

فن يستد إلى نظرية إنقاص العقد يتمسك بنص المادة ١4+‏ مدي » وهى تقضى بأنه إذا كان 
المقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشى و-مده هو الذى يبطل » إلا إذا تبين أن المقد 
ماكان ليم بغير الشق الذى وقم باطلا أوقابلا للإيطال نيبطل المقد كله . ولانفرى ضرورة 
قشمسك ببذه النظرية هنا » فإنها تفترص أن العقد من شقين أدهها صميح والآ خر باطل أوقابل 
نلابطال » وهذا يوق إل نجحزئة الإيحار المويد إلى شمّين » ما يقف عند حد التوقيت وما يزيد 
على هذا الحد » وهى تجزنة غير ظاهرة الوضوح . والأولى عدم الاستناد إلى نظرية إنقاس المقد 
استناداً مباشر؟ً ٠‏ بل يشار إلها للاستئناس فحسب . وعل كل حال فن يتمسك بنظرية إنقاص 
المقد ليس فى حاجة إلى تكلها بنظرية النلط + فإن نظرية إنقاص المقد و-دها كافية إذ تقول 
بإبطال العقد كله إذا تبين أنه ماكان ليم بغير الشق الذى وقم باطلا ( قارن سليمان مرقس فقرة 
هلاص ١١؟١١).‏ 

ومن يستند إلى نظرية نحول العقد يقول إذا وضح من الظروف أن المتعاقدين اقذين قصداأ 
أن يستمر الإيجار إلى الأبد أولمدة تزيد عل المد القانونى كانا يرتضيان أيضاً إبرام الإيجار فى 
بحدود المدة التانونية لو علا ببطلان الإيجار النى عقداءه فملا » فى هذه الحالة يتحول الإيجار 
الموبد الباطل إلى إبحار موقت ميح مدته هى المد الأقصى . ويلاحظ على هذا القول أن أحد 
شروط نظرية تحول العقد أن يتضمن التصرف الباطل حيع عناسر التم_ نف الآخر النى يتحول 
إليه دون أن يضاف إلى هذا التصرف الآخر عنصر جديه ( الرسيط ١‏ فقرة «ا0٠7‏ س 0ه ) . 
للك يبدو أن نظرية تحول العقد لا تنطبق فى حالتنا هذه » فإن الإجار المريد حذن منه عنصر 
قتأيبد وأضيف إليه عنصر جديد هو المد الأقصى لمدة الإيجحار . . فاختل بذلك شرط من الشروط 
إلى لا تنطيق النظرية بدوتها . ولا بحدىى نظرنا أن يقال إن المدة المريدة تشمل بذاتها مدة سم 


إن 


6 
املطألبس الالح 

المتعاقدان يسكتان عن نحديد مدة معينةأوجتعذر إثيات المدة الى انفَا علا 
١١48‏ سس تفمر دن فائوئة: تنص المادة 5 دمن النقنن المدنى على مايأتى : 
' ) إذا عمد الإيجار دون اتفاق علىمدة أو عقد لمدة غير معيئة أو تعذر إثبات 
المدة المدعاة ع اعتر الإمجار منعقداً للفمرة الممنة لدفع الأجرة . وينتبى بانقضاء 
هذه الفعرة بناء على طلي نيد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأشعر بالإخلاء 

فى المواعيد الالى بيانبا » : 

و(١)‏ فى الآر اضى الزراعية والأراضى و00 ال معمنة لدفم. 
الأجرة ستة أشبر أوأكرء ؛ يكون اتنبيه قبل انهائها بئلائة أشبر . فإذا كانت 
المدة أقلمن ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير » هذا مع مم'اعاة حقّالمستأجر 

ف المحصول وفقا للعر دف ذا 

و (ب)ف المازل والحوائيت والمكاتب والمناجر والمصانع واحازن وما إلى 
0 وو د ا أربعة اير | 3< 3 واب 
نصفها ار 6 . 3 

و (ج) ف المساكن والغرف المواثثة و أى شىء غر ما تقدم إذا كانت 
الفيرة المعينة لدفع الأجرة شبرين أو أكتر » وجب التنبيه قبل نبايتها يشهر ؛ 
فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير (© , 





حه محدودة ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7١‏ ص ١١١‏ هامش * ) © فق هذا التول سير الحفيقة 
الواقمة من أن عنصر التأييد قد حذف و حل محله عنصر جديد هو عنصر التوقيت . لذلك لا يتحول 
المقد الباطل إلى عقّد جميح من نفس النوع » بل إلى عقد ميح من نوع آخمر . فلا يتحول البيح 
الباطل إلى بيع صميح و لا الإيجار الباطل إلى إيجار ميم » لأن التحول لايم ف هذه الحالة إلا محذف 
عتضر _موجوكة أو بإضافة عنصر جديد » وق هذا إخلال بأحد شروط نظرية تحول العقد . ولو 
بقيت عناصر العقد الباطل كا هى دون حذف أو إضافة » لما أمكن أن يتحول هذا المقد الباطل 
إلى عد ميح من نفس نوعه » لأن المناصر الموجودة فيه جملته ياطلاء وهى هى لا تزال موجودة 
هون حذف أو إضانة » فكيف يبى محتفظاً بنوعه ويتحول مع ذلك إلى عقد يح 1 . 00 
)١١(‏ تاريخ للنص :ورد هذا النص فى المادة 75١‏ من المشروح لوطل رات 


1١6 ؟‎ 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدم ام/ 0 

ويقابل فى النقئينات آلمدنية العر, بية 5 الأخرى : ق التقئين المانى السورئ 
م مره - وف التقدن المذى ال نبي م 51 سوق النقنين لمدنى العراق م | 4 
وف تقنين الموجبات والعقوة البنا م لوو9س< - 2 01 


ه مقارب لما استقر عليه فى التقنين امدق المدية وأفرته بن المرأجمة مم تمويرآت النقية نسار 
مطابقاً لما إستَقّر عليه فى التقنين المدفى الهديد » وأصبح ريه 547 فى المشروع الها . وأقره 
مجلس النواب نحت رقم وا خض ف صديد لك لود 0 
ص 4لا؛ حاص 14814 ). 7 

)١(‏ التقنين المدلى القدم م مبد 18/5 : إذا حصل الإيجار بدي تميين مدة » فيتبر أن 
ساصل لمدة سنة أو ستة أثهر أوشهر سب المقرر فى مواعيد دقم الأجرة إن كان فى كل سنة 
أو كلل ستة أشبر .لو كل شبر . وينقطم الإيحار بانقطاع إحدى هذه المدد إذا طلب ذلك أحيد 
المتعاقدين وأشير الآخر مهما فى المواعيد الآنى بيانها : بالنمية لبيرت والحوائيت والمكاتب 
والخازن 8 الإخبار بثلاثة أشهر مقدساً إذا كانت مدة الإيجار تزيد علما » وإما إن كان 
الإيمار لثلاثة أشبر فأقل فيكرن الإخبار مقدماً بنمف ألدة . وبالنسبة للأود يكون الإخبار 
بشبر منسا . وفى أراغى الزراعة ونحرها يكون الإخبار مقدماً بستة أشهر فت دك 
المستأجر فى المحصولات على حسب المرف الحارى , | 

وقد جاء فى الذكرة الإبضأحية مشروع التهدى فى صدد سقارن انين لد اند انين 
المدل الحديد : و قارن م 0م458/8 من التقنين الالى(القدم ) » وعى لا تستقصىَ كل المالات 
والمواعيد فها أطول . ريلاحظ أن المشروع يجمل اللكم واحداً فى إيجار م _تحدد مدته وإيجار 
نحددت مدته ولكن تمذر إثبانها .أما التقنين الحالى ( القديم ) فيميز بين الفرضين » ٠‏ فوتفق مم 
ا مشروع ف الفرض الأول مع اختلاف ف :مواعيد التنبيه بالإخلاء كا تقدم . ويجمل المدة فق الفرضس 
كلثان تتممن خسب عرف البلد : م 557 فقرة ثانية/ره + #4 فقرة ثانية » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 صى ؟8١‏ ) - أنظر فى مواعيد التنبيه بالإخلاء فى التقنين المدى القديم الإيحار المؤزلف 
ققرة 404 - فقرة 406 - وانظر فى أن مواعيد التنييه فيما لم يحدد له التقنين المدنى القديم ميعاد؟ 
تكرن بحسب المرف : اسكناف مختلط ٠‏ ديسمير سنة ١84١‏ م 4 ص لالم ل ١4‏ أيريل 
صنة هوم1 م ٠١‏ ص 48+ - 57 مارس سنة ٠7‏ لم ١4‏ ص 758 - و مايو سنة 994٠.97‏ 
م 1١7‏ ص 545 - وق مميماد التنبيه بالنسبة إلى مكان ارج حر موي سي , 
استتناف مخطط م1 ماي سنة 1455 م م4 ص 519 .. 8 ! 


به 





اه الى 


. (؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : ا 05 ْ 
ا التقنين المدف السورى م ١ه‏ د إذا عقد الإيحار دون أتقاق على مدة أو ضد لمدة غير معينة 
أو تطذر-إئبات المدة المدماة » اصن الإيجار قمدة الى دفمت أو -مدذت علها الأجرة ؛ وينتهى 
هانقضاء هله المدة بناء عل طلب أحد المعاقدين إذا هو نبه عل المتماقد الآخر بالإخلاء قبل 
فصفها الآخير » مع مراعاة 906 : (1 )ف الأواضى الزرامية تعتبرٍ مدة الإيجار سم 


١ 


6 - متى سقر بمراعير رقع الرّعِرةَ تحير مرو ارو يجار : 
تقول المادة 077 مدنى ى صدرها كا رأينا : وإذا عقد الإيجحار دون اتفاق عل 
مدة » أوعقد لمدة معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ...) . فيعتد إذْن بمواعيد 
دفم الأجرة لتحديد مدة الإيجار فى أحوال ثلاث : د اا 

أولا , إذا عقد الإيجار ولم درفي افيا دان لبي اماد دبل جا 
زهذا يمع غير قلبل من عقود الإ جار .” 

ثانا إذا عقدالإيجار و عرض المتعاقدانللمدة ولكلبمًا لم يعيناها . ويقع 
ذلك نادراً . ومثالهأنيعرض المتعاقدان للمدةفيذكرا أنما المدة المنامبة أواالائقة 
أوالصالحة » أو المدة الى تقتضما الظروف ». أو يقولا صراحة إن الإيحار قد 
عمد لمدة غير معينة . أما إذا ذكرا أن الإيحار ييتى مابى المستأجر يدفع الأجرة» 
أو إلى المدة الى يريدها المستأجر » أو إل المدة التى ير يدها المواجر ٠»‏ فإن المدة 
لاتكون فى هذه اللحالة غير معينة »وقدقدمنا أما تكو نالمدة التى بريدها المستأجر 


س لسنة زراعية عل الأقل » ويكون التنيه قبل انتهالها بثلاثة أشبر مم مراعاة حق المستأجر فى 
الحصرل ونقاً لمرن و الي ا ا 
ذلك » تعتعر مدة الإيحار لسنة واحدة عل الأقل ويكون التنبيه قبل انهالها بعلاثة أ شبر . (ج)ق 
المساكن والغرف المفروثة تعتير مدة الإيحار شبراً واحداً عل الأقل . ( رالفروق واضحة بين 
التقنين السورى و التقنين المصرى ف المراعيه ) . 

التقنين المدنى الليبى م 05 : إذا لم يحدد الأطراف مدة للإيجار » عد الإيجار منمقدا للفكرات 
التالية : )١(‏ ف المتازل غير المفروشة وف احال الممدة لمزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة » لمدة 
سنة مم مراعاة العرن المحل . (ب) فى المساكن والغرف المثائثة » الفترة البينة لدفع الأجرة . 
( ج) ف الأشياء المنقولة » للمدة الممينة لدفم الأجرة . ( د )ف الأثاث النى يقدمه المرجر لتأثيث 
المحل الكائن فى المدن » المدة المميتة لإيجار المحل نفسه 7 واقرية رادم ين التتزباليي 
والتقنين المصرى ) . 

التقنين المدى المرائى م 74 ( مطابقة لبإدة +0 من التقنين المصرى : انظر عباس حسن 
المرات نقرة ؟؟م - نقرة 4؟5م4). 

تقنين الموجبات والمقود البناى م ١1وه‏ : إذا لم يمين الأجل . عدت الإجارة معقودة لمدة 
سنة أو ستة أشهر أو شهر أو أسبوع أو يوم حسبما يكون اليدل معينا لسنة أو نصف منة أو لشهر 
الخ ... وينهى عقد الإيحار يحلول أحد هذه الآجال بدون حاجة إلى طلب التخلية ما لم يكنهناك 
صرف مالف . ( وتتفق أحكام للتقنين اللبنانى مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن التقنين 
البنانى لا يتطلب لإنجاء الإيجار تنبا بالتخلية فى ميعاد معين ) . 


١6 


١‏ و المرئجر » وننقضى حما بموت من علقت المدة على إرادته » ولاتجاوزالمدة ى 
جميع الأحوال تين مسنة . وإذا ذكر المتعاقدان أن الإيجار ببتى ما بقيت العين 
المواجرة » فإن المدة تكون أيضاً فى هذه الحالة غير معينة ؛ وقدقد منا أنالإيجار 
يكون مرابدا فتنقص مدته إلى ستين سنة(1) . ومن التطبيقات المعروفة. للإيجار 
غير معين المدة التجديد الضمنى فسترى أنه يعثير إيجاراً جديداً لمدة غير معينة . 


00 2 عمد ويد هلد - فين 


ثالناً ‏ إذا عقّد الإيحار واتفق المتعاقدان على مدة معينة » ولكن لم يستطع 
أسجما إنبات هذه المدة الى اتفقا علها . فعند ذلك يعتير الإيجار منعقداً لمدة 
غير معينة ويعتد مواعيد دفع الأجرة9؟ على الوجه الذى ستبينه . 

6 -- كيف تين مرة ابر يجار فى الفروصي, السائف ز كرها : 
تقول المذكرة الإيضاحية للمشرزوع التمهيدى فى هذا الصدد : و يتير الإيجار 
منعقداً لمدد متسالية » كل مدة منبا هئ المدة المحددة: لدفع الأجرة ٠‏ وينتبى 
الإيحار بانباء أى مدة مَن هذه المدد إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء 
فى مواعيدذ كرعبا المادة 07 . وهى نصدف موراعيد دفع الأجرة ء علىألا تكون 
أطول من ثلاثةأشبر فى الأراضى الزراعية والأراضى البور » ومن رين فى - 


١ 1 0 0 . م١ قارن مليمان مرقس فقرة‎ )١( 

)0 وى حنيع هذه الأحوال حددت مدة الإبحار ميماد دفم الأجرة كمد أدنى » ذلك أن 
المتعاقدين إذا اتفقا على أن الأجرة تدفع كل شبر مثلا فالمفر ونس أنهما قصدا أن الإيحار يدوم 
عل الأقل المدة الى تستحق فبا الأجرة مرة واحدة . ولا يتصور أنهما قصدا مدة أقل من ذلك 
إذ المفروضص أن الأجرة تدفع مرة واحدة عل الأقل (انظر الإيحار المؤلف فقرة 1ه - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 74 - قارن : استئناف محختلط ١86‏ يرنيه سنة 81م11ام9 ص 04+ - 
17؟ مارس سنة 1١94٠95‏ م ١4‏ ص 558 ٠.2)‏ 

وإذا سكت المتعاقدان عن كل من الأجرة والمدة » وجب الرجوع أورلا إلى أجرة المثل » 
والرجوع إلى أجرة المثل يبين ميعاد دنمها بحسب العرف » ثم محدد المدة يمد ذلك بميعاد دفعم 
الأجرة راناذا أعر قسن اها إزواعية لا هر دون تحديد لأ للأجرة ولا للمدة » فإت الأجرة 
تكرن هى أجرة مثل هذه الأرض ء وتدفم أجرة المثل هذه كل سنة كا يقضى المرف عادة فى 
الأراضى الزراعية » فتكون المدة هى سنة على الآأقل » ويجوز أن تمتد ( انار فى هذا الممى 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 76 - سليمان مرمس فقرة +711 صن 484 هامش ١‏ - محمد عل إمام 
فقرة ؟ه ص ١١١‏ عبد المنم البدراوى صص ٠١‏ - منصور مصطى منصور فقرة م8٠١‏ 
ص 8لا" - عبد المنعم قرج للصدة فقرة الاص ٠١١‏ - قارن الإيحار ألمزلف فقرة 405١‏ ). 


١6 


المنازل والحوانيت و المكائب والمتاجر والمصانع والخازن والأماكن المبنية غعر 
المونثة بوجه عام » ومن شهر واحد ف المساكن والغرف الموؤاثثة وفى أى شىء 
غير ما تقدم0؟ , 

ونرى من ذلك أن الشى ء المأجور قد انقسم طوائف ثلاثا : )١(‏ الأراضى ء 
من أراض زراعية وأراض بور وأراض فضاء معدة للبناء ( وهذه يشملها لفظط 
البور) . (؟) الأماكن المبنية غير المواثئة » منمناز ل وحوانيت ومكاتب ومتاجر 
ومصانع ومحازن وغيرها . (7) الما كن الموؤثثة وغير ما تقدم » ويدخل فق ذلك 
المنقول بمختلف أنواعه والحقوق الشخصية والمعنوية . أما الح العينى على عقار . 
كحق الانتفاع » فيدخل ف الطائفة الأولى أو ف الطائفة الثانية يمسي الأحوال . 

ومدة الإيجار فى جميع الطوائف الثلاث هى مدد دفع الأجرة متتالية حتى 
يحصل التنبيه بالإخلاء2"2 » ومن ثم كانت المدة غير معينة . فإذا كان ميعاد دفع 
الأجرة كل منة كا فى الأراضى الزراعية » كانت مدة الإيجار سنة تمتد إلى مسنة 
ثانية فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من أحد الطر فين للآخم . 
وإذا كان ميعاد دفم الأجرة كل شبر كما يكون ذلك عادة فى المنازل » كانت 
مدة موص شبر ثان كات رايع د - إلى 4 5 التنيه 
5 ا ف إيجار السبازات والأفلاء لسينائية ؛ كانت مدة الإجار نبي 
أويوماً بمتد إلى ثان فثالث فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من أحد 
الطرفين للآخر2"© 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 485 . 1 

١0‏ أن امتنين ادن الغرني افيتظق فق اماد ١5‏ بأن الإيحار غير معين المدة ينجى 
بالتنبيه بالاخلاء ٠ى‏ الميماد الذى يمينه العرر ف . فهو لا تحمل المدة على فر ات هى فترات دفم الأجرة 
كا يفعل التقنين المدنى المصرى » بل يبحمل الإيحار سارياً إلى حين التنبيه بالإخلاء فى الميماد الذى 

يعينه المرف ٠‏ ويكون هذا الميماد هو أدنى مدة للإبحار غير معين ألمدة ؛ ويطول مقدار المدة الى 
تنقضى قبل التنبيه بالاخلاء . [ْ 

(؟© ) وإذا كان ميعاد دفم الأجرة ساعة واحدة كا يحدث فى إيجار الدراجات » فالغالب 


أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن ينهى الإبحار بانقضاء انلاعة » إلا إذا تجحدد تحدداً ضمنياً ساعة 
خرى فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن حصل التنبيه فى ميءاد نصف ساعة ‏ 


١ 


والتنييه بالإخلاء له أجكام سنفصلها عند الكلام فى انتباء الإيجإر » » ونكتق 
هنا ببيان ميعاده. . فهو فى الطائفة الأولى. الأراضى ‏ ميعاده ثلاة أشبرييث 
لايزيد على نصض مدة دفع الأجرة . فإذا كان ميعاد دفع الأجرة فى رفن 
زراعية سنة لو أكتز أو أقل إلى سْتة أشبر كان ميعاد التنبيه ثلائة أشبز » وإذا 
كان ميعاد دفع الأجرة أقل من ستة أشبر كان ميعاد التنبيه نصف هذه المدة 
فيكون سْبْرَين إذا كان ميعاد دفع الأجرة أربعة أشبر مثلا: هذا كله مع مراعاة 
حق المستأجر فى المحصول وفتاً للعرف فيستمر الإمجار <تى بعد انقضاء المدة إلى 
أن مض الوقت الكانى لنضج ا محصول ونقله220 . وميعاد التننيه فى الطائفة الثانية 

الأماكن- غر . المواثثة - شهران بحيث لا يزيد على نصف مدة دفع الآجرة . 
فإذا كاث 5 دفع الأجرة فى مزل نسنة أو ستة أشهر أو أربعة-كان ميعاد التنبيه 
شهرينَ» وإذا كأن ميعاد دفع الأجرة ثلاثة أشهر أو شبرين أو شبراً واحدأً كان 
معاد التنيه:؟ شهرأً ونصفا أوشبراً أو نصف شهر . وممعاد التنبيه فق الطائقة الثالئة 

يا المواثة والمنقوللاتو يدخلفبا الذهبيات و العرامات وغير ما نقدم ‏ 

شبرٌ واحد بحيث لا يزيد على نصف مدةأدفع الأجرة . فإذا كان ميعاد دفم. 
و 0 ستة أ شهر أو أربعة أ: شبر أو شبرين كان 
ميعاد التنبية شبراً واحداً » وإذا كان و او أسبو عين. 
أوأ بر أربي انايياة لزيد سنت و أنبوعا أو تصف أسبوع 


أو نصف يوم . 00 ا ١‏ 
ولا تعتعر هده الأحكام من النظام العام 4 فيجوز الانفاق على ما يمحالمها 6 
وبجوز إطالة معاد التنييه أو د ا ا 5 0 


)01 فل ينه الهار إل لمن اللسوق ول سني مروف لقي 11 انين يكرنة 
قد بدأ الزراعة مب المرف » وأن يقوم بنقلها بالوسائل وى الوتت الذى يقفى به المرف » 
فإن خرج عل المرف / متد إلا إلى جاية المدة ( استئئناف مختلط 5 يرنيه سنة ١517٠١‏ جازيته 
0١‏ ص ه - عبد الفتاح تمد الباق فقرة 7 ص ١*‏ هامش ١‏ - محمد عل إمام فقرة 5ه 
ص 9٠؟١).‏ 

(؟) سليمان مرفس ثمرة امح ص "1 . 





١ باه‎ 


وإذا كان الشبىء المواجر يشمل عدة أشياء أوجرت كمجموع واحد 6 
واختلف ميعاد التنبيه بالإخلاء بالنسبة إلى كل شىء منبا ء كما لو كان الشىء 
المواجر أرضاً زراعية زياء وعمكنا + فيعاد التنبيه بالإخلاء هو اللميعاد الممّرر 
بالنسبة إلى الشىء ء الذى يعد أساسيا من هذه الأشياء92؟ . 0 :.. 

. وإذا.حصل التنبيه بالإخلاء يعد الميعاد كان غير نإفذ» و لو كان سيب التأخر 
قوة ة قاهرة7" . ولكن هل يكون التنبيه الحاصل بعد ميعاده نافذا بإلنسية إلى مدة 
تالية فينتهى الإيجار بانقضاء هذه المدة ؟ إذا فر ض مثلا أن, الأحرة تدفع كل ثلااثة 
أشهر فى يجار منزل لم يعين المتعاقدان مدته » وبعد انقضاء شبهرين نبه المستأجر 
على المواجر بالإخلاء, فلاشك فى أن هذا التنبيه يكون غير نافف بالنسبة إلى الثلاثة 
الأء شهر الأولى لأنه حصل بعد ميعاده إذ كان يحي صدوره قبل انقضاء ء الثلاثة 
الأشبر بشهر ونصف لا يشبر واحد » وعلى ذلك يمتد الإيحار إلى اثلاثة أشهر 
تالية . ولك نهل يكون التنبيه بالإخلاء المشار إليه نافذاً بالنسبة إلى الثلائة الأشبر 
التالية » وقد صدر قبل انقضائها بأكير من شهر ونصف ؟ يذهب فريق إلى أن 





000 بودرى وثال ١‏ فقرة 1584 وفقرة 147-أنسيكلوبيدى دائرز ”م لفظ »#جنعه] 
نشرة الم . 

(؟) بودرى وثقال ١‏ فقرة ١١١١‏ - مزإذا ل يحسل التنبيه بالإعلا. ٠‏ الصادر من المستأجر 
فى ميعاده » ومع ذلك أخل المستأجر العين » وأجرها المزجر لمستأجر آخر ء م يكن المستأجر 
الأول مسئولا عن الأجرة من وقت إيجار المين لمستأجر الثانى ( بردرىرثال ١‏ نقرة 1500) . ظ 

و الععرة ليست باليوم الذى صدر فيه التنبيه بالإخلاء ؛ بل باليوم النى وصل فيه هذا التنبيه 
إلى علم الطرف الآ خر . ويك أن يصل التنبيه إلى حل إقامة هذا الطرف ولو لم يتسلمه بالفمل 
مادامت كل الاحتياطات اللازمة قد (امخذت لتسلي التنبيه إليه ( بزدرى رثال ١-نقرة 1١749‏ - 
السين ١5‏ قيراير سنة لا1.٠١‏ داللرز ١6٠9+‏ - م-ه6٠)‏ . وجب ألا يتأخر التنيه عن اليوم 
الابق لبدء الميماد المترر لهذا التنبيه ( هيك ٠١‏ فقرة.؟” - بودرى وثال ١‏ فمّرة ١17149‏ ) »© 
حى لو كان التأخر لقو قاهرة الا ل ا 
وصوله راجعاً إلى قوة قاهرة » فإن من وجه إليه التنبيه لا ذنب له أيضاً ى عدم تلقيه التنبيه 
في الميعاد القانوف » ومن حقه.أن يطمئن إلى مركزء بمد أن مشى الميعاد ولم يتلق التنبيه ( بودرى 
وثال ١‏ فقرة ١١6١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4و١‏ صى 7ه ؛ ) . وهناك رأى يقول بنفاذ 
التنبيه إذا كان التأخر ناشتاً عن قوة قاهرة ( هيك ٠١‏ فقرة +8٠‏ وفقرة 400 سجيوار ١‏ فقرة 
اخرو - أنيكلوبيدى داالوز ١‏ لفذ 6ع3ناه 1 فمّرة م م-باريس 4 أبريل س منة + 7م ١‏ داللوز 
بط - مو ه١). ١‏ 0 


١64 


التنبيه يكون نافذا بالنسبة إلى هذه المدة(1© ." ويذهب فريق آخر إلى أنه يكون 
باطلا » فلا ينقد لا بالنسبة إلى المدة الأولى ولا بالاسبة إلى المدة التالية » وذلك 
لآن التنبيه المعطى عن مدة معينة قد لا يراد استبقاء أثره فى مدة تالية ل يعط عتها 
أى تنييه220 . ونرى أنه يجي التغفريق بن ما إذا كان صاحب التنبيه قد حدد يوم 
الإخلاء فى تنببه أولم يحدده . فإذا كان قد حدده » ولم يكن يفصله عن أليوم 
الذى حصل فيه التنبيه المدة القانونية » كان التنبيه باطلا بالنسية إلى المدة الأولى » 
وغير ذى أثر بالنسبة إلى أية مدة أخرى تائية . أما إذا لم يحدد صاحب التنييه يوم 
الإخلاء » وكان بين اليوم الذى صدر فيه التنبيه واليوم الذى تنقضى به المدة التى 
كانت سارية وقت صدور التديه ما يقل عن اليعاد القانونى » افر ض ٠‏ مالم قم 
الدليل على العكس » أن صاحب التنبيه يريد إنباء الإيجار فى نباية المدة التالية 
إذ يكون التنيبه بالنسبة إلى هذه المدة قد صدر ف الميعاد القانونى » وذلك تأسيساآً 
على المبدأ الذنى يقغى بأن إعمال الكلام خير من إهماله0 , 


المح امال 
الأجرة 


١‏ -- الرٌمِرءَ كركى فى عقر ارر يجار : الأجرة هى المال الذى 


)١(‏ استئناف محتلط © يرنيه سنة ١9177‏ جازيت ؟ رتم ١1م‏ ص ١م(‏ - السين 
الفرنسية ٠٠١‏ أكتوير سن ١401‏ سعريه ام-5 -4م1 - كولرمييه الفرنسية ١4‏ توفير 
سنة ١4714‏ دالوز ١؟١٠١‏ 5- م - جيوار ١‏ فقرة 1 - أوبرى ورو وإمان ه تمرة 
484" ص 0/68 . 

(؟) محكة الصلح بباريس ١١‏ يونيه سنة ١848#‏ الباندكت 4و - 8 - م؟ - ديثر جيه + 

افقرة 565 - ترولون ١‏ فقرة 64 - بودرى وقال ١‏ فقرة ..75٠‏ - بلانيول وريييز ٠١‏ 
© ضّرة 5809 اص ”#١و.‏ 

(5 ) تقمارن عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1 - سليمان مرقس فقرة 015 )2 ملصور 
مصطى منصور فقرة 715 ص وه - ص 4 وه - عبد المسم غرج ألصدة فقرة 70 ص #68 
وانظر الإبجار المؤلف نقرة لاه؛ . 
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فالأجرة هى محل النزام المستأجر : ويشترط فباكا يشترط ىق أى محل 
للالعزام أن تكون موج:دة ومشروعة ومعينة أو قابلةللتعين . أما المشروعية 
فلا جديد يقال فبا وشآن الأجرة فى ذلك ثأن الشى' الموؤجر . بتى الوجود 
والتعيين .0 00 

فالأجرة لايد من وجودها فى عقدالإيجار : وإلااكا نالعقدمن عتودالتبرع » 
فلايعتير إيحاراً بل عارية استعال أو هبة حق الانضاع (61. ويلاحظ أزالأجرة» 
وإن كانتركنا فالإيجار . إلاأنها كركن المدة فى أنالمتعاةدين إذا لم يتعرضا 
لا كفل القانون بتحديدها » ويبتىعقد الإيجحار صميحاً .. أما رضاء المتعاقدين 
والشىء الموجر فركنان لاشأن للقانونبتحديدهما » فإذا لم يتوافرا فى العقدكان 
باطلا2"2 . ولكن يجب التمييز بين ما إذا كان المتعاقدان قد عرضا للأجرة وم 
يتتفقا علها فعند ذلك يكو نالإيجار باطلا لانعدام أحد أركانه29؟ » وبعن ما إذا 
كانالمتعاقدان لم يعرضا للأجرة أصلا بل مكنا عنها وهنايكون الإيجار صرحا 
ويتكفل القانون بتحديد الأجرة على الوجه الذى منبينه . وهذا هو نفس 
ما قررناه فى صدد المدة فى عتد الايجار90؟ ., 

أما تعيين الأجرة فيتناول الكلام فيه مسألتعن : )١(‏ جنس 
(3١‏ تقدير الأجرة , 0 

- 84 قر‎ ٠١ فقرة 6م وفقرة 8م - بلانيول وريبير‎ ١ بردرى وثال‎ )١( 
1 ١ . 71694 فبراير سنة ١119م ؟*4 ص‎ ١0 استثنات محتلط‎ 


(؟) ونرى من ذلك أن الأجر: من حيث حيث أنها ركن فى عقد الإيحار تختلف عن المّن نى عقد 
البيع » فإن المن إذا لم يحدده لمتاتدان أويجملاه عل الأقل قابلا التحديد كان اليم باطلا ( الإيجار 
المؤزلف فّرة ؟5”١1).‏ 1 

(؟) سليمان مرقس فقرة 4م ص ١.07‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة لات ص ه١٠‏ - 
محمد عل إمام فقرة م4 ص ١١5‏ - ص ١١8‏ - عبد المنمم البدراوى ص ١‏ - عبد المنمم فرج 
الصدة فثرة لا ص ؟4 - منصور مصطى منصرر فقرة 1١67‏ ا ص مه وهامش ' ( ويقرر 
أن المتعاقدين قد لا يستطيمان الاتفاق على الأجرة ء فإذا اتفما عل التعاقد بالرغم من ذلك فقد تركا 
الأجرة تحددها القانون بأجرة المثل ؛ واذا تر كا تميين الأجرة للاتفاق عليه فيما بمد فلا يد 
من هذا الاتفاق لينمقد الإبحار : انظر ما يل فقرة 159 ف الطامش ) .. 

(:) انلر آننا فشرة .1١١4‏ 


3 لجا 


حل 


الطاب ارُول 
جنس الأجرة 0 
؟؟ - تصورص قائولة : تنص المادة 0١‏ من التقنين المدنى عل مايق : 
2 يجوز أن تكون الأجرةنقوداء ها يحوز أنتكون أى تقدمة خرى206©. 
ولا مقايل لهذا النص فى التقنين المدنى القدم » ولكن الحكى كان معمولا 
به دون نص . 
ويمابل فى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التفنن المدنى السورى 
م - وف التقنن المدنى الليبى م 25٠6‏ وف التقنن المدنى العراق م777 
وقف تمنن الموجبات والعقود مخ كفت ” 


٠7+‏ اررّصل فى ابرع أن تلوي, نُمُووأ : والأصل فى الأجرة أن 
نقوو9» » وتكون فالغالب مقسطة على مدد منساوية . ولكن لاا" ثىء يمنع 


)010 تاريخ النصٍ النص : ورد هذا النص ف المادة م0 من المشر وع الفهيدي عل الرجه 
ال فى : د يحرز أن تنكون الأجرة نقودا » كا يجوز أن تكون أى التزام آخر يقوم به المستأجر ». 
وى بنة المراجعة حور النص فصار مطابقاً لما استقر عله فى التقنين المدنى الحديد » وأصبح 
زمه ©86ه فى المشروم الباق . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 68ىم»م ٠»‏ م علس الشيو م 
تحت رقم 051 ( مجموعة الأحمال التحضيرية ؛ ص ٠7ح‏ - ص 40756 ) ٠.‏ 

( ؟ ) التقنيئنات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ٠55‏ ( مطابق ) . 

التفنين المدنى اللييسى م ١ه‏ (عطابق). 

التقنين المدنى العراق م 755 ( موافق : وانظر عباس حسن الصراف فقرة م78 ) . 
تقنين الموجبات والمقود اللنان م 5ه : يحب أن يكون البدل مميناً » ويجوز أن يكون 
إما من النقود وإما من المتعجات أو المواد النذائية وغيرهما من المنقولات بشرط أن تعين وصفاً 
ومقدارا 2 ويجوز أن يكون نصيبا أوحصة شائعة من متجات الثىء الماختوو عه وعيوةا ف إبجار 
الأملاك الزراعية أن يشترط على المستأجر أن يقوم بأشغال ممينة تحسب جز "! من البدل » علاوة 
عل مبلغ يؤديه من النقود أو كية تفرص عليه من الحاصلات . ( وهذه الأحكام تتفق مع أحكام 
التقنين المصرى ) . 

(0) استئنات محتلط ١١5‏ ديسمير سنة 0وم1 م ٠١‏ ص 4,7 
44م -الإيجار لمزلف فقرة ١+٠‏ . 


- بودرى وقال ١‏ فمّرةٌ 


١١ 


من أن تكرن مبلغاً مقطوعاً من النقود يدع مرة واحدة » إما فى بدء الإيجار 
وإما فى نبايته12؟ . 

85 - وثر 000 تقر م أضرى غير النقور : وتختلف الأجرة 
فى الإيجار عن الثمن ف البيع فى أن الثمن يحب أن يكون نقوداً وإلا كان العقد 


مقادضة 6 بيه أن را كا هو الغالب ويصح أن تكون 
أبة تقدمة أخرى 59) كا يصرح بذلك نص المادة كم منى فم قدمناه . وتقوأ. 


المد كرة الإريضاحية للمشروع التمهيدى نى هذا الصدد : « الأجرة قد تكور 
معاي و اس يا غير النقد كجزء من الحصول. 
أوالانتفاع بشىء آخر مقابل الانتفاع بالعمن الموجرة ( مقايضة انتفاع بانتفاع ) 
أو أى الما م آخر يلتزم به المستأجر » وهذا خعلاف الثمن ف البيع الله كدب 
أن يكرن كس تقدم29؟ ع : 


١(‏ ) وقد يكون الإيحار مقثرنا بعقد بيع وتكون الأجر: فى من المبيم » كا إذا باع شخص 
مز لا 8 تم استأجره من المشترى واستعزل مقدار الأجرة من اسمن ) أو برى ورى وإسبان ه 
فقي .م ص 805 هامش ١‏ ثالئاً - الإيجار المزلف فقرة ١:6‏ «الإسكندرية الكلية وم 
أبريل سنة 56٠‏ محلة للتثر يم و المضاء ؟ رتم ١40‏ صراء ٠.‏ - عمكس ذلك بودرى وقال 
١‏ فقرة ١١‏ - سليمان مرمس فمرة 6م ) - عل أنه يحب الر جوع إل نية المتعاقدين » نإذا كان 
المشترى تمد قصد ألا يكون المقد إيحار أ مقترناً بالبيم » بل كان المقابل المشر ط قصد به أن يكرن 
“ تمريضاً اتفايا عن عدم تسليم العين المبيعة رقت بيعها » فإن المقد لا يكون إيحاراً_ء وذ بحور 
لبائم طلب مخفيض هذا المتابل تطبيقاً لقانون إيجار الأماكن ولكن يحوز تخفيضه طبقاً لقواطلا 
الشرط الحزال ٠‏ كا لا يحوز بقاء البائم فق العين المبيعة استناداً إل امتداد الإيجار يحكم القانون 
( مصر الوطنية ٠‏ ديسمير سنة 1١94146‏ المحاماة 17؟ رقم 5" ص 5141 --؟١‏ 0 
المحاماة ؟؟ رتم 7١15‏ ص 1156 - مصر مصر المحتلطة ١7‏ فبرايرسنة 1941م ؤه صض5وة-دم أبريل 
سنة بيه9١‏ م وه ص ١١4‏ ) . ولايحوز للمشترى اماد هذا المقابل أساماً لتحديد الأجرة 
مستقبلا مم مستأجر جديد تطبيقاً لقانون إيجار الأماكن ( مصر الوطنية ١9‏ ديسمبر منة ١544‏ 
المحاماة 4؟ رتم الاه ص ١81؟1١).‏ 

(؟) وف فرنا يذهب كثير من الفقهاء إل أن الأجر: حب أن تكون نقوداً » وإلا كان 
العقد غير مسمى و ليس بعقد إيحاو ( دبرانتون ١7‏ فقرة ه - ترولون ١‏ فقرة " - ديقر جييه 
١‏ فقرة ه4 وفقرة ٠١١‏ - لزران 86 فقرة مه ) - عل أن القائلين بهذا الرأى يسلمون بأن هذا 
المقد غير للسمى مخضم لقواعد الإيجار » فالفرق بين الرأيين فرق فى الألفاظ (بودرى وثاله 
١فقرة‏ هم -الإبجار المؤلف فقرة .)١141١‏ 

(؟ ) مجموعة الأمال اتحضيرية 4 ص 47 - ومقايضة الانتفاع بالانتفاع ممناها أن 


1 كا 


وعلى ذلكيحوز أن تكو نالأجرةبناء يقيمهالمستأجرف العين الموجرةوبصبح 
ملكا للموئجر عند نباية الإيجار 2020 » أو تحسينات يدخلها المستأجر على الععن 
الموجر تكو نق مقابل الأجرة9) »؛ وقد تكو نالأجرة بضاعة تدفع حملة واحدة 
أوعلى عدةدفعات9؟ . وقد قضت امحاكم الفر نسية بأن المواجر إذا حفظ لنفسه 
حق الانتفاع بجزء من الشىء دي ذلك لا يغير من طبيعة الإنيجار » ويعد 
الانتفاع الحزنى جزءاً من الأجرة(4) 

وقد تكرن الأجرة جزهءاً, من الحصول كا أى المزارعة(*» 





شخصاً ينتفع بعين لشخص آخر مقابل انتفاع الشخص, الآخر بعين للأول » فيكون هناك عقدا 
إجمار 4 المشهر 'ق, الأول عمماتهق المشاعر فى الاان ٠»‏ والمتأسر ف الأول هو المؤْجر 
فى الناف ( منصور مصطى منصور فقّرة ١91١‏ ) . 0 

)١(‏ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠٠‏ - فيمتر عفد إيحار المقد الذى به ملك البلدية منفعة 
أرض لشخص » عل أن يني فى الأرض بناء يكون له سق الانتفاع به مدة من الزمن » و بعدها 
ترد الأرض مما علها من بناء إل البلدية ويصبح البناء ملكا لها » ويكرن مقابل الإيمار فى هذه 
الحال هو ملكية البناء ( باريس ٠١‏ ديسمير سنة ه97١‏ الحاماة 5 ص 4لاه ). 

(؟١)‏ بودرى وثال ١‏ فقرة 44م - لوران ٠6‏ فمرة مه - منسور مصطق منصور 
فمرة ,.1١١١‏ 57 

(* ) الإيجحار للمزلف فقرة ١+٠‏ ص ١807‏ هامش م 00 

(؛) نقض فرنى "؟ ياير سنة 4م8١‏ داطلرز 1م - -١‏ 4ه . 0 

(ه ) وقد لايمتبر مجرد الالتزام كافياً ليكون أجرة فى عقد الإتمار » فإذا قدمت شركة 
رن للحن يروعها وزلتر ميان بيع عصولات] الحخدى نه الشركة بثمن "سوق المحلية 6 
فإن هذا العقد لا يمتبر إيحار؟ لأن الالتزام هنا لا يكى ليكون أجرة ء ولا يمتبر- عارية لأنالمارية 
تبرع » وإنما هو عمّد غير مسمى ( نض فرنسى ١١‏ يونيه سنة ١521‏ محلة القانون المد ىالفصلية 
)١189‏ . كذلك الالتزام بتقديم خدمة » كا إذا انتفع شخص يأر زراعية فى نظير 
حراسة أرض يجرارها » لا يعتبر أجرة » ويكون المقد عقداً غير مسسى لا إيجاراً تسرى عليه 
التشر يعات الاستثنائية ( بلانيول وريبير ٠١١‏ فشرة 1). 

ويدهب بعفىي الفقهاء إلى أن الأجرة إذا ‏ تكن نقوداً أو تحصولا أو تماراًء بأ ل كانت متقولا أخر 
أو عقاراً أو خدمات تقدم » فإن المقد لا يكون إيجارا بل عقداً غير مسمى ( أو برى ورو وإميان 
ه فقرة 0 77 هامش ؛ - ومع ذلك فهم يذهبون فى مكان آخر إلى أن الآأجرة قد تكرن بضائم : 
أو برى ورو و أسيان هثمرة 64م ص 1١9‏ )د ر تصتحيح لل فى رأينا أن أية تقدمه (768]21108م) 
تصلح أن تكون أجرة » ويصرح بذلك فص الادة 01١‏ مدن فيما قدا . فيجوز أن تكون 
الأحرة الزاما سكل ملكية بد و واي د مسري و يجوز 
أن تكوت: ال اما يفل كاحر | ٠‏ تصليحات ق العيئ المؤسرة . وجوزا ا او اع 


انكل 


6 وير رط اله تساوى فى بع مرو / ابر يجار ودر فى 4- 


أعزاء المين الموَمرمٌ : والأصل أن تتساوى الأجرة فى جميع مدد الإيجار ٠‏ فإنا 
أجر شخص أرضاً زراعية لمدة ثلاث سنوات مثلا ‏ فالغال أن يتقاضى أجرة 
عن السنة الأولى مساوية للأجرة عن كل من السنتين الأخمرتين . ولكن لاشىء 
بمنع من أن تتفاوت الأجرةفى مذة عن أخرى » فينقاضى المواجر للأرضالز راعية 
أجرة عن السنتين الأخبرتن ن أعلى من الأجرة البى يتقاضاها عن السنة الأولى » 
ويدخل ف الاعتبار عندئذ أن المستأجر سيتكبد فى المنة الأولى ٠.صروفات‏ أ كثر 
مما بتكبده فى السنتين الأخير تعن . وقد تكون اجر ة مزل ف مصيف أعلى ف 
الصيف مها فى غير الصيف . وقد تكون الأجرةإذا نشبت حرب أعلىمن الأجرة 
فى زمن السلي7"». 

أحد الملاك فى الشيوع أن تكون أجرة حصته أعلى هن أجرة حصص الشركاء 
الأخرين2؟) 

1 - وقر لقاوت ابرعم بسفاوي الدىت التى يجلا المساصر : وقد 
تتفاوت الأجرة أيضاً بتفاوت الغلة التى يجنبا المستأجر من الععن المواجرة » 
كبا إذا كانت الأجرة جزءاً من الحصول » فنى المزارعة قد تكون الأجرة هى 
نصف المحصول فتعلو الأجرة أو تببط تبعاً لوفرة المحصول أو لقلته . 
معينة من ربح المستأجر » فيكون للمؤجر الحق فى أن يطالب المستأجر بتقديم 
حساب عن ربحه دون أن يتدخل فى شوئون الإدارة9) 
أمتناعاً من عمل كا إذا تعهد شخص ألا يفتح مطلا على ملك جاره فى مقابل أن ينغم ذا الملك 
مدة معينة ( منصور مصطى منصور نقّرة 1١٠8١‏ ) . 

)1١(‏ بودرى وقال ١‏ فقّرة 169م. 

(١؟)‏ استكناف محتلط ٠١‏ مارس سنة 16174 م 41١‏ ص 7986 . 

(+*) بودرى وثال ١‏ فظرة 41م - اسكناف محتلط ٠١‏ مايوسنة 9454١1م65‏ ص84 - 
وقد قضت محكة الاستكناف الحلطة يأنه إذا اشترط فى إبجار مرقص أن يكون جزء من الأجرة 
نسبة معينة من دخمل المرقص » وتوف المرقص عن الممل قصداً و بدون موافقة المؤجر ءكان لناا- 


١5 


وإذا ساهم الجر فى الربح وى الخسارة » فإن العقد لا يكون إيجارآ 
بل يكون شركة . فإذا سأهم فى الربح دون الحسارة » كان شركة الأسد وهى 
لا نيحوز . أما إذا ماهم ف الربح دون الكسارة مع احتفاظه بمبلغ معين يأخذه من 
المستأجر فى جميع ‏ الأحورال » أو ساهم ٠ق‏ مجموع الناتج من العين الماجرة 
(وعأاناءط 5عااعءعع2) لا ق الصاق منه » فإن العمّد يكو نلمجاراً0© , - 


اا" [ الطلت اثاق ظ 
ا اا تقسدير الأجرة ل 
ا - صوص فالوس : تنص المادة 5-5 من التقنين المدنى على 


ما تأ 0 

: إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدارالأجرة أو على كيفية تقذيرها ١‏ أو إذا 
تعذر إثبات مقدار الأجرة » وجب اعتبار أجرة المثل +9©. 00 
1 ويقابل النفسن المادة 717 فمرة ثانية / 457 فمرة ثأنية من التقنين المدق 
القد29؟ . 5-558 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الآخر ى: قف التقدن المدلى السوري 





ست الأخير املق فى النسبة المعيئة من مترّمط الدصل فى المدة الى نوة قف فيا المرقص من الممل 
(استعان مخلط ١٠١‏ أبريل سنة ١67٠‏ م 8+ ص 459 ). | 
)00 ا 00000 
(؟) تاريخ .النص : ورد هذا النص ف المادة 7٠6‏ من المشروع المهيدى عل الرجه 
الآ : , إذا ل يتف المتعاقدان عل تقدير الأجرة أوعل كينية تقديرها » أو إذا تمر إثباءت 
مقدارز الأجرة » فإنه يفرضص أن المعاتدين قد ارتفيا أجرة المئل مقدرة فى مكان المتد و . 
وى لنة المراجمة حور النص فصار مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدن المديد » وأصبح 
رقمه ٠ه‏ ف المشروح الباق فوا سأريو ا ود لانو اانا للد 
اخبرظ الإضال اتسحيرة ردصن الام كي 1 )- 

() التقنين المدف القديم م 6585 فقرة ثانية / 4145 فقرة ثانية : إذا اعزة اجقة 
ابو لس رابزا وي ايو مرا بيه 
أن التقنين المدنى القديم كان يلجأ إلى أهل المبرة - أى إلى أجرة المثل الى يقدرها أهل المير<: - 
عند تعذر إثبات الأجرة فى إيجار بدئ تنفيذه . ورأى أهل الشرة هنا ليس استثارياً . ويتدر 
القاغى الأجرة مستعميناً برأى أهل المبرة إذا سكت التعاقدان عن تحذيد الأجرة : الإبجار المؤلف 
فقرة ١٠‏ - أما فى الإيجار الذى لم يبدأ تنفيله فلا يحوز إثبات الأجرة - كسائر أركان المقد - 
إلا بالكتابة أوالإقرار أو ابمين ) . 


6 


2 - وف التقنين المدنى اللبى م 1ه ب اوسا ا 
م4 - وق تقننن الموجيات والعقود اللبئانى م 906717 , 


4 الرْعرةٌ الور , والزعرةٌ التافيٌ والزّعرة "ميت : : شراط 
فى الأجرة أن تكون جدية » فإذا كانت صورية كا إذا سعى المتعاقدان أجرة 
لا يقصدان أن يدفعها المستأجم : كان عقد. الإيجار باطلا باعتباره إيجار ©9‏ 
ولكن الإيجار الصورى قد يكون المقصود به فى هذه ال حالة عارية مستترة نحت 
اسم إبار اا عل اللبة السارة فى سورة بين' 00 

وكذلك الآمر إذا كانت الأجرة تافهة » بأن عن المتعاقدان أجرة تكاد 
تكرن فى حكم العدم . ويقع كرا أن توجر أرض لحسعية خمرية بأ-جرة نافهة 
( رمزية ) لتقم علبها بناء لتحقيق أغراضما » فالءقد يكون فى حتيقته عارية 
أو هبة حق انتفاع 3 صورة يفا ش ص 


10 التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م .5ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اللبيسى م ٠5١‏ ( صطابق ) . 

التقنين المدى العران م 7707 : ١‏ -يصح ترديد الأجرة عل أكثر من صورة واحدة » 
واتلزء أغطازها عل موحب السورة آل لير ملا "ثلر التؤسر بعائوت عل أنكرن له أجرة 
معينة إن استممل للعطارة وأن تكون له أجرة أخرى إن استعمل قحدادة » فأى المملين استممل 
فيه الحانورت تعطى أجرته . 

م م7 ( موافقة لبادة +01 مدني مصر ) - انظر فى التقنين المدنى المراق عباس حسن الصراف 
نشّرة ١ام ‏ نمّرة ؟ام. 

تقئين الموجبات والمقود اللبنانى م 0+ه : إذا لم يمين المتماقدان بدل الإيحار » فيمدان 

متفقين عل البدل الرائج للأشياء الى من نوع المأجور فى مكان المقد » وإذا كان فى هذا المكان 
يعم أر اريف يناه قاين جل اتدل لاف . ( وهذه الأحكام تتغق مم أحكام التقنين 
فلصرى ) . 

(؟) لوران ه؟ فقرة 9؟ - جيرار ١‏ فقرة +5 - بودرى وثال ١‏ فقرة مم - 
بلانيول ورييير ٠‏ ضَرة 448 . 

(؟) وإذا كانت الأجرة جدية وثبتت فى ذمة المستأجر » فالإيجار صحيح حى لو نزل 
الموجر بمد ذلك عما ؛ أو أبرأ ذمة المتأجر مها » أو وهيه يلها ( محمد على إمام فقرة :41 - 
ص .)١١٠١‏ 


( : ) محمد عل إمام فمرة ل41 صص ١١١‏ . 


1 


ولكن لا يشترطنّ الأجرة أن تكون معادلة للريع الحقيق للشىء المؤجر 
أو مقاربة » فالأنجرة البخسة حوهى التى يكون فبا غين فاحش - لا تمنع من 
صحصة الإيجار(21 . كبا لا يجوز فسخ الإيجار للغءن . أو رفع دعوى بتكملة الأجرةء 
إلا إذا كانت الععن الماجرة وقفا كيا سيجىء . وهذا يخلاف عقد البيع » فللبائع 
إذا كان قاصراً أن يرفع دعوى بتكئلة اله ف العقار يشروط معينة9© . 
ولا يستطيع المستأجر كذلك أن يطعن بالغين فى الأجرة العالية » إلاإذا كانت 
نجاوز حداً أقصى فرضه تشريع استثنانى فتعزل الأنجرة إلى هذا الحد9؟ . 
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)1١(‏ لوران ه؟ تمّرة و5 - ببرار ١‏ شرة 5# - بودرى وفال ١‏ فقرة ٠1م‏ -ه 
استكناف وطى ١‏ يناير منة ١519‏ الحموق 8 ص ١54‏ - اسكناف ممختلط ١6‏ ديسمير سنة 
هوام داص 5 - 1١‏ أبريل منة 1984 مه ص١5؟‏ . 

(؟) ولا يجوز الداتكين الطمن فى إبجار مديئهم بأجرة يخسة إلا إذا أثبتوا إصار المدين 
وتواطره مم المستأجر على الإضرار يحموتهم ( بودرى وثال ١‏ فقرة ٠١*8١‏ - جيوار ١‏ فضرة 
١‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 4884 - سليمان مرقس فقرة 6٠م‏ - عبد المتعم فرج الصدة 
ضَرة ه١5‏ اص 6كغح). 

و لكن يجوز الطمن ف عمد الإحار إذا كانت الأجر: غير عالية » لا لنبن يل لأن الايجار 
يح تأميناً لقرص بربا فاحش . وقد تقض محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا قبضي المورجر من 
المستأجر مبلفاً من المال وقت تحرير عقد الإيجار عل أن يؤجر له الأطيان بأجرة هى دو نالقيمة » 
ونبت فسمكة أن عمد الإيمار هذا ما هو فى الحقيقة إلا عقد تأمين لقرض » وأن الفرق بين الأجرة 
المنفق علها وما تساويةه المينالمزجرة هو ربا فاحش المبلغ المقعر ض ولو استعزل منه لصالح 
المستأجر ما بمكن خصمه نظير مصروفات ومسبلكات الإدارة » جاز لمحكة أن تلنىالاجارة 
وتلزم المستأجر برد المين الموجرة ودفع أجرة تقدرها عن مدة وضم يده علها ٠.‏ وتقضى عل 
الموجر برد المبلغ النى تسلمهعند تحرير العقد مع فوائده يواقم 4 /: (استتناف وطى 74 ديسمير 
سحّة ه. ١‏ انحاماة > ص 007 ) - وانظر أيضاً اسكناف مختلط ١‏ ضعرأير سنة ١8175‏ المحاماة ؟ 
ص 2497© . ظ 

هذا ورمكن تلخيص الفروق بين المن والأجرة فيما يأىق : ( ١‏ ) يصمح إغفال الاتفاق 
صل الأجرة » ولايصح ذلك ف ألمن . ( ؟) الأجرة قد تكون غير نقد » أما الم تيجب أن 
يكون نقداً . (؟) الأجرة قد تكون يخسةء أما اليّن اللبضى فى عقار القاصر فيستوجب 
افتكلة . ( 4 ) الأجرة دين دورى يسقط بخمى سنوات ء أما المْن فدين غير دورى ويسقط 
حمس عشرة سنة . ظ < 

(؟ ) عبد الفتاح عبد الباى فقرة 14 ص هه . 


ص ب 


١ 
لمتعاقدان . ويحددانها بمبلغ معبن يدفع أقساطاً متساوية كل مدة معينة . ولكن‎ 
لا يوجد ما يمنم من ترديد الآجرة على أكثر من صورة واحدةء فيشترط المواجر‎ ” 
على المستأجر أنتك, ون الأجرة مبلغآمعينآ إذا لميؤجر المستأجرالععن من الباطن فإذا‎ 
أجرها من الباطن كانت الآأجرة مبلغاً أكر يعينانه » أو أن تكون أجرة الأرض‎ 
الرزاعية مبلغا معينآ إذا زرءت حا وأجرة أعلىإذا زرعت قطنا*21 . وقد نص‎ 
التتمئن المدنى العرانى على هنا الفرض صراحة فى المادة 7107 منه إذ يقَول‎ 
ويلزم إعطاراها على‎ ٠ يصح ترديد الآجرة على أكثر من صورة واحدة‎ - ١ 
الصورة الى تظهر فعلا. ؟  فلو استواجر حانوت على أن تكون له أجرة معينة‎ 
إن استعمل للعطارة و أن تكون له أ ة أخرى إن استعمل للحدادة فأى العملين‎ 
) استعمل فيه الحائرت تعطى أجرته في‎ 
كذلك قد لا يعبن المتعاقدان الأجرة ولكن يعيئان الأسس التى يقوم علبا‎ 
تقديرها ؛ فيصسح الإيجار . ذإذا حدد المتعائدلين الأجرة فى الأرض الزراعية‎ 
يحسب سعر النّطن0؟ » فتككون الأجرة مثلا تمن ثلائة قناطعر من التطن بحسب‎ 





210 والأجزة الأعل إذا زرعت الأرص قطاً تمتبر كلها احرة إذا كان هذا هو تصد 
المتعاقدين . فلا تعتير “الزيادة فها تعويضاً عن إضماف الأرض بزراعة التطن .و إلا لماز تخفيضه 
طبقاً لقواعد الشرط الحزال ( نقض مدن م١‏ ذبرأير سنة ١649‏ مجموعة جمر ؛ رتم 84؟ ص 08 ) . 
ومن ثم يسرى عل الأجرة الأعل كلها التقادم المسى لا تقادم الديون المادية ( نقض مدلى «؟فير أير 
سنة 471 ١‏ الحاماة 5ارثم 4 ٠‏ ص ) » وتكرن الأجرة الأعل كلها مضمونة بامتياز المز جر 
( استئناف مصر ١١‏ مارس سنة ١4*17‏ المحاماة 14 رتم ١07‏ ص 80 ) - انظر سليمان مرقس 
فقرة 4م ص ه؟١‏ هامش ” - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 54 ص م4 هامش م - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة 11 ص 4١‏ - قارن استئناف مصر ومارس سنة ١98+‏ انحاماة ١4‏ رتم 5١١‏ 
ص لاه +٠‏ (ويقضى بأن الزيادة فى الأجرة الأعللى تعريض اتفق عليه ولا بحوز نتخفيضه » وكان 
الأولى أن تتول المحكة إن هذا التعمويض هرو فى حقيقته أجرة فاد تحوز تخفيضما ء لأنه لو كان 
تعويضاً لكان شرطاً جزائياً وكان من الحائز تخفيضه ) . 

0 انظر آنفاً فقرة ١١0‏ فى الطامش . 

(؟) بلانيول وريير ٠١‏ فمرة ه4076 - وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كانت محكة 
المرضوع . وهى ببيل تفسير الشرط الوارد قى عمّد إبحار وتعرف مقصود المعاقدين منه » لم 
تقل إنهما عينا قيمة الأجرة ثم علقا زيادا أو نقصبا عل شرط واقف » بل اعتبرت أن القيمة م تكن 
وقت التعائد قد تم تعيينها » وأن العاقدين اتفقا على طريقة خاصة لكمبينها أساسها سعر القطن محسب 
عا يتقررق البورصة باعتبار أنما الوسيلة المألوفة: أو بأية طريقة أحرى تقوم مقامها »فلا معقب - 


ها 


صعر ها » جاز ذلك . ويجوز أن يمحدد المتعكقدان الأجرة بالأجرة التى يحددها 
القانون أو بأجرة امثل أو بربع سملة أرباح الحانوت أو نحو ذلك20© . 

كذلاك يجوز للمتعاقدين أن يكل" تاديد الاجرة لشخص ثالث »© فإن قأم 
هذا مهمته لزم المتعاقدين المقدار الذى عمنه 4 + وإذالم به مها لسبب ما جاز 
تعين شخص آخر لتحديد الأجرة إذا كان هذا هو غرض المتعاقدين9؟ . 
أما إذا ظهر من ظروف العا أن المتعاقدين لايريدان غمر من عينا لتحديد 
الأجرة » فإنه لا يجوز لامسحكة أن تقوم بنفسسها بتعيين بير لهذا الغرض » 
ويكون عقد الإيجار باطلا لعدم توافره على ركن من أركانه0© . 
ل عل حكها . ولا يقدح فيه أن يكون ذئك الشرط قد اتنق عليه ويّت أن كانت زراعة القطن 
منوعة فى منطقة التأجير وكانت بورصة القطن مععللة . مادامت عبارة الشراظ تمتمل الممى الذى 
فسرته به امحكة من حيث ربط الأجرة بثمن التطن » باعتبار أنه الموجه لأسمار المحاصيل الأخرى 
وميز إن الحالة الاقتصادية دون نظر إلى إمكان زراعته فملا فى الأرض الم رجرة أو المنطقة الواقعة 
فيه أو عدم زراعته ( ننس مدلى ١‏ يونيه سلة ١5145‏ جموعه #4ر ورتم ؟وص .)١5١١‏ 

21 أوبرى ورو وإمان ه نثرة 54+ كي و5١‏ - بلاثيول وريبير ٠١‏ فثّرة 47١‏ . 
هند قضت محكة الاستثنان المختلطة بأن الأجرة يجوز أن تكون جزءأ من المكسب اليوى لمحل 
: الموجر ( استثناف مختلط ١9‏ مارس سنة ١9+٠0‏ م 48 ص 801 )- وإذا اتفق مل أن تكون 
الأجرة هى تيمة ما تساويه منفعة العين المؤجرة »© فمى ذلك أن كون الأجرة هى أجرة المثل » 
فيصم الإيحار ( سليمان مرقس فقرة 4م ص ١558‏ هامش ١‏ - منصور مصطق منصور فقرة 
٠67‏ ص 0546 - صبد المنمم فرج الصدة ثقرة 17 ص 41١‏ - انظر عكحّس ذلك و أن هذا لا يعتعر 
تعيينا كافياً للأجرة فلا يصمح الإيحار عبد الففاح عبد الباق فقرة 15 ) . أما إذا اتفق المتعاقدان مل 
عقد إيحار وذكرا أن الأجرة تعين فيمابعد » و لكن الأجرة لم تعين:فإن الإيحار يككون خالياً من 
أحد أركانه ويكون باطلا ( نقض فرنى ١4‏ توفير سنة ١848‏ داللوز م#وه- ١‏ و١‏ - 
بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 47١‏ - منصور مصعالى منصور فقرة ١61+‏ صن 8ه“ وفامش  *‏ 
وانظر ؟نفاً فقرة ١51‏ ف الامش )»2 ويدفم من شغل العين تعويضا لا أجرة عن المدة الى شفل فا 
آلعين ( جيوار ١‏ فقرة 51 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة .47 ). ظ 

وقد تمدد الأجرة على أساس سعر نفقّات المميشة (ع1ؤ؟ ها »406 أنوء) أو ضفر الخو » فتتغير 
بتغير هذا السمر صعوداً وهبوطاً (عأأطمم غعاأعاءة) ريصح الإبحار ( أوبرى ورو وإمياث 
ه غقرة 57" هامش م وفمرك 564 ص 70١‏ وهالشل 75 - بلانئيول وريبير ٠١‏ فمرة 
ا ). 

(؟) فإن م يتفقا عل الشخص الآخر. » ندبت المحكة خبيراً لتقدير الأجرة ( بودرى 
وثال ١‏ فقرة 87م ). 0 

(؟) جيوار ١‏ فقرة 6١-ترولون ١‏ فقرة #حبودرى وثال ١‏ فقرة 87م -بلانيول سه 
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ولكن لايحوز للمتعاقدين ترك الأجرة للمستأجر محددها كا يرى إذ يصبح 
المواجر نحت رححجه(١) ٠‏ كا لاحوز ترك الأ ة للمواجر محددها كا يرى حتى 
لايتعسف بالمستأجر0© . والذى يحوز هو الاتفاق على حد أقصى للأجرة 
وريبعر ٠١‏ فقرة 4706 - مليمان مرقس ققرة ؛لم ص ١81‏ - منصور مصمق منصور فقرة 
٠‏ ص .0+ - عبد المنم فرج الصدة فقرة 0 ص 4١‏ - ولا يحوز القول هنا يأن امحكة 
تعين الأجرة من نفبا » لأن المعاقدين أظهر! إرادتهما أن ششماً بالذات هو الذى يتولى هذا 
التميين ١‏ ويرى بونيبه ( الإيحار فقرة 07 ) أنه يحوز المحكة فى هذا الفرض أن تعين خبيرا 
لتحديد الأجرة ( الإيجار المؤلف فقرة ١٠8‏ كل 

(1) بلانيول وريبير ١‏ فترة 47١‏ - الإبجار المؤلف فقرة ه؟٠'‏ ص ملا ١‏ هامش 1١‏ - 
سليمان مرقس فمّرة 4م ص ١١‏ - محمد عل إمام فقرة 40 صص ١١5‏ - عبد المنم فرج الصدة 
فغرة لا“ ص 4١‏ - محمد لبيب شنب فمرة ؛ ص #ه . 

(؟) بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة 407٠.‏ - الإيحار قمولف فمرة و١‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 55 - محمد عل إمام نقرة 47 ص ١١8‏ - عد المنم فر الصدة فقرة 890 
طن افاعدااشية لدب فتن انترة موااعل موادا وير بع النتياء أن ترك الأ : قبة سر 
بحددها كا يرى سحي ء تياساً عل اتفاى المباقدين مل تعيين شخص ثالث ليحدد الأحرة » 
والاائزام هنا إذا كان إرادياً فهو متعلق بارادة الدائن لا بإرادة المدسن ( بردرىوثال ١‏ فقرة 
“2م - سليمان مرفس نثرة 4م ص ١807‏ ) . وياد عل ذك بان قياس تميين المرجر لتحديد 
الأجرة على تعيين شخص ثالث لتحديدها قياس مم النارق إذ المرجر أحد المتعائدين أما الشخص 
الثالث فهو أجنبى عنْهما » ولا يصم وصف الآجرة بألا شرط فى المقد تحور تركه لإرادة الدائن 
لأن الأجرة ليست ثرطاً بل هى ركن ف المدد . وقد قفست محكة أسيرط الكلية بأنه لا جوز 
اشر اط العاقدين فى عقد الإيجار ترك تحديد الأجرة تلمؤجر »؛ لأن مثل هذا التفوينس بجحمل المستأجر 
تحت رحمة الموجر» ويترتب عليه انعدام ركن من أركان المند وهو الاثفاق متدماً على تميين 
الأنيرة . وتقية:المتنتاعر الوزان: الآونات: سيول الأعرة الى تنبا اكنة الفكلة ين الوزارة 
لهذا الغرض معناه تفويض المؤزجر فق تعيين الاجرة الى يرأها مادامت اللجنة مشكلة من موضفين 
خاضعين للوزارة (أسيوط الكلية ١5‏ أبريل سنة 4 ١9+‏ المجموعة الر>مية 5+ رقم +4 ص )58١‏ . 
وإذا كان لاا يحوز تفويض الموجر فى تعيين الأجرة » فإنه لا يحوز تفويضه فى زيادتها أثناء 
مدة الإيحار إذا رأى أن القروف تبرر ذلك كا إذا راجت تجارة المستاجر ( عبد المنعم فرج 
الصددة فقرة /50 ص 4١‏ - عكس ذلك بودرى وقال ١‏ من 88م - سليمان مرقس فقرة 4لم 
ص ١507‏ ) . ولا يحوز كذلك تفويض المستأجر فى إنقاص الأجرة . لكن يجوز تفويض المزجر 
فى إنقاص الأجرة » وتفويض المستأجر فى زيادتها . 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك تحديد الأجرة لأحد المعاقدين يكرن يمثابة عدم تقدير 
الأجرة » فتكون الأجرة فى هذه الحالة هى أجرة المثل ( منصور مصطق منصور فقرة ١١7‏ 
ص 0507 - محمد لبيب شنب فقرة 4 ص "0ه ) . ويبدو أن ترك محديد الأجرة لأحد المتعاقدين 
ليس معناه أن المتعاقدين لم يمر ضالتقدير الأجرة» بل إنهما قصدا تقديرها فعلا وتركا هذا التقدير - 


رن 


ويفوض المواجر ى نحديدها بما لا مجاوزه » أو الاثفاق على حد أدنى للآأجرة 
ويغوض المتأجر فى تحديدها بما لايئزل عنه92» . 

هذا وقد فرضت التشريعات الاستثنائية ى إيجار الأماكن ولى إيجار 
الأراضى الزراعية حداً أقصى للأجرة لايجوز للمتعاقدين أن يجاوزاه؛ وسنبحث 
هلا تفصيلا عند الكلام فى هذين انوعين من الإبجار . 

سكيف تحرو اررِّرءْ إزا سكت علريا المتعاقرار, أو تصزر إسائريا : 
رأينا أن المادة ؟8ه مدن :قضى بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة 
أو على كيفية تقديرها ؛ أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة » وجب اعتبار 
أجرة المثل . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدىفى صدد هذا النص: 
إذا كانت الأجرة غير مقدرة ف العّد : فإن ذلك يرجع لأحد أسباب ثلاثة : 
(أ) إما لآن المتعاقدين قد أغفلا الاتناق علبا . ( ب) أو اتفقا علبا ولكن 
تعذر إثبات ماراتفقا عليه . ( ج) أو حاولا الاتفاق علبا فام يستطيعا . فق 
الف ضين الأولن تنكون الأجرة هى أجرة المثل فى مكان مام العقد . . . رق 
الفرض الثالث يكون الإيجار باطلا لآن المتعاقدين قد تعذر علبما الانفاق على 
ركن من أركان العقد 25 . 

ونرى من ذلك أن المتعاقدين إذا سكتا عن نحديد الأجحرة وعن نحديد أى 
أساس يتوم عليه تقديرها » فإن الإيجار لا يكون باطلا » بل يتكفل القانون 
بتحديد الأجرة فى هذه الحالة كا نكفل بتحديد المدة فها قدمناه ‏ ويقدرها 
بأجرة المخل 29 . كذاث إِذا اتفق المتعاقدان على تقدير الأجرة » ولكن تعذر 
قصد المعاقدين . 2 1 

4" محمد لبيب شنب فمقّرة‎ - ١ هامش‎ ٠١6 ص‎ 1١ عبد الفتاح عبد الباق فقرة‎ ) ١( 
. ص 5م‎ 
. 478 .*(؟ ) مجموعة الأعمالٌ التحضيرية ؛ ص 4 ا ص‎ 

(+) والمفروضص هنا أن المتماقدين لم يمرضا أصلا للأجرة . وهذا الفرض يختلف عن 
فرضين آخرين . الفرض الأول أن يتفق المتعاقدان على أن تكون الأجرة هى أجرة المثل » وفى هذا 
الفرغى تكون أجرة المثل أجرة متفقاً علها لا ممينة يحك القانون . والفرضص الثانى أن يحاول س 


من 


على أى منهما إئيات ما اتفقا حليه » فنى هذه الحالة أيض؟ً كا فى حالة تعذر 
إثبات المدة - تكفل الفانون بتحديد الأجرة؛ وقدرها هنا كذلك بأجرة امثل. 
ولم يعرض القانون ‏ قا عرض ف المدة ‏ لخالة ما إذا عد الطرفان الإيجار 
بأجرة غير معينة . ونرى أن هذا القرضى لو نحن -وهذا ناحر ‏ فإنه يجب 
أيضاً أن تكون الأجرة هى أجرة المثل . 

وأجرة المذل يحددها القاضى » مستعينا فى ذلك برأى أهل المدرة .. . وقد 
سععءن أيضاً بأوراق ومتنداتء. كما إذا قدمت فى القضية عقود إيجار عن 
نفس الشىء المواجر فى مدة سايقة أو فى مدة تالية » أو قدمت عقود إيجارعن 
أعيان تمائل الع المواجر 2025 , 


طرق إثبات الإيجار وتفاذه فى حت الثير وتفسيره 
١‏ - صامث ثموم : بعد أن فرغنا من الكلام ف الراضى وف الممل » 


س المتماقدان الاتفاق عل الأجرة فلا يم الاتفاق بيهما عل ذلك؛وق هذا الفرص يكون الإيحار 
باطلا لانعدام ركن من أركانه كا ورد فى المذكرة الإيصاحب للمشروع اتمهيدى فيما قدمناه ( قارن 
استئنات مصر "١‏ مارس سنهة ١8714‏ المحاماة ٠١‏ رتم لم ص ١١‏ ويمبر امم الإبمار ى هذا 
الفرضص باطلا بطلاناً نبا تصححه الإجازة » ويكون تنفيذ الماك للإجارة إجازة المقد » ويتولى 
القاضى تقدير الأجرة - والصحيمح أن المقد يكون باطلا بطلاناً مطلتاأ » وإذا انتفع الستأجر 
بالعين مدة من الزمن دنم تمويضاً عن ذلك هو أجر : المثل » ولكن هذا التمويض لا يكون أجرة 
ولايفيد تصحيح العمّد : بلانيوك وريبير ٠١‏ فقرة +7٠١‏ - سليمان مرقس فقرة 4م ص 98؟١-‏ 
ووأ يل وا © م). 

)١(‏ 'وتقدر أجرة المثل وقت مام العقد ( مصر الكلية 4 أبريل سنة ١4507‏ المجموعة 
الرسمية 58 رتم م١١‏ ص 509؟ ) » وى مكان الثىء المورجر إذا كان عقاراً أو فى مكان نمام 
موي وو و يا 0 باص ٠١١‏ هامش ١‏ ) . وقد كانت المكدة. 
4ه من المشروع الهيدى تتضى بأن تكون أجرة المثل بحسب الحارى ى مكان المقد » وقد 
حذفت هذه العبارة ى لهنة المراجعة ( انظر آنفاً فقترة ١507‏ ف الامش ) » فوجب الرجوع إلى 
الا لي 64 هامش ” ) . ويذعب بمض الفقهاء إلى أن 
أجرة المنقول هى أجرة المثل فى مكان تسليم المنقول لا ى مكاك مام العقد ( سليمان مرقس فترة 
4ل ص ١74‏ - متصور مصطى منصور فقرة ؟٠١‏ ص 804 . عبد المنم فرج الصدة فقرة ٠١‏ 
حص 65 ). 


يفن 


أى فى انعتاد الإيجار » نتكل هنا فى طرق اثبات ثم فى نفاذه فى حق الغير »> 
> فق تفسره » وذلك ق مباحث : آنه «تعاقية . 


طرق إثبات الإيجار 


س طروء ارو بات فى التقنيمين الربم و الجرير : عمد التقنين المدفه 
القديم إلى التضبيق فى طرق إئبات الإيجار » ناهجأً فى ذثاك دبج التقنين المدنى 
الفرنسى . وقد عدل التقنن المدى الجديد عن هذه السيامة 4 ولم يورد نصوصاً 
تضيق من طرق إثبات الإكتار » فأصبح هذا العمّد كغيره ون الحدّود .خاضعاً 
فى إثباته للتواعد العامة . ظ ظ 

ولائزال طرق الإثبات السيقة انتّى أنى مما النقنمن المانى القديم معمولا 
ها ىق كشر من عتود الإجار » هى العدود التى أبرء.ت قبل ١٠6‏ أكتوبر 
سنة 1458 . فهذه تسرى علدها أحكام التقنن القديم من -ححيث ارق إثباتها , 
إذ تقضى المادة 4 من التتنين المدنى ابحديد بأن تسرىّق ثأن الأدلة الى تعد 
مقدها التصوص المعمويل -ها ىالوتت الذىأعد فيه الدليل » أو فى الوقت الذى 
كان ينبغى فيه إعداده . ولما كان كثير من عمّود الإيجار الى أبرء.ت قبل ١٠6‏ 
أكتوبر سئة ١444‏ لا تزال قائمة إلى الوم » ويقدر ها أن تبقى مدة طويلة و 
وذلك بفضل التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن ولإيجار الأراضى 
الزراعية27© التى جعلت امتداد هذه العقود إجباريا ما دام المستأجر راغبا ى 

البقاه ق العمن المواجرة ٠»‏ فإن هذه العقود الكثر 205 نحضع فى طرق إثباتها » 

)١(‏ فكثير من الأراضى الزراعية كان مؤجراً قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١444‏ وأدركه 
ا مرسرم يقانونت رقم م١‏ لسنة ١١6+‏ الحاص بالإصلاح الزراعى )؛ وقد نص هذا القانون 
على امتداد إيجار الأرانمى الزراعية بشروط معينة سيأق ذكرها ( سليمان مرقس فقرة ٠١9‏ 
ص 4م1١‏ هامش .)١‏ ش 0 ١‏ 

(؟) ويقدرها الأستاذ سليمان مرقس فى سنة ١404‏ » بالنسبة إلى الأماكن » بتسمة 
أعشار الأماكن المشفولة ( سليمان مرقس فقرة ٠١4‏ ص ١84‏ ) . ومهما يكن من أمر © فإنه 
الباق من هذه المقود قائماً إلى اليوم يك لتبرير بحث طرق الإثبات فى التقنين المدلى القديم . 


ازفنا 


ذا قام نزاع فى شأنها » لأحكام التقنين المدنى القديم ؛ أيا كان الوقت النى 
يعرض فيه المزاع على القضاء . 0 5 
ومن ثم لا يكون بحث طرق إثبات عقد الإيحار فى التقنين المدنى القديم بجنا 
تاريخياً فحسب » بل هو أيضاً بث ذو أعمية من الناحية العملية . فنتبحث إذن 
طرق إثبات الإيجار : ( أؤلا) فى التقنين المدنى القديم . ( ثانيا ) فى الضتن ٠‏ 
المدنى الحديد . 


الطلب ازول . 
طرق إثبات الإيجار فى التمنين المدلى القديم 
١0+‏ د المي بين فرضيى : نصت المادة 445/857 من التن المدنى 
القدبم على أن ه عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار الممدعى 
عليه به ( و بامتناعه عن المبن «إذا لم يبدأ فى تنفيذ العقد المل كور . وأما إذا ابتدئ 
فى التنفيذ ول وح ست عالضة بالأيعرة 3 فمّدر الأجرة ان 1 
وتعين المدة بحسب عرف اللد .٠‏ 


ومن ثم يحب الئييز بين فر ضين رئيسيين : ( الفرض الأول ) أن عمد الإ يجار 
لم يبدأ تنفيذه , ( و لغمروض الثانى ) أن هذا التنفيذ دجا( , 


- ١ا١٠ وق فرنا - وقد نفلت المادة 417/7 من التغنين للد الفرلى ( م‎ )١( 
قام خلاف فيما إذا كانت القواعد الخاسة بإئبات الإيجار تنطبق عل المنقول كا‎ - ) 0 
تنطبق عل العقار . ومنثأ هذا الملان أن المشرع الفرئسى أدرج هذه القواعد فى الباب اللى عقده‎ 
لإيحار المبانى والأراضى الزراعية » أى المقار فقط . والرأى السائد يستخلص من . ذلك أن هذه‎ 
التواعد ير د و لا رن لت لاحر‎ 
- فنمقرة 9*4؟‎ ٠١ هيك‎ ١١١ ترولون إافقرة‎ - ١4 فمرة‎ ١ غمرة اه - ديفر جياه‎ 7 
ثقرةٌ هلم1 ) . وخالت‎ ٠ بلانيول وريير‎ - 4٠ فقرة لابه - لورات © فقرة‎ ١ سيوار‎ 
هذا الرأى فريق يقول بوجوب تطبيق هذه القواعد عل المنقول أيفاً كائر الأحكام الفاسة‎ 
. ) فقرة م558‎ ١ بإبحار المبانى والأراضى الزراعية ( بودرى وثال‎ 

أما فى التقنين المدن المصرى فلا محل لهذا اللملان » لأن هذا التقنين خم أحكام الإيجار 
فى باب واخد ولم يتبع تنسي للتفنين المدن الفرنمى . فكل ما قرر من للدم الأسكام - وقما 
:تمواعد الإثبات الهامة - يسرى عل العقار والمنقول عل الراء ( الإيحار للمزلف نقرة 81١‏ 
ص ١79‏ هامش ١‏ ). 


1 
ه ١‏ -عقد الإيجار ل يبدأ تنفيذه 


5 سس مصير طرىء ارو بات فى اتاب وارو قرار واليمين : المفروض, 
أن أحد الحصمين يدعى على اللصم الآخر أن عقد إيجار قد أبرم بينبما » وأن 
هذا العقد لم يبدأ تنفيذه من أى من ابكانبين » ويطالبه بما ترتب فى ذمته من 
الزامات بموجب هذا العقد . فنى هذه الحالة تسرى الفقرة الأولى من المادة 
55 الالفة الذاكر » ولا يقبل من المدعى دليل على وجود عمّد الإيجار 
إلا الكتابة أو الإقرار أو الممن . فلا تقبل البينة ولا القرائن .حتى لوكانت الأجرة 
عن مجموع مدة الإيجار لا تزيد على عشرة جنبات217 . وهنا محل التشدد » 
فلولم يوجد النص الذى تقدم بيانه » وسرت القواعد العامة » لوجب فق هذه 
الحالة الأخيرة أن تقبل البينة أو القرائن دليلا على وجود عقد الإيجار0© . 

ونستعرض الآن الطرق الثلاثة التى يجوز ها إثبات الإيجار وفقاً النس » 
وهي الكتابة والإقرار وائمن . 

ه٠١‏ - الاح : يحرز بداهة إثبات عقد الإيجار الذى لم يبدأ تنفيذه 





)١(‏ تنعين قيمة الإيحار لا بحسب قيمة الأعيان المزجرة © بل بحسب مقدار الأجرة عن 
طول مدة الإيجار ( ديئرجبيه ١‏ فقرة ١٠6‏ ونقرة 719 - ترولون ١‏ فقرة 1915- ماركاديه 
المراد +١ا١‏ - ١7١5‏ فمّرة " ). : 

(؟ ) ويقال إن السبب فى عدم تطبيق المواعد العامة على الإيجار من ححيث الإثبات هو أن 
المشرع أراد أن يلجي" المتعاقدين إلى كتابة العقد » حى لا يقتصرأ عل مجرد اتفاق شفوى يكون 
بمد ذاك مصدراً اللزاع وانخاصات » وما يستتبع ذقك من مصروفات تثقل كاهل صخار المستأجرين 
وهم الأغلبية العظمى ( جيوار ١‏ فقرة ١‏ - لورأن 80؟ فقرة 59١‏ - هيك ٠١‏ فقرة 8لا” سس 
دى هلتى ؟ الإحمار فقرة 58 ) . ويناقش الآستاذان بودرى وثال هذه الأسباب ويريانها غير 
مقنمة » وأنها لا تمنع من رفم القضايا » و لكنبا تجمل الأحكام فى هذه القضايا غير مطابقة المدالة 
والواقع بحرمان المتقاضين من طريقة إئبات أكيدة ( رودرى وقال ١‏ فقرة ٠08‏ - قارن أيضاً 
استعنات مختلط ١9‏ ديسمبر سنه 15٠05‏ م ١96‏ ص 8" ). 

هذا وإذا تقرر أن عقد الإيجحار الذى لم يبدأ تنفيذه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو بالإقرار ٠‏ 

أو باممين » وجب أن يسرىهذا أيضاً عل أى تعديل يدخل فى عقد الإيحار بمد مامه فلا يموق 
إثباته إلا هذه الطرق مادام تنفيذ الإيجار لم يبدأ » أما إثبات فسخ الإيجحار فتسرى فى شأنه القواعد 
العامة ( الإيجار تلمؤلف غمرة ٠٠١‏ ص ١١8‏ هامش .)١‏ 
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بالكتابة » رسمية كانت أو عرفية . ولا تشترط صورة خاصة من الكتابة » ققد 
تكون منداً مطبوعاً مهضى من المتعاق!.ين » أو سنداً محخرر أبيد أحدها أو بيلء 
شخص ثالث وممضى منهما » أو مجرد إقرار مكتوب مقترن بالقبول20© ع 
أو مراسلات متبادلة بين الطرفئن أو برقيات©2 . 

وإداض السند المكتوب بقوة قاحرة : وثبت ذلك ولو بالبينة أو بالقرائن » 
جاز إثبات عقد الإيجار نفسه بالبينة ولو زادت الأجرة على عشرة جنبات » 
وهنا إما هو تطبيق للقواعد العامة9© . 

وإذا قدم سند مكتوب لإثبات الإيجار » ل يز إثبات ما يحاوز هذه الكتابة. 
أو ما يتعارض معها بالبينة أو بالقرائن » وهذا ما تقضى به القواعد العامة 
أيض]243 . وإذا ذكر فى السند المكتوب المتعاقدان والععن المواجرة دون أن نذكر 
الأجرة والمدة . جازاعتبار هذا السند دليلا كتابياً عن وجود عقد إيجار أغفلت. 
فبه الأجرة والمدة » فيجوز تعيين الأجرة بتقدير القافى مستعيناً بأهل اللدمرة 
( أى أجرة المثل ) ؛ وتعيين المدة بفّرات مواعيد دفع الأجرة » ولا بعر هذ 
مجاوزة لما هو مكتوب . 

وهناك خلاف فيا إذا كان يكنى » بدلا من الكتابة » مبدأ ثبوت بالكتابة 
معز زا بالبينة أو بالقرائن . وقد وقم هذا الحلااف فى فرنسا ول مصر ء فق الفقه 
وف القضاء . ففريق يقول إن هذا يكى » لأن النص المضين لطرق الإثبات فى 
الإيجار نص استئنانى فلا يجوز التوسع فى تفسيره» ومن ثم لا يجوز أن يكون هذا 
النص استئناء أيضاً من قاعدة عامة أخرى تقضى بقيام مبدأ الثبوت بالكتابة. 

» والإقرار المكتوب »2 ححى لو لم يكن مقترناً بقبول كتانى من الطرف الآاخر‎ )١( 
. يصم أن يثبت به الإيجار إذا كان الذى يريد إثباته عو الطرف الآخر الذى / يدون قبوله كتابة‎ 

١؟‏ ) ويحب أن تبين العين الموجرة بياناً كافياً فى العرقية 

(؟*) هيك ٠١‏ فقرة هوا؟ - بودرى وثال ١‏ فقرة "٠6‏ . 

(4 ) ولكن يحوز مم ذلك إثبات الممى المقصود من عبارة مهمة وردت ف السند المكتوبه 
والبينة » كأن يثبت أحد المتعاقدين بالبينة الطريقة الى نفذ ا المقد فملا ليوضح الإجاء الموجود 


فى المقد » فإن هذا لايحاوز ما هو مكتوب ولا يتعارض معه ( الإبجار ا 47 
ص ١*9.‏ ح دص .)١”١‏ 


15 
معز زا بالبينة أو بالقرائنمقام الكتابة10© . وفريق آخخر يقول إن هذا لا يكنى »؛ 
لأن النص صريح فى عدم جواز إثبات الإيجار غير الحاصل بالكتابة بالبينة 
أو بالقرائن » ولأن النص الخاص ببدأ الثبوت بالكتابة هو نفسه نص استثنائى 
لايجوز التوسع فى تفسيره فلا يسرى على عقد الإيجار22 . وقد أخخذنا فى كتاينا 
« عمد الإيجار » الذى ظهر فى عهد التقنين المدنى القديم بال رأى الأول » وقلنا ىف 
تأده ما يأتى : ١‏ إن المادتين 58/1711 تنصان صراحة على أن الإثبات بالبينة 
أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أو التخلص منه صار قريب 
الاحتمال هورقة صادرة من الحصم المطلوب الإثبات عليه » ولايصح فى نظرنا 
اعسلك بظاهر المادتين 445/777 فهما عندما قررتا أن عقد الإيجار الحاصل 
بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه به أو بامتناعه عن المين إذا ل يبتداً 
تنفيذ العقد المذكور » أرادتا بذلك أن يكون إثبات عقد الإيجار إما بالكتابة 
أو بالإقرار أو بالمين . فإذا كان يوجد ما يقوم مقام الكتابة بمقتضى نص المادتين 
1 / م" المغار إلبما » وذلك هو ميداً اللبوت بالكجاية معززآ بالبينة 
أو بالترائن » وجب القول بأن عقد الإيجار يجوز إثباته بذلك أيضاً . هذا عدا 





() ديشرجبييه ١‏ نقرة 7510 - لورأق 6؟ نقرة هلا وققرة خم- بودرى وثال ١‏ 
فظرة 71١‏ - نقض فرنى أول أغسطس سنة لاكها دالرز 7 - ه- ١.م‏ - الإجار 
قدؤزلف فقرة م4 ص ١56‏ - ص ١85‏ - مصر ألكلية +7 أبريل سنة ١4٠4‏ الاستتلال 
؟ ص ١١١‏ - هابدين أول أغطس سنة ١4٠4‏ الاستقلال ؟ ص 1 . 

(؟) ترولون ١غقرة 1١4٠‏ -هديراترن؟! نقرة )0ه - دمولومب 1# فقرة 8م 
جيرار ١‏ فمقّرة م7 - هيك ٠١‏ فقرة - أوبرى ورو وإميان ه فرة 514 ص ١44‏ - 
بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 4م) ص 580 سا ص 5788 - نقضص فرلسى لم7 يوليه سلة ١867‏ 
دالوز ؟4 -1١-‏ 0.غ - ه؟ ياير صنة ١4.6‏ دالرز ١80-0١9١ - ٠‏ - 5 مأير 
سنة ١9617‏ داللوز ١١6‏ -.١4؛‏ - دى هلتسى 7 الإيجار فقرة "١‏ - جراتمولان فى المتود 
فقرة 914 - أستكناف وطى ٠١‏ مارس منة 18417 الحقوق لم ص ١م‏ -- 7١‏ مارس سنة 56٠و‏ 
الحقرق ١؟‏ ص 560 - أسكنان مصر 76 فيراير سنة م57١‏ المحاماة رتم 4كه ص امم- 
1" مارس سنة ٠‏ ! الحاماة ٠‏ رتم 09“ ص 7٠8‏ - أستكنان مختلط م6 ففراير سزة 
84م 75 ص ١19‏ 98 ديسمبر صلة 65م( م و ص 44 - 4 يوليه منة مهما م ٠.١‏ 
حصن ؟؟]” . 

ونرى من ذاك أن هذا الر أى هو الذى ساد فى الفقه والضاء ٠‏ فى ثرئسا وفى مصر . 


1١/7 


أنالمادتين 45/777 4 من النصو ص الاستثنائية فلا يجوز التوسع فى نفسير هماء وأن 
ال رأى الذى نقول به أقلحرجاً فى المعاملات وأ كر تيسيرا فى إثبات الحقوق2©06. 

| ابر شرام : فإذا لم يوجد سند كتانى لإثيات الإيجار النى لم يبدأ 
تنفذه على الوحه الذى بيناه. فها تقدم » جاز ثبات الإيجار بالإقرار. والإقرار 
لايكون إلا ى مجلسالقضاء؛ أما الإقرار«تارج مجلس القضاء فلا يجوز إثباته 
بالبينة أو القرائن » وإلا أمككن إثبات الإيجار بالبينة أو بالقرائن بطريق غير 
مباشر » ولكن يجوز إثباته بالكتابة كما يجوز إثباته بمبدأ ثبوت بالكتابة معززا 
بالبينة أو بَالمَرائن على |ارأى الذى تقول به . 

وبما أن الإقرار من طرق الإثبات », فَلِذه يحوز للمدعى » تمهيدا لهذا 
الطريق » أن يطلب استجواب المدعى عليه لحمله على الإقرار © . 

وإذا أفر المدعى عليه بوجود عقد الإيجار نفسه » ولم يبن مدة الإيجار 
أو مقدار الأجرة فى إقراره » مم ثبوت أن هناك اتفاقاً قد ثم على هذين 
الركنين ويراد إثبانه » فإنه يحب إئبات «ذين الركنين إما بالكتابة أو بالمعن 
مأ دام عرد الإيجار ١‏ بدأ تنفيذ206) . وهدا حلاف المخالصة بالآأجرة التى ل 


(1) الإبحار للمؤلف فقرة لمه ص ١+:‏ - ص ١+‏ - وإذا سلمنا بالرأى الذى يقول 
يحواز إثبات الإيحار بدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أر بالقرائن »© فإنه يحوز أيضاً إنبات 

شروط الإيحار كذلك » ولكن يحب أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة فد تناول هذه الشروط المراد 
إلباتها . على أنه كثير؟ ما تحدث أن يكون هناك مبداً ثبوت بالكتابة جمل حصول الإيار محتملا » 
ولكن لا يشير بئىء إلى متدار الأجرءً ولا إلى مدة الإيحار وهما ركنان من أركان المقد لا يحرد 
شروط فيه . ويرى بعض الفقهاء أنه لا بحوز فى هذه اخالة إثبات هذين الركنين بالبينة أو بأى 
طريق آدمر غير الكتابة أوالإقرار أواسمين » وممى هذا أن مبدأ الثبرت بالكتابة لا يجوز الاستناد 
إليه إلا إذا كان يشير إلى أركان العقّد الأربعة ( لوران 70 فقرة 74 مكررة ) . ويرى بمص 
.آخر أن مبدأ النبوت بالكتابة فى الحالة المشار إليا كاف » وتعبت الأجرة بأهل الحيرة » أما المدة 
فتمشر أنها غير ممينة ( دير جييه ١‏ فقرة 75 ) . ونؤثر الآخذ بالرأى الثان . 

(؟) هيك ٠١‏ فمّرة ولا؟ - لورأت ه؟ فقرة ؟”7ا - حيوأر ١‏ قثمرة اا وكثمرة الا 
مكررة - بودرى وثال ١‏ فقرة 1514- جرامولانى المقود فقرة 869 - الإبجار زلف 
لس يي ل 0 و السك أن ترس 1 
الإئبات بالبينهة تبعا لما تستنتجه من اجوبة المدعى عليه ( جيوار ١‏ فثرة /الا مكررة - بودرى 
وقال ١‏ فمّرة 7١‏ - نمضي فرنى 5٠5‏ ياير سنه م8١‏ داترزر ٠م -١‏ 1*؟). 

*١‏ ) انلر عكس ذلك سليمان مرتس فمرة 1١1١7‏ ص ٠ ١4١‏ فهو يذهب إل تطبيق سل 


تبن مدة الإيحار » فإنها تعتير بدء تنفيذ للعقد » ولذلاك تثبت المدة بالعرف . 

/91 - المين : فإذا لم يوجد سند كتانى ولا إقرار » جاز الإثباته 
بالمين . وهى توجه عادة من المدعى إل المدعى عليه » فإما أن يتكل هذا 
الأخير عن حلفها فيكون الإثبات بتكول المدعى عليه عن امين » وما أن 
يردها على المدعى فيحلف ويكون إثبات الإيجار ى هذه الخالة بالمين . وقد 
يوجه المدعى عليه الذى يتكر الإيجار المين إلى المدعى » فيحلف هذا .. 
فيثبت الإيجار بالمين . | 

والمراد بالمين هنا ابن الحاسمة » دون اسمين المتممة(21 . 


الفقرة الثانية من المادة #+447/8 فى هذه الحالة ؛ نتقدر الأجرة بممرفة أهل المبرة و تمين 
المدة يحسب عرف البلد . وقضت محكة الاستكناف الختلطة بأن الإقرار يحب أن يتناول الإيجار 
ومدته » إلا إذا أمكن استتتاج المدة من معاد دفع الأجرة ( استئناف مختلط 4 فبراير سنة 
هموما م ٠١‏ ص 78١8‏ - دى هلتى ؟ الإبجحار فقرة 80 ) . 

وقد رأينا أن التقنين المدنى الحديد يقضى بأنه إذا تمذر إثبات الأجرة أوالمدة » كانت 
الأجرة هى أجرة المثل » وكانث المدة غير ممينة تعتبر فها مواعيد دفم الأجرة . 

)١(‏ لوران 6؟ فقرة 77 - بلانيول وربيير ٠١‏ فقرة 49٠6‏ ص 578 - ويرى بعض 
الفقهاء أنه يحوز الإثبات باسمين المتممة ( هيك ٠١‏ فقرة ولا؟ - بودرى وثال ١‏ فّرة 7٠١‏ ) . 

هذا ويحوز إثبات الإبحار يحبيم طرق الإثبات » ويدخل ق ذلك البينة والقرائن » إذا كان 
عقّد الإبجار تحارياً . كذلك بحوز هذا فى عقد الإيحار المدنى إذا أريد إثباته » لا فيما بين المتعاقدين » 
بل بالنسبة إلى الفير . مثل ذلك أن يحجز الدائن عل.المحصول فى أرس مدينه © يدفم مستأجر 
الأرض دعوى استر داد يطالب بالمحصول باعتبار أنه له لا للمدين » فمل المتر د أن يثبت عمقّد. 
الإيمار » ويكون إثاته بالنسية إلى الدائن الحائز » وهو مز غير المماقدين فى عمد الإبجحار ٠‏ 
باتباع القواعد العامة ( بودرى وثال ١‏ فقرة 58١‏ ) . ومثل ذلك أيضاً أن يؤجر شخص لآخر 
مين ويشترط عليه ألا يؤجر من الباطن » فيئوجر المستأجر من باطنه رغ, هذا المنم » فلمؤجر 
أن يثبت هذا الإيجحار من الباطن » وهو ليس طرفاً فيه » بكل طرق الإثبات ( الإيجار المؤلف 
فمّرة ٠١6١‏ ص45١).‏ 

لكن إذا كان عقد الإيجار مدنياً » وهذا هو الأصل فيه ( استكناف مختلط ١١5‏ ضراير سنة. 
ه+وه١‏ م ٠١‏ ص ١١4‏ ) »© ويراد إثباته فيما بين المتعاقدين ٠»‏ فلا يجوز الإثيات لا بالبينة 
ولا بالقرائن . وقد قضت محكة النقض ف عهد التقنين المدى القدم بأنه لا يحوز الاعماد فى إثبات 
عقد الإيجار على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى .. فإذا قضت الحكة لمدعى بتصريض مل 
الحكرمة ممقولة نا فسخت من جانبا » بدون وجه حق » التعلقد الذى ثم بيها و بينه عل إستثجار 
قطعة أرض » معتمدة فى ثبوت عقد الإجارة على ما تالت من أن الحكومة لم تنكر الإيجحار » وأن 
مندو مها أمتنع عن تقدحم المكاتبات الى تبودلت بين المديرية وودارة المالية ف شآن هذه الاجارة )سه 


14 
و ؟.- عقد الإنجار بدأ تنفيذه 


- التمس ببى مالتين : غيب المبيز هنا بن حالتين : )١(‏ إذا 
كان بدء التنفيذ متنازعا فيه . ( ب ) إذا لم يكن هناك نزاع فى ذلك . 


8 - ب ويمور ابرثمات إبر بالكنابئ واررقرار و "مين : اذا ادعى 
أحد الحصمن أن الإيجار قد بدأ تنفيذه فعلا ذنازعه الحصم الآخر فى ذلك » 
لم يجز إثبات أن الإيجار قد بدأ تنفيذه بالبينة أو بالقرائن » لأن فى ذلك سيلا 
لإثبات عمد الإيجار بالبينة أو بالقرائن بطريق غير مباشر . إذ يكنى أن تادعى 
من له المصلحة أن عمّد الإيجار قد بدأ تنفيذه » فيئبت ذلك بالبينة ويكون 
قد أثبت عقد الإيجار بالبينة وهذا لايحوز2©1(7 . ومن ذلك نرى أن إثيات 
عقد الإيجار نفسه . سواء أبدأ تننيذه أم ل يبدأ » لايحوز أن يكون بالبينة 
أو بالقرائن . 

فإذا تمسك ٠دعى‏ الإيجار بأن العقد قد بدأ تنفيذه ٠‏ ونازعه المدعى عليه 


وهل ما ورد ف كتاب رئيس بلنة التأجير بالمديرية إلى مدعى الاجار: من أن المطاء المقدم منه عن 
تأجير الصفقة قد اعتمد » فإن هذا يكون شطأ لخالفته مقتضى القانون بصفة عامة » و مخالفته مل 
المصوص ما ورد ف المادة 74 من شروط تأجير أطيان الحكومة الى تنص عل أن ٠‏ التأجير 
لا يكون نافذا على الحكومة إلا بعد اعّاده من وزارة المالية وتوقيممدير المديرية عل عقد الإيحار . 
ما مناه أن انعقاد الإيجار مملق عل شرط اعلّاد وزير المالية وتوقيم المدير عل عمد الإيجار . 
ومادام هذا الشرط / يتحمق فلا يصح المول قانوناً باتمقاد المقد ( نقض مدى 4 ديسمير 
سة غ 94| مجموعة عمر 4 رتم |١07١‏ صن 16 ). 8 

010( لوران ٠؟‏ فقرة الا وفقره لام - جيوار ١‏ فمرة 6م هيك ٠١‏ غمرة 50798 - 
بودرى وقال ١‏ فمّرة 7١6‏ - أو برى ورو وإمان ه فمّرة 7١54‏ ص 155 بلانيول ورسبر 
٠‏ فقرة ومغ ص 04707 - دى هلتس ؟ الإبجحار فمقّرة 5 مكررة - فمّرة م7 مكررة ‏ 
نقض فرنمى ١7‏ ياير سنة ١844‏ داللرز هو - ١8« ١‏ أستئنان مختلط ١5‏ أبريل 
سنة ١8075‏ المجموعة الركية امختلطة ١‏ ص «م - ١8‏ أبريل سنة ١9710‏ م 7+9 ص 889060 - 
٠‏ مايو سنة 1471 م 8 صل 448 - استكثنات مسر الوطنية 5١‏ فبراير سنه ١478‏ الحاماة 
م رم 8ه ص ١م‏ - 51 مارس سنة ١9+٠0‏ المحاماة ٠١‏ ركم 01+ ص م١7‏ - كفر الزيات 
5 ديسمبر .سنة 1915 الشرائم ١‏ رتم 6ه ص 8ه - طلطا الحزئية 7 نوفير سنة ١47107‏ أنحاماة 
١١‏ راثم ١*ا‏ اص ١4؟.‏ 





شيل 


مذكرا | بده تنفيذ الإيجار ومنكرا الإيجار نفسه002© . كان على المدعى إثبات 
ليده فى التنفيذ بالطرق المقررة لإثبات عقد الإيجار الذى لم يبدأ تنفيذه . 
وقد تقدم أن هذه الطرق هى الكتابة والإقرار9) والمين0؟ . 


٠.‏ مال الرى فى التفيرٌ : وأعمال البده فى التغيذ التى يحب 


إثباتا بأحد هذه الطرق لا يمكن حصرها » فهى كل عمل يقوم به المواجر 
أو لمستأجر لتنفيذ العفد . وليس من الضرورى أن يكون ذلك يتسلم المستأجر 
الععن المواجرة ؛ فقد يبدأ تنفيذ العقد قبل ذلك » كأن يتنازل المستأجر عن 
الإيجار لغيره أو يوجر من باطنه قبل تسلم العن . ويجوز للمؤجر أن يثبت 
ذلك قبل المستأجر , بعتاب من هذا الأخمر له يخره فيه بذلك » ويحتر 
هذا دلبلا كتابيا عل البدء فى التنفيذ . 5 


أما إثبات محرد حيازة المستأجر المادية للعين » فليس يانه فى أن هذه 
الحيازة سبما عقّد إيحار . فا ثبتذلك عد هذا بدءا فى التنفيذ » ولكن يحب 
إثبات أن الحيازة وقعت بناء على عقد إيجار بالطرق المحددة لإثبات عقد الإيجار 
نفه42© . أما إذا لم تنبت إلا الحيازة المادية وحدها » وهذه جاثر تر إثباما بكل 


0١(‏ وإلا لو أفر بالإيجحار وأنكر اليدء فى التنفيذ » لثبت الإيجار اإقرار. وهو طريق 
من طرق إثبات الإيحار ولو / يبدأ تنفيذه . -- 

(؟) نقول الإقرار مم أن الفرضص أن بدء التنفيذ متنازع فيه » وذلك لاحمال د 
ينكر فيقر ببدء التنفيذ عقب استجواب مثلا » فيكون إقراره دليلا كانفياً . 

(+ ) وبعد ثبوت بدء تنفيذ الإجارة» بحوز توجيه اخمين المتممة لأى من الحصمين( استئناف 
مختلط 76 مارس سنة 1455م 574 ص 707 ) - والممفروضص ق كل ذلك أن عقد الإيحار هو 
ذاته محل العزاع . فاذا كان المقصود من امك به هو نى ظهور واضم اليد بمظهر المالك » 
فلا يشرط فى هذه الخالة إثبات عقد الإيجار أصلا . وقد قضت المحكة بأنه إذا كانت المحكة بعد 
أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى » وبعد أن قررت أن شبوده لم يبينوا صفة وضع يده » 
فأئحت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره شطهر المالك ؛ تمد استطردت نقالت إن المدعى عليه يقول 
إن المادعى إنما وضم يده بصفته مستأجرأ » وأن ظروف الدعوى وملابساجا وأوراتها تدل عل 
صدق قوله ؛ فذلك من الحكة ليس حك بقيام عقد الإيجار بين طرف الدعوى حمى كان يصم النعى 
عليا أنما خالفت فيه قواعد إئبات عقد الإيجحار » بل هو استككال لما ساقته نفياً لما أدعاه المدعى 

من أنه ى رضم يده عل المز ل كان اليا علي الالنه لني مات آ؟ د 
مجموعة عمر هركم ١14٠‏ ص 57٠١#‏ ). 3 

(141) نقض فرق ١7‏ يناير منة 4و١‏ دالرز +ه- 1١‏ -0١١ا.‏ 


معصسه لمعيال اسح تيت حممد ‏ أشايود 


ل 


النفرق لأنها واقعة مادية » فلا بيترتب على ذلك إثبات عند الإيجار » ولكن 
يجوز للمو“جر أن برفع دعوى أسير داد باعتباره مالكا للععن إذا كان هو المالك: 
فإدا دفغ واضع اليد دعوى الاسيرداد بأنه مستأجر كان هذا إفرارا منه بالإيجار 
وبالبدء فى تنفيذه » وعد هذا إثباناً كافياً للعقد(© . 

وإذا كان مدعى التنفيذ هو المستأجر » جاز له أن يثبت بده تنفيذ الإيجار 
بإثباته حملا يتضمن ذلك ١‏ كتسلمه مفاتيح العين الموتجرة أو تتديده قسطا 
من الآجرة » ولكن يحب أن يثبت أن الغرض من هذه الأعمال إنما هو لتنفيذ 
عمد إبجار » ولا يجوز إثبات ذلك إلا بانطرق المحددة2© . وتعد الحخالصة 
بالأجر ة إثباتا كتابياً لدء التنفيذ » إذا لم يمكن عدها إثبانا كتابياً كاملا 
مشتملات عقّد الاجار . 

(ب) بدء التنفيذ غير متنازع فيه 

١‏ --مازايفى لمرمات : أما إذا كان بدء تنفيذ الإيجار غر 
متنازع فيه » فعنى ذلك أن عقد الايجار نفسه نابت بزقرار عل من ظر ل العقك: . 
والذى قد يبق للإثبات بعسد ذلك إما أن يكون : )١(‏ مقدار الآجرة . 
(؟)أومدة الإيبجار . (”) أو شروط العمّا. التى لاتعتير أركاناً له » كمواعيد 
دفع الأجرة وميعاد تسلم العدئ ومن يتحمل مصروفات التصليحاتاللازمة وغر 
ذلك من الشرول9"؟ . 

- إات اررّمرم : ونلاحظ بادئ ذى بدء أن المفروض هنا أنه 


. 5٠ مْمَرة هد١ وفمرة‎ ١ فمارة وبا؟ - بودرى وقال‎ ٠١ هيك‎ ١0 

(؟ ) وتد قفت محكة الاستئناف اتلطة بأنه إذا حصل نزاع فيما إذا كان تلي المفاتيح 
وتلم قسط عن الأجرة وتبول ضمانات قد حصل من شخص لا صفة له فى إلزام المالك » فلا يجوز 
اعتبار هذه الوقائع بدءأ فى تنفيذ عمّد الإبجار يسوغ الإثبات بالبينة أو بالقرائئ » لأن إثبات ذلك 
بابينه ماهو إلا إثبات لعمّد الإبجار نفه الذى يمر السبب القانونى المبى عليه تنفيد هذه الوتائم 
( استئناف مختلط ١1١‏ أبريل سنة ١550‏ م .ع ص 45+ ). 

(؟ ) هذا وقد يكون بده اتنفيذ منازعاً فيه فى مدأ الأمر » فيصل مدعى الإيجار إلى 
إثباته » و بذلك ينبت عقد الإبجار نفه . فإذا بى بمد هذا إثبات الأجرة أوالمدة أو شروط المقدء 
اتبع ى إثباجا القواعد الى تسرى فى حالة ما إذا كان البده فى التنفيذ غير متنازع فيه من مبدأ الأمر » 
لآأنه لافرق بين الحالتين . 


كا 


يوجد اتفاق على الأمجرة ويراد إثبات هذا الاتفاق . أما إذا أغفل المتعاقدان 
الأجرة بتانا » فإن الإيجار“يصح ويتكفل القاضى بتقدير الأجرة مستعيئا فى ذلك 
برأى أهل الحدرة . ولكن رأي هئلاء يكون استشارياً » بخلاف ما إذا كان 
المطلوب إثبات الأجرة لفق عليا فوأ أهل الثبرة يكون عندئ. قطميا "ا 
سه_ى حالا . 
فإذا كان المطلوب إئبات مقدار لأجرة المنفق عليه » وجب الرجوع إلى 
الفقرة الثانية من المادة 5#" / 445 » وهى تقضى بأنه إذا ابتدئ فى تنفيذ 
وماد ا 0 بمعرفة أهل اللحرة . 
من ذلك نرى أن أول طريق من طرق إثبات الأجرة12) هى المخالصة . ْ 
وهى دليل كتاى » وتكوث عادة فى يد الستأجر ٠‏ وهوالذى يثبت ها الأجرة 
قبل الموجر . ولا تصلح دليلا وهى فى يد المراجر على المستأجر لأنها ليست صادرة 
من هذا الأخمر » فاذا كانت نحت يد المستأجر وأبرزها فإنها تصلح دليلا عليه 
وعلى المرؤجر معاً . 
ويقوم مقام ا نحالصة أى دليل كتالى آخر ء وإذا فقد الدليل الكتانى بقوة 
قاهرة جاز الإثبات بالبينة أو بالقرائن2؟ . وتطبيقاً لذلك إذا ثبت وجود 
مخالصة » وضاعت يعد ذلك بغير خطأ من يريد إئبات الأجرة » فإن الإثبات 
بالبينة أوبالقرائن يحوز. وكذلك اليال إذا حجر الحصم الخالصة ولم يرد إبرازها 
عمداً <تى يضيع على خصمه هذا الدليل » فلهذا الأخصر أن شبت مقدار الأجرة 


بالبينة أو بالقرائن 
وإذالم توجد اخالصة أو أى دليل كتانى آخر» فلا يجوز إثبات الأأجرة بالبينة 
أو بالقرائن220 وتنص المادة 757 فقرة ثانية/447 فقرة ثانية على أن الإثبات 


. المراد بإئبات الأجرة إثبات مقدارها » أما التخلص مها فخاضم للقواعد العامة‎ )١( 
م 6 ) أن القواعدالاستثنائية‎ ١41+ وقد جاء فى منشورات لهنة المراقبة القضائية ( 7 مراقبة سنة‎ 
الخاصة بإئبات عقد الإيحار لا تسرى عل إئيات براءة الذمة من الأجرة . والمستأجر لا بمكن‎ 
أن بحرم من حقه فى إئبات دفم الأجرة بشبادة الشبود مادامت هذه الأجرة لا تزيد عل عشرة‎ 
.) م١8 فقرة‎ ١ جتبات ( انظر أيضاً فى هذا المعى بودرى وثال‎ 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ١4؟.‏ 

(؟) أما إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة » فإنه يحوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن ( لوران 
يق نقرة 7 - بودرى وثال ١‏ فمرة 1541١‏ /. 


ىا 


يكون بأهل الخرة . ولكتنا نرى أنه يمكن » قبل الانتقال إلى الإثبات بطريق 
أهل الدرة 4 أن تنبت الأجرة بإقرار المدعى عليه» لأن المفروض ف كل ما تقدم 
أن الأجرة متنازع علبا . أما إذا أقر المدعى عليه بمقدارها » فإنه يعامل بإقراره 
إذا أراد المدعى ذنك . وكالإقرار انمين» فإذالم يرض المدعى بالالشجاء إلى أهل 
الحمرة تجنباً المصروفات» ووجه امن إلى المدعى عليه فحلف هذا » ثب تمقدار 
الأجرة مبذه المين . أما إذا نكل» فلائرى أن نكوله هذا يعتمر إقراراً بما يدعيه 
المدعى »وق هذه الحالة إذا ١‏ يرد المدعى عليه مين إلى المدعى ليثبت مها ما بدعيه 
هذا الأخيرء أوردها عليه ونكل هذا عن -نلفهاء فإن الإثبات يعتر غر ممكن » 
ويجب الالتجاء إلى أهل الحرة . ا 0 

ومن ذلك نرى أنه إذا لم يمكن إثبات الأجرة بالطرق السابق ذكرها , فإنها 
تثبت بتقدير أهل الحمرة . ورأى الحمراء فى هذه الحالة قطعى لا استشارى. وأهل 
الحمرة إنما يقدرون أجر المثل » فكأن الأجرة تكون فى الحالة ااتى نحن بصددها 
هى أجرة المثل بحسب التقدير القطعى للخيراء . 

89 - إمات المرمّ : والمفروض هنا أيضاً أنه يوجد اتفاق على مدة 
الإيجار ويراد إثيات هذا الاتفاق . أما إذا أغفل المتعاقدان المدة بتاتاً » فإن 
الأعار يسيم وتجبر الذة خم منينة ويتكثل اللاثرن بعماديدها وئنا تراعيد عم 
الأجرة ( م 5817 / كم مدلى قديم ) . 

فإذا كان المطلو ب إثبات المدة لمنفق علبا »وجب الرجوع إلى الفقرة الثانية 
من المادة 557" / 555 »2 فتعمن المدة بحس عرف البلد . وإذا لم يكن العرف 
ثابتاً , جاز إثبانه يبجميع طرق الإثبات . 1 

ونرى أن من اللحائز . قبل الرجوع إلى العرف فى إثات المدة » أن ثبت 
المدة بدليل كتالى أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو بالقرائن » وكذلك 
يجوز الإثبات بالإقرار وباممن » وهذا قياساً على إثبات الأجرة . ولكن لايجوز 
إثبات المدة بالبينة أو بالقرائن إذا لم تستند إلى مبدأ ثبوت بالكتابة أو إلى سند 
كتانى ثبت ضياعه بقوة قاهرة . 

61 - إمات ستروط ابر كار : أما إذا أريد إثيات شروط الإيجار ؛ 
كالتز امات خاصة يلتم مما الاجر أو المستأجو وكالتأمينات التى يقدمها المستأجر 


85ص 


وكاشتراط سيب نخاص لفسخ العقد وكيعاد دفم الأجرة أو ميعاد تسليم العين 
فالر أى الائد أن إثبات هذا يكون طبقاً للقراعد العامة لعدم وود نص خاص ٠:‏ 
يقيد من طرق الإثبات فى هذه الأحوال ؛ ولايجوز التوسع فق تفسير النصوص 
الاستثنائية السابقة وتطبيقها هنا . وعلى ذلك يحوز الإثبات بالبينة وبالقرائن. 
إذا كان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار لا يزيد على عشرة جنهات . 
ولا يجوز الإثبات بالعرف إلا إذا انخذ قرينة » ولا باهسراء إلا إذا دعت المال 
إلى ذلك طبقاً للقواعد العامة ويكون رأحهم عند ذلك استشاريا('© . 
المألف الابى ١‏ 
طرق إثبات الإيجار فى التقنين المدنى اللحديد 

١‏ ح بر كل لامشو فى طروء إثمات ابر جار : رأينا فها تقدم أله 
التقنين المدنى القديم قد تشدد ى طرق إبات الإيجار » فنع الإثبات بالبينة. 
أو بالقرائن فما تحوز فيه هذه الطرق . ولايوجد ممرر لهذا التشدد » وقد كتبنا 
فى هذا المعنى فى عهد التمنن الدنى القديم ما يأنى ٠:‏ أراد المشرع التضبيق فى ارق 
إثبات الإيجار حتى لايتسع الجال للمنازعات وما يستازم ذلك من الإجراءاته 
الطويلة فى عد م نأكر العقود شيوعا . فاتبع فى ذلك مبدأين : أوها ألا يسمح 
فى إثبات عقد الإيجار نفسه إلا بأقوى طرق الإثبات : الكتابة والبمين والإقرار . 
وثانهما أنه كفل لركنين من أركان الإيجار » الأجرة والمدة » طريقة للإثبات 
رآها أحسم للنزاع » فلجأ تقدير الأجرة للخيراء وق نحديد المدة اعرف . 
وهذا كله موضع نظر . أما العلة فى تضييق طريقة الإثبات ق عقّد الإيجار فلا تفهم 
فى هذا العقد أكثر من فهمها فى عقود أخرى » والقول بأن المشرع أراد نجنب 
المنازعات الطويلة قول غير وجيه » لآن الواقع أن المنازعات لا يمكن تنبا 
بذلك . أما المبدآن اللذان أخذ جما ففشكوك فى وجاهتهما » لآن الاقتصار ى 


)١( 6‏ لوران ٠6‏ فقرة هم - جيوار ١‏ فقرة ملم - هيك ٠١‏ فقرة ١٠م"‏ ت بوورئ 
وثال ١‏ فقرة 548 - ويرى فريق وجوب تطبيق القواعد اخاصة بإئبات عقد الإيجار حى ق 
إثبات شروطه » فلا يحوز الإثبات بالبيئة أو بالقرائن ( ديثرجييه ١‏ فقرة م5٠‏ - دىهلتس 
؟ الاجار فمرة لات تفن تلد 4 يوليه سنه ه١٠١‏ داللرز ١.2‏ و - وغ - 
استساف محتلط ١5‏ يثاير سنة 1401 م18 صل 5-117 تبراير سنة 1418م وم صل 8م51 . 


١06 


طرق الإثبات على الكتابة والمين والإقرار ق عقد م نأ كر العقود ذيوعاً تضييق 
بدون ميرر على الناس فى بلد تكير فيه الآمية ولم توالف كتابة العقود . والانتجاء 
إن العرف والحبراء تحكم دون مقتض ف إرادة المتعاقدين التى يحب أن تعرك حرة 
ى حدود النظام العام والاداب . على أن الجبراء و١‏ عرف لبسا بالطريقة الواسمة 
للتزاع » فإن اختلاف نظر الجبراء ق فى المأ " واحدة ععروف » والالتجاء إلى 
الحبرة هو ف الواقع تحاكم لغير قضاة لا يمن التوسع فيه لاسها أن رأى الحبراء 
عنا غر استشارى . أما العرف فتغير » وإئباته ليس من السهل فى كثير من 
الأحوال . وقد حاول بعض المصلحين فى فرنسا أن يلغى من القانون الفرنسى 
الممَواعد الحخاصة بإثيات الإيجار » وقدم اقير احات بذلات هلس النواب : ولكتها 
لم تصب توفيقاً و(0© , 


5 - رموع النقلين الرلى الجر ير إلى الفراعر العام فى إنيات ارو يبا 

من أجل ذلك لم يورد التمّنن المدلى الحديد مابلا لنص المادة 8517 / 4357 
التقندن المدنى القديم ؛ وأطاق طرق الإثبات فى عقد الإيجار : فوجب الرجوع 
فى ذلك إلى القواعد العامة . شأن عقد الإيجار فى هذا الشأن شأن سائر العقود . 
وقد جاء فى المذاكرة الإنضاحية للمشروع العهيدى ق هذا الصدد ما بألى : 
ه وحذفت المادة 415/7557 من التقنين الحالى ( القديم ) الى نضع قواعد خاصة 
لإثبات الإيجار ملز مة جانب التشدد» إذ لايوجد مقنض لتخصيص عقد الإيجار 
بالتشديد فى إثباته »20 . 

1 - موار إلمات عفر ار يجار الث أو بالقرائئ ما در جاوز عسسرة 
رات : وتطيقاً لقواعد العامة يجو بات عقد اإيجار يسيع طرق الإثبات ؛ 
ويدخل ف ذلك البينة والقرائن » سواء بدأ تنفيذ الإيجار أولم يبدأ » وسواءكان 
السدء ق التنفيذ معيرفاً به أو متنازعا فبه » إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 
عشرة جنبات22 . والعيرة فى تقدير قيمة عقد الإيجار بالتزام المستأجر يدنع 


- +84 فقرة‎ ١ و 'الحامش - وانظر أيف-بودرى وثال‎ ١١8 الإيجحار المؤلف ص‎ )١( 
. 5١٠80 فَمّرة إأم؛ ص‎ ٠١ بلانيول وريبعر‎ 

(؟ ) مجموعة الأعمال التحضيرية غ صص 457 . 

(؟) أو كان عقد الإيجار تجارياً ‏ ويكون الإيحار تجارياً إذا كان تابعاً لممل تجارى - 


ك5ق1 


الأجرة لا بقيمة العين الموأجرة » والمعتير فى هذه القيمة هو مجموع الأجرة الى 
يدفعها عن طول مدة الإيجار 20 . 

فيجوز إذن؛ما دامت قيمة عقد الإيجار لا تزيد علىعشرة جنبات» إثبات 
العقد نفسه بالكتابة »و بيدأ ثبوت بالكتابة معز ز بالبينة أو بالقرائن »و بالإقرار» 
وبابمين » وبالبينة»وبالقرائن . كما يجوز يجيمع الطرق إثبات الأجرة » وإثبات 
المدة . وقد تقدم أن التقنن المدنى القديم كان لا يجيز الإثبات بالبينة أو بالقرائن . 

وإذا أثبت المدعى عمد الإيحار » وتبين أن المتعاقدين أغفلا الأجرة أو المدة 
أو كلبما ؛ فإننا لانكون ى هذه الحالة ف صدد إثبات الإيجار» بل فى صدد 
تحديد الأجرة والمدة . وقد تكفل القانون بتحديدهما كا رأيئا » فقضت المادة 
5 ملنى فى الأجرة باعتبار أجرة المثل » وقضت المادة 58 مدنى ف المدة 
باعتبار مواعيد دفع الأجرة : 

أما إذا تبن أنه حصل اتفاق على الأجرة وعلٍ المدة » فإئبات هذا الاتفاق 
يصح أن يكون » كا قدمنا ٠‏ بالبينة أو بالقرائن . ولكن إذا تعذر الإثبات حتى 
هين الطريقين » وجب الرجوع إلى أجرة المثل فى الأجرة ٠»‏ وإلى مواعيد دفع 
الأجرة فى المدة » وقد سبق بيان ذلك . ويحتلف هنا التقننن الحديد عن التقنن 
القدبم فى شيئين : ( ١‏ ) فى التقنين القديم كان الإثبات بالييئة أو بالقرائن غير 
جائز » وهو جائز فى التقدن اللحديد . (؟ ) إذا تعذر الإثبات و التقنين القديم . 





- أو أبرمه تاجر اجات تجحارته » أو كان مسبوقاً بشراء أو استثجار وكان الفرض من الشراء 
أو الاستتبار هر تأجير الثىء المشترى أوالمستأجر ( محمد صالح' ق شرح القانون التجارى 
الطبعة لسابعة فقرة 1١‏ ص 08 - أكم امول الوسيط فى القانون التجارى سنة ١46‏ فقرة 
5 ص ١‏ وفقرة ١*1‏ اص ١1460‏ - محمد لبيب شنب فقرة م١‏ ض 7٠١‏ اص 7١‏ - اسكناف 
محختلط ٠١‏ فبراير سنة ١980‏ م 494 ص .)1١١١6‏ 

ويكون عقد الإيجار مختلطاً إذا أبرم بين شخص غير تاجر وآخر تاجر من أجل ممارسته 
لتجارته » فهو مدنى بالنسبة إلى المرجر غير التاجر ء وتجارى بالنسبة إلى المستأجر التاجر . 
فن حيث الإثبات يكون المؤجر أن يثبت الإيحار بالبينة والقرائن ولو زادت قيمته مل عشرة 
جنهات » لأن المقد يعتير تجارياً بالنسبة إل المستأجر التاجر + ومن ححعيث سعر الفائدة تحسب 
نوائد تأخير عن الأجرة بالسمر التجارى لا بالسعر المدى . ومن حيث التضامن إذا تعدد 
المستأجرون يكونون متضامئين ( جلال المذنوى ص 6ه ا ص .)1١١‏ 

"89 نظرة‎ ١ بودكرى وثال‎ - ١١5 نقرة‎ ١ نرولون‎ - 1١٠6 فمّرة‎ ١ ديشرجييه‎ )١( 
. هامش ؟‎ 


1١ /امى‎ 


بالطرق المحددة الى سبى بيانها » كانت الدعرى خالية من الدليل ولا يصار إلى 
أجرة المثل أوإلى مواعيد دفع الأجرة . أما فى ''تقنن الحديد » إذا تعذر الإثبات 
حتى بالبينة أو بالقرائن » فإننا نرجع كما سبق القول إلى أجرة المثل وإلى مواعيد 
دفع الاجرة 7 

- عرم وار إنبات عقر ارر يجار بالسبن: أو بالقرائن شما يجاوز 
عسرة مسربات : فإذا كان جموع الأجرة يزيد على عشرة جشبات ٠‏ أو كان 
عد الإيجار غير محدد القيمة أن كانت مدته غير معيئة ولو كانت الأجرة عن 
كل فرة لا تزيد على عشرة جدبات2© » فإنه لا يحوز إثبات عقد الإيجار 
إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها 2 أو بالإقرار أو بابممن » ولا يجوز الإثيات بالبينة 
أو بالقرائن . وهنا يتفق التقنينان الحديد والقديم . ولكنهما يختلفان فما يأنى : ف 
التقنين القديم إذا بدأ تنفيذ الإيجار » قدرت الأجرة بمعرفة أهل الححرة وقمرت 
المدة بحسب عرف البلد . أما فى التقنن االحديد فكلمن الأجرة والمدة يجب إثياته 
بالكتابة أو بالإقرار أو بالبمين » فإذا تعذر الإثبات وجب الرجوع إلى أجرة المثل 
وإلى مواعيد دفع الأجرة . 


١+٠ طكس ذلك عبد الفتاح عبد الباق فقرة مهم صن‎ - 1١١07 سليمان مرقس فقرة‎ )١( 
"١٠١ ص وهم . عبد المنمم فرح الصدة فمرة‎ ١٠٠١ منصور مصطى منصور فقرة‎ - ١ هامش‎ 
صل 8م١٠١ » وهم ينعبون إلى أن الإيجار إذا م تذكر فيه المدة وكان ميماد دفم‎ - ٠١ ص‎ 
الأجرة كل شهر » تكون قيمته هى أجرة الشبر فقط » ويحتجون لذلك بأن الإيحار مدته فى الأصل‎ 
شبر واحد » وإذا كان بمتد من شبر إل شبور متعاقبة إذا لى يحصل تنبيه بالإخلاء » فإن فى هذا‎ 
الامتداد حاو زة لمدة المقد الأصلية . ويرد عل ذلك بأن الامتداد غير التجديد » فالإيجحار الذى ممتد‎ 
شبراً فشثبراً هر عمد واحد لا عقود متعددة 2 ومدة هذا المقد غير ممينة » لأنه لا يمرف إذا كان‎ 
الإيحار لايبى إلا شبراً واحداً أو أنه يبى شبوراً متعددة بمتد إلها الشهر » فتكون الأجرة‎ 
. أيضاً غير محددة القيمة‎ 

(؟) فيجوز الإثبات يمبدأ الثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالهرائن » كا يجوز الإثبات 
بالبينة أو بالقرائن إذا وجد سند كتاف ولكنه فقد بقوة قاهرة ٠‏ أو إذا لم يوجد سند كتانيٍ وقد 

حال دون الحصول عليه ماتع مادى أر أدى . 

ولا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة إلا بالكتابة » وقد قضت محكة النقضض بأنه إذا كان 
المستأجر يطعن فى عقه الإيجحار بالصورية » والمرجر يدفع بمدم جواز الإثبات » فلا يجوز 
.- المحكة - مادام الإيجحار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتانى على دعواه - أن تقفى 
بصورية المقد بناء عل مجرد القرائن ٠‏ وإلا كان قضاؤها باطلا لاستناده إلى دليل غير جائز 
الأخذ به ى الدعوى ( نمض مدى ١8‏ يونيه سنة 1١445‏ مجموعة مر م رتم ا0١‏ ص 448٠6‏ ). 


ما 


8 يكفى ءى التقنيى الم لى الجر بر إعا عقر ابر كار نهم ووم 
إلمات ابوّمرةَ أو المرمّ : ويخلص مما تقدم أن المتعاقدين فى التقنين المدنى االحديد 
يقتصران على إثبات أنهما رضيا بإيجار واستنئجار عين معينة . وإذا تعذر على 
أى منهما بعد ذلك إثبات الأجرة أو المدة : فإن القانون يتكفل كما قدمنا » 
بتحديدها » فيحدد الأجرة بأجرة المثل » ويحدد المدة بمواعيد دفع الأجرة . 

١٠‏ اللنام فى إكار ابو اصَّى الم راعلز - إعا : وقد نصصلته 
المادة 5 من قانون الإصلاح الزراعى » بالنسبة إلى إيجار الأرض الزراعية » 
على أنه : يجب أن يكون عقد الإيجار ثابنا بالكتابة مهما كانت قبمته » ويكتب 
العقد من أصلن يبتى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر . فإذا لم يوجد عقد 
مكتوب »؛ كان الإيجار مزارعة لثلاث سنوات » نصيب المالك فبا النصف بعد 
خصم جميع المصروفات )١(,.‏ . وإذا كان الظاهر من هذا النص أن الكتابة هنا 
واجبة للإثبات » وهذا هو الرأى الذى ساد ف الفقه » إلا أننا نرى أن الكتابة 
لازمة للانعقاد فيكون عقد إيجحار الأرض الزراعية عقدا شكلياً لا ينعقد 
إلا بالكتابة . وسنبحث هذه المسألة عند الكلام فى إيجار الأراضى الزراعية22 . 


المىى ااماى 
نفاذ عقد الإيحار ف حق الغير 


١‏ - نموت الثايي والتسكيل : حتى يكون عقد الإيجار نافذاً فى حق 
الغر » يحب أن يكون ثابت الناريخ » وهذه هى القاعدة العامة فى جميع العقود . 

وإذا وقم الإيجار على عقاروكانت مدته تزيد على تسع سنوات» فإنه لاينفذ 
فى حق الغير إلا إذا سجل . 


)١(‏ وتنص المادة الحامسة من قانون إيحار الأماكن على أنه ه إذا لم توجد عقود كتابية 
أو تمثر الحصول علما ؛ جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق علما والتكاليف الإضافية 
المشار إلها فيما تقدم بحميم طرق الإثبات مهما كانت قيمة الأزاع » اقل ا 
فق إبجار الأما كن . 

(؟) انظر ما يل فقرة 7# - وانظر آنفا فقرة ٠0‏ ف الامش . 


١ 


هاتان هما إنقاعدتان الرئيسيتان ى نفاذ الإيجار فى حق الغر 39 نتولى نيما 
ف مطلبن متعاقبن 259 . 

' المألب ارول 

تبوت تاريخ عمد الإيجار ليكون نافذاً فى حى الغير 

؟6 ١‏ م بر بعشر من القير فسلون, الثار.م العرقى لعقر الر جار 
علي, : القاعدة العامة أن الإيجار ولول يكن ثابت التاربخ يكون حجة بتاريخه 
العرى على من كان ممثلا فى العقد . 

فيحتج بالتاريخ العرق للإيجار على طرف التعاقد » المواجر والمستأجر . 1إذا 
كان أحدهها قاصراً أو محجوراً عليه » وأ خر الطرفان التاربخ حتى لا ينتكشف 
أن التصرف قد صدر وفت المصر ء وقدماه حتى لا ينكشف أن يه 
اسار لاتير 0 والإخرار المقدم حنجة علبما » إلا أن يثبت 

ويحتج بالتار بخ العرق للإيجار على الوارث وكل خلف عام بالموصى له 
يخصة ف التركة . فإذا أجر شخص داراً بورقة عرفية غمر ثابتة التاريخ » وكان 
محجوراً عليه للسفه ولكن تاربخ الورقة صابق علىتسجيل قرار الحجر .فإن هذا 
التاريخ يكون حجة على السفيه وعلى ورئته جميعاً » ولايستطيع أحد نهم أن 
ينقتض هذه الحجية إلا إذا أثبت أن التاريخ قد قدم عمدأ حتى ,يصور الإيجار واقعاً 


١(‏ ) والدقيق أن يقال إن ثبوت تاريخ الإيحار للاحتجاج به عل الفير مسألة تتعلق 
بلإثبات + أما تسجيل الإيجار لينفذ نى سق الدير مدة تزيد عل تسم منوات فسألة تتعلق بالنفاذ 
ف ممق النير ( انظر فى هذا الممى منصور مصطى منصور قَمّرة ١57+‏ ) . وقد مجوزنا فجممنا 
بين المسألتين تحت عنوان نفاذ الإبحار فى حق الغير . 

(؟) أما نفاذ عقد الإيجار فى حت متأجر من نفس المرجر - وهذا ما يسمى يتزاحم 
المستأجرين من مؤجر واحد - فإنه لا يدخل فى نطاق هذا البحث . لأن المستأجر الذى يزاحم 
مستأجراً آخر من نفس المزجر لا يعتبر باننسبة إليه من الفير » لاى معى ثُبوت اتاريخ ولا ى 
مدق التمعيل: :1 برام هو متمرن. البتاعر يسك بحق يتعارض مع حقّه » ولذك نص 
المشرع على هذه المسألة عندما عرض لضان التعرض د افتابعة فق هذا الرتت. 6 ونهشة خالة 
تزاحم المستأجرين والمفاضلة فيما بيهم عند الكلام فى ضبان الموجر نتعرض ( انظر ى هذا الممى 
الوسيط ؟ فمرة ١5١‏ ص 5769 هارمش ١‏ ). 
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فى وقت لم يكن فيه المئجر محجوراً عليه » وأن التاريخ الحقيق كان بعد تسجيل 
قرار الحجر . 

ويحتج بالتاريخ العرق للإيجار على الدائن العادى قبل تسجيل تنبيه نزع 
الملكية » فإذا أجر شخص دارا بأجرة بحْسة متواطثاً فى ذلك مع المستأجر وكان 
معس را » جاز لدائنه أن يطعن ف الإيجار بالدعوى البولصية كنا سبق القول2(7 . 
ولكن التاريخ العرى للإيجار يكون حجة عليه » فإذا كان هذا التاريخ سابقاً على 
حقه لم يستطع أن يطعن بالدعوى البولصية » إلا أن يثبت أن التاريخ قد قدم 
ايكون سابقاً على حقه وأن التاريخ الحقيق للإيجار كان بعد ثبوت حقه2'9 . 

ومحتج بالتاريخ العرى للإيجار على الدائن المر:بن رهناً رسمياً أو من له حق 
اختصاص أو حتق امتياز » فيكون التاريخ العرق للإيجار حجة عليه » إلا إذا قام 
بإجراءات نزع _الملكية وسجل التنبيه » فن وقبت تسجيل التنبيه تلحق الهار 
بالعقار ؛ فيتعلق حق الدائن بمنفعة العين ويصبح من الغغر . ولا يكون الإيجار 
نافذاً فى حقه إلا إذا كان ثابت التاريخ 20 كما سيجىء . ظ 


١69‏ -- مى بير صن الغير فامز لوده ارو يجار اقزأ فى عم إرر إزا لأنه 
نابت الثار يم : ويعتر من الغر ؛ فلا يكون الإيجار نافذاً فى حقه إلا إذا كان 
ثابت التاريخ » كلمن تعلق له حى نخاص بمنفعة العين نحل الإيجار . فهو يتمسك 
بحقه فى منفعة الععن » والمستأجر بتمسك كذلك بحقه ى هذه المنفعة » فيتعارض - 
الحقان » ولايفضل المستأجر إلا إذا كان الإيجار سابقاً على ثبوت حت الغير فى 
منفعة الععن . ولا يعتد بالتاريخ العرى للإيجار فى هذه ال حالة » بل يحب أن يكون 
الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على ثبوت حت الغير حتى يكون نافذاً فى حق 
هذا الغغر . 


. ف المامش‎ ١74 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) ويترتب عل أن الدائن العادى يحتج عليه بالإيجار ولو لم يكن ثابت التاريخ أن 
المستأجر ؛ وهو دائن عادى ١‏ يحتج عليه بإجار غبر ثابت التاريخ صادر من نفس المؤجر . وقد 
قدمنا أنه إذا تزاحم المستأجرون من مؤجر واحد » فلا يمتبر أى مهم غير! يالنسبة إلى الآخرين » 
وتكون المفاضلة فيما بيهم بحسب قواعد سيأن بيالها ( انظر آنفاً فقرة ١6١‏ فى الامش - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 70١‏ ) . ' 

(؟) انظر ف كل ما تقدم الوسيط ؟ فقرة 1١‏ . 
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)١( : 0‏ الحلف الخاص الذى انتقل إليه 
عينى أصلى ف العمن المواجرة . ( ” ) الدائن المر تبن رهن حيازة وهو خلف 
انتقل إليه حق عيى تبعى . ( :8 الفائن العادى أو الدائن المرتين بخن رسمياً 
من له حق اختصاص أو حى امتياز» إذا كان أى منهم قد سجل تنييه نزع 
كية . 1 
١‏ فا حلف الخاص الذى انتمل إليه حق عينى أصلى ف العمن المواجر ة بعر 
ن الغعر » فلا ينفذ الإيجار فى حقه إلا إذا كان ثابت التاريخ . وبعد تخلفاً خاص؟ 
ل عامل فى الععين الموجرة مع المواجر وخلفه علمبا أوعلى حق فبا . فالمشتر ى 
مين الموجرة » والمقايض علما » والموهوب له إياها » والمودى له ما » ومن 
قل إليه حق الانتفاع فيا » كل هؤؤلاء خاف خاص » وقد تعلق للم حق 
' معة العين المواجرة » فلا ينفذ ى حمّهم الإيجار الصادر من المالك إلا إذا كان 
ت التاريخ وسابقاً علل تار بخ تلمهم لحو فهم 5 أى سابماً على تاريخ البيع نى 
-'لة المترى » أو على ناريخ المبة فى حالة الموهوب له » أو على تاربخ ٠وت‏ 
الى رث ف حالة الوصية ؛ أو على تاريخ السند الناقل سلحق الانتفاع ى حالة من 
امل له هذا اموق : بيع كان هذا السند أو هبة أووصية أو غرذلك . وقد أورد 
ائة. ن المدنى نصاً صرعاً فى هذا المعنى » إذ تقول المادة 4 مدل ١:‏ إذا 
2 ات ملكية العين الموؤجرة اختياراً أو جيرا إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار 
ناذ: ' فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له ان على التصرف الذى نقل 
الى ' - ومع ذلك حوزن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعد الإيجار 
ولو كان هذا العقد غير نافذ قى حقه » . ويوئخذ من هذا النص أن المشترى مثله 
للع, 'لراجرة لا ينفذ فى حقه إيجار صادر من امالك إذا لم يكن هذا الإيجحار ثابت 
ار وكان تارمخه الثابت سابتاً على تاريخ عمّد البيع الصادر للمشعرى . فإذا 
تواه .ىن الإيجار ثبوت التاريخ على النحو المتةدم» نفذ ى حق المشترى » ووجبه 
عليه “عيرام الإيجار إلى نباية مدنه » مع ملاحناة وجوب تسجيل عمد الإيجار 
أيض ‏ العقار إذا زادتمدة الإيجحار على تسع سنوات كاسيجىء . أما إذا لم يكن 
الإء:. ثابت التاريخ » أو كان ثابت التاريخ ولكنه متأخر أو معاصر للتاريخ 
٠.‏ 6م فإنه لاينقذى حق المشعرى » ولككن جور مع ذلك شير ى أن 
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يتمسك بعقد الإيجار ويلزم به المستأجر إلى نماية المدة . وسيأنى تفصيل هذه 
المسألة عند الكلام فى انتباء الإيجار بانتقال ملكية العمن المونجرة227 . 

؟ - والدائن المرتبن رهن حيازة يعتير من الغنر ء فلا ينفذ ى حقه الإيجار 
الصادر من الراهن إلا إذا كان ثابت التاربخ وسابقاً على تاريخ رهن ا حيازة . 
فإذا توافر للإيجار ثبوت التاربخ على هذا الوجه » نفذ فى حق الدائن المرتمن 
رهنحيازة » ووجب على هذا احيرام الإيجار إلى نهاية مدته » وتكون الأجرة 
مستحقة له يخصمها من الدين . أما إذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ » أو كان 
ل د متأخر أ و معاصر للتاريخ الثابت للرهن الحيازى » فإنه لا ينفد 
فى حق الدائن المرتبن » ولكن يجوز هذا أن يتمسك بعقد الإيجار ويلزم به 
المستأجر إلى نهاية المدة . 

 "‏ والدائن غير المرتهن رهن حيازة » سواء كان داثناً عاديا أو دائنآ 
مربناً رهن رسمياً أو صاحب حق اختصاص أو حق امتياز » يصبح من الغير 
مجرد تسجيل تنبيه تززع الملكية2©0, إذ مهذا النسجيل تلحق المار يالعقار ويصبح 
للدائق حق قى هذه المار . ومن ثم لا ينفذ قى حقه الإبجار الصادر من المدين إذا 
لم يكن ثابت التاريخ وسابقاً على تسجيل التنبيه . فإذا كان الإيجار ثابت التاريخ 
قبل تسجيل التنبيه : نفذ قى حق الدائن . وتنص المادة 57١‏ دن تقنين المرافعات 
فى هذا الصدد على أن ٠‏ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ ى 
حق الحاجزين والدائنن المشار إلهم ى المادة 58 ( وهم جميع الدائنين المقيدة 
المزاد . . . أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه » فلا تنفذ ى 


يس ا »؛ بمثابة خلف خاص » جهة الوقف » لآن ملكية المين المرقونة 
من مالكها إلى جهة الوقف وهى ششخص معنوى مستقل عن الواتف . فلو أن عقا ررقف 
0 أ لمذا المقار ؛ فإن الإيجحار لا يسرى فى حق الوتف إلا إذا كان ثابت التاريخ 
قبل الوقف ( استثناف محتلط ؟١‏ يناير سنة ١475‏ م 58 صل 2158 ) . ويستثى من ذلك أن 
يكون المرجر هو ناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه » إذ لا يتأثر بالإيجار غيره ود صدر 
الإيحار منه هو ( عبد الفتاح عبد الباى فقرة م/ا ص ؟؟١‏ هامش 4 ) . 
(؟) أما إذا كان الإيحار واقماً على منقول . فإن الدائن يصبح من الغير من وقت الحجز 
عل المنقول » فلا ينفذ الإيحار ى حقه إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل الحجز . 
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حق من ذكروا إلاإذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة » . وتنص المادة ٠١46©‏ 
'دنى فى هنا الصدد بشأن الإيجحار الصادر من الراهن رهناً رسيا على أن 
الإيحار الصادر من الراهن لا ينفذ ق حق الدائن المرتهن إلا إذا كان 
ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية » أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ 
على هذا الوجه » أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة : 
فلا يكون نافذاً (لاإذا أمكن اعتباره داخلاق الإدارة الحسنة . ”7 وإذا كان 
الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تريد مدته على تسع سنوات » فلا يكون نافذاً 
فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات» ما لم يكن قد سجل قبل قيد 
الرهك 2١١26‏ .يذ من هذه التصوس أن إذا.كان الإيار ثابت التاريخ قبل 
تشجيل تنبيه نزع الملكية » نفذ ى حق الدائن إلى نهاية مدته » مع ملاحظة 
النسجيل ف العقار إذا كانت مدة الإيجار تريد على تسم سنوات إذ يحب أن يكون 
الإيحار مسجلا قبل القيد ( أو قبل تسجيل التنبيه ى حالة الدائن العادى ) . أما إذا 
كن الإيجار غير ثابت التاريخ » أو كان ثابت التاريخ بعد تسجيل التنبيه » فإنه 
لا ينفذ فى حق الدائن إلاحيث تنتنى شبة الغش بأن يعتعر الإيجحار من أعمال الإدارة 
الحسنة » ويعتعر الإيحار من أعمال الإدارة الحمسنة إذا كان معقود للمدة المألوفة 
وبأجرة المثل ول تعجل فيه الأجرة9؟ . 

١٠68‏ سسرط فى الغمر أده يكوده عمس اللمم : وحتى يستطيم الغير أن 
يتمسك بوجوب ثبوت التاريخ فيكون الإيجار نافذاً حقه على الوجه الذى 
قدمناه؛ يجب أن يكون حسن النية . فإذا كان سو النية » لم يكن [ه أن يتمسك 
بوجوب ثبوت التاريخ » وكان الإيجار نافذاً فى حقه حتى لولم يكن ثابت 

)١(‏ وتنص المادة 7+4 مراغمات على أن والمخالصات عن الأجرة الممجلة واخوالة مها 
تج بها عل الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم فى المادة 507 والراسى عليه المزاد » إذا كانت 
ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه » وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتملقة باتخالصات الواجبة 
الشهر » فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل ا'تنيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة » ٌ 

(؟) أما الدائن إذا أفلس مدينه أو أعسر فلا يمتير من الغير © وينفد ى حقه الإنجار 


الصادر من المدين ولو لم يكن ثابت التاريخ » عل أن يكون له الحق فى إثبات عدم صحة هذا 
التاريخ و إثبات التار يخ الحقيى للإيجحار (انظر فى هذه المسألة الرسيط ؟ فقرة 1١68‏ ). 


1 


لخاربخ 207 . ومعنى سوء إلنية هنا أن يكون الغير عالماً بوجود عقد الإيجار وقت 
أن تلق حقه . مثل ذلك أن يكون المشترى للعين الموجرة يعلم وقت شرائه للعين 
يوجود عفد إيجار صادر من المالك» فليس له فى هذه الخالة أن يتمسك بوجوب 
أن يكون لعقد الإيجار تاريخ ثابت قبل شرائه لاعمن . بل ينفذ الإيجار ى حقه 
حتى لولم يكن ابت التاريخ » ما دام أنه كان يعلم بوجوده قبل الشراء9؟ , 
أما لوعلم بوجوده بعد الشراء » فإن هذا العلم لايننى حسن.نيته » ولا ينفذ 
الؤيجار ى حمّه فى هذه احالة إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل الشراء . ويفر ضر 
فى الغير أنه حسن النية » أى أنه لا بعلم بوجود الإيجار وقت تلقيه لدقه » فإذا 
ادعى المستأجر أن الغبر يعلم بوجود الإيجار حتى يتمكن من الاحتجاج به عليه 
مع أن تاريخه غير ثابت فعلى المستأجر أن يثبت عام الغير 20 . 

وهناك فريق من الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكنى عل, الغير بوجود الإيجار 
وقت تلقيه الحق » بل يجب أيضا أن يكون متواطثاً مم المالك للإضرار بحق 
المستأجر » فلا يكنى مثلا أن يكون مشترى العين قد علم بوجود الإيجار الصادر 
من المالك وقت شرائه للععن » بل يجب أيضاً أن يكون قد عمد إلى شراء العين 
متواطناً مع المالك حتى يضيع على المستاأ- حقه(؛؟ . ولكن الرأى الراجح فى الفقه 
المصرى هو أن مجرد العلم يكنى ء ولا يشرط التواطئ9 .. 


)١(‏ بل مكن الفول إن الملم بالإبحار السابق يكون مثابة تاريخ ثابت له » فإن ثبوت 
علم الغير بالررقة العرفية يحمل ا تاريما ثابتاً له حجبته عل هذا الغير من وقت علمه بالورقة 
( الوسيط ؟ فقرة 1١5‏ ص *1؟ هامش ؟ عبد المنمم البدرارى ص 7؟ ) . 

(؟) والعلم بالإيجار الذى بمنم من السك بوجوب ثبوت التاريخ يجب أن يكون علا 
يقينياً يجحميع أركان الإيجار » و نخاصة الآجرة والمدة ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 78 - سليمان 
مرقس فقرة 1١5١‏ - عبد المنم البدرارى ص 7؟ - منصور مصطرو منصور فقرة ١57‏ ص 97م 
عبد المبى فرج الصدة فقرة ١لا‏ ص ٠١0‏ ). 

(؟ ) ولما كان عل الغير واقمة مادية © فإنه يحوز اناما ميم الطرق و يدخل فها للبيئة 
والقرائن ( انظر عكس ذلك رأن الإثبات لا يكون إلا بالكنابة أوالإقرار أو اجمين عبد الفتاح 
د الباق فقّرة ولااصص 5؟١١1).‏ 

60 لاروميير 5 م ١758‏ فقرة و” - لرران «؟ نقار: ١.5‏ رغفمقرة .2 و” ‏ سه 
جيرار ١‏ فقرة +87 - هيك ٠١‏ فقرة 944 . بودرى وقال ١‏ فقرة +8؟١‏ - بلانيول 
وريم وجابوله + فقرة 8م16 - أوبرى ورو و إممات 5 نمرة 656 ص 548 لس ص 9145 
وهامش ١77‏ . : 

)٠(‏ برهرى وباره ) فقرة 8074م - أحمه نشأت فى الإثبات ١‏ فقرة م7 - سليمان مه 


5-0 
تت 


يدا 
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المثلى الثابى 
تسجيل عقد الإيجار ليكون نافذاً فى حقى الغير 


: مى يمس لحيل عقر ابر جار لكو نافزأ فى مى, السر‎ - ١664 
منقانون تنظم الشبر العقارى على أنه « يجب تسنجيل الإبحارات‎ ١١ نصت المادة‎ 
والسندات التى ترد على «مفعه العشارادا زادت منتبا على نسع سنوات : والمخالصات‎ 
وكذلك الأحكام النبائية المثسّة‎ ٠ . والحوالاات بأ كير من أسجر ة الأ ستوات متدما‎ 
لشىء من ذلك . ويثر تب على عدم تسجيلها أنها لا تكو : نافذةق حى الغيرفما زاد‎ 
اد نسع سنوات بالدسبة إفىالإيجارات والسندات .وفما زاد على أجرة ثلاث‎ 

ت بالنسبة إلى اخالصات واخوالء 20(6 . 

ويتيدمن هذا الع أن عقد الإيجار . إذا كان واقنا عل 0 
قبل َل والشر ليق بل يأبف ؛ أن ايكون مدا 20 ٠‏ أما 11ت لك ذة الإيجار 
لا نزي على تسع سنوات , فبدنى أن يكون ثابت التاريخ كما سبى الول . كذلك 
اتخالصات بأكير من أجرة ثلاث سنوات متّدماً والحوالة -با . فى إيجار العمّار . 
لاتكون نافدة قَْ حى الور الاإدا كانت محلة(1) . فإذا كانت بأحرة لائز بيد 


سمرنس فثرة ١89‏ »2 ول أمول الإثبات فقرةم؟ - عبد الفنا عبد الاق فقرة و70 - هبدالمنم 
فرح الصدة نقرة 5/ا ص ٠١07‏ وق الإلبات فقيرة ١81‏ س اوسيط 5 فقرة ١54‏ صن 599 
هامشل ١‏ . 

١068 انظ أيضاً م ؟ من قانون انتسجيل - وف فرنا يقضى تانون 58 مارس سنة‎ )١( 
(م ؟ رابماً ) برجوب تجيل الإنجار إذا زادت مدته عل مان عشرة سة . ثم صدر دكريتو‎ 
يجب إذن تسجيل‎ ٠ يناير سنة م6ه9١ (م م؟ أولا ) فأنقص المدة إلى النى مشثرة سنة‎ 8 
الأعان اذا اوت هته عل اق عقر #سكة.‎ 

(؟) وكذلك السندات الى ترد عل منفعة للمثار كما سا. ى صدر المادة ١١‏ من قانون 
تنظير الشبر للمقارى » ورمثل هذه السندات المارية إذا وردت عل عقار لمدة تزيد عل تسم 
منواات. 

(+ ) وكذلك الإبحار من للباطن » إذا زادت مدته على تم سنوات ؛ لا ينفذ ى سحق 
النير ( كشتر للعين من المزجر الأصل ) إلا إذا كان مسجلا ( محمد كامل مرمى فقرة هلاص 85) . 

( ؛ ) فإذا لم تكن مجلة » فإنها لا تسرى إلا لمدة ثلاث سنوات فقط . و ليس من الضرورى 
أن تكون الخالصة الواجبة التجيل متعلقة بإيحار خامم التجيل أى بإيحار مدته تزيد مل 
نسم سنوات ز محمد كامل مرمى قثرة ). 


5ظظؤظ 


عل ثلاث سئوات مقئماً ) فإنه يكنى أن تكون تابتة التاريخ » فإن لم تكن ثابتة 
التاريخ فإنها تنفذ ى ححق الغير لمدة مسنئة واحدة فقط ( م 175" مرافعات ) . 
١65‏ من شر الغير الذى بو تمل ارو يجار غير اليل فى عقر : 
اللقصود بالشر هنا هوالضر بالمعنى المعروف فى قانون تنظم الشبر العقارى . فالغير 
الذى يجوز له الاحتجاج بعدم تسجيل الإيجار الذى جاوز مدته تسع سنوات هو 
الشخص الذ ى كسب حقاً ف العقارالمواجر واجبالشجرء وقام بشبره وفقاً للقانون 
قبلتسجيل عمد الإيجار . ويجوز أن يكون ا حت اللنى كسبه الغمر ف العقار الموجر 
حقاً عينياً أصلياً » كالمشترى والموهوب له والموصى له يكسبون حق الملكية ؛ 
وكتلق حق الانتفاع يكسب هذا الحق » ويعتر هوالاء جميعاً من الغعر من وفقت 
تتسجيل البيع أو الهبة أو الوصية أو السند الناقل لحق الانتضاع . "كا يجوز أن يكون 
الح الذىكسبه الغير حقاً عينيا تبعياً » كالدائن المرتبن رهنا رمميا أو رهناً حيازياً 
وكالدائن صاحب حي الاختصاص أو حق الامتياز ) ويعتير هركلاء حميعاً من الغغر 
من وقت قيد الرهن أو الاختصاص أو الامتياز . ويجوز أخيراً أن يكون الح 
الذى كسبه الغير حقاً شخصيا واجب الشهر ؛ كالمستأجر الذى جاوز مدة إجارته 
تسع سنوات ويعتير من الغير من وقت تسجيل الإيجار » وكالدائن العادى ويعتعر 
: من الغير من وقت تسجيل تنبيه نزح الملكية217 . 
ونرى من ذلك أن الغير فى نسجيل الإيجار يختلف قليلا عن الغمر فى ثبرت 
تاريخ الإيجار . فالدائنالمرتون والدائن صاحب حت الاختصاص أوحت الامتبازء 
كل هولاء يعتبرون ف النسجيل من الغير من وقتفيد حقوقهم ؛ وهم فى ثبوت 
التاربخ لا يعنعرون من الغير إلا من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية . فإذا فرضنا 
)١( 1‏ وقد قضت محكة النقض بأن المستأجر لا بحوز له أن يتمسك بأن إجراءات قسمة 
العقار ألذى منه المين المرجرة له لا تكون حجة عليه إذا هى لم نم فى مواجهته ٠‏ لأنه ليس بنى 
حى عيى عل المقار ؛ و حمه باعتبارء ستأجرأ هو حق شخصى . ونسجيل عقد الإيجار لا أثر له 
الا أن يحتج به قبل من .إنتقلت إليه ملكية العين المزجرة من المالك المرجر له فى دود أحكام 
الفانون » لا أن يحتج به هو عل المالك إذا صدر باطلا من لا حق له فى التأجير أو يجاوز دود 


حمقه فى الإدارة كا هو الحال فى هذه الدعرى ( نقضى مدقل ٠١‏ فعراير سنة 4 4 ١4‏ جموعه عمر 4 
رم 4ه ص 80؟). 


١1417 


مئلا أن دائناً مرتبناً رهن رسيا لعقار واجههمستأجر هذا العقارلمدة تزيد على تسم 
سنوات ء فإذا كان الدائن المرتهن قد قيد رهنه قبل تسجيل المستأجر لعمّد الإيجار , 
فإن الايحار لا ينفذ فى حقه إلا لنسع سنوات فقط . كذلك إذا لم يسجإءالمستأجر 
عقد الإيجار أصلاء فإن هذا العقد لا ينفذ ى حق الدائن المرتهن إلا لنسع سنوات 
ففط ولوكان تاريخ الإيجار غير ثابت . فإذا نجل الدائنالمرتهن تنبيه نزع الملكية , 
فهنا لايكون الإيجار نافذاً ى حقه إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنييه . 
بضاف إلىذلك أن الغغر هنا يستطيع أن حتج بعدم تسجيل الإيجار حتى لو كان 
سبى" النية أى يعلم بوجود الإيجار وقت تسجيله قد , لأن سوء النية وحده لايكنى 
فساد تسجيل سند الغير212. أما | الفير فى ثيوت التاريخ فقد قدمنا أنه لايستطيع أن 
ا ثبوت التاريخ إذا كانسى بى النية أى يعلم بوجود الإيجار وقت تلقيه لحقه . 
/أن ١‏ رام عر م كيل ابر جار : فإِذا كان الإيجار الذى نز يد مدته. 
هلى تسم سنوات غير مسجل أصلا ؛ أوسجل بعد تسجيل سند الغير » فإنه لاينفذ 
فى حق الغير كما قررنا إلا لنسع سنوات فقط . 

فن أىو قت تبدأ مدة النسم السنوات ؟ هل من وقت إبرام عقد الإيجار , 
أومن وقت بدء مدة الإيجار » أو من وقت كسب الغير لحقه ؟ ولتوضيح المسألة 
نفرض أن المشترى للعقار المواجر قد سجل البيع الصادر له فى أول سنة »145٠0‏ 
ثم واجهه مستأجرهذا العقار بعقد إيجار غير مسجل مدنه عشرون صنة وقد أبرم 
هذا العقد فى أول سنة 19466 » عل أن تبدأ مدة الإيجار فى أول سنة 1465 . 
لاشك فى أن عقد الإيجار هذا لا ينفذ فى حق المشترى إلا لمدة تسع سنوات إذا 
كان ثابت التاريخ قبل عمد البيع . فهلتبدأ هذه المدة منأول سنة ١408‏ تاريخ 


)1١(‏ بل يحب أن يكون متواطتاً مم المالك » فإن التواطز وحده هو النى يفد تسجيل 
مند الغير . وقد يحثنا هذء المسألة عند الكلام اليم ( الوسيط © فقرة 74٠‏ والمراجم المشار 
إلها ) . وق خصوص عمد الإيجار يوجد من الفقهاء ى مصبر من لا يزال يشرط حسن فية الغير 
حى لا يفد تسجيله ( عبد الفتاح عبد الباق فقّرة ٠ه‏ ) . ومهم ء مل المكس من ذلك » من 
يرى أن تتواطر ذاته لا يفسد تهميل مند الفير ( سليمان مرنس نشرة ١7+‏ - منصور مصطىق 
منصور نظرة 1 اص 747 رنشرة 77 ص ١١86‏ ا صل ١55‏ عه للنم فرج الصدة 
ضَرة لالهما ص -1١١‏ ص .)١١“”‏ 


١34 


إبرام الإيجار » وعند ذلك تنتببى فى آخخر سنة 1457 » فلا ينفذ الإيجار قى حق 
المشترى بموجب هذا الحل إلالمدة أربع سنوات منوقت تسجيل البيه(90© ؟ أوتبدأ 
المدة من أول مسنة وقت بدء مدة الإيحار » وعنمذلك تنتهبى قى أخر سنة 
5 » فينفد الإيجار فى حى المشعرى بموجب هذا الحل لمدة خس مسنوات من 
وقت تسجيل البيع 29 ؟ أو تبدأ المدة من أول سنة ١45١‏ تاريخ تسجيل البيع » 
وعند ذلك تنتهبى فى آخر سنة ١15/8‏ » فينفذ الإجار فى حى المشترى بموجب هذا 
الحل لمدة نسع سنوات من وقت تسجيل الهيع 29 ؟ 

توذعت الآراء بين هذه الجلول الثلاثئة » والحل الذى نراه يتفق مع نص 
القانون هو الذى يخفض عدة الإيجار إلى تسعم سنوات من وقت بدء المدة(*© , 





.814 ص‎ - 5١5 ص‎ ١8# انظر من هذا الرأى سليمان مرقس فقرة‎ )١( 

(؟ ) انظر من هذا الرأى بون (8081) فى الرهون الرنمية فقرة 71٠‏ - بلانيول وريبير 
وبولانجيه ؟ فقرة 78.١‏ - الإيجار المزلف فقرة 7+ ص مه هامش © - محمد عل إمام 
نضرة اه ص ١١4‏ - ص ١١08‏ - عبد العم فرج الصدة فقرة ولاحس -1١15‏ صض 1١١0‏ - 
نقض فرنمى ٠١‏ أغسطس سنة ١914٠‏ (داللوز الانتقافي (14© 2واله0) 147 وواص وغ - 
استتناف محتلط ١١‏ يناير سنة 455] م م”؟ صل .١68‏ 0 

. (” ) انظر من هذا الرَأى روديير (800126) فى تعليقه عل حم محكة النقض الفر نسية 
الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة ١44٠‏ داللوز الانتقادى ١545‏ ص 4؛ وهو الحم السابق الإشارة 
إليه ) - محمد عل عرفة ى مقال منشور فى مجلة القانون والاتتصاد ١4‏ صي ١مه‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 9م ص ١79‏ د ص ١77‏ » وف الكأميئات الشخصية والمينية فقرة ألم - 
محمد كامل مرمى ققرة 4/ا ضن 58م - عبد المنمم البدراوى صن 4؟ - ص 70 - متصور مصطق 
منصور فمرة ١١14‏ صصل ا9” - محمد لبيب شنب فمّرة ٠١١5‏ ص ١4١‏ - عل البارودى 
حص "6" . 

(؛ ) فنص المادة ١١‏ من قانون تنظيم الشبر العقارى جرى عل الوجه الآ : ٠و.‏ . 
ويترتب عل عدم تسجيلها أنا لا تكون نافذة فى حق الفير فيما زاد على مدة تسم نوات . . » » 
أ أن الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات لا يسرى فيما زاد من هذه المدة على تسم سنوات » 
تيجب إذن تخفيض مدة الإيجحار إلى تسع . ونص الفقرة ألثانية من المادة ٠.4.‏ مدئى يحرى 
مل الو جه الآاى : و وإذا كان الاصجمار السابى على تصيل التنبيه ثْرْ يذ مدنه على تسع سِنوآت 5 
فلا مكون نافذاً ى حق الدائن المرتمن إلا لمدة ثب سنوات . . ٠‏ ء أى أن الإيجار الذى تزيد مدته 
على تسم سنوات لا يكو'ن نافد إلا لمدة تسم ون ذك تقيض مد الإيجحار الأصلية إلى 
تسع » والنصن واضح فق هدا الممى ( أنظر عكس ذنك وأن هذا الس صريع فى أن ندة التسع 
السنوات تيدأ من تاريخ كسب الغير لحقه عبد المثمر البدرارى ص 55 ) . 
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فيسرى الإيجارمن أول سنة 1565 ويبق تسع سنوات أى إلى آخرصنة دده 
ومن ثم ينفذ فى حق المشترى لمدة خمس سنوات من وقت تسجيل البيع © . 


ىج اثالث 
تمسر عقد الإبجار ١‏ ِ- 


4 - تطسى القراعر العام : عقّد الإيجار كير ه من العقود تسر ليه 
القواعد العامة ف التفسير . وقد نظر التقنين المدنى إلى حالات ثلاث ف تفسير ا#عقد » 
ووضع لكل حالة قاعدة ملزمة . فإذا كانت عبارة اللنواضينة1 يمز الانحراف 

عن المعنى الظاهر . أما إذا كانت غير واضحة » فيجب تبين الإرادة المشتركة 
للمتعاقدين . فإذا قام شلك ف تبين هذه الإرادة » فسرالشك لمصلحة المدين 229 , : 

6848 عارمٌ المع اصح - العقور الملأسوع : ئة نقضىّالفقرة الأولى من 
المادة ١6١‏ مر بهار العقد واضصحة »© فلا يجوز الابحر اف عنبا 
من طريق تفسير ها للتعرف على إرادة المتعاقدين » . فيتقيد القاضى إذن بعبارة 
عقد الإيجار الواضحة » ولا ينحرف عنها بدعوى تفسسرها » فإذا فعل لم يخضع 


00 








)١(‏ وإذا صدرت عقود إبجار مثرادفة ثابتة التاريخ من الماك لمستأجر واحد » كل 
عقد لمدة لا تزيد مل تسع سنوات ٠‏ فالظاهر أن المالك قد قصد بسلوك هذا الطريق غير المألرن 
التحايل لممل هذه المقود حميعاً تنفذ ى حق المشترى ولو جاوز مجموع مدنها تسم سنوات . وق 
هذه الحالة ممكن اعتبار هذه المقود المر ادفة 00 
سنوات . وكذلك لو صدرت العقود المترادفة لمستأجرين ممتخفين وظهر التحايل ©» فتسرى 
باعتبارها عفدا واحداً لمدة تسم منوات بحسب ثرتيبا . ومثل ذلك لو صدر عقد [يجار وجدد ء 
وكانت المدة الباقية من الإيجار الأصل مضافة إلى الإيحار الحديد تزيد عل تسم سئوات ( محمد عل 
عرفة ى مقاله ممجلة القانون والاقتصاد م١‏ ص ١مه‏ دص 085). 

أما إذا صدر الابحار لمستأجرين عن نفس المدة وتزاخاً » فنبدأ أولا بالمفاضلة بيئْهما » 
ومن يفضل ممما عل الآ خر هو الذى يسرى عقده لمدة : لا تزيد مل تسم ستوات ( قارن عبد الفتاح 
عبد الباق نقرة 4م ص ١94‏ هامش .)١‏ 

(؟ ) هذا ويحن أن تميز بين إثبات العقد وتفيرء فالائبات هو العليل عل وجود المقد .٠‏ 
أما للتفسير فهو توضيح الممم منه عل فرضص أن وجوده قد ثبت : ولتفسير قراعد خير قواعد 
الإليبات.» وقد فرغنا من مححث تواعد الإثاث وضن (لآن ى عدد محث قراعد التغسير ( اخظر 
فى عذا الممى الإجار المزلف فقرة ١15‏ سحبد الفاح عبد لباق فقرة 4٠‏ عن 111 هاش ) ). 


«٠ 


لرقابة ممكئة النقض . وقد قضت محكة النق ضف هذا المعنى بأنمحكة الموضوع > 
إذ تخد بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة » لايكون حكلها نعاضعاً لرقابة 
المستأجر عدجزها من الععن المرئجرة وأجرة الأطيان التى ادعى تخلفها شراق ء 
وكانت نصوص عد الإجازة المحررة بينهما مانعة من إجابة المستأجر ما طلب » 
فأعطتبا الحمكة حكها ررفضت طللياته ) فلا سبيل إلى الطعن على حكم المحمكة 
فها قضى بد6002 , 1 ١‏ : ظ * 
واضحة ولك نالظروف تدل عل ىأن المتعاقدين أساءا استعيال هذا التعبير الواضح 
فتقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا ينستقم له هذا المعنى بل هو واضح فق معنى آخر . 
فى هذه الحالة لا يأخط القاضى المعنى الواضّم للفظ » ويعدل عنه إلى الممنى الذى, 
فصد إليهالمتعاقدان . ويشتر ط فى ذلك أن يفتر ض القاضى بادئ ذى بدء أن المعنى 
الواضح من اللفنل هو ذات المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان » فلا ينحرف عنه إلى 
غبره من المعانى إلا إذا قام أمامه من ظروف الدعوى ما ييرر ذلك . فإذا عدل 
عن المعنى الواضح إلى غير ه من المعانى لقيام أسباب تبرر ذلك » وجب عليه أن 
يبدن فى حكككا هذه الأسباب 29©. أما إذا تمر ف القاضى عن المعتى الظاهر إلى معنى 
آخر دون أن تكون هناك أسباب تيرر ذلك ». فإن الاتحراف عن عبارة العقد 
الواضحة يعتبر نحريفاً لها ومسخاً وتشوسا ما يوجب نقض الحكم . 
وكثيرا ما تكو نعبار ا تعقد الإيجار واضحة ولكا تدر جشروطاً قعقود 
مطبوعة » فهل هذه الشروط المطبوعة التى قل أن يلنفت إلا المتعاقدان والتى 
تكون عادة قى مصلحة المواجر » ملزمة للمتعاقدين ؟ الظاهر أن المسألة متروكة 
لتقدير القضاء » فى بعض الظروف ترى المحكة أن الشرط المطبوع القاضى:علل- 
)١(‏ وقضت عحمكة الاستكناف الختلطة بأنه يجب عل الحمكة أن تفسر نصوص المقد كا هى > 
ولا تير مها بدعوى أن فى العقد غبناً عل أحد المتماتدين مادام أنه ليس هناك فش ولا [كراه . 
ويترتب عل ذلك أنه إذا رغى المستأجر فى عقه الإيجار بتأجيل نسم المين سي تخلها السلطة . 
المسكريةاء نتأخر هل الساطة فى الإخلاء مدة طوبلة لا يبرر للب المستأجر نم المقد اللطلا 
فى جلنب للمزجر ( امكناف عتعطط 5 يرنه سه 250 ؟ جازيت ١١‏ رتم 4ه) ص 1١66‏ ). 
(2) انظر فى نأك الوسيظ ؛ فقرة ©6١‏ وا9 سكام امقار إلها . 





١ 


المستأجر بعدم الإيجار من الباطن غير ملزم له2©12» ولكن فى أكثر الظروف ترى 
المحكة أن هذه الشرترط المطبوعة ملزمة للجانيين(4) . وبمكن القول بوجه عام 
إن الشرط المطبوع كالشرط المكتوب ملزم للمتعاقدين 20 إلا إذا بن لبت 
أن المتعاقد الملزم -هذا الشرط لا يمكن أن يكون قد التفت إليه وقت توقيعه العقد 
ولوفعل لرفضه؛ أو تبن للمحكة أن الشرط المطبوع من شروط الإذعان اضطر 
المنعافد إلى قبوله وعندئذ تسرى قواعد عقود الإذعان » فيفسر الشرط لمصلحة 
الطرف المذعن ولوكان هو الدائن ( م 5/1١5١‏ مدنى ).و إذا كان الشرط تعسفياً 
جاز للقاضى أن يعدله أو أن يعنى الطرف المذعن منه ( م ١44‏ مدن ) . 

- عبارةٌ العقر غرر واصكز : تنص الفقرة الثانية منالمادة ١6٠‏ مدنى 
على ما يأنى : « أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد » فيجب البحث عن النية 
المشتركة للمتعاقدين » دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ , مع الاستهداء 
فى ذلك بطبيعة التعامل » وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين » وفقاً 
للعر ف اللخارىف المعاملات» . ويواخذ من هذا النصأنه إذا كانت العبارة الواردة 
فى عقّد الإيجار غير واضحة . ونمحتمل أكثر من معنى واحد , كان هناك محل 
لنفسير العقد . ويحب عند ذلك الرجوع إل الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا إلى 
الإرادة الفردية لكلمنهما؛ لأن الإرادة المشكوكة هى التى التق عندها المتعاقدان  »‏ 
فهى الى يرخذ بها دون اعتداد بما لأىمتعاقد منبما منإرادة فردية لم يتلاق «هه 
المتعاقد الآخر فما . ويستهبدى القاضى للكشف عن هذه الإرادة الشركة بطبيعة 
التعامل » » وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين » وفقاً للعرف الجارى 


)١(‏ استئناف مختلط م؟ أبريل سنة 555770 ٠‏ رتم 184 ص 118 - مصر 
انمختلطة ١+‏ ديسمهء. سة ١5٠١‏ جازيت ١١‏ رتم لاض + ابطر إبنا استئئناف محختلط 
* ديسمبر سنة 1١81#‏ م 55 ص 74 : وبميل هذا الحم إلى تقر ير أن رط المطبوع القاضى 
عل المستأجر بعدم الإيحار من الباطن لا يصبح لزنا له إن تين سن ارون أن المزجر قد 
وافق موافقة ضمنيه عل هذا الإيحار من الباطن » لا سيما إذا كانت العين المرجرة مؤلفة من عدة 
أدر أر أو دكاكين لا يستطيم المستأجر وحده أن يشفلها خيماً . 

(؟ ) استتناف صحتلط 4 مايو سنة 1415 مم5 ص 564-5456 يونيه سنة ١4171١‏ جازيت 
ارتم 51٠‏ ص مه٠١‏ - مصس الحرئية المحتلطة ؟ فيراير منة ١451١‏ جازيت 1١١‏ رتم *1١4‏ 
حص 1١6‏ .:: 1 

(+) عحد صل إمام فقرة 16 ص +6 . 


ينف 


بف المعاملاات . وهذه عوامل #>تلفة ؛ وكلها عوامل مو ضوعية لاذاتية » فالنية 
المشتركة للمتعاقدين وهى مسألة نفسية خفية يستدل علها بعوامل مادية ظاهرة 
يمن إلا القاضى فى تمسر العتقد الئاس لاستقرار التعامل220 . 

ومن العوامل التى يستهدى بها القاضى فى تفسير الغامض من عقود الإيجار أن 
يكون المتعاقدان قد بدآ ق تنفيذ العقد على وجه معين » فيكون ذلك مساعداً على 
تفهم إرادتبما المشتركة(2) . و ذلك ما لم ينبت من الظروف أن هناك تساحا من 
-جانب أحد المتعاقدين لم يرد به ازول عنحق ثبت له بموجب العقد وقد قضى 
5 محرد انتفاع المستأجر مدة طويلة بشى ءلم يشمله عقد الإيجار لا يعطيه الحق ى 

تفسير العقد بأنه يشما ل هذا الشىء ,و0 , 

وكثر أما تدعوالحاجة إلىتفسر عقد الإيحار فمايتعلق بتحديد الععن الموجرة ؛ 
وهذه واقعة مادية يجوز إثباتها مجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ولوكان 
هذا فا يجاوز عشرة جنهات . بل نحن ف الواقع أمام مسألة تفسير ولسنا بصدد 
مألة إثبات . والقاضى يستعين ق تفسيره للعمّد بكل ما يرأه موصلا للحقيقة 
ولوكان ذلك مجرد قرائن . ولكن إذا حددت العن المجرة فى عفد مكتوب » 
قلا يجوز إثيات عكس ما فى الكتابة إلا بالكتاية0؟» . 


)١(‏ انظر ف تقسيم هذه الموامل إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية الوسيط ١‏ فقرة 
18 ح قطرة 61 . 

(؟) فقد ينفذ المتعاقدان العقد ويفهم من الطريقة ألى نفذاه ما أنها عدلا فى الشروط 
ال متمق علها . وقد قفنت محكة النقض بأنه إذا اتفق المرجر والمستأجر فى عمد الإجار على اخغتصاص 
فاضي الأمور المستعجلة محكة مصر بصفة انهائية فى الدعاوى المستعجلة الى تمرضص عليه » ثم رفم 
مشترى العين الموجرة دعوى فى ثأن هذه ألعين أمام الحكة الختصة قانوناً » ثم استأنف الحم 
الصادر فبا ٠‏ فدفع المستأجر بمدم جواز هذا الاسكناف بناء عل اشر ط المتفق عليه فى عمد 
الإجارة » فرفضت امكة هذا الدفم على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاغى 
الطبيعى صاحب الاختصاص الأصل يعتير عدولا مهما عن الاختصاص التحكيمى المتفق عليه 
ورجوعاً إلى قواعد التقاغى المامة » فإن هذا يكون تفسيراً اقشرط الذئ اتفق عليه العاقدان على 
وفق ما قصدا إليه وعلى مقتضي مدلوله ( نقض مدقف ١4‏ ديسمبر سسنة ١444‏ مجموعة جمر 4, 
رم اص ©4702 ). 1 

(؟ ) السين الفرنسية ٠١‏ مايو سنة ١8928‏ لوا (اه1ا) ٠6‏ نوفير سنة 8و1 , 

() الإججار قمؤلف تقر 11 - ولا خوز تفسير الإبحار بالشروط الواردة ق لجار 
صابق لنفس ألعين » آلا إذا ثبت أن هنا هو قصد التعئدين ( بودرى وثال ١‏ فقرة 4 سكروة 
عد كامل مرمى فقرة 74 ) . 
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0١‏ - تباي الك فى التعرف على إرادم التعافربى وتمسر الك فى 
27 ا مرى : : فإذا كانت عبارة العقد غير وااضحة؛ و حاو ل التاضى التعرف على 
الإرادة المشبركة للمتعاقدين بالعو امل التى يستأنس مما فى ذلك والتى بيناها فيا تقدم 
فلم يفلح فى التعرف على هذه الإرادة وقام الشنك ى ذلك ء» فسر هذا الشك ف 
مصلحة المدين . وتقول الفقرة الأولى من المادة 16١‏ مدنى فى هذا الصدد : 
يفسر الشلك فى مصلحة المدين 6؛(١6/‏ 

والمفروض فما تقدم أن هناك عبارة فى العمّد غامضة تتناول التزاماً أو شرطاً 
معنى على آخر ْ من امعان اثتى تحتملها العبارة /' اا القاعدة اتى 
6 0 عساء لازيام أوالشرط . 552 الالتزاء بقم ا بدا 
الالعزام » أما عبء الشرط فقد يمع على المدين أو على الدائن بحب الأحوال . 
مثل ذلك الالتزام بالأجرة عبؤه يقم على المدين به وهو المستأجر » فإذا كانت 
هناك عبارة غامضة تتعلق بمقدار الأجرة ووقع الشك فى تنفسير ها كان التنسير ف 

مصلحة المستأجر . والالعزام بتسلم العين المواجرة عبوه يقع على المدين به وهو 
الموجر ء فإذا كانت هناك عبارة غامضة مضة نتعلق بتحديد العمن المواجرة ووقم الشك 
تفسيرها كان التنسير ق مصلحة الموجر . ولكن قد توجد شروط تعلق 
بالالتزامات الناشئة من الإيجار . مئل ذلك شروط خاصة من شأنها أن تيسرعل 
المستأجر دفع الأجرة » فهذه الشروط يقع عبواها على المواجر ولو أنه هو الدائن 

» وتقضى المادة ؟١6١ ملف فرنسى بأن تفسير عقد البيم يكون داماً مد البائم‎ )١( 
» مد ذهب بعضح الفقهاء ى فرنسا إلى أن هذا الحم يسرى أيضاً عل الإيجار قياساً عل اليْيم‎ 
عكس‎ - 7+١ فقرة 40 وفقرة‎ ١ قيكون تفسير عقد الإيحار دائماً ضد الموجر ( بودرى وثال‎ 
فقرة 0 ) . وهذا النص‎ ١ فقرة 76 لوران قفقرة 49 - جيوار‎ ١ ذلك ديكر جبيه‎ 
فلا يؤخذ به لاق‎ ٠ لا مقابل له فى التقنين المدن المصرى » لآ فى باب اليم ولا ى باب الإيجار‎ 
ابيع ولا فى الإيجار . وتفسر عبارة للمقد تارة ى حصلحة البائع أوالموْجِر وتارة فى مسلحة‎ 
4٠4 المشترى أو المستأجر » يحب الظروف (انظر فى ذلك الرسيط غ# فقرة 8876 ص‎ 


هاش ؟ - الإبجار للمؤلف فقرة 155 - مليمان: مرتس فقرة م١١‏ ص ١45‏ هامش 9 مه 
عبد للفتاح عبد الباق فقرة 1١‏ ص ١8+‏ هأمش ١‏ ) . 


>»32 


بالأجرة لا المدين ها » ولذلك نفسرهذه الشروط إذا كانت غامضة ق مصلحة 
الموجر لافى مصلحة المستأجر . ومثل ذلك أيضاً شروط خاصة متخفف على المواجر 
مسئوليته فى ضمان التعرض » فهذه الشروط يقع عبؤها على المستأجر ولو أنه هو 
الداء ن مهدا الضمان لا المدين به ولذلك نفسر هذه الشروط إذ كانت غامضة فى 


رم 


مضلحة المشاحر رلاق مصلحة الث جر02© , 1 0 

وتورد الفقرة الثانية من المادة ١6١‏ مدنى استثناء من القاعدة التى تقضى بأن 
النص يفسر لمصلحة المدين ٠‏ : فتقول  :‏ ومع ذاك لايحوز أن يكون تفسر 
العبارات الغامضة فى عمّود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ». وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام فى عقود الإذعاك المطبوعة9؟ . 


)١(‏ انظر ف هذا المعى سليمان مرقس فقرة ١١4‏ ص ١907‏ - عبد الفتاح عبد الباق 
فشرة ١ه‏ ص ١:7“‏ وهامش 9 - وقرب نظرية المقد للمؤلف فمرة ٠4م‏ ص 448 هامش ؟" 
( ويفسسر الأستاذ سليمان مرمس مأورد ف هذا الشأن فى ٠‏ نظرية ود التفسر الصسيح : 
صليمان مرقس فمّرة 6 ص ١9‏ هامشس .)١‏ 

وتطبيقا للقواعد الى قدمناها ٠‏ قضى بأنه إذا اشترط المرجر عل المستأجر ألا يحزم أمتمته 
ى حموش المين الموجرة ء فهذا لا بمنمه من فك الأمتمة لآن الفك عكس المزم ( باريس الفر نسية 
٠‏ أغسطس سنة ١84١‏ داللوز.1.0 . الإيجار فقرة ١41‏ ) . وإذا رجدى صلب عقد الإيجار 
شرط يغضى بجمل الياه عل المستأجر ٠‏ ثم ذكر فى هامش المقد أن المياه على المزجر ٠‏ وترك 
الشرطان المناتضان ى العقد كا هما ٠‏ فإن العقد يفسر لمصلحة الما ججمو تنكون المياه على المزجر » 
ويعتبر الشرط ألذى فى الامش ناما الشرط الذى فى صلب العقد ( السين الفرنسية 7 يوليه 
سنة. ١٠‏ مجلة القانون 2+014 ٠١‏ أكتوبر سنة. )١1٠‏ . وعنداختلاف نسضي عمد الإجار يفسر 
التزام كل: مزالمتعافدين حسب النسخة اليكون فا هذا الالتزام أضيق ( إسكندرية الختلطة الحزئية 
5 يناير سنة ١917١‏ جازيت ١1رتيم ٠١0‏ ص 7 ). ومع ذلك فقد قضت محكة الاسثثنات 
المختلطة بأنه إذا وجد خلاف بين نسشى عمد الإيجار »؛ فالنخة الى بيد المستأجر هى الى يحب 
الأخذ ماخها ( الامتثناتك محتلط ؟ نرفير سنة ١95٠٠١‏ جازيت ١١‏ رتم 0م ص75 ). 

(؟) انظر آئفاً فقرة 4 - فإذا تضمن عمد الإيجار المطبوم شرولا اتضت الظررتف 
أن ينعن ا المستأجر » فسرث لمصلحته ولو كان هو الدائن . وتطبيقاً لذلك إذا وجد شرط 
مطبوع يقضى بأن يكرن تسليم المين المزجرة مقصوراً عل المين دون ملستاتها » فسر هذا الشرط 
اصلسة المستأجر رلر أنه هر الدائن » فهشمل اتتسليم ما يكون تكلة لازمة العين المرجرة 
لا تصللم لآداء اقغرني المقصود بدو ما ٠‏ كزرائب قموائي وعمازن الحصاد . ظ 


2 


اناق 
- الآثار الى ترتب عل الإيجار . 


١5‏ - ارو لشرامات الناسم عى عفر ارر يجار : الآ ثارالتى تترتب على 
الإيجار هى الالتزامات التى ينشثها هذا العقد . والإيجار ينثى* التزامات فى جانب 
المؤجر » وأخرى فى جانب المستأجر . وهو لا ينقلَحلكية الشبىء المؤجر إلى 
المستأجر كا فى البيع » بل يعطيه حق الانتفاع بذا الشىء » وهذا الحق شخصى 
لا عينى . 
فالكلام فى5 ثارالإيجار إذن ينقسم إلى ما يأنى : ١(‏ ) العزامات المؤجر . 

. العزامات المستأجر . ( 7) طبيعة حت المستأجر والتصرف فى هذا الحق‎ )7١( 
وكل ما نذكره عن التزامات المواجر والمستأجر [نما هو التفسسر المعقول‎ 
لإرادة المتعاقدين المشركة » ويسرى ف حالةسكوت العقد . ولكن يجوز المتعاقدين‎ 
أن يدخلا تعديلات على هذه الالئزامات بنص ف العقد » فيزيدا فى التزامات‎ 
أحدهما » أوينقصا من النزامات الآخحر » ما دام ما اتفقا عليه غير تخالف للنظام‎ 


العام ولا للآداب07؟ , 
٠‏ التزامات المؤجر 
7 - مص الترامات الور اريسي : يمكن حصر العزامات الموجر 
الرئيسية فى أربعة : ( ١‏ ) الالعزام بتسلم العين الموؤجرة . ( 7 ) الالتزام بتعهد 
العين الموجرة بالصيانة . () الالتزام بضمان التعر ض للمستأجر . ( 4 ) الالتزام 
(1) جرائمولان فى المقود فقرة 7+4 - هذا وعقد الإيجار يخضع فى آثاره القانون 
النى أبرم فى نلله » فيكون التقنين المدنى القدم هو الواجب التطبيق عل عقود الإيجار الى أبرمت 


قبل ١.©‏ أكوبر سن'هة 89818 :© سوام أنبت هذه المقود أو امتدت 4 وسواء كانت الامتناد 
مقررا بإرادة المتعاقدين أو بمكر التشريمات الاستئنائية . ش 


اح 


بضمان العيوب اللحفية ف العين المؤجرة12© . 

ومجموع هذه الالز امات الأربعة هوالذىيئدىإلى القول بأن لم جر يلمز م 
بأن يمكن المستأجر م: الانتفاع بالعين المواجرة . 

و أهم الفروق ما بين التقنين المدنى الجديد والتقنين المدفى اليم ى صدد هذه 
الالتزامات هى ما يأنى 29 : 

أولا- فها يتعلق بِالنزام الموئجر بتسلم العين المؤجرة » كان التقنين المدنى 
القديم (م 559 / ) يقضى بأن يسلم الثى ء ء المو'جر بالحالة التى يكون علبا 
ى الوقت المعمن لابتداء انتفاع المستأجر به . أما التقنين المدنى الحديد 0م -- 

فيارم الموئجر بأن يسلم المستأجر الشى ء الموجر فى حالة يصلح معها لأن يق بما أعد 

لسن اكير 

اناب فيا بتعلق بالزام الموجر بتعهد الشى ء المْجر بالصيانة » كان التقنن 
لمدنى القديم ( م 07١‏ فقرة أولى / 407 ) بقضى بألا" يكلف الجر بعمل 
أى مرمة . أما التقنين المدنى الحديد ( م 1ه / ١‏ ) فيقضى بأن يقوم الموجر 
يجميع العر ميات الضرورية 5 

ثالناً - فها يتعلق بضمان العيوب الحفية لم يكن يوجد ف التقنين المدنى القديم 
نص صر بح يلزم المؤجر سهذا الضمان . وقد وجد هذا النص (م 275) ف التقنين 
المدذلى الليديد . 

وهذه الفروق هى التى دعت إلى القول بأن التزامات المواجر فى التقنين المدنى 
القديم تغلب علها الصبغة السلبية229 ء أما ل التقنين المدنى الحديد فتغلب الصبغة 
الإبجابية » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

ونتكل فى التزامات الماجر الأربعة فى مباحث أربعة متعاقبة . 


١ -‏ ). وتنص المادة 44ه من تقنين الموجباث والعقود البنان عل ما يأ : و'عل المؤجو 
ثلائة موجبات أساسية وهى : أولا ‏ تلي المأجور إلى المستأجر . ثانياً - صيانة المأجور . 
ثالثاً - للغبان . ٠‏ ويشمل للضمان ضمان التعمرص ونان العيوب المفية . 

(؟) ونمى بإبراز هذه للفروق فى خلا هنا » وى تفصيلاا فى مواضمها المتلفة » 
لما هماه من أن أحكام ”لتفنوين المدن الفدم لاتزال مارية عل عمّود الإبجار سالى أبرمت قبل 
٠‏ أكتوبر سنة 1444 ء وكثير من هله للعقود لا يزال قائماً حى اليوم لما قضت به اتنشر يملت 
الاستثنانية من امتدادها عم القائرت . 

(؟) وقد تأثر كتقنين لتقديم ى ذلك بأحكام الشريسة الإسلامية فى الإيجار . 


ال مج ايزول 
تسلم العين المؤجرة 
١‏ متيس لحب : نتكلم هنا فى مسائل أربع : ( ١‏ ) ما الذى يجب 
أن يسلم . (؟) على أية حالة يجب أن يسم . () كيف ومتى وأين يكون 
الللب ارول 
ما الذى يحب أن يسلم 


دعكا - تطسو, شواعر اليم - نصوص فالوس : تنص المادة 5 من 
التقنمن المدنى على ما يأنى : 

يسرى عل الالنزاء بتسلم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسلم 
العن المبيعة من أحكام , وعلى الأ خص ما يتعلق منبها بزمان التسلم ومكانه وتحديد 
مقدار الععن المؤجرة ونحديد ملحقاتها 210 , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » وسعرى فيا يلى المراضع التى 
يختلف فبا هذا التقنين عن التقنين المالى الحديد . 

ويقابل هذا النص ف التقنينات المدتية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
« السورى م هه - فى التقنين المدنى اللبى م 056 ف التقنين المدنى العراق 
م 7/44 - فق تقنن الموجبات والعقود اللبنانى م ه2264 , 


)١(‏ تاريخ النص : وردهنا للنص ف المادة 714 من المشروع المهينى عل الرجه 
الآ : ه يسرى عل الالتزام بئسلي المين الموجرة ما يسرى عل الالتزام “بتسليم المين المبيعة 
من أحكام » وعل الأخص ما يتعلق مها بزمان اتلسليم ومكانه » وعحديد مقدار العين المزجرة » 
موتحديد ملدتاتها » وما يترتب عل الإخلال بهذا الالنزام من"جزاء » وكل هذا مالم يرجه نض 
يخالفه » . وواقت عليه ملنة المراجمة نحت رتم 6ه ف المشر وح الباق . ووافق عليه لل 
النراب نحت رتم 4وه »© وق لنة عملس للشيوخ حذلغت للبارة الأخيرة من المادة اكضاء 
بما ورد فى صدرها ولآن ف القراعد العامة مايننى عبا» نأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه 
نى قعتنين المدنى المديد » وصار رقّمه +011 ع وأقره مجلس الشبرخ كا عدله لمته ( مجصوعة. 
01 عمال التخضيرية 4 ص 46١‏ دص ؟119) . 

( ؟ ) اتتننيدات المدنية اقعر بية الآخريى + 


١م‎ 

والذى يعنينا هنا من أحكام تسلم المبيع 212 هو ما ورد من أحكام تتعلق 
بتحديد مقدار الععن وبتحديد ملحقاتها29© . وهذه الأحكام تتشمنبا المواد 
47 س 44 مدئى ء وصيأى بيائها فيا يلى ٠‏ 

وكا أن الذى يجب أن يسم فى البيع هوالشىء المبيع وملحقاته » كذلك الذى 
يحب أن يسلم فى الإيجار هو الى ء المواجر. و مليحاته0 . فنتكم إذن : )١(‏ فق 
محديد مقدار العين المواجرة . ( 7 ) وق محديد ملحقاتها . 0 

١ 5‏ نمديد مقدار الععن الموجرة 
5 - تطبى, أعنام كر بر مقرار المسبع : جاء ف المذكرة الإيضاحية 





التقن المدنى الررىم 4ه ( مطابق ) .ه 
ظ التتنون المدل اقيبى م 56ه (عطايق ). 

التقنون المدنى المراق م م74 ( مرافق - وانظر عباس حسن الصراف نقرة 15م - 
هرة 414ه). 

تقنين المرجبات والسقود اقبناى : م 18ه : إن تسل المأجور حاضم لاأحكام تلم 
أمييع .( وتفق أحمكام هذا النص مم أححكام نص #تقنين المصرى ) . 

)١(‏ وبدهى أن أحكام تسل المبيع لا تسرى عل الإيجار إذا وجد نص يخالف ذلك كا 
هو الأمر فى الحالة يسلم علا الثىء الوجر ه أو إذا اتتنضت طبيمة الإيجحار ممالفة أحكام 
تسل المبيع كا هر الأمر فى تحمل نبعة الحلاك بعد تسليي الثىء الموجر إلى المستأجر ( محمد على إمام 
نقرة 596). 000 

)١(‏ ربلاحظ أت عنانه فرقاً جوهرعا بن الالتزام بتليم المبيم والالتزام بتسليم الثى. 
الموؤجر ٠‏ فالالتزام بنسلم المبيم هو فرع عن التزام البائم بتغّل ملكية المبيع ٠‏ أما الالتزام 
بنسليم الثىء المؤجر فهر الازام مستقل . ود هينا عند الكلام فى البيع ما النى يترتب من التائج 
صل أن الالتزام بتسلي البيع ليس اناما ممتقلا » بل فرعاً عن الالتزام بنقل الملكية ( الرسيط 
ب#أشرة .)191١‏ 

(؟) ويجب تمليم آلثىء المؤجر ذاته ٠‏ فلايجوز تسليم ثىء آخر مكانه ولو كان مير 
منه . وإذا كان الثىه معيناً بنوعه ول تذكر درجة جودته فيجب أن يكون من صنف متوسط . 
وليس هذا إلا تطبيقاً القواعد العامة فى ألييع والإحار وسائر العقود . 
ولا يجوز المستأجر أن يضم يده مل عين أخرى بدلا من المين المرجرة » وإلا اعتير حائزآ 
العين بدون سند وجاز المج يطرده دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء ( است“اف ممتلط 78 تبر اير 
سنة 1954 م 45 ص 99 ) . وإذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالمين المرجرة عيناً غيرها » 
كان اتفاقهما هذا تجديداً بتغيير امحل » وصارت المين الأخرى هى واجبة اتتسليم ( عبد الفتاح 
هيد الباق فقرة ١‏ ص8 ١4‏ هامش ؟ - صليمان مرقس ققّرة 1*١‏ ص 7589 هامش ؟ ) . 














الم 


المشروع المهيدى فى صدد المادة 05 مدن : ٠‏ ينبع قى تسل العين الموجرة من 
القواعد ما صب نقريره خخاصاً بتسلم العبن المبيعة » فالتسليم بقع على العين المرجرة 
وملسهاتها . والملحقات هى كلما أعد بصفة دائمة لاستعال العمن طبقاً ا تقضى 
به طبيعة الأشياء وعرف اللمهة وقصد المتعاقدين . وإذا ضمن المواجر للمستأجر 
أن الععن تشتحل على قدر معمن » كان مسئولا عن هذا القدر حسب ما يقضى به 
العرف . ولكن لايجوز المستأجر أن يطلب فسخ العقد لنقص ف العين الموؤجرة » 
إلا إذا كان هذا النغعصمن الهسامة بحيث يصبم تنفيد العقّد عديم |الحدوى بالنسية 
للمستأجر . أما إذا نبين أن القدر الذى تشتمل عليه العين المواجرة يزيدعما ذكر 
فى العقد » وكان الكن مما رأ محساب الواحدة » وجب على المستأجر أن يحل 
الأجرة ٠‏ إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد . وتسقط 
دعوى إنقاص أو تكملة الآجرة ودعوى فسخ العقد بالتقادم إذا انمض سنة من 

وقت تسل العين المؤجرة تسلما حقيقياً :20 . 

ونرى من ذلك أن اللصوص البتى تسرى على نحديد مقدار المبيع تسرى أيضاً 
على تحديد مقدار العين المواجرة . وهذه النصوص هى الادتان 4# و 44 من 
التقنن المدنى . وتنص المادة 4# على ما يأتى : ١9‏ إذ! عمن ف العقد مقدار 
المبيع » كان البائع مسئولاعن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف » مالم 
يتتفق على غير ذلك . على أنه لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقفد لنقصل المبيع ؛ 
إلا إذا أثبت أن هذا النقص من اللمسامة بحيث أنه ل وكان يعلمه لما أتم العقد .. 
١‏ - أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه الم مبيع يزيد على ما ذكر ئ العمد وكان 
العن مقدراً نحساب الوحدة . وجب عل المشرى ٠‏ إذا كان اديع غر قابل 
للتبعيض » أن يكمل العن : إلا إذا كانت الزبادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ 
العقد » وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه » . وتنص المادة 5 على ما يألى : 
« إذا وجد ف المبيم عجر أو زيادة » فإن حق المشترى فى طلب إنةاص اللمن 
أو جطلب فسخ العقد» وحق البائع فى طلب تكلة الثمن» يسقط كلمنبما بالتقادم 
إدا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع تسلم| فعليا »50 . 

.#غ94١ محمرعة الآعمال التحضيرية ؛ ص‎ )١( 


(؟) انظر ى تاريخ هذه النسصوص ,فيما يقابلها من نصوص ف اتقتين المدق القد 
ول التقنييات المدنية العربية الأخرى الوسيط 4 فقرة 78107 ف الحوامئى 


املق 

فإذا فرض أن العن الموجرة هى ثبىء معين بالذات2©22 »وقد عين مقداره 
فى عقد الإيحار29 » قين المواجر يكون امنا المستأجر هذا المقدار المعمن . مثل 
ذاك أن نكون العمن المواجرة أرضاً زراعية ويذكر فى عقد الإيجار أن مساحتها 
عشرون فداناً » فإذا تبين أن الأأرض المواجرة عشرون فدانا لا أقل ولا أكثر » 
. م يكن لأحد المتعاقدين أن يرجع على الآخر بشىء . ولكن قد يقع أن تكون 
مساحة الأرض أقل من عشرين فداناً أوأكر فتنشأ عن ذلك دعوى يرجع 
ها أحد المتعاقدين على الآخر. فنبحث : )١(‏ حالة نقص العمن المواجرة 
(؟) وحالة زيادتها () والدعاوى الى تنشأ عن هذا النقص أوهذه الزيادة . 

/1 - ماد تمصن العين المومرمٌ : إذا وجد بالعين المواجرة نقص » 
وكان هناك إنماق خاص بين المتعاقدين فى تحصوص هذه الحالة » وجب إعمال 
الاتفاق . فإذا لم يوجد انفاق » وجب العمل بالعرف اللخارى ف التعامل » وقد 
يكون النقص مما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ لا يرجم المستأجر على المواجر 
بشىء من أجل هذا النتقص . فإذا كان النقص محسوساً لا يتسامح فيه » كان 
لالمستأجر أن يرجع على الجر بتعويض بسبب هذا النقص . وقد يكون هذا 
التعويض إنقاصاً للأجرة بنسبة ما نقص من مقدار الشبىء المواجر » ولكن هذا 
لايتحتم . فالتعرويض يقدر الضرر . وقد يصيب المستأجر ضرر أكير من ذلك 
أؤأفل فيتقاضى تعويضاً بقادر ما أصابه منالضصرر. فإذا كان النقص جسما بحيث 
لوكان يعلمه المستأجر لما رخى أن يتعاقد , جاو له أن يطلب فسخ العقد . وذاث 
كله ليس إلا تطبيقاً لأحكام البيع فى حالة نص المبيع 29؟ . 





)١(‏ أما إذا كان الثىء الموجر غير معين بالذات بل بالمقدار » فلا محل لتطبيق هذه 
النصوص . لأن المزجر يكون ملزماً بتسلي المقدار المتفق عليه لا أقل ولا أكثر . 

» أما إذا لم يعين مقداره » ثم ظهر أقل ما يعتقد المتأجر أو أكثر ما يعتقد المؤجر‎ )١( 
4 وهذا هو نفس الحم فق البيم ( الوسيسم‎ ٠ فلا يطعن ى المقد إلا بالغلط إذا توافرت شروطه‎ 
عبد المنعم فرج الصدة‎ - ١48 محمد عل إمام فقّرة ++ ص‎ - ١ فقرة 5407 ص ١الاه هامش‎ 
. ) ١44 القضاء ه ص‎ ١8910 فقرة هم . مص الكلية الوطنية 4؟ أبريل سنة‎ 

(؟) الوسيط + فقرة 548 - أما التقنين المانى القدم فقد كان يميز » ى حالة نخقص 
المبيع أوزيادته ٠‏ بين ما إذا كان المبيم قابلا للتبعيض أو غير قابل له » وبين ما إذا كان المُن 
قد قدر بعر الوحدة أو قدر حلة واحدة ( انظطرم 845-19١‏ / 54+ - .0م مدنى قدي ) . 
وكان يورد فى ذلك أحكاماً يمكن تخريحها فى كثير من تفصيلاتها عل القواعد العامة . ولم يكن س 
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ه يوجد فى التقنين المدنى القدم »عل خلاف التقنين المدنى الحديد » نص ف الإيجار يحيلعل أحكام 
البيع فى نقص المقدار أو زيادته . و لذتك كان الفقه والقضاء لا يطبقان أحكام البيع » يل يطبقان 
القواعد العامة . وهذا ما جاء فى كتابنا و الإيحار » فى خصوص تطبيق هذه القواعد : 

و بحب تطبيق المبادئ المامة » وهذه تجيز زيادة الأجرة أوإنقاصبا إذا ظهر زيادة 
أر نقص ف المساحة ء وتجيز فخ المقد إذا كانت الزيادة أر النقص يدرجة جسيمة . ولكن 
لا تشعرط نبة معينة فى الغلطظ » بل يترك التقدير للقاغى » ولا يسقط الحق فى تمديل الأجرة 
أوفسخ الإيحار فى مدة سنة واحدة . هذا والمستأجر هو المكلف بإثبات وجود نقص ف المساحة 
فى وقت مناسب » كا أن الموجر هو الذى يحب عليه إثبات . جود زيادة فها » وإذا أقر المستأجر 
باستلام المين المزجرة كاملة ٠‏ أو بثىء محدود من النقص » عومل بإقراره » ولايحوز له 
بعد ذلك طلب إنقاص الأجرة إلا بما يتناسب مم ما أقر به من النقص ٠‏ إذا ثبت ذلك . وتقضى 
امحاكي الأهلية بأنه لا تسمح دعوى النقص أو الزيادة فى مساحة المين الموجرة إذا كان المتعاقدان 
قد اعنمدوا ى نحديدها على ككليف فك الزمام » فيحاسب المستأجر عل المقدار المبين بالتكليف » 
ولا يلتفت النقص ولا للزيادة حى لو وجد ثىء من ذلك بالفمل . وقد ينفق المتعاتدان عل أن 
المستأجر يتل الأعيان المزجرة محملة بمضها على بمض ء وأنه لا يتمسك مما د يظهر فيها من 
المجز » فهذا الاتفاق صصيم يجب الأخذ به » ويصبم المؤجر فير مثول عما عاء أن يظهر 
من المجز » كا أنه لا يستطيم أن يطالب بزيادة الأجرة إذا ظهرت زيادة فى الأعيان المزجرة » 
وعل هذا المبدأ تير الحاكم الأهلية و انحا كم التلملة » ويمرىهذا المدأ من باب أولى عل ححمالة 
ما إذا كان الإيجار بالمزاد الملى وذكر هذا الشرط فى قاهمة المزاد . إلا أنه لا يجب الأخذ بهذا 
المبدأ عل إطلاقه ٠‏ فتد يتمق أن المورجر يكون عالماً بوجود عجزف المين المرجرة عند إيجارها ١‏ 
فإذا أثبت المستأجر ذلك فله أن يطالبه بإنقاص الأجرة ٠»‏ حمى لو وجد فى عقد الإيجار شرط 
يتضى بعدم مسثولة المرجر من المجز أوبأن الأعيان قد استتوجرت مملة بمشما عل البعض » 
أو بأنها استؤوجرت تحت الزيادة والنقصان . ونرى أيضاً الأخذ هذا الرأى » وإعطاء المستأجر 
الحق فى طلب إنقاص الأجرة ». إذا ثبت أن هناك عجرا فى المساحة » سح فى حالة ما إذا أقر 
المستأجر فى عمد الإيحار بأنه استلم العين كاملة » مادام الئرجر كان يعلم وفت العقد بوجود 
صبز حتقيى فى المساحة » لأنه يكون إذ ذاك سيى" النية » ولا يصح أن يستفيد من سوء نيته . 
ومحمل ما تقدم أن المؤجر موء النية ( أى العالم بوجود عجز ف المساحة وقت المقد ) يكرن 
مسئولا عن العجز » و تجوز مطالبته بإنقاص الأجرة فق كل الأحوال . أما إذاكان حمسن النية » 
فالمستأجر ( سواء أكان بعلم بالعجز أم لا يملم ) لا يرجم بنقص فى الأجرة عند ظهور المجز 
فى المساحة » فى حالة ما إذا أقر فى عمد الإيحار باستلامه العين كاملة أو باستلامها مخملة تمضبا 
عل بعض أو نحت الزيادة والنقصان ٠‏ أو ى حالة ما إذا اشترط المرجر عدم مسئوليته عن 
المجز » ويستطيم الرجوع فيما عدا ذلك من الأحوال . كل هذا إذا لم يكن المجز جسيما »خإذا 
كان كذلك فالموجر مسئول عنه سواء أكان حسن النية أم سيئها » وسواء اشترط عدم مثو لبيه 
عن المجز أو لم يشترط » وسواء أوجرت الأعيان تحت المجز والتقصان أو / تورجر كدنك . 
ومن ذلك نرى أن المرجر يكون دائماً مسئولا عن المجز . فى حالتين : ( ١‏ ) إذا كان مىء النية 
(؟ إذا كان المجز جيما ولو لم يكن المرجر موىء النية . أما فى غير هاتين الحالتين فمدم 
مسثوليته عن العجز يتوقف عل ما اشترطه فى ذلك ء أومايقوم مقام الاشتراط من تحميل العين - 


بلفذا 


1 - مام زاوم المين المعمرمٌ : وإذا جد بالعين المواجرة زيادة؛ 
وكان هناك اتفاق خاص بين المتعاقدين ىق خصوص هذه اطالة. ؛ وجب العمل 
مبهذا الاتفاق2 . فإذا لم يوجد اتفاق » وجب العمل بالغرف . فإن لم يوجد 
عرف ؛وجب التميعز بين ماإذا كانت سس أومقدرة 
حلة واحدة  .‏ 

فإذا كانت الأجرة مقدرة بات الوحدة ؛ كعشرين جنها للفدان 6 
وكانت العين المؤجرة قابلة للتبعيض » فالزيادة لاتدخل فق الإيجار ويسير دها 
الماجر. وإذا كانت الأجرة مقدرة بحساب الوحدة وكان الثثىء المواجر يضره 
التبعيض . كحديقة فوا كه . وجب عل المستأجر أن يككل الأجرة » إلا إذا 
كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن بطلب فسخ الإيجحار . ذلك أن القدر 
فى الثى ء » ول وكان غير قابل للتبعيض ٠»‏ يعتمر أصلا لاوصفاً ما داءت الأجرة 

قد قدرت بحسا بالوحدة : والأصل تقابله الأجرة . فإذا زادت العين المواجرة 
وجب على المستأجر تكلة الأجرة با يناسب الزيادة » وكان للموئجر على هذا 
النحو حق الرجوع عل المستأجر ب-عوى تككلة الأجرة . لكن قد تكون الزيادة 
جسيمة بحيث تكون تككلة الأجرة الماسبة لهذه الزيادة من شأنها أن مجعل 
المستأجر لا يتعاقد لوعلم ذه الزيادة وقتالعقد »فني هذه الحالة يجوز للمستأجر 
أن يطلب فسخ الإيجار فلا بعود ملزما بتكلة الأجرة . 

وإذا كانت الأجرة مقدرة حملة واحدة ع سواء كانت العين المواجرة قابلة 


- بعضما عل بعص أوإيجارها تحت الزيادة والنقصان . فالقضاء » كا تيين ما تقدم » يسير نحو 
التوسع ى مسئولية المؤجر عن المجزء ( الإيحار للمزلف فقرة هااا ص 5594 د ص 5+0 
والأحكام المشار إليها - وانظر أيضاً : استئناف مختلط أرل أبريل سنة 1554 م 85 صغ8م7- 
المنيا الحمزئية ١‏ مارس سنة ١44.٠‏ المجموعة الرسمية 4*8 رقم ه؟ - محمد عل إمام فقرة 
#ا ص 144! حادص ١6١٠١‏ . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا نص فى عقد الإيجحار على وجوب محاسبة المستأجر 
عل ما يظهر أنه زرعه زائدا على الأصل المرجر له » فإن المعول فى تقاضى أجرة هذا الزائد 
هو عل مساحته بعد إجرانها فملا وعل الفترة الى زرع فيا فقط . و تحقيق ذلك أمر موضوعى ء 
فإذا اعتبدت مكة الموضوع فى قرارها بشأنه على العرف » فإن تحرى العرف فى ذاته أمر من 
انور الموضوع الى_لا شأن لمحكة النقض فيا . وإن اعتمدت فيه عل ما تقدم إليها من مستندات 
مؤيدة لما ارتأته » فحكها سل لااغبار عليه ( نقض مدف 5١‏ أكتوبر سنة 6 مجموعة 
حمر ارتم 115١‏ ص ؟455). 


ولف 


للتبعيض أو خير قابلة له » فإن القدر يعتير وصفاً لاأصلاء والوصف لايقابله 

شىء من للأجرة . ومن ثم يكون للمستأجر أن يأخذ العين الموّجرة بالأجرة 

الممفق علبا » ولا يدفم شيثاً للمجر فى مقابل الزيادة . 
ا ريادة المبيع 220 . 


: تقادم الرعاوى التى تنسأعن نقص العين الو مرة أو زبارنيا‎ - ١5 
: ويخلص مما قدمناه أنه ينشأ عن نقص العين المو'جرة أو زيادتها دعاوى ثلاث‎ 
دعوى إنقاص الأجرة » تكون المستأجر إذا كان هناك نقص ف الشىء‎ 4١( 
الموؤجر على النحو الذى قدمتاه لوي اس ا‎ 
أيضا إذا كان هناك نقص جسم ف الثى ء المواجر أوكانت هناك زيادة جسيمة‎ 
. وكان الشى 2 التبعيض وقد قدرت الأجرة يحساب الوحدة‎ 
دعوى تكملة الأجرة » تكون للمئ'جر إذا كانت هناك زيادة فى العى‎ )70( 
 . الموجرة وكانت لا تقبل التبعيض وقد قدرت الأجرة بحساب الوحدة‎ 

فتسقط هذه الدعاوى الثلاث بمدة قصيرة هى سنة واحدة . وسدا سريان 
التقادم من وقت تسلم الثنىء المؤجر تسلما فعليا » فنى هذا الوقت يستطيع 
المستأجر أن ينبين ما إذا كان الثى د ازمر نه رقف نوعني لفاس الا جره 
أو فسخ الإيجار » أو فيه زيادة توجب عليه تكلة الأجرة فيبادر إلى طلب 
الفسخ حتى يتوق دفع هذه التككلة . وق هذا الوقت أيضاً » والمواجر 
المستأجر الشىء المو'جر تسلما فعليا » يتبين المواجر عادة ما إذا كان بالشىء 
الماجر زيادة تجعل له الحق فى طلب تككلة الامن .2 > 


)١(‏ وقد اشتمل التقنين المدن المراق على ثلاث مواد ى خصوص النقص أو الزيادة 
فى مقدار الأرض المزجرة . فنصت المادة ه4* على أن والمستأجر بالميار فى دار استأجرها- 
عل أن تشتمل عل عدد معين من الحجر والمرافق » فظهرت نافصة ء فإن شاء فسخ الإجارة 
وإن شاء قبلها بالأجر الممى ٠»‏ وليس له إنقاص الأجرة » وتضت المادة 745 عل أنه 
ه إذا استو جررا ت أرض عل أنها تشتمل على مساحة مينة »© فتبين أنها رَآئْدة أو تناقئصهة ©) صصت 
الإجارة ولزم الأجر الممى » ولكن ىق حالة النقص يكون المستأجر مخيراً ى فسخ 
الإجارة » . ونصت المادة 7407 عل أنه “إذا استؤجرت أرض عل ألا تشتمل على مساحة 
معنة 12 .وعدت الأجوة .نشدة الوحدة: القاسة و ساسا ع قايرت داندة اواتائلية 4 كان 
المتأجر مخيراً بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما بخص #أ+موع الوحدات من 
الأجرة ,. انظر عباس حمسن الصرانف فمّرة 45م - فمرة ١مم‏ . 
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ولا توقف السنة بسبب عدم توافر الأهلية ولولم يكن للدائن نائب يمثله 
قانوناً ( م 5/87 مدنى ) » ولكنها تكون قابلة للانقطاع . 
وذلك كله تطبيق لأحكام البيع فى تقادم الدعاوى التى تنشأ عن نقص 
المبيع أو زيادته20 . 
ه 5 محديد ملحقّات العين المؤجرة 


الفصرر بمأكقات العين المرّ مرمٌ : قدمنا أن المادة 515 مدنى 
تقضى بأن يسرى على تحديد ملحقات الععن الموئجرة ما يسرى على تحديد ملحقات 
المبيع . وقد نصتالادة 487 مدنى على تحديد ملحقات المبيع على الوجه الآ نى : 
«يشمل التسلم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعال هذا 
الى ء : وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف اللحهة وقصدالمتعاقدين» . 

وقد ميزنا » عند الكلام فى البيع » بين ملحقات الشىء وبين ما يقرب منها 
وقد يختلط مما . فأجزاء الشىء ليست من ملحقاته » بل هى الأصل . وتماء 
الشىء لسن مق ملنحتاتة بل هو يدخل فى أصل الى ء » ويتميز بأنه أصل 


010 وينقمغى حق المؤجر أوالمستأجر المعرتب عل وجود زيادة أوعجز فى مقدار 
العين لكوجرة ٠‏ ححى قبل مرور المنة ٠‏ إذا نزل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً . وكثيراً ما يرد 
فى عقد الإيحار أن المستأجر نازل عن حقه أر أن المؤجر غير مسثول عن المجز » أو يقرر 
المستأجر أنه تسل العين كاملة أو تسلمها محملة بعضبا عل بعض أو تحت العجز والزيادة » فيعققى 
الموجر من المسئولية إذا ظهر بالعين الموجرة عججز ( استئناف مصر "٠‏ ديسمير سنة ١91‏ 
المحموعة الرحمية ١١٠‏ ص ١٠١‏ - .م مارس صنة ١45+‏ المحاماة 4 رتم 05 ص 5لا 
7 مارس سنة ١9*85‏ الحاماة ١*‏ رقم 5لا ص ١/8‏ - المنيا الحزئية ١+‏ مارس سنة ١9814٠‏ 
الجحمرعة الرخية "؛ رم ه؟ - استئناف محتلط ؛١‏ نوفس سنة .٠٠16م ١‏ ص ٠١‏ ). 
ويستثى من ذلك حالة ما إذا كان الموجر مىء النية أى كان عالماً بوجود المجز ولم يخطر به 
المستأجر » أو كان المجز جسيما نحيث لوكان المستأجر يعم به ماكان يقبل الغزول عن حقه 
ولوكان المؤجر حسن النية لأن المستأجر يكون فى هذه الحالة قد وقم فى غلط جوهرى ( استئناف 
مصر أول مايو سنة ١41+‏ المجموعة الرسمية ١+4‏ ص 7.4 - ١5١‏ يونيه سنة ه48١‏ المحاماة 
5رتم 6م4 ص 4ول/ ). ويتفاد العزول الضمى من ظطروف الحال » كا لو وضعالمستأجر 
يده على العين مم علمه بوجود عجزو/م يصدر منه نحفظ ( استثئناف مصر 8؟ ديسمير سنة 8ه ٠ة١‏ 
الاستقلال ه ص م١‏ - محمد على إمام فقرة 88 صن 1١9+‏ - صن ١64‏ - عبد المنتم فرج 
الصدة فقرة 5ه ) . ومن جهة أخرى قد قضى فى عهد التقنين المانى القديم » بأن هذه الدعاوى 
لا تسقط يمضى سنه لعدم وجود نص عل ذلك ( مصر استثناق ٠‏ مارس سنة ١855‏ الاماة 
1آرتم هؤكا ص 5١48‏ ).. 
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حادث وجد بعد العقد . ومتتجات الثبىء ليست من أصله ٠‏ بل هى نتولد منه 
موس سر ل ب وم و 
وتمرات للشىء هى أيضاً ليست من أصله ولا تعتر من ملحقاته » بل هى 
ما يتولد من الشبىء بصفة دورية . أما ملحقات الشىء فهى ليستمن أصله » 

ولاهننائه » ولا من منتجاته: ولامن مراته . فهى شىء مستقلعن الأصل » 
غير متولد منه »ولكنه أعد بصفة دائمة ليكون نابعاً للأصل وملحقاً به » وذلك 
حتى يتبيأ للأصل أن يستعمل فى الغرض المقصود منه أو حتى يستكل هذا 
الاستعال . فالملحقات إذن هى ما يتبع الأصل ويعد بصفة دائمة لحدمته . 

واعتبار أن شيئاً ما يعتير من ملحقات شىء آخر أو لا بعتير يرسجع فيه إلى 

طبيعة الأشياء كنا هو الأمرق اعتبار حمّوق الارتفاق من الملحقات. أو إلى عر ف 
الجهة كا هو الأمر ق عدماعتبار المشائلو الشطأ من الملحقات . و هذا كله مالويوجد 
انفاق بين المتعاقدين فق هذا الشأن . فالأصل إذن أنه إذا وجد اتفاق على اعتبار 
شى ء من الملحقات وجب اعتباره كذلك ووجب أنيشمله التسلم . وإذالميوجد 
انفاق » وجب اتباع العرف ومطاوعة طبائع الأشاء(0© , 


5 - لطسما ت تحتلف فى مأحقات العبى اللومرة 0000 
2-4 هى الأشياء التى بمكن اعتبار ها ملحقات للعمن المراجرة فى أحوال 
عمتلفة 20 , 

إذا كان الشىء المواجر مزلا » ألحق به حوشه » وحديقته » ومفاتحه » 
والآبنية الملحقة به كالبناء المعد للخدم أو للخدمة أو لقضاء الحاجات المز لية من 

قبل رطخ وخر ذاك + والامطيلات وانتراجات برأجيزة الادوالكيريا: 
والغاز والتدفئة والتكييف22: واستعالالمصعد . ومستأجر طابق فى منز ل له أن 


00 انطر ديد سن الأسقات ما عق كر » فى البيع : الرسيط © فترة ٠#‏ . 

(؟ ) ويلاحظ أن بمض ما يعتبر من ملحقات المبيم لا يعتبر من ملحقات الثىء المزجر ؛ 
لاختلاف الغرض من التسلم ى عفد الإيحار عنه فى عمّد البيعم . ومن ذلك المستندات المثبتة لملكية 
البائع وعقود التأمين » فهذه تكون ملحتات للمبيم ولا تكون ملحقات لثىء المؤجر ( منصور 
مصطى منصور نمّرة هلاا ا ص 4*0 داص (49 ) . 

(؟) أنسيكنوبيدى داللوز © لفظ عههناه! فقرة ١66‏ - وإذا استحدث الموجر شيئاً 
من هذه الملحقّات ؛. كصعد 5 عرف تسل ان جهاز لتكييف أهراء كان التتاحن. يعقذ 
سابق حق الانتفاع لها حب المألوف لقاءه زيادة مناسبة فى الأجرة » ولكن ليس للمزجر - 
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ينتفع مع بقية السكان مستأجرى الأطباق الأتخرى بمرافق المنزل. المشتركة » 
كالدخول من الياب العام والصعود على السلم والانتفاع بسطح المتزل » ولكنه 
لانختص بشىء من هذا وحده إلا باتفاق بينه وبين المواجر 37 . وتعتير حقوق 
الارتفاق » كالار تفاق يعدم البناء (801هع0111ع2 605م) » من ملحمات الععين 
الموأجرقة؟؟ . 

ومستأجرالمطع, أوالمقهى له أن : 5 2 البناء من أرض يضع 
فبا الموائد والكراسى لمزاولة مهنته©) اجر لحي أو المصنع له أن ينتفع 
بالامم التجارى لقتصريف ما ينتجه فى العين الموجرة(؛) » وأن ينتفع بالعملاء . 
بل يجوز اعتبار الاسم التجارى والعملاء من أصل العين الموجرة لامن الملحقات . 
والمصنع تتيعه الآ لات اللازمة لتشغيله والأرضس انحيطة به وانخازن الملحقة والماء 
الذى ينتفع به لتوليد القوة الكهربائية 

والأرض الزراعية بد يتبعها السواق والمصارف وانحازن المعدة ة لتخزين 
0 وزرائب المواشى والشرب والطريق والبانى الملحقة بالأرض للعال 
4 أو لغيرهم 00 ون الزراعة أو يتعهدونما . ولكن ليسلمستأجر أرض للزراعة 
أن ينتفم محجر أو و عنجم بجده فما إلا باتفاق خاص . وله الانتفاع بالطمى الذى 
يزيد فى مساحة الأرض »على شرط أن يدفم زيادة مقابلة له فى الأجرة إذا كانت 
الزيادة محسومة2*© . ولايشمل إيجار الأراضى الزراعية الموائى والأدوات 





سآن يمبرء عل الانتفاع لقاء هذه الزيادة . أما المستأجر اللاحق لاستحداث هذه الملحقات» فينتفع 
بها دون زيادة ى الأجرة ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ؟١٠‏ ص م١١‏ - سليمان مرقس فقرة 
٠8‏ صن 40؟ اص 40؟ ) . أما حديقة المئز ل فقد جرى العرف فى مصر أن مستأجر الطابق 
الأرغى هو الذى ينتفع بها 6 ولكن حور الاتفاق عل غير ذقك ( الابجار المؤلف نمّرة ١5‏ 
ص 7١9‏ ) . ويعتير البدروم ملحقاً بالطابق الأرغى ( استئناف مختلط ١؟‏ فير اير سنة 1545 م 
مه ص ١74‏ ) » إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك . 

.4 استئنان محتلط “ نوفير سنة 1861م لاص‎ )١( 

(١؟)‏ بلانيول ورييير ٠‏ فقرة (.ه ص 5494. 

(؟) استئنان محختلط ه فبراير سنة ١9٠6#‏ م١٠١‏ اص .1١7#‏ 

(14) بودرى وقال ١‏ فمّرة 74# - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ١.ه‏ ام 

(0):جيوار ١‏ فقرة 086 وفقرة 584 - ديثرجييو ١‏ فقرة #80 - ديمولومب 
٠‏ فقرة 4 - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 716 ص 7١8‏ . ويرى بمض الفقهاء أن المستأجر 
ليس له أن بجحير الموجر على أن ترك الزيادة الناشئة من الطمى للانتفاع بها و لوعرغى أن يزيد عم 
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الزراعية التى توجد فق الأرضء إلاإذا اتفق الطرفان علىذلك ( م 56١‏ ملنى)» 
وسيأى بيان هذا عند الكلام فى إيجار الأأراضى الزراعية212 . 

وحق الصيد » فى رأى22 » يعتير منملحقات العن الموأجرة ءوهذا بالرغم 
من أن المواجر يحتفظ يحقه كاملا فى الصيد فى الأرض التى أجرها إذ أن ذلك 
لابمنع المستأجر من أن يستعمل هو أيضاً هذا الحق باعتباره من ملحقات الععن . 
وهناك شلك فما إذا كان يجوز لدوى المستأاجر من يعيشون معه أن يستعملوا هم 
أيصاً حق الصيد » والراجح أنهم لايحوز لحم ذلك وأن المستأجر وحده هو النى 
يحوز له أن يستعمل هنا الحق 20 . ظ 

أما حق لصق الإعلانات على حوائط العين المواجرة وسطحها أو على أعمدة 
مثبتة فى الأرض المواجرة فلا بعتير من ملحقات الععن ‏ إلا إذا كانت الإغلانات 
خاصة بعمل المستأجر نفسه وفى الحدود المتعارف علبا . فلا بصح للمستأجر» 
دون اتفاق صريح أو ضمنى مع المْجر » أن يرك غيره يلصق إعلانات ف العين 
المجرة : سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل40© . كذلك لايمن للمؤجر أن 





«الأجرة فى مقابل هذا الانتفاع » لأن الزيادة النائئة عن الطمى لم يشملها المقد ( بودرى وقال 
١‏ فقرة 44+ - هيك ٠١‏ فقرة 7.807 ) . ويرى فمهاء أخرون . على المكس من ذلك © 
أن المستأجر أن ينتفم بالطمى دون أن يدفم زيادة فى الأجرة ٠‏ وإلإل لرجب إصطازه الح 
فى أن يرفض الانتفاع بالطمى ححى يتوق دف الزيادة فينجم عن ذلك تعقيد ف المرقف ( بلانيول 
وريسر ٠١‏ ثقرة 69056). 

وكا نجحب زيادة الأجرة فى مقابل الانتفاع بالطمى » تحب كذلك فى حالة ما إذا نقصت 
الأرض نقصاً محسوماً ( من طرح البحر ثلا ) إنقاص الأجرة » وى حالة النقص الميم 
يكرن المستأجر بالحيار بين الفسخ وإنقاص الأجرة ( الإيحار للمزلف فقرة 105 ص 558 
هامئى ١‏ ) . أما طرح البحر الذى يزيد فى الأرض المزجرة فلا يمتير من ملحقانا ولا يشمله 
الإيحار » إلا إذا أعطى الطرح لمالك الأرضص فى مقابل ما أكله البحر مها بمد الإيجار ٠‏ فيحل 
ارح محل الآ كل ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ؟١٠‏ صن ١55‏ هامش ١‏ - سليمان مرقس 
فضرة ١6‏ ص 571408 هامش ؟ ). 

.0715 انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة 1١١51‏ . 

(؟ ) بلانيول وريبير ٠١‏ فمّرة 0.0١‏ - نتانمى الفرنسية 5١‏ يناير سنة لم94١‏ سيريه 
5-1944 لام. 

( 4 ) تنمض فرنسى ١١‏ فبراير سنهة ١4.0‏ داللورٌ م.9ة١‏ - ١‏ 75م - باريس 
/1؟ ديسمير سنة ١5710‏ داللوز 6 د ا مس ب اوعس أو ورف يريو وإمبان ه فمّرة ه؟._ 
ص ٠١64‏ ص 7٠١6‏ - بلائيو ل صر بير ٠‏ شقرة1.ه_ص 45" حاص .1١194‏ 
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يلصق إعلانات فى العمن الموجرة بغير إذن المستأجر(2© . 

وح تصوير العين الموأجرة؛ بالرسم أو بالفوتوغرافيا أو بأية وسيلة أخرى » 
بعتير من ملحقات العين المواجرة بسر الستاجر أن بنذ اللو م11 
يتمق المتعاقدان على غر ذلك9؟ . 

هذا وهناك من الملحقات ما يعتير ضر وريا للعين المواجرة» ولايتم الانتفاع 
يو المنصود إل إذا ا ا كلها أو بعضما 3 
ما هوموجود فط . لأن هذا هو التفسير المعقول لنية المتعاقدين 229 . 


ال مألت"الثالى 
على أية حالة يحب أن تسلم العين المؤجرة 
- ابرمْتمرف ما بين التفئين الى القريم والتفين المابى الجر ير 


نصوص فَائونئْ : تنص المادة 584 من التقنين المدنى الحديد على أن ه يلتزم 
الم جر أن يسلم المستأجر الععن الماجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأن تنى ‏ 
بما أعدت له من المنمعة 00 لا ثم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين 6( , 


)١(‏ أربرى ورد وإممان ه فقرة ه56 ص ٠٠١8©‏ - بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة 
١ه‏ ص ه94" . 

(؟١)‏ جرينويل الاسلافية ١١‏ يوليه سنة ١91١٠6‏ داللوز ١9٠٠‏ 7 - ه - بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة ١1.ه‏ ص 844 - أنسيكلويدى داللرز م لفظ عجوهه.] نقرة -1١10‏ 
الإيمار المؤلف نغرة 5اا ص 8١6‏ هامش * . 

(؟) جيرار ١‏ فقرة 8م - بردرى وقال ١‏ فقرة 79١‏ - سليمان مرتس نقرة ١#‏ 
ص 8م"؟ هامش 7 - منصور مصطق منصور ققرة م6١6‏ ص 1”١‏ - صصص 479 - وقريه 
عبد الفتاح عبد الباق فعَرَة ٠١+‏ ص ١١١‏ هامش 8 - رقد تضى بأن للمستأجر الحق فى مطالية 
المؤجر بتوريد ما يلزم للموقد الحصص لتدفئة من الآدوات اللازمة لحمله صالاً للغرض 
اللقصود منه ( باريس ٠١‏ أبريل سنة ١807٠‏ داللوز 75 8 - 7.+ ) . كل هذا مال( يوجد 
اتفاق يمقضى يمره » كأن يقر المستأجر بأنه يعرف العين ويقبلها بحالها كا هى ( بودرى 
وال ١‏ فثرة 84١‏ ) -انظر ى كل ذلك الإيحار لمؤلف فقرة 10756 - وانظر فى ملحقات 
المبيع الرسيط 4؛ فقّرة "٠١#‏ . 

0 قار يخ النص : ورد هذا النصس المادة 7 مهن المشر وع الفهيدى عل و سه 
يتفق مم ما استمر عليه ى التثنين المدن الحديد . ووانقت عليه لمنة المراجعة محت رهم ووه 
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ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القديم المادة 151/85 » ونجحرى 
على الوجه الالى : : ويسم الثبىء الموجر بالخالة التى يكون علها فى الوقت 
المعن لابتداء انتفاع المستأجر به ؛ مالم يحدث به خلل بعد عقد الإجار بفعل 
المو جر أوءة من قام هعامه 6 . 

وشَاء ول النص ف التتنينات المدنية العر بية إل لاأخرى: ف التقنن المدنىالسورى 
م اماف ع وفع التدلمة من المدنى اللبى م 57م - وى التقنن المدذ فى العراق ع 4  /‏ 
وف تنذن ال مو-جبات والعمود اللبنان م 6 :24> ., 

ويظير هن هةابلة نص التقنن المددى الجديد بنص التقنين المدى القديم ان هناك 
اختلافاً بينا الحكم ما بين التغنينين . وقد الحصتالمذكرة الإيضاحية المشروع 
التمدهيدى للتقنمن المدنى الحديد “هذا الاختلاف ؟ِْبالعباراب الانية : وأدخل 
المشروع فى النزامات المواجر تجديداً من شأنه أن يجعلها إيجابية كا تقدم . 
وف الالعزام بتسلم الععن الموأجرة يلاحظ الفرق بين اتروع والتمنيئن الحالى 
القديم ) م 1 . فنى المشروع يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر 
الععن المو'جرة وللسااية اا ا يا أن تنى بما أعاءت له من المفعة . 
0 فى التقننن الحالى ( القديم ) فيسام الشىء المواجر بالحالة الى يكون علبا علبا 
فى الوقت المعمن لابتداء انتفاح امستأجر ب . ويرجع هذا الفرق إن البدأ 


سن المسر وع البال . ووافق عليه مجلس النراب نحت رتم 605 بجلس الشيوح نحت رتم0714 
( يجموعة الاعمال التحضيرية غ ص 488 - ص 485 ) . 

١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 077 ( مطابتى ). 

التقنين المدلى الميرى م 1ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م ++ “ : عل المرجر ء بمد قبضه الآجر المسمى المشر ول تمجيله » 
أن با , المأجور للمستأجر باخالة الى علبا وت المقد » فإذا كانت ند تغيرت بفعله أو بفمل 
0 بالمنفعة المتصودة ؛ فالمستأجر مخير إن شاء قبله رإن شاء فسخ الإسبارة ٠‏ (و لحك 
ى النننب الغ اى يقارب الحم ف التقنين المصرى القدينم ٠.‏ وتخالتف الحم ف التقنين المصرى 
الحديد : انظر عباس حسن الصراف فمّرة ى16م - فمرة 814م). 

تتنين الموجيات والمقود اللبنانى م 4ه : إن المرجر يلزمه ألا يقتصر عل تسلم المأجور 
ححالة يتسنى معها للمستاجر أن يستممله للغفرض المقصود منه عحسب ما هيةه أو نحسب التخصيص 


الذى اتنى عليه المتعاقدان » بل يلزمه أيف . . ( وحم التقنين اللبناف يتفق مم حك التقنين المصرى 
لحديد ) . 
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العام الذى سبقت الإشارة إليه من أن المشروع يلزم المواجر أن يمكن المستأجر 
من الانتفاع بالعين » “ما التقنين الحالى ( “ديم ) فلا يلزم المواجر إلا بأن 
يعرك المستأجر ينتفع بالعمن ,20 . 
ومن المهم ؛ قبل إيراد أحكام التقنين المدنى الحديد » أن نورد أحكام 
التقنينالمدنى القديم . إذ أن هذه الأحكام تسرى على عقود الإيجار المرمة 
قبل ١١‏ أكتوبر سنة ١444‏ كا سبق القول . ظ 
ه6١‏ _التقنين المدلى القديم 


س لسليم العين بالحاد التى شى علربا عر بره ارونتماع : رأينا أن 
المادة 7/854هى من التقنين المدنى القديم تقضى بأن تلم العين المواجرة 
بالحالة التى تكون علبا فى الوقت المعمن لابتداء انتفاع المستأجر مما . ويترتب 
على ذلك أن المواجر لايلعزم بتصليح الععن إذا كانت فى حاجة إلى ذلك »: 
صواء أ كان التصليح جسما أم بسيطاً ‏ وليس عليه أن جى" الععن للانتفاع 
سا مباشرة إذا لم تكن مهيأة لذلك2© . وهذا بخلاف ما سئراه ف التقنين 
المدلى الحديد . 


)١(‏ بجموعة الأعمال التحضيرية + ص 48 - والتقنين المدفى القددم قد أخذ عن الشر يعة 
الإسلامية المبدأ الذى لا يلزم المزجر إلا بنرك المستأجر ينتفم بالعين الموجرة ؛ إذ تنص المادة 
7 من كتاب مرشد الحيوان عل مايأق : «٠‏ عل المرجر بعد تبفه الأجر الممى المشروط 
تعجيله أن يسلم المستأجر المين الموجرة بالهيئة الى رآها وقت العقد » فإن كانت قد تغيرا ت 
بفعله أو فمل غيره تغيرأ يخل بالسكتى . فالمتأجر مخير إن شاء قبلها وإن شاء فسخ الإجارة » . 
وعن الشريعة الإسلامية أيضاً أخذ التقنين المدنى العراق (م 748 ) فيما قدمناء » ولذلك اتفق 
هذا التقنين مع التقنين المدنى القددم . أما التقنين المدنى الحديد فقد أخذ عن التقنين المدنى الفر نسى 
(م )١ 7٠١‏ المبدأ الذى يلزم الموجر بتمكين المتأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة الانتفاع 
المقصود . 

ويلاحظ أن المادة 014 مدى جديد الى توجب تسل العين المزجرة فى حالة صالحة تعتبر 
استثناء من أحكام المادة 015 مدنى جديد وهى الى تقضى بأن يسرى عل الالتزام بتسليم العين 
المؤجرة ما يسرى عل الالعزام بتسليم العين المبيعة . فالبائع يلتزم « بتسليم المبيم للمشترى بالمالة 
الى كان علا وقت البيع » ( م 48١‏ مدنى جديد ) » أما الموجر فيلتزم بتسليم العين المؤجرة ف 
حالة صالحة كا تقدم القول ( انظر آنفاً فقرة ١16‏ فى اطامش ) . 

(؟) محكمة بى سويف 56 أكتوبر سنة 1105 المجموعة الرشية م رقم ١م‏ ص ١74‏ - 
4 مارس سنة ١4007‏ الحقوق +؟ صل 75١‏ . 
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- صمر مي العين للغر صر الزى أوعمرت مع أعبر : وقد كان الفدّه 
والقضاء ى مصر يعملان ٠‏ فى عهد التقدن المدنى القدبم . على سد ما يبدو 
من نمّص ف العزامات الموئجر حتى يقتربا مها من أن تكون تمكينا للمستأجرمن 
الانتفاع بالععن الموأجرة . وقد كتبنا فى ذلك العهد فى خصوص هذه المسألة 
ما يأى : « ولكن يلاحظ أن تسلم العين باحالة التى هى علها وقت اتنسلم 
لا .منعم من وجوب أن تكون صالحة للغرض الدى وجرت من أجله . فهناك 
فرق بين عدم صلاحية العين أصلا للغرض المقصود منبا » وبينعدمصلاحيتها 
للانتفاع مها باشرة. فنى احالة الثانية فقط نرى المشرع المصرى لا يتشدد 
فى التزام الموأجر » إذ يك أن هذا يسم العين كا هى . ولوكان الانتماع 
يسم أعمال تمهيدية » ويجعل المشرع هذه الأعمال على المستأجر . 
أما فى الحالة الأولى فلا يعقل أن المشرع المصرى أر اد أن يجعل التزام المواجر 
قاصراً على تسل العين ولولم تكن صا حة أصلا للانتفاع ما الانتفاع المقصود 
من إجمار هاء كا إذا ا رسن رراعيه وعندالنسلم 0 أنالأرضص 
قحلاء لاتصلح للزراعة ٠»‏ فله ف هذه الحالة ‏ كما نر أن يمتنم عن 
استلام العءن ٠‏ أما إذا كان قد استلمها فله أن يرجع 0 المواجر بصيان 
العيب كا سيأ . وكذلك الخال فيا إذا استواجر منزل للسكن وعند الاستلام 
اتضح أنه لايصلح هذا الغرض أصلا ,20 , 


)١(‏ الإيجار لمؤلف فقرة ١86‏ - وقد أشير إلى حك صادر من محكة الاستثناف الختلطة 
( يويد حكاً صادراً من محكئة مصر التلطة فى 4 يناير سنة 58# )١8‏ © ويقضى هذا الحك بأنه 
إذا تسم المستأجر الطابق النى استأجره فى حالة لا تصلح فسكى عل قول الخبراء . » فإن المرجر 
لا يكون قد قام بالتزامه الأساسى » لأن المستأجر لا بتطيم أن ينتفم بالطابق الانتفاع النى 

من أجله قد استأجره . ولكن يلاحظ أنه إذا ذكرت ف العقد حالة المين السيئة ٠»‏ أو إذا تسلمها 
المستأجر وانخم بها درن امتراض يما يفهم منه رضاء بحالها ٠‏ فليس له الرجوع عل المزجر 
بثىء ( أستئناف مختلط ١١6‏ مارس صنة 18814 م ٠‏ ص ١4.١‏ - وانظر حكا آخر فى 78 أبريل 
لة 1106م 4ا ص 4مه؟ ) . وقضيت ممكة اسثئان مصر أنه وإن كان القانون المصرى »> 
ملى خلات القانون الفرنمى ( م مدن ) ء خلواً من النص عل التزام المرجر بأن يسام 
الثىء المزجر فى حالة جيدة » إلا أنه يحب أن يستتج أن التزام المرجر لا يم إلا [.؛ حصل 
تسل الثىء المؤزجر بالحالة الى قصدها المتعاقدان عند التوقيم على المقد . فإذا قصر المؤجر فى إيحاد 
المصمد الكهر بان أو عل الأقل فى وضع حاجز قم . حت المستأجر أن يطالب بتعريض عن - 


يفف 


6 - مصول ملل بالعين قل الشسليم : كذلك إذا حصل خلل ى 
الععن بفعل الموؤجر أو من يقوم مقامه --كأتباعه أو مستأجر سابق ‏ ف المدة 
ما بعن إبرام العقد وتسلم العن» فإن العبارة الإخيرة من المادة 59+/؟657؛(21) 
تقضى بأنه يحب على الموجر إصلاح هذا الحلل22 ء وإلا جاز للمستأجر أن 
يصلمحه على حساب المواجر أوأن يطلب فسخ العقد فخ التعوريضضات الواسية2©29. 

أما إذا كان هذا الحال قد حدث بسبب أجنى ) فإن كان قد تسبب عن 
الح هلاك العمن هلاكاً كلياً أو استحالة الانتقاع ما الانتفاع المتصود » 
فظاهر أن للمستأجر فى هذه الخالة أن يطلب اعتبار العتّد منفسهذا لاستحالة 
قيام ا مواجر باليز امه من تسلم الععن للانتفاع مأ الانتفاع الممىق عليه 4 ولكن 
ليس له أن يطالب بأى تعويض . أما إذا تسبب عن الخلل هلاك جزقى جسم 
يطلب من الموجر إصلاح هذا الخال أوفسخ الإيحار دون تعويضى » وليس 
للمواجر أن بازمه بتسلم العمن بالحال الذى فا ولو ٠‏ إنقاص الآجرة . ذلك 
أن التقنين المدنى القديم . وإن كان يتضى بتسلم العمن بالحالة التى تكون 
علما وقتالتسلم, إئما يريد بذلك تسليمها بالحالة المعتادة التى تكون عاءبا دون 
إصلاح أوتر مم جديد . أما إذا حدث بالعين خلل تسبب عنه نتقص بين » فالعدالة 
تقذى بأن المأجر يحب عليه إصلاح هذا الحلل وإلا جاز فسخ العقد2"© , 
- نوات هذه المنفعة ( استنناف مصر 0١‏ مارس سنة 1981 المحاماة ١١‏ رتم 56 ص8١١‏ ) 
وانظر أيضا استثنان محتلط ؟ ١‏ يناير سنة7 ؛ ١9‏ م وه ص 7١‏ (و جرب صلاحية السيما المورجرة) . 

١(‏ ) تنص هذه المادة فى صدرها ء كا رأينا ى على أن ه يسلم الثىء المئرجر بالحالة الى 
يكون علها فى الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر به » .ثم تجرى العبارة الأخيرة عل الوجه 
الآنفى : ومالم بيحدث به خلل بعد عقد الإيجار بفمل المرجر أو 

(؟) دى هلتس ٠‏ الإبجار فقرة ١+4‏ - جرانمولان ف المقود نقرة #6 - قرفي 
استئناف مختلط ١7‏ مايو سنة ١4٠.٠‏ م ١8‏ ص 7١8‏ - وقد تضت محكة النقض بأن العبرة 
فى حم المادة 859 مدلى ( قدي ) إمما هى بما محدث من خلل بالعين الموجرة بفمل المزجر 
أو من قام مقامه ف الفترة الى تبدأ بعد المقد وقبل تسل العين او جرة لا قبل ذلك ( نقض مدنى 
7 فيرأيبر سنة ١961١‏ بمجموعة أحكام النقنض م الاص ١م”‏ ). 

(+) دى هلتس ؟ الإبجار فقرة 9؟١‏ . 

(؛ ) دى هلس ؟ الإيجار فقرة ١8١‏ - الإيجحار للمؤلف فقرة ١85‏ - قارن جراتمولان 
فى المقود فقرة مم هامش ١‏ ؛رهو متردد يتساءل عما إذا كان من الممكن تطبيق المادة ١٠6٠م‏ / 


من قام مقأمه و . 


يرقف 


: بر صم و مور عوانو, كول رون الماع العبى المومرمٌ‎ ١17/7 
» والمؤجرق التقنين المانى التقديم » كالموجر فى التقنينالمدنى الخديد على ما سترى‎ 
» يحب عليه أن يسلم الععن خالية من جميع العوائق التى محول دون .لانتفاع مها‎ 
فيخلمها من حيازة مستاجر مابق » ويمنع كل تعرض من الغير ولوكان تعرضا‎ 
. مادياً ما دام قد حدث قبل التسلم9©‎ 

1 النعريل فى التراص امور : وغى عن البيان أنه يجوز فى التقنين 
المدن القد.م ؛ شا يجوز ف التمنين المدبى |الخديد على ماسيرى » الاتفاق على 
تعديل التزام الموأجر » فيشير ط المستأجر مثلا ءلى المواجر أن يسلمه العمن ى حالة 
صالحة 222 . وقد يكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنيا9؟ . | 


> أنه موز للمستأجر طلب تعويض إن كان التلف قبل التسليم حاصلا بفمل أجنبى أو بقوة قاهرة . 
ويذهب الأستاذ هالتون إل عكس ما ذهب إليه الأستاذ دى هلنس » فلا يوحب عل المزجر 
إصلاح الملل الحادث بسبب أجنبى . مستنداً فى ذلك إلى أن واح الموس يقتصر عل أن يلم 
الثىء بالحالة الى يكون عليها ٠‏ دون أن يكرن مسئولا إلا عن الملل الذى يحدث بممله أو بغمل 
من يقوم مقامه . وقد تقدم أن رأى الأستاذ دى هلتس هو الذى يتف مم ما تتنضيه المدالة » 
ويريده ما ورد فى المادة 54 من كتاب مرشد الحيوان من أنه يحب عل المزجر » بمد نبضه 
الأجر المسمى المشروط تمجيله » أن يل للمستأجر المين المزجرة بالهيثة الى رآها وقت العقد » 
فإن كانت قد تغيرت بفعله أو فمل غير تغيرأ يخل باسك فالمستأجر عير إن شاء قبلها رإن شاه 
فسخ الإحارة ‏ . انظن أيضاً فى هذا الممنى سليمان مرقس فقرةٌ ١7‏ صن 584 ح ص ه98 . 
)١(‏ دى هلتس * الإيحار فقرة ١#‏ - وقد نضت محكة النقض بأنه يحب عل المزجر 
أن يسلم المين المرجرة خالية من ميم ااموائق الى تحرل دون الانتفاع بها » و أن يمنم كل تعرض 
من الغير » سواء أكان هذا التعرضس مادياً أم مبنياً مل سببب قانرفى » مادام قد حدث قبل التلييم 
( نقض مدل ١9‏ ياير سنة ١966٠‏ بجموعة أحكام النقض ١‏ رتم هه ص ١08‏ ) . وقضت 
حكمة الاستئنان امختللة بأن تسليم مفاتيح الدكان للمستأجر لا يعتبر” تسليما ميد ٠‏ إذا كان 
امحل المرجر قد استأجره قبل ذلك شخص شبر إنلاسه ووجد المستاجر الحديد الأختام موضوعة 
مل انحل فلم يتمكن من التلم ( استكناف مختلط م5 فراير سنة ١915‏ م ه16 ص ؟49). 
(؟) كذلك يحوز المستأجر أن يشترط عل المرجر إجراء إصلاحات معينة فى الين 
المزجرة . وقد قضت محكة النقض بأن المرجر » مى التَرم فى عمّد الإيحار بالقيام بممل إصلاحات 
ممينة مقدرة فى العين المؤجرة » لا تجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا قام أولا يما التزم 
به من الإصلاحات ٠‏ لأن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المرجرة » فإذا فوت المرجر 
الانتفاع عل المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المتأجر قانوناً - فوق طلب 
الفسخ وطلب إلزام المؤجر يممل الإصلاح ن أوالإذن بعملها على عسابه وطلب تنقيص الأجرة - 
ن يدفم بمدم استحقاق المرجرة للآجرة كلها أو بمضها ( نقض مدفى 7 ديسمير اسنة ١858‏ 
مجمرعة جمر ه“" رتم 4٠‏ صص 60). 
(©) انظر ى كل ذلك الايجحار المؤلف فقرة 4م١1‏ - فقرة م144 . 


1" ' 
0 التقنئن المدلى الجديد 


- تسليم العين وصاكفانر.ا فى عبااد صالخ : رأينا أنالمادة 074 مدني 
جديد تقضى بأن يسل المؤجر المستأجر العين المأجرة وملحقاتها ىحالة تصلح معها 
لأن تنى بما أعدت له من المنفعة . وم للا تم عليه الاتفاق أو لطببعة الععن. وهذا 
ما تقضى به أرضاً المادة 17٠١‏ من التمنين المدنى الفرنسى » فهى تنص على أن 
الاجر يلتم بتسلم الشىء فى حالة حسنة من العرميم من جميع الوجوه و( . 
وهنا نرى الاختلاف ظاهراً فى هذه المألة بين التقنين المدنى الحديد وفيه يكون 
تسلم الثى ء فى حالة حسنة » وبين التقنين المدنى القديم وفيه يكون تسلم الشىء 
الخحالة التى هو علبا . م 

فيجب إذن » فى التقنين المدنى الحديد : أن تكون العين وملحقاتها وقتالتسلم 
ىحالة حسنة تصلح معها لأداء الغرضالمصود من إيجمارها . وير جع فى معر فة 
هذا الغرض إلى اتفاق المتعاقدين . فإذا لم يوجد اتفاق »وجب الرجوع إلى طبيعة 
الععن . فالمئزل المؤجر للسكنى يجب أن يسلم صالح الأبواب والنوافذ » نظيف 
الحيطان . كامل المفاتيح » سلم أسلاك الككهرباء والأجهزة الأخرى » منزوح 
المراحيض إن لم تكن متصلة با مجارى العامة 22 . والأرض الزراعية يحب أن تسلم 
فى حالة تصلح معها للزراعة» وإذا انفقعلىتحصول معين وجب أنتكون الأرض 
صا حة لزراعة هذا الحصول بالذات » ويجب بوجه عام تسلم الأرض الزراعية 
فى حالة جيدة ليس ا أثرمما عمى أن يكون المستأجر السابق قد أحدث 
حا من تلف . ظ 0 ظ 

وتفريعاً على ذلك يلتزم مجر بإجراءحميع التصليحات اللازمة للعين الموئجرة 
قبل تسليمها للمستأجر » ول وكانت من قبيل التصليحات الترميمية التى يلتزم با 
المستأجر بعد تسلم العين أثناء مدة الإيجار29؟ . والمستأجر إتما يلتزم هذه 


1 وهذا هر النص ق لفعه الأصلية : مقوطع ه( <ءلازا06 06 تدوع؛ نوع عنرءالتعط‎ 1١0 

بءععغطروع عأدهةأا ع0 7:82159قم6: ع6 581١م‏ ممط نوع 

(؟) ولكن المرجر غير ملزم أن يقوم بأعمال كالية لزخرفة المين وتجميلها ( بودرى 

وثال ١‏ فقرة ٠0؟‏ - ترولون ١‏ فقرة ١070‏ - لوران ه؟ فقرة لا٠٠‏ - دى ياج 4 فقرة 

همه ) » ولا بتوصيل الدار بأحاري العامة مادام بمكن الاستفناء عن ذلك بعزح المر حيس 
( مليمان مرقس فقرة ١*7‏ ص 598 داص 1١5994‏ ). 

() بل ولوكانت هذه: التصليحات ليست عل عاتق الموجر » كا لو كان النتفم قد سم 


لقف 


التصليحات التأجيرية بعد أن يتسلم العين لآن المفروض أنه هو الذى تسبب فبا 
بحكم انتفاعه » وهذه العلة ليست موجودة فى حالة ما إذا كان المستأجر! ؛ ١‏ 
العن المجرة بعد ؛ فتكون هذه التصليحات إذن غلى المواجر لا عليه هو 20 . 

ولا يكنى أن يقوم الموأجر مبذه التصليحاات ٠‏ بل يحب أيضاً أن يسلم العين 
يحالة صاحة للإنتفاع مها مباشرة كل الانتفاء المقصود . فإذا فرض أن وجد 
يالعءن مرضى ارال تا و م و نا 
للمستأجر أن يطهرها التطهير الصحى اللازه92؟ . 

وما كان لراجر ملزماً بتسلم العين فى حالة صالحة.» فن البدهى أنه إذا 
هلكت العمن قبل النسلم ولو بسبب أجنى » كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار 
لأن المواجر لا يستطيم اليا م بالتزامه من تسلم العين فى حالة صا حة .. وسنعر ض 
لمسألة هلالك العين قبا ل القسلم عند الكلام فى اللحزاء على عدم التسلم9» . 1 

ييا 0 قاع العواثق, لت تحول وود ارونتفاع بالعين : كذلك يحب 
على ا مجر أن يُسلم الععن للمستأجر خالية من كل العوائق التى محول دون الانتفاع 
5 ناذا كانت وبصانة كتنف آخر )+ كستا جر سابق 4 وعية عل الرجير 
أن يخلها من هذه الحيازة . وهو الذى يرفم دعوى الإخلاء على الحائز » لآن 
المستأجر لا يستطيع ذلك إذ ليس لمح عينى ف الععن المؤجرة”'' . ولكن يجوز 


سه آجر حق انتفاعه فإنه يلعزم باجراء الم ميمات ولركانت 2000ظصض 
صاحب الرقبة ( م 4849 مدن ) » فالمستأجر ام اع ايت ل يدك 
الرقبة ( محمد عل إمام فقرة لاا ص ١١#‏ - ص .)١54‏ 

0١10‏ ديقر حبيه ١‏ فر ة مم ؟ لوران ب فقرة يباه | سميوار ١‏ فصر مهو س 
يودرى وثال ١‏ فقرة ٠07+‏ - أوبرى ورو وإبمبان ه فقرة 556 ص 7.8 - بلانيرل وريبير 
٠‏ فمّرة م6.ه سه عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠١‏ - مليمان مرقس فقرة ؟١‏ ص 590 - 
محمد كامل مرمى فقرة 8ه ص-45 - عبدالمنم امار اك حر ان بر 
فقّرة هلا١ا‏ ص 49 -17. 0 : 

(؟) بودرى وقال ١‏ فمرة 0000 محرها مما حمل 
الانتفاع بالمين مشوباً بيب جسيم وض هل امور إيادة هذه الحثرات ( بودرى وال 
١‏ فقرة +١‏ - سليمان مرقس فمّرة ١**‏ صص 3807 ) . ش 

9(©) انظر مايل نفرة 707 - فمرة 904 . 

(*) نقض مدق ١9‏ ياير صنة ١1*٠٠‏ “منود انكام النقضن ارك .نفاص برها - 
امات وطي أول ديسمير سنة م٠‏ المحمرعة الرسمية ٠١‏ رم أكض 6 دشا 19كيرنه سه 


٠‏ السلا 
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مع ذلك للموجر آن يتزل للمستأجر عن دعوى الإخلاء » فرفعها هو مباشرة 
واسعيه302؟ , وإدا كان المستأجر السابق قد أاحدث بالعين ثلقا. 0000 ا موجر 
أن يوم بإصلاحه7؟ . 

كذلك نجب عا لى المواجر أن يضمن لامستأجر كل قرضن من القدر + مواد 
أكان مبنياً على سبب قانوفى أم كان تعرضاً ماديا ؛ » قبل تلم العين . لاف 
ما إذا كانت العين قد سلمت للمستأجرء فلا يضمن | لمواجر بعد ذلاك إلا التعر رض 
المييى تس على سيب قانولى »ومن م لا يشم ان والمادى 22 وميأق تفصيل ذلك . 


٠‏ - التعريل فى الراص الو حمر : وقد يتم المتعاقدان علىالتعديل ف 
العزام المواجر ٠‏ منحيث تسلم العن ف حال صالحة » فيشترط المواجر مئلا أن , 
ابن لي دى علها وقت النسلم . وقد يكون هذا الاتفاق صرمحاً ) 
كنا يكون ضمني](*» . وإذا تسم المستأجر العمن فى حالة غير صالمة , وأقام مها مدة 


سنة ١976‏ المجموعة الر*ية ١١+‏ ركم م صى ود- قنا ١‏ كنوه اضنة 9١‏ المحاماة 
7 رتم 6ه صصص م١١٠‏ - قريا م؟ لرفس سة وعو و الحاماة ٠٠١‏ رم لؤااص ”7# ١اه.‏ 

)١(‏ الابحار كمزلفٌ فمقرة ٠م١1‏ - سليمان مرقس مُمَرة 174#- وقد قضت #كمة باربس 
بأنه لا يحب الاجرة عل المستأجر إلا من وقت و صم يده عل العين بعد إخلاها من الشيازة السابقة 
(باريس ١‏ يرليه منة 417م! دالوز ع4 سامح - مه - هيك ٠١‏ نمرة مم2) . وير ىالأستاذان 
بودرى وثال ( ١‏ فقرة 774 ) أن الأمر يتوتف عل إرادة المتمافدين . و يكل النز ول المستأجر 
عن دعوى الاشملاء حى يم النسليم ؛ إذا بيت أن هذه هى إرادة المماقدين ( سليمان مرقس 
فمّرة م١١‏ ص 7١١‏ ). 

هذا ومجوز لمستأجر أن برفع بامم المزجر دءوى الإخلاء عن المستأجر السابق يطريق 
الدعرى غير اللمباشر 

(؟) وقد قضت شدكة جرينويل الاستثنافية بأن المستأجر لحق حم عرايد الدخولية 
دآ يطالب بتمويض أذا بين أن المستأجر السابق قد أغر نه بان شفضن الشواند الى ٠ه‏ ه* 
. ( جرينوبل 5١0‏ مارس سنة ١8414‏ داللوز ه65 -1١‏ 9؛١‏ ) . وقد قضى هذا الحم بأن 
للمستأجر اللدحق أن يرفع بذلك دعوى مباشرة على المستأجر السابق دون وسصاطة المز جر © وقد 
ملل هذا بآن المؤجر قد نزل لمستاجر اللاحق عن دعواء قبل المستأجر السابق » وإن كان الحم ٠‏ 
قد بى هذه الدعوى على أسالين المادة ؟*لم ١!‏ مدلى فرنمى . 

(>) نقضس مدق ١4‏ يناير سنة 146٠‏ مجموعة أسكام النقض ١‏ رقم ده صن ١١8‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحم - جيوار ١‏ فمرة هم - بودرى وثال ١‏ فمرة *7ه س 
بلانيرل وريبير ٠١‏ فمرة 0.16 - عبد الفتاح عيد أنباق فقرة ٠١9‏ . 

ويلاحظ أن المستأجر قبل تسلمه تعين يستطيع أن يرجم مباشرة عل المتعرض تعرضا ماديا » 
و لكنه لا يستطيم ذلك ضد المتعرص تمرضاً مبنياأ على سبب قانوف ( بودرى وثال ١‏ فقرة +807) . 

( )) ولا يستنتج هذا الاتفاق الضاى من محرد أن المستأجر يمل صحالة المين المزجرة » سه 


مففا 


علويلة دون أن يطالب الجر بتصلبح العين ‏ عد هذا منه نزولا عن حقه ى 
طل ذإاك 230 دلكن بحرد تسلمه لا »واو أقام ا مدة قصيرة » لايعد نزولا 
منه عن ححاء . إد و لايستطيع أن يتنبه لما ى العمن من عيوب إلا بعد تسلمها 


عدن كافة52), 
المأنت اثالتٌ 


4 نل أما بر افبيية : قدهنا أن المادد 7 مل تتغى بسريان 
حكام تسل اين امي عو تساحم العم ن المواجرة ١و‏ بالأاخص ما تعلو متبا بز مان 
التساممومثانه وتخاديد متّدار الع ليه مالحماتا . فأحكام تلم الععن 
المممعة إذن ٠‏ تسرى على :سل العين المواجر د ى الماش الاانمة ال تى نستعرضها تباعا : 


ا وو . 17 )م تى يكون القنلم . 99 ) أينيكون التسلم . 


8ه 6 - كيف يكون التسلم 
5 - نوعاني م السلي : نمت المادة 488 مدنى » ى خصوص 


- فقد يكون متوتماً أن يقوم المزجر بالتزامه من جمل المين نى حالة صالمة (ديفر جييه ١‏ فمّرة 
م7١‏ - لوران 6؟ نرة م١٠‏ - جيرار ١‏ فمّرة 4ه - يودرى وثال ١‏ ثثمرة ١م58‏ ). 
ولكن يعم الاتفاق الفمى من أن المستاحر يقرر بأنه يعرف حالة العين المزجرة وأنه فحصها . 

.؟9م١ ثثرة‎ ١ فمرة »؛و- بودرى وثال‎ ١ سيوار‎ )١( 

(؟1) ديف جيه ٠١‏ نشرة ///ا؟ - لوران ٠6‏ ذثقرة ه١٠‏ - ججبرار ١‏ فقرة 44 مس 
بردرى وكال ١‏ فثرء 58١‏ . 

ويصح أن دل !| لزج انه لي سول عن تنراضي الب أل المتو النين » وعند ذاأك 


. بتسمن هدا التعر رض . حدا . لا تعوز الترسم ى تفسير هذه انشر وال الممقية من المسثولية‎ ٠ 
وند قفت تلكة 'نئضص بانه إذا كانت انحكة فى تفيرها الإاقرار اذى عدر من المستأجر‎ 
بأنه مدثول وسيوده عن تلم الي مين الموجرة ووضم يده علبا بدون دخل للمؤجر ا‎ 


وشانه أمام الراضم اليد عل الأرضس المزجرة » وأن الترجر خال منى كل مسئولية عن التسليي 
أو خلافه وليس له الر جوع عليه بئىء سواء تسم الأطيان أو لم يتسلمها ‏ إذا كانت فى تفسيرها 
هذا الإثرار قد خصصت عحمرمه ١‏ وقص نه على معم معى إخلاء المزجر من ضمان التعر ضس المادى 
دون التعرض ائقانون ٠‏ بانيه ذاك عل اعتبارات من شما أن تؤدى اليه ؛ فد يصم النعى 
لاما تيت ذلك اران (انتض يد 16 مارو بن 47ة؟ بجمرعة عمر ورتم "٠١‏ 
ص 4: ؛:). 5-5 


كرف 


نسلم المبيع »على ما يأنى : 9 ١‏ يكون النسلم بوضع المبيع نحت تصرف المشترى 
يحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق » ولول يستول عليه استيلاء 
ماديا » ما داع البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسلم على النحو الذى يتفق 
مع طبيعة الشىء المبيع . ؟ ‏ ويجوز أن يتم التسلم بمجرد نراضى المتعاقدين إذا 
كان المبيع فى حيازة المشترى قبل الببع » أو كان البائع قد استبتقى المبيع ى حيازته 
بعد البيع لسببآخر غير الملكية». ويتبين من هذا النصأن تسلم المبيع إما أنيكون 
تسلما فعلياً أو تسلما حككياً » وكذلك يكون تسلم العين المواجرة20 . 

١4+‏ - التسلي الفملى : يكون النسلم الفعلى بوضع العين المؤجرة نحت 
تصرف المستأجر بحيث يتمكن هذا من حيازتها والانتفاع مها دون عائق>» و لولم 
يستولعلما استيلاء مادياً» ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك . فالتسلم الفعلى ينطوى 
إذن علىعنصرين : ١(‏ ) ؤضع العين المونجرة نحت تصرف المستأجر : ويشتر ط 
فى ذلك أن يكون المستأجر متمكناً من حيازة الععن حيازة يستطيع معها أن ينتفع 
مها الانتفاع الممقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك22© . ولكن لا يشتر ط أن 
تنتقل ال حيازة فعلا إلى المستأجر بحيث يستولي على العين استيلاء مادياً » وما دام 
المستأجر متمكناً من هذا الاستيلاء فإن المواجر يكون قد نقذ المَرْ امه بالتسلم حتى 
قبل أن يستولى المستأجر على العن الموؤاجرة ؛ وحتى لو ل يستول_عابا أبداً . 
"١‏ ) أن يعلم المؤجر المستأجر بوضع العين المواجرة نحت تصرفه على النحو المتقدم 
الذكر. فيجب إذن» حتى يتم التسلي » أن يخطر الموئجر المستأجر أن العين المواجررة 
قد وضعت نحت تصرفه . ولايوجد شكلمعين هذا الإخطارء فقّد يكو نبإنذار 
رسمى إدا أراد الموئجر الاحشياط الشديد . وقد يكورن بكتاب مسجل أو غر 
مسجل »وقد يكون شفوباً ولكنبقع على البائع عبء إثبات أنه قام مهذا الواجب 





)١(‏ وقد نصت المادة +74 من التقنين المدنى المراق عل أن « تسل المأجور يكون 
بإجازة المؤجر وترخيصه للمستأجر فى أن ينتفع به بلا مانم . ويلزم أن يبى المأجور فى يد 
المستأجر بقاء متصلا مستمراً إلى انقضاء الإجارة » ( انظر عباس حسن الصراف فقرة 88م - 
تّرة م9م). 

(؟ ) فإذا كان هناك ححائل » كأن يكون الدكان الموجر وضمت عليه الأختام بسبب 
ثقلينة المستأجر السابق » أو يكون هناك مستأجر مزاحم متمرض ويحول دون التليم » فإن 
التسليم فى هذه الحالة لا يكون مكنا ( استئناف مختلط 58 فراير سنة 1911 م 5٠‏ ص 1479). 


ا" 


وأنه أخطر المشترى فعلا بوضع الععن المواجرة تحت تصرفه » ويثبت ذلك يجميع 
الطرق أن الإخطار هنا واقعة مادية0؟ , 


200 - تطبيفات فى التسلي الفعل : وتطبيقاً لما تقدم » إذا كانت الععن 
الموئجرة مزلا » كان تسليمه بإعطاء مفاتيحه للمستأجر » أو بتمكينه من حيازته 
بأى طريق آخر » وذلك بعد إخلاء المأزل وإخراج ما للمواجر أوامستأجرالسابق 

من أثاث و أمتعة فيه . وإذا كانت الععن المواجرة أرضاً زراعية » كان تسليمها 
بوضعها تحت تصرف المستأجر » بعد إخلاثها من مستأجر سابق أو ثما عسى أن 
يكون للمئجر من مواش وآ لات فببا . وإذا كانت الععن المواجرة منثولا » كان 
تسليمه للمستأجر عادة عناولته إياه بدا بيد » ويتيسر ذلك فى النتول فى أكير 
الأحيان . لكن قد يحصل ذلك أيضاً بتشام المستأجر مناتيح ٠عزل‏ أو حزن 
أو صندوق أو أى مكان آخر يحتوى هذا الشرك. أو بتحويل , سند الشحن 
أو الإيداع أو التخزين للمشترى إن كان الماقول ٠ش<وناً‏ أو مدعا أو مرو نلق 
جهة ما . أو بتسلم هذا السند للمستأجر إذا كان السند امه . 

وإذا كانت العين الموجرة حقاً محرداً كحق المرور » فإنها توضع نحت 
تصرف المستأجر بتسليم سند الحق إن كان له سند » أو بالترخيص للمستأجر 
فى استعال هذا الحق مع مكينه من ذلك بإزالة ما قد يحول بينه وبين المرور. 
ويتبين من هذه التطبيمقات أن طريقة التسام نشكا حسب طبيعة الععن 


اللوبخر 9 . 1 


)١( .‏ انظر ى التسلم الفمل ى خصرصر البيم الوسيط 4 فقرة 5.5 . 

(؟) الرسيط 4 فمرة 8.0 - الإبحار للمؤلف فقرة 69م١ا.‏ 

محضر الحرد : وقد يم التسليم _محضر جرد »© فيتفق المتعاقدان عل محرير محضر الحرد 
أومحضر التسلم (#دنءذ! ع0 24 لحصر ما سلمه المرجر للمستاجر مع بان مقداره وا ماله 
ويكون ذلك ف النالب إذا تعددت العين المؤجرة أو كثررات ملحقاتها » كا إذا أجر شخص مل له 
مفروشاً لآ خر فيشمل محضر الحرد بياناً مفصلا للمفروشات الموجودة بالمئزل وغير ذلك من 
الأمتعة المنز لية » وكا إذا أوجرت أرضص زراعية وكان يتبعها كثير من الملحقات كز ل السكى 
وزرائب موائى ودخلت المرائى والآدوات الزراعية فى الإيجار . وينهى النزام المزجر 
من حيث التسليم بتوقيم المستأجر عل المحضر مثبتاً التسلم » ويصبح هذا الأخير ملزماً برد ما تسلمه 
قدر ووصة! وعل الخالة الى أثبعت ف المحضر عند انهاء الإيحار . وإذا اتفق المماقدان عل عمل 
هذا المحضرء أصبح راجيا . ولكل مهما أن يطلب من الآخر أن يشثرك سمه فى عمله: تركو - 


رفن 


6م4١‏ القسلي الحسكرى : ويقوم مقام النسلم الفعلى على النحو الذنى 
قلمءأه النملم الحكى 3 ويم بمجرد تراضى المنعاقدين على أن الغين المواجرة 
قد تم تسليمها من الموجرإلى المستأجر . ويتميز التليم الحكمى بذلك عن 
التسلم الفعل بأنه تصرف قانونى » وليس بعمل مادى . 

والتسلم الحكمى صورتان : ( الصورة الأولى ) أن تكون العين المواجرة 
فىحيازة المستأجر قبل الإيجار» بإعارة أووديعة أو رهن حيازة أونحو ذلك ؛ 
9 يمع الإيجار » أو تكون فى حيازة المستأجر بإيجار سابق تم يمع مجديد للإيجار 
صريح أو ضمنى . فيكون المستأجر حائزاً فعلا للعين الموجرة وقت صدور 
الإيحار » ولا يحتاج إلى استيلاء مادى جديد ليتم التلم . وإتما يحتاج إلى 
اتفاق مع المواجر على أن تب العين الموجرة فى حيازته » ولكن لا كستععر 


أو مودع عنده أو مرتهن أومستأجر سابق . بل 'كتأجر بإنجار مبتدأ أو 





س انقضى المعاد الذى اتفمًا على عمله فيه ( هيك ٠١‏ فقرة 8١١‏ ) 2 وجموز إسباره عل ذلك محم 
ضاق . فإذا لم يرد الاشتر اك بنفسه فى عمل المحضر ء غينت المحكة شبيرا لعمله » ومصروفات 
القضية وتدخل فيا أتعاب المبير تكون عل العاقد الممتنم من الائتراك ء إلا إذا كان تعبين 
المبير ضرورياً لعمل المحضر أو كان المعاقدان فد اتفقا على ضصرورة تميين السير فى هاتين 
الحالتين تكون أتعاب المبير داخلة فى مصروفات عمل المحفر . أما إذا لم يتفق المنعاقدان ءل 
عمل المحضر »؛ وكانت الحالة تستدعيه » فلكل متماقد أن يطلب من الآخر الاشتر الكيممه فى عمله 
لان فى ذلك تحديداً لالتزام كل مهما ( جيوار ١‏ فقرة 789 - هيك ٠١‏ فَمَرة +71 - بوهري 
وثال ١‏ رة 509 ) . وعمرز الالتجاء للمَضاء فى ذلك . والمحكة تحدد ميعاداً ليام بذا الممل . 

ومصروفات عمل المحضر تككون على من يطلب عمله » لأن مثللبه ذتك دليل عل أنه فى صالحه 
فيجب أن يتحمل المصر وفات . ويترتب على ذلك أنمسا لو اتفقا معاً على امحضر ول يمينا فى اتفاتهما 
من يتحمل المصروفات » وجب أن يتحملاها مناصفة ٠‏ لأن اتفاتهما معناء أن كلا مبما يطلب 
القيام ذا المسل ( بودرى وثال ١‏ فقرة +85 - سليمان مرقس فمّرة 1١7٠8‏ ص 7# ) لس 
وهناك رأى يذهب. إلى أن مصروفات عل انحضر يتحملها المؤجر لأن الحضر من مستلزمات 
التسليم ومصروفات التسليم عل الموجر ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١١١‏ ص ١48‏ هامش ”* . 
منصور مصطى منصور فقرة 110 ص 4956 - محمد لبيب شنب فقرة 111 ص (١:4‏ ). 
ومهما يكن من رأى» فلا تدخل مصروفات عمل المحفر ضمن مصر وفات العقد فيتحملها المستأجر » 
إن مصروفات المقد الى يتحملها المستأجر هى المصروفات الضرورية وليت مصروفات 
عمل المحضر مها ( بردرى رثال ١‏ ثنثّرة .)١5١‏ 

الظر ى كل ذلك الإيحار للمولف فقرة ١7+‏ - مليمان مرقس فقرة ١+٠.‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 1٠١١‏ - محمد عل إمام فقرة 84 - منصور مصطى منصور فقرة لالا١‏ صلو4# 2 - 
ص- 495 - عبد المنم فرج الصدة فقرة هة. 6 


نانفا 


زيار مجدد . فتتضضر نية المستأجر ى حيازته للعين الموئجرة ٠»‏ وإن كانت 
الحيازة المادية تبتى كا كانت . ( الصورة الثانية ) أن تيتق العين المواجرة فى 
حيازة المؤجر بعد الإيجارء ولكن لا'كئجر » بل كستأجر من الباطن أو 
مستعير أو موداع عنده أو نحو ذلك ما يعرتب على عقد يتم بين المستأجر 
والموئجر بعد الإيجار ويستلزم نقل حيازة العين هن المستأجر إلى الموج . فبدلا 
من أن يسى الموجر العين الموئجرة للمستأجر بمرجب عقد الإيجار » ثم يعود 
إلى تسلمها من المستأجر بموجب عقد إيحار من الباطن أو أى عفد آخر » تبق 
العين الموئجرة فى يد المجر بعد أن يتف الطرفان على أن يعد هذا تسلا 
لها من المجر للمستأجر ثم إهادة حيازتبا للموجر بموجبالعقد الحديد الذى 
تلى عقد الإيجار92© . 

وتوجد صورة ثالثة للتسلم الحكى أوردها انين المدنى العراق (م٠2)88‏ 
ويمكن الأخذ مها دون نص لأنها تضق مع القواعد العامة . وتتحقق حل 
الوجه الا نى : يواجر المستأجر الععن من الباطن قبل أن يتسلمها من المواجر » 
أو يعبر ها أو يودعها أو يتصرف فا بأى تصرف آخر يستازم القبغضى » 
وينسلم المستأجر من الباط نأوالمستعير أو المود”ع عنده العين مباشرة من الموْجر » 
فيقوم هذا تام التسلم إلى المستأجر . وتتميز هذه الصورة عن صورق 
النسلم الحكى المدمتن بأن فنها انتقالاماديا الحيازة العين المؤجرة . كما تتمعز 
عن التسلم الفعلى بأن الحيازة لاتتفل ماديا إلى المستأجر نفسه » بل إلى شخص 
آخر يقوم مقامه ق تسل العين الؤجرة وهو المستأجر من الباطن أو المستعر 
أو المودع عنده . فيعد قبض هذا الشخص الآخر قبضاً فعليا بالنسبة إلى 
العقد الذى أبرمه مع المستأجرء وقبضاً حكيا بالنسبة إلى عقد الإيجار ؛ ويقوم 
القبض الأول مقام القبض الثانى 29 . 

)١(‏ وإذا اشترى شخص معزلا من آخر » وآجر المتعرى المزل قبائع » فى هله المالة 
أيضاً يكون النترى قد تلم المازل تلا حكياً بناء عل عقد البيع » ويكرن البائع قد تسلمه 
كستأجر تلا حكياً كذلك . ويبى المازل فى يد مالكه الابق ء ولكن. لاكالك بل كستأجر 
( الإيجار المؤزلف نشرة .)١1٠١‏ 


(؟) انظر ف النسلم المكى فى خصوص اليم الرسيط 4 فقرة .مه+ ع وفى خصوص 
الأيجمار الاصجار المؤلف هْمَرة ١٠6١‏ ِ 1 0 


يغرفا 


5 - متى يكون التسلم . 2 
145 - تسن القراعر العام : لا يوجد لا فى البيع ولاى الإيجار 
نص ذبن ميعاد الننلم » ولكن يوجد نص عام يسزى على < يع العقود ١‏ 
وهو نص” الفئرة الأولى من المادة 45" مدلى اويا الانى : 
دحب أن ب , الوفاءة فوّراً. بمجزد ترتب الالتزام تائياً ى ذمة م 5 
ا ببحميه بابسا يايواة 3 : 
فيتم التسلم إذن فى قت الذى عنئه المتعاقدان12) فإذا لم يعن المتعاقدان 
متراحة ميعاذاللتسلم.؛ اليا دلب ا رأ عرو 
الميعاد:. والعرف يختلف باختلاف العن الموأجرة » فى الأراضى الزراعية جركه 
العرف أن يبدا إيجارها فىشبر سبتمر ‏ أما المنازل فيبدأ إيجار ها فى أول الشب . 
وإذا لم يونجد اتقاق: أو غر فه ».وبحب أذ يكو النسلم فوراً بمجرد 
انعقاد الإاجار2”» حتى لوكانت العين مشغولة » ويجب على الاجر ى هذه 
الحالة. إنخلاوئها9؟ , ظ 


ام ١‏ عر مم رفع ارز عمرة عى مره التأضر : وق جميع الأحوال 
تستخق الأجرة إلا إذا تسلم المستأجر العين المؤبجرة وتمكن من الانتفاع مها » 
ان الأجرة فى - مقابل الانتفاع”. فلو تأخر را د المواجرة » 
حتى لو كان ذلك نبب اج و جرة عن مدة لتأخبر 1 . 


١ (‏ ) وبجحوز تمين هذا الوقت بموت الموجر ولا ناهذا انان ال مسقا 1 
وإتما يكون عقد إبحار مقر ونا بأخل موقوت هو موت الموجر » وهذا الأجل وإن كان لا يسرف 
موعد حلوله إلا أنه محقق الحلول . ويتفق هذا الحم ع الناماة إلى بلي +1 الإيار. لا لاني 
مرت المرجر ( الإبجار للمزلتف فقرة )١9١‏ *: 

)١(‏ إلا إذا اقنضت الظرووت تأخير التسليم إل وقت ممين »كا إذا كان الثىء ا 
زراعية يستوردها المؤجر من الحارج » فإن المفروضص هنا أن يتأخر التسليم وننا معقولة فتيشز 
فيه للمزجر استيراد الآلة الزراعية من الهارج . 

(5) بودرى وقال ١‏ فقرة ٠.٠‏ - ويرى بمضى الفقهاء أن التسليم لايكرن فور 
إلا إذا كانت المين خالية ( جيوار ١‏ فمرة ؟4 ) - وانظر ى هذا كله الإبجار لمؤزلف فمَرة 
9( - الوسيظ 4 فقرة ه ٠‏ ( بالنية إلى البيع ) . 

(:) بودرى وقال ١‏ فقرة ؟ ٠م‏ - الإيجار المزلف فقرة ٠4١‏ - ركذلك الك فينا 

إذا كانت المين مشغولهة متا ر سابق مثلا » ونزل الموجر عن دعوى الاشملاء لمستأجر مه 


نحرف 


- مسى اللموؤمر للمين عتى سوق ارصم : وإذا اشير ط المواجر 
دقر القبجرة 1 ؛ فليس للمستأجر أن يطالب بتسلم العين الموأجرة » حتى 
لو حل مياد السلم» إلابعد دفع ما اشتر ط دفعه مقدماً من الأجرة . والموجر 
أن يحبس العين حتى يستوق هذه الأجرة . وحى حبس المؤجر للعين » وإن لم 
يرد فيه نص 2172© كا ورد بالنسبة إلى البائع (م 405 مدا ) » إلا أنه تطبيق 
للمبادئ العامة ى الحبس وف الدفع بعدم التنفيذ2؟». وعلى ذلك يكون للمواجر: ' 
مادام مستعدا التسلم العين فوراً تسلما صحيحاً ؛ أن يطلب من المستأجر إبقاء 
الأجرة المستحقة عند التسلم ؛ وإلا حق له حيس العين 220 . والمستأجرمن * 
جهنه لايدفع الأجرة » حتى لو اشر رط :ذفنها تنك : ما ذام المواجر متأخرا 
عن تسلم العين له عند وجوب هذا التسلم 5 وهذا طبقا للمبدأ المتقدم0». 'وإذا 


الهديد » ول يتمكن هذا من إخلاء العين فلا إلا بمد الميماد الممين لتسليٍ المين » “فلا يدفم' الأجرة 
من مدة التأخير ( بودرى وثال ١‏ فقرة 4 ) . قارن استئناف محتلط ٠‏ مارس سنة 4 م 
؟©» حص 4لا١.‏ 

)١(-*‏ وقد ورد نص فى كتاب مرشد الحيوّان » إذ نصت المادة مه 'منه عل أنه , إذًا 
اشرط تمجيل الآجرة زم المستأجر دفعها وتّت المقد ٠‏ وللمؤجر أن متنم عن تسليم المين 
المزجرة المستأجر حى يستمر فى الأجرة ٠»‏ وله أن يفسخ عقد الإجار: عند عدم الإيفاء من 
أ جاح 6 . 

-- (؟) ويمكن القول فوق ذلك إن المشرع أحال ». فيما أحال إليه من قواعد تلم الميم » 
إلى المادة وه؛ مدن » فيسرى هذا النص ف الإيجار كا يسرى فى البيم . ويترتب مل ذلك أن 
المؤزجر أن يحبس العين المرجرة ححى يستوق ما هو مستحق له من الأجرة » ولو قدم المزجر 
رهناً أو كفالة . هذا مام بمنح المرجر المستأجر أجلا بمد الإيجار . وكذلك يجوز للمزجر أن 
يحبس المين المزجرة ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الأجرة إذا سقط حق المستأجر فى الأجل 
طبقاً لأحكام المادة ١7+‏ مدنى بسبب شمر إنلاسه أو إصاره أو إضعافه التأمينات الموجودة أو- 
عدم تقديمه التأمينات الواجبة » غير أنه فى هذه الأحوال يجوز المستأجر أن يطالب بالتليي 
إذا هو قدم رهن أو كفالة ( سليمان مرقس فقرة ١07‏ - محمد عل إمام فقرة ؟ا ©» منصور 
مصطق منصور فقرة ١78‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 40 ). 8 

(؟) وقد قضت محكة الاستكناف الختلطة بأنه لا يلتزم الموجر بتنفيذ تمهده إلا إذا قام 
المستأجر بتنفيذ ما تعهد به » فإذا لم يثبت المتأجر أنه دفم الأجرة المتفق عليا فى المقد فلا تجوز 
له مطالبة الم جر خرش ين يم حل الأري الوجرة راليات 202 11 وسيرتة 414 
د 00 : 

:( 4 ) ويد دفع الأجرة قرينة قضائية عل أن المستأجر قد تسلم المين » لآن دفع الأجرة 
يمقبه لتنسلم عادة . وقد قضت عمكة الاستكناف الوطنية بأن للدفع من المستأجر بعدم تسلمه الشىء مه 


ايف 
تسلمها بعد ذلك ء فلا يدفع الأجرة عن مدة التأخير 220 كا سبق القول . 
أن يكون النسليم 

8 - نلسى الفراعر العام : لايوجد هنا أيفاً نص » لافى البيع 
ولافى الإيجار » يعين مكان التسلم . ولكن يوجد نص عام يسرى على 
جميع العفود ( وهو نص المادة107 14م مدنى ويجرى على الوجه الابى: و١1-اإذا‏ 
كان محل الالتزام شيئاً معينا بالذات وجب تسليمه ف المكان الذىكان موجودا 
فيه وقت نشوء الالزام : مالم بوجد اتفاق أو نص يقمى بغر ذلك . 
أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فق المكان الذى يوجد فيه موطن 
المدين وقت الوفاء » أو فى المكان الذى بوجد فيه مركر أعمال المدين إذا 
كان الالازام متعلتا بذه الأعمال » . 

فالأصل إذن ٠‏ إذا كانالشىء المواجر شيا معينآبا لذات : أن يكون التسلم 
ق المكان الذى يكون هذا النىء موجود' فيه وقت انعقاد الإيجاز. وهلنا. 
طبيعى فق العمّار7؟؟ . و يتبع أيضساً فى المنقول إذا كان الشىء المؤجر عيناً معينة 
بالذات لا مكان وجود معين . وقد يكون الشىىء المعين بالذات منق ولا لم يعين 
مكان و-عوده وقت الإيجار » فالمفر وض حينئد أن المنقول بصحمب مالكه حيث 

؛ فيكون مكان تسليمه فى موطن المواجر أو فى المكان الذى يوجد فيه 
مركز أعماله إذاكان الإيجار يتعلق هذه الأعمال وهذا كله مالميتنق المتعاقدان 
على مكان آخر بسلم فيه الشىء الموجر ١‏ فيجب حينئذ العمل مبذا الانفاق . فإذا 
عين للشىء المواجر مكان وجود غير مكان وجودهالحقيتى » كان هنا بمثابة 





المرجر إلا بعد المدة الحاصل اتعاقد عنها لا بمكن قبوله مت نبت أن الممأجر دفم جزءاً من 
الأجرة ( استثنات وطلى ١7‏ ديسمير سنة 8و4م! الحقوق ١١‏ عن ١4‏ ). ثارن مم ذلك بودرى 
وثال ١‏ فمّرء ه١٠“‏ . 

)١(‏ الإجمار المؤلف فقرة وبل 

(؟) بل بمكن القول بوجه.عام إن العقار يكون تسليمه فى محل وجوده » لأنه لا يمكن 
المتماتدين الاتفاق على غير ذلك » إذ أن هذا يتعارض مع طب.: الأشياء ٠‏ إلا إذا كات التمليي 
مقصورا عل إعطاء مفاتيح المأزل مثلا المستأجر فهذا جوز حسوله فى جهة أخرى ويتبع فى ذلك 
فتفاق المعاقدين » وإن لم يوجد اتفاق فى مكان و جود المتزل (الإيجار لمؤلف فمّرة 1851 
ص 5479 هاش ٠ .) ١‏ 


- 
د 


بكرف 


اتقاق على أن يكون التسلم فى هذا المكان المعمن» وكان الموؤجر ملزماً بنقل 
الشىء المواجر من مكانه الحقيى إلى الممان المععن2207 . 

6 من سل الكى, ا مصرر : وقد نصت المادة 745 مدتى» ى 
خصوص المبيع إذا وجب تصديره للمشترى » على أنه « إذا وجب تصدير 
المبيع للمشترى ». فلا يتم التسلم إلا إذا وصل إليه » مالم يوجدءاتفاق يقضى 
بغر ذلك ؛ . ولما كانتالمادة كده مدىتةقضى كا رأينا يتطبيق أحكام النسلم 
فى البيع على التسلمى الإيجار ء فإن النص المنقدم الذكر يسرى فى الإيجار9©. 
ونفرض لذلك أن الشىء المواجر هو آلة زراعية يصدرها الموأجر للمستأجر ؛ 
فا١‏ لم يتف المنعاقدان على أن يكون التسلبم فى مكان الشحن وق هذه الحالة يعمل 
نا الاتفاق ؛ فإن النص يقضى بأن يكون التلم فى مكان الوصول . ويكون 
ذلك اسئثناء من الفواعد العامة ؛ إذ يكون التسلم هنا فى موطن المستأجر الدائن 
بالتسلم (مكان المحصول)» لافى موطن المْجر المدين بالتسلم( مكا نالشحن)7؟. 


6 5 - نممات التسلم 
١‏ - تطسى الفراعر العام : يحب تطبيق القواعد العامة هنا أيضاً ؛ 
إذ لابوجد نصق صوص هذه المسألة لافى البيع ولاق الإيجار . والقواعد العامة 
«مقررة فى المادة 744 مدنى ؛ وهى نجحرى علىالوجه الا تى : تكون نفقات الوفاء 
على للدين » إلا إذا ود اتفاق أو نص يقضى بغر ذلك ,47 . 
فالأصل إذن أن المواجر » وهو المدين بالتسلم ؛ يتحمل نفقاته . ويدخل ى 
هذه النفقات مصروفات نقل الشىء إلى المكان الذى يحب أن يتم فيه التسلم ؛ 


. 9٠١ الإيحار قمؤلف فمرة 4و - وانظر فى البيم الوسيط 4 فقرة‎ )١( 
ا‎ .١4# ص‎ ١١ (؟) محمد عزجامام نقرة‎ 
5 . 9١١ (؟) انظر ى البيم الرسيط + فقرة‎ 
ويوجد فق تقنين الموجبات والعقود البناقف نص ى خصوص الإيحار هو تطبيق‎ ) 4 ( 
من هذا التقدن عن عايانى : و إن مصاريف‎ ٠45 التقواعد العامة المتقدمة الذ"كر » إذ تنص المادة‎ 
تتسلي عل المزجر . أما نفقات الصكوك فعل الفريقين يبممى أن كزفرين يدفم مصار يت سك‎ 
اللى يسام إليه . أما نفقات قبض المأجور واستلامه فهى عل المستأجر . كلل ذلك ما لم يوجد هناك‎ 
» عرف أو نص عمالف ه. ونفقات للمكوك المذكررة فى النص ليست من نفقات التسليي‎ 
. ) 75 بهل هى نفقات عقد الإيجار ذاته » وسيأق بوان من يتحملها فيئا يل ( انظر نقرة‎ 


ضف 


وكذلك مصروفات مقاسه 'كا إذا كان أرضاً زراعية ونحتاج إلى مقاس 227 6 
ويدخل فى نفقات النسلم أنضاً مصروفات إرسال مفاتيح الدار الموأجرة . وإذ1 
ابعل لني ء الموؤجر تكاليف محملها المؤجرء ما إذا كان آلة زراعيةمستوردة 
ويحب دفع أجرة شحنها ونقلها ورسومها الحمركية حتى يتمكن المستأجر من 
نسلمها » وكل مصروفات يستلزمها وضع الثى ا م 
حنى يلقم تبخل فى تنؤانه + وتكون عل الواجر. < 

وهنا كله إذا_لم يكن هناك اتفاق أو عرف يجعل مصروفات التسلم على, 
المستأجر لا على الموجر 29 . 

5 > قات سلم المين الوّمرة وررها شكون, على الستأمر : 
ويجبالنفريقبين التسليم والتسلم . فإذا كانت العين اودر سيو هنا لكان 
د معين » فانتقال المؤجر بها إلى هذا المكان يدخل فى التسلم ٠‏ ومصروفاته تكون 
على الاجر لأنه هر الملتزم بالتسلم "كا نقدم . أما انتقال المستأجر إلى هذا المكان 
لمبض العمن المواجرة و نقلها إلى أى مكان أخر فييدخل فى التسلم لافى التسلء 
وتسم وأجب عل المستج فتكرن مطروفاته علي ميا لمبدا تقد 80 /؟. 

كذلكمصروفاترد امن إل الاجر بعد انباء الإيجار تكون مجر 
معام م بالرد » وسيأق ذكر ذلك : 


الطلب اررابم - 
5 ل ._جزاء عدم القيام بالتزام التسلم ' 


1 - نصوص قانور: : : نص المادة 056 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

١ 5‏ - إذا سلمت العين المأجرة ى حالة لا تكون فما صالحة للانتفاع الذى 
أحرتي آجله أو إذا نقتص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً»جاز للمستأجر أن يطلب 
فسخ العتّد أو إنقا ص الأجرة بقدر ما نقص س من الانتاع 9 التعويض فى اهالتين 
١‏ ا تي ١‏ 


. فقرة لموع‎ ٠١ بلانيول وريير‎ )١( 
لوران ه؟ نقرة م 0000 الإبحار لمزؤلف فقرة‎ - 4٠ نقرة‎ ١ جيوار‎ )١( 
. 8١5 وانظر ى لليع الرسيط ؛ فقرة‎ - 6 
. وانظر فى البيم الرسيط + فقرة 18م‎ -- ١46 هه انظر الإيجار المؤلف نقرة‎ 


شف" 


و7 - فإذا كانت العمن الموؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض حة المستأجر 
أو من يعيشون :نه أو مستخدميه أوعماله الخطر جسيم ؛ جاز للمستأجر أن يطلب 
فسخ العمّد : ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق 2325© , 
ولا مقابل هذا النص ق التقاين المدنى القديم ؛ ولكن ن النص تطبيق للقواعد 
العامة » فكانت أحكامه معمولا ا . ظ 
ويقابل النصم ن فى التقنينات المدئية العربية الأخوى :فى التنين المدنى السورى 
م 7ه وف التقنين المدنى الليى م 6585 وى التنين المانى العراق المواد 
5 و 746 و 255 . ولا متابل للاص ف تتّئن الموجبات والعقود اللتالى250 , 
والنصء وإن كان لا يعرض إلا لحزاء عدم القيام بالعزام التسلم من حيث 
الحالة الى يب أن يسلمعلها الشىء المواجر »إلا أنهتطبيء نللةواعد العامة . فيمكن 
إجراء أحكامه فى كل حالة يخل فما المواجر بالعزا م التسلم » سواء رجع ذلك 
.إلى حالة الشهى ء المواجر . أو أى سبب آخرحالتآخر التسلم أ الامتناع عنه . 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة +70 من المشروع التهيدى عل وجه يكاد 
يكون مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأدخلت لمنة المراجمة تحوبرات لفظية 
طنيفة عله نأ صبح مطابقاً » وصار رقمه 4 وه فق المشروع الها . ووافق عليه محملس التراب »6 
لو م ا ل ا و ا 11 

مم التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م +07 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠54‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى المراق م 744 : إذا سلم الموجر الدار ولم يلم حجرة مها » كان المستأجر 
يرا بين إجبار المزجر عل تمليمها وبين فخ المقد أو الاستمرار عليه » وى هذه الخالة 
الأخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة إلى حين تليمها . 

م ه74 : المستأجر باللميار فى دار استأجرها عل أن تشتمل ع لعدد ممين من الحجر والمرافق 
ظهرت ناقمة ٠‏ فإن شاء فسخ الإجارة رإن شاء قبلها بالأجز المنمى و ليس له إنقاص الأجرة . 

م 144 : إذا أصبح بح المأجور ى حالة من شأنها أن تمرضص سمة المستأجر أو من يميشون 
فده أو محتية أي عرس 2 حجان ابناج أن يطليه فخ النتدولو كان فد سيق 
له أن نزل عن هنا الحق . 7 3 عن 

-* ( وهله الأحكام تقارب أحكام انين المصرى . : انر عاءن عن السافت غمّرة 09م 
وا رم 1 ان ١‏ 5 - 

تقئين الموجبات والمقود البناق : لامقابل ٠‏ ولكن النس يضق بع القواة العامة 6 
طيمكن تطبيق أحكامه في لبنان . 92 1 


ورف 


وقا. يرجع عدم القيام بالعز امالتسلم إلى هلاك العين الموؤجرة بعد العقّد وقبل. 
التسلم » » فهنا أيضا يتعذر على المجر العيام بالعزامه من تسلم العين . 

فتحًا م فى عدم قيام الجر الي بارج إلى دلاك العن ؛ م ف 
عدم فاه اشع ببي هل ك العين 


1 - تطسى القراعر العام :اذالم يقر م الموئجر بالمز اهمه من تساحم لمن 
الماجرة تسلما صحيحاً » فالممتأجر بكرن بالخبار بن طلب تنفيذ الالام حي 
أو إنقاص الأجرة أو فسخ الإيحار : وله أن يطلب التعويضات الواجبة ق جميع 
الأحوال . ونص المادة 16ه مدنى السالف الذكر ليس إلا تثريراً هذمالقواعد 
العامة2'© , 


96 - الوفار بالْرا ى التسايم كبن أن, يكور لأمير : والتسلم الصحيح 
لايكون إلا بتسلم العين لواو مار لاير 

ا ل 00 ن الواجبين 

فأسلم جز من العين . أ و الععن دون ملحقاتبها , ؛ أو تسلم العين ل حالة 
لا تكون فما صا حة الاتتفاع الذى أحرت من أجله؛ أو إذا نقص هذا الانتفاع 
نقصاً كبيرا » أو كانت الععن فى حالة من شأنها أن تعرض سعة المستأجر أو من 
يعيشون معه أو مستخدميه أوعماله الحطر جسم » و عدم قيام المؤجر بما تعهد به 
من تصليحات أو بناء يقيمه فى العين الموؤنجرة قبل التسلم 22 , أو جرد التأخر ف 
التسلم عن وقته » أو التسلم ى غير مكانه » كل هذا لع يو 
ولايحوز للموجر أن يجير المتأجر على أن يجتزئ به عن التسلم الصحبح 
وللمستأجر ف الأحوال المتقدمة أنيطلي التنفيذ عيئاً وأن يد اود ة 


)١(‏ الإبجحار لمزلف تقرة ١95‏ . ظ 

(؟) وصجوز لمستأجر فى حالة عدم تيام الموجر بما تمهد به من تصليحات أو يئاء » 
أن يطلب من المحكة نحديد مدة : لمزجر يقوم نيا بما العزم به مع أقتر ان ذلك يجديد مالى ( نقضش 
فرنى ٠‏ ماير سنة 12077 سيريه 77 ١‏ - مه ) » أو أن يطلب الإذن له فى القيام بهذا 
العمل عل نفقة المؤجر ( لوران ٠٠‏ ققرة ٠١4‏ ) » وله أخيراً أن يطلب الفح ( بودرى 
وفال ١‏ ضرة '.)61١0‏ * 


غرف 


أو أن يطلب فسخ الايمار » وكذلك له أن يطلب التعويض فى جميع الأحو ال02) 
اها سبق القول . 


5 -التفر العنى : فإذا لم يف المومعر بالمز امه من تسلم العم المؤاجرة 
تسلا صميحاً . واختار المستأجر التنفيذ عينآ» فله أن يطلب من المحىة أن تقضى 
على الجر بتسلم العين ن المواجرة0'© ء بشرط أن يكرن هذا مكنا وآة 0 
دونه حق للغعر9؟ . 1 

ويمحول دون التنفيذ العينى حى الغعر » وعلى ذلك لا يحوز المكريه ]دا 
كانت العين المو.جرة ليست ملك الموتجر » وكذلك إذا كانت الععئ الموا.جرة ىق 
حار عدار آخر عقّده مفضل على عدد المستأجر الذى 97 بالتنفيذ. 


لني ا 


)١(‏ الإيجار المؤلف نقرة 0و - وقد قفت محكة النقص بأن ن التسلم الصحيح المين 
الموجرة لا يكون إلا بتسليم هذه المين حميعها هي وملحقاتها تسليما يتمكن به المستاجر من الانتفاع 
بالمين انتفاعاً كاملا دون حائل » ويكون ذلك فى الزمان والمكان الواجبين أوالمتفق علهما . 
فتسليم جزء من الميبع 2 أو اورع اوت دو عي ان ةر 
قيام المؤجر بما تمهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه في المين المرجرة قبل 
أر ممرد التأغر فى التلي عن وقته ء كل هذا لا يمد تسليما سحيساً . رلا مكن مجر ش 
ا ا ا ع ا ع 
يطلب الفسخ أوإنقاس الأجرة مع التمويضات اللازمة وفتأ لم المادة هه مدل . اذا كان 
الظاهر من وقائم الدموى وستتدائ أن الموجر لم يقمى يما تمهد به فى عقد الإيجار . واشترط 
نيه على ننه ألا يستشحق شيئاً من الأجرة المتفق عليها إلا بمد التسلي الوافى الكامل قجراج الموؤجر » 
وكان الحم قد قال إن الآشياء الناقصة بهذا الحراج تافهة » هون أن يبين كيف تكرن تافهة وهى 
تزثر عل الانضاع ومنها عدم وجوه أبواب ولا نوافد ولا أدوات صمية ولا أذوات لإشفاء الحريق 
ولا رخصة الإدارة » فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يشريه ويبطله ( نتف مدى ١؟‏ 
مارس سنهة ١84619‏ مجموعة أحكام النمض + رم ص 6). 

0) استثناف ممتلط 5١‏ أبريل سنة ١5٠٠‏ م ]ا حص ؟1515. 

0 مصر الكلية 4؟ أبريل سنة ١94145‏ ا#موعة الرحمية 45 رتم ؟” - وإذا رم 
المستاجر دعوى التسليم أثناء مدة الاجار ع وعند دور الحكى كانت مدة الإيجار قد انهت 2 
فإن هذا لا يحول دون الك له بالتسليم و لو أن اتنسليم مستحيل لافلّهاء مدة الإيجار » و ذلك لما يثر تنيه 
مل قبول هذا الطلب من إمكان رجوعه بالتمويض عل المزجر ( نقغى مدق 07؟ يناير سنئة ©6 98426 
مجمومة أحكام النقض ١‏ رتم ١4‏ ص ٠4٠‏ ). 5 

(0) ديفرحيهيه ١‏ فمّرة 7654 - ترولون ١‏ فقرة 4١١-لوران‏ م؟ قر وات 





حعوىز[ث(ظ», 


فإذا كان التنفيذ العينى ممكناً »ول يحل دونه حق للغر » فللمستأجر أن يطاب 
من قاضى الأمور المستعجلة تسليمه العن إذا كان هناك وجه للاستعجال . ومى 

وجد القاضى أن ظاهر فسئئدات الماستأجر كويد هدعأه » حكم بنسلمه الععن 3 

والحكم الصاذر منه موقت بطبيعته لا يوئثر فى مو ضوع الدعوى"؟. 0 

» مدن - إنقاص ارزعمرة : وقل يحكم على المواجر بتسلبم العين المواجرة‎ ٠ 
ولكن المستأجر عند تسلمها يحدها ىحالة لاتصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة‎ 
استيفاء كاملا . فعند ذلك » إذا لم ير موجبا لللب فسخ العمّد على الوجه الذى‎ 
) صتراه فيا يل » يجوز له أن يطلب إنقاص الأجرة بتدر ما نقص من الانتفاع‎ 

الأن الأجزة تقابل الانتفاع_» فإذا تعذر الانتفاع ستطت الأجرة » وإذا ل 

يكن الانتفاع كاملا أنقصت الأجرة بقدر نقص الانتفاع 29 , ظ 

كذلك إذا تآخر المونجر ى تسلم العين عن الوقت المحدد » فإن الأجرة 

تسقط عن المستأجر فى مدة التأختر كما سيق القول  .‏ - 

١948 -‏ سنس المقر : وإذا اختار المستأجر فسخ العقد فله أن يطلب 
ذلك » ما دام المؤاجرلم يقم بتسليم العين له تسلا سميحاً .حتى لو كان ذلك محرد 


بودرى وقال ١‏ فمرة 4 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١17‏ ص ١7‏ - منصور مصطق 
منصور ثعّرة 110/64 ص 4738 . اس ااة الى 

)١(‏ وقد قضست محكلة ببى سويف الحزئية بأن تمكين المستأجر المديذ من وشم اليد عل 
ألمين المؤزجرة من الأمور المستمجلة ألى عنثى علبا من فوات الرقت ؛ فيختص قاضى الأدور 
المستعحجلة باخ فى مثل هذا » ويلاحظ فقط فى مثل هله الأموال أن تظهر ظرون الاستمجال 
فى الدعوى ؛ كرنمها مثلا عقب اناباء مدة الإجارة مباشرة كى لا يترك المتأجر القدمم يمتقد 
أن الإجارة تجحددت ( بى سويف ألحزئية ١7‏ نوفير سنة +197 المحاماة ؛ رقم الا ص 9856)- 
وقضت محكة أسيوط الكلية بأنه يحوز لمستأجر أن'يطلب من قامى الأمور المتعجلة الأمر 
بتسليمه الأعيان المزجرة إذا كان هناك وجه للاستعجال يخثى عليه من فوات آلوقت ٠»‏ والأمر 
الصادر منه موقت بطبيمته لا يؤئرق مرضوع الدصوء| المتروك الفصل نيه قطي لحكة الموضوع 
( أسيوط الكلية 4؟ ديسمير سئة 190 المحاماة م ريم 551 ص وعه ) . 

انظر فى كل ذلك الإحار لمؤلف فقرة موهوو.<1ا .5 . ل لد 

(١2ظ‏ ومجحوز المستأجر دون إعذار أن بحبس من الإجرة المقدار المقابل لما نقصه من 
الاتتضاع بالمين المرجرة ( أوبرى ورو وإسمان نقرة 7565 صصل ٠84‏ ) .وقد قضت محكة 
الإمركنات القططة بأن دفم المستأجر الأجرة فى ميعادها قرينة عل أنه تسلم المين عل الأقل 
فى اخالة الى هى طيها وقت الإيجار ( استئناف مختلط ١١‏ أبريل سنة 16٠.4‏ م ١‏ ص 705 ). 


54١ 


تأخر عن التلم7١؟‏ . ولا عيرة بما إذا كان عدم قيام الموجر بالعزامه من 
التسلم راجعاً إلى فعل المواجر نفسه أو إلى سبب أجنى » فق جميع الأحوال 
وز للمستأجر أن يطلب فسخ العةد22) 0 ظ 01 
ولكن إذا طلب المستأجر فسخ العقد » فليست المحكمة مجيرة حما أن نجيبه 
إلى طلبه » فلها أن تقضى بالفسخ.ء ولا أن تمهل المواجر حتى يقوم بالتزامه , 
وذلك كله ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة 22 . 
على أن هناك سبباً للفسخ ذكرته المادة 14ه مدنى صراحة » إذا قام تعن 
على المحكة أن تجيب المتأجر إلى طلبه وتقضى بفسخ الإيجار. وهذا السبب 
هوأن تكون العين المؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض عة المستأجر أو من 
يعيشون معه أو مستخدميه أوعماله لطر جسم » كأن تكون العمن دارا آيلة 
للسقرط ء أو أن محتوى على مكروبات .رض معد » أو نحو ذلك . فإذا قام 
هذا السبب وطلب المستأجر الفسخ » ل تملك المحكة إلا أن تققفى له بما طلب». 
حتى لو كان سيق للمستأجر أن نزل عن هذا الحق . وإذا تسلم المستأجرالعين 
فق هذه المالة وأصابه الضرر منها ؛ وثنت تقصر فى جاب ا موأجر ؛ جاز 
للمستأجر فوق الفسخ أن يطلب تعويضاً >ما أصابه من الضرر . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى ى هذا الصدد مايأنى : ٠‏ فإذا كان الإخلال 
بالالعزام يرجم إلى أن العن سلمت فى حالة لاا تكون فبها صالحة للانتفاع 
الذى أوجرت من أجله » أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً » فإن المستأجر 
يكون بالحيار بين الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدرما نقص من الانتفاع . مع 
التعريض فق الحالتن إذا كان له محل » كما إذا كان بالعين المواجرة عيب ' 
)١(.‏ ويرى بعض الفقهاء أن جرد تأخر المزجر عن التسلم لا يبرر فخ المقد ء إلا إذا 
كان باختيار الموجر وترتب عليه ضرر جسيم للمستاجر ( جيوار ١‏ فقرة ٠٠١‏ - بودرى 
وقال ١‏ فقرة ..5 - بلانيول وريبير ٠‏ فمرة 56# ). --722 
(؟) جيوار ١‏ فقرة 45 . ١‏ 
(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة 7.4 - ومن هنا نرى ألا أهمية الخلان فى جواز الفسة 
جرد التأخر عن التسليم ؛ إذ أن الفسخ جوازى فق كل الأحوال ١‏ وققاضى ألا يح به إذا كان 
لا يوجد ما يبرره . وهو يكون أشد ميلا لمدم القضاء به إذا كان كل ما فمله المؤجر هو مجزد ر 
تأخره عن التسليم دون أن يتعمد ذلك » كا إذا استغرقت التصليحات نر الأبنية الى يحب أن" 
يقوم ا وقتاً أطول مما قدره ول يصب المستأجر من ورأء ذلك ضرر جسيم . هذا ويلاحظ 
أن القاغى يحكم بفسخ الإيجحار ولو جرد التأخر فى التسليم ؛ إذا ثبت أن هذا التأخر قد ترتب 
عنيه فوات الغرضس النى أوجرت العين من أجله (الإبجار لمزلف فقرة94١‏ سه ؛؟ هامش #) . 


- مير 


4" 
يعر ض سحة المستأجر ومن معه ( كأفراد أسرته وعماله ومستخدميه ) الحطر 
جسم » وأصابه من ذلك ضرر بالفعل » وثبت خطأ فى جانب المؤجر ء» فإنه 
ا طبقاً لقواعد المسئولية التتقصيرية . وق هذا المثل 
الأخير يحوز للمستأجر أيضاً أن يطلب فسخ العقد » حتى لو كان قد تنازله 
عن هذا الحق مقدماً , لآن الأمر يتعلق بالنظام العام انظر تقنين الاليز اماته 

١‏ السويسرى م 4 إومنه أخذت المادة 57 من المشروع تلق" 
- التعو بس : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العينى أو إنقاص. 
الأجرة أو فسخ العقد » فله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المواجرعن الضرر' 
الذى أصابه من جراء عدم قيامه بتنفيذ العزامه9© » بشرط أن يكون عدم 
التنفيذ لايرجع إلى سبب أجننى . أما إذا كان. راجعاً إلى سبب أجننى (© يثبته 
المواجرء فلا تعويض7!" . 0000 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4+8 - ص ومع - وانظر الإيجمار المؤلف 
فقرة ١49‏ - ويلاحظ أن الماكرة الإيضاحية جعلت المستأجر يستحق التعويض إذا ثبت خطأ 
فى جانبه طبقا لقواعد المسئولية اتقصيرية . وبمد وضم المذكرة الإيضاحية اتجه رأينا فى الوسيط 
( جزء أول فقرة ٠١ه‏ ص .7 - ص 718 ) إلى عدم جواز الهيرة بين المسثولية المقدية 
والمسثولية التقصيرية » فإذا وجدت الأولى جبت آلثانية . ولما كنت مسثولة المؤجر عقدية » 
فقد وجب استبعاد المسثولية التقصيرية . 

00 هيك ٠‏ ثمرة 78١‏ لورأان م06 فمرة ٠١١‏ - بلانيول ورببيعر ٠١‏ ضرة 
؟0ه ص 06١‏ - ولمستأجر أن يطلب تمويضاً عن التأخر فى التسليم حمى لو تسلم الثىء 
مادام تقد احتفظ بحقه فى التعويض ( استئتاف مختلط ٠١‏ أبريل سنة 147٠‏ م 47 صن (47). 

(؟) ولا يعتبر محرد التخوف من حصول اضطرايات سياسية قوة قاهرة تبرر عدم 
طلب تعويض إذا امتنم المرجر من تساي ناعة أجرها لاجبّاع سيامى ( بودرى وثال ١‏ فقرة 
51 -انظر عكس ذلك السين 07؟ أكتودر سنة ١894‏ مجلة القانون 14ه+2 فى لم7 أكتوبر 
سنة 9م١1‏ - وقد تحضت ممكة الاستاناف الخططة بأن ارتفاع مصروفات البناء الناثىء عن غلا 
المواد الأولية لندرنا لا يعد قوة قاهرة نحل المؤجر من التزامه بتسليم المين المستأجر فى وقت. 
معين » وإذا وجد ق عقّد الإيجار شرط جزانى لتطبيقه فى حالة عدم تسلي المئرجر المين المرجرة 
وعدم تسلم المستأجز لما » ولو لم ينص صراحة فى هذا الشرط عل أنه يظبق فى حالة اقتأخر عن 
النسليم » فلا بحوز استبدال جزاء آخر بالحزاء المتفق عليه بدضورى تفسير المقد » ويحب تطبيق. 
اشرط المزان » واعتبار التأخر عن التسايم مندرجاً ضما فى هدم القيام بواجب التسلي » و ليس 
لمستأجر أن يطلب فسخ العقد مادام هناك شرط جزا رغى به من أول الأمر ( استثناف مخطط 
١‏ يونيه سنة 911 جازيت ١١‏ رتم ١1لا‏ ص 8"). 

(4) بودرى وثال ١‏ فقرة ٠١#‏ - والالتزام بالتسلي النزام بتحقيق غاية . نمدم سه 


وديا 


وهناك خلاف فما إذا كان يجب على المستأجر إعذار المواجر حتى يستطيع 
مطالبته بالتعويض . ففريق يقول إن الإعذار غر ضرورى »ء لأن الإهمال 
مفروض فى جانب المراجر » ما دام لم يثبت أن عدم قيامه بالتزامه لايرجع 
إلى فعله(2 . ويقول فريق آخر إن الإعذار ضرورى» ولا يلمزم المؤجر 
بتعريض الضرر قبل الإعذار . ومن هذا الفريق من يقول إن الإعذار يحب 
أن يكون بإنذار رسعى أو ما يقوم مقامه 299 ؛ ومنهم من يقول إن أى إنذار 
يكن و لوكان كتاباً غعر مسجل ما دام يظهر منه نية المستأجر على وجه صريح2©. 
ولا محل لهذا الحلاف أمام صراحة النص ف التقنين المدنى المصرى » فقد نصت 
المادة 7١4‏ من هذا التقنين على أنه « لايستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين » 
مالم ينص على غير ذلك ؛ . فيجب إذن إعذار الاجر 2» . ويكون إعذاره 
بإنذاره إنذاراً رسآ أو بما يقوم مقام الإنذار الرسمى أو بالأوجه الأخرى 
المنصوص علبما ف المادة 7١14‏ مدلى0*© . 


ارولتراى سل العين غير فابل لمركٌسام : هذا ويلاحظ أن 
النزام المؤجر بتسلم العين المرجرة غير قابل للانقسام . فإذا كان المؤجرون 
متعددين ») أو مات المواجر عن عدة ورئة » فللمستأجر أن يطالب أى واحد منهم 
يتملبم العين بأكلها لا بالاقتصار على تسلم حصته منها » وهذا أن يرجع على 


س التسليم ولو لسبب أجنبى يكون خطأ » ولحن السبب الأجنبى ينى علاقة السبيية فلا يكرن 
هناك محل لتمويض . 

)١(‏ ديشرجيه ١‏ فمّرة 89٠.‏ - لوران «5''نرة ٠١6‏ ونظرة و١٠‏ - جيوار و 
نقرة ٠٠١‏ وفقرة ٠١١‏ وفقرة م١٠‏ 

(؟١)‏ نقض فرنسى ١١‏ ياير سنة ١485‏ دالرز +5 - ١‏ 70ه8؟ - بيودرى وقال 
١‏ فمّرة "١+‏ وفقرة 10١1م‏ وفقرة 09م - وقرب بلانيرل وريير ٠٠١‏ نقرة 6087م. 

(؟) هيك ٠١‏ ققرة 97؟. 

(4:) أستعتاف مختلط ١١‏ ديسمير سنة 1474 م 7م ص 51 - ويلاحظ أنه إذا طلب 
المستأجر اتعويض بسبب نأخر المؤجر فى تسليم المين » لم يمد الإعذار ضرورياً . نفد قضت 
المادة 7٠١‏ مدن بأنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبمح تنفيذ الالتزام غير ممكن أوغير 
بجد بفعل المدين » وهنه قد أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن فلا ضرورة للإعذار ( عبد الفتاج 
مد الباى نقرة ١١7‏ ص ١7٠8‏ هامش 8 ). 

( 0 ) انظر فى كل نلك الإيحار لمزلف تقرة ٠٠١‏ . 
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الباقن. أما حق المستأجر فى طلب تعويض فينقسم »ولا يستطيع المستأجر الرجوع 

على أى من الموجرين إلا بمقدار حصته . ولكنه برجع على كل مواجر بحصته ى 

التعويض ولوكان هذا المؤجر مستعداً أن يقوم بتسلم حصته من العين » ا تقدم 

من أن الالعزام بالتسلم لا يقبل الانقسام » ولمن كان مستعداً أن يقوم بحصته ق 

التسلم أن يرجع على من كان مقصراً فى ذلك20© . ال ا 
8" -عدم قيام المؤجر بالتسلم بسبب هلاك العين 


"٠ ١‏ س ارام بتسليم العين الموّصِروْ الترام مستفل -- صمل لبعز 
الريمرك : رأينا فى البيع أن العزام البائع بتسلم المبيع العزام غير مستقل » بل هو 
العزام متفرع عن الالعزام بنقلالملكية . وقد نصت المادة ملل ق هذا الصدد 
حتى النسلم » . وقد رتبنا على ذلك أن هلاك المبيع قبل التسلم يكون على المدين 
بالتسلم أى على البائع ؛ لا على المشترى وهو الدائن بالتسلم ولو أنه أصبح مالكاً 
للمبيع بانتقال ملكيته إليه قبل أن يتسلمه . ل 

أما الالعزام بالتسلم فى الإيجار فهو البزام مستق للا يتفرع عن الام أصلى . 
فإذا هلك الشى ء الموئجر قبل التسلم هلك على المواجر » لا باعتباره مديناً بالتسلم 
كالبائع ؛ بل باعتباره مالكأ للشى ء المْجر . ويقطع فى ذلك أنه إذا هلك الثى * 
المواجر بعد التسلم فق 'ند المستأجر ؛ فإنه بلك على المؤجر أيضاً باعتباره المالك 
لا على المستأجر » وى البيع لك على المشترى لآن البائع قد نفذ العزامه بالتسلم 


فلم يعد مديناً به . 


)10 جيرار ١‏ فقرة ٠١6‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١9‏ 2 بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
4٠ه ‏ الاإيجحار لمؤلف فقرة ١ه”‏ . 

هذا ويصح أن يتضق المنعاقدان عل التعديل من أحكام التسلي ٠»‏ فيشترط الموجر مثلا إعفاءه 
من المثولية عن التعرضس المادى الصادر من الفير قبل التسليم . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا 
حصل الاتفاق بين الموجر والمستأجر على عدم مان المرجر للتمرض المادى الصادر من الغير ؛ 
وأخذت محكة الموضوع هذا الشرط واعتير ته شاملا حميم حالات التعرض المادى © سواء أكانت 
المين قد سلمت فملا للستأجرين أم لم تسلم إليهم » فليس ثمة خطأ فى تطبيق القانون مادام الشرط 
جائزاً قانوناً ويحتمل التقسر الذى فسرته به ( نقض مدق ١07‏ نوفير سنة ١878‏ المحاماة ١‏ 
دتم 1107 ص 046 - وانظر سليمان مرقس فقرة 01+85 ص- 708 هامش رتم ١‏ ) . 


همغ؟ 


فا دام الالتزام بالتسلم التزاماً مستقلا » "كا هو هنا ».فلا شأن لهرى تبعة 
الملاك . بل يرجع فى نحملتبعة الحلاك إلى القاعدة الأصلية وهى نقضى بأن يكون 
الملاك على المالك (0100ه00 )زرعم وعء) » فهو الذى يكسب الغنم ؛ وهوالدى 
يتحمل الغرم ٠‏ ومن ثم م يتحمل الموئجر داكا » إذا كان هو المالك ؛ تبعة هلاك 
الغىء المْجر » سواء كان الحلاك قبل التسلم أو بعده202 . 


٠ 0‏ - القروء بين همرك المي قبل ابر بجار وظم زكرا بسره : و هئاك 
فرق بين هلاك العين قبل [برام عقد الإيجار وهلا كها بعد إبرامه . 

فنى الحالة الأولى يكون الأمر متعلقاً بوجود الشىء المواجر ء وقد قدمنا أنه 
يجب أن يكون الشىء الموؤجر موجوداً وقتالإيجار . فإذا هلك هلا كا كايا قبل 
العمّد » كان الإيجار باطلا لانعدام امحل . أما إذا كان الحلاك جزثياً» فإن الإيجار 
سطا سار ع عي ء الباق ء إلا إذا تبن أن الابجار ما كان 
ليتم بغير الجزء ء الذى هلك فيبطل الإيجار كله وفقاً لنظرية انتقاص العقد0؟» . 

وق الخحالة الثانية » إذا كان الحلاك بعد العققد » يكو ن الأمر متعلقاً بتنفيذ 
العزامات المواجر لا بوجود الشى ء الموأجر . ومن ثم يكون الكلام لا قى بطلان 
عمد الاجار ٠‏ بل قى فسخه . 

> س بر قروء فى شيرك العين بسر ارر بجار يبن هم كرا قبل التسليم 


وهيرلرا ١‏ بير التسلجم : فإذا هلكتالعين بغير خخطأ المستأجر بعدالإيجار » فلافرق 
فى الحكم ‏ بين أن تبلك قبل التسلم أو أن تبلك بعده ٠‏ فنى الحالتين تملك العين على 
المواجر إذا كان هو المالك ؛ وف اخالتين ينفسح عقّد الإيجار إذا كان الخلاك هلا كا 
كلياً 220 1 وكتَوز العبثةاخخر طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة إذا كان الملاك 


. 15 انظر -ق ذلك الوسيط 4 فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً نترة 095٠+‏ * 

6 ويرى الأستاذان بردرى وثال أن اليا اا ل ار 
الإبجحار » ويتسلل المؤجر من العزامه لاستحالة اتنفيذ بسيبب أحبى ( نودرى وقال ١‏ فمّرة 
٠‏ ) . وغنى عن البيان أن استحالة تنفيذ المؤجر لالتزامه فى المقد الملزم الجانبين كالإيجار 
حمل العقد ينفسخ وفقاً للقواعد العامة » ولا يحوز فى أية ة حال أن يحرم المستأجر من الانتفاع 
بألمين المرجرة بنير خطأه ويجبر فى الوقت ذانه على دفع الأجرة » فإن الأجرة تقابل الانتفاع 
( بلانيول وريسسر ٠١‏ فمرة .٠ه‏ ص 500 هامش 4 ,. وانظر. أوبرى ورو وإممان ه ثمّرة . 
5 هامش ١‏ مكرر 7# )/, 


ك5 


هلاكا جزئياً . ذلك أن الحلاك فى الحالتئن يسوق إلمعدم قيام المؤجر بالعزاماته» 
فنى الحالة الأولى لا يقنوم بالمّزام التسلم » وفى اللحالة الثانية الايقرم بالرام سيا 
الععن حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع مها . 

٠ ٠‏ - شمرك العين قبل اللسلهم ‏ إمادع : ويخلص مما تقدم أنه إذا 

هلكت العين قبل التسلم » فتعذر على المْجر أن يقوم بالعزامه من تسلم العين » 
كان جزاء ذلك هو نفس الحزاء الذى رأيناه عند الكلام فى عدم قيام الموؤجر 
الام التسلم بسبب غير الحلاك» إلا أن التنفيذ العينى هناءق حالة الحلاك الكلى ؛ 
يكون متعذر أ فيقتصر الأمر على انفساخ العقد مع التعويض إن "كان له مقتض » 
على الوجه الذى ستراه تفصيلا عند الكلا لحب 
مدق ) » فنحيل هنا إل ما سنورده هناك( . 


المح الاك 
تعهد العين بالصيانة 


د ابر متمرف ما بين اللقننين القربى و الجرير : يقضى التقنن 
المدنى القديم بأن المواجر لا يكلف بعمل أى مرمة كانت ف العين الرتجرة + 
إلا إذا اشترط ق العقد إلز امه بذلك . فالمواجر إذن لايلمز م بتعهد بتعهد العين الموئجرة 
بالصيانة . وقد اتحرف التقنن المدلى القديم مبذا الحكم عن التقنين الماش 
الفرنمى ٠‏ ونيج منهج الفقه الإسلاى فى هذه المسألة . 

أما التقددن المدنى الحديد فيلز م الملالجوو يتيك الععن الموكجرة بالصيانة وبالقيام 
يجميع الترميات الضر ورية حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين. وقد سار 
التفنن الملل الجديد ىق ذلك على أحكام التقنين المدنى الفر نسى . ومن ثم كان 
هنااه اختلاف بين بسن التقنيدن القديم والجديد ظ وهو اختلاف سبق أن أشرنا 
إليه”وإلى أنه يتفرع عن اختلاف أصلى » فالتقنن القديم لايلزم المواجر إلا بأن 
يرك المستأجر ينتفع بالعين المواجرة ؛ أما التقنين الحديد فيلزم المواجر بتمكين 
المستأجر من الانتفاع بالععن . 


)١(‏ انظر مايل فقّرة 5٠١‏ ومابعدها. 


يدف 


ولما كان كثير من عقود الإيجار لايزال خاضعاً لأحكام التقندن المدنى 
القديم » وجب أن نبان ا هذا التقنن » م ننتةل بعد ذلك إلى بيان 


الطلب ارزّو ل 
صيأنة الععن المواجرة ىف التقنن المسف القدم 


8" عرصم لمر امم الم عر صمل أ سر مر : تنصالمادة 77١‏ فقرة 
ا 0 بعمل أى مرعة كانت إلا إذا اشتر ظ 
ف العقد إلزامه بذلك » . فلبس على الموج ر إذن » عند عدم وجود اتفاى . 
أن يقوم لابالر مات الضرورية الجسمية أو اليسيرة ء ولابالئرمهات التأجمرية 
المعتادة » لأن واجبه كا تقول حكة الاستئناف المختلطة7”)هو أن بنرك المستأجر 
ينتفع بالعين لا أن يجعله ينتفع -ا0". ومبذا قضت أيضاً الحا الوطنية 9 . 


(١0‏ استثناف محتلط م١‏ فبراير سنة ١9٠.“‏ م٠١‏ ص 78-1١84‏ يرنيه سنة لم٠9١‏ مم 
٠م‏ ص 74# - 0ه نوفبر منة م0٠19ام 8١‏ ص 4 - ؟ أبريل سنة 1915م 18 صىلام7 . 

(؟) وتد قضت محمكة الاستثنان الختلطة بأن المستأجر هر الذى يتعهد المين بالصيانة » 
غإذالم يغمل فليس له أن يطالب المرجر بالتزام لا بسر ف به القانون » و ليس فقاعى إزاء النصوص 
اكقانونية المر بحة أن يفرق ى ذلك بين اتصليحات المعتادة والتصليسات المسيمة ( استكنان 
مختلط 54 وونيه سنة لم٠1١‏ م0٠٠7‏ ص 748  )‏ وصدر حك آخر من الحكة نفسما يقضى بأن 
المؤجر لا يلتزم بإجراه أى مرمة مهما كانت ضرورية إلا إذا وجد شرط يخالن ذك © فهو 
من باب أولى غير ملزم بالقيام بأعمال لم ينص علبا العقد ( استكنات مختلط ١‏ أبريل احة 111 م 
ها ص 700؟). 

(+ ) وقد قضت محكة طنطا المزئية بأنه يوجد اختلاف كل بين القانون الفرنسى و القوانين 
المصرية والشريعة الإسلامية » فإن المرجر إما يترك للمستأجر فقط الانتفاع بلمحل المزجر 
.ومرانقه بالحالة آلى هى علها وقت الاستبار » ولا ضمان عل المرجر فيما لو حصل ضرر 
للمستأجر بسبب عيب ف المحل الموجر إلا إذا أئيت المستأجر حصول الميب والضرر بفمل 
الموجر . فالمستأجر النى استأجر محلا لسكناء لمدة معينة » وأقام فيه بعضما / ليس له الإخلال 
بشرط الإيجار أو طلب الفسخ بحجة أن الحل مضر بالصحة » لأنه كان عليه أن ينثبت من ححالة 
المأزل قبل استتجاره ( طنطا الحزئية 7١‏ أضطس سنة ١5٠0+‏ الحقوق ١94‏ ص 788 - وأنظر 
ححكا آخمر من نفس الحمكة فى هذا الممى صدر فى ” ديسمير صلة ١108‏ المجموعة الرسمية ٠‏ رتم .م 
ص .)1١#‏ 

وقا. بشترط المزجرعل المستأجر أن يقوم بإصلاح اقعين الكوجرة » وأن إذا م يتم بنلك - 


> 
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والظاهر أن التقنن المدنى القديم قد أنخحذ هذا الحكم عن الشريعة الإسلامية 
( 546 مرشد الحيران )29 ,” د 

أما الأرميات التأجعر ية فهى عل المتأجر . ولكن رميات الأخدى 
الضرورية للانتفاع بالعين فهى وإن كانت على المؤجر بمعنى إنه إذا قام بها 
باختياره حمل مصروفاتها 29 , إلا أنه غير ملزم بالقيام ما . وهى كذلك 
ليست على المستأجر . فينتبى الأمر إلى أنها تبق معطلة » لايلعزم أحد بالقيام 
ها . وهذا نقص كان ظاهراً فى التقنن امد القدي» » عمل على مخفيفه ف 
عهد هذا التقنين بعض النصوص لقانوب والقضاء المصرى؟ . | 

1 - النصرص القائو لير : أما لنصوص القانونية فهى : اه 





ك عازن الاؤبير أن يتوم هو بإمتفت التي نعل انفقة امن جر . نذا الشرط إنما برتب. الالترام 
فى ذمة المستأجرٌ . .» ولا التزام عل الموجر بحيث إذا 'لم يستعمل هذا ححقه فى القيام بالإصلاح 
عل نفقة المستأجر فلا مسثولية عليه . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان عقد الإيجار يوجب 
عل المستأجر القيام بما يلزم المين المزجرة من إصلاحات ٠‏ ويخول الموجر أن يقوم بعمل هذه 
الإصلاحات عل نفقة المستأجر فى حالة تأخرء عن إجرائها . فإنه إذا ما أهمل المستأجر ف القيام 
بتقك الإصلاحات ول يستعمل الموجر حفه فى القيام بها » فذلك لا يمتعر من جانب الموجر خطأ 
مستوجباً شفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب المين المزجرة من التلف ( نقض مد 
4" نوفير سنة ١9146‏ جحموعة أحكام النقض ١‏ رتم لاص 0؟). الا 

)1١(‏ وقد نصت المادة ه5146 من مرشد الحبران عل مايأق : و لا تمر صاحب الدار 
المزجرة عل مارجا وترمي ما اختل من بنانها وإصلاح ميازيها » وإن كان ذلك عليه لا عل 
المستأجر . لكنه إذا لم يفمل المرجر ذلك » كان المستأ- جر أن يخرج 9 ل 
وهى كذلك وقد رأها فليس له الحروج ما » . 00 

(؟) استكتاف محختلط ٠١‏ ينايرسنة ٠191م‏ ا ص 0000 
ص 7٠١‏ - وهذا هو حك الشريعة الإسلامية أيضاً » جاء فى ابن مابدين : ه عمارة الدارالمستأجرة 
وتطييئها وإصلاح الميز اب وماكان من البناء على رب الدار » وكذا كل ما يخل بالسكنى . فإن أنه 
صاحبها أن يفمل كان المستأجر أن يخرج لها » إلا أن يكون المستأجر استأجرها وهى كذلكه 
وقد رآها لرضاه بالعيب . وإصلاح بتر -الماء و البالوعة والخرج على صاحب الدار . ولكن 
يلا جير عليه » » لأنه لا يجبر عل إصلاح ملكه واس د الي 
إن أف رما خافية » أى إلا إذا رآها كا مر » وف الحوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قفاء » 
( أبن عابدين ه ص 85 - ص 57 ) - أنظر آنفاً المادة ه54 من مرشد المير ان وقد مر' 
ذكرها . وظاهر أن التقنين المدفى القدم قد نقل المادة ما فقرة أول |[ 40 من تصوص. 
0 الإسلامية المتقدمة . 8 

: (؟) انظر فى ذك الإيجار لمؤلف ثقرة م."» 70-800 0.00200اس0. 
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أولا - ما قضت به المادة 707٠‏ فقرة أولى / 407 مدنى قديم من أنه يجوز 
للمتسأجر أن يشترط على المواجر القيام بالعرمهات الضرورية ء فقد قضى هذا 
النص بأنه لا يكلف الموئجر بعمل أى مرمة كانت إلاإذا اشترط ف العقد إلزامه 
بذلك . فإذا وجد هذا الشرطكان على المؤجر أن يقوم ببذه العرمهاتء وإذا 
م يقم ما كان للمستأجر أن يلزمه بذلك أو أن يقوم ما على نفقته » كنا يجوز 
له أن يطلب فسخ الإيجار . ويجوز له فى جميع الأحوال مطالبة المئجر بالتعويض 
عن الضرر » بشرط أن يكون عدم القيام بالالتزام أوالتأخر فى القيام به منسوباً 
إلى فعل المونجر 22 . وغنى عن البيان أنه كما يمكن أن بتفق المتعاقدان على أنه 
يلزم الموئجر بالقيام بالعرمهات الضرورية ٠»‏ كذلك يجوز مما أن يتفقا على 
أن يلتزم ما المستأجر لاالمواجر2؟ . 

ثانياً ‏ وإذا لم يكن القيام مبذه الترمهات الضرورية واجبا على الموئجرء 
فهرعلى الأقل من حقه » بمعنى أنه إذا أراد القيام بالعرمهات لم يحز للمستأجر 
أن بمنعه من ذلك . وقد نصت المادة 4017/71/١‏ مدن قديم على أنه « لايجوز 
لمستأجر مزل أو قسم منه أن بمنع المواجرمن إجراء المرمات المستعجلة الضرورية 
لصيانة العقار » ولكن إذا ترتب على تلك العرمهات عدم إمكان الانتفاع 
بالمستأجر فللمستأجر أن يطلب بحسب الأحوال إما فسخ الإيجار أو تنقيص 
الآجرةمدة النرمم؛ . ونصت المادة 4017/8617 مدنى قديم على مايأنى : دوق أى 
حال من الأحوال لايجوز للمستأجرالذىم يزل ساكنا فى المكان إلى مام العرميم 


)١(‏ وقد قضت محكمة الاستثنان امختلطة بأن الموجر الذى تأخر عن الميماد المحدد فى القيام 
بالتعديلات والأبنية المنفق عل عملها فى المكان المرجر » لايكرن مثولا عن تمريض إذا كان 
هذا التأخر لا يرجم إلى فعله (استئناف مختلط ١١‏ أبريل سئة +150 م 5١‏ ص 805 ). 

(؟) استئناف محتلط / يونيه سنة 9م١1‏ م ١١‏ ص 5076 - 756 مارس صئة 1915 م 
4؟ ص 7١٠١‏ - هذا وإذا لم يوجد اتفاق يلزم الموجر أو المتأجر بالتر ميمات الضرورية » .. 
وقام المتأجر ا » فإنه لا يستطيم أن يرجم عل الموجر بدعوى الإثراء بلا مبب » لأن المستأجر 
قام بالئر ميمات لمصلحته هو لا لمصلحة الموجر والإثراء هنا له سبب هو عقد الإيجار ( استثئنات 
مختلط ؛ مايوسنة 1417م 56 ص 07م - عكس ذلك استتناف #تلط ٠١‏ مارس سنة 1858م 
0غ ص 7756 ) . ولا بمكن القياس عل قاعدة أن الاجر منت أن يرد لستاخر المصروفات 
الضر ورية الى أنفقها هذا الأخير عل المين لحفظها من الحلاك » فهناك فرق بين هذه المصروفات 
وبين مصر وفات الثر ميمات؛ الضر ورية الى ينفقها المستأجر لا لحفظ المين من الاك بن لاستككال 
الاتفاع بالمين . 


- 
- 


6©ُظ, 


أن “يطلب فسخ الإيجار ؛ . ونرى من هذه التصوص أن العين المؤجرة إذا كانت 
ف -حاءجة إلى ترممات ضرورية ؛ فإن التقنين المدلى» «القديم لا يسد عل المواجر 
الطريق للقيام حا » على شرط أن تكون ضر ورية لحفظ العين 17 . أما إخالم 
تكن هذه العو ميات ضرورية لحفظ الععن . بل كانت مثلا لإدخال محسينات 
أو.لزيادة فى البناء9؟ » أولإعداد ا لعن لمستأجر آخر عند انتباء الإيجار الأول ؛ 
فلا يسمح المواجر أن يقوم بذ ذلك فى أثناء الاعا ر الأول إلاإذا كان الاتاريه 
على المستأجر من قبل 229 . وسنعر ض ادسج 0م 
صيانة العءن ق التمقنن المدىالحديد ؛ فإن ١‏ حكم هذا التقنمن يوافن حم كم التقنن 
امدق القديم كت 101000 


)١(‏ سواء كانت المين مزلا كا يصرح النص ٠‏ أو أرما أو منقولا » والنص إنما 
خص المز ل بالذ كر لآنه هو الذى يكون عادة قى حاجة إلى العر ميم ( الإيجار لمؤزلففمرة ٠١1‏ 
ص 00؟ هامش ١‏ - وقارن محمد على إمام فقرة ؟. صصى ١507‏ ) - ولا يكى أن تكون الثر ميمات 
ضرورية لانتفاع المستأجر بالمين » وهذا هو الفرق ببن الثرميمات الضرورية هنا والثر ميمات 
الضرورية ى الحالة الأولى الى سبق ذكرها . 

هذا وبحوز للمؤح. أن بهدم العين الموجرة لإعادة بنانها إذا كانت حالة أ تستدعى 
ذلك ( استئناف محتلط 4ه ترفير سنة ١9١١6‏ م م5 ص ٠» ) ١١‏ وكذلك بحوز له أن يكلف 
شركة المياء أن ترقف سير الماه فى الأنابيب الموجودة بالمئزل الموجر إذا كان هذا مرورياً 
لحفظ العين . وليس 3ل تأجر أن يرجم فى هذه الالة على شركة المياء باعتبار أنه هو الذى 
تماقد مها ء ولكن له أن يرجم عل المزجر إذا كان هذا قد بالغ فى تقدير ما ينهم من الفعرر 
من عدم وقف سير المياه ( الإسكندرية المختلطلة ١‏ يناير منة ١8155‏ جازيت ؟١‏ رتم 577 
ص ١١١‏ ) . وتقضى اخاكم الفرنسية بأنه لايحوز لصاحب بركة أجر حق الصيد فها لآخر 
أن يخل البركة من الماء إلى الثلثين لإجراء نرميمات بمصنعه » فإن فمل كان مسثولا عن تعويض 
لستأجر حق الصيد ( انحيه الاستئنافية م يوليه سنة مولم١ا‏ مجموعة أسخخام انيه مما 
ص 54؟ ). 

(؟) استثناف مختلط ١٠‏ يونيه س5 1901 م و(اص مو" 18 مارس سنة ١67+‏ 
جازيت ١١‏ رتم لالاااص ٠١#‏ . 

) © ) وحى مع وجود هذا الشرط المستأجر الحق ى طلب إنقاص الأجرة إذا كان هناك 
ا ع و ا ا ا الي ا 3 

( 4 ) وتتفق أحكام الفقه الإسلاى فى هذه الألة مع أحكام التقنينين التديم 05 : 
فقد.خصت المادة م84 من مرشد الير ان عل أنه ه إذا احتاجت الدار المستأجرة لعارة ضرورية 
لصيانها » فلا بمنم المتأجر الموجر من إجرالها . فإن ترتب عل المارة ما يضر بالسكى 
أو يحل بالمنفعة » فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعديه, . 


الى 


انا وإذا فرض أن المستأجر لم يشترط على الموئجر القيام بالترميات 
الضرورية» ولم يستعمل الموئجر حقه فى القيام جما هو لازم منهالحفظ الععن » محدث 
بعدذلك أن هلكت العين أو حصلببا خلل20©: فتّد نصت المادة 7٠7١‏ فقرة ثانية 
وفقرة ثالنة /4ه4هه؛ مد قديم علىما يأنى : و لكن إذا هللك الشبىء المواجر 
ينفسح الإيجار حنا . وأما إذا حصل به خلل فيجوز للمستأجر أن يطلب إما فسخ 
الإيحار أو تنقيص الأجرة على حسب الأحوال . ومع ذلك إذا تعهد المؤجر فى حالة 
تنقيبص الأجرة بإعادة الثبىء المرأجر إلى الخحالة التى كان علما وق تالإيجار . 
فتسشتحى الأجرة نامها بدون تنقيص شىء متها من يوم الترمم 29 . ومن هذا 
نرف أنه يجب التغريق . عند هلاك الشى 222٠‏ بين حالتئن : ( ١‏ ) هلاك الشىء 
الاجر هلا كا كلا0؟» : رق هذه الحالة بنفسخ الإيجار حتا بلا حاجة إلى حكم ( 
ويكون الملاك إذن على الثير 0*© . (7) هلاك الشبىء المواجر هلا كأ جزثئياً 


)١(‏ يلاحظ أن هلاك الميز أو حصول خلل ها لايكون نائئ؟ سما عن عدم القيام 
بالئر ميمات © وإلا كانت هذه اللزهيمات ضرورية لحفظ المين نفسها ٠.‏ فيجور فستاجر 
مند ذلك أن يقوم بها وير جم بالمصروفات عل المزجر. 

)١(‏ أما المادتان :ه؛ ووء4 مدي ختتلطا فتنتلفان عن هذا النس ء ١‏ تجحريان مل 
الرجه الآفى : م 4ه - لكن إذا هلك الثىء المزجر أو حصل به خلل بحيث صار 71 يصلم. 
للانتفاع: به ٠‏ انفسخ الإبحا سام ههه - إذا لم يترتب عل الملل عدم صلاحية الثىء المزجر 
للانتفاع المقصود نه بين المتماقدين ٠‏ نلمستأجر اح فقط فى تنفيص الأجرة نقيصاً نسياً ) 
وكل هذا مالم يكن هناك شرط دبلاة.. 

( " ): يلاحظ أن هذه الأحكاء تسرى عسراء هلك الشىء من جراء احتياجه لر ميماتضسرو رية 
أو كان الملاك سببه غير ذنك . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الملان لا يلزم أن. يكون نائناً حا 
عن عدم التيام بالثر ميمات . والامثلة على ذلك أن تملك المين بسبب حريق أو غرق أو صاعقة 
فق البياة أو حاب مدمرة الح ( بودرى وثاد ١‏ ففرة 749 وقمّرة 690لا وما بمدها ) . 

ويقيس القضاء الفرنى حانة فند الانتفاع بالثىء على حالة الملاك المادى . ويراد بذلك 
أن مم على المستأجر الإنتفاع بالمين بسبب لل صادر من جهة الإدارة أو بسبب عرب أوغير 
ذلك . وقد قضت محكة الاستثناف انختلطة بما يريد هذا » فحككت بأن فقد الانتفاع بالثىء 
يحب إلحاقه ملاك الثىء ننسه ويكرن مبرراً لنسخ الاعار طبتاً ادة 4ه ؛ مدفى مختلط ( استثناف 
مختلط ١؟‏ بوتيه سنة 1911م 94" ص ١5‏ ). 

(؛ ) ويعمد هلاكاً كلياً ذرع ملكية المين لمنف” العامة وهلاك البناء 5" ولو بقيت الأرض 
لك عتما ادن ح نض اخياة ذال (الاعان لوانت تقر ةكد م و هاش 6 0 

اتات طتلطظ. ,ه 4 ينابر صطة درو سرع الرشية اخترطة م ات 


به ور اير عه برخم ١‏ حمر :.» الر حمية اختلطة ١‏ ص 6 


1 
أو صيرورته غير قابل للانتفاع به انتفاعاً كاملا » وق هذه الحالة يكون للقاضى 
الحق فى تقدير جسامة هذا النقص والحكر يفسخ العقد أو بإنقاص الأجرة على 
حسب الأحوال2(7 . فَإِذا حكم بإنقاص الأجرة ء ثم تعهد المؤجر بإعادة الشى ء 
المؤجر إلى الحالة التى كان علا وقت الإيجار » وأعاده بالفعل؛ استحق الأجرة 
بتامها دون نقص من يوم الاعادة(”) ش والممهوم من نص المادة ٠٠باثلا‏ من قديم 
أن للمؤجر الحقفى طلب إعادة الشىء الموئجر إلى الحالة التى كاذعلها ولو عارض, 
المستأجر » ليتجنب المواجر بذلكالاستمرار فى إنقاص الأجرة229 . ولكن لا يحوز 
للمستأجر أن يجير الموْجر على إعادة الشى ء الموئجر إلى الحالة التى كان علبا » لآن 
المؤجر لا يجر على إجراء أية مرمة ف التقنين المدنى القديم2!0» . وهذا بخلاف 
التقنين المدنى الجديد» فسترى أن المستأجر يستطيع أن يلزم المواجر بإعادة الثى ء 
المؤجر إلى الحالة الى كانعلها وأن يقومعند الاقتضاء بذلك على نفقة الموؤجر (©, 


)١(‏ استئناف مختلط ؛١‏ مايو سنة ٠5م(‏ م 5 ص #568 ناه فبراير سنة 901م1 م 
؟ ص ١8-١8١‏ ياير سنة 14وم١‏ م 5 ص ١١8‏ (إنقاص الأجرة بسبب عدم وجود 
مياء كافية للرى ) - ١7‏ ديسمير ملنة 194٠.4‏ م 575 صل 4" (إنقاص الأجرة إذا عمرت مياه 
النيل الحزء الأسفل من المتزل ) - 58 يونيه سنة 1911 م 74 ص 0١58‏ ( الفسخ إذا أصبحت 
المين غير صالحة للانتفاع بها ١٠  )‏ أبريل سنة ١8715‏ جازيت 17 رمم 4ه ص 98 ( أو جر نه 
حلة أراض صفقة واحدة » وحفظ الموجر لنفسه الحن فى بيم بمضما مع فسخ الإيحار فيما يباع » 
وئبت أن الموجر باع من هذه الأراغى أجودها » ففسخ الإيجار فيما بيعم وى الباق أيفاً ) - 
68؟ يونيه سنة 1488 م و8 صل 081 (دفم المتأجر للأجرة لايمد نزولا منه عن حقه 
فى طلب إنقاصما »؛ إلا إذا فهم ذلك من دنمه الأجرة بدون أى محفظ من تبله ) - ٠١‏ يناير 
سنة ١4514‏ م 5م ص ١4١٠‏ ( إذا نشأ شلل البناء بعضه من عيب فى مواسير المياه وبعضه بسيسبه 
غمف أساسات المزل » كانت المسئولية مشتركة بين المالك وشركة المياه ) . 

وقضت محكة الاستئناف الوطنية بأنه وإن كان من المبادئ المقررة عدم جواز الممع بين 
دموى تنقيص الأجرة ودعوى فم الإيجار ٠‏ إلا أنه يحوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد » 
ولو كان قد رفم قبل ذلك دعوى بتنقيص الآجرة ثم أصبح من المحقق لديه أن الانتفاع بالمقار 
الموجر مستحيل بالمرة ( استئناف وطى 575 ديسمير سنة م١4‏ المجحموعة الرشمية ٠٠١‏ رتم م“ 
ص 4م ) . وقضت هذه احكة أيضا بأنه إذا ثبت أن الأطيان الآ حفر 6 سور ميت طرق «ألرى أل 
كانت تتمتم بها ى وقت الإيجار » وجب تخفيض قيمة الأجرة إلى المد اللائق ( استثئناف وطى 
؟؟ مايو سنة ١555‏ المحاماة ؛ ص ه48 ). 

)١(‏ بودرى وثال ١‏ فقرة ه56 مكررة. 

() جرامولان ى المقود فقرة ”:٠.‏ هامش ؛ . 

( ؛ ) دى هلتس ؟ الإبحار فقرة 5م١1‏ . 

(0) اننلر .ى ذلك الإبجار المؤزلف فقرة 7٠5‏ - فقرة 789 . 


ولف 


4ه” 2 الفضاء : وقد عمل القضاء أيضاً علىسد بعض التقصن فى أحكام 
التقنين المدنى القديم الحاصة بصيانة العين المواجرة » وذلك من تاحيتين : 

(الناحية الأولى) أنه يعتمر الحرمان الكلى أو الحز فى من الانتفاع بالعن الموئجرة 
فى حكم الملاك المادى 202 . ومننم يمكن القول إن العين إذا احتاجت إلىتر ميات 
ضرورية بحيث يكو نزعدم القيام مهذه الترمهاتءن شأنه أن ينقص الانتفاع مبا » 
فإنذلك يكونف حكم الملاك المادى » فيجوز إذنللمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص 
الأجرة . ويدعم هذا القول أن الشريعة الإسلامية ؛ وهى التى أخذ عنها التقندن 
المدنى القديم فى مسألة صيانة الععن الموؤجرة » لم تكنف بأن يكون للمستأجر الحن 
فى أن يشترط قيام الموجر بالعرمهات الضرورية»ولم تكتف بأنه إذا هلكت الععن 
هلا كأ كايا أو جزئياً جاز طلب فسمْ العند أو إنقاص الأجرة » بلأجازت فوق 
ذلك للمستأجر » إذا كانت العين نحناج إلى ترممات ضرورية ولم يكن قد رآها 
من قبل » أن يطلب فسخ الإيجار ولولم يكن هناك شرط بذلك . حتى لو كان 
احتياج الععن للثرمهاتلم يوئد إلى هلا كها هلاكاً كلياً أو جزئيا . فقد نصت المادة 
46 من مرشد الحران على أنه « لا يجر صاحب. الدار المونجرة على عمار تبا 
وترهم ما اختلفن بنائها وإصلاح ميازيما » وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر . 
لكنهإذا لم يفعلالموكجر ذلك » كان للمستأجر أن يخرج منباء إلا إذا كان استأجرها 
وهى كذلك وقد رآأها فلي سله الخروج نبا » . وقد كتبنا ى هذا الصدد وى عهد 
التقنين المدلى القد.م مأ أن 9 وظاهر أن القانون المصرى( التقندن المانى القديم ) 
كالشريعة الإسلامية مى.حيث أنه لا يلز م المواجر بالتنفيذ العينى ولكن هل هو 
كالشريعة الإسلامية أيضاً من حيث أنه يجيز لامستأجر طلب الفسخ إذا لم يم 
المواجر بالمر مهات الضرورية حتى لولم يعر تب على عدم القيام مبذه الر ميات هلاه 
العمن كليا أو جز ئيآ ؟ إن ظاهر نصوص القانون المصرى ( التقنن المدنى القديم ) 
لا يعطى للمستأجر الحق فى فسخ الإيجار جرد احتياج الععن إلى ترمهات ضرور ية 
إذا لم يد هذا إلى هلاك العين هلاكاً كل أو جزئياً . ولكننا مع ذلك نتردد ى 
)١(‏ انر أحكام انقضاء المثار إليها فى الفقرة الابقة - وانظر : امتئناف عنام 
ج؟ فعراير سنة +197 م 4م ص و١٠‏ (-م المزجر لمستأجر شقة مفروشة ولكلبا ملأى 
البق والناموس وآلفيران ) . 
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الأخذ مبذا الرأىء ونرىأن المشرع المصرىلم يرد » عندما أخذ بأحكام الشريعة 
الإسلامية نى هذا الموضوع وترك أحكام القانون الفرنى » أن يذهب إلى حد 
أبعد مما ذهيت إليه الشريعة . وعلى كل حال فإن احتياج العين إلى ترمهات 
ضرورية » ولول تملك هذه العين » يجعل الانتفاع ما غير كامل . وقد سبق أن 
رأينا أن اللقضاء المصرى يعتمر الحر مان الكلى أو الحزنى من الانتفاع , ولولم يكن 
هناك هلاك مادى ع فى حكم هذا الملاك . وبناء على هذا المبدأ يجوز القول إن 
عرد احتياج العين إلى ترمهات ضرورية من شأنه أن ينقص الانتفاع ما يكون 
ى حك الحلاك . واخلاك كا رأينا يسوغ امستأجر طلب الفسخ أو إنقاص 
الأجرة . وباك يمكننقريب القانون المصرى (التقنين المدنى القديم) من الشر يعة 
الإسلامية فى هذا الموضوع 227 . وسترى أن التقنين المدنى الجديد ( م 558 ) 
. صريح فن إعطاء المستأجر اللحق » إذا لم يقي الموْجر بالعرميات الضرورية ؛ فى طالب 
فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة29 . ظ 

( الناحية الثانية ) أن القضاء المصرى يدفع المؤجر بطريق غير مباشر إلى 
التميام بالترممات الضرورية . وهولم يصلل إلى حد أن يعطى للمستأجر : كا فعل 
التقنين المصرى اللحديد (م 1ه ) » دعوى على المؤجر يللب فما التنفيذ عرنا 
والقيام -بذه الرمهات» لآن نصوص التقنين المدلى القديم لانساعد على هذا . 
ولكنه » من جهة أخرى : قرر أنه وإن كان المستأجر لايستطيع [جبار المواجر 
على القيام الم ممات الضرورية ؛ إلا أن العمن الموؤجرة إذا أصامها خلل من 
جراء تقصير الموؤجر” فى القيام هذه الترميات » لم يقتصر المستأجر على طلب 
فسخ الإيجار فقط كا تقضى بذلك المادة ٠/اثم/4#ه ‏ هه » بل له أيضاً 
أن يطلب تعويضات عما يصيب شخصه أو ماله من الضرر بسبب هذا الخال . 
وقد صدرت عدة أحكام من محككة الاستئناف المختلطة تقرر هذا المبدأ9؟ . 


١7 رانظر أيضاً فى هذا الممسى محمد على إمام فقرة‎ - 5٠6 الإيحار للمولف فقرة‎ )١( 
' مايو منة 9##ام 45 ص 8مه09".‎ #٠ اص ؟أم١ - أستثناف محتلط‎ ١85 ص‎ 

(؟) اننلر مايل نقرة 55١‏ . 

(؟) قت محكلة الامتثناف امختلطة بأنه وإن كان الموجر لا يلتزم يتمكين المستأجر. 
المتأجر من الانتفاع ٠‏ بل يتركه فقط ينتفع يالمين الموجرة » إلا أن هذه القاعدة لا تحول 
قواث. متكرلة الزاسر عن الحرغة الائة أو غيم الخرعة 6 :اذا عررث بسي شعلا ,سو اذث 
أصابت بالضر ر أشخاص أو أمرال المستأجرين منه » وطالب هزلاء بتعويض »ء لا عن الثّر ميمات ‏ 
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ولكن يلاحظ أن القضاء المصرى يشرط فى إعطاء المستأجر تعويضاً شرطين : 
(أولا) ألا" يكون الحلل الذى أصابالشبىء المواجر قد حدث قضاء وقدرا » بل 
يجب أن يكون هناك تقصير من المجر يكون أساس المسئولية المدنية90© . ويعد 
تقصيراً محرد عدم قيام الموؤجر بالترمهات الضرورية مع علمه بضرورة القيام 
مها وبالحطر الذى ينجم عن تركها29». ولكن إذا كان المستأجر نفسه قد أهمل 
بدوره » أو اشترط المواجر أنه غير مسثول مع المتأجر بالحطر » فلا 
مستولية على المواجر 202 . ثانياً أن يكون الضرر الذى أصاب المستأجر والذى 





س البسيطة الممتادة ولا عن الحر مان من الانتفاع بالمين الموجرة » ولكن عن الضرر الذى أصابهم 
فى أشضاسهم أو فى أموالم » فإن الموجر يلتزم بهذا التعويض ( استكناف مختلط ٠١‏ فيراير 
سنة ١1٠05‏ م ١4‏ صى 1١64‏ ). وقضت أيضاً بأن مالك العقار. يلتزم بأن يراتب بنفسه أو يمن 
يقوم مقامه أن عقاره لا يكون خطراً عل ماكنيه أو عل المارة » ورفماً من سكوت القوانين 
الختلطة فيما يتعلق بالضر ر الذى تحدثه الأشياء الى فى حراسة الإنسان » فإن المالك عمب أن يكوت 
ستولا عن الضرر الذى يحدث بسبب سوه حالة المقار النائىء إما عن عيب ف البناء أوإغفال 
لصيانة المقار وتمهده ( استكنان مختلط 58 يناير سنة ١9٠.8‏ م ١١‏ ص ١١١‏ ) . وانظر 
أيفاً : امتثنات محتلط م١‏ قيراير سنة ١9٠0‏ مم ١٠6‏ صصص 71-1864 مأرس صلهة 1١5904‏ مم 
5 ص ٠١ - ١7‏ نرفير سلة 194.8 م؟؟ ص 1١١‏ - هيرنيه سه 1479م 70 ص 488- 
٠‏ لآير سنة +4 :وام 5" ص .11٠0‏ 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية يأنه لا يترتبٍ عل حرمان المستأجر من الانتفاع 
بالحل الموجر بسبب قهرى كالرشم الذى تسرب إلى الحدران بسبب فيضان اليل فيضاناً غير 
عادى أ مسئولية عل المالك » ولا ينشأ من هذا الحرمان سوى ححق المستأجر فى فسخ الإجارة 
( استثناف وطلى 70 ديسمير سنة 1418 الجموعة الرضية ٠٠‏ رام */ ص 4خ ) . انظر أيضاً : 
أسكناف مختلط ؟ أبريل سنة 189٠‏ م ؟ ص 784 - ه فيراير منة 1891م 7م ص 18٠١‏ - 
#4 فعراير سنة 1٠66١‏ م ١#‏ ص 551-1656 يرليه مله م06٠96|ام ٠١‏ ص 51# - 59 
ديسمير سنة 19808ام 878 ص 54 - ٠١‏ ياير سنة ١9194‏ م 85 ص ١1٠‏ - ططا الكلية 
١‏ أكتوبر سنة 5م9١‏ الجموعة الرسمية 4١‏ رتم 6 . 

(؟) ونقفى الحاك الفرنية بذلك » فقد قضى يأنه إذا كانت الأماكن المرجرة قدرمة 
المهد واحتاجت إلى المرمة ٠‏ وتصر المالك فى عمل المرمات السرورية لصيانة المقار » وترتب 
عل إثماله هذا أن تداعى العقار إلى السقورط » وأمرت مصلحة التنظيم هدم المقار » كان مسثولا 
عن تمريض الضرر الذى يصيب المستأجر مطلقاً . أما إذا كان هدم العقار بناء على قرار مصلحة 
كني تمديلا لط التنظيم » واضطر الماك طدمه ء فإنه لا يكورن مثولا لأن قرار التنظيم 
فى حكم القوة القاهرة ( محكة شارنتون 7 يوليه منة ١4510‏ المحاماة .م صن .)١5١‏ 

(+) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذاكان المستأجر يعم أن مقوط الماز له 
ممم ء ومع ذلك أحمل فى نقل بضائمه » فليس له الرجوع عل المزجر بتمويض الفرر الذى لحق 
بلك البضائم » لأنه كان بمكنه ثلافيه ( استئنات وطى ١8‏ مارس منه 141 الجموعة الرسية سه 
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يستحق من أجله التعويض ليس ناشئاً من محر د فسخ الإيجار ىوقت غير لاثق 
:ومن جرد حرمان المستأجر من التفاع بالعم الجرة » بل يجب أن بكو هناك 
صرر غير ذلك أصابالمستأجر فى شخصه أو قماله بسنم عدم , القيام بار مبات 
: الضرورية » كتلف بعض المنقولاتالموجودة ف المرْ ل المواجر أوإصابة المستأجر- 
أوأحد من أهله أو أتباعه بسبب الخلل الذى حصل بالمئزل9© . ونرى من 
ذلك أن أساس التعويض فى نظر الّضاء المصرى ليس هوعقد الإيجار نفسه ع 
بل التقصير الحاصل من الموجر والذى تسبب عنه ضرر أصاب شخص المستأجر 
| و ماله » فالمستولية هنا مسثولية تتقصيرية لامسئولية عمّدية0؟) . ومن ثم كان 
المستأجر هو الذى يجب عليه إثبات هذا الحطأ9؟2 . 8 
- ؟ارتم دلاص )١١6‏ . ونضت محكة الموسكى بألا حق للمدعى فى التمويض عن الضرر اذى 
اخ عترر ناهين الأبطار الى بحابطات نن: أنقف عل اتاجرء .من ودار الأرقاق تعد أن 

نبت أن المستأجر كان يعم الملل نن قبل » واشترطت وزارة الأوقان عدم مسثوليها عن الغسر ر 
النائىء من تساقط الأمطار ( الموسكى ا يناير سنة ١5#‏ المحاماة ؛ صل 47 ) . 1 

1١‏ ) وقد نضت ممكة الاستئناف المتلطلة بأن المستأجر ليس له إلا أن يطلب فسخ الإيجار مم 
الإعفاء من الأجرة من وتت حر مانه منالانتفاع بالمين المرجرة؛ ولا يحو ز أن يطلب تمويضاً من محرد 
الملل الذى أصاب المكان المئرجر ( استئناف مختلط ١4‏ فبراير سنة 1401م ١١‏ ص )١١5‏ انظر 
أيضاً : استعنان مختلط ٠4‏ يونيه سنة م15 م .+ صصل87+-ه ترفيز سنة 8 م1 صن 4- 
٠‏ يرنيه سنة 5 ١4‏ جازيت ؟| رمم +60 ص48 ]سو مسئولية المالك فى حالة عر مان المستاجر من 
الانتفاع بالمين المزجر: نكون مقصور: على المستأجر الذى تعاقد ممه ولا تتمدى إل, الأشخاص الذين 
كان يزو جم معه فى البيت وم يكونوا طرفا فى عقد الاجارة . فإذا كان المستأجر ري أن تفون 
أفرادأً من ذوى قر ابته » فاضطرو! بسبب الملل الذى طرأ عل العين المرجر: إلى السكى بأحد الفنادق 76 
فلا يكون المائك مسئولا عن رد نفقة الإقامة بالفندق إلهم » ؛ لأنه لا توجد بينه و بيهم أدن رابطة 
انونية تجعله مسئولا أمامهم (أستئناف عختاط ٠١‏ يتاير سن 1414 م 95 ص .)1١406‏ 

ولا يمداضررا يستحق التعويض تضرر المستأجر من السكى لأسباب تر جم إلى صمته 
أر صعة أسرت كا أن هذه الأسباب لا تك حي الف الإجار أ تنقيص الآجرة + مرائة 
5. يي و لون من طلب الفسخ إذا ثبت أن المنزل غير ملاتم السكى 
من الوجهة الصحية » لا لشخصه ولأسرته فقط © بل لحميم الناس عل الإطلاق + أى أن عدم 
ملاءمته الصحية لا ترجع فقط إل اغتبارات شخصية خاصة بالمتاجر وبامرته وعدها . - 
0 (؟) نقض مدن ١١‏ يونيه سلة 191 مجموعة عمر ؟ رتم 4د ص ؟١١‏ - أستئناف 
محتلط ٠١‏ فبراير سنة 1٠١51‏ م ١4‏ ص 88-1١64‏ يناير سنة م 10م ولا ص -11١١‏ 
١6‏ فبراير سنهة 116.١‏ م (١6‏ ص 1١64‏ - 74 مأرس سلة 194014 م ١5‏ ص 5لا( - ٠١‏ 
نوفبر سنة 194٠09‏ م ١7‏ ص 58-01١١‏ يونيه سنة 1981م 11 صص 94٠0‏ . 

(؟) هالترن ؟ ص ١١8‏ - محمد عل إءام فمرة ادس وديا كال 
الابجار المؤلئ؟ فمّرة ٠‏ - د كمرة ١١5؟.‏ 


ات 7 
الطلب الثانى 
صيانة العين الموجرة فى التقنن المدلى الجديد 
4.؟ - ماعل مرت : عمل التقنعن المدنى االحديد علىتعهد العين الموجرة 
بالصيانة حتى تبق بعد تسليمها صاحة للانتفاع مما الانتفاع المقصود ١‏ وذلك 
بطرق ثلاثة : ظ 
( الطريق الأول ) أوجب التقنين ابلهديد على الماجر بطريق مباشر أن 
يتعهد الععن المواجرة بالصيانة لتبق على اسليالة الى سلمت اام 0 
اققصود ؛ وألزمه أن يقوم بجميع العرميات الضرورية للانتفاع بالععن . وى 
يحتلف التمقنن المدسق ابغديد عن التفنين المسق القديم اختلافاً و 6 
فقد ينا أن التقنن المدنى القديم لايرتب على الموئجر هذا الالتزام 
( الطريق الثاى ) إذا احتاجت العمن المئجرة لا إلى ل غسرورية 
للانتفاع با » بل إلى ترممات ضرورية لحدظها من الحلاك . نقد أعطى التقدن 
المدلى الحديد للموئجر الحق ف القيام هله رميات ولوعارض المستأجر فى 
ذلك . وق هذا يتمق التمنمن المدنى ديد مع التقنعن ؛ امدق القديم 5 نا رأينافمانقدم. 
( الطريق النالك م إذا هلكت العين المجرة بعد تسليمها للمستأجر » إما 
لحاجتها إلى العر ممات أ لآق مويه آخر .ولو لتوة قاهرة ؛ فمد جعل التننن 
المدنى الحديد هذا الملاك جزاء هو فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة . كا مجعل 
للمستأحر الحق ى حالة 5-7 4 لد 58 أن 0 الجر 9 العء: ن إل 
الايجا ا 0 ث ا امدق الحديد مع تذمن امش اديه 0 
أما فا يتعلق بإعادة العين إلى الحالة التى كانت علب فيختلف التقنيئان إذ 
لا 0 8 لقدم! لوجر على هاده ا تقدمت الإشادة إلىذلك. 
١ 5‏ -_العزام المواجر بتعهد العمن المؤجرة بالصيانه 
٠‏ ار لمر اصم بالهسام والجزار علم : شرر النكذمن المدنى الحديد 
ف المادة ااه العزم الموجر بتعهد العمن بالصيانة 4 ثم رتب الجزأء عل . هل! 
الالعزام ف المادة 58 ه. 


كه " 
)١(‏ الالتزام بالصيانة 


- نصو ص فانو نس : تنص المادة 0 مهن من التقنعن المانى على مأق‎ -- 51١ 

و١1‏ على المؤجر أن يتعهد العين المواجرة بالصيانة لتبتى على الحالة 
التى سلمت مبا ؛ وأن يقوم ف أثناء الإجارة يجميع الترمهات الضرورية دونه 
الرممات التأجعرية ,. 

و وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسلح من مخصيص أو بياض »© 
وأن يوم بعزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه ٠‏ . 

وم - وبتحمل المواجر التكاليف والضرائب المستحقة علىالعين المراجرة ‏ 

ويلزم بشمنالياه إذا قدر جز افاً:فإذا كان تقديره ٠‏ بالعداد و كان علىالمستأجر . 
أما تمن الكهرباء والغاز وغير ذلك ما هو خاص بالاستعال الشخصى فيتحمله 
المستاجر » . ١‏ ظ 

و4 كل هذا مالم يقض الاتغاق بغيره 2100 . 

ود تدمنا أن هذا النص يقابل ف التقنن المدفى ااتقديم المادة دج ماس فقرة أولى/, 
“0غ ء وسبق ذكر هذه المادة29 , 





)10( تاريخ النس : ورد هنذا النص ف المادة 7+١‏ من المشروع المهيدىعل و جه مقاربه 
لما استقر هليه ف التقنين المدنى الحديد . وى بلنة المراجمة حذف من آخر الفقر: الأولى - 
حيث كان قد ورد و هون العرصمات التأجيس ية نتكون عل المستأجر » - صارة ٠‏ فتكون عل 
المستأجر» عى لا ينص على حك واحد فى مادتين مختلفتين كا جاء فى المذكرة الإيتضاحية للمشر دوع 
المهيدى فى صدد هذا النص . ووافقت اللجنة عل النص بعد هذا التعديل نحت رتم 4ه قه 
الشروع الها . وفى مجلس اننواب كانت الفقرة تغتمل على عبار و يقوم ببياض الفرف وتجديد 
ألوانها » فحذفت ٠»‏ ووافق المحلس عل المادة بمد هذا المذنف نحت رقم هوه . وفى لحنة مجلس 
الشيرخ اقتر حت إعادة هذه المبارة لأن فى عدم بياضى الغرف اتتقاصاً لانتفاع المستأجر بها 
ولأن النظافة ليست من الكاليات حى يقوم المتأجر بها » ولكن اللجنة رفضت هذا الا قتراح 
ووافقت عل النص حسب تعديل مجلس النواب » تاركة تقرير النزام الموجر ببياض الغفرف 
وتجديد ألوانما المرف . وحذفت لمة مجلس الشيوخ عبلرة . أو العرف » الى كانت واردة 
ى الفمّرة الرابمة ححيث كانت الفقرة 1 الأ 5 ل هذا مالم ينض الاثفاق 
ل العرف بغبره ٠‏ © لأن المقررق النص هو ما جرى المرف به فلا يخالف إلا باتفاق خاس . 
وأترك اللحة الحاده :تكد هده التفديلات: حت رتم 8507 . ووافق مجلس الشيرخ عل المادة 

كا عدلها لحنته ( مجموعة الأعمال التحقيرية + ص 4944 حا ص 4407 ). 

(+) انر أنفأ كظرة ٠١١‏ . 


4 


ويقابل نص التقنين المدنى الحديد فى التقنينات المدنية العريية الأخرى : فى 
التقنمن المدنى السورى م هه - وف التامن المانى الليى م 055 - وف التقنين: 
المدنى العراق م ١ / 76٠١‏ - وف رة تقنن الموجبات والعقود اللبنانى م 0417 / ١‏ 
وم8؛ه فمرة أخيرة وم هوم 0001 . 


- نوع عم مى الرسمات : ويحسن .قبل الكلام فيا يلزم 
المواجر بإجراثه ن الترمهات أن نمز بين أنواع ثلاثة من العرميات . فهناك 
لثرميات الضرورية لف العين 3 رميات التأجيرية 4 والترميات الضرورية 
للانتفاع بالععن . 

- الترسمات السروراب لحفظ العين - إمائ : وهذه ترميات 
ضر وريةمستعجلة-فظ العمن من الحلاك . فإصلاح الخائط إذا كان-هددبالسقوط » 
وتقوية الأساسات إذا كانت واهية » وترمم الطوابق السفلية إذا غمرتما المياه 





١ (‏ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدف السررى م ٠٠‏ ( موافق مم استبدال عبارة اللر ميمات الكالية بصارة الر ميماته 
التأجيرية ) . 

آلتندنين المدنى اقيبى م 010 ( موافق فيما عدا أن الماء عل المستأجر تدر بالعداد أو جزافاً ) ٠‏ 

التقنين المدنى المراق م ١/7٠‏ : هل الممرجر إصلاح وترمي ما حدث من خلل فى المأجور 
أدى إلى إخلال فى المفعة المقصودة منه . 

( والحم يتغق مم حكم التقنين المصرى : انظر عباس سن الصراف نقرة 64م - فقرة 
5م ). 

تقنين الموجبات و المقود اقبنانى م 1/047 : إن المرجر يلزمه ألا يقعصر على تسل المأجور 
حالة يتسى ممها لمستأجر أن يتسله قغرض المقصود منه بحسب مافيته أو حب اتخصيص 
النى اتفن عليه الحعاقدان » بل يلزمه أيضاً أن يقوم بصيانة المأجور وملسقاته لإبقائه ملى الحالة 
المشار إلها ؛ إلا فيما يأق : أرلا - عند ورجود شروط أخرى بين المتماقدين - ثانياً ‏ إذا كانه 
المأجور عقاراً وكان عرف البلد يقضى بأن تكون الإصلاحات الصغرى عل المستأجر . 

م م4ه فقرة أخيرة : أما تكليس جدران النرف وتجديد التلوين واستبدال الأوراق 
وترميم السطوح فتفقها على الأرجر » رإن كانت مقصورة على أشفال بسيطة من تكليس أو ترمي . 

م806 : 0 نفقة تنظيف الآيار وحغشائر المراحيض ومسارف الياه هى مل المرجر »© 
مالم يكن نص أو عرف مخالف . 

م ١أهه‏ :دعا ل المثؤجر أن يدف انضر انب و التكاليف المختصة بالماجور » عام يكن هناك 
نص أوعرف مالف . ( وأحكام التقنين لقبنانى تتفق ى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى) . 


لضا 


فأوهنت من أساساتهاء وترهمم الأسقف إذا كانت موشكة على الانبيار» كل هذه 
ترميات ضر ورية مستعجلة لحفظ الععن من الملاك . وهى ق الوقت ذاته ترميات 
ضرورية للانتفاع بالعين . ولكنهاما دامت ضرورية سحفظ العين فهذه الصفة هى 
التى تغلب علبا ؛ ويكون المؤجر ملزماً بإجرائها ؛ ويحوز للمستأجر أن يجرما 
على نفقته . وكا أن الماجر ملزم بإجرائها » فإن لهكذلك الحق فى إجرائمها ولو 
عارضضن المستأجر فى ذلك إذا كانت لا تنتقص من الانتفاع بالعين » » على النحو الذى 
صنبينه تفصيلا في| يل 7 , 


51 . ال سات التأضير يز إماع : وهله ترمهات ضرورية للانتضاع 
بالععن : فهى بذلك تختلف عن الترميات الضرورية لحفظ العين . ولكنبا ترميات 
بسيلة » جرى العرف أن يقوم مها المستأجر . مثل ذلك إصلاح البلاط والنوافل 
والآبواب والمفاتيح وصنتابر المأ ودهان الخحيطان إذا كان العر ف يجعله من 
الترمهات التأجيرية بوسر سكي وسرمده» 
تفصيلا فها يل 2290 ب 0 


و21 الم حمات الصمر وري لمرسهاع بالعين : وهذءتر ميات لأزمقحتق 
يتمكن المستأجر من الانتفاع بالععن انتفاعاً كاملا » وإن لم تكن لازمة لحفظ الععن 

من الحلاك . وهى فى الوقت ذاته ليست من النر ميات البسبطة التي جرى العف 
0 'المستأجر فيا قدمناه ؛ فتختلف بذلك عن ١‏ لنر ميات التأجعربة مثل 
لك سلاج م7 'الصعد آر دورة الماه» كا ى هذه ترمهات ضر ورية للانتفاع 
0 ؛ وتجاوذ مره الثر ميات التأجيرية ا ذائه ليست ضر ور ره 
الوه ا هذه اأشباءإا يثوى الاتفاع بين ائى سلا 5 
ولما كان المواجر يلمزم بتعهذ انع بالصيانة » فإنه يئر تب على ذنك أن يكوز ملتزماً 
بإجراء هذه الرميات2" . < 

)١(‏ انظر فقرة 5١4‏ ومابمدها. 

(؟١‏ ) اننار غفقرة 0م" وما بعدها . 

(؟ ) وثقول المذ كر : الإيضاسية للمثروع اتمهيدى د هذا الصدد : ٠‏ ويعرتب عل العزام 
الرعر تنك اله بالصيانة أنه ملزم أن يمرم يجميع اند هيات اشير ردية 6 عذا مات 
التأجيرية فهى على المستأجر لح ام بالر مامات لسر ورية ها البرميدات 
أنسرورية لانتفاع المستاجر بالعين أمزس_ة ء لا عن :شميها تن ىر سد اسن الرس د 
الهندنك . وقد أرردت اءادة هكلا رمن المشروخ) اا د ١‏ اعت بت + بهد كربت 2-6 نخصيصس 
اسطح وضرح الآبار والى ر' حيض ومصار ف ألياه 6 ( مجمرعةه الأعمال اتحف تحضير يه 4 صل 4680) . 


5١ 


أت إعمراء ال رمات السرور ”م زوده السكرارء : وإذا كان المواجر 
يتعهد بتسلم الععن فى حالة حسنة '؟' صبق القول » فإة- يحب عليه أيضاً أن يتعهد 
العن الموجرة بالإصلاح والترمم حتى بعد تسليمها إلى المستأجر ليتمكن هذا 
الأخير عر من الانتفاع مها 0 المطلوب. وهذا الالئزام يكو نمستمراً ما دامت 
مدة الإجارة سارية<1) » حتى تبتى العين الموكجرة فى حالة م0 
الانتفاع المقصود9؟ . سب ومين معسييه ند بود ب 

ولكنالمؤجر ليس ملعزماً بعملتصليحات ف العبن الموؤجرة ليست ضرورية. 
للانتفاع بالععن , بل هى كبالية تزريد ى تحسين العين وتيجميلها . فهوغير ملزم ثلا 
بزخرفة أسقف الغرف أو بتكسية الحيطان بالورق أو بتلوينها أو بفرشالطرقات 
التى تودى إلىمدخل المئُزل بالرم ل أو بنحو ذلكمنأسباب الزخرفة والتجميل229, 

ولكنهملز م كيا تنص صراحة الفقرة آلثانية منالمادة /651 مدنى ‏ بإجراء 
الأعمالاللازمة للأسطح من تحصيصوبياض»ء وبأن يقوم ينزح الآبار والمراحيض 
رمصارف الياه2؟؟ . وهو ملزم كذلك بإصلاح دي ٠‏ وبعرامم اللم . 


)١(‏ وغى عن البيان أنه إذا لم يقي بالتزاماته » وبخاصة إذا لم يدفم الأجرة » جان 
المزجر أن يبمتنم عن القيام بالتزامه من إجراء ٠‏ الثرميمات الضرورية » وذلك تطيقا لدأ الدفغ 
يعدم تنفيذ المقد ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة لم.٠ه‏ ص 10501١‏ - ص 15575 - نقضض فرنسى 
5 فوفير سنة ١م9١‏ جازيت دى ياليه 08-0١ -1١985‏ ). ْ 

(؟1) بودرى وثال ١‏ فقّرة 9١‏ . 1 000 

(؟) فزراعة حديقة الْزل وما يلزم ذلك من أسدة وتقاوى وشجيرات لا تكون عل 
المؤجر » إلا إذا اتفق المتعاقدان عل ذلك ( استئنات محتلط " فبراير سنة 19451 م 4ه ص ١م.‏ 
سليمان مرقس فقرة ١6١‏ ص 754 هامش ©) . هذا واعتبار العمل من أعمال الإصلاح الضرورى 
أو من أعمال التحسين يختلف باختلاف الظروف . فا يعتير إصلاحاً فى منزل تسكنه الطبقة 
العالية قد لا يعتبر إلا من أعمال التحسين فى مزل تسكنه الطبقة الوسطى ( دى باج 4 ص ٠41‏ - 
عبد الفتاح عبد الباى فقرة ل1١١1‏ ص ١٠7+‏ هامش .)١‏ 20 . 

(:») وى الأراضى الزراعية ذكرت المادة 114 مدق أمثلة در ميمات الى تفع عل 
عاتق الموجر وأمئلة للترميمات التأجيرية الى تقع على عاتق المستأجر . فن الترميمات الأولى 
الى يلعام جا المؤجر الإصلاحات اللازمة للآ بار والترع ومجارى المياه والفرز انات وإقامة 
الميانى والاصلاحات الكبرى المبانى القامة وغيرها من ملحقات العين . ومن .انر ميمات الأخرى 
الى يلتزم ا المستأجر تطهير وصيانة الترع والمساق والمراوى والمصارف .والقيام بأعمال 
ألصيانة المعتادة للطرق والحسور والقناطر والأسواقٌ والآ بار والبانى الممدة لسكى أو للاستغلال . 

( ه ) كا يلتزم بال ميمات الضرورية لسائر ملحقات العين غير المصمد » كفرف الهدم سه 


ايد ه م و - 


يفف 


وبإجراء التصليحات الكبيرة فى دورات المياه وأجهزة الغاز والكهرباء ومواسر 
المياه72؟ . ويشترط فى كل ذلك أن تكون حاجة الععن إلى هذه العرصمات غير 
راجعة إلى فعل المستأجر أو أحد من ذويه كأفراد أسرته وخدمه وزائريه29» . 

ويقوم المستأجر هذا الالتزام ولو كان مالكا لمق الانتفاع دون الرقبة . 
ولا يستطيع المستأجر أن يطالب مالك الرقبة بإجراء تر مم ما لأنه لم يتعاقد معه» 





وغرف النسيل والحراج . وإذا كانت الملحقات مشتركة بين المستأجرين » جاز لكل من هؤلاء 
مطالبة المؤجر بالترميمات إلا أن يكون هو المتسبب فى التلف » فيجوز لغيره من المستأجرين 
مطائبة المؤجر بالتر ميمات » والمؤجر أن يرجع عل من تسيب ف التلضمن المستأجرين ( عبدالفتاح 
عبد البانى فقرة ؟؟١‏ - مليمان مرقس فقرة ؟5٠١)‏ . 

)١(‏ أما يياض الغرف وتجديد ألوانها » فقد كانت الفقرة الثانية من المادة اده مدن 
تنص علل أنها من الترميمات الضرورية وتلزم بها المؤجر . ثم حنذن هذا النص فى مجلس النواب 
كنا سبق القول : وأصبم الأمر موكولا قعمرف ٠»‏ فإن كان عرف البلد يقضى تحمل هذه الترميمات 
عل أى من الموجر أو المستأجر وجب عليه القيام بها » . إلا فهى على المستأجر إذا أراد القيام 
بها ولكته لا يحبر علها ( انظر آنفاً فقرة 8١١‏ فى الطامش ) . 

ويلاحظل بوجه عام أن حيم الترميمات الى يقفى المرف بأن تكرن عل المرجر يلازم 
هذا بإجراها » وماذكرته المادة 0 مدل من الترميمات هو بمض ما يقضى به المرف ٠‏ ولم 
7 الزبدن اق ؛ فيستكل بما يقضى به المرف من ترميمات أخرى ( انظر مايل فقرة 
14؟). 

وهناك أعمال صيانة معتادة تأمر السلطة العامة بإجرانها وتكون عل المؤجر ١‏ كدم مزل 
آيل السقوط أو تطهيره من مرضص معد أو تبخير أشجار الحديقة . أما إذا كانت المين المزجرة 
محلا عام ٠‏ وأقتضت السلطة العامة إجراء أعمال فيه وفقاً الرائح الحال العامة » كتركيب مضحفات 
الحريق وتغطية الحدران بالقيشاى أودهالها بدهان خاص وفتح أبواب ونواقذ جديدة » فهذء 
لا تكرن عل المرجر إلا إذا اشترط عليه المستأجر ذلك ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 0١‏ - 
سليمان مرقس فقرة ١٠١‏ صى 80؟ هامش + - منصور مصطق منصور فقرة ١81١‏ ص 448 
ص 449 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠١‏ ص 160). 

(؟ ) بلائيول ورييير ٠‏ ففرة 0ه - سليمان مرقس فقرة ١١١‏ ص 768 محمد 
عل إمام فقرة +7 ص ١207‏ - منصور مصطق متصور قغرة ١م١1‏ ص 45+ - والغالب 
أن يكون الملل أو التلف راجماً إلى القدم (6؛نااء0) وطول الاستمال . وقد يرجم إلى نوة 
قاهرة كفيضان أو زلزال أو غارة جوية » أوإلى خطأ المؤجر كا إذا أقام منابقاً جديداً فأحدث 
تلفاً فى الطابق المؤجر ؛ أد إلى فعل الغير كا إذا أتلف أحد المستأجرين الآ خرين المصمد أو 
أو الباب الحارجى . والمهم ألا يكون الخلل أو التلف راجماً لفعل المستأجر أو أحد من ذويه ) 
فمندئذ يكون المستأجر نفسه هو لمزم بالمَرمي ( محمد عل إمام فقرة .ملا ص م١‏ - عبد !1: 
فرج ألصدة فقرة ٠١‏ ص )١١١‏ . وإذا رجم إلى فمل الغير » كان المزجر هو الملزم بالتر ميم 
نحو المستأجر ٠‏ والمؤجر أن يرجم بعد ذئك عل الغير ( عبد المنعم البدراوى ص 44 ) . 
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وذها 


حتى لوكانهذا الترميمما يحب على مالك الرقبة بصفته كذلك (م 484 مدنى)70©, 
فإذا قام المواجر- العرمم اللازم » رجع بالمصروفات علىمالك الرقبة2©. وكذلك 
يلنزم المستأجر الأصلى بالترمهات نحو المستأجر من الباطن » ويرجع بعد ذلك على 
الجر 229 . 
١‏ - حالف العين ال مرخ شحو, بال رسجمات الضروري : وقد ذكرت 
تمرة الثالثة من المادة 11ه مدنى تكاليف يقوم لبا المواجر ليست ف الواقع من 
الأمربئرميات ضرورية؛ ولكنبا تكاليف تلحق ذه الترمهات . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ويلحق بالعرميات الضرورية 
تكاليف الممن المواجرة» فهى على المواجر » كالضرائب وعن المياه إذا قدر جز افاً 
إذ يستطيع الموجر أن يقدر مبلغ الدزامه . أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون 
ذلك على المستأجر ‏ ويدفم بقدر ما استبلك . وتمن الكهرباء والغاز( ويكون عادة 
-.يالعداد ) على المستأجر »629 , ' ْ 
فجميع التكاليف والضرائب الى تستحق على العين الموجرة تكون على 
الجر » كعوائد الأملاك وأموال الأراضى الزراعية وضريبة الحفر وضريبة 
الدفاع ورمم رخصة السيارة المؤجرة وغير ذلك من الضرائب والرسوم 
والتكاليفن2*» . ويستنى من ذلك ما ينص القانون أن تكون على المستأجر »: 
كضريبة ال 7 / من القيمة الإيجارية التى تفرضى على السكان ف الإمكندرية 


. 31١١ ص‎ ٠١“ عبد المسم فرج الصدة فقرة‎ )١( 

(؟) وهنا هو نفس مائررناه قبل تلم المين » فإنه يحب عل المرجر » إذا لم يكن 
هو المالك بل كان صاحب حق الانتفاع » أن يقوم ذه الثر ميمات قبل تسليم العين » ولا يستطيع 
المستأجر أن يطالب مالك الرقبة بذلك » بل يطالب الموزجر وهو صاحب حق الانتفاع ( انظر آنفاً 
غقرة .م/ا١‏ ف الامش ) . وهناك رأى يذهب إلى أنه بحوز لمستأجر مطالبة صاحب حق الانتفاع 
( المزجر ) ومالك الرقبة متضامنين أن يقوما بالترميم اللازم » لأن هذا الالازام لا يتجرأ 
( بودرى وثال ١‏ فقرة “9١‏ مكررة). 

(*) محمد عل إمام فمّرة هلا ص لالم8١1.‏ 

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 4948 . ْ 

() ويلزم الموجر بالتكاليف الإغانية الى تفرضها الحكرمة عل المين المزجرة 
كنفقات تطهير المصارف والماق ونفقات توير الأراضى الفضاء ( سليمان مرفس ففرة 
٠١#‏ ) . وقد يفرض المانرن عل المستأجر أن يدنم الضرائب والتكاليف كا ورد فى قوانين 
الحجز الإدارى » فيجب عليه دفعها ويرجم بها عل المزجر ( محمد عل إمام فقرة 78 ) . 
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ومس و سا بي ب 0 
وإن كانت نحصل من ٠‏ المالك . 0 2 - 
والمياه إذا قدرت ج: افآ تكون على المواجز ؛ إذ يستطيع هذا . كيا نقو 

المذ كرة الإيضاحية ‏ أن يدر مقدمآ مبلغ العزامه . وهذاما يه 
أو عرف يجعل المياه المقدرة جزافاً على الم تأجر لا على المواجن . أما ما يقاس 
استبلا كه بالعداد فيختلف بحسب حاجة كل مستأجر » ومن م لايمكن تقديره 
مقدماً »فهو على المستأجر . وذلك كالياه إذا كان تقديرهأ بالعداد» وكالكور, باء 
والغاز ويكون تقديرهما عادة بالعداد . 


- مواز اررتقاي على ريل اررلراصم : وتنصالفقرة الرابعة من 
المادة اده مدنى , كا رأينا » عا على جواز تعديل الالعزام بصيانة العين المواجرة 
باتفاى خاص . فتقول : « كل هذا مالم ية يقض الاتفاق بغغره » . فأحكام المادة 
اكه مدلى ليست من النظام العام , و [تما هى تقرر النية امحتملة للمتعاقدينوما جرى 
به العرف أن يلتزم به المواجر من التٌرمبات الضرورية . والترممات التى ذكرتها 
المادة 611 مدنى ليست مذكورة على سبيل الحصر ٠١‏ بل هى بعض ما يِقَضى به 
العرف . فكل ما يقضى به العرف أن يكون على المؤجر من الترمهات » سواء 
ذكرت ف النص أولم تذكر » يلازم المجر بإجرائها . 

عل أنه يجوز للمتعاقدين أن مالا هذه الأحكام وأن يمخرجا على العرف 
فها يقضى به » فيتفمًا اتفاقاً خاصاً على أن تكون بعض هذه العر مهات أو كلها على 
المستأجر لا ءلى المئجرء أو على أن يعنى المواجر منها(21 . وهذا الانفاق استثناء 

من القواعد العامة » فلا يجوز التوسع فى تفسيره . فإذا اتفق المتعاقدان على أن 
تكون الترميات علىالمستأجر دون بان لنوع هذه العرمهات ء حمل ذلك على معنى 
أن الترميات المفسودة هى العرمهات التأجعرية التى يلعزم با المستأجر بموجبه 


)١(‏ وقد يستفاد إعفاء الموجر من القيام بالترميمات ضمناً من ظروف الحال . فى 
الأحياء الفقعرة تكورن البوت عادة قد بمة لا تصلح صلاحية كاملة السكىي ) وو جر بأخرة 
زهيدة فيك او باجراء الريمان العردييا ادا يان يها بن اذاه لالب 
بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة 4.ه مكررة). 
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القانرن » وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العراف احى أن المقصود هى 
الترمهات الضرورية التى تكون يحكم القائون على المواجر وقد أعنى منها عورجب 
هذا الاتفاق الخاص92؟ , 

ومن قبيلهذه الاتفاقات الخاصة أن يقبلالمستأجر العمن الموجرة با حالة النى 
هى علببا » ويفسر ذلك بأن الموئجر معنى من إجراء الترمهات الضرورية التى من 
شأنها تحسن هذه اللحالة » ولكنه ملتزم بإجراء الترممات الضرورية لاستبقاء 
حالة العين على ما كانت عليه وقت التسلم 29 . ظ 000 


(ب) 7 الالتزام بالصيانة . | 0 


>< - نصوص فَانويْ : تنصالمادة 014 من التقنمن المدنى علىما يأنى : 

و١‏ - إذا تأخر المجر بعد إعذار معن القيامبتنفيذ الالثر امات المبينة ف المادة 
السابتة » جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء ف إجراء ذلك بنفسه 
وق استيفاء ما أنفقه خصها من الأجرة » وهذا دون إخلال بحقه ق طلب الفسخ 
أو إنقاص الأجرة » . 

و ويحوز للمسأجر دون حاجة إلى ترخيص من المقضاء أن يقوم بإجراء 
العرمهات المستعجلة أو الترمهات البسيطة مما يلتم به الموئجر » سواء كان العيب 


)١(‏ بودرى وفال ١‏ فقرة ١0م‏ - جيوار ١‏ فقرة ٠١+‏ وفقرة 5١١‏ - بلانيول 
وديبير ٠١‏ فقرةلم.ه ص 85١‏ - وإذا نزل المستأجر عن حقه فى طلب الفسخ ء جاز له 
مع ذلك أن يطلبه إذا كانت حالة العين . من ححيث حاجها إلى الترميم » من ثأنا أن تعمرض 
صحمة المستأجر أومن يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لحطر جسيم . ويقاس هذا الفرض عل 
فرص تسليم العين فى مثل هذه المالة وهو الفرض المنصوص عليه فق الفقرة الثانية من المادة 01٠‏ 
مدنى ( انظر فى هذا المعى محمد عل إمام فقرة ١م‏ ص ١499‏ - عبد الممم اللبدرارى ص 6ه ) . 
وإذا نزل المستأجر عن حقه فى الرجوع عل المرجر يسيب اللرميمات »© انصرف نلك إلى 
التر ميمات 'المألوفة » لا إلى الإصلاحات المسيمة الى تستغرق وتتاً طويلا اكات مختلط 
5 مايو صلة م578١‏ مم ”4 ص 9ه" ). 

)١(‏ بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة لم.ه ص 811 - وإذا كان المستأجر يعلم بحالة العين 

للسيئة وتبلها على هذه الحالة دون تحفظ » فإن هذا يمنى ضما أنه يقبل الاحتفاظ بالعين فى هله 
الحالة أثناء مدة المقد » وبخاصة إذا كانت الأجرة زهيدة . ومع ذلك إذا زادت حالة المبن 
سوماً » كان المؤجر ملتزماً بترم العين لإعادتها إلى الحالة الى كانت ملها وق التسلي (عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة ٠١5‏ صص .)١٠607‏ | 


الف 


عوجوداً وقت بدء الاياماع أو طرأ بعد ذلك » إذا لم“ يقم المواجر بعد إعذاره 
يتتفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب » على أن يستوق المستأجر ما أنفقه خصما 
عن الأجرة #إلى” 9 
ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى القديم » وسنبين فيا يلى الفروق 
ف هذه المسألة ما بين التقنيندن الحديد القديم . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الآخر ى : فى التقنين المدلى السورى 
"هوف التقنين المدنى الليى م /51ه - وق التقنين المدنى العراقىم 1/76٠‏ 
وفى نقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 2275/41 . 

ويتبن من النص - وهو لايعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة أن 
للمستأجر . ادا م مم الموجر بالمز امه من اجرأء العر ميات الضرورية » أن 
يطلب إما التنفيذ العينى » وإما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة على حسب 
الأحوال 4 مع التعو يض إن كان لذلك مفتض . وجب عليه 'ق جميع الأحوال 
أن يقوم أو لا بإعذار الموتجر 9 . ظ 


- السصر السى : جور للمستأجر أن يرفع دعورى أمام القضاء 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 75 من المشروع المهيدى على رجه 
حطابق لما استقر عليه فى التقنين المدى الحديد . وأقرته المنة المراجمة مت رتم بوه ف المشروع 
لتهان . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 04 » ثم مجلس الشيوخ تحت رتم 04 ( مجمرعة 
الأحمال اتحضيرية » ص 68+ اص 48+ ). 

(؟ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 085 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اليبى م 0507 ( موافق » فيما عدا أن الفقرة الئانية أضيفت إلما بعد عبارة 
« سواء كان العيب موجوداً وقت بده الانتفاع أو طرأ بمد ذلك , عبارة ‏ بغير خطأ المستأجر» ) . 

التقنين المدنى العراق م 0 : وإذا انم الموجر من الثر مي » كان المستأجر أن 
يفسخ الإجارة أو أن يقوم بالترميم بإذن من المحكة » ويرجم عمل المرجر يما صرف بالقدر 
المصروف . ( وتتفق هده الأحكام فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى : انظر عباس حسن 
المرات فقرة 54م رما بمدها ) . 


تمنين الموجيات والمقود البنانى م 5/0417 : وإذا تأخر المرجر عن إجراء الإصلاحات 
للواجبة مليه » فللستأجر أن يجحبره على إجراتها بالطرق القضائية . وإذا لم يفمل كان المستأجر 
أن يستصدر من المحكة إذناً فى إجراما ينفسه » عل أن يستوق نفقَا من بدل الإبجار . ( وهله 
الأحكام تتفق قى مجموعها مم أحكام التقتين المصرء, ) . :. ظ 

(؟) نض مدى ؟1ايونيه سنة 1467 مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 141١‏ ص04١1-‏ 
جحمد_عل إمام فمرة «لم حص .[١89٠‏ 


ينها 


يطالب فبا الجر بإجراء الترميات الضرورية التى تقع على عائقه » ويحكم 
القضاء بإلزام ا مواجر بإجراء هذه العرمهات ؛ ومحدد له ميعاداً للقيام بذلك0'؟ . 
وكل هذا مالم تكن نفقات العرمهات باهظة لانتناسب مع الأجرة » فيعنى 


-)1١91 ويحرز للقضاء أن يلجأ إلى البديد المالى ( محمد عل إمام فقرة ١٠م ص‎ )1١( 
وجحوز للمستأجر » دون أن يرفم دعوى إلى القضاء » أن يحيس فى يده الأجرة ححى يقوم المؤجر‎ 
بعمل العرميمات الضرورية » وليس هذا إلا تطيقاً اللدفم بعدم تنفيذ العقد ( نقض مد 7 ديسمير‎ 
م‎ 1١9410 ص 4م58 - استئناف مخطط 54 أبريل سنة‎ ١٠١ رتم‎ ١ سنة 1485 مجموعة عمر‎ 
كاسان فى الدفمع بعدم تنفيذ المقد رسالة‎ - ١45 وفقرة‎ ٠١١ فقرة‎ ١ ص ؟١ - جيوار‎ ٠ 
ص "مه وما بمدها - دى باح 4 فقرة بوه - كولان وكابيتات‎ ١91١4 من باريس سلنة‎ 
- نشرة 94م‎ ١ يدان‎ - ١١9٠١ جرمران ؟ فمرة‎ - ٠١1١10 ودى لاموراندير ؟ نقّرة‎ 
- ١؟٠© ص 091 - عبد الفتاح عبد الباق فقّرة‎ - 17١ فقرة ١٠ه ص‎ ٠١ بلانيول وردبير‎ 
وهاك رأى‎ .) ١80 ص وه - محمد بيب شنب فقرة‎ ١8+ منصور مصطق منصور فقرة‎ 
© يذعب إلى عكس ذلك وإل أن المستأجر لا يحوز له حبس الأجرة ( أوبرى ورو وإمبان‎ 
سليمان مرمس‎ - 78٠.6 وفقرة‎ ١ فقرة م08 وهامش‎ ١ بودرى وثال‎ - 7١١ ختمرة 55 ص‎ 
ويستند هذا الرأى‎ . ) ١١# ص 56807 هامش ؟ - عبد المعم فرج المدة فقرة‎ ١١4 ختمرة‎ 
الأخير إل أنه لا يحوز السباح المستأجر بالامتناع عن تنفيذ التزامه الرئيسى بدفع الأجرة جرد‎ 
ادعائه امتناع الموجر عن تنفيذ أحد الأزاماته إلثانوية » ويخاصة إذا كان هذا الالتزام الثانوى‎ 
يحتمل المنازعة فى قيامه وى حصول الرفاء به كا هو ثأن الالتزام بالر ميمات الضرورية » لآأن‎ 
خلك يزدى إلى جمل الموجر تحت رحة المستأجر ». فإن هذا كلا عن له أن بمتنمع عن دفم الأجرة‎ 
- 707١١ نقرة‎ ١ أدعى حاجة العين إلى بعض الير ميمات الضر ورية ( بلانيول وريبير بولانحيه‎ 
ص 787 هامش ؟ - نقض فرنمى 50 أكتوبر سنة 18476 داقوز‎ ١١4 عليمان مرقس .فقرة‎ 
281 الأسبوعى 00 صصص 7" سه الفووم الكلية ؟ أكتربر. سنة ؟6ة! اللحاماة م رم‎ 
وريرد عل‎ . ) ١5١١ رتم 64ه صن‎ ٠ المحاماة‎ ١46٠ الرمل ه مارس سنة‎ - ١١١8 حص‎ 
ذلك بأنه لا يمكن وصف التزام المرجر يصيانة العين المرجرة بأنه النزام ثانوى بل هو التزام‎ 
عن التزامات المرجر الحامة » وإذا كان يحتمل المنازعة ويجوز أن يتخلء المستأجر تكثة قتأخر‎ 
فى دفع الأجرة فإن كل حق قد يساء استماله رمرد الأمر لقضاء. » وعند الضرورة يجوز المزجر‎ 
الالتجاء إلى القضاء المستعجل . وقد أخذت محكة النقض فى مصر بالرأى الأول كا قدمنا فقضت‎ 
هأنه مى التزم المرجر فى عمد الإجارة بعمل إصلاحات ممينة مقررة فى المين المرجرة ( إذ لابد‎ 
من التزام المرجر بذاك بحسب أحكام التقنين المدنى القديم كا رأينا ) » فلا نمجوز له مطالبة‎ 
المستأجر بالأجرة إلا إذا هو قام أولا بما التزم به من الإصلاحات » لأن الأجرة هى مقابل‎ 
» الانتضاع بالمين الموجرة ء فؤذا فوت المؤجر الانتضاع عل المستأجر بإهماله القيام بما التزم به‎ 
كان من حت المستأجر قانوناً » فوق طلب اتفسم وطلب إلزام الموجر. بصل الإصلاحات أو‎ 
الإذن نه نى عملها مل حسابه وطلب إنقاص الأجرة » أن يدفع بمدم استسقاق الموجر الآأجرة‎ 
ص 84؟1).‎ ٠6١ متر١ دهيسير سنة +1145 مجصوعة ممر‎ ١ كلها أو بعضبا ( نض مدف‎ 
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المأجر من" التنفيذ العينى ء' ويقعصر الأمر على الفسخ أو إنقاص الإجرة مم 
التعريض إن كان له مقتض ا حالة العيب ف العمن الموجرقد 
فقد اشثر طت المادة 1/8177 مدن أن يكؤن إصلاح لا يمظ المتجر(9© , 
0 وتنص المادة 704 مدنى على أنه : ١9‏ فى الالتزام يعمل ٠‏ إذا لم يقم 
المدين يتنفيذ الزامه » جاز للدائن أن يطلب : ترخيصاً من التقضاء ا 
الالعزامعلى نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذممكناً . ١‏ ويجوز ىحالة الاستعجال 
ا ثن الالعزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضساء ) . وتطبيقاً هذه 
القاعدة العامة » رأينا المادة 4 مدل تقَضى بأنه يجوز للمستأجر » بعد إعذاز 
للاجر» أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء الترميات الضرورية بنفسه 
وف اسيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة52 ». ويموز للمستأجر أن يلجأ إلى قاضى 
الأمور المستعحلة إذا كانت 4 ستدعى ا كن 

(1) أسيكلرينة دالزز م لق جهدها فقرة 6 ند فمرة .م7 ب محمد عل إمام 
فْمَرة 9م ص |414٠.‏ حاص اا - وقرب م ٠ ٠.”‏ مدلى وتقضى بأنه إذا كان فى التنفية 
المبى إرهاق الندين جاز له أن يقتي علل د كات الات تاب ب اأجرة م 
عواويس ا ا ب و0 | 

020 وبغير هذا ير ا كا جود الحم من الأجرة 1 ص الطريق ا المقاصة 
وااو و ا اي 

(م©) جيوار ١‏ فقرة م١٠‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة +8 - فقرة .##8 - دى باج 
؛ ففرة لاوه - أوبرى ورر وإمبان ه فقرة 55م ص 71٠.١‏ ساص 8١١‏ - بلانيول وريبير 
٠‏ فقرة ٠ه‏ ص 5.84 وهامش ” - ويعتبر من الأمور المستعجلة الى تبرر الالتجاء إل 
القضاء المستعجل إصلاح المصمد وإصلاح دورة المياه . وقد قفضت محكة النقض بأنه مى كانه 
الحم المطعون فيه 6 إذ ر خص المعلعمون عليه ق إقامة دوررة المام الى "كانت بالعيزء المزجرة 
وهدمت » قد استند إلى المادتين لا5ه و8م5ه »© فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صميحاً . 
'وإذا كان تمامى الأمور المستمجلة : إذ تضى بالشر خيص للمطمون عليه ى [ممام دورة اللياء على 
الوجه المبين بأسباب الحك ٠‏ استأنس بالمعاينة الواردة فى الشكوى الإدارية وبما جاء بنسخى 
عقد الإبمار لمعرفة أى القولين يؤيده الظاهر » ولم يفصل ف الحق موضوع ألمزاع » وإمما 
أقام قضاءه عل ما بدا له من الأور'ق من أن جحود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره عىء 
من الحد » فإن قاضى الأمور المستمجلة لا يكون قد خالف اديه ارس جا نان لان 
مفق ١7‏ يوننيه صسلة ١988679‏ مجموعة أحكام النقض ” رقم 1١‏ ص 4 ٠‏ ). ريبجحوز عند 
الاستعجال أن يعين قاضى الأمور المستمجلة حارساً يقرم بتغغيل المصعد . 
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وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة أيضاً » رأينا المادة 054 / 7 مدنى تقضى بأنه 
يجوز للمستأجر , دون: حاجة إلى ترخيص من القضاء » أن يقوم :نزجراء هذه 
الترمهات بنفسه على أن يستوق ما أنفقه خصما من الأجرة2© » وذلك بشروط 2 
ثلاثة : ( ١‏ ) أن تكون هذه الترميات بسيطة كترميات صغيرة يحب إجراوذها 
أو أن تكون ترميات مستعجلة لاتتمل الإبطاء حتى ولا الالتجاء مقدماً 
إلىقاضى الأمور المستسجلة و لولم تكن نرمهات بسيطة كالتر مهات اللازمة لإصلاح 
الأسقف عند نزول مطرغزير . ويستوى أن تكون الحاجة إلى النرمهات قائمة 
قت بدء الانتفاع » أو طرأت بعدذلك . (7 ) أن يعذر المستأجر المواجر ء فبرسل 
له إنذاراً عىيد محضر يدعوه للقيام مبا فى ميعاد مناسب يحدده . ( ) ألا" يقوم 
المؤجر بعد الإعذار بالتر ميات ف الميعاد المحدد”222 . وغنى عن البيان أن المستأجر 
إذا أجرى المرمهات بنفسهدون ترخيص من المضاءء فإما يفعل ذلك على مسئو ليته ؛ 
وللقضاء أنيستوثق بعد ذلكتما إذا كانت هذهالشروط قد نوافرت حتى يقر خصم 
النفقات منالأجرة » ويستوئق بوجه خخاص من بساطة الترميات أو استعجالها : 


وف أنها تقع على عانق المجر » وفى أن مبعاداً مناسباً قد أعطى للمواجر للقيام سما 
فيلك إعذاره» وق أن المستأجر أجراها مراعباً ف ذلك جان الا قتصاد مأ أمكن . 


11 برك عير الاندزاذ الى يحرز فيا للمستأجر أن يخصم النفقات من الأجرة » بناء 
هل ترخيص من القضاء أومن غير ترخيص » إذا لم يبن من مدة الإيحار إلا زمن يسير بحيث 
لاتكن الأجرة لتنطية النفقات ©» جاز المستأجر أن يرجم بالباى عل المرجر وينفذ به عل 
أمواله ؛ ولا يستحق فوائد إلا من وقت المطالة مما قفاياً ( بردرى وثال ١‏ فقرة *؟” - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١59‏ صن ١48‏ - ص ١45‏ وص ١90‏ هامشل ١‏ - سليمان مرمس 
نرة ١٠١‏ ص 4لام عبد عبد المئم البترارى ص ١ه‏ - ص 08 - متصور مصطق منصور 
فقرة 187 ص 404 ) ء كا يثبت له الح نى حبس المين المزجرة إلى أن يستونى هذا الباق 
كله ( سليمان مرضسر, فقرة 1١065‏ ص 906ب اا ال ا ا 

عبد المعم فرج الصدة فقرة م١٠‏ ص0 ١٠6‏ ). 0 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى هذا الصدد : « ريس ( المتأجِز ) 
من طلب هذا الثّر خيص بالشروط الآانية : ١(‏ ) إذا كانت الم ميمات البسيطة أر كانت مستمجلة » 
ولو كان العيب موجوداً وقت بده الانتفاع ٠‏ وبالأولى إذا طرأ . '(ب) أن يعذر المستأجر 
المزجر فى أن يقوم با . (ج ) ألا يقوم ا المرجر بعد الإعذار ؛ فى الميعاد المناسب آلنى 
يحدده المستأجر 2 وللمزجر أن يتظلم إلى القضاء 50 العارد رعيرة الأعاد ع 
+#أصضضمهو: دص 9وهو؛). 


خض 


فإذا استوئق القضاء من كل ذلك » أقر للسستأجر على أن يخصم النفقات من 
الأجرة02) . 


)١(‏ بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ١٠٠ه‏ ا ص .57 عبد الم البدراوى صص ٠9‏ سم 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة م١٠‏ صل ١1.‏ - وإذا / تتوافر هذه الشروط »؛ كان المستأجر 
عل كل حال الرجوع عل المزجر بدعوى الإثراء بلا سبب ولكن لاا يحوز له الخصم من الأجرة. 
( بودرى وال ١‏ فقرة 506“ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 0٠١6‏ - مليمان مرقنس فقرة ١٠65‏ 
ص +77 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١+.‏ - ويذهب بمض الفقهاء إلى أن لمستأجر حقى 
الحخصم من الأجرة حى ف هله الحالة : محمد على إمام فقرة ١م‏ صل 145 ) . 

وقد حسم التقنين المدنى الحديد مسائل لاتزال خلانية فى القانون المرئنى » كإعذار المستأجر 
المزجر وجواز خصم النفقات من الآجرة ( انظر ف هذه المسائل يودرى وقال ١‏ فمَرة ه؟+"م - 
بلانيورل وريبير ٠١‏ فمرة ١٠1ه).‏ ظ 

هذا وححق المستأجر فى مطالبة المرجر بالتنفيذ الميى لم يكن موجوداً فى التقنين المدف. 
القديم » وهو ححق استحدثه التقنين -المدنى الحديد كا قدمنا . ومن ثم فإن عقود الإبجار الى أبرمت 
تبل ١٠‏ أكوربر صنة 11414 ؛ وبعهما لا يزال قائما بفضل الامتداد المفرو ص بحك النشر يعاته 
الاستثنائية » تكون خاضعة قتقنين المدف القديم » فلا يجوز المستأجر أن يطالب الخرجر بالتنفيك 
المينى وإجراء الثرميمات الضرورية . أما عقود الإبحار الى أبرمت منذ ١٠‏ أكتربرستة ١149‏ 
فهى تخضع التقنين المدنى المديد » ويجوز فيا المستأجر أن يطالب بإجراء الثرميمات الضر وريةة 
عيناً . فإذا كانت العين_المزجرة لا تخضم فى أجرلها هد أقصى فرضته التشريعات الاستكثاليةة 7 
لم تكن هناك صعوبة ٠‏ إذ يستطيم الموجر أن يحدد أجرة يراعى فيا التزامه الحديد بإجراء. 
العر ميمات الضرورية . وتثور الصعوبة إذا كانت العين المؤزجرة تخضم أجرها لد أقصى فرضه. 
القانون » إذ الموجر من جهة لا مفك زيادة الأجرة عل هذا الحد » وهو من جهة أخرى يواجه 
التزاماً جديداً بقع على عاتفه هو إجراء آلثر ميمات الضرورية ولم يكن هذا الالتزام داخلا ق. 
اعتباره عند تحديد الأجر: الى اتات أساساً لساب الأجرة الى بفرضبا القانون . 

ونرى أن من حمق المراعر فى هله المهالة أن يزيد الأجرة عل الحد اللى فرمه القانون بما 
يقابل التزامه الحديد » وهذا ما تسمم يه المادة 5/4 من قانون إيجار الأماكن ٠‏ إذ تقضى يأن 
يدعل فى تقدير الأجرة المتذى علها أو أجرة المثل تقوم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردآ 
فى المقود المبرمة قبل أول مايو سنة ١44١‏ أو لم يجر المرف ف هذا التاريخ بفرضه عل المستأجر . 
قيسعطيم المرجر إذن أن يزيد الأجرة بما يقابل التزامه الحديد من إجراء انر ميمات الضرورية . 
فإذا لم يتمكن من الاتفاق مع المستأجر عل زيادة الأجرة على هذا النحو » جاز له أن يشترط 
إعفاءه من الالتزام بالصيانة» ولا يحوز فمستأجر أن يرفض هذا الشرط إذا رفض زيادة الأجرة 
بما يقابل تكاليف الصيانة ( انظر فى هذا المعنى سليمان مرقس فقرة ١٠١‏ ص 8/1 ) . 

أما إذا لم يزد المرجر الأجرة بما يناسب الالتزام الحديد » ولم يشترط فى.للوقت ذانه 
إعفاءه من الالازام بالصيانة » فترئ أنه يكون ملازماً بإجراء الثر ميمات الضرورية » و لكن سه 


ف 


>2١‏ و او يجار أو إنقاص الرّعرمٌ : وإذا لم حير المواجر التنفيذ 
العينى على النحو الذى يسطناه فما تقدم » جاز له أن يطلب فسخ الإيجار إذا كان 
حرمانه من الانتفاع بالعين المر/جرة بسيب حاجتها إلىالعرمئات حر مانا جسها يبرر 
الفسخ . وللمحكة حق التقدير طبقاً للقواعد العامة » فلها أن تيب المتأجر إلى 
الفبسخ أو أن تمهل المؤجر حتى يقوم بالترميات319).. 

وقد يحختار المستأجر » بدلا من التنفيذ العينى ومن الفسخ ؛ إنقاص الأجرة . 
فيطلب من المحكمة ذلك على أساس أن نقص الانتناع بالععن الموجرة بسبب عدم 
إجراء الترميات يقابله تقص ف الأجرة يناسبه ؛ وللمحكاة أن تجيبه إلى طلبه 
فتنقص الأجرة بالقدر المناسب إذا رأت أن هناك ميرراً لذلك . ونص التفنين 
المدنى صريح ف هذا المعنى » إذ تقول العبارة الأخيرة منالفقرة الأولى من المادة 
مدنى : و وهذا بإب ع و ليني اران الأجرة : » 








يترد ألا تكرن نفقات هذه الثر مهمات باهظة لا تفناسب مع الأجرة . ويرى بمضى الفقهاء 
فى مصر الاستناد فى تأييد هذا الحل إلى المادة .م4١1/١‏ مدفى الى قَضى بوجوب تنفيذ المقد 
بطريقة نتفق مم مايوجبه حسن النية ( عبد الفتاح عبد الباق فقّرة 56؟١‏ صن 140 هامشش ؟ ) 6 
وبرى بمضص آخر الاستناد إلى المادة *0٠٠/؟‏ مدف الى تقضى بأنه إذا ا 
إرهاق المدين جاز له أن يقتصر عل دفع تموبض نقدى إذا كان ذكك لا يلحق بالدائن ضسرر 
جسيما ( سليمان مرفس فقرة ١٠١6‏ ص .507 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ٠١6‏ - منصور 
مصطق منصور ثقرة ١4+‏ صل (م؛ اص +40 . وتّد استندنا ( انظر آئفاأً نفس الفقرة ) 
إلى المادة 070ه/١‏ مدن الى تقضى بأنه « إذا وجد بالمين الموجرة عيب يتحقق ممه الشمان » 
جار المستأجر . . . أن يطلب إصلاح العيب أ أن يقوم هر بإصلاحه عل نفقة المرجر إذا كان 
هذا الإصلام لا يبظ المرجره . فيقاس عل ذلك إجراء الثرميمات الضروربة كا رأينا » 
وإصلاح المين بمد الملاك الحزفى كما سترى ( أنظر مايل فقرة 70١‏ ) . 

وى فرنا » حيث قلم بسبب النشريمات الاستثنائية موقف مائل » انجه القضاء نحو 
لضفيف من العزام الموجر بإجراء الير ميمات الضر ورية إلى الحد النى ينناسب مم الأجرة 
المسموح ا » وتنذرح فق ذلك بطرق شى ( انظر فى ذلك إمبان فى مقال له ى جازيت القضاء 
4 - 1 - 0 من القسم الفقهى -كار بونييه ىا حلة الفصلية 161 ص١7‏ - أنسركلوييدى 
دالرز ؟ لفظ »ج0هما نقرة 4؟7 - نقرة +78 - وانظر تلخيصاً لطرق الى تذرع با القضاء 
فى فرنسا قتخفيف من العزام المرجر سليمان مرقس فقرة ١٠٠‏ ص 764 هامش ١‏ - عبد الفتاح 
عد الاق نّرة ١7١‏ ص ١6١‏ هامش ؟ - عبد المنم فرج الصدة فقرة ٠١6‏ - وانظر أيماً 
مايل فشرة 574 فى الفاءش ) . 

- ٠١ه فقرة‎ ١ استثناف مخطط 0؟ مايو سنة م145 م .4 ص ووم - جيرار‎ )١ ١) 
. 01906 فقرة ١١٠ه ص‎ ٠١ فشرة 7054 - بلانيول ورييير‎ ١ ومع ذلك قارن بودرى وثال‎ 


يفف 


بذلك شخلافا لذ يزال قائماً فى القانون الفرنسى 27 . وإذا قضى للمستاجر 
0 الأجرة أنقصت » لا من وقت المطالبة القضائية فحسب » بل ولامن 

قت الإعذار فحسب »بل من وقت حصول النقص ف الانتفاع » لآن الأجرة 
0 الانتماع فإذا نقص الانتفاع نقصت الأجرة منو قت نقص الاانتفاع . وسلى 
أنه فى حالة الحكم بإنقاص الأجرة ؛ يجوز للموجر أن يقوم بإجراء الترميات ؛ 
فتعود الأجرة إلى أصلها من وقت نمام رمم 9 , 


1 - التع و بش : وسواءطلبالمستأجر اننفينالمنى أوالفسخ أو [نقاص 
الأجرة » فإن له الحق ف جميع الأحوال » سواءكان هناك خخطأ فى جانب المواجر 
أوكانت الحاجة إلى العرمم ناصده ثّة عنسبب أجنى » أن يطلب تعويضاً عن الضرر 
الى أصابه بيب تقص الانفع امن الجر ا 
الانتفاع بالععن كاملا . و حالة الفسخ يطلب تعويضاً عن نقص الانتفاع إلى وقت 
الفسخ . وى حالة إنقا ص الأجرة يتضمن إنقاص الأجرة ذاته التعويضالمطلوب 
ضْ نفص الانتفاع إذ الإنقاص يسرى كنا قدمنا من وقت حصول النقص 
الانتفاع "0 < 

كذلك م يطالب بتعريض آخر غير التعويض المستحق عن نقص 
العمن إلى الترمم » كما إذا وش و انهار حائط أو حصل خخا| لال اعد 
فأمنب من جر ذلك بصرر »وكيا إذا حمل نفقات نفل الأثاث وأجرة التخزين » 
وكيا إذا أصابه ضرر بسبب فسخ الإيجار قبل انتباء مدته9؟ , 

)١(‏ فن الفقهاء من لا يجيز إنقاص الأجرة لعدم ورود نص ف ذلك ( جيوار ١‏ قر 
+9 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ١٠ه‏ ص “50 ) » وممم من يحيز ذلك قياساً عل الملاك 
المزف حيث ورد نص مجواز إنقاص الأجرة ( بودرى وثال ١‏ فظقرة 84" ص 1078 ). 

(؟) محمد على إمام ققرة .لم ص "9#ا. 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة 781 ( ويشترطان أن يكون هناك نطأ فى جانب المؤجر 
لاستحئاق التعويض ) - جيوار ١‏ ثمرة م١٠‏ - دى ياج 4 فضرة 4وه - بلائيرل وربير 
٠‏ غفرة ام ص 87" - نقضض فرنسى 7 ديسمير سلة 1م4! داقرز 5م٠١١‏ - ع4 سس 


باريس ١‏ مايوسئة ١40+‏ دالوز وهو١1-‏ ٠ه‏ . ويشترط أن يكون الضرر مترقع الحصول - 


رففا 


ويس لاستحقاق التعويض ف يع الأحوال أن يعر المستأجر الموجر بإجراء 
الرمهات الضرورية » إذ المسئولية هنا مسثولية عقّدية لا مسئولية تقصيرية . 
فلا يستحق التعريض إلا بعد هذا الإعذار . وليس هذا إلاتطبيقاً للقاعدة العامة 
ألتى تنص علبا المادة 7١4‏ مدلى إذ تقول : « لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار 
المدين » ما لم ينص على غير ذلك » . وتطبيقاً للقاعدة العامة ذائها » لاضرورة 
لإعذار المجر إذا كان هو المتسبب بخطأه فى حاجة العين إل العرمم » لآن تنفيذ 
للتزامه بصيانة الععن قد أصبح غير ممكن بفعله ( م ٠٠"|امدلنى)200,‏ 


س لأن مسثولية الموجر هنا مسث.لية عقدية » مالم يكن هناك غش أو ضطأ جسم فى جانب المزجر 
فيكرن مسئولا عن حيم الأضرار المباثذرة ولو كانت غير متوتعة الحصول . 

وانظر فى إمكان أن يكون الضرر قد حدث كلا أو جزئيا مخطأ المستأجر باريس ١7‏ يتاير 
سنة ١1٠06‏ داللوز ١9٠007‏ 7-5و مم ثمليق بلانيول - باريس م يناير منة ١9٠84‏ .2©.[ 
64 - 4 ب 0م - وأنظر فى وجرب أن تقوم علاقة السبيية بين الضرر والميب فى المين 
المرجرة السين ١7+‏ توفير منة ١1ه9و١‏ جازيت دى باليه -9١ 0-١965‏ "؟_. 

)١ (‏ انظر ف هذا الممى سليمان مرمس فمّرة لاه١‏ ص ه07 - محمد عل إمام فقرة ٠م‏ 
ص 197 - عبد المنمم البدرارى ص 4ه - استئناف محتلط ١١‏ ديمير سنة 1974م 907 
ص 55 - وهلذه مسألة مختلف فيا فى القانون الفرنسى . فن الفقهاء من يشكرط الإعلار لاستحقات 
#تعريض ( بودرى وثلل ١‏ فقرة 8م - هيك ٠١‏ فمرة 747 ) . ومهم من لاايشترط 
الإعذار ( جيوار ١‏ فقرة م١٠‏ - بودرى وبارد ١‏ فقرة 476 - أوبرى ورو وإممان ٠‏ فقرة 
5 ص 7١١‏ ) . وتكتق مكة النقض الفر نسية فى استحقاق اتمويض بأن يكون المرجر عالاً 
الو يجب أن يمل بحاجة المين الممرجرة إلى الترمي » ومجحرد إخطار المستأجر المزجر بذك كاف 
لإثبات هذا العلم ( نقض فرنمى ٠‏ يناير سنة ١5458‏ سيريه .م1915-١84-01١18-1‏ نوفير 
صنة ١44٠‏ سيريه ١4و١9‏ 1- ١١‏ - وانظر فى هله المألة بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
م ص ]باه اص و9 أوبرى ورور وإببإن ٠‏ تقرة 9م ص 7١١‏ وهارش 
5 مكرر 90). 

وتبع القضاء الفرنمى بعض الفقهاء ى مصر » فالأستاذ عبد الفتاح عبد الباى ( فقرة ١5‏ 
ص 780 ) يستنى من وجوب الإعذار حالة ما تكون المين الموجرة آلى لمفها التلف تحت 
إثرات المؤجر أو أحد أتباءه ( البواب مثلا ) » كا إذا لمق اقتلف مصمد المارة أو ملمها 
أو مدخلها العام أو المرافق الصحية . ويستثى الأستاذ منصور مصطق منصور ( فقرة ١87‏ 
ص 405 - ص 400 ) والأستاذ محمد ليب شنب ( فقّرة ١76‏ ) من و جورب الإعذار حالة 
خأ المرجر وحالة ما إذا كان المزجر يمم أو مفروضاً فيه أن يملم بوقوع التلف . ولا يشترط 
الأستاذ عبد المنم فرج الصدة ( فقرة ؟11 ) الإعذار » لا فى حالة نمطأ المؤجر إذ لا ضرورة 
"للإعذار » ولا فى حالة ما إذا كانت العين المزجرة يشرف علبا المرجر بنفسه أو بواسطة عثله 
كبواب بحيث يكون فى استطاعته أن يتيين اتلف حين حصوله » ولا فى الالات الأخرى - 


ليف 


ل 5 وذلك وسيب سوب نوبت 


> - الشرووء ما بين التقئين الملى القريم والتقنين المرلى الجرير : 
ويمكن الآن أن نرز الفروق ما ببن التقنن المدفى القدبم والتقدن المدفى الحديد فى 
صوص سياثة العين المؤجرة ؛ وتتخلص فيا يأق : 

١-لايحوز‏ فى التنن المدنى القديم أن يمر المستأجر المراجر على القيام 
بالمر مهات الضرورية . ويحوز ذلك ق التقنن المدلى الحديد . 

١‏ ؟ - لايحوز فى التقنن المدنى القديم للمستأجر أن يفوم سهده ار ميات بنفسه 
على أن يسترد المصروفات من الموتجر ١‏ » بل ليس له أن يرجع بدعوى الإثراء 
بلا سبب . أما ق التقنن المدنى الحديد فيجوز ذلك . 

1 ا 0 
مشكوك فيه » وإن كنا نرى إعطاء هذا الحق للمستأجر كبا سبق القول . 
مو كد ف التقنين المدنى الحديد ,2 

4 - لايحوز المستأجر فى التنين المدنى القديم أن يطلب تعويضاً عن يحرد 
حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بسيب احتياجها إلى ترميات ضرورية . 
ويحوز ذلك ىق التقنن المدلى الحديد . 

والأصل فى هذه الفروق أن التمنن المدنى ابلحديد يحر الموجر على القيام 
بالعر ميات الضرورية . وهذا يستلزم أنه فى حالة عدم قيام الاجر بواجبه هذا 
يكون للمستأجر ا مق ف طلب التنفيذ العينى وهذا يتناول الفر قن الأولين » أو طلب 
الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض وهذا يتناول الفرقين الأخمرين . أما فى 
التقنين المدلى القديم فليس للمستأجر شىء من هذا©؟ . 


8" - حق الموئجر فى إجراء الترميات الضرورية حفط العين 
١.21‏ - نصوص قانونئ : تنص المادة ٠اممن‏ التقنن امد على ما يأتى : 

د إذ يكن بمجرد الإخطار لأن المادة ٠ه‏ مدق توجب عل المستأجر أن يبادر إلى إخطار 

المزجر بكل أمر يستوجبه تدخله كأن تحتاج المين إلى ترميمات مستمجلة أو يتكشف عيب بها . 


. فقرة ١٠ه ص 8075 والأحكام المشار إلا‎ ٠١ بلانيول وربيير‎ )١( 
. 2١١ (؟) انظر ى ذلك الإيحار المؤلف فقرة‎ 


06 


و١١1-لايحوز‏ للمستأجر أن يمنع الموئجر من إجراء الترمهات المستعجلة الى 
تكون ضرورية لحفظ الععن الموجرة» على أنه إذا ترتب على هذه المر مهات إخلالٍ 
كلى أو جزنى بالانتفاع بالعين » جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ 
الإيحار أو إنقاص الآجرة » . 

» ومم ذلك إذا بت المستأجر فى العين المْجرة إلى أن تتم الأرمهات‎ ٠ 
. ؟١(6 صقط حقه فى طلب الفسخ‎ 

وقد قدمنا أن هذا النص يقابل ف التقنمن المدنى القديم المادتين 7/١‏ 0/7/ 
5 لاه؛ » وسيق لنا ذكر هاتين المادئن9) . ولافرق فى الحكم ما بين 
التقنيدن الحديد والقديم فى هذه السألة . 

ويقابل النص ف التمّنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م 98ه - وق لتتمنين المدلى اللبى م 54ه - ول انان المدل العراق م 1/67 
وم 77 / ١‏ ول تقنعن الموجبات والعمود اللبنانى م 4 , 
)١(‏ تاريخ النس : ورد هذاالنص ف المادة +78 من المشرواع المهيدى عل وسبه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المُهيدى كان يشتمل فى الفقرة الأولى 
عل عبارة «٠‏ لاستحالة هذا الانتفاع أء عدم ملاسته , دما عبارة ٠‏ عل أنه إذا ترتب عل هله 
الثر ميمات إخلال كلى أو جزثى بالانتفاع بالمين » . ووافقت لمنة المراسمة عل النص بمد حلله 
عبارة , لاستحالة هذا الانتفاع أر عدم ملاسته ه ٠‏ .أسم رتّمه ووه فى المشروع البائ . 
ووافق عليه بحلس النواب حت رقم موه ١‏ ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 7٠١‏ ( عموعة الأعمال 
التحضير به 4 ص .)6٠« - ٠.97‏ 

20 انظر آنفاً فقرة 100 

(* ) التفنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التمنين المدنى الورى م ٠58‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدلى اليبى م ٠55‏ ( مطابق ) . ظ 

التمون المدى المراق مم ؟ »لا : ١‏ -اإذا احتاج المأجور لمارة ضر وزية لصيانته » فإمه 
ترتب عل ذلك ما يضر بالسكتى أويخل بالمنفتة جاز قمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أوإنقاص 
الأجرة . + - ومم ذلك إذا بى المستأسبر فى المأجرر إلى أن أمت الث مبمات سقط حقه فى طنبه 
م ١/7‏ : الترميمات الى يقوم بها المستأجر بإذن المرجر » إن كانت عائدة إلى إصلاحج 
المأجور وصيانته يرجع بها عليه وإن لم يشرط الرجوع » وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر 
فلا يرجم ما إلا إذا اشترط ذلك . 

( وأحكام التقنين المراق تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى : انظر عباس حسن 
المران تغرة 5لام - نقرة لالم ). 0 


ع 


يفن - الت رمات لمرو ري لحف العيى عمال رسجماءت لمرو ريم لم تفاع 
العين : : قدمنا12) أن هناك ترمهات ضرورية لحفظ العين من الهلاك » كإصلاح 
حائط مجهدد اقول وتقونة أساس المتول إذا كان راهيا وترمم الأسقف إن 
كانت موشكةعل الانهبار وإصلاح مواسي المياه إذا كان الماء يتسرب متها إلى 
مجدران المز ل وأساسهو هددسلامة الممزل» فهذه كلها ترممات ضرورية إذا تأخر 
الواجر فى إجراثها عرض العين الموئجرة للهلاك . وهذه الترمهات غير الترمهات 
الضرورية للانتفاع بالععن » كإصلاح السل أوالمصعد أو دورة المياه » وهذه 
اللرمهات هى التى عاب هناها فها تقدم . وى كثير من الأحيان تكون الرميات 
الضرورية للانتفاع بالعين غير ضر ورية لحفظ الععن من ٠‏ الملا لك02؟) ولكنالثر ميات 
الضرورية -للفظ العن من الحلاك تكون فى الوقت ذاته » أو ستكون » ترمهات 
ضروريةللانتفاع بالععن » فإِن العين إذا هلكت من جر اء عدءالقيام مهذه الر ممات 
: تعد بداهة تصل- لح للانتفاع مها . 

وما كانت الرميات التى نحن بصددها ضرورية لحفظ الععن من الفلاك فهى 
على الموّجر ؛ بل هى حق له لايحوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها على ما سترى . 
ولا يستطيع المستأجر أن يحتج بأن إجراءها يل بانتفاعه بالعمن » فإن الانتفاع بالعين 
ذاته مهدد ما دامت العن معرضة للهلاك 2 وعلى كل حال إن حفظ العين مقدم 
على انتفاع المستأجر . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا 


تقنين الموجبات والمقود البنانى م 4ه : وإنما يحق للمؤوجر أن يجرى . بالرخم من 
ممارغة المستأجر ٠‏ ميم الإصلاحات المستمجلة آلى لا يمكن تأجيلها إلى وقت انتهاء المقد 
قير أنه إذا حرم المستأجر » بسبب تلك الإصلاحات » الانضاع بالمأجور كله أو بعضه مدة 
تتجاوز سبعة أيام » فله أن يطلب فسخ المقد أو تمفيض البدل عل نسبة الوقت اللى حرم فيه 
لستمال المأجور . ويحب عل المرجر أن يسبر على الإصلاحات المستمجلة » وأن ينبه المستأجر 
ا مرا ا ل ب 0 كرك مانم قاهر 
لم ينشأ عن إهماله ١‏ 

( وتتضق هله الأحكام فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى ) . 0 

' . 602 انظر آنفاً نقرة 19؟ - فقرة‎ )1١( 

(؟) وق هذه الحالة تكون أليرميمات الشرورية حت فينقم 309595 
به المؤجر كا قدمنا » ولكا ليست واجياً عليه بمعى أنه لا يلتزم نتحملها . فله أن ينزل 


عن حقه » وأن بمنم المؤجر من إجرائا » ولا لوجر أن مجبره هل تصلها 
0 00 7 لت باج 


يشفا 


الصدد : « هناك نوع آخير من اللرمهات الضرورية » وهى اللازمة لاللانتفاع 
بالععن » بل لحفظها من الحلاك . وهذه تكون على المواجر ‏ بل هىبأيضاً من حقه 
بمعنى أنه لايجوز للمستأجر أن يمنعه من إجرائها بدعوى أن ذلك يخْل بانتماعه 
بالعين » ؛فحقظ العين من الخلالة مقذم عل انتفاع المستأجر سا :990 , 


1 -الرسحمات الرو ري لحفظ العين قنع على عاتو, المؤّمر وبكوز 
المستأمر القباصم مرا : وقبل أن نبدأ الكلام فى حت الموئجر فى القيام بالترميات 
اع بسانت ابسو عر الاو ل 
العزام ف ذمته تحو المستأجر إذا نظر إلىالمر مهات باعتبار أنها أيضاً فى مآلا ترميات 
ضرورية للانتفاع بالعين . وإذا قيل إن المواجر لا يلتزم مها نحو نفسه لأن لشخص 
لا يكون دائنآ لنفسه ولآن ا مالك غير ملزم بامحافئة على ملكه » فإن الأمر يتغير 
إذا انتمّلنا إلى علاقة المواجر بالمستأجر . ذلك أن الثر مهات الضرورية لحفظ الععن 

ف تصبح ضر ورية للانتفاع بالعن كما قدمنا » ذن هذه الناحية يوز المسأجر 
القيام مبا ويرجع بما أنفته على المواجر . وإذا لم تكن وقت القيام سما ضرورية 
للانتفاع بالعين » فيمى على كل حال ضر ورية لحفظ العين » فبرحع مها المستأجر 
على المواجر شأن كل حائز يرجع على المالك يجميع. ٠١‏ أنفقه من المصروفات 
الضرورية (م ١ / 948٠١‏ مدى). 

1 - مى, المتؤصر لى القيام بالترسبمات الصمروري لحف العيى : قدمنا 
أن النئن المدنى القديم ( م 7/١‏ / 01: ) لايسد الطريق على المواجر إذا أراد 
القيام بالرمهات الضرورية لحفظ العين ؛ فيجعل له الحق ف القيام ما ولوعارض 
المستأجر فى ذلك . وهذا هو أيضاً الحكيف التقنين المدنى احديد» فقد رأينا الفقرة 
الأولى منالمادة 4؟7>؟ مدن تقضى بأنه لايحوز للمستأجر أن بمنع الموجر من إجراء 
العرمهات المستعجلة التى تكون ضر ورية لحفظ العين المواجرة . فأحكام التقنينين 
الحديد والقديم » كما قدمنا » واحدة فى هذا الموضوع بتفصيلاته . 

ويجب » كما ف التقنين المدنى القديم » أن تكون همذه العرمهات ضرورية 
حغظ العمن . أما إذالم تكن ضرورية لذلك» بل كانت لإدخال نحسينات ف الععن 


. ٠١٠4 مجموعة الأحمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 


انيف 


أولزيادة طبقات فى المنزل الموئجر أو لإعداد العمن لمستأجر آخر يأنى بعد انتهاء 
الإيجحار الأول(2© ء فليس للمجرةحق فى ذلك إلا إدا اشعرط هذا الحى على 
المستأجر أو حصل على إذنه فى ذلك20 . 

فإذا كانت العر ممات ضر ورية -حفظ العين » كان للماجر الحق ى القيم ما 
ولوعارضالمستأجر » ويجير هذا علىترك الموجر ينوم -هذهالئرمهات » ولو اقتنضى 
الأمر إخلاء العمن المدة اللازمة للقيام مها . بليجوز للمئئجر أن .هدم العين الموؤجرة 
لإعادة بنائها إذا كانت حالة الععن تستدعى ذلك222 . ومن باب أولى يجوز له أن 
يكلف شركة المياه أن توقف سير الماء فى الأنابيب الموجودة بالمزل الجر إذا 
كانهذا ضرورياً لدفظ العين27». ويخوز كذلك نلمواجر أن يجرى ترمهات فى طبقة 
منالمازللحفظ طبةة أخرى؛ كثرمهات ير ها فى الطبقة السفلى لحفظ الطبقة العليا 
ومنعها من الانبيار2*2 . ْ ْ 





11 مارس سنة‎ ١5 - ص موم‎ ١6 م‎ ١408 يونيه سنة‎ ١١ استئناف مختلط‎ )١( 
فى‎ ٠٠0 وقد سبقت الإشارة إلى هذين الحكين انظر آففاً فقرة‎ ( ٠١8 جازيت ؟١ رتم /اا1 ص‎ 
المامش) - ولا تحوز لصاحب بركة أجر حت الصيد فها أن يخل البركة من الماء لإجراء ترميمات‎ 
. بمصنعه » فإن فمل كان مسئولا عن تعويضى المستأجر ححق الصيد(انظر آنفاً فقرة 600 ف الحامش)‎ 
بل لا يحوز الموجر ؛ إذا مانم المستأجر » أن يحرى ترميمات للانتفاع بالمين » فإن إجراء هذه‎ 
الثر ميمات من حق المستأجر وليست واجبا عليه » وله أن ينزل عن حقه( انظر آنفا فقرة ه؟5‎ 
فى المحامش ) - وقد تكون هناك ترميمات هى من النفع عحيث يحوز إلحاقها بالير ميمئات الضرورية‎ 
لحفظ المين ء فتأخذ كلها ويجحر المستأجر عل قبرل إجرائها . مثل ذلك إدبجال أجهزة الماء‎ 
أو تغيير مصمد قددم بال بمصمد حديث جيد ( انظر فى هذا‎ ٠ والكهرباء والغاز وتكييف المواء‎ 
١64 مايو سنة‎ 5١ سدريه 4+18#- + ب م١١ السين‎ ١984 المعى باريس م فعراير صنة‎ 
.) 4 نقرة ماه ص 545 هامش‎ ٠١ دالرز و6١ - 4507 - بلانيرل وريبير‎ 

(؟) محمد على إمام فقرة 7.م ص ١١8‏ - ويكون المستأجر الحق فى طلب إنقاص الأجرة 
( استكناف محتلط ١‏ يرنيه سنة م94١‏ م 6٠‏ ص ١١4‏ ) »ء إلا إذا نزل عن هذا الحق ( استئناف 
مختلط ؛ نوفبر منة ١9414‏ م 07؟ ص 4 ) - انظر آثفاً فقرة ٠٠١07‏ ف الامش . 

(؟) أستثناف محختلط ؟ نوفير سنة ١91١٠‏ م م7 ص ١١‏ - وانظر آنفا فقرة 6٠١07‏ 
فى الامش . 

(؛) وليس المستأجر أن يرجم فى هذه الحالة على شركة المياه باعتبار أنه هو النى 
تعاقد معها » ولكن له أن يرجم عل المزجر إذا كان هذا قد يالغ فى تقدير ما ينجى من الضرر 
من عدم وقضف سير المياء ( الإسكندرية الختلطة ١؟‏ يناير سنة ١5588‏ اجازيت ؟١‏ رتم م57 
ص ١٠١٠6‏ - وانظر آنفاً فقرة ٠89‏ ف الامش ) . ظ 

( ه ) عبد الفتاح عبد الباق فقرة 0٠76‏ ص ٠87‏ هامش ١‏ - ملصور مصطق منصور 
فقرة م١‏ - قارن محكة رن الفرنسية ه ديسمير سنة ١492©‏ جازيت دى ياليه 5و- ( سلا؟5, 


4 


ويشسرط ىق الترميات أيضا ألا" نكون مما يمكن إرجاه إلى انتباء مدة 
الإيجار ؛ فمل اشير ط الانون أن تكون العرممات؛ مستعجلة ٠١‏ . فإذا كانت غعر 
مستعجلة ٠‏ كتقوية أساسات المأزل إذا كانت هذه التقوية يمكن إرجاذها إلى 


ها بعد اننهاء الإيجار دون خخطر يحْشى منه على المأزل الم يكن للمؤجر حق فى 
إجرائها إذا عار ض المستأجر » بل يحب أن يبر بص حتى ينتبى الإيجار , ٠‏ م يوم 


عندئذ بإجرائها . والموْجر هو الذى يمع عليه عبء إثبات أن اللرميات 
مستعجلة(20 , 


ويحبعلى المؤجر أن يخطر المستأجر بعز مه على إجراء العرمهات قبل إجرائها 
بمدة كافية . حتى يأخذ المستأجر أهبته لذلك9؟ . كذلك يحب على المْجر أن يبذل 
العناية الواجبة فى القيام مبذه العرمهات » فييختار بسر سبيل لإجراما حتى لايحشم 
المستأجر إلا أقلضرر ممكن ولا يستار ف لا المدة اللاز مه لاجر اهأ دون إنطاء 5 

وإذا وقع خلاف بين المجر والمستأجر على حق المراجر فى إجراء الرميات ؛ 
جاز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة » إما لوقف أعمال الرمهات «وقتاً إذا 
رأى القاضى داعي لذلك حتى يبت قاضى الموضوع نبائيا فى النزاع 29 ؛ وإما 
للترخيص عمل التُرميات التى لا بد من إجرائها فور ل.حافظة على العين9© . 

)١(‏ جيوار ١‏ فقرة م١١‏ وفقرة ه4١‏ - بودرى وثال ١‏ فمّرة «وغع - أربرى 
ورو وإبمان ه فقرة 55 ص 7١4‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقّرة م4١41‏ ص 5958 هذا 
وليس يقتصر التزام المستأجر عل "مكين المرجر من القيام بار ميمات ٠»‏ بل عليه أيضآ أن يمكن 
أى شخص آخر غير الموجر إذا كان له الح فى إجراء هذه الّر ميمات . فإذا كان المؤزجر صاحب 
حق انتفاع » كان على المستأجر أن يمكن أيضاً صاحب الرقبة . وإذا كان المؤجر مستأجرآ 
أملاً » كان عل المتأجر من البالمن أن بممكن أيضاً المرجر الأصل ( بودرى وثال ١‏ نقرة 
48 - سليمان مرقس فقرة هه١‏ ص 5٠86‏ هامش ١‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ه١١‏ 
ص ٠.8‏ ) . وإذا كان المؤجر مرا رهن عفاذة ؛ كان عل المستأجر أن مكن الراهن أينا 
من إجراء المر ميمات ( عبد المنمم فرج السدة نقرة ١!4‏ ص ١56‏ ). 

(؟١)‏ بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ماه ص 545 - وانظر م 504ه من تتنين الموجبات 
و العقّود اقانى آنناً فقرة 7١+‏ ق الطامش . 

وكا أن عل الموجر واجب إخطار المستأجر ». فإن له ء من جهة أخرى » المت فى دخول 
العين الموجرة من وقت لآ خخر حمى يرى إذا كانت تحتاج إلى ترميمات ضر ء رية لحفظها ( بودرى ء 
وثال ١‏ فمقرة 54+ ). ْ 

(؟) استكناف محختلط ١١‏ مارس سنة ١9857‏ جازيت 15 رتم /ا11 ص .٠١*9‏ 

(4:) ويجحوز لقامى الأمور المستعجلة » فى ححالة امتناع المستأجر من الساع المؤزجر - 


د 
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521 - عو, المستأهر فى فس ا يجار أو إنقاص اررّصرة : وإذا جع 
لالموجر بإجراء العرمئات الضروية لحفظ الءعن » وترتب على ذلك إخلال كلق 
أو إخلال جسم بالانتفاع بالعين ٠‏ جاز للمستأجر فى هذه ألحالة أن يطلب فسخ 
الإيجار . والقاضى يقدر ما إذا كان هناك ميرر ثاههخ فيجيبه إلى طلبه » أولا يوجد 
مبرر للفسخ فيكتنى بإنقاص الأجرة ' 

أما إذا ترئتب على إجر ا الترميات. [إخلال جزق غير جسم بالانتفاع 
بالعن » فلمستاجر أن يطلب إنقاص الأجرة أثناء مدة الترمم ؛ باج ان 7 
الاننفاع 2909 . 

ولا يحوز للمستأجر أن يفسخ الإثجار بنفسه أو أن ينقص الأجرة دون حكم 
أو اتفاق مع الموجر 27 . 

ا الثانية من المادة ٠ه‏ مدل » كيا رآدنا ؛ بأن حق المستأجر ‏ _ 


> بالقيام بالئر ميمات الضرورية لحففد المين ٠‏ أن يعين خبيرا لمماينة المين المزجرة وانظر فنا 
إذا كانت غناحة اذه الرميناك + وآن يرخن عند الضرورة التصوى. فى إجرائها فورآ 
(ججيوار ١‏ فقرة ه١٠‏ وفقرة م؟١‏ - هيك ٠١‏ فقرة +.ج - يودرى وثال ١‏ فقرة ©4566 
وفمرة ١566‏ ). 

وانظر فى كل ذلك الإججار المؤلف فقرة 7١0‏ ص 05” عدص 7508 . 

(4 - 9١56 المجمرعة الرسمية المحتلطة  ص‎ ١ استئناف محتلط ؟ مايو سنة 7+8لهم‎ )١( 
ا‎ . 7١075 م ”!| ص‎ 1١9٠001١ مارس سنة‎ 75١ 556 مايو سنة ٠9م م 7ا ص‎ 

وى التقنين المدف الفرنى (م ١774‏ ) لاا يحوز المستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة 
إلا إذا دامت الترميمات مدة أكثر من أريعين يوماً » فعندئذ تنقص الأجرة عن كل المدة الى 
دامت فيا الترميمات لاعما زاد على الأريعين يوماً فقط . أما فسخ الإيجار فيجوز المستأجر 
طلبه ولو لم تدم الترميمات أكثر من أربمين يوماً » لأن العين المؤجرة فى حالة الفسخ تكون 
غير صالمة أصلا للانتفاع بها ( بردرى وثال ١‏ فقرة 458 - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
4ه ) . وف تقنين المريبات والمقود اللبناق رع 4+ يحب أن يحرم المستأجر يسيب 
لتر ميمات من الانتفاع بالمين كلها أر بمغبا مدة تجاوز سبعة أيام » ححى يكون له أن يطلب 
فسخ المقد أر إنقاص الأجرة بنسبة ما حرم من الانتفاع ( انظر آنفاً فقرة 784 ف الامش ) . 

(؟) بردرى وثال ١‏ فقرة اعم - عكس ذلك جيوار ١‏ فقرة +78 - ريثبت الحق 
بادا أو إنقاص الأجرة حى إذا كانت الترميمات لم تمر فى الطابق الفي 
يسكنه بل فى طابق آخخر » إذا كان من شأن هنم الأرميمات أن تخل بانضاع المستأجر بالطايق 
النى يسكته ( بلاثيول ودبيير ٠‏ نقرة هزه ص  )8١١‏ ومن ياب أول إذا كانت الثر ميمات 
قد أجريت ف الحائط المشترك الملاسى العين المؤجرة ( بودرى وثال ١‏ نقرة 46 ) . 


إخك 


فى فسح الإيجار يسقط إذا بق فى العين المؤجرة إلى أن تم الترمهات . وق هذه 
الحالة لايحق للمستأجر إلا طلب إنقاص الأجرة . 

ويحوز أن يشترط الموجر على المستأجر ألا" يرجع بشىء عليه مهما طالته 
مدة المرمم 217 . ولكن لا يجوز التوسع فى نفسير مثل هذا الشرط » فلا يحرم 
المستأجر من الرجوع على الموْجر بالرغم من وجود هذا الشرط ف حالة ما إذا 
كان العرمم يستدعيه عيب ف البناء » سواء أكان يعلم به الاجر 9 5 أم كان 
يجهله29© . وكذلك إذا قبل المستأجر أن يتحمل إجراء العرمم دون أن يطلب 
تعويضاً . ل بمنعه ذلك من طلب إنقاص الأأجرة9؟؟ . 

89 - متى يجوز للمستأمر أل, يطلب قمر بضأ يسبب الات اتى 
أعمراها الموّمر : وليس للمستأجر فى الفروض المتقدمة إلا طلب إنقاص الأجرة 
أو فسخ الإيجار بحسب الأحوال . ولايجوزله أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذنى 
أصابه من حر مانه من الانتفاع بالععن , كنا إذا اضطر إلى إيجار مكان آخر بأجرة 
أعلى ‏ أو تعذر عليه الانتفاع بأمتعته بعد نقلها . فإن المفروض فها نقدم أن احتياج 
العين الموؤجرة لترميات لم يكن بخطأ من الموؤجر » لذلك يجب ألا" يكون هذا 
مسئولاعن تعويض ضررلم ينشأ من فغله . أما عدم اننفاع المستأجر بالعمن المواجرة 
فيقابله ما له من الج فى إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار0* . 

وإنما يكون الموؤجر مسئولا عنتعويض المستأجر إذا ثبت أن أعمال العر ميات 


.7٠١/0ضص نقرة هاه‎ ٠١ فقرة م47 - بلانيرك وريير‎ ١ بودرى وثال‎ )١( 

(* ) السين ٠١‏ يرنيه سنة ١41١‏ جازيت دى تريبيئو ١؟‏ أكتوير سنة 1911. 

(*) باريس ٠‏ ديسسير سنة ؟/ام! دالوز 7# ب م - 78# . 

( 4 ) بودرى وثال ١‏ فقرة 4079 - وقد تضى بأن النص المدون فى عقد إيجحار مطبرم 
والمنضمن وجوب أمكين المستأجر الك من القيام بالئر ميمات اللازمة من غير أن يكرن المستأجر 
الحق فى الطالبة بالتمويض أو تنقيص الأجرة » إنما تتصرف إلى الثر سيمات الى لا تستدعى إخلاء 
المكان المزجر مدة من الزمن تنقطم إدارته فى غضوبا » ولا يسغط بحال من الأحوال حق الستأجر 
فى اختيار فسخ المقد ( مصر الكلية الرطنية 7؟ أكتوير سنة ١4#‏ الحاماة و١‏ رم 4١‏ صن 
.)١‏ 07 : 
وانظر ى كل ذلك الإجار المؤلت خمّرة 7١0‏ ص مه؟ - ص .75١‏ 

(0) اسكناف محختلط ٠‏ فبراير سنة 1١44١‏ م م صى ١8١‏ - عد الفتاح بد الباق 
ظشرة 7ا. 


بذ 


الى قام مها استوجبا تلف حصل يمخطأه » أو استغرقت من الوقت أكر من المدة 
اللازمة » أو أحروك اال ضارة بالمىتأجر قى حن أنه كان يمكن نجلب هذا 
الضرر لو اتبعت طريقة أخرى 222 » وذلك تطبية؟ للةواعد العامة فى المسثولية 
لا تطبيقاً للمادة 01٠١‏ مدنى0© . ولايجوز الاتفاق على إعفاء الموؤجر من التعويض 
فى مثل هذه الأحوال©2 .. 

و" هلاك العين أثناء مدة الإيجار 


7 - نصوص قانو ني : تنصالمادة 554 من التمنين المدنى على مايأنى : 

و١‏ إذا هلكت العن الموكجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلا : انفسخ العقد 
من تلقاء نفسه 6 . 

و7 أما إذا كان هلاك العين جز ئياً» أو إذا أصبحتالعين ى حالة لاتصلح 
وم يكن للمستأجر يد فى شىء من ذلا » فيجوز له ؛ إذالم يقم المؤجر فى ميعاد 
مناسب بإعادة العين إلى ا حالة التى كانت علماء أن يطلب تبعا لاظر وف إما إنقاص: 
الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته؛ دون إخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ 
الزام المؤجر وفمَاً لأحكام المادة السابقة » . 

و“ ولايجوز للمستأجر فى الحالتن السابقتين أن يطلل تعويضاً إذا كان 
الحلاك أو التلف يرجم !إلى سبب لا يد للمواجر فيه و10 . 

وقد قدمنا أن هذا النص بابل فى التقنمن المدنى القديم المادة 707١‏ فقرة ثانية 


-01١4٠. م +7 ص 8ه - لوران 0؟ فقرة‎ 1١41٠١ نوفبر سنة‎ ٠٠ استئنان محختلط‎ )1١( 
. "4 نقرة‎ ١ بودرى وقال‎ - ١١١ نمّرة‎ ١ جيرار‎ 

(؟) عبد الفتاح عبد ابلى فثرة ١90‏ . 

0" بلانيول وريبر ٠‏ ثمرة لماه ص 7٠6٠١‏ - محمد على إمام فقرة !الى صم14 - 
عبد المنعم البدرارى ص 8ه - 54 متصورر مصطلى منصور قمَرة 1418 صن 458 - عبد المنعم 
فرج المدة فقرة ١١4‏ ص ١598‏ - ص .ا١ا.‏ 

0 تاريخ النص : ورد هذا النصس فى المادة ااا من المشروع العهيدى على و جه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأفرته لمنة المراجعة نحت رقم 48 فى المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم لاوه ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 6 ه ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص ..5ه اص 008 ). 


إنذف 


وفمرة الثة/ 184 4205 »وسبقلنا ذكر هذه المادةً2١)‏ . ولافرق فى الأحكام 
مابين التقنيدن القديم والحديد : إلا فى أنه لايحوز للمستأجر فى التقنين المدنى القديم 
أن يجر المؤجر على إعادة الشى ء الموؤجر إلى احالة الى كان علبا9© » أما ى 
التغنين المدنى الجديد فسترى أن المستأجر فى حالة الملاك الحزنى يستطيع أن بلزم 
المؤجر بذلك وأن يقوم هو به على أن يرجع بالنفقات على المواجر » وذلك كله 
مالم تكن نفقات إعادة الشىء إلى أصله باهظة29؟ . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنئن المدنى السورى 
م /ا0ه ‏ وف التقنين المدنى الليى م 74 - وف التقنن المدنى العراق م 101 
وف تقنين الموجبات والعفود اللبنانى م 8551 2207056 , 





. 7٠١9 انظر آنناً نهّرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة 0١م‏ 

(؟) انظر مايل فقرة 85؟. 

( 4 ) التقدينات المدنية المربية الأخرى : 

التغنين المدف السوررى م ٠57‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدن اليبى م ٠1+‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق : م ١ : 70١‏ - إذا هلك المأجرر فى مدة الإيجار هلاكا كلياً ينفخ 
المقد من تلقاء نفسه . + - أما إذا أصبح فى حالة لا يصلح ممها للانتفاع الذى أجر من أله 
أو نقص هذا الانتفاع” نقصا كبيراً وم يكن للمستأجر يد فى شىء ٠من‏ ذلك » جاز له ١‏ إذا لم يقم 
المزجر فى ميعاد مناسب بإعادة المأجرر إل الحالة الى كان عليا » أن يطلب إما إنقاصس ا 
أو فنالإجارة . + - ولايحرز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تمريضاً إذا كان 
الملاك أو التلف يرجم إلى سبب لايد للمؤجر فيه . 
ش ( وأحكام التقنين المراق تتفق ى حلا مع أحكام التقنين المصرى ع فيما عدا الملاك 
المزئ أو التلف » فيبدو أن التقنين المراق لا يحيز إجبار الموجر عل التنفيذ الميى يخلان 
#تطنين المصري الذى يجبر الموجر عل هذا التنفيذ : عباس حسن الصراف فقرة 66م - فقرة 
4 

تفنين الموجبات والمقود 'البنان م 1ه : إذا هلك المأجور أو تميب أو تغير أو حرم 

ال ست ال يي 
لْحد المتعاقدين » يفسخ عقد الإيجار بدون تعويض لأحدهم) . ولا يحب عل المتأجر أن يدضم 
من البدل إلا بقدر انتفاعه . وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغواً . 
: م 1ه : بوإذا ل مخرب أو يتميب إلا جرء من المأجور ء ولم يصبح من جراء ذلك غير 
صالع للاتمال النى أجر من أجل » أ أسيح جزء نه فقط غير سالح » فلا يمن لمستأجر 
ححينتة إلا محفيض البدل عل نبة الضرر. ل 
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ويتبين من النص أنه يحب يحب التبيز بين حالتين : ( ١‏ ) حالة الحلاك الكلى . 
(" ) حالة الملاك انر أو الخلل فى الانتفاع بالععن . 
وقد قدمنا أنه لافرق بين أن يكون الملاك أو . الحلل فى الانتفاع واقعاً بعد 
الععن إلى المستأجر أو واقعاً قبل النسلم ؛والمفروض هنا أن الحلاك أو الخلل 
0 التى سنذكرها فى هذا 
الفرض تسرى أيضاً على فرذى ما إذ؛ كان الملاك أ الخال قد وقع قبل تساجع 
العين إلى المستأجر ٠.‏ . 


4 (أ5) المحلاك الكل 


- الريمرك المارى والريمرك الفائوى : قد تبلك العين الموجرة 
هلا كا مادياً (1ا2136:1 16,عم) ٠‏ سبب حر يق ا غرق ق أو فاده من 82 ْ 
أو حرس مدمرة أو نحوذلك. . وبعد هلا كا كاياً أن يزول اليناء ؛ ولو بقسمت 
الأرض التى علا البناء وبتى معها بعض الحيطان قااً2؟ . ظ 
ويلحق باهلاك المادى الملاك القانون (ع نونز عا 2م). مثل ذلك أنتازع 
ملكية الععن للمنفعة العامة » أو يستولى علما ؛ أويصدر قران إدارى بإرخلاها 
لأسباب حية . روسيم شل الدين + مستحيلا بسيب الحرب292؟ . ب 2.. 


> (0م564ه : تطبق أحكام المادتين 5ه ر“*5ه عندما محلو المأجور أو بمضه © بلون 
خطأ أتاه أحد المتعاقدين » من الصفة الى وعد ا الموجر أو تطلها الغرض المقصود من المأجور. 

مم 60" : لا يحور لستأجر إمامة الدعاوى بمقتضى أحكام المراد فالحياا و؟5ه# و 8ه 
بعد أنماء مذة العقّد . 

( وأحكام التقنين البننى تتفق فى حلا مع أحكام التقنين المصرى ء فيما عدا أن المؤجر 
لا بر فى التقنين اللبنااف عل التنفيذ العيتى فى حالة الملاك المزئى » وفى أن دعاوى المستأجر 
تسقط قى التفنين البنانى بانهاء مدة عقّد الإججار ) . 

. 904 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

0 بودرى وقال ١‏ فقرة ++ - وانظر آنفاً فقرة ؛ ٠‏ ف الامش - ويكون الطلاك 
كلياً مى هلكت العين المؤزجرة ولو يقيت ملحقاتها » كا إذا احترق المئزل ويق الحراج » أو 
احترق المطعم أو المقهى وبق بثر ملحق به لتخزين البعزين وبيعه ( نقضص فرنسى م ديسمين 
سنة ١44+‏ داللوز 4 ص ١44‏ ل عبد الفتاح عبد الباق فقرة 81 ص 488 هامش ”" ) .. 

(*) بلانيول ورسير ٠‏ ضشرة و5 - وقد قضت محكة الاسئاف امخعلطة بأن فقد' 
الانتضاع بالثىء يحب إلحاقه ملاك ألثىء نفسه 4 ويكون مبررا لفسخ الإيجار طبقاً قبادة 464 
من التقنين المدنى الختلط ( استتناف مختلط 5١6‏ ايوج سايم 
آنفاً فترة ٠ ٠7‏ ق الامش ) . ١‏ 
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5785 - سب الررمرك الكلى : وأيا كان سبب الملاك الكلى » فإن 
حكه واحدق جميع الأحوال . فد يكون السبب قوة قاهرة كي فى أكثر حالات 
الحلاك القانرنى وبعض حالات الملاك المادى20© » وقد يكون السبب راجعاً إلى 
خخطأ الموجر » أو إلى خخطأ المستأجر » و إلى خطأ الغير ؛ بو 
ينفسخ عد الإيجار بالهلاك الكلى2"72 ىا سترى . 


10113 امسا ار م امرك العين شبرلاطأ : : رأينا أنالفمقر ةالأولى 
من المادة 1ه مدق تقضى بأنه إذا هلكت العين الموئجرة أثناء الإيجار هلا كا 
كليا » انفسخ العقد من تلقاء نفسه . وليس هذا النص إلا تطبيقاً للفاعدة العامة 
التى تقضى بانفساخ العمّد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام امحل » فبلاك العين 
المؤذجرة هلا كا كليآ أصبح تنفيذ عمّد الإيجار مستحيلاء ومن ثم ينفسخ من تلقاء 
نفسه و بحكم القانون . وتقرر المادة ١4‏ مدل القاعدة العامة ق هذا الصدد 
إذ تقول : وق العمود الملزمة للجانبين إذا انقضى العزام يسيب استحالة تتفيذه 
انقضت معه الالعز امات المقاباة له : وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 6(© . فعقد 


. وقد يرجم الحلاك لمدم القيام بالثر ميمات الضر ورية لحفظ المين‎ )١( 

(؟) ويكرن الاك إذن عل المرجر (اسككناف مختلط 559 ياير سنة ٠م4ه؟‏ الصيوما 
الرخية الختلطة ١‏ ص ١١8‏ - 54 فعراير سنة ههه ١!‏ الحموعة الرسمية المختلطة ١+‏ ص 7865 - 
انظر آنناً فقرة ٠8+‏ فى اطامش ) . 

(*) ويلاحظ أن شرط تطبيق المادة ١68‏ مدن أن تكون استحالة اتنفيذ لا ترجم إلى 
سلا المدين » وهو هنا الموجر. فإذا رجمت إلى خطأ المدين . لم ينفسخ المقد من تلقاء نفسه » 
جل بستحيل الَزام المدين إلى تعويض . ويحوز فداتن » وهو هنا المستأجر » أن يمدل من طلب 
كتمريض إلى طلب فسخ العقد » ولكن الفسخ يكرن عند ذك فستاً قفالا لا انفساخا يحم 
القانون ( انظر الرسيط ١‏ فقرة مم4 - منصور مصطى منصور فقرة 3807 ) . 

وكانت الدقة فى تطبيق القراعد العامة عل النحو النى بطناه تقتضى أنه إذا هلكت المين 
يخطأ المزجر ؛ لم ينفسخ عمد الإبحار من تلقاء نفسه نفسه يحك القانرن » بل يرك الميار لستأجر 
إن شاء طلب فسخ الإيحار فسخاً قضائياً مع التعويض »© وإن شاء ٠‏ استبق الايجار , طلب اتعويض 
فيجور له أن يطلب من الموجر إعادة المين إلى أصلها . ولكن المشرع ف الفقرة الأولى من المادة 
وه مدل نص ء كا رأينا » عل أنه و إذا هلكت المينالموجرة أثناء الإيجار هلاكا كلا » 
انفسخ المقد من تلقاء نفسه » . فلم بميز بين ما إذاكان الملاك غير راجم املأ المرجر فينفسخ 
المقد يمك القانرن » وبين ما إذا كان الملاك ا توون اللحاض طلب 
النسخ قضاء 3 بل جمل الحم فى الحالتين واحداً » وهو انفساخ المقد مم القانون .و صيرى مه 
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الإيجار إذن بنفسخ من تلقاء نفسه مبلاك الععن ملا كا كلا » ومن وتت الحلاك ‏ 
ولاحائجة إلى حكم بذلك”2 وإذا اقتفى الآءر حكماً من اتقضاء : فإما يكونه 
هذا الحكم لتقرير هلاك الععن وانفساخ العقد(21 . ونقول المذكرة الإيضاحية 
المشروع القهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ قد تماث العين هلا كا كلا » سواء كانه 
ذلك من جراء عدم القيام بالعرمهات اللازمة الحفظ العين . أو مخطأ المواجر 
أوالمستأجر: أو بتوة قاهرة . وى كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه 
لانعدام امحل . وإذا كان المتأجر هو الذى صدر مه الخطأ » كان مسث و لاعن 
التعوئيض . أما فى الأحوال الأخرى فالعين تبلاث على المواجر 206 . 

فإذا كان الحخلاك بمو قاهرة : انقضت العلافة بين ا مواجر والمستاجر » 
فلايستطيع الأول أن يمير الثانى على العودة إلى العين بعد أن يعيدها إلى أصلها 
كأن يعيد بناء مزل الحترق ء ولا يستطيع الثانى أن يجير الأول على إعادة الععن 
إلى أصلها للعودة إلها حتى لو كان الموجر قد نقاضى تعويضاً من شركة التأمينن © 





ل أنه إذا كان الملاك عخطأ الجر ء م يحبر عل إعادة المين إلى أصلها ‏ إذ أن الإيحار قد انف » 
ولا بستطلم المستأجر إلا أن يطالب الموجر بتعويض . 

وهذا الحروج عل القواعد العامة ى خصوص هذه المسألة سببه أننا لو ال منا هذه القواعد 
وأجيرنا المرجر الذى هلكت المين يخطأه عل إعادا إلى أصلها » لكان ىق ذلك إرهاق له » 
فلا يحبر صل التنفيذ المينى » ويقتصر على دفم تمويض نقدى تطبيقاً الفغرة الثانية من المادة 
٠.‏ مدق وهى تقول : «١‏ عل أنه إذا كان فى التنفيذ الميى رهاق المدين » جاز له أن يقتصر 
هل دفم تمويض نقدى ء إذا كان ذلك لا يلحق بالدائنضمرراً جسياً » . قبل عل المشرو 
أن ينتقل خطوة أخرى » ويقشى لا باتعويض النقدى بدلا من التنفيذ الميى ٠‏ بل بانفساخ 
المقد أصلا من نلقاء نفه » مم التمويض لبقا للقواعد العامة ( قارن منصور مصطتى منصوو 
فقرة 550 - وأنظر بودرى وثقال ١‏ فقرة 4ه" - صسليمان مرقس فقرة م8٠١١‏ اص 0ا07؟ سس 
ص 7078 ومم ذلك انظر فقرة 544 وانظر "كلذك عبد الفتام عبد الباق فقرة 8١5‏ صن 48٠‏ )0 . 

)1١(‏ وإذا انفسخ العقد زالت انر امات كل من المؤوجر والمستاجر »؛ ومن ثم لا تستحق 
الأجرة عل المستأجر من ونت افلاك » وإذا كان تمد عجلها استرد مالم يستسق مها ( استثناف 
ممتلط ١‏ يونيه سنة ٠187م‏ 49 صن هرلاء ) . رانظر فى هلاك المين بالحريق واسترداد 
المستاجر ما عجله من الأجرة امتثناف خنلط 8؟ يناير سنة 18917٠‏ م 7غ صن 784 . 

(؟) مجموعة الأءال التحضيرية ؛ ص 2.01 . 

(؟) عل أنه يحوز أن يقوم المستأجر بدفع أقساط التأمين » ويشترط فى مقابل ذلك أن 
مخصص مبلخ التأمين لإعادة المين إلى أصلها المودة إلا ( جيوار ١‏ فقرة 54و - بودرى وقال ٠١‏ 


فترة 54ج - بلانيول ورييعر ٠١‏ نقرة .)54١‏ 


ذف 


أو منالمسئول عن الهلاك أو تقاضى مقابلا لتزع الملكية(١».‏ ومع ذلك يجوز للموؤجر 
أن يشير ط على المستأجر أن يتحمل هذا الأخير هلاك العمن بقوة قاهرة.إما بمعنى 
أن يبت ملزما بدفع الأجرة بالرغى من هلاك العين ونا عق أنيق علرما 
مجميع التزامات الممتأجر إذا قام الموؤْجر بإعادة الععن إلى أصلها . كذلك مجحوز 
للمستأجر أن يشتر ط على الموج إعادة العمن إلى أصلها إذا هلكت بقوة قاهرة9© . 
وق كلالأحوال التى تبلك فبا العين بموة قاهرة » لا جوز للمستأجر أن يطالب. 
الموجو بتعزيض ( م 54ه / ” مدلى ) . 

أما إذا كان الحلاك بخطأ من الموجر » فلا يجير مع ذلك على إعادة العين إلى. 
أصلها , لأن الإيجار قد انفسخ لاك العين0؟ كيا تقدم . وإنما يكون المرجر 
.مسثولا عن تعويض يدفعه للمستأجر عن الضرر الذى أصاب هذا الأخر بسبب. 
انفساخ الإيجار قبل انقضاء مدته . 

وكذلك إذا كانافلاك يخطأ المستأجرء فإن الإيجار ينفسخ . ويكون المستأجر 
مسثو لاعن تعو يض الموجر عن هلاك الععن وعن فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته2؟ . 

أما إذا كان الملاك بفعل الغغر ؛ فالإيجار ينفسخ دائاً ؛ ويرجع كل من, 
المؤجر والمستأجر بتعريض على من تسبب ف الحلاك0* . 


(ب) الهلاك الجزئى أو الحلل فى الانتفاع بالعين 
1 - امير بين الرمرك المبرلى وعاممٌ العين إلى ال ركم والمبب فى 


اليب : يحسن القيز بين الحلاك الحزنى وحاجة العين إلى المَرمم والعيب ف العين . 
والمييز هنا للإيضاح ولا يعرتب عليه ننيجة عملية ٠‏ إذ الحكم يكاد يكون واحداً 


١ نمقّرة 08# - نظرة 54م - بودرى وقال‎ ١ رة 9و»؟ - ججيرار‎ ٠١ هيك‎ )١( 

ضضرة ؟ه؟ - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 19" ص +755 - بلانيول ورييير ٠١‏ نقرة 
(4". 

(؟) بودرى وقال ١‏ فقرة “ه". 

(+) جيوار ١‏ فقرة #و” - فقرة 5844 - بردرى وثلل ١‏ فمّرة 66+ - بلانيول 
وربير ٠١‏ فمرة .151١‏ 

(14) استنانف مختلط ١١‏ يرليه سنة 19# م لام ص 554 - ديفرجيه ١‏ ضمرة 
+ - ترولون ؟ فقرة 7١‏ - يردرى وثال ١‏ ظرة 945 2 

)2 انظطر ى ذلك الإبجار المؤلف نقرة 1485 . 
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فى هذه الأحوال الثلاث . فيجوز فبا حميعا أن يجر المستأجر الماجر على التنفيل 
العينق »فيعيد الععن إلى أصلها حالة الهلاك االحزنى » ويقوم بالرممات الضرورية 
فى حالة حاجة العين إلى الترممم » ويصلح العيب فى حالة وجوده(© . أما فى 
القانون الفرنسى فالقييز ذو نتيجة عملية كبيرة » إذ لايحوز للمستأجر أن يجير 
الموؤجر على إعادة العين إلى أصلها فى الملاك االحزثى » ويجوزله أن يطلب التنفيذ 
العينى فى اللهالتين الأخير تين فيجير الموئجر على الترمم وعلى إصلاح العيب . 
فالحلاك الحزثى يفترض أن -جزءاً من العين كان موجوداً ثم انعدم 29 / 
أما الترمم فيفترض أن العين لم ينعدم أى جز ءامن أجزائها » وإنما قامت اللىاجة 
إلى العرمم لقدم العين20 . والعيب يفرض كذلك أن العين لم ينعدم أى جزء من 
أجزائها » ولكن شاءما عيب لا يرجع إلى القدم بل إلى طبيعة العين نفس.ما29© . 


- الريمرك الجزفى والخلل فى ارونتفاع بالعين : ومهما يكن م نأمر 


)١(‏ عل أنه يلاحظ أن الملاك الحزل يترتب عليه فسن المقد أو إنقاص الأجرة دون 
التمويض مالم يكن الملاك يخطأ المزجر » أما حاجة العين إلى الثر ميم والعيب فيجو: فيا التعريض 
قوق فسم المقد أو إنقاص الأجرة . 

(؟) ويكوسم القضاء ى فرنسا فى تحديد معى الملاك الحزنى » فيكون هناك هلاك جزف » 
لا فحسب إذا انمدم جزء من العين المرجرة » بل أيضاً إذا كان إصلاح العين يقتضى مصروفات 
باهظة لاتنناسب مم أجرة ألمين ( نقض فرنمى 5 أبريلسنة 1و١‏ دالرز ١ه696١9-‏ ه.ه ‏ - 
لا ديسمير سنة ١981١‏ داقرز ١44 - ١967‏ - غ7 مارس سنة ١987‏ جازيت دى اليه 
١ - 7‏ ) واللى دفع القضاء الفرنسى إلى هذا التوسم أنه أراد » ححى فى حالة حاجة العين 
إلى ترميم ء أن يم المرجر من وجرب القيام بالر ميمات إذا كانت انفقات باهظة لا تتناسب 
مع أجرة المين . فحتى يصل إل هذه ااننيجة ألحق هله الحالة صحالة الملاك اللمزٌ » لأن الملاك 
الحزئى فى القانون الفرنسى لايميز فيه المزجر عل إصلاح المين كا سبق القول ( انظر فى هذه 
المسألة بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 9" مكررة). 

(؟ ) والترميم إما أن يكون ضرورياً لحفظ المين من الحلاك » أو للانتفاع بالعين المؤجرة . 

وف الحالة الأخيرة قد يكون ترميماً ضرورياً يلتزم به المزجر » وقد يكون ترميما تأجيرياً 
يلعزم به المستأجر . وقد سبق المييز بين هذء الأنواع الثلاثة من الترميم ( انظر آنفاً فقرة 7١5‏ - 
نشرة ١١؟١).‏ 
(4) وتقول محكة النقض - فق صدد العيب ف المبيع - إن العيب الذى تترتب عليه دعوى 
مان العيوب الحفية هو الآفة الطارئة الى تخلو مها الفطرة السليمة الميعم ( نقض. مدى م أبريل 
عنة 444! مجمرعة ممر ه رتم 595 ص لالمه ) . 

وانظر فيما تقدم بودرى وثال ١‏ فقرة 4١‏ ص 7858 - الإجار للف فقرة 5114 . 
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فإن اختلاط الحلاك الحزنى بحاجة العين إلى الترهم أوبالعيب فى القانون المصرى 
ليس بذى بال غ نقد قدمنا أن الحكم واحد فى الأحوال الثلاث . لذلك عندما 
عرضت الفقرة الثانية منالمادة 14 مدف للهلاك الحزثى » الحقت به أن تصبح 
العين ق حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أجرت من أجله أو أن بنقص هذا 
الآنتفاع نقصاً كبيراً . فالخلل فى الانتفاع بالعسين » وقد يرجع إلى غير الحلاك 
المزلى . بلحق إذن بالحلاك ابلحزئى فى الحكم على النحو الذى ستراه . . 
والأمثلة على الحلااه الحزثى والحلل فى الانتفاع بالععن كشرة . من ذلك أن 
ينهدم حائط » أو أن ينبار سقف » أو أن تغمر مياه النيل الحزء الأسفل من 
المزل20 » أو أن تجف ترعة فلاتكؤن مياه الرى كافية2). أو أن تحرم الأرض 
الزراعية منطرق الرى التى كانت تتمتم -ها9© . وقد يكو نالحلاك الحزنى هلا كا 
قانونياً » مثل. ذلك أن تنزع ملكية جزء من العين الموجرة أو أن يستولى على جزء 
منها2؟) . وقد تصبح العين الموأجرة غير صا حة للانتفاع اللقصود ما(*) » أو أن 
تواجر جملة أراض صفقة واحدة ويحفظ المواجر لنفسه الح فى بيع بعضها مع فسخ 
الإيجار فها بباع ويثبت أن الموئجر باع من هذه الأراضى أجودها فينفسخ الإيجار 
خما بيع وفيا بى على السواء”*؟ » أو أن ينشأ خلل فى البناء يرجع بعضه إلى عيب 


.54 استكناف مختطلط 7؟ ديسمير سنة 1969م 77 ا ص‎ )١( 

(؟) استكنات معحطط ١١‏ يناير سنة 64م م5 ص 9١١ا.‏ 

(©) اسكناف وطى ؟؟ مابو سنة ١85‏ المحاماة و ص 409 . 

( 4 ) ويقوم مقام قرار الاستيلاء اتفاق بين الموجر والمستأجر . وقد قضت نحكة النقض 
بأنه مى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض نضاء ملوكة الحكومة ظ 
ونص فى عقد الإيجحار عل أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المرجرة لغرضص منفعة عامة يعتبر 
هذا المقد ملنى من تلقاء نفسه بالنسبة إلى الحزء المأخوذ لذه المنفعة العامة وبدون أى حمق ى 
تمويض » فإن الحك المطمون فيه » إذ أعمل .هذا الشرط فى حالة استيلاه فرع من فروح الحكومة 
(١وزارة‏ الزراعة ) عل قطعة من هذه الأرض لنفمة عامة هى مكافحة المراد » لم خلى 'ى تطبين 
انون العقد » إذ مصلحة الأملاك إ ما كانت تتعاقد لمصلحة حيم فروع الحكومة كلا لزم أيا مها 
كل أو بعض المين المرجرة لمنفعة عامة » كا أن هذا الشرط يطيق كلا كانت المنفعة العامة ظاهرة 
حون حاجة إل صبنور قرار بالاستيلاء كقتضى الاتفاق ( نقض مدق ١١‏ عابيو منة 994617 
جصوعة أحكام النقض 9 رتم 1١6‏ ص .)٠١١٠4‏ 

(ه ) أستكناف محتلط ١١‏ يرنيه سنة /1911 م 84+ ص .01١56‏ 

(5) اسكناف مختلط 6؟ أبريل سنة ١9477‏ جازيت ١8‏ رتم 4ه صن 95 , 


55 


فى مواسير المياه ويرجع يعض آخر إلى ضعف أساسات المأزل2©7 . 
فإِدًا حدث هلاك جزثى أو خلل فى الانتفاع بالعين فأصبحت الععن فى حالة 
لا تصلح معها للانتفاع الذى أجرت منأجله أو نق ص هذا الانتفاع نقصاً كبعرة 2 
وجب العييز بين فرضين : )١(‏ أن يكون ذلك بفعل المستأجر» وى هذه الحالة 
يبت الإيجار قااً ولارجوع للمستأجر على الموجر فلا يطالب بإعادة العين إلى أ صلها 
ولا بالفسخ أو إنقاص الأجرة فإن ماحدث قد وقع بفعله هو فيبق مليزماً بالإيجار 
إلى نبايته 9 . وهذا ما تصرح به الفقرة الثانية من المادة 4ه مدنى عندما تقول 
«ولم يكن للمستأجر بد ى ذلك » كشرط ف مطالبة المستأجر بالفسخ أو إنقاص 
الأجرة أو التنفيذ العينى20 . هذا إلىأن المستأجر يلدّرام بنعويض الموتجرعما أحدثه 
من الحلاك أو ا حل لف العين المرجرة2!2. (5) أو أن يكون ذلك بغير فعلالمستأجر » 
وقد يكون يقوة قاهرة أو بفعل الموجر أو بفعل الغنر » وق هذه الحالة يكون 


)١(‏ استشناف محتلط 1 كارن ابه 14 م 75 صل ١1.‏ - وانظر فيما تقدم آنفاً 
نقرة ٠.9‏ ف المامش . 

(؟) وهذا مخلات الملاك الكل ٠‏ فد قدمنا أن الإيمار ينفسخ ولو كان الملاك الكل 
راجماً إل خطأ المستأجر ( انظر آنفاً فقرة +5 ) . ذلك أن الملاك الكل يرجع إلى انعدام 
حل الإيجار » أما فى الاك الحزثى فاحل لا يزال موجوداً وإن كان قد هقك جزء منه » فوجب 
الالتجاء إلى احكة لفسخ المقد . ولا يستطيم المستاجر أن يطلب الفسخ إذا كان هر المتسبب ق 
الهلاك ٠‏ إذ لاتجوز أن يفيد من خطأه ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 814 ص 485 - ص 487) . 

(؟) وهذا لا .نم من أن المؤوجر هو الذى يطالب بفسخ الإيحار » لا تطبيقاً قّادة 1ه 
مدن . بل تطبيقاً للقاعدة العامة فى فسخ المةد الملزم للجانبين إذا أخل أسد المعاقدين بالئّز امه 
(م ١٠١+‏ مدن ) . وهنا أخل المستأجر بالتزامه من المناية محفظ المين المرجرة ء إذ الحلاك 
المحرق أر الملل ى الانتفاع كان مخطأه ( بودرى وكال ١‏ فمقرة 559 - بلائيول وريبير ٠١‏ 
نرة ؟684١).‏ ْ 

ويذهب رأى » فى القانون القرئسى » إلى أن للمستأجر أن يطلب الفسخ ولو وقّع الملاك 
الحز أو الملل عطأه إذا كان فوات المفعة جسيما ؛ ولكنه يلتزم فى هذه الحالة بدفم تعويض 
المؤزجر (جيوار ١‏ فقرة ٠م؟)‏ . ويذهب رأى آخر إلى أنه إذا كان الملاك مخطأ المستأجر » فليس 
له أن يطلب فسخ الإيجار ولا إنقاص الأجرة إلا إذا كان الملل محيث لا بمكنه من الانتفاع 
بالين أملا ( بردرى وثال ١‏ فقرة 505 - فقرة 507 ) . أما فى القانون المصرى فالنص 
صربح » كا قدمنا » فى أنه إذا كان الملاك أو الملل يخطأ المستأجر » فليس لهذا أن يطلب الفسخ 
أوإنقاص الأجرة ( قارن محمد كامل مرمى فقرة (٠٠١4‏ صن ه!١‏ هامش .)١‏ - 

00 محمد على إمام فقرة إلم صن 1586 - عبد المنم البدراوى ص 56ه. 
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للمستأجر الخيار بعن التنفيذ العينى و بعن الفسخ أو إنقاص الأجر 5 مع التعوبة بض 
ال . وهذا ما ننتقل الان إليه . 
- اللتير العنى : يستطيع المستأجر أن بطالب الموّجر بإصلاحالعين 
وإعادتما إلى أصلها يتمكن من الانتظاع ا انتفاعاً كاملاء وأن محدد للموئجر 
ميعاداً منامياً للقيام هذا العمل » إذ المواجر ملتزم أن يتعهد العين بالصيانة . 
ويستوى فى ذلك "كا قدمنا أن يكون الحلاك الجزثى أو الحلل فى الانتفاع يخطأً 
المْجر »أو بفعل الغير :أو بقوة قاهرة . فإذا لم يقم الموْجر بإعادة العين إلى أصلها 
فى الميعاد امحدد ‏ ويخضع تقدير الميعاد لرقابة القضاء - جاز للمستأجر أن يقوم 
بنفسه بإصلاح العين وإعادتبها إلى أصلها » ويرجم بالمصروفات على المواجر . 
ويكون هذا وف لأحكام المادة 514 مدن » التى أحالت علما العبارة الأخعرة 
من المادة 678/؟ مدنى كا رأينا . ويترتب على ذلك أن يتبع ما سبق أن قررناه 
مطالبة الموْجر بإجراء الر ميات الضرورية للانتفاع بالععن . فيرفع المستأجر 
دعوى على المأجر ‏ ويحكم القضاء ء بإلزام المؤجر بإسلاح العين ,و يحدد له ميعادا 
للقيام بذلك . ويجحوز للمستأجر ء بعد إعذار الواجر » أن يحصل على ترخيص 
من الذضاء فى إصلاح الععن بنفسه وف استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة » 
مع الالنجاء إلىقاضى الأمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعى ذلك . كيا يحوز 
للمستأجر » دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ‏ أن يقوم بإصلاح الععن على 
أن يستوفى ما أنفته خصها من الأجرة » وذلك بشروط ثلاثة : ١(‏ ) أن يكون 
الإصلاح بسيطاً أومستعجلا . (؟ ) أن يعذر المستأجر الجر . (" ) ألا" يهوم 
الموئجر بعد الإعذار بإصلاح الععن فى الميعاد المحدد . وللقضاء أن يستوثق مما إذا 
كانت هذه الشروط قد توافرت حتى يقر خصم النفقات من الأجرة » ويستوثق 
)١(‏ وقد قضى بأن المشرع فرق بين حالتين » الملاك الكلى وفيه ينفسخ عقد الإيجار 
بلا حاجة إلى حك بالفسخ ويمكن كلا من المؤجر والمستأجر أن يتك بهذا الفسخ » والملاك 
الحزن ويلحق به أن يحصل ف المين خلل يؤثر ف المنفعة المقصهيدة مها » وفيه يحوز المستأجر 
طلب الفسخ إذا كان جسيما أى مفوتا للمنفعة » أو غير جيم ولكنه يؤثر فى الانتفاع بحيث 
لا يتمكن المستأجر من استيفاء كل المائمعة المقصودة وق هذه الحالة يكون له طلب تنقيص الأجرة » 
والأمر ى الخالتين خاضم لتتدير القضاء ( مصر الكلية مستمجل ‏ مارس منة 1458 الحاماة 
٠٠‏ رتم #عااص 508 ). ظ 
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بو مجه خاص من بساطة الإصلاح أو استعجاله »؛ ومن أنه بقع على عاتن الموجر . 
ومن أن ميعاداً مناسباً قد أعطى للموجر للميام به عند إعذاره)وهن أن المستأجر 
أجرى الإصلاح مراعياً فى ذلك جانب الاقتصاد ما أمكن . فإذا استوثق القضاء 
- والفقرة الثانية من المادة 4ه مدنى صريحة فى الأحكام التى قدمناها » فهى 
تقول كا رأينا : « أما إذا كان هلاك العين جز ئياًء أو إذا أصبحت العين فى حالة 
ول يكن للمستأجريد فى شىء من ذلك » فيجوز له » إذا لم يقم المؤجر فى ميعاد 
مناسب بإعادة العمن إلى الخال التى كانت عاباء أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص 
الأجرة أو فسخ الإيجار ذالله ؛ دون إخلال بما له منحق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ 
التزام المؤجر وفقاً لأحكاءالمادة السايقة © . والمادة السايقة هى المادة كه مدلى ؛ 
وهى تبسط الأحكام التى قدمناها . وثقولالمذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى 
فى هذا الصدد : و أما إذا هلكت العين هلاكا جزئياً » أو أصبحت لا تصلح 

للانتضاع » أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً , ولم يكن ذلك يخطأ المستأجر . 
إذ المجر ملزة أن يتعهد بالصيانة . وللمستأجر أن يقوم هو نفسه بالرمهات 
اللازمة بعد ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقاً لما سبق بيانه »257 . . 

)١(‏ انظر فى كل ذلك ما تقدم فى إلزام المزجر القيام بالثر ميمات الضرورية عن طريق 
التنفيذ الميى آئفاً فقرة ## اعسس ا ا ظ 

. (؟) مجموعة الأخمال التحضيرية ه# ص 00١‏ - وانظر فى هذا المعى سليمان مرقس 
فقّرة ٠0١‏ ص 754 رفقرة م٠١‏ ص ه50 . محمد عل إمام فقرة ١م‏ ص ١56‏ - عبد المعم 
البدرارى ص ٠ه‏ - محمد كامل مرمى فَقَرة ٠٠١4‏ ص ه١١‏ ولكن قارن فقرة 4و صصص 11٠‏ . 

وانظر عكس ذلك وأن الموجر لا يلعزم بإعادة العين إلى أصلها فى حالة الحلاك الحرثئ » 
وإنما يلتزم بذاك ى الخالة الى تصبح فها العين غير صالمة للانتفاع وى اخالة الى ينقص فما 
الانتفاع نقصاً كبيرآ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١١4‏ ص ١8+‏ هامش ١‏ - عبد المنم فرج 
الصدة فقّرة ٠١4‏ ص ١١4‏ . ويذهبان إلى أن الفقرة آلثانية من المادة 054 مدنى عرضث 
الحالة الملاك المزئ و فحالتين الأخير نين ٠‏ وجملت المزاء لمذه المالات اثلاث الفسخ أو [نقاص 
“الأجرة . ثم تحفظت منّضت بعدم الإخلال يمق المستأجر فى أن يتوم بنفسه بتنفيد التزام المؤجر 
وفتاً لأحكام المادة 054 مدل ٠‏ وهذا التسفظ لا ينسحب إلا عل الحالتين الأخير تين 
دون الخالة الأولى » لأن الحالئين الآخير لين هما وحدها اقتان تشملهما أحكام المادة هاه . 
ونرى أن النص لا حصل هذا قتأريل . فهر صريم ى أن ححض المستأجر ثم أن يقوم بتنفيظ سس 


لف 


علىأن هناك قيداً واحداً لكل 'ما تقدم ؛ هو ألا تكون نفقات إعادة الععن 
الموؤجرة إلى أصلها باهظة لاتتناسب مع الأجرة التى يتقاضاها الموأجر . وذلك إذا 
لم يكن الحلاك الحزآى أو الحلل فى الانتفاع ناحماً عن خطأ المواجر » وإلا فعليه أن 
يصلح خطأه طبقاً للقواعد العامة . أما إذا لم يكن هناك خطأ فى جانيه » فلايصح 
عدالة أن يتحمل نفقات باهظة لا تتناسب مع الأجرة التى يتقاضاها .. ولايكون 
للمستأجر فى هذه الحالة لاطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة . وهذا الحكم منصؤص 
غليه صراحة فى إصلاح العيب » إذ تقول الفقرة الآولى من المادة /الاه مدنى : 
و إذا وجد بالعين المواجرة عيب يتحمّق معه الضُمان » جاز للمستأجر . . أن 
يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نققة المواجر إذا كان هذا 
الإصلاح لا يبظ المؤْجر » . فيقا سإصلاح العين بعد الملاك الحز فى على [صلاحها 
عذد وجود العيب » كما قيس إجراء المرممات الضرورية» ويشير ط ى كل ذلك 
ألا" تكون التكاليف باهظة27 , 1 


> التزام الموجر بتناول الأحوال الثلاث حميعاً » وقد رددت المذكرة الايضاحية المشروع المهيدى 
هذا الممى كا رأينا . أما الإحالة على أحكام المادة 014 مد فيقصد ا الإحالة عل حم التنفيذ 
العيى وعل الطرق اتمتلفة الى يلجأ إليا المستأجر للرصول إلى هذا التنفيذ » فهو تارة يلجا 
إلى القضاء ليحصل منه على تر خيص فى إصلاح المين بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة » 
وهو طوراً لا يلجا إلى القضاء بل يقوم على مسئوليته بإجراء الأعمال المستعجلة أو البسيطة يمد 
أن يعذر الموجر فى تنفيذها فى ميعاد مناسب . 

و يأخذ الأستاذ منصور مصطى منصرر (فقّرة ٠م١‏ ص 445 ) عل الر أى القائل بحواز 
إجبار المزجر عل إصلاح المين فى حالة الحلاك الحزئى أمرين : ( الأمر الأول ) أنه قد يؤدى 
إلى إرهاق المرجر . وهذا مردود عليه بأن المزجر لا يحبر عل إصلاح المين إذا كانت النفقات 
باعظة كا سئرى . ( والأمر الثانى ) أن نص الفقرة الثانية من المادة وه مدق يصبح مم هذا 
الرأى تزيدا .مكن الإستغناء عنه ' والصحيح أن هذه الفقرة هى النص الوحيد الذى يستند إليه 
فى القول بإجبار المزجر عل إصلاح العين فى حالة الحلاك المزل » ولو لم توجد لما أمكن أن 
ينقطم الشك فى إعطاء الملاك الحزن مك حاجة العين إلى الثر ميم من ححيث جواز التنفيذ الميى » 
ولبقيت المألة خلافية كاهو الأمر فى فرنسا . والحل الذى يشير به الأستاذ منصور مصطق منصور 
( فقرة ١4٠١‏ - ص 447 - ص م4 4 ) من المييز بين التر ميم و التجديد عل أساس أن الثرمي'هو 
ما يقتضى نفقات غير كبيرة أما التجديد فهو النى يقتضى النفقات الكبيرة » ومن أن المرجر 
يحبر عل الترميي دون التجديد فى ميم الأحوال الثلاث » يعيبه ى رأينا أنه انساق فيه رراء حمكة 
النقض الفرنسية » وقد رأينا هذه احكة إنما اضطرت إليه حى ممنع إججبار المزجر عل ألر مي 
إذا كان يتكلف نفقات باهظة ( انظر آنفاً فقرة 74 ف الحامش ) . أما فى مصر فالنصوص 
صريحة فى أن المزجر يمبر عل النرميم والتجديد مما » ويك أن يقيد كل ذلك بألا تكون النفقات 
باحظة قياساً عل حالة إصلاح العيب الى ورد فيها نص صريح فى هذا المعى . ش 

(1) انظر آنقا فقرة 5٠١‏ فى اطاشن ٠‏ ..., ظ 
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وقد رأينا فى التقنين المدنى القديم أنه لا يجوز للمستأجر أن يجمر المواجر على 
إعادة العمن إلى أصلها2"؟»لأن الجر فى هذا التفنن لايجمر على إجراء أية مرمة 
ولايلتزم يتعهد العن بالصيانة كا هو الأهر فى التقنين المدنى الحديد2؟© , 
:- < وهذا هو المرق ما بين التقنينين القديم والحديد ى موضوع هلاك الععن . 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك2» . ظ 

- في ابر يجار أو إنقاص الرّمِرمٌ * ويجوز للمستأجرء إذا لميتر 
التنفيذ العينى على الوجه الذى بسطناه فم تقدمء أن يطلب إما فسخ الإيجار إذا كان 
الخلاك الحزنى جسيا بحيث يمنعه من الانتفاع بالععن الانتفاع المة.صود أوكان االخلل 
بحيث يفوت عليه منفعة الععن . وإما إنتا ص الأجرة إذا كانالهلاك لحز نى أو الحلل 
غر جسم وإنما أثر فى الانتفاع بالعن بحيث أصبح لا يتمكن من أستيماء كل المنفعة 
المقصودة منها . ولا ينفسخ الإيجار من تلقاء نفسه أو تنقص الأجرة بحكم القانرن. 
بل يجب » إذا لم يحصل اتفاق بين المتعاقدين » أن يصدر حكر بذلك » والحكة 
هى الى نقدرما إذا كان هناك محل للفسخ أو يجب الاكضاء بإنقاص الأجرة(؛) . 





)١(‏ ولكن يمكن الاتفاق مفساً عل أن الموجر يلتزم بإصلاح المين ٠‏ فإن فمل » وكان 
قد حم يإنقاص الأجرة » فإن المستأجر يلتزم بدفع الآأجرة كاملة من وقت إعادة الثىء إلى أسله 
(الإيجار المؤلف نقرة 420 ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 8617 . 000 

( ؟) انظر آنفاً فقرة 78٠١‏ - وف القانون الفرنى حيث يلدزم المثرجر بتمهد المين 
بالصيانة » و جبر على إجراء لبر ميمات الضرورية » يذعب القضاء وأكثر الفقهاء مع ذلك إلى أن 
المزجر لايمبر عل إصلاح العين فى حالة الملاك الحزئ ( نقض فرنى ٠١‏ فبراير سنة 14م( 
داالوز ١-64‏ - 4؟؟ - 1١‏ ياير سنة 1961١‏ صيريه ١911‏ ١ل‏ لاوعغ ‏ 55 أكتوبر 
صنة ١96٠©‏ سيريه 540-1١ 01١406‏ - ديشر جييه ١‏ فقرة 8ه لوران 06 فمّرة ١١١‏ 
ونمرة ).غ4 - جيوار ا غمرة ٠١0‏ وفقرة 044 - هيك ٠١‏ ققّرة 194 وفتقرة دو« 
أوبرى وروا !سيان ه فمّرة 755 ص +1؟ وهامش ه- بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 0+1 )» 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فنرة 4 ) . وإن كان هناك رأى فى فرنسا يقول بجواز 
إجبار الموجر على إصلاح العين ( ترولون ١‏ فمّرة 7٠١‏ بودرى وقال ١‏ ظفمرة 0#" )ء 
وبخاصة إذا كان الحلاك المزق راجماً إلى خأ المؤجر ( بودرى وثقال ١‏ فقرة ووم ) . 

( 4 ) جيوار ١‏ فمقرة 0او9؟ - بودرى وثال ١‏ فذمرة 4 - أو برى ورو وإممان ه 
نضرة 5685 - بلانيول ورييبر ٠١‏ فقرة 5418 - وقد قضت ممكة الاستثناف الوطنية بأنه 
وإن كان من المبادئ المقررة عدم جواز الحمع بين دعوى تنقيص الآجرة ودعوى فسخ الإبجار . 
إلا أنه يبموز الستأجر أن يطلب فسخ العقد ولوكان قد رقع قبل ذلك دعوى بتنقيص الإجرة - 
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وإذا حكم بإنقاص الأجرة » كان ذلك من وقت حصول الهلاك الحزنى 
أو الحلل ى الانتماع » لاامن وقت النطق بالحكم أووقت رفن الدعوى, لآن هلما. 
الإنقاص هو ف مقابل ما فات المستأجر من المنفعة وهذا يكون من وقت الملاك 
أو الخلل7 . وإذا حكم بإنقاص الأجرة وتعهد المجر بإعادة العين إلى أصلها » 
وأعادها بالفءل؛ استحت الأجرة بتهامها دون نقصمن يوم الإعادة50). وللموجر 
الحق فى طلب إعادة الععن إلى أصلها ولو عاض المستأجر . ليتجنب الموّجر بذلك 
الاستمرار فى إنقاص الأجرة29؟ . 000 

- التمربض : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العينى أو الفسخ 
أوإنقاص الأجرة » فإن له الحق فى طلب تعويض عل النحو الآ لى : 

إذا كان الهلاك أو الحلل راجعاً إلى خطأ المؤجر » فإن للمستأجر أن يرجع 
على المجر بتعويض فى حالة الفسخخ يقابل ما أصابه منالضرر بسبب فسخ الإيمار 
قبل نقضاء مدته؛ وهذا عدا التعريض عن نقص الانتفاع بالععن إلى وقت الفسخْ » 


ثم أصبح من الحقق لديه أن الانتفاع بالمقار المزجر مستحيل بالمرة ( استئناف وطى 7١‏ ديسمير 
صنة م81١‏ الحمرعة الرحمية ٠٠١‏ ركم *با ص وم ) . وضت عمحكة الاستثناف الختلطة بأن دق 
المستأجر للأجرة لا يمد نزولا منه عن حقه فى طلب إنقاسما » إلا إذا فهم ذلك من دفمه الأجرة 
بدون أى نحفظ من قبله ( استئناف مختلط 7١‏ يونيه سنة ١417#‏ م م" ص (08 ) . وقد سبقت 
الإشارة إل مذين الحكين ( انظر آنفاً فقرة ٠٠90‏ ف الحامش) . 

وإذا اختار المستأجر الفسخ أو إنقاص الأجرة ووافقه الموجر عل ما اختار 6م يعد 
المستأجر الح فى الرجوع فى اختياره ؛ ويصبح ما اختاره من الفسخ أوإنقاص الأجر: هايا 
(هيك ٠١‏ فمّرة ١٠9١4‏ - بودرى ركال ١‏ فقرة 955 - بلانيرل رريبر ٠١‏ فقرة ؟)» 
ص +4 ) . أما قبل موافقة المزجر عل إختيار المستأجر © فإنه يحوز المستأجر أن يمدل 
عن طلب إنقاص الأجرة إلى طلبالفسخ » أو عن طلب الفسخ إلى طلب إنقاص الأجرة ( بودرى 
وال ١‏ فقرة 17+ ) . هذا مالم يكن قد طلب إنقاص الأجرة » ثم تحقق لديه بعد ذلك أن الانتفاع 
با لعين أصبح متحيلا » فق هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يمدل عن طلب إنقاص الأجرة 
إل طلب الفسح » ولو كان المرجر قد وافقه على طلب إنقّاص الأجرة قبل العدول عن هذا 
الطلب إلى طلب الفسخ ( استئناتف وطى 5١‏ ديسمير سنة ١49184‏ الجموعة الرشمية ٠١‏ رتم ٠‏ 
ص وم وهو الحك الاب الإشارة إليه ى هذا الحامش ) . 

)١(‏ جيرار ١‏ فقرة 4و8 - بودرى وقال ١‏ فمرة 55٠‏ - الإيجحار ألمزلف فمرة /الم4 
ص 4ؤه هامش ” . ظ 

(؟) محمد على إمام فقرة ١م‏ ص ١45‏ . وانظر آنفاً فقرة 7٠17‏ . 

(؟) جرامولان فى المقود فقرة 74٠‏ هامش 4 - وانظر آننفاً فقرة ٠1‏ . 
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والتعويض عما أصابه من ضرر فى شخصه أوماله بسبب الحلاك أو الخلل . وكذلك. 
يكون له ا لمق فى تعويض من الجر ق حالة التنفيذ العينى و[صلاح العين ء يقابل 
ليس فحسب النقصف الانتفاع بالعين منوقت الملاك أو الخلل إلىوقت صلاح 
العن ؛ بل أيضاً ما أصاب المستأجر من ضرر ق شخصه أو ماله بسب افلاك 
و الخلل . أما إذا قضى بإنقاص الأجرة »فا نقص من الأجرة هو التعويض 
عما أصاب المستأجز من ضَرر بسبب نقص الانتفاع بالعين المواجرة » ويستحق 
المستأجر فوق الم تبريفا ها أباي دمن شرن يشاتيه أ ماله بسيب الخلاك 
ا والخلل 20 . 
وإذا كان الحلاك أر لحلل راجعاً إلى فعل الغغر ؛ فلكل من المستأجر والمواجر 
الرجوع بتعويض علىمن تسيب ف التلف 29 . وهذا لا بمنع المستأجر من الرجوع 
على الجر بتعريض عن نقص الانتفاع بالعين .3 

وإذا كان الحلاك أو الحلل راجعاً إلي خطأ المستأجر » فإن المواجر هو الذى 
يرحم على المستأجر بالتعويض عما ناله من الضرر يسبب ما أصاب العين من الثلن 
عخطأه20 » وهذا التعويض مستقل عن التعويض الذى يحب عل المستأجر دفعه 
يسيب فسيم الإ يجار قبل انقضاء مدئه12© , 

وإذا كان الحلاك أو الحللراجعاً إلى قوة قاهرة » لم يكن للمستأجر الحق فى 
الرجوع بالتعربض على الموجر ولا على أحد غبره . وهذا ما تصرح به الفقرة 
الثالئة منالمادة 054 مدنلى إذ تقول : « ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين 
( حالة الخلاك الكلى وحالة الحلاك الحزثى أو الحلل ) أن يطلب تعويضاً إذا كان 
الحلاك أ و التلف يرجع إلى سبب لا يد للموجر فيه (*؟ , 





)١(‏ ولماكانت ممثولية الموؤجر هنا مسثولية عقدية » فإنه لايكون مسثولا إلا عن 
الضرر المتوقم الحصول » مالم يرتكب غشاً أو خطأ جسيما فيكون مسثولا عن بيع الأغرار _ 
المباشرة ولو كانت غير متوقمة المصول . ولا ضرورة للإعذار » إذ المفروص أن هناك ندا 
فى جانب المرجر ود أ صبح اتنفيط ألمز أمه بصيانة العين غير ممكن بفطه ( م ٠‏ أعبلق). 

)١(‏ الاجحار لمؤلف نظرة لالم4 ص 56ؤوه. 

(؟) بودرى وثال ١‏ نقّرة 5ه" . 

(4؛) الإيجار لمزلف فقرة لالم؛ ص 5ه . 

)٠(‏ استكنات علط ١4‏ فبراير سنة 1401 م 1١‏ صن 74-186 يونيه سنة .1404م 
'٠‏ ص 717 . 
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اموي الثالتُ 
ضبان التعرض 


إ78؟ - التفرصير الصسارر مى الموعر والتفرصيم الصارر مى الغير : 
يضمن المواجر للمستأجر التعرض له فى الانتفاع بالععن المواجرة . وهذا الضمان 

قرع عن العزام الموئجر العام بتمكن المستأجر من الانتفاع بالععن الزء جرة انتفاعاً 
ا 

ويضمن المراجر التعرض الصادر منه شخصياً » سواء كان 555 
أو تعرضا مبنياً على سبب قانونى . وكذلك يضمن التعرض الصادر من الغمر إذا 
: كان بن على اي 0 النعر ض المادى يديه 000 
الايحابية 1 العة اللبة لالز امات المو'جر 60 

ونءر ضف مطلبن متعاقبين لضمان المواجر لنعر ضه الشخصى رخانة التعرض 
الصادر من اأغر . 





)١(‏ وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المدلى يشتمل عل نص يتضمن معى غممان المزجر 
للمستأجر الانتفاع اهادئ الكامل » و يتمثل هذا الضمان بوجه خاص فى ضبان التمرض رالاستحقاق 
وضمان العيب . فكانت المادة 714 من المشروع المّهيدى تنص عل ما يأ : « ١‏ - يلتزم المؤجر 
بضمان التمرص والاستحقاق وبضان اليب . +7 - ولايعى الموجر من الضمان حمى لو كان 
عمسن النية ه» . وجاء فى المذاكرة الإيضاحية لمشروع التهيدى فى صدد هذا النص مايأق : 
ويشير هذا النص إلى نوعين من الفمان » هما همان التعرضص والاستحفاق “وغمان العيب . 
ويضيف النص أن التزام الضيان يبى فى ذمة المزجر حتى لو كان حسن النية . أما سوء النية فيعطى 
لمستأجر المن فى اتعريض فوق الضمان » . وفى لنة المراجعة حذف هذا النص لأنه و مجرد 
تعداد » ( مجموعة الأعمال التحضعرية ؛ ص هه عم اص 5ه ٠ه‏ فق الطامش ) . لد 

هذا ود فصلت أحكام مان التعرض والاستحقاق فى الفصل الخاص بالبيع . و لكن لما كان 
لمقد الإيجار خصائص يتميز بها عن البيع » فقد عاد المشرع إل تفصيل هذه الأحكام فيما يتملق 
بالإحار . و بمكن اعتبار الأحكام الواردة فى البيع هى الأصل الذى يرجم إليه فيما لم يرد ى 
شأنه نص خاص و بالقدر الذى يتفق مع طبيمة العقد ( حمد عل إمام فقرة م ص ٠‏ 0 

(؟) سليمان مرقس فقرة ١1١‏ صص 888 هامش ١‏ . محة اننا 





-_- محم 
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4ك 
الطلب ازول 
ضهان الموؤجر لتعرضه الشخصى 


- نصوص قَانْونيٌ : تنص المادة 01/١‏ من التقنين المدنى على مايأ : 
و١‏ - على الماجر أن يمتنع عن كلمأ منشأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر 
يالععن الموجرة » ولايحوز له أن محدث بالعن أو بملحقاتها أى تغيير بحل ذا 
الانتفاع 6. ظ 

و؟ ولا بقنصر ضهان المواجر عل الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه ؛ 
بليمتد هذا الضمان إلى كل تعر أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر منأى 
مستأجر آخر أو من أى شخص تلق الحق عن المؤجر :0 , 

ويقابل هذا اللص ف التقنين المدنى القديم المادة +/ام/م ه2504 , 

ويقابل ف التمئينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السوررى 
م 9ه وف التقنين المدنى اللييى م ٠لاه‏ - وف التقنين“المدلى العراى م "1ه/ا ‏ 
و نقنن الموجبات والعقود اللبنانى م 1ه ه220 . 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 77١‏ من المشروع المّهيدىعل وجه يطابق 
ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن المشروع المهيدى لم يكن يشتمل على عبارة 
وأو إضرار » الواردة فى الفقرة الثانية . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رتم ٠٠١‏ فى المشروع 
لبان . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رتم 044 . وى لمنة مجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة 
اثثانية بعد عبارة وكل تمرض » عبارة و أوإضرار, » ليكرن النس شاملا الحمميع صور الضرر 
الى يوجد نيا الالعزام بالفمان »؛ سواء كان الضرر سادياً أر أدبياً . وأصبح رتم المادة إلا » . 
ووافق مجلس الشيوخ عل النص ما عدلته: لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية » ص ..هى - 
صن ٠007‏ ). 

() التقنين المدى الندم م 7م ل مه4 : لا يحوز المؤجر أن عرض المتاض فق 
أنتغاعه بالمرجر ء ولا أن يحدث فيه أوفى ملحقاته تغييرات تل بهذا الات ع . ( وأحكام التقنين 
المنفى القديم تنفق مم أحكام التقتين المدنى الحديد ) . 

(؟ ) التقدينات المدنية المربية الأخرى : 

التمنين المدنى السررى م 8ه '( مطابق ) . 

| التقنين المدنى الليبى م 07٠‏ ( مطايق ) . 
التقنين المدف العراى م م وت” : | - لاايجوز الموججر أن يتعرضس فمستأجر فى استيفائه ست 


- 
- 


556 


ويتبين منالنص المتقدم الذكر أن المؤجر بضمن للمستأجر تعر ضه الشخصى 
فى الانتفاع بالعين المواجرة . ونبحث هنا مسائل ثلانا : ( ١‏ ) أنواع التعرض 
الشخصى وشروطه . (؟) صوراً مختلفة للتعر ضالشخصى . (7) الحزاء المرتب 
على التعر د ض الشخصى . 
١8‏ - أنواع التعرض وشروطه 


- أنواع التعرصي الستمصى : جاءفى المذكرة الإيضاحيةالمشروع 
المهيدى فى صدد النص الذى أملفنا ذكره والنصوص التالية ما يأق : ٠‏ هذا 
النصوما بعده . . . يننم ضيهان التعرض والاستحمّاق والرجار كاليم و هذه 
الأحكام . فا موذجر يغسمن تعر ضه ‏ مادياً كان أو مبناً عا وسبب قانولى ٠‏ ويضمن 
تعرض الغير إذا كان مبنيأ على سبب قانونى . أما تعرضه هو فكأن ول دون 


انتفاع المستأجر بالعمن المواجرة بإحداث تغيير فبا يخل هذا الانتفاع » أو أن يعطى 
للغبر حا عينياً أو كيدا بتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه » كحق 


المشترى لامين المواجرة إذا لم يكن تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع ؛ وكحق 
مستأجر آخر مقدم طبقاً القاعدة التى سيأفى بيانها و2907 , 


س المنفمة مدة الإجارة » ولا أن يحدث فى المأجور تغييراً ينم من الانتفاع به أو يحل بالمتفعة 
المعقود علبا . ؟ - ولا يقتصر غمان المرجر عل الأعمال الى تصدر منه أو من أتباعه » بل 
بمتد هذا الضمان إلى كل تعرضص مبى على سبب قانون يصدر من أى مستأجر آخمر أو من أى شخص 
اتلى الحق عن المؤوجر . ( وأحكام التقنين العراى نتفق مم أحكام التقنين المصرى . هذا ولم يرد فى 
نص الفقرة الثانية من المادة +76 عراق عبارة « أو إضرار ٠‏ الى وردت ف الفقرة الثانية من 
المادة 0١‏ مصرى ‏ انظر عباس حن المران فمّرة مم وما بمدها ). 

تقئين الموجبات والمقود اللبنان م +00 : إن الفمان الواجب عل المرجر المستأجر 
له موضوعان : أولا ‏ الانتفاع بالمأجور والتصر ف فيه دون معارضة . ثانياً - عيرب المأجور. . 
وهذا الضمان واجب حم وإن لم يشرط ى العمّد . وحسن نية الموجر لا تعفيه من موجب ._ 

م هه : يتضمن موجب الفمان وجوب امتناع المرجر عن كل أمر من ثأنه أن يحول 
دون وضع يد المستأجر عل المأجور أو بحر مه المنافم الى كان بحق له أن يمول علها محسب 
الغرضص الذى أعد له المأجور وتحسب الحالة الى كان علبا وقت إنشاء الممّد . ولا يكون المؤجر 
مسولا من هذا الوجه عن عمله فقط » بل يسأل أيضاً عن أعمال عماله وسائر المستأجرين وأصماب 
الحقوق المستمدة منه . ( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أححكام التقنين المصرى ) . 

. 5٠0ال مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص 0.058 - ص‎ )١( 
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ويثبين مما تقدم أن المواجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخطى » ٠‏ كما يضمن 
البائع تعرضه الشخمى المشعرى . والتعرض الشخصى » ف الإيجار كما فى البيع ؛ 
نوعان : )١(‏ تعرض مادى (31! ع4 عاطانامء)) () وتعرض مب على سيب 
قانولى (0أمءل عل عاايوء!) . 1 

5 -- التعرصيء ##ارى - تعر ضرم قائم على أمال مادي: وتعر صر قام 
عل تصرفات قَائونمْ : والتعرضن المادى » قى الإيجار كما فى البيع » قسمان : قسم 
يقوم على أعمال مادية محضة تقع من الموجر » و قسم يقوم على تصرفات قانونية 
تصدر منه ‏ سواء بعد الإيجار أو قبله ‏ ويكون من شأنها أننحول دون انتفاع 
المستأجر بالعمن المواجرة أو تخلمبذا الانتفاع . ويلاحظ ء فها يتعلق مبذا القسم 
الثانى الذى يقوم على تصرفات قانونية» أن التصرف القانونى الصادر من المواجر 
إلى الغر يعد عملا مادياً بالنسبة إلى المستأأجر » لأنه إيس طرفاً فى هذا التصرف 
ولاهو ممثل فيه17© . 5 

ومثل القسم الآول الذى يقوم على أعمال مادية محضة أنيحدث المواجر بالععن 
| و ملحقاتها أى تغير يخل بانتفاع المستأجر بالععن الراحعرة + أن انوع 
سسسب براحم المستأجر فى صناعته أو فى تمارته, - 
أ وأن ب العءن دون إذن المستأجر, أو أن بر ك مواشيه تدخل الأرض المواجرة 
لترعى » أو أن يدخل الأرض ليقعلف بعض ثمارها9؟©: | و أن يمنع المستأجر من 
استعال المصعد أو و السلم العام لإإجباره على استعمال صلم الخدم » أو أن يمنع المستأجر 

من استعال سسطح المْزل للغسيل أو لتركيب أسلاك الراديو أو أسلاك تلفونية » 

أ و أن يتبجم على المستأجر لإهانته أويضع لوحة فى العين تشتما تمل على عبارات مهينة 
ه220 ع أو أن م خنع المستاجر من وقف سيار ته مدة وجعزة ة أمام المدخل العام(4) : 


. 589 صل‎ #٠ انظر نظير ذلك فى البيع الرسيط 4؛ فقرة‎ )١١( 

(؟1) بودرى وقال ١‏ فقرة 405 - بلانيول وريبير ٠‏ فقرة اذه ثالماً. ‏ 

(؟) بلانيول وريسر ٠١‏ فقرة ١١ه‏ ثالثا . ْ 

( 4 ) استئناف مصر 7 مابو سنة ١41‏ المجموعة الرسمية “” رقم 41 ص 74 - وقارن 
اسئعنات مصر ١7‏ ديسمير سنة ١978‏ الحاماة ه رتم ١+١‏ ص 5856-5507 نوفبر سنة 18016 
المحاماة 15 رتم 15١1‏ ص 8م44 - وانظر سليمان مرقس فقرة 1١1+‏ - ولا يحوز للموجر - 
أن بمنع المستأجر من الدخول فى المْزل من الباب. الممد لذئك » و لكن لا يحوز »من جهة أخرى» - 


ع١‎ 


وسنعر ض تفصيلا فيا يى لبعض هذه الصور من التعرضبما بقع قعكثيرآ فى العمل . 

ومثل القسم الثانى الذى يقوم على تصرفات قانونية أن يعطى الموؤجر ١‏ للخمر 
ححقاً عينياً ١‏ و شخصياً يتعارض مع حن المستأجر ويحتج به عليه كا تقول 
المذكرة الإيضاحية فيا قدمناه ‏ كحو المشترى للعين الموجرة إذا لم يكن تاريخ 
الإيجار أسبق من تاريخ البيع » وكحق مستأج رآخر مقدم » . وهذا هو الذى تعنيه 
الفقرة الثانية من المادة ١لاه‏ مدق حين تقول كا رأينا: ٠‏ ولا يقتصر ضمان الموجر 
على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه » بل بمتد هذا الضهان إلى كل تعرض 
أو إضرار مَبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص 
0 عن الموجر » . فإذا باع المؤجر العين المواجرة ولم يكن للإيجار تاريخ 

بت أسبق من البيع » كان لمشترى العين الموئجرة حق يتعاررض مع حق المستأجر » 
وله أن ينرجه من العمن عل التفصيل الذى سثراه فى موضعه ,.بكذاك | إذا 
أعطى المواجر للغير ح ارتفاق منشأنه أن يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً 
كاملا » أو رهن العين رهن حيازة مما يوجب انتقال حيازتها للدائن المرتهن 
فيتعارضى ذلك مع انتفاع المستأجر بالعين . ويكنى أن يعطلى الراجر شر أى حت 
بالنسبة إلى العين الموجرة يتعارضص مع انتفاع المستأجر مها ولوكان هذا المق حقاً 
شخصيا ء كا إذا أجر الععن نفسها لمستأجر ئان عن نفس المدة ١‏ فيفوم للستأجر 
الثانى حق شخصى يزاحم به حق المستأجر | ول. 

ويلاحظ أنه فى الفر وض الذى يفع فبا تعرض من المرجر قائم على تصرفات 
قانونية » يوجد ف الواقع نوعان منالتعرض : التعرض الصادر من المواجر نفسه 
بإعطائه للغير حقاً يتعارضن مع حق المستأجر . والتعرض الصادر من الغير ياستعاله 
هذا الح . والتعرض الأول الصادر من الموج رتعر ض مادى كما قدمناء أماالتعرض 
الآخر الصادر من الغعر فتعرض مبنى على سصبب قانوفى 7" . وكلا النوععن من 


- المستأجر أن يحبر الزجرعل إعداد باب خاص الدغول منه . وقد قفى بأنه إذا أجرمالك المقار 
الدور الملرى لشخص وسكن هو فى الدور السفل » فلا يجوز لمستأجر الدور الملوى أن يتحكم 
فى الماك ويجره عل أن يكون له مدخل خاص ٠»‏ وأن ترتيب المداخل الدور الفل والدور 
الملرى منوط بالمااك حسب مقتضيات استغلال العقار » بشرط ألا يكون لدى المالك نية صيئة 
يقصد بها مماكة المستأجر ( ممكة لييج البلجيكية يت ا لي ل 
الإبحار المؤزلف فقرة 774 ص" موأاعماش .)١‏ 20 1 

) ومن الفقهاء من ير هذا ارح من التمرغس لقم عل تصرقات قانونية ا عل هال 


حار 


التعرض يضمنه المواجر ؛ ولايتحقن كلاههما إلا إذا وقع تعرض بالفعل من الغير _ 
المستأجر كا سئرى فى شروط التعرض» وقبل ذلك لا يقوم التعرض ف أى من 
نوعيه . فإذا تعرض مشترى العمن المو'جرة المستأجر طالباً منه إخلاء العين » 
أو تعرض مستأجر ان من نفس المواجر للمستأجر مدعي أنه مفضل عليه » فهنا 
يكون قد وقع تعرض مبنى على سبب قانونى من المشترى أو من المستأجر الثانى » 
ويكون قد وفع ف الوقت ذاته تعرض مادى من المواجر إذ هو الذى أعطى الحق 
للمشعرى أو للمستأجر الثانى . فيجوز إذن للمستأجر أنبرجع على الموجر إما بضمان 
التعر ض الصادر من الغير » وإما يضمان التعرض المي . ولما كان الحكم و احدا 
ف الحالتن » فإن التعرض الصادر من الغير يحب التعرض الشخصى » ويرجع 
المستأجر على المواجر عادة بضمان النعرض الصادر من الغير90© . ونرى من ذلك 
أن التعرض الشخصى التائم على تصرفات قانونية يختلط اختلاطاً تامأ بالتعرض 
الصادر منالغير المبنى على سبب قانونى »ولا توجد أهمية عملية ف المبيز ببنهما29. 
7" - التعر صر المنى على سبس قالوب : أما تعرض المواجر المبنى على 
سبب قانونى فيقع إذا ادعى المواجر حتقاً على العين المواجرة فى مواجهة المستأجر . 
فإذا أجر شخص عيناً غر #لوكة له ع ثم أصبح مالكا لها يسبب من أسباب الملك 
. كالإرث أو الوصية أوالشراء مُنالمالك الحقيق أو الشفعة » لم يجز له أن يحتج على 
المستأجر هذا الملك الحادث بعد الإيجار ليسير د العين منه بموجبه . وإذا فعل » 
جاز للمستأجر أن يدفع دعوى المواجر بالتزامه بضمان التعرض الشخصى29؟ . 





سه مادية تمرضاً مبنياً عل سببقانوف صادراً ثن المؤجر ومنالغير ى وقت واحد : محمد كامل مرمى 
فقرة ٠١0‏ ص ١65"‏ (مم المقارنة بما جاء ى ققّرة 1١14‏ ص )١88‏ - عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة ١4١‏ ص "!59 - ص 9١4‏ - محمد عل إمام فقرة 5م ص 8.9 - ص 30٠4‏ . ومهم 
من يعتبره تمرضاً مبنا عل سبب قانوفى صادراً. من الفير لا من المإرجر : سليمان مرقس فقرة 
8 ص ١80‏ هامش ١‏ - عبد المسم البدراوى ص 7١‏ ( مع المقارنة ما جاء فى ص 5١‏ ) م 
منصور مصطق منصور فقرة ١45‏ ص 4860 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ١١1‏ ص 375. 
)١(‏ قارن الإيجار المزلف فقرة +5 . 
(؟) قارن ىكل ذلك سليمان مرنس فقرة 118 ( ويوجه شياض ص 780 هامش ١‏ ) له 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١‏ 14 - منصور مصطى منصور ققرة 5ماا ص 454 - اص 51458 
(" ) وقد ينتقل ملك المين المزجرة إلى الموجر بالتقادم . نإذا أجر شخص عيناٌ غير ملوكة 
تلركة له وكان -ائز لها مدة أربع عشرة سنة مثلا . وسلم العين لمستأجر وبق هذا حائزاً ات 
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والتعرض هنا لين تعرضا ماديا . وار ض مبنى على سبب قاو آل 
لماجرة » ويدعى أن له سبذه الصفة لاير الت .ارده اشام 
لتعر ضه الشخصى والاسير داد والضمات لا يجتمعان 4 أي لاجر اللنارياء 
لمن وجب عليه الضيان0؟ . 

وإذا أجر شخص أرضاً لاخر ؛ وظهر أن علا حق-مرور لأرض مجاورة 
يستوجب ضما المواجر لهدا الحق “م مات صاحب الأر ضار تفقة وورتله المواجر 
نفسه ) 2 دلده الخحالة لا بحوز هذا الأخمر أن يتمسك محق المرور الثابت على 
الأرض التى أجرها ولو كان هذا الح ققد استمده من مورثهء لأنه ضامن لأفعاله” 
الشخصية الى تتعا رض مع انتفاع المستأجر بالعين المواجرة ولوكانت هذه الأفعال 
مستندة إلى سب قانولى . وقد قفمى فما يقرب منهذا المعنى بأن المواجر لأرض 
ها حى ارئفاق على أرض مجاورة يضمن حق الارتفاق هذا حتى لو اشرى 
الأرض المجاورة . فاتةضى بذلك حق الارتفاق باتحاد الذمة20© . 

ويندر فى العمل أن يقع تعرض من المواجر ٠‏ «بنى على سبب قانولى » فَإِن الموجر 
إذا كانغر مالك للعين المأجرة عند الإيجار ثم أصبح مالكا لها بعد ذلاث» أو كان 
لايملك حت ارتفاق ثم أصبح مالكاً له » فينفذ الإيجحار فى حقه » لا يتعرض عادة 
المستأجر » وبق ماءز ما بالإيجار الذى صدر منه إلى نهايته 229 . 





سه سنةاء فقد مت مدة التقادم » لآن مدة حيازة المستأجر تحسب فى مدة حيازة المزجر . ومن ثم, 
يصبح المؤجر مالك للعين بالتقادم ؛ ولكنه لا يستطيم أن يسثر دها من المستأجر بذعرى أنه 
أسبح مالكاً لها » لين فحسب لأن التّلك بالتقادم يرجع إلى بده الميازة فيظهر أن المؤجر قد 
أجر ملك نفه ء بل أيضاً لأن الموجر ضامن لتمرضه المبى عل سبب قانوق ٠‏ ولايحوز 
الاسثرداد لمن وجب عليه الضبان ( انظر نظير ذلك ف البيع الوميط 4 فقرة ١ع‏ ص .018 
)١(‏ انظر نظير ذلك ى البيم الوسيط ؛ فمقرة 5٠6‏ صص 5758 - ص( 7856 . 
(؟) إكس الاستتنافية م١‏ مارس سنة ١8414‏ .جازيت دى ياليه ١6‏ مايو سنة 94184 سم 
الإيحار للمؤلف فقرة 564 وصصن "٠ ٠٠‏ هامش ١‏ . 
)2 انظر فى إيجار ملك الغير وصيرورة المزجر مالكاً فيما بعد آنفاً فقرة 4ه - هذا 
والمدين: فى الالتزام بغبان التعرض الشخصى هو الموجر » والدائن هو المتأجر وينتقل 
00 العام و إلى الخلف الماص ( أى المتنازل له عن الإيجار ) . والالزام غير قابل 
. وكل إبحار ينثى” الضمان » يستورى ق ذلك الاجار الأمل والإبجار من ألباطن »> 
0 الإيجحار المبتدا والإيجار_الممتد ولو بحك التشريعات الاستنتائية » ويستوى إيحار المساومة 
و إيجار المزاد ( انفلر نار ذلك كله ى البيع الوسيمط #إفترة +ج+ انترة وم" ). 
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5 5؟ - شروط التعرصي النممهى : وسواء كان التعرض الشخصئ 
تعر نما مادياً أو تعر ضاً مبنياً على سبب قانونى »وسواء كان التعرض المادى قائاً 
ع ىأعمال مادبة أو على تصرفات قانونية » فإنه يشير ط لتحم قالتعر ض الشخصى 
:"توافر شروط أربعة : ( ١‏ ) أن يقع التعرض بالفعل . (؟) أن يقع أثناء مدة 
الإيجار . ( ) أن حول أعمال الموجر دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . 
أوتحل مذا الانتفاع . ( ؛ ) ألا بسئند الاجر فى الأعمال الى يقوم ما إلى حق 
ثابت له0© , 

- الشرط ارزّول - وقوع التعرصر بالفعل : يشترط أن يقع 
التعرض بالفعل . فإذا كان ماديا قائماً على أعمال مادية » وجب أن يأ المواجر 
بأعمال مادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المواجرة أُوْ تخل مبذا الانتفاع . 
أما محرد احتيال ذلك فلايكنى . فإذا هدد المواجر المستأجر بالتعرض لهم يكف 
هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ما دام الموؤجر لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل . 

وإذا كان التعرض ماديا قائماً على تصرفات قانونية » كما إذا باع الموجر 
الععن الموجرة وكان الإيجار لا يسرى فى حى المشيرى ٠‏ فإن التعرض لا يتحقق 
إلا إذا طالب المسرى المستأجر بإخيلاء الععن . فإذالم يتخل المشسرى أى إجراء 
لذلك بل ظل ساكنا إلى نهاية مدة الإيجارء فليس المستأجرأن يرجع على المواجر 
بضهان التعرضص20 . ش 

وإذا كان التعرض مبنياً على سبب قانوى 0 إذا م الات 





)١(‏ فإذا توافرت هله الشروط الأربمة » اعتبر العمل الصادر من الموجر تمراما 
يستوجب الضبان . ولا يشترط سوه ية الموجر » فسواء كان مىء ٠‏ انية أى يعلم أن العمل اذى 
بأتيه هو تعمرضص بحر مه القانون » أوكان حسن النية أى يعتقد أن الممل مشروع ٠»‏ فى المالتين 
به عليه الفبان . وقد كانت المادة ولا ص المشروع المهيدى ا 1 اموسر 
لا بس من الضمان حى لو كان حسن آلنية » ولكن هذه المادة حذفت فى لمنة المراجعة ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 5.6 اص 6 ٠‏ ف الطامش » وانظر آنفاً فقرة 56 ف المامش ) . 
.وطن المادة لا .نم من تطييق حكها » لأن هذا الح مستمد من القواعد العامة . وإنما يمتد 
يمسن ألنية وسوبا فى التمويض اللى يترتب عل التمرص » فنشمل التعويض الضرر غير المتوقع 
إذا كان ن المؤجر مىء با ري الا اح ا 

(؟) عبد الفتاح عبد الباق لقرة ١41‏ - وانظر آنفاً فقرة +4+ - وقارن الإيجار 
المزلف آقرة 7784 . 


م 


للععن'الموء جرة » فإن التعرض لا يتحقق إلاإذا طالب الموئجر المستأجر ياست داد 
' العين المواجرة . فإذا لم يتخذ المرئجر أى إإجراء لذلك وظل صاكتاً إلى نهاية مدة 
الإيجار» لم يكن هناك محل للضمان . 

ويعرتب علىأنه لاابد من و قوع التعرض بالفع ل أن الإيجحار يب منشتاً لالعزام 
الموجر بضمان التعرض ؛ ولايسرى التقادم إلا من وقت وقوع التعرض فعلا » 
ومدنه غس عشرة سنة من هذا الوقت0؟ . 

65 -الشرط الثالى - وضوع التعرض اثناء مرمٌ ابر تجار : 
أن يقع التعرض أثناء قيام الإيجار » أى : رع وام و00 
فى الانتفاع بالعين المواجر” قائماً . فنذ بداية الإيحار إلى أن ينتهبى لايحوز أن 
يتعرض الموجر للمستأجر ؛ حتى لو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية : 
سواء كان الامتداد اتفاقياً أو كان بحكم التشر يعات الاستثنائية » فإن الإيحاريبق 
بدثهرا ويبق معه العزام المواجر بعدم التعرض . وكذلك إذا تجدد الإيجار , 
ولو بجددا ضما ؛ نجدد بتجدده التزام المواجر . 

وحتى لو انتبى الإيجار » ولكن المستأجر بق ف الععن مدة أمهله إباها 
القاضى (عع3ج عل 31ا06) ٠‏ فإن المواجر يب ملتزماً أثناء هذه المدة بعدم 
التعرض للمستأجر 29 . بل لوأن الإيجاريكون قد انتبى وصدر حكر بالإخلاء» 
فإن الموتجر لايستطيع أن ينفذهذا الحكم بنفسه و يمتح العين المواجر على المستأجر » 
وإلا عد ذلك منه تعرضاً ا بالرغ من انتهاء مدة الإيجار » 
والواجب ص فى هذه الحالة أن ينفذ الحكم بالطرق القانونية دون أن يلجأ 
إلى التعرض2؟ 

1 ارط لالت -- أحمال الو مر كول دون التفاع الستامر 


بالعبى المؤمرة أو كل ب يرما الرنتفاع : : ويب » حتى يتحقق التعرض » أن 


.3575 انظر نظير ذلك فى البيع الوسيط 4 فقرة 0 ص‎ )١( 

(؟) نقض فرننسى ٠١‏ يناير سنة ١9756‏ صيريه 5-(-.ه - بلانيول وريير 
| فمره : وره ثالعاً - سليمان مرقس فقرة ١16‏ ص 588 - عبد الفتاج عبد الباى فقرة ١15‏ . 

(*؟) نقض فرنسى 0؟ يناير سنة 1559 سيريه +1488 -0 1 1م - موزيلييه 
4 فراير سنة ١ه9١‏ جازيت دى ياليه 5-١96١‏ ب 70١‏ - نأنسى ا يرنيه صنة ١9801١‏ 
جازيت دى باليه 5-198١‏ -مه- بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 4١١‏ ثالثاً. 


م 


يقوم المواجر بأعمال تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو نخل مبذا 
الانتفاع * . فإذا هدم الموئجر العين المواجرة » كان هذا تعر ضاً منه يوجب 
الفهان » لأنه بعمله هذا حال دون انتفاع المستأجر بالعين الموجرة . كذلك 
إذا هدم جزءا منالعين» أو بعض ملحقاتها كجر اج أو غرف اغسيل أوللخدم: 
كان هذا أيضا تعرضاً يوجت الفغمان »لأنه مبذا العمل قد أخل بانتفاع المستأجر 
بالعين الموئجرة(3© . ويعتير إخلالا بانتفاع المستأجر حرمانه من أية فائدة 
تعود عليه من الانتفاع المقصود من العين » ولواكانت هذه الفائدة أدبية » 
51 إذا أ- ل ال لتق المادئة » 
- ليكون متجراً أو مصنعاً أو محلا مقلمًا للراحة أومسكنا لامرأة تحرف العهارة 
أو معروفة بسوء السلوك . . 

أما إذا كان العمل الذى قام به المؤجر لايحول دون انافاع المستأجر بالععن 
أو يخل مهدا الانتفاع ٠‏ فلا يعد هذا العمل ' تعرضاً منه يوجب الفمان . مثل 
ذلك أن يرهن المواجر العقار المواجر رهنا رسميا2© . أو يأخذ عليه دائئه حق 
اختصاص » أو يبيع الععن يعمد لاحق على الإيجار » أويئجرها لمستأجر آخر 
دم عليه استأجر الأول » فإن قيام حق المرتهن رهنا رشمياً أوحق صاحبه 
الاختصاص أوحق المشترى أوحقالمستأجر الآخر لايتعار ضهم حق المستأجر » 
فهو لايحول دون انتفاعه بالعينالموئجرة ولا ل ذا الانتفاع . وهذا بخلاف 
ما إذا رهن الموجر العن رهن حيازة » فإن رهن الحيازة يثبت االدائن المرتمن 
حق الانتفاح بالعين واستغلالها » وهذا الحق يتعارض مع حت المستأجر ؛ 
فيكون ترتيب المواجر لرهن حيازة على الععن تعرضاً يوجب الضمان . 

وتقدير ما إذا كان العمل الذى قام به الموجر يعتير خلا بانتفاع المستأجر 

)١(‏ وقد قضت عحكة الاستدناف امختلطة بأنه إذا عمد الموجر إلى هدم أبزاء من المقار 
النى توجد فيه الشقة الموجرة فأخل بانتفاع المستأجر . فإنه يكون مسثولا عن هذا التعمرض 
( امتئناف مختلط ١4‏ يناير سنة ١585‏ م 48 ص 71 - وانظر أيضاً أول يونيه. سنة 181و ١‏ 
م 19 ص 784 ) . أما إذا عمّد الإيجار أثناء إتمام المزجر لبناء المقار ورغى المستأجر باستتجار 
شقة فيه » فإنه يكون بذلك قد رضى إما يلحق به من أضرار إسيب المى فى أعمال البناء فى باق 
أجزاء المقار ( استئناف مختلط ١+‏ يناير سنة ١930‏ م و؛ صن 18 ) . 


(؟7) سليمان مرقس فمرة لما - محمد على إمام نمرة كم صن ٠٠6‏ < عبد انعم 
البدرارى ص "5١‏ . 


ام 

مسألة واقع ترك لقاى الموضوع » دون تعقيبعليه من محكمة النقضس207© , 
4 بالشرط الرابم ‏ عرصم استنار الموّعر فى ابر عمال الى 
بغوم با إلى عو نابت لم : ويحب أخمرا : حتى يتحقق التعرض ؛ ألا" يستند 
مب فى الأعمال الى يقوم ما إلى سق ثاب تله . فإذا كان للموئجر هذا الحق» 
صواء استمده من عقد الإيجار أوء من حكم فضالى (5) أومن القانون »م يكن 
عمله تعرضاً يوجب الشمان . ويستمد المرجر الحمق من عقّد الإيجار إذا اشترط 
مثلا فيه أنه يستيق لنفسه حق تعلية البناء أو حق التئزه أوحق الصيد » فإذا 
قام بعمل من هذه الأعمال بموجب الحق الذى اشير طه لم يكن هذا منه تعرضاً . 
ويستمد المؤجر الحق من حكم قضانى إذا - مثلا حكم بتعيينه حارساً على 
العين الموئجرة فى تزاع ببنه وبين المستأجر 9© ؟. ويتمد الحق من القانون ىف 


018 ص‎ ١47 عبد الفتاس عبد الباى فقرة‎ - ٠46 سليمان مرقس فقرة ه١١ ص‎ )١( 
.؟5١5١ ص‎ 

(؟) بيدان ١١‏ فمّرة 956؛ ص .41١‏ 0 

(+) وقد قضت محكة النقض بأنه إذا عين المؤجر حارماً ل تجز مساءلته باعتباره مجر 
متعرضاً للمستأجر ٠‏ و[نما تكون مسالته رن ان حارس مسئول عن تقديم الحساب عن 
حراسته ( نقضى مدى 55 مارس سنة ١4144‏ مجموعة عمر 4 رقم ١١*‏ ص 908 ). وتضسته 
أيضاً بأن مى كانت حيازة المزجر للعين المؤجرة بتاء على خكم بالحراسة صادر له مل المستأجر 
واجب التنفيذ » فإنها تكون حاصلة بسبب مشروع ولا بمكن عدها تعرضا من المؤجر . و مجرد 
إلناء هذا الحك من حكة الاستئناف لا يجمل بقاء اللوجر فى العين تمرضاً 2 مالم بثبت امتناعه 
عن التخل ما بعد مطالبته بذلك عن مطلزيق تنفيذ الحك القاضى بإلناء الحرامة . والقول بأن المؤجر 
يكون ملزماً بتسليم العين عل أثر إلفاء حم الحراسة ٠‏ ويكون علة قوفاء بهذا الالتزام أتباع 
الطريق المبين ف المادة 5 من القانون المدنى ( القديم و تقابلها المادة 1 مدن جديد ) غير 
سديد . لأآن الحارس لا يستطيع بمجرد إلناء الحم أن ينسحب من تلقاء نفسه من المين الى هو 
حارس تضاف علبا » ولا أن يسلمها إلى غير ذى صفة ى تسلمها » وإلا عرض نفسه المستولية » 
فإن التزامه بالتليم لا ينشأ إلا «المطالية الصحيحة تنفيذاً القاضى بإلغاء الحراسة » ولان '. 
الإجراء النصرص عليدق المادة ١7‏ غير متعلق هذه الحالة » وهو من جهة أخرى ليس الطريق 
الوحيد لوفاء المرجر يتسليم العين» إذ يكى ى ذلك الإجراء الوارد فى المادة 57١‏ من القانون المدفه 
( القديم وتقابلها المادة ه+؛ مدى جديد ) والمادة +554 من قانون المرافمات ( القدىم و تقابلها 
المادة 7م مرافعات جديد ) . وهو ما فعله المزجر حين رد عل الدعوى بإنذار أعلنه إلى المستأجر 
أبدى فيه استعداده لنليمه الأطيان بدون اتخاذ أى إجراء تقانول . وإذن فالحم الذى يمتعر هذ1 
اللزجر متعرضا امستأجر ٠‏ ويقغى بناء عل عل ذلك بفسخ عقد الإجارة » يكون عطنا فى تطبيق 
الثانرن ( نقض مدى ١١‏ أبريل سنة م0 لجموعة عمر حمر ؛ رتم م ص .)51١07‏ 
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الأحوال التى يسمح له فما القانون بذلك » كما إذا طلب دخول العين للتغبت 
من أن المستأجر قائم بالتزاماته من استآل العين لما عدت له ومن - ل'نافظة 
علبا ومن وضع منقولات تكى لضمان الآجرة وللتئبت من حالة العن من 
حيث حاجتها لرميات لحفظها . 0 ئ 
:وقد أورد القانون تطبيقاً هاما لحن يستند إليه الموج رف الأعمال التى يقوم 
مها فى العين الموجرة » فلا تعتير هذه الأعمال تعرضياً يوجب الفمان ‏ . وهذا 
الحق يستمده من نص القانون فى المادة 07/٠‏ مدنى » إذ رأيئا هذا النصيقضى 
بأنه لا يحوز للمستأجر أن يمنع الموئجر من إجراء العرمهات المستعجلة التى تكون 
ضرورية -لحفظ العين المؤجرة » على أنه إذا ترتب على هذه الترمهات إشخلال 
كلى أو جزل بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ 
الإيجار أو إنقاص الأجرة . فالموئجر لايعتير متعرضا للمستأجر » ولاايجب 0 
الممان » إذا هو قام فى الععن الموجرة بالعرمهات المستعجلة التى تكون ضرورية 
لحفظ العين » ولو ترتب على ذلك أن حرم المستأجر من الانتفاع بالعين أو 
اختل انتفاعه با . ويكون له هذا الحق شاء المستأجر أو أنى . وإذا كان 
القانرن يعطى للمستأجر الحق ى فسخ الإيجار أوإنقاص الأجرة » فليس ذلك 
معرتبا على مان فق ذمة الموجر » إذ العمل كما قدمنا لايغتير تعر ضا لأنه يستند 
المحق نص عليه القانون . بل إن ذلك يرجعلرمان المستأجر من الانتفاع بالعدن 
“كلياً أو جزئياً » والأجرة فى مقابل الانتفاع » فتسقط أو تنقص إذا امتنع الانتضاع 
أو اختل . ففسخ الإيجار أو إنقاص الأجر ة لا يعتير إذنهنا تطبيقاً لأحكام الضيان » 
بلهوتطبيق للمبدأً القاضى بتحمل الموّجر للتبعة فيا إذا امتنع على المستأجر الانتفاع” 
بالععن أو اختل انتفاعه سباء وهو المبدأ المرتب على أن الأجرة تقابل الانتفاع ©».. 
1 8" - صور محتلفة للتعرض- ١‏ 5 لشخصى ام 
- تعرار بعص الصور : رأينا أن التعرض الشخصى من الموئجر 
قد يكون تعرضاً ماديا قائماً على أعمال مادية محضة ء وقد يكون تعرضاً ماديا 


١48 عبد الفتاح عبد الباق فقرة‎ - ١ سليمان مرقس فقرة 6 ص 010 هامش‎ )١( 
037 1 حص 5١؟ هامش 7 . : ش‎ 
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قائماً على تصر فأت قانونية » وقد يكون تعر ضاً مبنياً على سيب قانوق ورأينا 
أن التعرض المادى القائم على تصرفات قانونية يختلط اختلاطاً تام بالتعرضس 
الصادر من الغير المبنى على سبب قانوق »2 فصور التعرض واحدة فى الحالتين » 
وسنعر سلا عند الكلام فى التعرضالصادر من الغغر . ورأينا أخيراً أن التعرض 
المبنى على سبب قانونى الصادر من المؤجر نادر الحصول فى الحياة العملية » وقد 
استعر ضنا بعض صوره فما تقدم فلاحاجة للرجوع إليه هنا . 

يبت إذن التعرض المادى القائم على أعمال مادية محضة » وصور هذا التعرض 
هى الصور المألوفة للتعرض الشخصى الصادر من المواجر . وتخص بالذكر منها 
الصور الآ تية » نعددها ثم نعرض لا متعاقبة فى إيجاز : (أ) الدخول ف الععن 
المجرة واستعالها واستعمال جوانها للإعلان . (ب) تغيير شكل العين المواجرة 
أو ملحقاتها . ( ج ) الإإخلال بوجوه الانتفاع الى خصصت فا الععن الموجرة . 
د )مزاحمة المستأجر فى تجارته أوق صناعته . ( ه ) أعمال التعرض الواقعة فى 
عين يجحاورة مملوكة للموئجر . ( و) أعبال التعرض الصادرة من أتباع المواجر . 

.ن» -(أ) الرمُول العبى الْوعرمُ و استعرار با واستعوال عوائرريا 
لمر عامرد, : الأصل أن المواجر لا نحق له أن يدخخل العين المواجرة دون إذنالمستأجر ذ! 
طول مدة الإيجار: وإلاعد ذلك منه تعرضاً » حتى لو كان المستأجر قد أخل 
العين قبل انقضاء مدة الإيجار ولم يتسبب عن دخول الجر العين أى ضرر له ع 
ذلك لآن للمستأجر وحده حقدخول العمن والانفراد باستعالهاء فدخول المواجر 
ا ا لشعوره » ويكفى هذا ضرا أدبي يبر تحريم الدخول 
على الموئجر(9؟ . ولايجوز للمؤجر من باب أولى أن يدخل الأرض المراجرة 
أو حديقة المتزل المواجر للتئزة9© ي و يدخلها لقطم أشجار فبا مملوكة له إذال 
يشترط ذلكء أو للعبور منها إلى أرض أخرىء أو للصيد فبا عندما تكون الأرض 
مغطاة بالحصول أومهيأة للزراعة20. ولايجوزله أن يستعمل سطح الممَزل المواجر 


)١(‏ بودرى وثال ١‏ قترة 607لم. 

(؟) بودرى ولال ١‏ فقّرة ١م‏ - بلانيول_ .رييير ٠١‏ فقرة 2-17 - صاثانييه فقرة 
6 - الإجار لمؤلف ققرة 77١‏ - سليمان مرقس فقرة ١56‏ - عكس ذلك جيوار ١‏ تقرة 
10 - عبد النتاح عبد الباق فقرة ١4+‏ ص 786 هامش ١‏ 

(؟) بردرى وقال ١‏ نترة 64 - بلانيول ورييير ٠١‏ قرة 017 . 





م 


لنشر ملابه 5 أو تخرين أدوات العار6 قله 5 أو تربية الدواجن22 . 

ولكن عردم ذلك للموئجر فى أحوال استئنائية دخول الععن الموئجرة » 
كيا إذا اشر ط ذلك فى عقد الإيجار لاستعمال حق خاص استبقاه لنفسه » كالصيد 
أوالقنص ف المكان المؤجر أو استخراج منصول المنجم أو حجر . كذلك يجوز له 
الدحول إذا استدعى الآمر ذلك ؛ إما لمباشرة حى له يعطيه إياه القانون كقيامه 
بار مهات الضرورية للحفظ الععن أو للنظر فما إذا كان المستأجر موفياً بالعزاماته 
من قيامه بالترميات التأجيرية أو من وضعه ف العبن منقولات تنى بقمة الآأجرة 
أو من محافظته على الععن واستعالها فيا أعدت له أو غر ذلك9) , 

ولاموذجر كذلك » قبل انتهاء الإيحار بمدة وجمزة » أن يطلب من المستأجر 
أن يسمح للغير بمعاينة العين المواجرة لاستئجار ها . ونجب أن يتفق على ذلك مع 
المستأجر ٠‏ وأن تار مواعيد تناسب هذا الآخير . وإذالم يتم اتفاق على ذلك » 
كان للمحكةأن تحدد هذه المواعيدمراعية فى ذلك العرف امحل » ويحوز الالتتجاء 
فى هذا إلىالمَضاء المستعجل2). وكذلك للمواجر أن يدخل مشترياً أو دائناً مرتهنآ 
أو أى شخص يريد أن يتعامل معه بشأن العمن المواجرة » لمشاهدة هذه الععن 0 
مع مراعاة القيود المتقدمة » وذلك فى أى وقت أثناء مدة الإيجار (1) 6 
بأنه لايجوز للمستأجر منع من يريد شراء العين المواجرة من معاينتباء ولكن 
للمستأجر أن يطلب تنظم استعال هذا البق » أن تخصص مثلايوما فى الأسبرع 





)١(‏ سليمان مرقس فقرة ١54‏ - ولا يحوز للمؤجر أن يضم فى فناء المئزل أوعل سلمه 
أدوات تعوق انتفاع المتأجر ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١49‏ ) , 

(؟١)‏ استئناف محتلط ١6‏ نوفبر سنة ١84٠.8‏ م ١١5‏ ص .غ ‏ جيوار ١‏ فقرة ١47‏ - 
بودرى وقال ١‏ فقرة 467 - وفمقرة فذغرت أوبرى ورد وإممان ه فقرة 61 ص 5١86‏ سه 
بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 01١7‏ - الإيجحار للمؤلف فقرة 76١‏ . 

(؟) جيوار ١‏ فقرة *؛١ ‏ هيك ٠١‏ فقرة ١.م‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة 5+ - 
بلاني ول وريبير ٠‏ فقرة ؟أه -الإبحار لمؤلف نقرة ١7"؟‏ . 

40 4 ) بردرى وثال ١‏ فقرة +45 - بلانيول ورييير ٠‏ فمرة 01١7‏ . الإيجار ألمؤلف 
ففرة 5١‏ - مصر الوطنية مستمجل +7 مايو سنة وم ! المحاماة 6٠م‏ رت 4١‏ ص 65م 
( وقد نت اأمكة بأن تحديد مواعيد انزيارة يراعى فيه العرف اغمل واليئة والظروف» وجملت 
المسروفات عل المؤجر ولو أنه هو الذى كسب. الدمزى و حى لا يعود إل الحكة فتمكن من 
المعايتة إلا إذا كان لديه مشتر يا يب 
الكاشفة عن حقيقة نواياه » ) . 


م١١‎ 


هذه المعايئة :وأ" يسمح بدخول أحد إلا إذا كان بيذه ثر خيص بذلك من المالك 
ون فق العمقود المكلف ببيع العبن أو كان مصحوباً بكاتب الموثن 600 , 
وللمؤجر أيضاً أنيضع كتابة على ا حل الموجر قبل انتهاء الإيجار بمدة وجعزة» 
يعلن فبا ابحمهور أن امحل معد للإيجار 20 . ولكن لا يجوز له ذلك إذا كان 
لايزال باقيً لانتهاء الإيجار مدة طويلة0© . كذلك لا يحوز أن يجعل الكتابة من 
جم كبير بحيث نحجب الشعار التجارى للمستأجر . وكا أن له أن يعلن أن امحل 
مع للإيجار بكتابة يضعها علي, : كذلك يكود: له هذا لإعلان ن أن امحل معد بيع 
و أو لغر دلك من را 
أما المستأجر فله أن يضم ما يشاء على حيطان العين المواجرة » كشعار 
تجارى » أو 5-6 بالإيجار من الباطن ٠‏ أو إعلان بانتقال من التجارة إلى 
مكان آخر ويبتى الإعلان حتى بعد انتباء الإيجار بمدة كافية0*» » أو كتابة 
باسم المستأجر وصناعته يضعها إزاء التلابق الذىيسكنه أو على المدخل العام . 
وإذا كانت العين منزلا مقمما إلى طبقات » فلكل مستأجر أن ينتفع بحيطان 
طبقته0© » أما الخائط الذى لايقابل طبقة معيزة فهذا يكون للمواجر وحده 
حي الإعلان فيه0© , 


0١‏ - (ن ) تمسر سكل العين الم مرو أو مأكفامها : وقدقضتالفقرة 
الأولى من المادة ١ه‏ مدنى صراحة » كا رأيناء بأنه لايحوز للمواجر أن محدث 
بالععن أو ,علحمّاتما أى تغيير يمل بانتفاع المستاجر ا . وقد خص المشرع هذا 
النوع من التعرضص بالذكر للتنوبه ل 0 
خدشية أن يظن أن التعرض المقصور على الملحقات لا أهمية له فلا ضمان فبه(4) 


. داالوز 9 -5 - مه"(‎ ١4٠ باريس ” يوليه سنة‎ ) ١ ١0) 
فنمرة ١.م كوا 0 ٠ه ص 787 هامش © - بلانيول‎ ٠١ (؟) هيك‎ 
خمرة ؟7أه.‎ ٠ ورزريبير‎ ٠ 
. (؟) الإيحار المزلف فقرة ؟9؟7‎ 
. 995 الإيجار للمزلف نقّرة‎ ):( 
نترة لم.ه ص “2#م؟.‎ ١ (ه ) بردري وثال‎ 
ققرة له.ه صن ١م75 هامش م - استكنان مخطط أول ديسمير‎ ١ برهري ولال‎ )5( 
سض؟5؟.‎ 5١ اأغنة هوام‎ 

() السين ١١‏ مارس سنة ١4٠1١‏ «اللوز ٠ ١5٠١+‏ 70ه؟ - الإيجار المولف 
سرة ١؟.‏ 

() الإيحار لسزلف نقرة 55١‏ . 


بض 


فلا يحوز للموئجرأن مهدم جزءاً من العمن الموئجرة » أو أن يسد نافذة فها ٠»‏ 
أو أن يقفل بابا » أو أن يغيرمن ترتيب الغرف ف المتزل الموأجرء أو أن محدث 
تغيبراً فى دورة مياه أو فى أجيزة الإنارة أوتكييف المواء12؟ .وإذا كان الشىء 
الاجر أرضاً » فلا يحوز أن يبنى علبا » أو يغير من كيفية الزراعة فها » أو 
يقلع الأشجار أو النخيل الموجود فى الأرض2©292 . 

وكذلك لا يجوز له أن يغغر ى ملحمات العين المؤجرة كحديقة الممزل29© 
وفنائه » فلا يحوز أن يسم الفناء المشترك بأن يتم فى ومطه حائطاً أو بشيد 
فيه بناء » ولا يجوز لهأن يحجب هنظر الحديتة عن المنزل ٠‏ اما لايحوز أن يمحدث 
تغيير ١‏ ف السلم أو المصعد أو المدخل العام 2؟) 1 

ولا يجوز للموج رأن يبنى باينا -جديدا! أثناء «دة الإبجار فى قلا أوحرت 

.بأ كلها للمستأجر. وقد قضى بأنه إذا استأجر شخص قيلا لسكناهء ثم عمد المواجر 
إلى بناء طابق علبا ووضْعغ المواد اللازمة لذلك فى حديتة الثيلا » فإنه يجوز 
للمستأجرأن يلجأ إلى القضاء المستعجل و يطلب منه أن بمنع الموئجر من البناء9*©. 
ولكن إذا كان الممزل مكونا من عد طبقات » فلابو جد ما يمنع الموجر من أن 
دبنى طبقة جديدة فوق الطبقات الموجودة » وكل مالمستأجرى هذه الطبقات 
هو أن يطالبوا بتعريض إذا قلل البناء من انتفاعهم بطبقاتهم2؟ . وإذا رخص 
المستأجر للمؤجر ببناء طابق .جديد » فهذا الترخيص لا يمنع المستأجر من مطالبة 


(1) جيوار ١‏ فضّرة ه!؟ - يودرى وثال ١‏ فقرة 4048 ونغقرة لم.ه - أوبرى 
ورو وإسان ٠‏ نقرة 556 ص 56١؟‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة اه ص 58875 . 

)١(‏ الإيجحار لمؤلف فقرة م١7‏ ص ١ . 991١‏ ا 

(؟) بودرى وثقال ١‏ ظتّرة لا60مه. : 

(4) بودرى وثال ١‏ فقرة لم.ه ص 4م؟ ‏ ص 7807 - بلانيول ورديسر ٠١‏ فقرة 
7ه ص م58 - الإيمار لمزلف نقرة لم7 ص 74١‏ . 

٠(‏ ) مصر الكلية الوطنية 7١‏ مايو سنة ١444‏ الحاماة 4 ص +08 - وانظر استكناف 
مخطط ١6‏ يناير سنة 1455 م 44 ص 75 - ويحرز عل كل حال المؤجر أن محفظ لنفسه 
فى عقد الإيحار يحق إحداث تغيير بالمكان المزجر » كبناء طابق جديد أو تحويل غرف اليل 
إلى غرن السك أو نحو ذلك » ولكن لا يجوز أن يكون هذا اتغيير من شأنه أن يخل بانتضاع, 
المستأجر بالعين » و إلا وجب إنقاص الأجرة أو انفسخ مع التمويضى بحسب الأحوال ( الإيجار 
للمزلف نقرة ه+؟؟ ص 47؟ هامش ١‏ - عبد لفتام عبد البالى فقرة 145 ) . ٠٠‏ ظ 

(1) السيدة زينب ؟ ديسير سنة 5؟؟! المحاماة غ رت ٠.05‏ عى «ل11. 05 


ررض 


المواجر بتعريض عحما أصابه من الضرر إذا كان الموجر ق قيامه بالبناء لم يبذل 
العناية اللازمة لمنع الضرر عن المستأجر20© . 

وهناك رأى يقول بأن إحداث قري ف الععن المواجرة أو فى ملحقائما 
محظور على الموجر ولو م ينثأ عن هذا التغير:ضرر للمستأجر ٠‏ بل مجوز لهذا 
الأخر أن يطلب منع تعرض 1١‏ لوجر حتى لوكان التغيير الحادث بده بدلا 

من أن يضره2؟؟2 . ولكن الرأىالسائد هو أنه :جوز لامواجرإحداثتغيير بالعن 
الموامجره إذا كان هذا التغيير طنيفاً لايحدث منه ضرر 5 
ألا" يوجد فى عقند الإيجار نص نص صريح بماعه من ذلك . فعند ذلك لا يجوز 
للمستأجر أن يرنع دعوى على المواجر لنشّض ما أحدثه من التغير » إذ ليست 
له مصلحة والدعوى إنما تقوم على المصلحة20 . و بيد هذا الرأى ى التننين 
المصرى أن .النص - م 1١/81/1١‏ مدنى جديد وام 50/9//ا,د؛ مدنى ديم إنما 
بمنع المؤجر من إحداث تغيير فى العين المجرة أو فى ملحتاتها إذا كان هذا 
التغير يحل بانتفاع المستأجر بالععن المجرة » فإذا كان التغرير لا يخل ذا 
الانتفاع فهو غير محظور2!؟ . 


)010 استئناف محتلط ٠١‏ ينايرصنة 1478م +١‏ ص ١١5‏ - الإنمار المؤلف نمرة م؟؟ 
ص 6١0‏ ؟ هامش ١‏ . 

١لاقر فقرة 6و5 - أوبرىورووإمان «فثرة7505 هامش؟١١ - بردرى‎ ٠١ هيك‎ )١( 
ملف فرتنى مطلق ». إذ تقول هلم‎ ١7+ فقرة وه4 - ويستنئد هذا الرأى إلى أن نص المادة‎ 
لا يجوز المزجر أثناء مدة الإيمار أن يغير شكل العين المرجرة » . وقد رأينا أن النص‎ ١ : المادة‎ 
يقضى بأنه لا يحرز افلموجر ه أن يحدث بالعين‎ ) ١/601١ المقابل فى التقنين المدل المصرى ( م‎ 
أو بملحقاتها أى تغيير يخل ببذا الانتفاع » أى بانتفاع المستأ- جر بالمين المرجرة ( انظر أيضاً‎ 
هذا القيد فى المادة 508/508 مدى قديم ) » فتغيير شكل العين الموجرة مقيد صراحة بأن‎ 
. يكون من شأنه أن يخل بالانتفاع بالمين المؤجرة‎ 

(؟) لوران ه؟ نهّرة ١4#»‏ - جيرار ١‏ تقرة ."| - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
»© ص 588 - ص 86ل" . 

(؛ ) هالتون ؟ ص ١٠١‏ - الابجحار للمؤلف فقرة 4م١7‏ - مليمان مرتس 1510 
ص 99" - ص 544 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١4٠6‏ - محمد كامل مرمى فقّرة 1٠١‏ 
ص ١7٠‏ - محمد عل إمام ققرة /الم صن 7017 - صن 704 - عبد الممم البدرارى صن 87 - 
منصور مصطق منصور قكّرة 141 ص 480 - عبد المنم فرج ألصدة فقرة 114 . وإذا كان 
المستأجر الحق فى منع دخمول الموجر فى المين ولو م يصبه ضرر من هذا للدخول ( انظر آنا قر 
٠.؟‏ ) »ع فإن للدخول فى العين المزجرة من ححق المستأجر وحده » فله أن ينفرد به . وإذا ‏ 


"1 


وقد قدمنا أن هناك أعمالا نافعة للععن الموجرة » كإدخال أجهزة الغاز 
والكورياء وتكييف المواء وتغير مصهد قديم بال مصعد حديث جياء :٠‏ 
يمكن إناقها بالترممات الضرورية اننظ الععن التى يجير ااستأجر على قبول 


إجرائما20 . فهذه تغبمرات يجوز للمؤجر إجراوها فى العين ٠‏ دون أن يحق 
للمستأجر المانعة فبا9؟؟ . 


؟ة” - ( ح ) ابر همزل بو عوة ابر شفاع الى مُصصت ثرا العين 
الموّمرةَ : ويجب أيضاً على الموجر ألا يأنى عملا من تأنه الإخلال بوجوه 
الانتفاع اابتى خصصت ها الععن الموجرة يموجب عقد الإجار , فلا يحوزله أن 


- شاركه المزجرق ذلك فقّد اننهك حرمة حقه » ويترتب عل ذلك مرر أدى يلحته . أما تغيبر 
العين الموجرة فهو من حت المزجر لا المستأجر ٠‏ وإنما بمتنع على الموجر إجراء التغيير إذا كان 
من شأنه الإخلال بانتفاع المتأجر يالعين . فإذا لم يترتب عل التغيير إخلال هذا الانتفاع » جاز 
للمؤجر إجرازه ولو عارض المستأجرى ذلك ( انظر فى هذا الممى آنفأ فقرة 565٠‏ - سليمان 
مرقس فقرة ١59‏ - عكس ذلك عبد الفتاح عبد اثباى فقرة ١44+‏ ص 6860© هامش ١‏ ) . 
)١(‏ انظر آنفاأ فقرة 8810 ف الامش . 
(؟) حى لو أخل هذا بانتفاع المستأجر » إذا كان هذا الإخلال تافها . ويؤيد الفقه هذا 
ألرأى عل أساس أنه بحوز السماح للمؤزجر بإجراء أى تغيير قى العين أو ى ملحقاتها » ولو كان 
من ثأنه أن يحل بانتفاع المستأجر . إذا كان هذا الإخلال تافهاً مما جرى المرف بالتجاوز عنه » 
بشرط أن يكون فى إجرائه مصلحة جدية للمؤجر » كا إذا أراد أن يتبدل بالمصمد القديم مصعداً 
جديداً أقل كلفة أو أكثر فائدة ولم يكن الآمر يقتضى وقتا طويلا لإجراء هذا الاستبدال ( أوبرى 
ورو وإسمان ه فقرة 55 ص 5١5‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ه4١‏ ) . ولكن يذهب بمض 
الفقهاء إلى أنه إذا كان من شأن التغيير أن يحل بانتفاع المستأجر ولوكان الإخلال بسيطاً . وجب 
عل المؤجر أن يمتنم عنه ( بودرى وثال ١‏ فمّرة وه؛ - بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة اه - 
سليمان مرقس فقرة 1707 ص 844 ) . عل أنه حى مع الأخذ بهذا الرأى لا يترتب علا إلا الحم 
بتعويضض عل الموجر . ويقول الاستاذ سليمان مرقس فق هذا الصدد إنه من الناحية الممئية إذا كان 
التغيير يمود عل المؤجر بفائدة أكبر من الضرر الذى يمود عل المستأجر » أمكن المئوجر إجراؤه 
دون أن يتمرضص بذلك لا كثر من الحم عليه بتعويض الضرر الذى يصيب المتأجر ٠»‏ لأن 
هذا الإخلال بالتزام الضمان لا يبرر الفسخ ولا يخول المستأجر سوى الحمق فى التعويض . ويمتشهد 
حك الحكة الاستئناف الختللة يتضىبأنه ليس للمستأجر أن يطلب هدم البناء الذى أقامه الموجر عل 
أرض يجاورة للفيلا المرجرة والذى ترتب عليه حجب النور راغواء ؛ عن هذه القيلا » ولكن 
له أن يفسخ العقد مع اتعريض ٠‏ وإذا كانت أزمة المساكن تضطره إلى عدم الفسخ فيبق له بقه 
راد يصيبه من ضرر ( استثناف محتلط ١١‏ فيراير سنة 14145 ممه ص ١5٠0‏ 
انظر' سليمان مرفس فقرة ل11١‏ صل 744 وهامشس ؟). 57 
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يقطع عن المستأجر الماء أو انور أو التدفةة » ولايجوز له أن بمتنع عن إنارة 
الى( أو عن تشغيل 0 . وقد قضى أنه إذا أجر شخص منزلا مكونا 
من طبقات تغذيه بالمماه الحارية آلة رافعة » ووتفت الالة عن العمل » 
فللمستأجرين حى الالتجاء إلى القضاء لإصلاح الآلة » ويجوز أن يحكم لم 
بإنقاص الأجرة عن المدة التى بقيت فما الآلة معطلة9؟© . وقضى أيضاً بأنه 
إذدا العزم الموجر بتقدم اأياه الساخنة للمستاجر » جاز لمدا الأخير أن بلر مه 
بذلك ٠»‏ وله ى سبيل نحديق هله الغاية أن لجا 56 ء المستعجل ويطلب 
تعيين حارس يتولى هذه المهمة على نفتَة الموأجر 0 
المستأجر من امتعال المدخل العام ١‏ أو بمنع دخول الزوار للمستأجر : أو 
يحول بينه وبين عملاثه ٠‏ أو حنم تسليمه المراسلات الموجهة إليه . أ خرعه 
عق أى وعده عرد وجوه الانتفاع الى خصصت لا الععن الموخجر 010 

وإذا كان تالءمن مخصصة للسكنى الحادئة فى حى ٠ن‏ ون الأحباء الراقية »)وجب 
على المواجر أن يحافظ على هذا المستوى . فلا يجوز له أن يقيم يجوار العين مصنعاً 
أو مخيزا أو منهى أو مطعماً أو تحو ذلك مما لا يتفق مع رق المسكن وهدوثه » 
كي لا بحوز له أن يوار مكاناً بجوار الععن المواجرة يمام فبا ثىء ما نقدم 
ذكره0*»؟. ولكن يجوز أن يوجر مكتياً نحام أو لحاسب أو عيادة لطبيب ونحو 
ذلك من المهن الحرة الراقية”"2 , 

ووجوب عدم الإخلال بوجوه الانتفاع التى خصصت ها العمن يشمل 
ملحقات الععن أيضأ » فلا يجوز للمؤجر أن بمنع المستأجر من وضع سيار نه ق 
الحراج الملحى بالمئزل إذا كان الإيحار يشمل الحراج » ولا أن يمنع خدمه من 


.ا١١؟ ص0‎ ٠١ استثناف مختلط 55 أيريل سنة 1941 م‎ )١( 
ص ؟١ ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا‎ 1٠0 م‎ ١940 (؟) استثنان مختلط 5 أبريل سنة‎ 
: 1 ١ 
)عم استدناف مختلط ؟ مايو سنة 1848 م لاه ص ؟6١ - ويمكن أيضاً طلب تميين‎ 
. حارس من آلقضاء المستعجل لتشغيل المصعد‎ 
. 514 ص 747 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 147 صن‎ ١١10 عليمان مرقس نقرة‎ ) 4 ( 
وفقرة‎ 0.0١ ظرة‎ ١ وقارن بودرى وقال‎ - 0١# فقرة‎ ٠١ بلانيول وريبير‎ )٠( 
آءه مكررة.‎ 


(0) بلانيول وريبر ٠١‏ فمّرة 14ه. 
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استمال سلم اللددم » أو أن يستعمل غرف الغسيل.امخصصة للمستأجرين فق غير 
ما أعدت له هذه الغرف27 , 7 ١‏ 
والإخلال بوجوه الانتفاع بالععن يمحتلف من بلد إلى بلد» ومن حى إلى حى » 
ويختلف أيضاً باختلاف العين الموجرة ونخصيسها لوجه أو لآخر من وجوه 
الانتفاع . وهو من مسائل الواقع لاءن مسائل القانون » وقاضى الموضوع له 
اقول الفصل فى ذلك دون معتب عليه من محكمة النقض29(© . ش 
- - 9م - (د) ع رم المستأمر فى كجارتم أوقى صناع, : إذا أجر شخص 
عيناً لآخر يباشر ها تجأرة أو صناعة معينة » فهل يجوز للمراجر أن يباشر بنفسه 
فى ععن أنخرى فى نف سالءنى أو فى مبنى محاور مملوك له ذات النجارة أو الصناعة.: 
أو بباشرتجارة أو صناعة ممائلة2© ؟ وهل يجوز له أنيوجر العمن الأخرى فى نفس 
المبى أو المبنى المجاور له لشخص يباشر ذات التجارة أو الصناعة أو يباشر نحارة 


)١( ..‏ بلانيرل ورييير ٠١‏ فقرة 4اه. 1 

(؟) نقض فرنى 74 مارس سنة لم٠9١‏ سيريه ١49-01 -0191٠‏ بلانيول وريبير 
٠‏ غثقرة 4١ه.‏ 

( ) ويمد من الصناعات المائلة تحسب القضاء الفرنى : إدارة محل بتالة وإدارة محل 
لبيم الشاى والقهوة والمشروبات الروحية ( باريس ؟١‏ مارس سنة ١854‏ داللوز 54م 
لاه ) - إدارة حل لبيم التبيذ وححل بقالة ببيع النبيذ ( باريس ٠‏ نوفبر سنة ١806‏ دالور 
-75- 6م١1‏ ). إدارة مقهى يدون موسيى ومقهى تعزف فيه الموسيى ( تولوز الاستكنافية 
15 ياير سنة 6م١1‏ سيريه 15-41 .)5١٠١-‏ ظ 

ولا تعد صناعات ممائلة إدارة حل كبير الملبوسات كخازن اللوثر مثلا وإدارة متجر صثير 
لبيع الأفشة ( باريس ؟؟ ديسمير سنة ١464‏ داقوز 5-60 - م١‏ ) . ولا تمائل يبن عمبز 
رحل لبيم الحلوى ( ليون الاستثنافية ١“‏ مارس سنة ١4٠7‏ مونيتور ليون القضاق ١|‏ سبتمس 
منة 110 ) © وبين محل آلضياطة ومحل لرفوالئياب ( السين 7١‏ نوفبر سنة ١917‏ جازيت 
دى نريبيئو م فبراير سنة 1١51١‏ ) © وبين محل للبقالة ومحل ليع البيض و الفاكهة ( ليوت 
الابتدائية ٠١‏ أبريل سنة ١814‏ د«اللوز -8- 78 ) ع وبين صيدلية ومحل لييع مصنوعات 
من الكوتشوك ( السين أول أيريل سنة ٠0‏ جازيت دى تر يبيئر /0؟ يرليه سنة م9٠6١‏ ) » 
وبين طيبيب وطبيب أمنان ( باريس 7١‏ نوفير منة 1١8117‏ عجنوعة أحكام مقاطعة ياريس 
7١‏ ص 5808 ) ء وبين بقال ويائم قبن ( السين 4 أبريل منة ١18+‏ مجلة الإيجاراته 
اص 097 ) ع2 وبين بائع لأجهزة الإنارة وبائع لأجهزة لرأديو ( ليون ٠١‏ مارس 
عنة 1١9509‏ جازيت دى باليه الحدول الحسى ه98١1‏ - ١44.‏ كلمة لنوط رقم .)١٠‏ . 

وانظر الإيحار لمزلف فظرة 58٠‏ صن 95ع هاش و. 000 ايل 


ينض 


أو صناعة ممائلة ؟ أم 7 تعتعر هذه الأعال الصادرة من المواجر - مباشرة التجارة 
أو الصناءة بنفسه' أو إيحار العين اجاورة لمن يباشر التجارة أو الصناعة ‏ أعيال 
تعرض مادى توجب عليه الضهان ؟ 

يتوقف ابلحواب عن ذلك على محديد مدى العزام الاجر ينان تعر خيه 
الشخصى للمستأجر . فهل يشمل هذا الالعزام» ليس فحسب تمكن المستأجر من 
الانتفاع بالعين انتفاعاً هادثاً » بل يضمن له أيضاً ما تدره عليه التجارة أو 
الصناعة من ربح دون منافس ء أويقتصر الالتزام بالضمان على تمكين المستأجر 
0 انتفاعا هادئا ؟ يبدو أن وضع السألة على هنا النحو كفيل 

» فالموجر لايضمن للمستأجر إلا تمكينه من الانتفاع بالعين انتماعا 
1 ل ل ل الصناعة من ربح دون 
منافس . ومن ثم يحب القول .فى رأينا » أنه يجوز فى الأصل للمؤؤجر أن يباشر 
التجارة أو الصناعة فى عين مجاورة » كما يجوز له أن يرج رالعين انجاورة لمن 
يباشر هذه التجارة أو الصناعة ٠‏ ولو نمم عن ذلك منافسة م الأول 
فى نجارته أو صناعته وانتزاع بعض عملائه منه بسبب هله المنافسة(١‏ »؛. ويستوى 


010 انظر ى هذا الممى : لوران ٠؟”‏ فقرة ؟“اوما بمدها- هيك ٠١‏ نمرة 9464 - 
بودري وثال ١‏ فقرة 48# - دى باج 4 فقرة 5٠١١‏ ولكن انظر فقرة 504 - سليمان مرقس 
فقرة 11٠٠١‏ صل 764 - صد الفاح صد الباق فقرة ١6١‏ صى 5758 - محمد عل إمام نقرة 4١‏ 
ص 7١١‏ - محمد كامل مرمى فقرة ٠١4‏ - عبد المنعم البدراوى صن 14 - منصور مصطق منصور 
ققرة لا.14 ص م450 - عبد المعم فرج المدة فقرة +17 ص ١07‏ - محمد لبيب شنب فقرة 
!وص ٠.‏ استكناف محتلط 7١‏ نوفير سنة 1914م 1 ص95 - نمض فرنسى 8نوفير 
سنة م١‏ دالوز م١5-‏ ١9-1؟١-‏ 566 ياير سنة 64م١‏ دالرز م١5‏ - 0١8-0١‏ - 
ماريس ١5‏ يناير سنة 194لم ١‏ داللوز بابا -؟ - 75664 - ليون الاستثنافية ١9‏ مايو سنة ١895‏ 
صيريه /اه - 7 وء؟ - باريس ١١‏ يناير سنة ١90117‏ جازيت دى باليه 1951 -1--07؟؟ 
مونبلييه ١4‏ نوفير سنة ١4#.‏ داللوز الأسبرعى ٠١-195‏ رن و نوطبر سلة لم114 
دالرز ١5:49‏ - م؟ - باريس ٠١‏ يرنه منة ١686‏ دالرز 84 19 -9. 000 

وهناك رأى يذهب إلى المكس من ذلك » ولا يجيز المؤجر أن يزاحم المستأجر لا بنفسه 
ولا مستأجر منه : إميان عل أوبرى ورو ه فقرة 7158 صض 17١١‏ - ص 4 جيوار ١‏ 
فرة +49 --- فقرة 44 - بلانيول وربيير ٠١‏ فثرة ١ه‏ ص 86م" ) عدم مزاخة 
المزجر بنفسه ) وص 541 اص 147 ( عدم مزاحة الموجر بمستأجر منه فى نفس الى ) © 
وفقرة 1ه ص 54 ( عدم مزاخة المزجر بمستأجر منه فى مبى مجارر ) - بلانيول وربيير 
وبولانجيه ؟ نقرة 57.9 - كولان كابتان ودى لاموراندييم ؟ نقرة ٠١١‏ ( عدم ب 


للا 

فى ذلك أن يكون المواجر غير عام بالتجارة أو الصناعة التى يباشرها المستأجر 
الأول وقت أن أجر له » أو يكون عالماً بذلك . كما يستوى ؛ إِذا كان الموجر 
عالاً » أن يكون علمه مستمداً من الواقع » أو أن يج هذا العلم عن طريق ذكر 
التجارة أو الصناعة فى عند الإيجار وأن المستأجر الأول قد استأجر العين لمباشرة 
هذه النجارة أو الصناعة107). ففى جميع هذه الأحواكلايمكن القول بأن المؤجر » 
عندما أجر مكاناً لحباز أو لنجار أو لحائك أو ليقال أو لبائع حلوى أو نو ذلك ١‏ 
أنه العم بعمّد الإجار وحده أ" يواجر مكاناً حاو رأألمن يعمل ف نفس هذه. 
التجارة أو الصناءة » حتى لو ذكر ف عقد الإيجار الأول أن المسْتأجر قد استأجر 
المكان لمباشرة هذه التجارة أو الصناعة المعينة . فكلما تعهد به المواجر للمستأجر 


س مزاحة المؤ حر بنفسه ) - أنيكلر بيدى داللوز م لفظ معة08] نغرة 585 ( عدم مزاحمة 
المؤجر بنفه ) - دى هلتس ؟ الإبحار فقرة ١59‏ - جراممولان فى المقود فقرة 545 وفقرة 
0+ - نقض فرنى م يوليه منة ١86٠‏ داللوز .٠ه‏ - -١‏ با.م - أول ديسمير سنة ١8501‏ 
داقرز +5ك- 1٠.5 --١‏ - م" أكتوير سنة ١89‏ دالورز 956- ٠5.. ١‏ - باريس._ 
6 مارس سلنة ١85٠‏ دالرز 5-5٠.‏ - 4هم| - تولوز الاستشنافية 54 نوفسر سنة ١9418‏ 
داكرز ١9110‏ --؟ -لالم. 

رهناك رأى ثالث يفرق بين ما إذا كان المكان قد أو جر ممدا لمباشرة صناعة ممينة أو غير 
ممد لذلك . فى الحالة الأول لايحرز المزجر أن يزاحم المستأجر فى هذء الصناعة لا بنفسه. 
ولا متأجر منه ء لأن إعداد المكان لصناعة معيئة ممناه بان المرجر للمستاجر ألا بزاحه. 
أحد فى هذه الصناعة . أما إذا كان المكان الموجر غير معد إعداداً خاساً لصناعة معينة » فللمؤجر 
أن يزاحم المستأجر بنفه أو بمستأجر منه . وقد كان هذا هو رأى أويرى ورو ( الطيعة الخامسة' 
فقرة 515 وهامش هوه ) . وتبمه بعض أحكام القضاء الفرنى : إ كس 8 أغسبلس سنة ١855‏ 
صعرريه 5 - + - 777 - ليون الاستثنافية " ديسمسر سلهة ١854‏ صيريه 75-56 - م( - 
معز الاستدنافية 8١‏ نوفير منة ١808‏ داللوز و -  »‏ 4غ - ولكن هذا الرأى قد عدل عنه 
إسمان فى الطبعة السادسة لأوبرى ورو ه فمّرة 55“ ص *١7؟‏ - ص 5١4‏ كا قدمنا. 

انظر ى هذه الآراء الدلاثة بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة هزه - الإبحار للمؤزلف فقرة. 

)٠‏ ص ”581 عاص 5ه515؟. 

)١( 1‏ والرأى المكى الذى يذهب إلى أنه لايحوز للمؤجر مزاخة المستأجر يستثئى من ذلك. 
أن يكون الموجر غير عام بصاعة المستأجر » بألا تكون هذه الصناعة مبيئة فى عقد الإيجار 
ولايعل ما المؤجر من طريق آخر (جيوار ١‏ فقر له ١9‏ ). كذلك لاغمان عل الموجر » 
طبقاً هذا الرأى المكى » إذا اشترط ذلك عل المستأجر ٠‏ وقد يكون الشرط ميا كأن يكون 
المؤسن أن داخر منه يباشر المهنة فعلا بحوار المكان الموجر قبل عقّد الإبجار ويعلم المستأجر 
ذلك ( جيرار ١‏ فشرة ١+9‏ - بلائيول ورييير ٠٠‏ فعرة هواو٠اص .)569٠0‏ 


م 


أن يمكنه من الانتفاع بالمكان المواجر انتفاعاً هادثاً . ولم يقصد أن يقيد حريته ى 
العمل » فلا يباشر بنفسه هذه التجارة أو الصناعة فى «كان مجاور » أو أن يقيد. 
حريته فى التصرف فى مله فلا يوجر المكان الجارر من يباشر هذه النجارة 
أو الصناعة . ومن ثم لا يكون العمل الصادر هن المواجر على هذا الوجه تعرضاً 
شخصيا المستأجر يبوجب عليه الضيان22 . 

هذا هو الأصل » ويرد عليه قيدان20؟ : 

( القيد الأولع ألا" يكون الموئجر قد قصد ٠‏ بمباشرته النجارة أو الصناعة. 
فإذا كان قد قصد ذلك» كان هذا تعسناً فى استعال الى يوجب مساءك» » ومن 

( والقيد الثانى ) ألا" يكون هناك اتفاق بين المواجر والمستأجر على ألا" يزاحم 
الأول النانى سواء بنفسه أو بمستأجر منه . فإذا وجد هذا الاتناق »لم نمز 





)١(‏ ولابحب الضان عل الموجر حى لو أجر لمستاجر مزاحم واشرط عليه عدم 
المزاحة تم الف المستأجر المزاحم هذا الشرط . فى هذه الحالة يستطيم الجر أن يرجم عل 
المستأجر المزاحم تخالفته "الشرطا ٠‏ ولكن المستأجر الأول لا يتطيع الرجوع » المستأجر 
المزاحم إذ لا تقوم بيبما ء'“قة قانونية » ولا ألر جرع عل المؤجر لأن هذا غير .لرم بانفمان » 
ولا بالدعوى غير المباشرة باسم المؤجر مل المستأجر المزاحم أن الشاهر الأول عر .دانن 
للموجر بعدم المزاحة حمى بمحوز له الرجوع بالدعوى غير المجاثرة على مدبن مدينه ( بودرى 
وقال ١‏ غمرة #10107 ). 

(؟ ) وهناك حالة يضمن نيا المرجر المزاحة يلا خلان ورهى حالة ما إذا كان الموجر قد 
باع للمستأجر أو أجر له مع اللمكان المر جر المتجر(ءع2525066ه» ع 08مه!) الموجردن هدا المكان» 
لأنه فى هذه الحالة لا عرز لموجر أن يزاحم المستأجر فى التجار: الى باعها له أو أحرها ( ديحون 
الاستثافية ه مايو سنه هلالم١‏ سبر يه عيرس ؟ -. 5 ١:‏ ) . وهذه أعالة غير حالة إعداد المكان 
إعداداً خاساً لصناعة ممينة حوه. يمكن أن يستخلص من هذا الإعداد غمان المورجر للمزاحعة ل 
لأن إعداد المكان لصناعة معينة لا يمبى أن هذه الصناعة قائمة فملا فيه . 

والحالة ال نحن بصددها - حالة المتجر الموجود ف المكان المؤجر - لا يعتبر فيد على الأصل 
النى أوردناه » إذ الضمان فيا لايأق من عقد إيحار المكان ء بل من عفد البيع أوعقد الإيجار 
الواقم عل المتجر . 0 : 

(؟*) جيوار ١‏ فقرة ١+5‏ - بودرى وقال '/ فقرة المع - بلانيول ورببدر ٠١‏ شمرة 
وه ص ومه ‏ الإبحار لمؤلف فقرة 5.8 - سليمان مرزفل ثقرة |٠١6١‏ صن 1544 © 
عبد الفتاح عبد الباق فمّرة 1٠٠١‏ ص 564 ح ص 59٠‏ . 


جيم 


كفن 


المزاحة7١2‏ . وقد يستخلص وجوده ضمناً من أن المؤجر يعلم بصناعة المستأجر 
وقد أعد المكان المواجر إعداداً خاصاً لحذه الصناعة ول يسبى له أن أجر مكاناً 
جاور لأحد تمن يباشرون نفس الصناعة أما محرد عام المؤجر بصناعة المستأجر 
فلا يكفى لاستخلاص الاتفاق الضمنى 29 كا قدمنا . ولايستخلص الاتفاق 
الضمنى من مجرد تعهد المستأجر بأن يباشر فى المكان الموتجر مهنة معينة » وإن 
كان هناك رأى يذهب إلى أنتعهد المستأجر بمباشرة ههنة معينة ف المكان المواجر 
يفهم منهأن المواجر لايز احمهق هذه المهنة وإن كانلهأن يز امدق مهنة أخرى02©. 
وإذا اشترط المستأجر على المواجر عدم المزاحمة» صراحة أوضماً » وأجر 
الموجر لآخر مكاناً مجاور؟ واشترط عليه ألا" بباشر صناعة المستأجر الأول » 
فخالف المستأجر الثانى هذا الشرط » فإن المواجر يضمن للمستأجر الأول هذا 
التعرض» وله أن يرجع على المستأجر الثانى لإخلاله بتعهده2؛؟ . ويجوز للمستأجر 
الأول أن يرجع على المستأجر الثانى بطري قالدعوى فر المباشرة باسم المواجر2*», 
ومجوز أن يشترط المواجر على المستأجر الأول ف هله الحالة إتلوم ولت 
الضمان بمجرد اشتراطه على المستأجر الثانى عدم المزاحمة » وعند ذلك لا يرجع 
المستأجر الأول على الموئجر . بليرجع مباشرة على المستأجر الثانى إذ يكون المواجر 
قد نزل عن دعواه ضد المستأجر الثانى للمستأجر الأول . وإذا اشتر ط المستأجر 
على المؤْجر ضمان مزاحمة الغير له » فالموئجر ضامن لمزاحمة مستأجر آخرء صواء 


اعباتم وي وا بات وام دي ماي د 
وريبر ٠١‏ فقرة هاه ص 9م58 ) - والمستاجر هو اللى يقم مليه عب» إثباته طا الإنذار 
( عبد الفتاحم عبد الباق فقرة ١٠١‏ ص 789 ) . 

(؟) الإيحار للمؤزلف فقرة 5 - صليمان مرئس فقرة ١+٠‏ - ولنظر عهم جوار 
استخلاص الاتفاق الضمى من مجحرد الملم بودرى وثال ١‏ فقرة 0م4 - أوبرى ورو وإميلن 
ه فقرة 575 وهامش 4 - عبد الفتاح عبد ألباى فقرة ٠٠١‏ ص ا9 . 

(؟) وقد قضى بأنه إذا اشترط فى عقد الإيجار منم المستأجر من مباشرة تجارة أخرى 
فير التجارة المنصوص علبا فيه ؛ فإن ذلك يفيد اللزام الموجر الضمى بامتناعه عن مزاحة 
المستأجر فى التجارة الى العز م ألا يباشر غيرها ولسب يا 0 
دالرز و؛ [ ص 78ا١)‏ . 

(4؛) بودرى وثال ١‏ ففرة ؟484 وفقرة ٠ه‏ وما بمدها - سليمان مرقس فقرة .190٠١‏ 

٠ (‏ ) هبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠١‏ ص 785 هامش 5 . 


حض 


كانهذا الأخر قد استأجر بعد المستأجر الأو ل أو قبله22» وسواء اشترظ المواجر 
على المستأجر الثانى عدم المزاحمة أوتم يشترط . فإذا لم :شترط على المستأجر الثانى 
عدم المزاحمة » فلا .جوع للمستأجر الأول إلا على المؤجر اوليس ات يرجع 
على المستأجر الثانى لآن هذالم يلتزم بعدم المراحة . 0 

والشم رط المانع من ال احمة لايحوز التوسع ق نفسيره9؟ . فإذا كان المستاجر 
قد اشير ط على الموجر أ" يز احمه فى صناعته » ولكنه غير بعد ذلك هذه الصناعة: 
فللمئجر أن يزاحمه فى صناعته الحديدة ) ما م يكن قد أجاز له أن يغير صناعته 
الأولى وفهم من الفلروف أنه ضاءن للصناعة الحديدة ضمانه للصناعة القديمة - 





١0‏ ال لل بمستولية المؤجر 
إذا انتتح فى منزل مؤجر السكنى الحادئة مكانا معخصساً الرقص ونحوه ( استتثاف مختلط 7٠‏ مايو 
صنة ١9149‏ م 5٠.‏ ص ١5١‏ ) - وقضت محكة باريس بمسئولية الموجر إذا أجر فى مزل معد 
لحى الحادئة مكاناً الدعارة » ولو كان هذا المكان موجوداً تبل أن يوجر المستأجر ون أمكتهم 
عادام الموجر / مخطرهم بوجودها ( باريس 4 نوفبر منة ١98١‏ جازيت دى باليه 5 - ١1س‏ 
)٠96+‏ . 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة 0م١1‏ - الإيحار المؤلف نقرة - عبد الفتاح عبد الباق 
حمرة. 6٠ل‏ ص 700 لد ص 4م - فإذا اشر ط المم من المزاخحة بالنسبة إلى تجارة معينة » 
فإن المنم لا يسرى عل ما يحريه المستأجر من توسع فى هذه التجارة » مالم يتين من الظروف 
أن قصد المتماقدين قد انصرت إلى ذلك ( ليون ٠‏ مارس سنة ١9707‏ جازيت دى باليه المدول 
المسسى ١94. - ١4+٠8‏ كلمة ]هط رتم ١6‏ ) . وإذَا أتفق المؤجر مم المستأجر وهو طبيب 
ألا يؤجر طابقا ى نفس. المبى لطبيب آخر » لم بمنع هذا الشرط المزجر من إيجار طابق فى مبى 
ملاصق لطبيب آخر ولو حمع المبنيين باب واحد مادام لكل مبى رقمه الخاص به ( باريس ه؟ 
يناير سنة ١97٠6‏ داللوز .)١١١ 5 ١9٠٠‏ وانظر عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١٠٠١‏ 
ص 7694 هاأمش ١‏ . 1 

ولكن شرط عدم المرزاحمة إذا ورد بعبارة عامة » و حب أن يشمل ؛ لا فحسب عدم مزاحة 
المؤجر بنفسه.» بل أيفاً مزاحته عن طريق مستأجر منه » إلا إذا فهم من العقد أو من الظروف 
غير ذلك ( باريس 8 فبراير منة ١447‏ داللوز 44 رص 5م - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 
٠6‏ ص وم7 ا ص 7385 - انظر عكس ذلك وأن الشرط ينصرن إلى عدم مزاحة المزجر 
بنفسه دون المزاحة عن طريق مستأجر منه بودرى وثال ١‏ فقرة 449 وص 78450 هامش م - 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ نقرة 504 ) . 

وإذا امتنع عل المؤجر أن يزاحم المستأجر عن طريق مستأجر منه » امتنع عليه أيضاً الزاحة 
عن طريق مستأجر من الباطن أو مسازال له عن الإيمار من المستأجر الأصل ( بودرى وثال 
وفقرة غووغ - عبد الفاح عبد الباق فقرة ١6١‏ صن 05 هامش ؟ ) . 


ده , 


بقضص 


وعلى كل حال لا يستطيع المستأجر منع المواجر من مباشرة الصناعة القديمة التى 
كان المواجر قد تعهد يعدم مز احمته له فها »مأ دام المستأجر قد غير هذه الصناعة 
ولم تعد مباشرة المواجر لا فها مزاحمة للمستأجر . بل إن للمواجر قى هذه الحالة 
أن يباشر الصناعة القديمة حتى لو رجم إلها المستأجر بعد أن غمرهاء ؛ فإنه بتغيير ه 
لها قد نزل عن ضمان المؤجر بعدم المزاحة210 . 

5 - (ه ) أعمال النمرضى الجراقدة فى عبن جاوز رف را قور : 
وقد يقع تعرض الموئجر بأعمال يقوم با » لا فى نفس العين الموجرة ؛ بل فى عين 
أخرى ‏ يملكها أو يكون مستأجراً لها مجاورة للعين المؤجرة . فلا يجوز 
للمواجر أن يعلى أبنية منزل له مجاور للمنزل الموئجر بحيث يحجب عن هذا الأخر 
النور والهواء » أو يفتح نوافذ فى المتزل اجاور تطل على العين المواجرة9© . 

ويعد تعرضاً من الموئجر أن يوجر يجوار المنازل التى أجرها السكنى محلات 
مغلقة للراحة أو متعارضةمع الهدوء اللازمللسكن كالنوادى والمقاهى والمدارس؛ 
أو محلات محالفة للآداب كمحلات العهارة وأندية القهار. وذلك كله بشرط أن 
يكرن الحى من الأحياء التى لا توجد فبا عادة محلات عامة من هذا القبيل0©, 

وقد قدمنا أنه وعد تعر فا من المرأجر ء إذا كان ممنوعا من مزاحمة المستأجر 





)١(‏ بردرى وقال ١‏ فترة وم - الإيجار للمؤلف فقرة 7٠١‏ - سليمان مرقس فمرة 
٠‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠١‏ ص 584 هامثى ١‏ 

عذا وقد تققى الظروف عل المؤجر والمستأجر بالتسلون لا بالمزاحة ».بحيث يعد عدم 
التماون تمرضاً بوجب المثولية . مثل ذاك ك أن يوجر صاحب ملعب المكان المخارر كقهى أو 
كط » ويكون مقهوما ما بين المرزجر والمستأجر أن يتفيد هذا الأخير من و جود الملمب يجانبه 
الا 0 ملعبه ( استثناف تلط ١١‏ 
قراير صنة 19٠6٠‏ م 4-١١64 ١8‏ أبريل سنة 15.05 م ماص ١8١‏ ) . وبالمكس 
لمزجر أن يلزم المستأجر ال يفير هق اسم امحل المرجر إذا كان هذا الاسم مرتبطاً بصناعة المرجر 
ومفيداً له ( استثناف مختلط ١‏ مايو سنة 9906 م١١‏ ص 58م - وانظر الإبجار 
لمؤلف فمرة ١٠؟‏ ص 5١45‏ هامش #* ). 

(؟) جيوار ١‏ فقرة ٠+6‏ ل 
دى باح 4 فقرة م50 - بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة 415 - الإيجحار المؤلف ققرة 7+4 - 
عبد الفتاح عبد الباى.فقرة ١41‏ . 

(©) الإبجحار المؤلف فقرة 589 . 


نه 


نفض 


ف تجارته أو صناعته » أن يوجر مكانا فى مبنى محاور لمستأجر آخر يباشر هذه 
التجارة أو الصناعة07© , 

دكن لا وبل تهر فا دي اكير أن يبيع العين المجاورة وأن يقوم المشترى 
بأعمال من قبيل ما تقدم . وذلك لآأنه ا 
فى ملكه بدعؤى احتّال تعرض المشترى الحديد للمستأجر » وإلاكان معنى 
هذا أن يكون للمستأجر ح ارتفاق على العقار المجاور » وهذا ما لايقول به 
أحد . فإذا تحقق تعرض المشترى الحديد للمستأجر » ضمن المرئجر هذا 
التعرض فى الحدود التى يضمن فبها تعرضن الغر9© . وسيأق ذكر ذلك . 

ولا يعد تعر ضاً من الراجر أن متنع عن تعهد المبنى اجاور بالصمانة 
إلا إذا أخل ذلك بانتفاع المستأجر . ولا أن يوقف فى المبنى امجاور «لعبا 
كان من ثشأنه أن يزود المستأجر ببعض -من عرلانه0؟ , 


وة” :( و )أجمال التعرمى الصارر من أنما ع الو مر : جاء ء كا 
رأينا » فى صدر الفقرة الثانية من المادة ١لاه‏ مدنى و 
على الأعمال الى تصدر منه أو من أتباعه . . . » . وهذا يعتى أن الموجر 
يضمن للمستأجر » لافحدب التعرض الشخصى الصادر منه ؛ بل أيضاآ 
التعرض الصادر من أتباعه . ووضم ٠‏ الأتباع » » من المواجر يختلف عن وضع 
« الغغرع . فأتباع المواجر ليسوا من الغير ) ٠‏ بل هم امتداد لشخص الواجر . ولذلك 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة *60؟ - بلائيول وريبير ٠١‏ فقرة 15ه-أوبرى ورو وإمبات ه 
فمّرة 75١‏ ص 75١؟‏ داص .7١4‏ 

(>) جيوار ١‏ فقرة ١7#‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة 015 - بلانيول وريبير ٠١‏ فغرة 
5 ص 1468 - الإيجحار للمؤلف فقرة 559 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١41‏ - عبد المنعم 
فرج المدة فقرة ١٠١ا.‏ 

() تمض فرنى 4 ديسمير سنهة ١91974‏ جازيت دى ياليه ١٠١4 -1١- ١9“*٠‏ - 
ار 0 بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة اد ص 4غ4وه ‏ هذا وقد قدمنا أنه قد 

تقضى الظروف بالتعاون بين الموجر والمستأجر » فإذا أجر صاحب اللمب المكان المحاور 
كته أو كطعم » وكان مفهوماً ب بين المؤجر والمستأجر أن يستفيد هذا الأخير من عملا الملعمب 
ير ددون عل المقهى أو المطعم »؛ فان ومقف صاحب الملمب لملعبه بعد تعره للممتاجر ( انظر 
آنفاً فترة +76 ف المامش -. الإبجار للمؤلف فقرة 5٠6‏ ص 7845 هامش ه - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١41‏ ص +3785 هامش ” ). 


74 


يكون المواجر مسثولاء لاعن تعرضمهم المتى على سيب تاتوى فحسب» يل 
أيفآ عن تعرضهم المادى . ولوكان الأتباع من الغبر اء لكانت مسئولية 
المواجر عنهم مقصورة على تعرصهم للبنى على سيب ظاتوق .: ..١‏ 

. ومعتى 9 الأتباع 6 هع أوسع من معنى و التايم » النى يأل عنته المتبوع 
مسثولية تقصيرية . فالخقصود بأتباع المواجر كل شخص لايكون أجنييا عنه 
فىتتفيذعقد الإيجار » ويكون التعر ضسالصادرمنه قد ساق إليه صلته بالمرئجر9؟. 
فيعتمر من أتباع المواجر خدمه ‏ ويدخعل ف الخدم البواب وخفير العزبة وخخوق 
الرراعة - ومستخدموه وعماله وصبيان الحرفة وأهل البيت والضيوف 
والأصدقاء ء فهرلاء جميعاً ياعدون الجر ى مبائرة حقوقه وتتفيذ 
للعزاماته الناشئة من عقد الإيجار . ويعتعر من الأتباع أيضاً . لامن يقتصرون 
على ماعدته فحسب كا فى الأمثلة المتقدمة » بل أيضاً من يحلون عحله فى 
مباشرة حقوقه وتنفيذ:التزامانه الناشثة من عققد الإيجار » كالمقاول والمهندس 
إذا قاما بإجراء ترميات لازمة للعسن الموئجرة بدلا من المواجر22, فالمساعدون 
(وععنواندسع) والبدلاء انلا وطنى) جميعهم أعو ان روء0غنت) المواجر ف تقاضى 
حقوقه والقيام بالعزاماته . ويعتير من الأتباع كذلك من ينوبون عن الموجر 
كالولى والوصى والقم والوكيل » ومن ينوب الموّجر عنهم كالراهن بالنسبة 


(0) صليمان مرقس فقرة ١‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١‏ - منصور مصطق 
منصور نقرة 1ه( ص 459 ( ويقو- يقصد بالتابع هنا كل من تقوم بينه وبين المرزجر 
صلة هى الى مكنته من التمرضس المستأجر ) - عحمد مل إمام ثقرة 47 ص 7١78‏ ( ويقول يقصه 
بالتابم كل شخص قد مهد إليه بعملمتصل بالعين الموبرة أوكان وجوده با بناء على حقى قرره له 
ظ الموجر) - عبد المنعم فرج آلصدة غةرة ١514‏ ص ١74‏ ( ويقول يقصد بالتابم كل شخص تقوم 
١‏ بيه وبين المزجر صلة اتكون عى ألى مكنت له فى تمرضه المستأجر) - عبد لمم البدرلوى 
ص 10 ( ويقول يقصد بالتابع كل شخص يكون الموجر قد عهد إليه بممل متصل بالعين المرجرة 
أو كان وجوده فها بناء على حق قرره له المؤجر) . ظ 

() سليمان مرقس ققرة ١7١‏ - عبد اتفتاح هبد للباق نقرة ١٠61‏ ص 780 - محمد مل 
إمام ققرة 47 ص 519 - عبد الام البدرارى ص 516 - منصور مصطى منصور ققرة ١407‏ 
ص 495 - عبد المنعم فرج آلسدة فقرة ١5+‏ ص ١0/4‏ - مكس ذلك نقص فرنسي ١5‏ يرليه 
صنة 1908 داقوز 45-1١-1١94‏ - بردرى وقال ١‏ ققرة 07٠‏ ونقرة 081 مكررة - 
بلانيول ورير ٠١‏ ثقرة +07 ص77 - أنسيكلويدى داقوز © لنظ #جعهمة آثرة 705 . 


كك 


_- 


قض 


إلى الدائن المرمهن حيازة إذا أ- جر الععن المرهونة1» وكالك الععن الموضوعة 
نحت الحراسة بالنسبة إلى الحارس الموؤجر . ويعتعر من الأتباع أخمرا خلف 
الموج العام وخلفه الخاص وكل من تلق عنهحقا كستأج رآخ رمن المواجر نفسه29©, 
فإذا وقع من أحد أتباع المْجر تعرض للمستأجر » ولو كان التعرضمادياً. 
اعتير هذا التعرض كأنه صاد رمن ار ا 
الفمان » بشرط أن يقع الفعل من التابع أثناء تأدية عمله كتابع أوّبسبب تأديته لهذا 
العمل0©. ومن ثم يكون المواجر مسثولاعن أعمال البواب إذا أهان المستأجر ؛ 
أوأعطى بيائات غير حيحة لمن يسأل عنه”0©: أورفض تسليمه مر اسلاته(*©, 
أورفض إيصالانخابرة التليفونية إليه0”©: أوامتنع م نأنيفتح له الباب 27 أوحال 
ببنه وبين المصعد . وقد قضى يأن الموجر يكون مسئولا إذا رفض البواب أن 





)١(‏ سليمان مرقس فقرة ١07١‏ - وقد قضت محكة سوهاج الكلية بأنه إذا تمرض 
الراهن أو أحيد ورثته لمستأجر المين المرهونة من الدائن المرتهن » كان تمرضه هذا إشلالا 
بالئز اماته الناشئة من عقد ألرهن يستوجب مسثوليته عن التمويض المستحق المستأجر بسبب 
هذا التعرضس (سرهاج الكلية ٠؟‏ مايو سنة ١4؟!‏ المحاما ١م‏ رتم 44" ص مم١٠‏ ). 
ومعى ذلك أن المستأجر أن يرجم بتعويض عل المرجر بسبب تمرص الراعن » وأن الراهن 
مسئول تجاه المئزجر عن هذا التمويض » فيكون المؤجر ( الدائن المر تمن ) مسولا عن تعمرض 
الراهن تجاه المستأجر ( سليمان مرقس فقرة ١١‏ ص .8.0 هامش ؟ ). 

(؟ ) سليمان مرقس فقرة ١7"1!ا‏ ورسالته ى دفم المسثرلية المدنية سنة 18455 ص 41١١‏ 
وما بعدها - ولا يكون مجلس المديرية مسثولا عن التعرض المادى الصادر من وزارة الأشغال 
لآن لكل من الحهتين شخصية مستقلة عن الأخرى . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا أجر مجلس 
المديرية أرضاً زراعية من أملاك المديرية » فإنه لا يضمن التعرض المادى الصادر من وزارة 
الأشغال لأن لكل من المديرية والحهة الحكومة المستولة عن وزار: الأشنال شخصية مستقلة 
( نقض مدق ١‏ يناير سنة ١949‏ بجموعة جمر ه رتم 55017 ص 6068" ) . ويعتبر التعر ض 
الصادر من وزارة الأشغال فى هذه الحالة تعرضاً صادراً من جهة -مكومية » وسيأق بيان متى 
مسئولية الموجر عن أعمال المهات الحكومية . 

(+ ) وهذا لا يمنم المستأجر من الرجوع مباشرة عل أتباع المؤجر فى التعر ض المادى» 
شأن الأتباع فى ذلك شأن الغير النى يصدر منه تمرض مادى . 

( 4 ) ليون الابتدائية ٠١‏ ديسمير صنة ١885‏ مونيثور '.ورن القضاق ٠١‏ فيراير 
منة مها . اا د 

(ه ) ليون الاستثافية 7١‏ ديسمير سنة لاما صيريه 9لم 6 - (9. 

(5) باريس أول مارس سنة 1١855‏ مجلة القانون ١‏ أبريل منة ١8246‏ . 

(7) السين ؟ غيراير سنة كما سيريه وه - 5 - الا 
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يدل على عنوان المستأجر الحديد220. أوأذاع أسرارا عنحياة المستأجر الخاصة9؟2 
أو كتم عنوان المستأجر الذى غادر المكان المواجر بصفة مؤاقتة وتسبب عن ذلك 
أن المستأجرلم يصله إعلان قضانى فحجز على مفر وشاته229: أوامتنع عن إرسال 
المكاتبات الواردة باسم مستأجرقديم أخلى المكان الموئجر إذا كان هذا الأخير 
قد بيسن عنوانه االجديد2؛؟ » أو قرأ مكاتيات مستأجر قد .00 : 
ولكن المواجر لايكون مسثولا عن السرقات التى تحدث للمستأجر إذا لم يكن 
هناك إعمال من البواب أو الحفير 20 لآن السرقة تعرض مادى صادر من الغير 
فلا يكون الموئجر مسئولا عنه . وإنما يكون المواجر مسثولا مسثولية عقدية 6,9 


. ١9٠+ مجلة القانرن /ا؟ يناير سنة‎ ١5٠0 السين ؟ فيراير سنة‎ )١( 

(؟) السين هم يرتيه سنة ه49١‏ مجلة القانورن ١١‏ يوله منة 6م١‏ . 

(؟) السين ؟١؟‏ عارس مة 5410م! دالرز 0و ا - 5١5؟.‏ 

(4) محكة الصلح بباريس 4 نرفير سنة ١895‏ لوا( أه] ) 56 نوفبر منة ١895‏ . 

- 1١9٠5 محلة القانون ه مارس سنة‎ ١4٠5 محكة الصلح بباريس 5 فبراير منة‎ ) ٠( 
» وفد قت محكة باريس بأنه إذا استحوذ بواب عمارة على رسالة أرسلها أحد السكان لزوجته‎ 
» وبدلا من أن يسلمها إلى زوجة الساكن سلمها إلى المالك بدموى أن الساكن مشبوه في أنه شائن‎ 
فظلهر أن الرجل برىه وأن‎ ٠» تم سلم المالك هذه الرسالة إلى رئيس المصلحة التابع ها المستأجر‎ 
الرسالة لا تتضمن شيئا. يوجب الريبة » كان المالك والبواب مستولين بطريق التضامن عن دفم‎ 
فإذا امتنم عن طرده‎ ٠ اتعريض للساكن . والمحكة الحق فى أن تم عل المالك بطرد البراب‎ 
.)41٠6 بحم عليه بغرامة يومية إل حين مام الطرد ( باريس ؟١ فبراير سنة 174؟! اغاماةع ص‎ 

هذا ويعد البواب كذلك خادماً لمستأجرى المارة » ولو أنه مستخدم عند ألمالك . ويترتب 
على ذلك أن له صفة فى تلم الأوراق القضائة المملنة إلى المستأجر عند غياب هذا عن سكنه . 
ويبى للبواب هاتان الصفتان » بالرغ من تناقض مصلحى المالك والمستأجر » حبى لو كان المالك 
صاكناً فى المبى نفه الذى يقطنه المستأجر المراد إعلانه ( نقض فرنى م مابو سنة ١877‏ الحاماة 
م" ص 444 - الإبجحار للمؤلف فقرة ه*؟ ص 09 هامش 4 ). 

(1) بودرى وقال 1 ققرة ومه - دى هلتس ”_ الإبجار فغرة »»؟ - أما إذا 
' حصلت السرقة من البواب نفه » فإن الموجر يكون مسولا علها باعتبارها تعرضاً ماديا صادراً 
من أحد أتباعه . وكذلك إذا وقع إهمال من البواب تسببت عنه المسرقة » فإن هذا الإهمال عمل 
سلبى يعتبر تعرضاً ماديا صادراً من أحد أتباع المزجر فيكون هذا مسثولا عنه ( نقفس فرنسى 
م أ يل منة ١941١‏ داللوز [1١9146‏ ص ١ -1١6‏ أغسطس سنة ١هو١‏ دالور ١م9١‏ [ل 
ص .56 - مليمان مرج فقرة 1١١/١‏ ص 70١‏ هامثى ه - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠5‏ 
ص 46 ). 

(17) مازو ١‏ فقّرة وه - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠1‏ ص 947 - فلا يكون 
المزجر مسولا عن عمل البواب مسدولة المنبوع التقصيرية عن أعمال تايعه » بل هومسئول ل 
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عن مال البواب إذا مكن هذا الإهمال الارق من السرقة كيا سبق القول » 
وسبأنى تفصيل مسئولية المؤجر عن السرقات التى تحدث للمستأجر 220 . 
ولايكون المواجر مسئولا عن أعمال البواب أو اللحضر التى لا تعد داخلة قى 
عمله2»'2. فإذا عهد المستأجر إلى البواب بمهمه ا لاتدخل فى واجباته 
كبواب » وأههل البواب ى أداء هذه المهمة , أو بدد المال الذنى سلم إليه 
لأدائها » لم يكن المواجر مسئولا عن ذلك 2292 . ش 
2 وقد قدمنا أنه يعتمر من أتباع الموأجر مستأجر آخر منه » فيكون المواجر 
مسئولا عن التعرض الصادر من المستأجر الآخر للمستأجر الأول ٠»‏ ولوكان 
هذا التعرض ماديا . ذلك أن المستأجر المتعرض لايعتر من الغير بل هوق 
تابم للمواجر » ولحذا حى إدخاله فى للدعوى7؟» . وقد قفى بأنه إذا أجر امالك 
قسما من المبنى لصاحب صناعة خطرة » فاضطر المستأجرون الآخرون بسبب 
ذلك أن يدفعوا لشركة التأمين أقساطاً تزيد على ما كانوا قد تعاقدوا عليه ؛ 
كان المالك مسئولا عن زيادة الأقساط لأن المستأجر صاحب الصناعة االحطرة 
غير أجنى عنه ويعتدر لف حم التابع فيكون الموجر مسئولا عن تعرضه0*؟ . 


ه عنه مسئولية عقدية . ويترتب عل ذلك أن المؤجر لا يكوى مسثولا عن حي الأضرار المباشرة» 
بل تقتصر مسئوليته على الأضرار المبائرة المتوتمة الحصول ( عبد الفتاح عبد ألباق نقرة ١٠١7‏ 
ص 749 اص 1#؟ ). 

)١(‏ انظر مايل فقرة 5٠١‏ ومابمدها. 

(؟) بودرى وقال ١‏ فمرة .وه 

(؟ ) سليمان مرقس فقرة ١10١‏ ص 7.7 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠6١‏ ص 588 - 
وقد قضى يأنه لا يدخل ى عمل البواب تسل الأشياء المّينة الى ترسل المستأجر ولا قبول إبداعها 
لديه أثناء غيابه » فلا يكون المؤجر مسئولا عن فمل البراب الذنى تلم طرداً مرسلا المستأجر 
أثناء ذيابه يحتوى على مجوهرات ممينة ثم بدده ( السين ٠١‏ مايو سنة ١944‏ جازيت دى باليه 
:و١‏ - ؟ -م م ). 

:)2 نمض فرنسى ٠١‏ يوليه منة ١575‏ داللوز الأسبوعى ؟> 0 ص لا.ءه - ه؟ 
أكتوبر سنة ١945‏ داللوز 1١94410‏ ص هم - ١١‏ مارس منة م54١‏ داقلوز ه514١‏ ص 541١‏ 
أو يرى ورو وإسبان ه فتقرة 755 هامش 748 مكرر - سليمان مرقس فقرة ١لا١ا‏ ص “0م 
هامش ١‏ - هبد الفتاح عبد الباق فقرة ١6١‏ ص 7١07‏ - محمد على إمام فقرة 7و ص 8١*«‏ - 
عبد المنمى البدراوى ص 7١‏ - منصور مصطق منصور قَقِرة 14107 ص 488 - عكس ذلك 
بلانيول وريبير ٠١‏ فمرة ا8ه. 1 

10 بوردو؟؟ مارس صنة ١4٠١‏ داللوز 191١١‏ هه -سليمان مرقس ذقّرة ١1١‏ 
ص 0.7" هامش ١‏ . 
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وقد ورد والمذكرة الايضاحية للمشروع العمهيدى قَْ صدد المادة الاه مدن 
ما يويد هذا المعنى إذ تقول : و ويلاحظ أن المواجرلا يكون مسئولاعن التعرض 
المادى الصادر من الحبران » إلا إذ! كان هو الذى أجر لم فيكونون ف حكم 
أتباعه 6 وسلءدرد إلى هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام ف التعرض الصادر 
من جيران مستأجرين من مواجر9؟ ... ا 

8”-الجزاء المرتب على التعرضض الشخصى 

»م 5 تكس الق راع .العامة تراك المشرع الحزاء المرتب على 
التعرض الشخصى إلى القواعد العامة»إذ يسبل أن يستتخلص مها هذا الجزاء29). 
فإذا صدر تعرض مادى أو تعرض مبنى على سبب قانونى من المئؤجر للمستأجر » 
على النحووالذى بيناه فها تقدم» كان للمستأجر أن يطلب وقف هذا التعرض » 
وهذا هوالتنفيذ العينى » وهو أول ما يفكر فيه . وقد يعدل عن طلب التنفيذ 
العبنى إلى طلب فسخ الإيجار إذا وجد ميررا لذلك » أو يطلب إنقاص الأجرة . 
وله فى جميع الأحوال أن يطلب التعويض إن كان له مقتنض . 

فتبحث على التعاقب هذه الطرق المحتلفة : ( ١‏ ) التنفيذ العينى ويلحق به 
حبس الأجرة (؟) فسخ الإيجار أو إنقاص الأ ة . (9) التعويض . 

/1؟ - النمبز العبى -- ممسى الرّصِرةَ : للمستأجز » إذا واجه من 
الموجر تعر ضاً ماديا أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى » أن يطلب وقف هذا 
التعر ض (1) . فإذا منع عنه المواجر المياهء أولم يصلح الحلل الذى أصاب المصعد. 
أن يلزمهقضاء بأن يقوم بالعزامه . بلله عند الضرورة أن يلجأ إإىقاضى الأمور 


2.6910 مجموعة الأعماا. التحضير ية 4 صن‎ )1١( 

(؟) انظر مايل فقرة 84# ومابعدها. 0050 

(؟ ) وبالنسبة إلى التعرضص المبى عل سبب قانوفى الصادر من الفير » لم يرد المشرع 
أيفاً فى المادة 67 مدلى أن يمدد الطرق الختطفة الجزاء المترتب عل هذا التعمرض ». وإأما 
أراد أن يرتبها » فنص أرلا على-مطالبة المرجر بضمان التمرنس أى وتّفه وهذا عن التنفيذ المبى » 
ثم انتقل من ضمان التعر ض إلى ضبان الاستحقاق » ونص عل أن المستأجر طلب -الفسخ أو إنقاص 
الأجرة مم التعويض إن كان له مقتض ( قارن سليمان مرقس فقرة 1١88#‏ ص 788 ) . 

( 4 ) بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة واه ص .076٠.١‏ 


14م 


الجر 00 : لح مثلا خلال الجا باوج اود 9 
ا : 

وإذا صدر التعرض من البواب مثلا » كان للمستأجر أن يقاضى الموؤجر 
ويلز مه بمنم البواب من التعرض : وقد تقضى المحكة عند الضرورة بأن يطرد 
المؤجر البواب » وتلجأ إلى وسيلة التهديد المالى لتنفيذ ذلك9؟ . _ 

وإذا كان التعرض ناشئاً عن مز احمة المستأجر فى تجار نه أو ى صناعته عندما 
يوجد ش ط مانع من هذه المزاحمة : سجازنللمستأجر أن يطلب وتفها . فإذا كانت 
صادرة من المواجر نفسه . ألزمته المحكة بإغلاق المتجر أو وين 
ازاحمة المستأجر . وإذا كانت المزاحمة صادرة من مستأجر آخخر أجر له المواجر ؛ 

جاز للمستأجر أن بطلب منالموْجر فسخ إيجار المستأجر المراحم إذا كان هذا ممكنآ 
أيه ص المزاحة12) ؛وإلا كان للمستاجر أن ؛ يطلب فسخ إنجاره هو أوإنقاصضن 


10) ل ا ا 

عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠#‏ ص ”74 . 5 

(١)وليس‏ لمستأجر أن يلما إلى دعوى اسيم داد الميازة أو دعاوى اليازة الأخرى 
نحاه الم جر فهذه الدعاوى ]نما تمطى للمستأجر بحاه النير إذا تمر ض له كا ستراى © لاتجحاه 
المزجر ذاته ( نقض فرئسى ١8‏ ياير سنة 9غ9١‏ سدريه .٠ه9١1 ١40 -01١-‏ - بلانيرل 
ورصير ٠‏ فقرة واه ص ..” اص 7.١‏ ) . وقد أخذت محكة النقض عندنا جذا المدأ 
فيما يتعلق بدعوى منم التعرض » و لكلها بنته عل أن حيازة المستأجر حيازة عرضية غير مقتر نة 
بنية التلك . فقضت بأن المتأجر لا ملك أن يرفم دعرى منع التعرص د المؤجر لأن حيازته 
العقار المؤجر غير مقترنة بنية الملك » وعلاقته باو جر !نما تقوم عل عقد الإبجار لا عل الحيازة 
ألى تبيح تصاحها رفم دعوى منم التعرض ء وهى ليست محرد التسلط المادى عل المقار١٠»‏ بل 
يحب أن تكون”مقترنة بنية الملك . ولم يخالف القانون المدنى المديد القانرن المدنى القدمم فى هنا 
المصوص ء أما ما أياحه القانون الحديد فى المادة ه07ه المستأجر من رفع دعارى اليد خيعاً 
ضد غير المؤزجر فإنه استثناء من القاعدة العامة ( نقض مدل 58 يناير سنة ١464.‏ مجموعة أحسكام 
النقض 4 رتم 4 ص ٠١5‏ - وانظر ما يج فقرة ١0؟‏ فى الحامش ) . وكان يكت أن تقول الممكة 
إن دعاوى الحيازة لا تقوم فى العلاقة ما بين المستأجْر والمرجر لأن هذه الملاقة يحكها عقد الإيجار. 

(») باريس ١17‏ فر أير سنة ١4714‏ الحاماة 1 ص 450 وقد سيقت الإشارة إل هذا 
الحم : انظر آنفاً فقرة 66 ف الطامش . 

( 4 ) ويكرن هذا مكنا إذا كان الموجر قد اشترط على المستأجر المزاحم عدم المزاحة » 
فإن / يشترط عليه ذاك لم يكن ملزماً بمدم المزاحة حتى لو كان يعلم عند الإيجار بوجود تجارة 
عائلة لمسآجر آخر ( انظ رآئفاً فقرة 505 - عبدائفتاح عبد الباق فقرة ٠١٠‏ ص 44؟ هاءش ) . 
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الأجرة مع التعويض 2 على النحو الذى سنبينه 5 ولاايرجع المستأجر بدعوى 
مباشرة على الستأجر الزاح »إذحق المستأجرحق شخصى فى ذمة | المواجر» وإنما 
برجع على الجر 96 برجع علىالمستجر 0 و جوز كر 0 ادح 
نل المستأجر عن دعواء قبل الجر ال . هذا كله إذا كان للموخر 
دعورى قبل المستأجر المزاحم » أن يكون قد اشير ط عليه قى عقد الإيجار َْ 
المزاحمة أويكون هذا الشرط قد فهم ضمنا من الظروف227» . 

وإذا كان التعر ض ناحاً عن منشآت أقامها المئجر ف العمن الموجرة أو فى عبن 
ل اك محر سكيدة 3 5 
كان 1 أن بطل إعادة الحالة إلى أصلهاء ؛ فتدم ا 3 الجر 
ور الالتغيير ات التى أحدتها فى العين . على أنه إذا كانت هذهالمنشا. أو التغيير ات 
كبيرة » ويتجثم المرئجر من وراء هدمها أوإزاتها خسارة جسيمة أكبر بكر 
ود من الضرر » جاز للقاضى ألا يحكم بالتنفيذ العييى » ويقتصر 
سعوروسي . وهذا الى للقامى منصوص عليه صراحة ف الفقرة 
الثانية من المادة 7١7‏ مدنى إذ تقول : « على أنه إذا كان ف التنفيذ العينى إرهاق 
للمدين » مجاز له أن يقتصر على دفع تعريض نقدى »2 ؛ إذا كان ذلك لا يلحق 
بالدائن ضررا جسما و20 , 

22320 جيوار ١‏ فقرة ؟4١‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة 4. ٠٠‏ - بلائيول ورببعر ٠١‏ فقرة 
6 صل 1ه لس ص ”" لال 

0) لوران 6 غقرة ١١٠١‏ - هيك ٠١‏ فقرةٌ ٠.٠.‏ - جيوار ١‏ فقرة 1147- بودرى 
وقال ١‏ فمّرة 6.ه - بلايون ورببير ٠١‏ ققرة واه ص 9.لا. 

)0 الإيحاز لمولف فقرة ٠١+“‏ ص *." هامش ” - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١87‏ 
ححسن 544. 

(: ) بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 5اه ص 705 اصن م#١07.‏ 

(ه ) سليمان مرقى فترة - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠6“‏ اص 744 . 

(1) وقد كان هذا هو الحكم الراجح فى عهد آلتقنين المدلى القدم مم أن هذا التقنين لم يكن 
بشتمل على نص غائل قلفقرة الثانية من المادة ٠٠١*+‏ مدن جديد ( الإيجار لمؤلف فقرة 76م 
ص 6٠09‏ هامئى "م - أستثنان ممتلط فير أير سنة ممه ص 1١١‏ ) . ورهذا هو ص 


7١ 


وإذا كان التعرض الصادر من الموئجر مبنياً على سبب قانونى » كأن كان 
فد أجر عيناً غير مماركة لهثم ملكها فأراد أنيستردها منالمستأجر » فإن للمستأجر 
هنا أيضاً أن يطلب من الموجر الامتناع عن هذا التعر ض ء و ذلك يأن يدفع دعوى 
الموؤجر الى يطالب فبا باسير داد الععن بتيام الضمات فى ذمته2(١2,»ومن‏ وجب عليه 
الضمان لا يحوز له الاسر داد » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك20 . 

وهكذا يحوز للمستأجر ء فى جميع أحوال التعرض الشخصى الصادر من 
المواجر » أن يطلب » بعد إعذار الموئجر » التنفيذ العينى إذا كان ممكناً » فيقضى 
له بوقف التعرض . وليس هذا إلا تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٠١7‏ مدق 
إذ تقول :ه يجير المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 7١16‏ و 7٠١‏ على تنفيذ العزامه 
تنفيذاً عينياً , متى كان ذلك مكنا » . 

بل يحوز للمستأجر » حتى يدفع الموؤجر إلى التنفيذ العينى » أن حبس الأجرة 
نه إلى أن يقوم بوقف تعرضه؛وليس هذا إلا تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد . 
إذ الإيجار عقد ملزم للجانبن » يلنزم بمقتضاه الموئجر بتمكن المستأجر من الانتفاع 
بالعين الموجرة انتضاعاً هادثاً» ويلتزم عممتضصاه المستأجر بدفع الأجرة ؛ فإذا أخل 
المواجر بالعرامه وتعرض للمستأجر فى انتفاعه يالععن »جاز للمواجر أن يقف تنفيذ 
التزامه يدفم الأجرة فيحيسها عن المواجر حتى يكف المؤجر عن تعرضه . وليس 


- الحم أيفاً فى القانرن ألفر نمى ( نقض فرنسى 76 يوليه منة ١877‏ داللرز ؟؟9١-1-‏ 
٠4‏ - دريه ٠١‏ أغسطس سلة ١4.6‏ داقوز ١9.5‏ ه- 4ع إكس ١١‏ مارس سنة 
4 سيريه 51947٠٠6‏ مم بلانيول وريير 37٠‏ فقرة 4اه ص 7٠١9‏ - ومع ذلك 
انظر باريس 78 مارسي سنة ١567‏ جازيت دى ياليه 5-١960‏ وم وقد أيدت حلم 
محكمة السين 7١‏ يونيه سنة ١946٠‏ جازيت دى ياليه 9١9656‏ -+؟ - وم (وقد تفى الحكان 
بإعادة المين إلى أصلها ) . 

هذا وإذا كان المرجر قد شرع فى البناء وكان ممكن مثمه من المفى فيه دون ضصرر كبتر 
يمود عليه من ذقك» جاز المحكة أن قضى بوقف البناء و.هدم ما تم منه إذا كان شيئاً يسيرً لا يكلف 
المرجر خخمسارة كبيرة ( مصر الكلية 7١‏ مايو سنة ١544‏ أمحاماة 4؟ ص 075 وقد قضت 
بمنع المزجر من إتامة طابق جديد عل القيلا الموجرة - انظر عكس ذلك وأن الحكة لا تقضو 
بمنع الموجر من البناء و تقتصر عل الحم بتعويض عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠5‏ ص 5414- 
ص ©٠*14؟).‏ 

.184 سليمان مرقس فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آئفاً فقرة 5147 . 


يشان 


للمستأجر أن يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا صدر من المواجر تعرض «جدى > 
فلا يحبس الأجرة متعللا فى ذلك بذرائع غير جدية يتخذها تكئة حتى يمتنع عن 
دفعها » أو محبسبا دون أن يتحرى جدية التعرض حتى لو كان حسن النية > 
وإلا قضى عليه بدفع الأجرة وبالتعويضعن الضرر الذى أصاب الموْجر من جراء 
حيسها . وحبس الأجرة على. كل حال ليس معناه حرمان المواجر متها نبائياً » 
بل هو وصيلة لدفع المواجر إلى الكف عن تعر ضه دون التجاء إلى القضاء . وعلى 
3 إذا رأى أن المستأجر غير محق فى حبس الأجرة أن يلجأ هو إلى القضاء » 

تبت المححّة عند ذلك فى النزاع . وقد نقضى بعدم قيام التعرض فتحكم على 
المتأجر تقر الايرة »ا ع بتي بتيابه كسك على لبور بالكف عنه 
وبالتعويض إن كان له مقنض » وعند ذلك قد مجرى مقاصة بين التعويض 
والآأجرة(2)0 . 

م" اوراز أو إنقاص ابر مرو : : وقد يرى المستأجرء بدلا 
من طلب التنفيذ العينى » أن يطلب فسخ الإيجار » أوأن يطلبإنقاص الأجرة ‏ 
وغنى عن البيان أن الموئجر يستطيع أن يدفع هذا الطلب بأنه مستعد للتنفيذ العينى 
والكف عن التعرض » فإذا كفل عن تعرضه وعوض المستأجر عما لحق به 
من الضرر من جراء هذا التعرض »لم يعد هناك محل لإجابة طلب المستأجر 
إلى فسخ الإيجار أو إلى إنقاص الأجرة . 

أما إذا لم يكف الموئجر عن التعرض » ولم ير المستأجر طلب التنفيذ العيتى » 
كان له أن يطلب فسخ الإيجار إذا كان هناك ميرر لذلك . وبتحمّق هذا مثلا 
إذا أقام الموج بناء بجوار العمن الموئجرة حجن الور أو اللواةهن يعضى جوانت: 
الععن فاختل انتفاع المستأجر . فإذا كان الاختلال جسما جاز للمواجر أن يطلب 
فسخ الإيجار » ولل.حكة تعدير هذا الطلب. و ؛ استجابت 
له وقضت بفسخ الإيجحار 9 . ويجوز المحكة ألة , تقضى بالفسخ وتعطى 


7.4 فقرة وإه ص ”.لا اص‎ ٠١ بلائيول وريبير‎ - ١45 جيرار فقرة‎ )1١( 
(ومن رأجما أنه لا يبحوز‎ ٠ فقرة‎ ١ مكررة - قارد بودرى وقال‎ 0١ حومر أن ؟ فقرة‎ 
. ) التخاجر بين الآحزة : إلا يإذن من القضاء‎ 

(؟) جيرار ١‏ فقرة 6غ - يودرى وثال ١‏ فقرة. 456٠‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 
6 ص 7١١‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١6“‏ ص 7١.6‏ - سليمان مرقس فقرة 6م١1‏ 


وف 


للمواجر مهلة لينفذ التزامه تنفيذا عينيا ويكف عن التعرض»ء كا يجوز أن تقتصر 
ل م للمستأجر بتعويض مع بتائه فى العمن إلى نباية الإيجار2© + أو أن 
تفضى بإنقاص الأجرة . 

ويحوز للمستأجر أن يطلب منذ البداية إنقاص الأجرة إذا كان اختلال 
الانتفاع بالععن ليس بالحسامة التى تيرر الفسخ » فتقضى اللهكمة بإنقاص 
الأجرة بنسبة ما اختل من الانتفاع 29 . فإذا كانت الأجرة فى الأصل عشرين 
جنبها فى الشهر مثلا ؛ وكانت الععن بعد حجب النور أو المواء عن بعض 
جوانها لاتؤجر إلا مخمسة عشر جنبها » أنقص القاضى الأجرة إلى خسة عشر 
جنها .. ويسرى الإنقاص » لا من وقتٌ اليك , ولا من وقت رفع وعريه 
بل من وقت وقوع الحلل فى الانتفاع » لآن 5 ة تقابل الانتفاع فتنقص 


من وقت نقصه . 

84 - التمر بص : وسواء طلب المستأجر التنفد العينى أو الفسخ أو 
إنقاص الأجرة م6 فإن له أن يطل أيضاً التعريض عما أصابه من الضرر بسبب 
إخلال المواجر بالتزامه2؟ . والمسئولية هنا مسئولية عقدية سببا عد الإيجار » 
فتسرى قواعد المسثولية العقدية20؟ . 


)١(‏ لاسيما إذا كان أعمال التعمرض قد انقطمت ( هيك ٠١‏ فقرة 7.٠.‏ - الإيجار 
المزلف فقرة 755 ص 0# هامش 4 ). 

(؟) استئنان محتلط ٠+‏ أبريل سنة 1١11410‏ م . ٠‏ ص ١١‏ ( إنقاص الأجرة بسبب 
عدم انتظام سير الآ لات الى تغذى طبقات المْزل بالمياه ووقف سير المصمد وعدم إنارة السلم ) . 
ويحوز أن يشترط المرجر أنه إذا باع جزءاً من الأرض المرجرة فإن الأجرة 'ننقص بنسبة 
ما باع من الأرضص © وق هذه الالة إذا باع الأرض الحيدة واستبى للمستأجر الأرض الأقل 
جودة » وجبت ملاحظة ذلك عند إنقاص الأجرة ( استكناف علط 59 أبريل سنة 1688م 4+ 
ص ا808). 

(؟) جيوار ١‏ فقرة 40 - بردرى وثال ١‏ فقرة - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
001 صن 0.7١1١‏ 0 

( 4 ) والمزام المؤجر بالامتناع عن التعرص الشخعى إلزام بتحقيق غاية » فجرد وقوع 
التعرص يكون إخلالا بالالتزام يوجب التعويض » ولو كان المزجر حسن النية كأن صدر 
التعرض من أحد أتباعه دون أن يكون له يد فى ذلك . وقد قضت عحككة الاستئناف امتلطة بأن 
المؤجر النى يؤجر العين لشخص » ثم يجحدد إجارة سابقة عن غلط وتحسن نية » يكون مسئولا 
عن تعويض أى من المستأجرين الم احين يفضل عليه الآخر » ولا ينق عنه المسثولية حسن نيته - 


ارس 


ومن ثم يحب إعذار الموجرولا يستحق التعويض إلا بعد الإعذار ( م8١71‏ 
مدنى )20© » وذلك مالم يكن تنفيذ التزام الموئجر بعدم التعرض قد أصبح غير 
ممكن أو غير مجد بفعله (م 7٠١‏ أمدنى ) . ويغلب أن يكون التنفيذ قد أصبح 
غير ممكن بفعل المواجر » إذ المفروض أن التعرض صادر منه . 
وقد يستحق المستأجر تعويضا إلى جانب التنفيذ العينى . فإذا أجر الموئجر 
عينا مجاورة لمزاحم للمستأجر الع عن وجود شراط بعدم اللراجة »كان 
للمستأجر أن يطلب وقف هذه المزاحمة . فإذا استطاع المواجر أن يقفها بأن 
يجعل المستأجر المزاحم يكف عنها أو بأن يفسخ إيجار هذا المسةتأجر المزاحم ء 
فإنه يكون بذلك قد نفذ الازامه تنفيذا عينيا . ولكن قد يكون هناك ضرر لق 
المستأجر هن سجراء هذه المزاحمة قبل أن يكف عنها المستأجر المزاحم ؛ فيجب 
علىالمونجر أن يعوض هذا الضرر . ويقتصرعلىتعويض الضرر المتوقع الحصول» 
لأن المسئولية مسئولية عقدية كا قدمنا ( م 5/191١‏ مدنى) . وذلك مالم يكن 
قد ارتكب غشاً أو خطأ جسما » فيعوض عن جميع الآأضرار المباشرة ولوكانت 
غبر متوقعة الحصول . ويتحقق ذلك مثئلةإذا كان المرجر » بالرغى من تعهده 
للمستأجر بعدم المزاحمة » أجر عيناً مجاورة لمستأجر مزاحم ورخص له فى عقد 
الإيجار بمزاولة الصناعة التى يزاحى فبا المستأجر الأول . أما إذا كان المواجر 
قد احتاط واشترط على المستأجر عدم المزاحمة » فإنه يكون مسثولا بال رغم 
ذلك ولكنعنالضررالمتوقم الحصول وحده لأنه لم يرتكب غشاً أو خطأ جسها . 
وحتى لو كان لم يحتط ولم يشعرط على المستأجر المزاحم عدم المزاحمة » معتمداً 
على أن هذا المستأجر يعلم بتعهده للمستأجر الأول فيكف من تلقاء نفسه عن 
المزاحمة » فإنالموجر لا يكون ق هذه الحالة أيضاً مسئولاإلا عن الضرر امتوقع 


م ( استكتاف مختلط ١6‏ مارس سنة 1414 م 1م ص ١81‏ ) . أما إذا كان الموجر مىء النية 
فسكرى أنه يكون مسثو/' عن تمويض حيم الأضرار المباشر: ولركانت غير متوقعة » يخلان 
ما إذا كان حسن النية فلا يكون مسئولا إلا عن الضرر الباشر المترقم ( سلدمان مرتس فقرة 
ها - وقارن المذكرة الإيضاحية قادة 7١9‏ من المشروع التهيدى وهى المادة الى حذفت 
فى لمنة المراجعة : انظر آنفاً فقرة 79؟ فى الخامش ) . 

(1) هيك ٠١‏ فقرة 7.٠.‏ - الإبجار المؤلف فقرة +++ ص .+ هامش + - انظر 
عكس ذلك وأن الإعذار غير واجب إذا كان المرجر يعلم أو يجب أن يملم بالتعرص بلانيولك 
وريئبعر ٠١‏ تقرة 01١64‏ ص ١ 97.١‏ 


ممم 


الحصول . لأن خطأه فى أنه لم يشترط على المستأجر المراحم عدم المزاحمة ليس 
بالحطأ الجسم فى مثل هذه الظروف . 

وقديستحق المستأجر تعويضاً إلى جانب فسخ الإيجار . فإذا لم يستطع المواجر » 
فى المثل المتقدم » أن يمنع المستأجر المزاحم من المز احمة ؛ ويلحأ المستأجر الأول إلى 
الفسخ فأجيب إلى طلبه » كان له أيضاً أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر 
بسبب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته . ويستحق التعويض عن الضرر المتوقع 
الحصول . كأن يواجر مكاناً بأجرة أعلى ف المدة ابانية » وكأن يلحق به ضرر 

من ازاحمة فى المدة الثى بتى فها فى العمن الموئجرة قبل الفسخ . ويستحق التعويض. 
عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غبر متوقعة ا ارتكب المو“جر 
غشاً أو خطاً جسما كما سبق القول ؛ فيتقاضى تعويضاً عما عمى أن يصيب بضائعه 
من تلف عند نقلها92© ع ؛ وما ينسبب عن تلف البضاعة من عدم استطاعته الوفاء 
بالمز اماته لعملائه فير رجعون عليه بالتعويض » وما إلى ذلك من الأضرار المباشرة 
غير المتوقعة الحصول . 

وقد يستحق المستأجر تعويضاً إلى جانب إنقاص الأجرة . فإذة كان من 
ملحّات العين المونجرة جراج حوله المرؤجر إلى حانرت » واضطر المستأجر أن 
يستأجر جراجا آخر بأجرة عالية إلى أن ينفض الازاع » وقضى بإنقاص الأجرة 
بقدر ما نقص من الانتفاع من وقت' التعرض » كان للمستأجر فوق ذلك أن 
يتقاضى تغريضاً عما جشمه استئجار الجراج الآخر من تكاليف زائدة بالرغم 
من نقص الأجرة . ولإيضاح ذلك نفر ض أن أجرة العين بالجراج خسة وعشرون 
جني » وبتى لزاع بين الطرين سنة شهور اضصطر فيا المستأجر أن يضع سيار 
فى جراج كانه أربعة جنهات ف الشجر . ففى هذه الحالة يِقَضى للمستأجر بنقص 
الأجرة إلى ثنعن وعشرين جنباً من وقت حرمانه من الانتفاع باكر اج » و بتعو يض 
مقداره ستة جنبات » لأن الحراج الآخر كلفه أربعة وعشرين جنبا فى الستة 

)١(‏ وقد قضت محكة الاستكناف امختلطة بأن الأصل فى تسريض المستأجر عن التمرض 
الحاصل له من المرجر ألا جاوز قيمة التعويض الأجرة المتنق علبا » دع ذاك بحرز أن يحم 
بتعويض أكير من قيمة الأجرة إذا سبب تعرض المؤجر للمستأجر أندراراً خاصة غير حرمانه 


من الانتفاع » كتلف أثائه ومفروشاته » أو اضطراره إلى استتجار مكان آخر بأجرة أعللى 
رخن حر البعنات تايط ٠‏ يناير سنة 1918م .4 ص ١١0‏ ). 


فان 


الشبور الى قام فيا العزاع »وم بنقص من الآأجرة عن هذه المدة إلا ثلاثة جنهبات 
ق الشمبر أى تمانية عشر جنها فى الستة الشهبور . فالفرق وهوستة جنبات 

يتقاضاه تعويضاً . على أن الغا أن يكون فى إنقاص الأأجرة من وقت الخلل 

ايه تعريض كاف للمستأجر» فلا يتقاضى تعويضاً آخر إلى حانيه . 

0 ع - عدم قابلي: ارام الور تمار, قم صم لمرتقسام : : والعزام 

المؤجر بضهمانتعرضهالشخصي غير قابل للانقسام . . فإذا تعدد الؤجروة ورت 

ا مواجر ورثة متعددون » وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر 

لا حصته فى الععن الموتجرة فحسب » بل فى كل العين الموجرة . وإذا تعر ض 

أحدهم للمستأجر » كان هذا أن يرجع عليه بالضهان كاملا(9© , : 

1 لاسن اتاجير طلب انوياي ايانس ) ولا يستطيع المستأجر الرجوع 

على ١‏ أى من المواجرين إلا بمقدار حصته فى العين المواجرة . ولكنه يرجع على كل 

موئجر بحصته ف التعويض ولو كان هذا الموؤجر لم يتعرض للمستأجر » لا قدمناه 
من أن الام المونجر بالضمان ةو ٠‏ ومن مم يتعرض من الؤجرين أن 

اراب ا 

75 - عموار يرتقاىه على تسربل أعطام المراصم الوم على : فر صر : 
والأحكام التى.قدمناها فى ضمان الموجر لتعرضه الشخصى ليست من النظام العام , 
بلهى أحكام مفسرة لإرادة المتعاقدين » فيجوز تعديلها بانفاق خاص بينهما29». 

فيجوز التشديد فى مسئولية المواجر » كأن يشترط المستاأ جرالحق فى فسخ 





)١(‏ ويورد بعض الفقهاء تطبيقاً آخحر لعدم قابلية الالزءام بالفبان للانقسام » فى صورة 
ما إذا أجر الشركاء المال الشائع ثم اختس به أحدم تتيجة القسمة ء نيجب على هذا أن يترم 
الإجار النى اشترك فى إبرامه » ولا تح له أن يترص البيساجر و اتنا بأى جزء من أجزاء 
المين » ويدخل ق ذلك الأأجزاء الشائعة الى كان شركاؤء بملكوا قبل القسمة . ذلك أن إلشريك 
بعتبر مؤجراً ففعين مم غيره من الشركاء » وقد ترتب عل عقد الإيحار أن أصبم ملتزماً يتمكين 
المستأجر من الانتضاع بالعين كلها ء إذ أن هذا الالتزام غير قابل للانقسام ( عبد الفتاح 
عبد الاق كر ة وه ج هلهان درقن نقرة ) . ويسرى نفس المكم ى الحالة ألى يوجر 
اي وري عي ياي ااا 
هذا الأخير بالنسبة إلى كل المين . 

(؟) سليمان مرقس فقرة .184١‏ 

() جيوار 7 فقرة ١4#»‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة مدع - بلانيول وريعر ٠١‏ 
خقرة لاا ه. 


لفقل 


الإيجار أيا كانت درجة الاختلال ف الانتفاع بالعين الموجرة » وكأن يشترط 
المستأجر على الموجر عدم مز احمته فى يحارته أو صناعته وقد تقدم تفصيل القول 
فى ذلك0© .2 . 00 1 

وكا >وز النشديد فى مسئولية الموجر ء يجوز كذلك التخفيف منها . فيشتر ط 
المواجر مثلة أله" يكون للمستأجر حت اللفسخ إذا هو غير فى شكل العين المواجرة 
بأن بنى طابقا جديداآ أو هدم جزءاً من العين » أو إذا هو قام بتعلية بناء الععن 
انجاورة22 . فلايكون للمستأجر فى هذه الحالة إلاطلب إنقاص الأجرة©2© . 

ويحوز أخسراً إعفاء المؤجر من المسثولية . وق هذه الحالة لايكون مة, لا 

عن تعرضه » إلاإذا وق التعرض نتنيجة غش أو خطأ جسم منه10) إذ يكون 
شرط الإعماء باطلا تطبيقاً للقواعد العامة(*© . 


. انظر آنفاً فمرة 9ه"‎ )١( 

( ؟ ) بلائيول وريبير ٠‏ فمّرة ا1١ام.‏ 

(©) أما إذا كان التمرض يحرم المستأجر من الانتفاع بالمين حرمانا كلا » فشرط عدم 
النخ يقم باطلا ( نقضص فرنسى 1١6‏ يوليه ستة ١481١‏ دالوز ١هو١‏ ص امه - سليمان 
حرتمس فمّرة 145 ص #1" ) . 

( 4 ) ومع ذلك نقد قضى بأن شرط الإعفاء يقم باطلا ولو ل يثبت فى جانب المزجر إلا خطأً 
يسير . فقد فضت محكة الأزبكية بأن الشرط المدون فى عفد الإيجار المطبوع بمدم مسشولية المالك 
عن الضرر الذى يصيب المستأجر من عدم انتفاصه بالمين الموجرة كلياً أو جزئياً لا يممل به إذا 
كان السبب النى حرم المستأجر من الانتفاع بالمين المزجرة نشأ عن تقصير المالك أرمن إهماله 
أو من أى سبب آخر يمتير جدحة أو شبه اجحة ( الأزبكية 64 ذيسمر مة #” ١4‏ الحاماة 
؟١‏ رتم هم؟ ص م70 ) . وظاهر أن المحكة أنزلت عل اللطأ المقدى اللطأ اتتصيرى » 
فلم تجز فيه شرط الإعفاء من المسثرلية » مم أن هذا الشرط جائز فى المطأ المقدى درن الللأً 
التقصيرى . وكان من الممكن أن تصل اللحكة إلى إبطال شرط الإعفاء من المسئولية عن طريق 
أملم لوأنها اعتبرت هنذا الشرط المطبوع شرطاً تمنيا عقد إذعان » نأعفت الطرن الملعن 
عنه تطبيقاً لأحكام المادة 1١44‏ ملت . 

٠(‏ ) سليمان مرقس فقرة ١85‏ ص 78١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ه٠١‏ - وانظر 
أيضا م م7ه مد وتسرى عل يع أنواع التعمرض » ويخاصة التمرض الصادر من الفير المبى 
عل سبب قانرف » وسيأق بحها عند الكلام لى هذا التعرضص ( انظر مايل فقرة 7074 ) - هذا 
ويحرز ء تطبيقاً القواعد العامةأيضاً » إعفاء المؤجر من المئولية عن الفش أو المطأ المسيم 
النى يقع من أتباعه ( سليمان مرقس فقرة 5ه1ا ص 8م - ص 808 ). 

ويفرق القضاء ى فرنسا بين شرط الإعفاء يصفة مطلقة رهذا شرط باطل : وثشرط الإعماء 
بسبب إخلال معين وهذا شرط جميح ( نقض فرنسى 78 مايو سنة ١94٠©‏ داللوز ١61٠‏ [ 
ص 58-08١‏ أكتوير سنة ١441‏ دالوز و[ ص 8ه - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠٠٠‏ 
س 7ا4؟ هامش .)١‏ - 


رن 

ولايجوز التوسع ق تغسير الشرط الى يعدل من أحكام المسئولية لمصلحة 
من ينتفع سبذا الشرط . فشرط التشديد فى المسثولية لايتوسع فى تفسيره لمصلحة 
المستأجر لآنه هو الذى ينتفع بالنشديد» وشر ط التخفيف من المسثولية أو الإعفاء 
منا لايتوسع فى تفسسيره لمصلحة الاجر لأنه هو الذى ينتفع بالتخفيف 
أو بالإعفاء0© . ظ 


سه هنا وإذا تحنقت مسئوية المؤجر عن غبان اتمرص » جاز المستأجر بعد تحققها أن 
يئزل عن دمرى الفمان . وقد يكون هذا النزول ميا » ولكن لا ينهم ذاك من مجره 
سكوت المستأجر عن مطالبة الموجر بالضان مدة معينة ( بودرى وثال ١‏ فقرة 411 ) » أومن 
أتصال المستأجر بالمزاحم له كأن يمير ه مثلا شيثاً من أدو أت الصنمة و لا يزخ هذا دليلا عل رضاء 
المستأجر بمزاحة مستأجر آخر له بالرهم من أشتر اطه عدم المرّاحة ( الإيحار قمؤلف فقرة 50 - 
عبد الفتام عبد الباق فقرة ١١٠١ا‏ ص 40؟1). 

)١(‏ سليمان مرقصس نقرة 1١45‏ ص98 - عبد الفتاح عبد الباق ثقّرة ١٠٠‏ ص57 - وقد 
قضت حمكة الاستئناف الختلطة بأن الشرط الى يع المزجر من الممثولية عن تمرضس المستأجرين 
الآخرين لا يمفيه من المسثولية إذا وتم #تمرغس بفمله هرء كا إذا أدشل وسط الأماكن الممدة 
السكى المادئة محلا مقلقاً لراحة مخمساً لرقص ونحوه ( اتناف مختلط ٠١‏ مايو سنة +1544 م 
٠٠‏ صص ١١١‏ ) . وإذا اتفق مل عدم الضبان بعبارات مطلقة » لم يمز التوسم فى تفسير ذلك » 
ويكرن المقصود فى هله المالة اتباع حك القانون نيما يقتضى به من عدم خبان التعرغي المادى 
الصادر من الئير ٠‏ ريب الممرجر مسثولا عن تمرضه الشخصى وغن التمرس الصادر من الفير 
المبى عل سبب قانونى ( سليمان مرقس نقرة ١8١‏ ص 988 ) . وإذا اغترط عدم لضان 
عن فعل معين » كان المقصود [عفاء المزجر من اقتمريض نحصب ء ويى للمستأجر الحق فى الفسخ 
أو إنقاص الأجرة . لأآن الفسخ تنيجة حتمية فحرمان من الانتفام وإنقاض الأجرة تنيجة 
حتمية للإخلال به ( جيوار ١‏ فقرة ١+١‏ - الإيحار المؤلف فقرة +76 - عبد الفتام عبد الباق 
فقرة 176 - سليمان مرقس فقرة ١45‏ ص 70 - عكس ذلك بودرى وثال ١‏ فقرة مهاس 
بلانبول ورييير ٠١‏ فقرة ؟هه ) . بل إن الموجر لا يس من التمويضص إذا وقع منه خأ فى القيام 
بالسل الم من خبانه : عل أساس أن شرط الإعفاء لم يقصد به إعفاء المزجر دن وجوب اتخاذ 
الاحتياطات الراجبة فى القيام بهذا العمل . وقد قضت ممكة الاستكناف الختلملة فى هذا الممى بألة 
احضاظ المرجر لنفسه بالحق ى إقامة طبقات جديدة فوق البناء الموجر دون أن يكون لمستأجر 
أن يمارض فى ذتك أو أن يطالب بتعويض يحب أن يفسر دون توسماء ويشارط اق تطبيقه 
أن ينذ المرجر فى إقامة الطبقات المديدة يع الاحتياطات اللازمة لمنع اقضرر عن المستأجر 
بقدر الإمكان ( اسكناف مختلط ٠١‏ ينابر سنة .م195 م +٠‏ ص ١758‏ ) . أنظر آنا : امكنائه 
مختلط ه مايو منة +16 م مو ص .١4*‏ 


عن 


4 الطلب الثالى 
ضمان التعرض الصادر من الغير 

8 - التعرض الصادر من الغير المينى على سبب قانونى 

5 | لصوص فال ونم : تنص المادة لاد من التمنين المدنى على ما بأتى : 

١‏ - إذا ادعى أجتى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق ,مقتضى 
عد الإيجار » وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار الموثجر بذلك » وكان له 
أن يخرج من الدعوى وى هذه الخالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المواجر  »‏ 
له بموجب عمد الإيجار » جاز له تبعاً لللروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة 
مع التعريض إن كان له مقتض 2١(6‏ . 


ويقابل هذا النص ف التقنين المدلى القديم المادتين 7174 498/77/60 
621 


)١(‏ تاريخ للنص : ورد هذا النص فى المادة 70١‏ من المشروح اتمهيدى عل وجه 
موافق لما استقر طيه فى التقنين المدنى المديد . وأقرته لمنة المراجعة بمد إدغال نحويرات 
لفظية فأصبح النص مطابقاً لما استقرطيه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رمه ٠0١‏ ف المشروع 
امهيدى . ووافق عليه مجلس النواب بحت رتم ٠ 6٠٠١‏ م مجلس للشيوخ نحت رتم (صرعة 
الأحمال التحضيرية ؛ ص ١ه‏ ح ص 0ه ). 

(؟ ) انتقتين المدلى القدم : م 405/8101 : إذا حصل ”تعر ض من خير المرجر بدحوك 
أن له حقاً عل انحل المستأجر أو أزال إحدى المنافع الأصلية الى لا يم اناع المستأجر بثيرها .ه > 
حاز للمستأجر عل سب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة 

م 440/076 : بسقط حت المستأجر ان لم يخير الماك بالتمرضس فى ابتقاء حصوله . 

ولا يرجد فرق بين التقنينين القديم والمديد فى الأسمكام . عل أن هناك ملاحتظتين : 

١‏ - جاء فى المادة +9/0ه4 مدن قديم عيارة و أو أزال-إحدى المافع الأسلية 
الى لا يتم انتفاع المستأجر بنيرها » . ويبدو أن التقنين المذفى القديم حم فى عله المادة بين التمرضس 
القانونى انصادر من الغير والتعرضس المادى الصادر من النير إذا أزال إحدى المانع الأصلية 
الى لايم انتفاع المستأجر بنبرها » وأجاز فى الالتين لمستأجر أن يطلب فسخ الإيمار لو 
إنقاس الأجرة . وهذا هونفس ا فى الدقنين المدفى الحديد » إلا أن ها. ٠التزنين‏ فصل فى نصين * 
مستقلين ما بين التمرص القانونى الصادر من النير و التعرضي المادى لقصادر من النير إذا أزالك 
|حدى المنافم الأصلية مين الئرجرة . فخصص ألمادة 0077 لفرضض الأول » وجمل الخزاءت 


5” 


ويقابل ' التقئينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
وق تقنن الموجبات والعقود اللبناى م موه 5وه32) , 


الفسخ أوإنقاص الأجرة مم التعويض فى“ المالتين» لأن الموجر يضمن التعرض القانوى الصادر 
من ألغير والضان يستوجب التعويض . وخصص المادة هلاه للفرض ألثاى وهو التعرض 
المادى الصادر من النير » وعرضت الفقرة الثانية من هذه المادة لحالة ما إذا كان يترتب عل 
هذا التعرغس زوال إحدى المنافع الأصلية مين المزجرة ( أو كا يقول النص : حرمان المستأجر 
من الانتفاع بالمين المؤجرة ) » وجمل الحزاء الفسخ أوإنقاص الأجرة دون التمويض . ذلك 
لأن المؤجر لا يضمن التعمرض المادى الصادر من الفير » وإنما يتحمل تبعة حرمان المشتأجر 
من الانتفاع بالعين » فلا محل للتعويض ما دمنا ى صدد تحمل تبمة لا ى صدد مسشولية عن انضمان 
(انظر فى هذا الممى سليمان مرقس فقرة ١7+‏ - ويشير فى هذا الصدد إلى رأى الأستاذ 
دى هلتس من أن هناك غطأ ماديا فى لفظ و أو , النى يسبت عارة و أزال إحدى المنافم 
الأصلية ٠‏ وأن المقصود و واو المطف », » ويعارض الأستاذ سليمان مرقس بحق هذا الرأى  )‏ 
وانظر أيضاً استئناف مصر ١١‏ فبراير سنة م47١‏ المحاماة رتم 4١1ااص‏ 8١ه‏ . ع 

؟ - جاء فى المادة 08ا/ .43 ملف قديم أن عق المستأجر فى الضيان يسقط إن لم يخير 
الماك بالتعرضص ق ابتداء حصوله . واقتصرت المادة ؟07ه/ ١‏ مدنى جديد عل القول يوجوب 
أن يبادر المستأجر إلى إخطار الأرجر بالتعرض ء وم تذكر أن حت المستأجر فى الغمان يسقط 
إنا لم يقم الستأجر بهذا الواجب . وبالرغم من هذا الاختلاف فى النص لا يوجد فرق فى الحكم » 
إذ يجب تفير المادة بام /ء 49 مدن قديم عل أساس أنها جرد تطبيق القواعد المائة » فلايسقط 
حت المستأجر فى الضبإن عند عدم المبادرة بالإخطار إلا إذا ثبت أن المتمرمى كان عل غير حق 
فى تعرمه وأنه مع ذلك نحم فى التعرض بسبب تقصير المستأجر فى الإخطار . وقد قضت محككة 
النقض فى هذا الممى يأن لمستأجر أن يرجم بالضان عل المرجر بناء على حصول التمرض .له 
ولو لم يكن قد أخطره بالتعرض إذا لت أن الموجر كان يعلم بالتعرضص أوإذا كان ( يفوت عليه 
فرصة المحافظة على حقوقه ( نقض مدنى أول فبراير سنة ١544٠‏ مجموعة عمر + رتم 117 ص 6ه). 
وهنا هو نفس الحم ف التقتين المدنى المديد كا سترى ( انظر فى هذا المعى سليمان مرقس فقرة 
ها ص 08١‏ - الإبحار المؤلف نثرة 49؟). ! 

: التقنينات المدنية العربية الآأخرى‎ )1١( 

. التقنين المدف السررى م ١ ٠4٠‏ مطابق ) . 

التقنين المدى اليبسى م ١لاه‏ ( مطابق ) . ا 000 

. التفنين المدنى العراق م 7٠4‏ ( مطابق - وانظر عباس حسن الصر اف فقرة 41 ومابمدها) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبناق م ههه : يلزم المؤجر أيضاً بحكم القانرن أن يضمن" 
الممتأجر ما ينال المأجور كله أو بعضه من التعرضص و الاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية 
أو بحق عبنى عل المأجور . إن الأحكام الختصة بتر يد المشترى بسبب الاستحقاق تطبق ميدن 
على فزع يد المستأجر . ْ 





١ 


ويتبينمن النصالمتقدم الذكر أن التعرض الصادر من الغير المبنى على صبب | 
قانونى » والذى يضمنه المواجر » يكون بادعاء أجنبى حقاً يتعلق بالعين المونجرة 
ويتعا رض مع ما للمستأجر من حقوق بموجب عقدالإيجار. فنبحث :(1) الشروط 
الواجب توافرها لقيام التعرض . ( ب) ما يعرتب على قيام التعرض0) 
(أ) الشروط الواجب توافرها لقيام التعرض 
539 - روط أبس : قدمنا أن التعرض الصادر من الغير المبنى على سبب 
قانونى يتحمق بادعاء أجننى حقاً يتعارض مع حق المستأجر . وبر*خذ من ذلك أن 
هناك شروطاً أربعة لقيام هذا التعرض : )١(‏ أن يكون المتعرض أجنبياً عن 
الإيجار أى من الغر . (7) أن يدعى هذا الغير حقاً يتعلق بالعين الموجرة ويتعارض 


مع حق المستأجر . ( 7 ) أن يقع التعرض بالفعل . ( 5 ) أن يقع التعرض أثناء 
مدة الإيجار . 


0 جرد بزرار» موي ارين بن اللي ؟ 3/1001 
التعرض صادراً من الغير » أى من أجنى عن عقد الإيجار . فإذا صدر التعرض 
من المواجر لم يكن هذا تعرضاً صادراً من ن الغغر » وكذلك إذا كان التعرض صادراً 

من أحد أتباع المواجر على النحَو للذى بسطناه فها تقدم . وينبنى على ذلك أنه إذا 

صدر التعرض من الموئجر و من أحد أتباعه » كان المواجر ضامناً لهذا التعرض 


سه 00م 5ه : إذا دعى المستأجر السسكة من أجل دعرىقد طلب فيا الحك مليه بتخلية المأجور 
كله أو بعضه أو بتنفيذ بمض حقوق الارتفاق ء فينزمه أن يلم المزجر بلا إبطاء » ولا يحب 
عليه فى أثناء ذاك أن يتنازل عن أى جزء من المأجور . ويحب [إخراج المستأجر من النمرى 
عل كل بعال عتنيا يون الشحس للق ين قله واف بيده هل المأجون © ولا تحور تنم الدعرى 
فى مثل هذه المالة إلا عل الموجر » وإنما يجوز المستأجر أن يتدخل فها . 

( وأحكام اتتقئين البنان تتفق مم أحكام التقنين الفرنسى ع رتوافق فى مجموعها أحكام 
قتضنين المصرى - ويلاحظ أن انتغنين البنانى يشترطٍ فى التمرغس القانوفى تصادر من النير أن 
يدعى النير حماً عينياً ف المين المزجرة » نلا يعتبر تعرضاً ثانوئياً من الغير أن يزاحم مستأجر 
مستأجرا آخر من نفس المرجر . وقد مار التقنين البناى فى ذلك على لبج التنين الفرنى ) و2 

)١(‏ ميل إلى ماسبق أن تر ناه فى قتمرص الصادر س المرجر فيما يتعلق بالمدين 
فى ضبان قتعرس القانوى قصادر من النير » وبالدائن فى هذا ضبان » وبالإيجار اللى ينثي“ 
الضبان : انظر آففاً فقرة 24 ف الحامش . انظر نظير ذلك فى للبيع الوسيط 4 فشرة 54 - 
ترة 946 . 


قاد ظ ' 
موا كان رض ميا على ميب لانو أر درغم ماديا ان سيق التوك ‏ الكن 
إذا صدر التعرض من أجنى عن عقد الإيجار أى من الغير فإن الموجر يضمن 
التعرض المبنى على سبب قانونى دون التعرض اللمادى . 

على أنه يلاحظ أن المستأجر وهو طرف ف عقد الإيجار قد يرى أن له حق 
الانتضاع بالعين الموئجرة من طريق آخر غير عقّد الإيجار » كأن يوصى له بحق 
الانتضاع منالمالك الحقيق أو يرث منه العمن الموجرة أو تنتقل له منه ملكية العين 
المؤاجرة بالبيع أو بأى سبب آخرمن أسباب انصّال؟ الك . فيكون هذا فى حكم 
التعرض القانونى الصادر من الغير » ويكون المتعرض هو نفس المستأجر و لكنه 
يتعرض بصفة أخرى ؛ ومن ثم يكون المؤجر ضامناً للتعرض . 

106" - الشرطل الثالى ل اوعار العمر 5 على بألمبى ا مو عر 
وبتعارض عم عبى, المستأهمر : ويحب . حتى يكون التعرض الصادر من الغر 
تعر ضاً مبنياً على سبب قانونى يضمنه الجر » أن يدعى الغير حا يتعلق بالععن 
لاي وي ويكنى فى ذلك مجرد الادعاء » سواء 
كان مبنياً على أساس أولا أساس له . بل إن ادعاء الح يكنى » حتى لو كان 
الادعاء غغر جدى وظاهر البطلان02©) . أما إذا تعرض الغعر دو ن أن يدعى أى 
حق يستند إليه فى تعرضهء فإن هذا التعرضيكون تعر ضاً ماديا لا يضضمنه المواجر 
كا سيجىء . ومن ذلك نرى أنه مناليسير على الغير أن حول تعر ضه المادى الذى 
يضمنه المرّجر إلى تعرضن قانوى يضمنه هذا » ويكنى فى ذلك أن يدعى أى حق 
يسئند إليه مهما كان مبطلا ق هذ الادعاء . 





(0) أستئناف محتلط م ياير سنة ١88٠‏ المحجموعة ألرسمية المختلطة ه ص الم - 
؟ ديسمير منة ١84٠‏ المجموعة الرشمية المتلطة ١‏ ص -1١١‏ لا؟ ديسمير صلة |11٠6‏ م "!| 
ص لال - 4 ديسمير صنة 194٠06‏ م ]1 ص و[ ٠١‏ مأيو سنة ١9٠08‏ م(7 ص 917 له 
قنا الكلية ؟ سيتمير سنة 18914 القضاء ١‏ ص 541 - بى سويف ه أيريل سنة ١807‏ المجموعة 
الرحمية : رتم 1 . [ْ 

(0*) يودرى وقال ١‏ فقرة 9ه - الإيحار المؤزلف فقرة 45؟ - سليمان مرقس فقرة 
ص 0.٠‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة .1٠‏ محمد عل إمام فقرة همده ص 784 -. 
محصد كامل مرمى فغرة ١١8‏ ص ١58‏ - منصور مصطى منصور فقرة ولمااص (47 - 
عبد المنم فرج الصدة ققرة 175 ص 1286 . 


ذال 


ويجحب أن يكون الحق متعلقاً بالعن من المرنجرة ومتعارضاً مع حق المستأجر . 
قإذا ادعى الغير أنه اشترى العمن المو'جرة من المو'جر وأن الإيجار لايسرى ق حدده 
وطلب إخراج المستأجر من العين » كان هذا ادعاء بحق يتعلق بالعين المواجرة 
ويتعارض مع حو المستأجر . وإذا ادعى الغير أذه استأجر العين المواجرة من نفس 
ا مجر وأنه مفضل ق إيجاره على المستأجر الأول » كان هذا أيضاً ادعاء بحق 
يتعلق بالعين الموئجرة ويتعارض مع حق الستأجر 000 . وإذا ادعى الغير أنه تملك 
العين المواجر ة وأن ا مواجر غير مالك لها ومن ثم لا يسرى الإيجار فى حقّه9© » 

أ و ادعى على الععن حقاً يتعار ض مع حت المستأجر كحق انتفاع أوحق رهن حيازة 
أو حى ارتفاق(0© أو غير ذلك . كان هذا ادعاء بحن يتعلق بالععن المواجرة 
ويتعارض مع حق المستأجر (4» | 

ومنذلك نرى أنه يستوى أن يكون الحق الذى يدعيه الغر حا عينيً كالحق 
الى يدعيه المشترى للععن المواجرة والح الذى يدعيه الغر على أساس أنه المالك 

الحقيق » أو حقاً شخصياً كالحق الذى يدعيه مستأجر آخر من نفس المواجر0*© , 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع المّهيس : « أما تمرضي النير المبى صل 
صبب قانونى » كالمتترى والمستأجر ف الممثلين السابقين ٠‏ فيضمه الموجر كا نقدم » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص و.ه ). 

(؟) ومثل هذه الدعرى ترفم فى الأمل عل المرجر لاعلى المستأجر . وإن كان يحوز 
[إدخخال المستأجر خسا ثالثاً الح عليه بالتسليم ( الإيحار لمولف فمَرة 747 صمل 7١9‏ 
هامش “” ). 

+١‏ ) أو ادعى أنه ليس المستأجر أن يستعمل حل ارتفاق مين الموجر: كان له أن يستممله 
بموجب عقد الإجار ( الايجار لمزلف فمرة /41؟ ). 

(4) ويمتير أيفاً تمرضاً قانويا من الغير أن نم النير المستأجر من الانتضاع بالمين 
بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجحار » إذَا أدعى هذا الغير أن المستأجر ليس له أن ينغم بالمين 
بهذه الطريقة » كا إذا أجر شخص لآ خر مكاناً على أن بديره مصنعاً فتضرر الحار ورفع دعوى 
عل المستأجر يطلب منه الكف عن إدارة المصنع لآنه مقلق قراة ( الإيجار المزلف فقرة 40؟ ) . 

والتعرئس القانونى قد يقم بالنسبة إلى المين المرجرة كلها » » أو بالنسبة إلى جزء مها » 
أو بالنسبة إلى أحد ملحقائها ( عبد الفتاح عبد اليافى فقرة ١80‏ ص 544 ) . 

(ه ) وقد أصبح البيم فى التقنين المدنى المديد كالإيجار فى أن الباتع كالمؤجر يضمن التعرضص 
النانون الصادر من النير و لو استند النير إلى حق شخصى ؛ ألا فى التغنين المدنى القدعم نقد كان 
البائم لا يضمن. التعرس المستند إلى عق شخصى ويضمنه ألموجر ( عبد الفتاح عبد ألباق تظرة 
بسو ص م١0‏ عاش ١‏ - عسد عل إمام شّرة 8٠و‏ ص ؛8؟ ) . 


فق 


ول يشترط التقندن المصرى ؛ كا اشترط التق الفرنمى » أن يكون الق الذى 
بلعيه الغر متعلقاً بملكية العمن الموّجرة ( م 17771 مدن فرنسى) أو بحق ارتفاق 
علبا أو بحق عينى فبا ( م1777 مدنى فرنسى )200. ولذلك ليس هناك من شلك 
فى أن الغير ؛ إذا ادعى أنه مستأجر من نهسن المواجر ومفضل عل المستأجر الأول » 
يكون تعر ضه مبنياً عللىسبب قانونى فى التقئين المصرى »؛ بالرغم من أنه لا يدعى 
إلاحقاً شخصاً . فنصوص هذا التغنين تنسع لهذا الفرض » وقد عرضت له 
بالذات المادة 1/7ه مدنى عمّب المادة لاه مدنى باعتبارهفر ضاً يتحفق فيه تعر ضص 
الغير امبنى على سبب قانونى . أما فى التقنين الفرنسى فيبدو أن الأمر على خللاف 
ذلك2© , 

ونرى أيضاً مما تقدم أنه بستوى أن يكورن لوالاو ودع نر سين 
المواجر نفسه كما فى حالة المشيرى للعين الموجرة 6 أو غعر مستمد مندكا ق حالة 
الغنر الذى يدعى أنه امالك الحقيق للعمن المواجرة . ويستوى كذلك أن يكون 
الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على عقد الإيجار كا إذا ادعى الغر حق ارتفاق على 
الععن المواجرة استمده قبل عقد الإيجار » أ تاليا لعقد الإيجار كا إذا ادعى الغير 
أنه استمد حق الارتفاق هذا بعد عقد الإيجار 79> 0 

)١(‏ ومم ذلك فإنه يبدو أن عبارة المادة 1750 مدني فرنشى تنم نبّى لادعاء الحق 
الشخصى . نهى تنص عل أنه و إذا أدص من ارتكب أعمال تعرص مادية أن له حقاً مأ فى العين 
الموجرة » أو إذا رفست قضية عل المستأجر لإخلاء العين كلها أو نينا أو للاعثر اف بحق 
أرتفاق علها » فيجب عل المستأجر إدخال الموجر غام فى الدعوى » ويجب إخراج يه 
ما إذا طلب ذلك وعين المؤجر اللى حان باتحه المين » . وهذا هو التص فى أصله الفرئمى 
22م أنأن] ©0 015؟ ع0 وأممنمه أهه أن0ن0 تناع [5 : ,02287 1727 اميق 3< 
4 #©تمغس ١‏ أد! أو ممع معمم ١‏ أ سو ,ءع4ه10 موطء ها عهء أأمءل مووياءهبي مأهم» 
© ع0 نه 16أمأهأ10 ها ع0 أشسعن عممنة!4»6 نه 357سول0هه +أ0؟ ع5 1055 مغ امد[ 8ه 
؟>اعمم2 31أ00 ذأ ,ع50 لمع عدواعهن ع0 عمععءعع'! عاء!!8مع 3. ده ,عومطء )عه 06 


هه ,عجلدع'1 اه ود 8 ا«لأت هنا 11[ه06 © رعنلاسدموع 5 +مء 1 اتقط مة 
.4م !! أعنهه! ندمم عسوأألوط 16 اكامتستسن تن 


00 بلانيول وربيير ٠١‏ فقّرة 7م ص 7إ” اص 9١#‏ - بلانيؤل وزيير © 
وبولائجيه ١‏ فقرة 77١6‏ - نقض فرنمى ١4‏ ديسمعر سنة ‏ 7541441 دتالوز ١646٠‏ مختصر 
ص 74 - ومع ذلك انظر نقض فرنمى ١١‏ يونيه سنة .م٠8١‏ داقلوز مه - 58-1١‏ - 6و 
نبراير منة 1١40٠‏ دالوز 00-1١-56‏ بردرى ولفال ١‏ فثرة ١70‏ وفظرة ‏ 465 
( ويلعبان إل أن قتعرس يعتبر تمرضاً مبنياً على سبب تاذو صادرآ من للنير ) . 3 

(؟) ونرىمن ذلك أن ضبان تعرس آلنير يحت ف الإجار إذا او 


2000 


511 - الشسرط الثالتُ - وشوع التعرض بالفعل : ويشرط لتحقق, 
التعر ض الصاحر من الغ المبنى على سبب قانونى أن بقع التعرض من الغير بالفعل ‏ 
وقد رأينا أن هذا الشرط يجي توافره أيضا ف التعرض الصادر من المواج00؟ _ 
فإذا ادعى الر حا يتعلق بالعن الجر ويتعارض مع حت المستأجر » واكتتى 
سهذا الادعاء بردده فى النجالس دون أن يتعرض فعلا للمستأجر » لم يكن هناك 
تعرض من الغير يوجب ضمان المواجر 

ويتعرض الغير فعلا امار عام طريقين : ( الطريق الأول ) أن 
بتعرض الغير للمستأجر عن طريق أعمال مادية » كأن يدخل الأرض المؤجرة 
مدعياً أن له علها حقى ارتفاق بالمرور » فيضطر المستأجر إلى رفع دعرى ضمان 
على المجر يدخل فبا المتعرض خصما فى الدعوى ويكون 2 مدعى عليه 
لا مدعياً . كذئك إذا استولى الغير على العين المواجرة مدعياً أنه هو المالك الحقيق 
لحا » أو أنه اشتراها من المواجر ولا يسرى الإيجار فى حقه » فإنه يكون قد قام 
بأعمالمادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعمن المواجرة » فيتحف التعرض الصادر 
من الغير . ويضطر المستأجر فىهذه الحالة إلى رفم دعوى ضمان على المواجر يدخل 
فبا المتعرض خصما ف الدعوى . وله كذئك أن ير فع ضد المتعرض دعرى 
اسر داد الحيازة كما سيجىء؛ رق احالتين يكون المتعرض مدعى عليه لا مدعياً ي 
( الطريق الثافى) أن يقتصر الغير على رفع دعوى يدعى فبا بحقه » دون أن بلجأ 
إلى أعمال مادية نحول دون انتفاع المستأجر بالععن . فير فع مثلاا دعوى اسير داد 
على المواجر مدعيآ أنه المالك الحقيق للعين ؛ أو دعوى بحن ارتفاق على الععن ؛ 
أو دعوى يطالب فما بحقه 'كستأجر مفضل عل المستأجر الأول» ويدخل المستأجر 
خصما فى هذه الدعاوى . وف جميع هذه الأحوال يكون المتعرض مدعياً لامدعى 
عليه » على خلاف الطري الأول حيث رأينا المنعرض مدعى عليه لا مدعياً29 . 





- بعد الإيجار ولوكان هذا الحق مستمداً من غير الموجر ٠‏ أما فى للبيم فلا يتحقق ضمان للبائم 
لتعرضص للنير إذا ادعى هذا حمّاً مستمداً من غير البائع سد عقد البيع ( انظر الوسيط 4 نقرة 
؟4" 0 

. انظر آنناأ فقرة ©4؟‎ )١( 

(؟) انظر ى لالطريقين جيوار ١‏ تّرة ١١5‏ - بودرى وثال ١‏ شرة 0505 وما بمدها سه 
بلانيرل وريير ٠١‏ فمرة 0515 ص 75١9‏ - الإيجار لمؤزلف فقرة 548 - سليمان مرقي 
تخرة ؟7( صى 606 - عد الفاح عبد تبانى نشرة م16 . 


- 
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14" س السسرط الرابع -- وقو و التعر أمناء عرق ارو بار إهبالت : 
ويحب أن يقع التع رض من الغعر المبنى على صبب قانونى أثناء قيام الإيجار» أى ق 
قت الذى يكون فيه حق المستأجر ف الانتفاع بالعين الموكجرة قائماً . وقد رأينا 
أن هذا الشرط يحب توافره أيضاً فق التعرض الصادر من المواجر 212 . فنذ بداية 
الإيجار إلى أن ينتبى » يضمن الموجر التعر ض من الغر المبنى على سبب قانونى0, 
حتى لو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية » سواء كان الامتداد اتفاقياً 
أو كان بحكم النشر يعات الاستثنائية » فإن الإيجار يبتى مستمرأ ويب معه التزام 
الموجر بالفمان”. وكذلك إذا تجدد الإيجار» ولو نجددا ضمنياً » نجدد بتجدده 
العزام المئجر . وقد سبق بيان ذلك عند الكلام فى شروط التعرص الصادر من 
الجر » فنديل هنا إلى ما سبق بيانه جتاك0؟ . 
وما دام ححق المستاجر قائماً ع فإن ا مواجر يضمن تعر ض الغغر المبنى على 
سيب قانوى ) صواء كان التعرض حاصلا قبل تسلم العين للمستأجر أو بعد 
التسله2© . 0000 ظ 
(ب) ما يبر تب على قيام التعرض 
- تمار, الندرضص وصمان, اررستمفاى, : متى قام ضيان المواجر 
التعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط الى تقدم ذ كرهاءفإن الموجر » وقد 
تحقق التزامه بالضمان » يحب عليه أن ينفذ هذا الالعزام تنفيذاً عينياً بأن يجعل 
الغير الذى تعر ض للمستأجر يكف عن تعر ضه . وهذا هو ضان التعرض » وهو 
العزام أصلى . ظ 
فإذا عجز عن التنفيذ العينى » بأن فاز المتعرض بإئبات ما يدعيه وقضى له 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 545 . 
(؟) فإذا وقع التعرض بعد انتهاء الإيحار » فلا ضبان » وقد قضت محكة النقض يأنه إذا_ 
كان الحم قد بى قوله بحصول التعرضص القانوى فى وجه المستأجر عل قيام نزاع بين المؤجر 
والغير فى ملكية العين المؤجرة قبل عقد إجارتها » وكانت أوراق الدعوى دالة عل أن هذا التزاع 
لم يم حول الملكية إلا بعد انجاء مدة الإجارة 6 فانه يكرن قد شالف أالثابيت بالأوراق و يتمين 
نقضه ( نقض مدف 59 مايو سنة ١9141‏ مجمومة عمر م رتم 7٠١١‏ ص 444). 
(م) انظر آنناً فقرة 715 . ظ 
(+) الإيحار المؤلف غقرة 745 ص 7١8‏ . 


يذضن 


بالحق المدعى به؛ فقد وجب على المواجر أن ينفذ التزامه بالضمانعن طريق إنقاص 
الأجرة أو فسخ الإيحار مع التعويض ق الحالتين إذا كان له مقتض » فيعوض 
المستأجر عن استحقاق العن المواجرة كلياً أو جز تيأ للغعر أو عن وجود حق للغبر 
يحل بانتفاع المستأجر . وهذا هو ضبان الاستحقاق » وهو التزام جزانى . 

55" - أوير - صمار, التعر ص - إفطار المؤمر بالتعرض : رأينا أن 
الفقرة الأولى من المادة لالاه مدنى نقضى بأنه و إذا ادعى أجنى حقا ينعارض 
مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار» وجب غلى المستأجر أن يبادر إلى 
إخطار المئ.جر بذلك وكان له أن يخرج من الدعؤى . وى هذه الحالة لا تو-جه 
الإجراءات إلا إل المجر :207 . فأول واجب يقع علىعانق المستأجر هو أن يبادر 
إلى إخطار المؤمر بتعرض الغير له حتى يتقدم لدفع هذا التعرض » سواء كان 
تعر ض الغير صادراً ى صورة أعمال مادية أو فى صورة دعوى رفعها الغنر على 
المستأبى 99) : 

ولم يحدد الفانون ميعاداً للإخطار » ولكنه ذكر وجوب أن يبادر المستأجر 
به . فيجب إذن على المستأجر أن يبادر إلى إخطار الماجر بتعرض الغير فى 
أقرب وقت بمكن ء حمى يتمكن الموْجر من دفع التعرض. ف الوقت المناسب . 
فإذا تأخر المستأجر فى ها الإخطار ؛ أُولَح يخار المواجر أصلاء وترتب على ذلك 
أن فاتت على المو“جر الفرصة لدفع التعرض ء وأئيت لبت أن التعرض مع ذلك كان 
قائماً على غير أساس » لم يكن للمستأجر حق ف الرجوع بالضمان على الموجر . 
بل إن المواجر هو الذى يرجع فى هذه الحالة بتعويض على المستأجر » لما ارتكبه 


)1١(‏ انظر أيفاً المادة همه مدل وهى تنص عل أنه و يحب عل المستأجر أن يادر 
للى إغطار الموجر بكل أمر يمتوجب تدغله . كأن تحتاج المين إلى ترميمات مستدجلة ؛ أو 
يتكشف عب نيا ء أو يتم اغتصاب عليياء أو يتدى أجنبى بالتمرضن لما أر بإحدائه 
ضرر با ». 

(؟) وإذا رفم المتعرغس دعوى عل المستأجر ٠‏ جاز لمذا الأخير أن يدخل الموجر غامناً 
فى الدعوى » وقام هذا مقام الإخطار . كذلك يقوم مقام الإخطار أن يرفع الممتأجر دعو ؛ على 
المتمرضص كنم تمرضه » ويدخل ها المؤجر ضامتاً ( قنا الكلية ؟ مبتمبر سنة 1844 آنقضاء ١‏ 
ص 746 - الزقازيق ١7‏ سبثمير سة ١471‏ المحاماة # ص ١١4‏ - الإيجار لمزلف تمرة 
© 86 صر 6). 
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من تقصير فى الإخطار وتجاح المتعرض فى تعرضه بسبب هذا التقصير (1© 


ديه 





)١(‏ وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية قلمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ويحب عل 
المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بالتعمرض ء وإلا تحمل مسئولية عدم الإخطار تبمأ القواعد 
العامة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص وهه ) . وتقضى القواعد العامة بأن المستأجر إذا لم 
يخطر المرجر بالتعرض ٠»‏ فإنه يرجع عل ذلك بالغمان عليه إذا هو أثبت أن المتمرضس كان لايهم 
أن ينجح فى دعواء ولو حصل الإخطار 4 أو أن المؤجر علم بوتوع التمرغس من طريق آخر 
وكان يمتطيم التقدم لدفع النعرض ولكته م يفل ( بودرى وثال ١‏ فقرة 44ه - أوبرى 
ورو وإمان ه فقرة 555 - بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة م +ه - عد الفتاح عبد الباق فقرة١١‏ 
ص 70١‏ منصور مصطق منصور فقرة 9وم١‏ ص 409 - وقارن*م 5/44٠.‏ مدق بالنسية. 
إلى البيم وتقضى بأنه إذا لم يخطر المشترى البائع يالدعوى فى الوتت الملاثم وصدر عليه حكم حاز 
قوة الأمر المقضى »© فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذ أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى 
إلى رفض دعوى الاستحقاق ) . ونفس هذه الأحكام كان معمولا با فى عهد التقنين المدنى القديم » . 
بالرغم من أن نص المادة هام من هذا التقنين كان يقغى فى عبارة مطلقة بسقوط ححق 
الفمان إذا ف يبادر المستأجر بإخطار الموجر . فلا يسمّط حق المتأجر ف الشَبَان إذا كان المؤجر 
يعلم بالتعرض من أى طريق آخر » أو كان عدم إخطاره لم يفوت عليه فرصة أ#افننة على حقوقه 
( نقض مد أول فبراير سنة 114٠‏ مجموعة عمر #9 رتم 507 صن 4ه - استئناف متتلط ؟؟ 
فعراير سنة ١91١‏ م 7 ص 0م! - سليمان مرئس فقرء هلا١‏ ص 75١‏ - وانظر آنفا 
فقرة ؟5؟ فق الامش ). 

وند كتبنا فى عهد التقنين المدنى القديم مايق : «٠‏ وإذا لم خطر المستأجر الموجر بالتعرض 
سقط حقه فى الرجوع ءايه بالممان ( اسئئنات متلط م١‏ مارس ملة 18914 م 1 ص لاه5 م 
يناي رسنة 1105م 18 ص ٠١١‏ - استثتان وطى ١5‏ فبراير منة ١408‏ النخموعة الرصية 
04 رتم )١١١‏ »2 وصار مسئولا عن تمويض ماقد بحدث من الضرر للموجر ببب عدم 
إخغطاره بالتعرضص » كا إذا استطاع المتعرضى وكان واضعا يده عل العين المؤزجرة أن يكسب 
ملكيتها مفى المدة » فى ححين أنه لو أخطر المستأجر بالتعرض لمكن هذا الأخير من قطع سريان 
المدة . والمؤجر هو الذى عليه أن يئبت حصول ضررله بسبب عدم الإخطار . كأن يثبت أن لديه. 
مستئدات تحفظ حقوته قبل المتعرض وكان ف إمكانه تقدمها قبل صدور كم مهال فى الدعرى 
لصالح المتعرس . أما إذا كان المستأجر قد أخطر المزجر بالتعرض » ولكن فى وقت متأغر » 
فيكون مسثولا عن الضرر الذى أماب المرجر يسبب هذا التأخر فى الإخطار » وله حق الرجوع 
بالغمان عل المزجر من وقت الإخطار ٠‏ وليست له المطالبة بتمويض عن الضرر الذى أصابه 
قبل ذنك . ومم ذلك فقد يرجم المستأجر بالضان عل الموجر رغم عدم إشطاره بالتعرض » 
إذا أثبت أن المتعرضص كان لابد أن ينجم فى تمرضه حمى لو أخطر المؤزجر جذا التمرضس وتدغل 
هذا الأخير فى تلدعرى ء أو أن المزجر كان يملى باتعرض رتما عن عدم إخطاره به ء أو أنه كانه 
فواستطاعه للدفاع عن حمّوقه فى وقت مناسب (ديشر جيه ١‏ فشّرة +08 - لوران 6؟ نغّرة ١586©‏ حه 
جيرار ١‏ نمّرة ١١7+‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة +014 - انظر آنفاً حمكة الاسكنات الختلطة سه 
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ول يحدد القانون كنلك شكلا معينا للإخطار » فيجوز أن يكون بإعلان 
حلى يد محضر ء كبا يجوز أن يكون يكتاب مسجل أو غير مسجل ٠‏ بل يجوز أن 
يكون شفوياً . ويقع عبء إثيات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر 012 . 

فق - رقم لمر للتمرض : فإذا تم إخطار المستأجر للمو'جر بتعرض 
الغر » وجب على المرجر أن يقوم فوراً يدفع هذا التعرمى عن المستأجرء وهنا 
هو التنفيذ العينى لالعزامه بالضيان2© . ولاعَلو الحال من أحد أمرين : إما أن 





١ق‏ ؟؟ فبراير سنة 1١61١4‏ م +7 ص ٠ ) ١١7‏ ( الإجار لمزلف نشرة 46؟ ص 99١8‏ - 
ص .)+١8©‏ 8 

وإذا وضع التعرغي يده عل المين الخرجرة ول يخطر المستأجبر المزجر بهذا التمرغي حب 
كسب المتعر غى المين بالتقادم » التزم المستأجر بأن يدخ لمؤجر قيمة المين وقت ثبوت الاستحقاق 
المتعرس . ويجوز أيما المؤجر أن يطلب فخ الإيجار إذا ترتب عل عدم إخطاره بالتهر نس 
خضرر كبير له ء كا إِذا زاحم المستأجر مستأجر آخر من نضى المرجر فاكتي المستأجر الأول 
برك ائمين الستأجر المتمرغس دون أن يخطر الخرجر بالتعرغي ودون أن يدض الأجرة 
( نقغى فرنسى ١١‏ هاير امنة ١95856‏ سيريه 55 7.9-0١-‏ - صد للفتاح عد باق 
شرة ١٠69‏ ص ١٠٠؟).‏ 

١0(‏ ) هيك ٠١‏ رة 056 - جيوار ؟ نثرة +09 - بودري وثال ١‏ شرة 86وه س 
عليمان مرفس فقرة ١074‏ ص 09١‏ - عبد الفتاح عبد الباق ضرة 4 عن 7603 خد ص 0609 م 
محسد كامل مرمى ذقرة ١5١‏ ص ١40‏ - ند عل مام قرة ٠٠١‏ ص 798 - منصور مصطن 
عنصور نشرة ١469‏ ص الاج -- عد المعم فرج الصدة فقرة ١١07‏ صن ؟م1 - الإيجار 
المزلف فئرة 45؟ ص 0١4‏ - منوف ؟ أبريل منة ١416‏ الصوعة الرحمية ١١‏ ص ٠١١‏ 
( الإخطار كان بكتاب مسجل ) - جرجا ٠‏ أكتوبر سنة 1١555‏ الحاماة 7 ص 158 - 
( الإخطار كان شفوياً ) - سوهاج الكلية 76 ماير سنة ١441‏ المجموعة الرسمية 48 رتم © - 
ومم ذلك قارن البدارى م١‏ ديسسر سنة 1977 اغاناة لم ص 556 ( وقد فضت بوجوب 
أفه يكون الإخطار رسيا مل يد محضر ) . 

(؟) ويمرز المستأجر أن يجبس الآأجرة تحت يده حى يدفم الجر التمرغي إذا حصل 
خل ترخيص من انمكة فى ذاك -( نفض فرنى ٠١‏ أبريل منة 19591١‏ دالوز ؟99١19-01-‏ 
وا ). أما إذا لم يحصل عل ترخيص من افمكة . فهتاك رأى يقرل بمدم جواز الحبس ( فقس 
غخرنسى 7١0‏ أكتربر سنة ١476‏ داقوز الأسبوعى ١49٠0‏ ص 597 - لوران ٠6‏ نقرة 9١9‏ - 
بجودرى وثال ١‏ فرة +77 وفقرة 466 ونقرة ووه ) » ورأى آغر يقول بجرازه ( ديثرجيه 
١‏ ظرة ٠١‏ 4 - ترولوت ١‏ دثرة 9ج - جيرار - ظرة ٠١١‏ - هيك ٠١‏ قظرة 1647 ه 
جوسران ؟ ققرة ١١51١‏ مكررة ) - ونرى الأغذ بانرأى القائل يمواز حبس الآجرة ولى 
بدون اخصول عل ترخيص من انقضاء ٠‏ ياماً على الحالات الأخرى عند عدم تسلي المين أو عند 
حابتها إلى لترمي لو عند صدور تمرغى من الخرجر » ويحيس المسعاجر الأجرة ٠‏ لا باه على - 


نم 


يكون الغير قد تعرض عن طريق أعمال مادية » أو يكون قد تعرض عن طريق, 
رفع دعوى على المستأجر . 

فإن كانت الأولى » وتعرض الغير عن طريق أعمال مادية » تين على الموؤأجر 
أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض . فيقوم برفع دعوى 
على المتعرض يطلب فبا منه الكف عن تعرضه . ويجوز للمؤجر أن يلجأ إلى 
دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها . مثل ذلك أن يتمكن المتعرض من وضع 
يده بالقوة على الععن المونجرة » فعند ذلك يجوز للموئجر أن يرفع على المتعرض 
دعوى استر داد الحيازة . ومثل ذلك أيضاً أن يقوم المتعرض بأعمال منشأنها أن 
محل بانتفاع المستأجر كأن يدخل مواشيه ترعى فى الأرض المئجرة مدعياً أن له 
هذا الحق» فعند ذلك يجوز للمؤجر أن يرفع على المنعرض دعوى بمنع التعرض . 
ومثل ذلك أخيراً أن يشرع الغير فى إقامة منشآت يجوار العين المواجرة محجب 
النور أو الهواء عن المستأجر مدعبا أن له هذا الحمق » فعند ذلك يجوز للموئجر أن 
يرفع على المنعرض دعوى وقف الأعمال اللخديدة . ولا بد على كل حال أن ينجح 
الجر ى دفع تعرضى الغير وإلا أصبح ملزماً بضمان الاستحمّاق » فإن العزام 
المرجر بضمان التعرضص هو العزام بتحقيق غاية لا العزام ببذل عناية ٠‏ فهما بذل . 
من مهد فى دفم التعرض إذا لم ينجح فى دفعه أصبح ملعزماً بضمان الامتحقاق . 

وإن كانت الأخرى وتعرض الغير عن طريق رفع دعوى على المستأجر » 
تعن على المرّجر أن يتدخل فور فى هذه الدعوى بمجرد إخطاره 202 . 





عل أن هناك مقاصة قد لا تتوافر شرو طهاء بل امتناد؟ إلى مبدأ للدفم بمدم تنفيذ المقد ( الإيجار 
للمزلف فقرة 56١‏ » ومم ذلك انظر مماغة 74 مارس سنة ١40+‏ الحقوق ؤوااص .)١78‏ 

)١(‏ وقد يدعى المتعرص أنه يمفك المين المرجرة ومع ذاك يرن للدموى عل المستأجر 
فيكون قد رفم الدعرى عل غير ذى صنة ء وعل المستأجر إخطار المؤجر ليتدخل فى الدعوى . 
و المستأجر أيضاً أن يطلب إخراجه من الدعوى ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 78م ص 708 ) - 
ولا بد على كل ححال من تدخل الموجرى الدعوى بين المستأجر والمتعرض »ء وله أن يدل بئفسه 
إذا لم يدغله هذا أر ذاك ١‏ لأن المستأجر ليس له حق عيى فى المين المرجرة حى يستطيعم أن هرضم 
دعوى عل المتعرض - فيما عدا دعاوى الميازة وبعض الدعاوى الأخرى كا سيجىء أو أن ترضم 
عليه دعوى من المتعرضص (كولمبه دى مانتير ١‏ فقرة ١7+‏ - جيوار ١‏ فقرة 71 وفقرة 89 - 
بودرى وفال ١‏ فقرة *4ه - بلانيول وريرير ٠١‏ فرة +08 - الإحار لمؤلف فقرة #86 سم 
استنتاف وطى 8 ديسسير منة ١9.٠68‏ الاستفشلال 4 ص 4ها ) . وقد قضى بأنه إذا رفم 
المستاجر دعوى تمريض عل المزجز والمتمرض النى يبى تمرضه عل الادعاء يوجود حمق له سه 


١ 


والمستأجر بعد ذلك بالحيار » إما أن يبتى فى الدعوى يجانب المواجر ليراقبه 
الإجراءات ويشرف علىالمواجر نى دفاعه(2 . وإما أنيطلب إخراجه منالدعوىى 
ويتى الموجر فها وحده توجه إليه فبا إجراءات الدعوى التى رفعها المنعرض 
لأن الاجر هو الحصم الحقيتى فى الدعوى » وبذلاك يتوق المستأجر الحكر عليه 


بالمصروفات مع المواجر فيا لو قضى لامتعرض بالحق الذى يدعيه9© . ويجب هنا 





- على العين المؤجرة . فلا يمكن أن يتمخلص من الح الذى لمستأجر عليه بمجرد ذكره عرضاً 
فى معرضص دفاعه أنه إن صح الك بتمويضات المستأجر فيازم بها المتعرس دونه . وذلك لأنه 
المؤجر م يأت بالمتعرض ناض فى الدعرى وغ يرفم دعرى ضبان صر يحة فق أثناء سير الدعرى 
الأصلية . وعل أية حال فإنه إن فمل وصح مدعاء ء فإنه يتمين أن يلزم هو أوالا بالنفسينات 
وفى الوقت نفسه يلزم المتمرص تبله بدفع ما يتضى عليه هو به » وذئك تطبيقاً لقواعد الضمان 
ولشخصية حت المستأجر ( الزقازيق /ا١‏ مبتمير سنة ١981‏ المحاماة م رتم ١١4‏ ص .)1١04‏ 

وإذا لم يتدخل المزجر ؤالدعرى المرفوعة بيالمتمرضص والمستأس » فالحكم الذى يصدر و الدعوى 
لا يكون ملزعاً المؤجر ٠‏ لأنه ليس طرفاً فيه . ومن هنا نرى أنه من الممب أن يتحقق ضرر 
المزجر من جراء عدم إخطاد المستأجر له بالتمرغى . لأنه إذا م يتدخل فى الدموى لمهله بهذ 
التمرض فالحك الذى يصدر فيا لاا يكون ملزماً لك . ولكن قد يلحق المزجر ضرر ىق يمن 
الأحيان . كا إذا أجرى المتعرضص تغييراً فى آلمين المزجر: أر اضطر المرجر إلى رضم دعوى 
مبتدأة أو أعراضس الحارج عن الحصومة عل المتمرس ( بودرى وثال ١‏ فقرة :04 - جيوار ١‏ 
فر ١1‏ - بلانيول ورييس ٠١‏ فقرة 1ه ص 4 9ن ) . أما الأحكام الى تصدر فى الدماوى 
المرفرعة بين الموجر والمتعرض فتكون ملزمة للمستأجر ؛ إذ ليس له إلا حق شخصى قبل المزجر 
فهو دائن عادى تنفذ فى سقه الأححكام الصادرة فى مواجهة مدبه ( يبودرى وقال ١‏ فقرة 66 
الإيحار المزلف فمّرة ١٠٠6؟‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة 5١١‏ ) . 

)١(‏ ومن صالح المستأجر أن يبى خصا فى الدعوى » حى يتمكن من الر جرع بفبان 
الاستسقاق مل المزجر فى نفس الدعوى إذا أخفق هذا الأخير فى الدفام عن حقوق المتأجر ٠‏ 
أو ليثبت أنه مهما كان مبلغ دعوى التعرضص من الصحة فلا تأثير نذاك فى حقرت كتأج, » 
أو /منم التوار المحتمل بين المرجر والمتمرض للإشرار تحقوته فى حالة ما إذا كان المزجر 
مرا إذ يصبح رجوع الميتأجر عليه بمد ذاك بغان الاستحقاق غير متج ( الإيحار للمؤلف 
فقرة 769 ) - ويبق المستأجر فى الدعوى ولا يتطيم الحروج ا » إذا كان من رفم الدعرى 
بنب إله أنمالا شخصية ا تأثير فى الدعرى ( استكناف مختلط ١١‏ يتاير سنة ١49٠‏ 
م ؟" ص وو ؟ع0 ماأرس سصله 1١9٠6٠‏ م ؟١‏ ص ؟؟٠١‏ ( 2 أو يوجه إيِه طلا 
يجمله خصيا فى الدعوى كا إذا طالب بإخلاء المين ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1١‏ ص 509 
“هاش ١‏ ). 

(؟) والستأجر المروج من الدمعوى حتى لو رفض الترجر الدخول فيا ( الإيجارٍ 
لولف نقرة ١٠؟).‏ 


يان 


أيضاً أنينجح المواجر فى دفع دعوى المتعر ض وإلا أصبح ملزماً بغمانالاستحقاق» 
فالئزامه بدفع التعرض هو "ما قليمنا العزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية . 

وإذا مجح الموجر ى دفع التعرض » سواء وقع التعرض عن طريق أعمال 
يي عن طريق رفع دعوى على المستأجر » وسواء كان السركن 
بالتراضى أو بالتقاضى »فلا مسئولية علىالمؤجر نجاه المستأجر .إذ أنه قام بالعزا 

من دفع التعرض ونفهذه تنفيذا عينياً .فل لستاجر أن يرجع تعرش عل 
الجر » وإنما يرجع بالتعويض عما عسى أن يكون قد أصابه من ضرر 
عل المتعرض لأنه لم يكن محقا فى تعرضه(2© . كذلك يجوز للمؤجر أن يرجع على 
المنعرض بالتعويض إذا أضابه ضرر من تعرضه ء وفقاً للقواعد العامة . ومتى 

تبين أن المتعر ض غير مح ٠‏ فإن تعر ضه يصبح تعر ضاً مادياً تسرى عليه أحكام 
هذا التعرض 3 فلا يكون المواجر مسثولا عنه ها قدمنا . لكن إذا بجى عن هذا 
التعرض أن حرم المستأجر من الانتفاع بالعين الموؤجرة » وكان وقوع التعوض ' 
لسبب لايد له فيه » جاز له » تبعاً للنظروف » أن يطلب فسخ الغقد أو إنقاص 
الأجرة » وليس ذلك إلا تطبيقاً لأحكام التعرض المادى الصادر من الغير 
( م هاه /؟ مدن )0© كا سيجىء . وللمؤجر » إذا فسخ المستأجر الايجار : 
ار أ الجرة ٠‏ لجع عل عرض باريض ما أصابنن رد من 
جراء ذلك . 

57 - من يجوز للمستأمر وفع التفرض بنقس + : حدق ١‏ اتسايو د 
شخصى . وليس له حى عينى فق العين الموجرة : تم 


)١(‏ عبد الفتام عبد الباق نقرة ١١‏ . ظ 

(1) فإذا ترتب عل التعرض أن > القضاء مثلا بوضع ألمين المؤجرة تحت الحرامة » / 
وحرم المستأجر بسبب الحرامة من الانتفاع با » كان له أن يطلب إعفاءه من دقع الآجرة ‏ 
عن هله المدة » رإذا طالت المدة بحيث يصبح الإخلال بالانتفاع جسيماً » جاز له أن يطلب فسخ 
الإيمار ( بردرى رثال ١‏ فقرة 07 4ه - دى هلتس ؟ الإيحار نقرة 16# - الايجار .للمؤلف 
قرة +5ه6؟ - اسكئاف محتلط 07 ديسمير صلة 04٠‏ م7١‏ ص للا - ١4‏ قبرأير ,. 
سنة 1ه ملاع وتعن ذو 2ت آميوظ الكلية 19 اسمن مله 144 الثقاة م٠‏ ص ١7‏ 
ببى مويف ١9‏ أبريل سنة 7ه ١4‏ المجموءة الرسمية 4 ص ١١‏ - قارن عبد الفتاح عبد الباق 
خفرة 117 ص 5504 هامش ١‏ ويرجم ححق المستأجر إلى و قرح التعرس من جهة سدكومية 
ا الحارس ) . 


د 


العين : بأن ادعى مثلا أنه بملكها أو أن له فها حت الانتفاع أؤحق ارتفاق أوحق 
رهن حيازة » فإن الخصم الحقيق فى دعوىي التعرض لايكون الستأجر» فليس 
له حق عينى فى العين الموجرة يستطيع أن يتولى بنفسه دفع التعر ضعنه وهذِه هى 
خصوصية الحق العينى » بل إن حقّه شخصى يعرتب في ذمة المؤجر فليس له أن 
يطالب المتعرض باحترام حق ليس ذمته . وكلما يستطيعه هو أن يخطر الموئجر 
بالتعرض حتى يأتى ويتولى دفعه » وليس للمستأجرٌ فى الأصلأن يدفع التعرض 
بنفسه2© . وعلى ذلك إذا ادعى المتعرض أنه الخالك الهاتيةى- للعمن واذمزعها من 

المستأجر لم يملك هذا أن يرفع دعوى باسمه يتكر فيا على المتعرض ادعاء, 29 . 


(1.) استثتان أسيوط ٠١‏ ديسمير سنة ١45‏ الحاماة ١١‏ رتم 89+ صن م4ي”- 
المنصورة الكلية 54 مارس منة ١4١‏ اللحاماة ١4‏ رقم ١9؟‏ صم لاوه - أسيوط الكلية ١؟‏ 
مارس سنه ١8784‏ المحموعة الرحمية مه ر فم 54 ص ..1- بكر نس أول توفير سنة ١71هة١‏ 
المحاماة ١4‏ رقم مه؟ ص ١ه‏ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١55‏ صن 504 . 

وقد قفت #كلة النقض بأن المرجر يضمن التمرض المبنى عل سبب قانوق » صواه أكان 
حاصلا قبل تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم . فإذا ما تمحقق التمرضى » وجب عل المستاجر 
إخطار المزجر به فى وقت لائق » ولابد من تدخل المرجر فى الدعوى بين المستأجر والمتمرض » 
لأن المستأجر ليس له حق عينى ءل العين المرجرة » فضلا عن أنه لبت هناك صلة بينه و بين 
المتمرض متحول له مقاضاته ( نتض مد ١5‏ يناير سنة ١946٠6‏ مجمرعة أحكام النمض ١‏ رتم 
مه ص ١ ْ .) ١98‏ 

انظر عكس ذلك وأنه يحوز للمتأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة من متمرض يدعى أنه هو 
المالك العين المرجرة بأن الإجارة نافذة فى حت المتعرص لأنجا صادرة من المالك الحقيق ٠‏ 
وبذلك يتردد النزاع عل ملكية العين بين مدعى الملكية والمستأجز : سليمان_مرقس فقرة ١/6‏ 
ص 786 - منصور مصطق منصور فمرة 5م ص 4/9 - ص 408 - عبد المنعم فرج 
الصدة فقرة 178 ص ١74‏ - محمد لبيب شنب فقرة 175 . 

ومع ذلك بمكن أن يقال - فى حالة ما إذا كان المتعرص يدعى أنه هو المالك للمين المزجرة - 
إن للمستاجر فى بعض الأحوال أنه.يدفم الدعرى بنفسه » وذلك إذا كان الدفم الذى 'يتمسك به 
لا مثل فيه المؤجر ع بل يتحدث كيه عن حقه هو كتأجر . مثل ذلك إذا أدعى المتعرص أنه 
مالك العين » فير فع المستأجر دعواء بأنه على فرص ة ذلك فإن حقه كستأجر لا يمس إذ المتعر ض 
وارث للمؤجر فيجب عليه انضمان ( الإيحار للمؤلف فقرة ٠6؟‏ ص )*1١6‏ » أو يدفم المستأجر 
الدعرى بأنه على فرص صصحة ادعاء المتعرض من أنه مالك للعين فإن حقه كستاجر يسرى ى حق 
المتعرص إذ أنه استأجر من حائز وكان حسن النية وقت الإيجار ( انظر آنفاً نقرة *ه - وانظر 
مليمان مرقس فقرة ١04‏ ص 88+ ) . فيكون للمستأجر فى هذه الحالات صفة فى أن يكون 
خسم للمتعرض » ومن ثم يحوز له أن يدفع التعرض بنفه كا سيجىء . 7 ةم لع 

(؟) استعناف مختلط هم ديسمير سنة ١844‏ م ١١‏ ص 58. 


الملل 


والمرئجر هو الذى يرفع هذه الدعوى . ولكن لها كان المستأجر داثنآ للمؤجر » 
فزن له أن يرفع الدعوى خبر المباشرة علا متع رن باسم الموتجر , وعليه أن يدخخل 
هذا خضيا فبا(2 , كر دسى القد ار ا 6 
ْ ومع ذلك يجوز للمستأجر أن يدفع النعر ض ينفسه وباسعه هو لا باسم المواجر ء 
فى حميع الأحوال التى يصلخ فبا أن يكون خمها حقيقياً المتعرغى . وهو يصلح 
أن يكون خصما حفيقياً للمتعرض فى حالتين : 
( الحالة الآولى ) جميع دعاوى الحيازة . فإن المستأجر إذا يكن حت 

عينى فى العين المْجرة ء فإن له الحيازة فيا . ويستطيم أن يحمى حيا 
مجميع دعاوى الحيازة ظ فر فع على المتعرض دعوى أسير داد بم ودعوى. 

منع التعر ض ودعوى وقف الأعمال الخديدة . وقد كان لا يعرف ق عهد التقنن 
1 القديم للمستأجر جميع دعاوى اللحيازة29) » ولا نعطى له منها إلا الدعوى. 
الأوللوهى دعوىاسترداد الحيازة20©. لأن حيازة المستأجر و فى هذا التقنن كانت 


)١(‏ جيوار ١‏ فمرة © ونمّرة 564 - بودرى وثال ١‏ نقرة +6ه - الإيجحار المزلف 
فقرة ٠؟‏ ص 016 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١١+‏ - ولا يجوز مستأجر » إذا وضع 
المتعرنس يده عل المين المرجرةٍ ء أن يطالبه بريع المين مدة وغم اليد أثناء لتمرغى ء إذ أن 
المطالبة بالريع من حت مالك المين ء ولا يجوز المستأجر مباشرنها إلا يطريق الدموى غير المباشرة 
باسم المالك (نقضى مدل ١5‏ يناير منة 146٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رت هه ص 8ه 
سليمان مرمّس فقرة 1١76‏ ص0؟0) . كا لا يجوز المستأجر الخالى أن يطلب من المستأجر السابق 
تسلي العين: إليه لمدم وجود علاقة بيهما . وإذاكان يحي مل المتأجر ألا يؤخر من مخلفه قه 
زراعة الأرغّ عن تمتها الزراعة وعن ينرها » فالمقصود بناك أن يلتزم المتأجر السابقى 
بتسليم الأرغى المؤجر. ليسلمها بدوره المستأجر الخالى » فالالتزام [نما يترتب فى ذمة المستأجر 
السابق نحو المرجر لا نحى المستأجر الحديد ( قويسنا مستعجل ١8‏ نوفير ستة و47( ااا | 
٠6‏ رتم ١6١‏ ص 19ه ). وانظر عأيل فرة 764 ئ ْ 

00 الزقازيق 10 ميتمر سنة 1451 الحاماة + رقم ٠‏ - برجا دده كريرس جهو 01 
المحاماة م ص 787 - انظر مم ذلك مصر الكلية الوطنية 91 مارس سنة ١47٠0‏ ألغحاماة 1٠‏ 
رتم ؟ ٠‏ ص 1171اء وقد قت بأن لمستأجر رمم دعوى منم التعرضس د التمرغى » غير 
أن هذا الرأى لم يسدٍ . ويجرز عل كل حال لمستأجر أن يرق دعوى مع التمرغس ياسم الكزجر 
مع إدخاله خصيا فى الدعوى ( اسكناف عخطط ؟ يرتيه سنة 14.4 م +٠‏ ع 711 ) ٠‏ اعطر 
أيضا الإيحار تمزلف فقرة 941 مس لاير عامش  ”‏ 2" 

(؟ ) استثناف عتلط ؟١‏ مايو منة 1959 م 29 من 8942 .( ش 
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حيازة عارضة لا تعطيه إلا هذه الدعوى07) . أما لتقن المدنى المديد ققد ومع 
من نطاق الحيازة » وأجاز حيازة أى حت ولو كان حمَاً شخصياً : ومن ثم اعتير 
المستأجر -ائز أ نمحميه جميع دعاوى الحيازة . وقد طبقت المادة هه مدن هذا 
الحكم تطبيقاً صر بحاً في صدد التعر ضالماذى الصادر من الغر : فأجازت للمستأجر 
أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة» إذ تقول: « لا يضمن الموئجر 
للمستأجر التعرض المادى إذا صدر من أجنى ما دام المتعرض لايدعى حقاً » ' 
ولكن هذا لاحل بما للمستأجر من الحق فى أن ير فع باسمه على المتعرض دعوى 

المطالية بالتعو يض وجميع دعاوى الحيازة ) . فإذا صح للمستأجر أن يرفع على 
المتعرض تعر ضآً مادياً جميع دعاوى امازة » نإن ذلك آتمنأن الساهر عهازة 
محبرمة نمحمى بجميع دعاواها . وهذه الحرازةامستأجر هى هى ؛ سواء كانتعرض 


(1) جرانمولان فى المقرد فقرة 516 - أب هيف. ف المرافمات طبعة أولى فقرة اا 
نقض مدفى قى 74 مارس سنة 19414٠6‏ بجموعة جمر 4 رتم 559+ ص 4١١‏ -استثان مختلط 1107 
يناير سنة وملما ماص ١م‏ - 0 فيراير سنة ٠وم١‏ م 7١‏ صل م77 - ١5‏ كوفر صنة 
.4 م > ص ٠‏ - ؟امايرسة اهما م " ص ١٠١ - 5٠٠0‏ نوفير سلة 6م5ام 5 صل 
4 -وكان يشترط حمى يستطيم المستأجر رفم دعوى استر داد والميازة أن تكون حيازته قد 
توافر تخهما الشروط القانونية(اسكناف محتلط * يناير سنة 1١94٠91١‏ م١‏ ص؟ ١١‏ )»و أن يكرن 
قد أخرج بالقوة من العين المزجرة ( استكثنات محتنط و مايومنة ٠.٠16م (١١‏ ص 0)54#+ 
وألا يكون قد رفم دعوى استرداد الميازة ضد الموجر نفه ( مصر الكلية الوطنية + أكتوبر 
سنة ١471‏ المحاماة .م ص 8١‏ ) . وكذلك لا يحوز لمن تلى الحيازة من المستأجر - كثتر المين 

من المستأجر - أن يرفم دعوى استر داد ل لم د يونيه سنة 
5 م 2ا ص 55؟؟). 

وكا يستطيع المستأجر رفم دعوى اسر داد اليازة » كنك يحوز فلمزجر رنمها » لأن 
الموجر يمد حائز! المقار عن طريق المستأجر ( امكناف مختلط ؟ يوه منة .م.9١‏ ام ٠.‏ 
ص 7١١‏ )2 ويجحرز الموجر رقم هذه الدعوى حمى لو كان إخراج المستأجر قد وقم تنفيذاً لحم 
أو سند رسمى بواسطة أحمد المحضرين » مادام المزجر لم يكن طرفا فى هذا الحم أو السند ولم يقبل 
تنفيذه عليه ( اسكندرية الكلية الوطنية ١١‏ فبراير سنة ١484‏ الحاماة 1 ارتم 078" 
ص 59لا ). 

ويخلص مما تقدم » فى عهد التقنين المدنى التديم » أن المؤجر أن يرقم حيم دعاوى الحيازة » 
وأن قمستأجر أن يرقم هذه الدعاوى باسم المئرجر وأن يرفم ذعوى استرداد الحيازة بامه 
الشخصى ( الإبجار المزلف فمّرة "91١‏ ص 427 هامش 4 ). 


م 

الغشر له تعرضا ماديا أو تعرضاً مبنيا على سبب قانونى » فيكون له ق الحالتين 
حاية حيازتة جميع دعاوي الحيازة0© . , 1 00 ا 
-؛ ذ ويلاحظ أندعاوى الحيازة هذه لاتخمى المستأجر إلافى حيازته وحدها0؟. 
فإذا انترّع منه المتعرضْن حيازة العمن المرئجرة » كان له أن يرفع دعوئ استرداد 
الحيازة إذا توافرت شروزطها فيسترد منه العين20© .- وإذا اقتصر المنعرض على 
أعمال مادية دون انتزاع العمن مدعيا أن له حمّاً » كان للمستأجر_أن يرفع عليه 
دعوى منع م التعرض إذا توافرت شروطها . وكذلك للمستأجر أن يرفع على 
المنعرضدعوى وقَنٍ الأعمال الخديدة » إذا شرع المتعرض ف القيام بأعمال من 
شأنها أن تخل بانتفاع المستأجر بالعين . ولكن هذه الياية موقتة » فهى حماية تدخع 
التعرض عن حيازة المستأجز للعين المراجرة ؛ ولكنبا لاترد ادعاء المتعرض من 
حيث موضوع هذا الادعاء . فإذا كانيدعى ملكية العين مثلا » كان له أن ير ع 
دعوى اسير دأد الملك على المواجر : ويدخخل المستأجر فى الدعوى حتى يحكم عليه 
بالتسلم . فإذا ألبت المتعرض ملكيته للعين » وقضى على الموؤجر بأثبيت ملكية 
المنعرض » وعلى المستأجر بتسلم العمن إلى المتعرض » لم يسع المستأجر إلا تنفيل 
الحكم وتسلى العن ٠‏ ولا يجديه أن يكون قد كسب دعوى من دعاوى الحيازة 
فحمى .با حيازته . وكل ما يستطيعه فى هذه الحالة » بعد أن حكم “عليه بتسل 

العين المتعرض » هو أن يرجع علىالموجر يضمان الاستحقاق » وله أن يطلب ى 
نفس دعوى الملك المرفوعة من المتعرض أن يقضى بالضمان على اأرتجر فى حااة 
. الحكم بتثبيت ملكية المتعرص . 
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)١(‏ سليمان مرقس فقرة ١/9‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١1‏ ص 766 - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة م7١‏ سس و4١‏ - قارن ما قضت به محكة النقض من أنه يحب توافر نية الثلك 
من يبتخى حماية يده يدعاوى الميازة » فلا تكى حيازة عرضية . أما ما أهاحه القانون المدشى 
المادة مناه لمستأجر وهو حار عر ضخى من رقم دعاورى الحيازة » فامما سجاء استدناء من الأصل 
لا تطييقاً لمبدأ عام » ووذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين المرضيين 
كالخارس والمر تمن حيازيا والمردع لديه ( نقض مدق ١١‏ أيريل سنه ١9465‏ مجموعة أحكام 
النقض “ رتم ١٠0ا‏ ص 107ه). 

( ؟ ) عبد الفتاج عبد الباق فقرة ١55‏ ص 889 . 00ل 

( + ) (إذا الى الإيجحار أثناء نر دعرى استرداد الميازة » لم يقض المستأجر ياستر داد 
الحيازه والمقاء فى ألعين مدة تعادل المدة الى ففد فيها حيازة العين ٠»‏ وإنما يقضى بأن نزع ححميازته 
كان بفير ححق . ول أن يستند إلى ذلك للمطالبة بالقسويض ( استثناف مختلط 4 نرفير سنة 4107 ١‏ 
م .داص .)١6‏ 
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( الحالة الثانية ) جميع الدعاوى الأخرى الى يكون فبا للمستأجر صفة فى أن 
يكون خصما للمتعرض » فيجوز له فى هذه الدعاوى أن يدفع الت ضض بتفسه12) 
ومثل ذلك أن يشترى شخص العين الموجرة بعقد تاريخه لاحق للتاريخ الثابت 
لعقد الإيجار » ويرفع المشعرى دعوى على المستأجر يطلب فما إخلاء الععن . فى 
هذه الدعوى للمستأجر صفة فى أن يكون خصما المشترى » وله أنيدفم التعرض 
بنفسه وأن بتمسك ف مواجهة المشترى بعقد الإيجار الثابت التاريخ السابق 
على عقد البيع » فبقضى برفض دعوى المشترى. ويمتنعم تعرضه» دون أن يكون 
المستأجر فى حاجة لل إدخال المواجر خدصما فى الدعوى ما دام وائقَاً: من ملامة 
موتفه . أما إذا كان غير وائق من سمة دفاعه » فالأحوط له أن يدخل المواجر 
خصما فى الدعوى حتى يعينه فى دفع تعرض المشترى » وحتى يمَضى عليه بضمان 
الاستحقاق فيا إذا كسب المشترى الدعوى وقضى له بإخخلاء العمن المجرة . فإذا 
لم يدخبل المستأجر المواجر خصما فى الدعوى؛ وخسر دعواه » ورجّم على المواجر 
بضمان الاستحقاق فى دعوى مستقلة » كان للمواجر أن يتوق الضمان إذا هو أئبت 
أنالإيجا ركان نافذاً فى حق المشترى » إما لأن تاريخه صابق على البيع » وإما لأن 
ال مواجر قد احتاط فاشئرط ل عه البيع على المشترى احترام الإيجار ٠‏ وإما لغغر 
ذلك من الأسباب . ويكون ال متأجر هو الملوم لأنه لم يحسن الدفاع عن نفسه » 
وم يحتط فيدخل المواجر خصها ى الدعوى ليساعده فى دفع تعرض المشترى . 

ومثل آخر لدعوى يكو ؛ للمستأجرفها صفة ف أن يكون خصما للمتعرض» 
فيستطيع أن يدفع التعرض بنفسه » أن يتعرض للمستأجر مستأجر آخر من نفس 
الموجر يدعى أنه مفضل عليه . فإذا كان المستأجر مثلا هو الذى وضع بده على 
العبن المؤجرة دون المستأجر المتعرض:ولم يسجل هذا إيجاره قبل وضع اليد » 
جاز للمستأجر الأول أن يدفع دعوى المستأجر المتعرض 5 أوأن يكون هوالمدعى 
فى دعوى ير فعها على هذا المستأجر , وبتمسك فق أىمن الدعوين بأن عد إيجاره 
هو المفضل تطبيقاً لأحكام المادة ١/6010‏ مدق التى صيأنى ذكرها . وللمستأجر 
الأول أن يحتاط فيدخل المواجر خخصما فى الدعوى ليساعده فى الدفاع » وليقفى 





١(‏ ) عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١١8‏ ص 705 - ويقول إن المستأجر دفم التمرض 
بنفسه إذا كان الحق الذى يدعيه المتعرص موجهاً مباشرة ضد المستأجر . 
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عليه بضمان الاستحقاق فيا إذا قفى للمستاجر المتعرض بتفضيل عقده19؟ . 
؟/اي ‏ ثانياً ‏ ضما ؛روستمقاى : فإذا نج المتعرض ف تعرضه » 
حتى لو كان ذلك فى دعوى رفعها على المواجر دون أنيدخل فبا المستأجر . رجع 
المستأجر بضيان الاستحقاق عل الجر ء ١‏ وبجاز له تبعا للظروف أن يطلب 
الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويتسإن كانله مقتض» ( م 01/7/ 1 مدفى)9). 
فللمستأجر أن يطلب فسخ الإيمار » إذا كان قد حرم من الانتفاع بالعين 
أو اختل انتغاءه مها اخدلالا جسما يعر رالفسخ . وللمحكة حى التقدير » فلها أن 





)١(‏ وقد قفنت محكة لنقض الفرتسية بأنه إذا لم يكن قمستأجر » وهو صاحب 
سق شخصى » صفة فى المنازعة فى و جود حق ميى عل العين المؤزجرة ء إلا أن الأمر يتغير 
إذا ثارت المازعة بين شنصين يدهى كل نهم أنه استأجر نفس العين ( نقضض فرنسى ١4‏ 
ديسمير منة ١9449‏ دأقوز 146٠0‏ بمختصر اص 64.) - وهناك رأى يذهب إلى وجوب [إدخمال 
المؤجر ى الدعوى »؛ إذ لا توجد صلة #انونية بين المستأجرين المر أحمين » فكل مهما ليس له 
إلا حق ششصى فى ثمة المؤجر ء فوجب إدخال هذا الأخير فى الدموى لأن المستأجرين لا يتصل 
أحدها بال شر إلا برساطه ( الإبحار قلمؤلف فقرة 410؟ ص 8م44 وغفمرة ٠ه؟‏ صل "١5‏ 
هامش 4 - سليمان مزى فقرة 1١54+‏ ص 795 - استكناف مختلط ؟١‏ ديسمير سنة 14115 
م وما ص ٠١6‏ - أسكناف مصر ١؟‏ ديسمير سنة 4410! الحاماة 1؟ صل )١١1١8‏ . 

وانظر » فى أمثلة أخرى يموز فها قمستأجر أن يكرن خصما لمتعرضص فيتولى دفع التعرس 
بنغسه » الأحوال الى لا بمثل فها المستأجر الموجر فى الدغم بل يتحدث فيه عن حقه هو كستأجر » 
وقد أشرنا إلما آنفاً فى نفس الفقرة فى الحامش . 

(؟ ) وهناك نصان فى ابيع » أحدهما تطبيق المبادئ العامة قيمكن أن يسرى عل الإيجخار ٠‏ 
والاخر يقرر عا أستثنائياً فلا بمكن قله إلى الإيحار بطريق القياس : 

( النص الأول ) هو المادة 1١‏ مللى وتمَضى بأن « يثبت حمق |المشترى فى آلضبان ولو 
ام ف وهو سن النية للأجنيى بحقه أو تصالح ممه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور 
حك قضاق ‏ مى كان قد أخطر باتع بالدعوى فى الوقت الملاتم ودعاء أن يحل عله فيا فلم يفعل . 
كل ذلك مام يثبت الباتع أن الأجنبى م يكن على حق فى دعواه » . ويمكن أن يسرى هذا الحم 
عل الإبجار ( انظر فى هذا النص بالنسبة إلى البيع الوسيط 4 فقرة 49؟ ) . 

(والنص ككثان ) هو المادة 447 مدق وتقفى بأنه و إذا توق المشترى استحقاق المبيم 
كله أو بمضه بدفع مبلخ من التقود أو بأداء ثىء آخر » كان لبائع أن يتخلص من فتائج الضيان 
بأن يرد المشترى الملخ النى دضه أوقيمة ما أداء مع الفوائد القانونية وحيع المصروفات » . 
وهنا نص يقرر ضرياً من الامترداد لا نظير له إلا فى -حالات ثلاث : الشفمة واصتر دام الحصة 
الغائمة وأستر داد الح المتتازع فيه . نهو إدَنَ نص اسكناق » و لايسرى عل الإمجار ( انظر 
فى هنا النص بالنسبة إلى الميع الوسيط ؛ فقرة 84" ) . 
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يجيبه إلى هذا الطلب » وها أن تكتنى بالتعويض أو بإنقاص الأجرة1(2) 

وإذا لم يكن هناك مبرر كاف لفسخ الإيجار » جاز للمستأجر' أت يطلب 
إنقاص الأجرء بنسبة ما اخثل 0 بالعين20؟ » ويسرى الإنقاص من 
وقت حصول الاختلال كما بينا ف أحوال ممائلة . 3 

وللمستأجر فى الحالتين أن يطلب تعويضا من المؤجرعما أصابه من الضرر 
بسيب إخلال المواجر بالنز امه وعدم تجاحه دفع تعر ض الغعر عنه2"©. والمسئولية 
الما 
فيجوز للمستأجر أن يتقاضى تعويضاً مع فسخ الإيجار أ و مع إنقاص الأجرة : 
على النحو الذى رأيئاه فى مسئولية المئئجر عن التعويض عند تعر ضه الشخصى”7!). 
وللمستأجر الحق فى طلب تعويض من المواجر » سواء كان هذا الأخير حسن 
النية(*© أو كان سبى"_النية بأن كان يعلم بحق المتعرضص وأقدم بالرغم من ذلك 
على إيجار العين . ولاتأثير لسوء نيته إلاى مقدار التعويض » فإنه إذا كان سبى' 


١ القضاء‎ ١844 تنا ألكاة ” سبتسير سنة‎ - ١64 دى هلتس ؟ الإبحار فقرة‎ )١( 
.؟7١56 ص‎ 

(؟) والعبرة بالأاجرة الى اتفق عليها وقت المّد » ولو زادت أو نقصت عن أجرة 
المخل وقت التعمرص . ولكن إذا كانت أجرة المثل وقت التمرض قد زادت مل الأجرة امام 
ملها » وكان المرجر مىء النية » وجب اعتبار الفرق بين الأجرتين عند تقدير إنقاص الأجرة . 
لأن الموجر إذا كان مىء النية يعوغسى الضرر ولو كان غير متوقم الحصول (جيوار ١‏ فقرة ١59‏ 
بودرى وثال ١‏ فمقرة ١همه‏ -الاأيحار للمؤلف فقرة 7 ص 7١0‏ هامش؟) . وهذا الحم يسرى 
فى إنقاص الأجرة فى الأحوال الأخرى » كحالة التعرضس الشخمى الصادر من الموجر وحالة 
حاجة العين إلى الثْر ميم . وى رأى يحب اعتبار الفرق حتى لو كان الموجر حسن آلنية ( بلانيول 
وربير ٠١‏ فمرة 014 - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١65‏ ) . 

(+*) مثل ذلك أن يكون المتأجر قد استأجر دكانا التجارة وانتزع منه © فإنه يرجع 
بتعويض عما صرفه ىق تجهيز هذا الدكان ( باريس 7 نوفير سنة ١949‏ جازيت دى باليه 
4١5-15-6‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 5 ص .8؟ هامش ١‏ ) - وانظر أيضاً : 
فقض مدى 14 أبريل سنة ١0١‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم ١١4‏ ص 44/. 

) ؛ ) انظر آئفاً فقرة 4 . 

(ه ) ويكون المؤجر مسثولا عن التعويض ولو كان حسن النية لأن الالزام بدفع تعرس 
الغبر » كالالاز ام بالامتناع "عن التعرض الشضصى » العزام بتحقيق غاية لا النزام ببذل عناية ٠‏ 
فجرد وقوع التعمرضص وعدم النجاح فى دفعه يكون إخلالا بالالتزام يوجب التمريض ولو كان 
المؤجر حسن ألنية ( انظر فيما يتعلق بضبان التمرص الشخصى آنفاً فقرة 504 ف الامش ) . 
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النية يكون مسئولا عن تعويض حميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة 
الحصول كا رأينا فى مسئولية المواجر عن تعرضه الشخصى (1© . أما إذا كانه 
المستأجر هو السى' النية »أى يعلم وقت الإجار بوجود حق المتعرضء فإن علمه 
هذا يحمل عل أنه إعفاء 0 ا مو.جر مسثو لا عن التعريشس 
كما سترى . ال 

رذق عر صر قرا انام الور لقان فعر صى الغير الى على سبب 
قالوى لمرنشساص : وضمان المواجر لتعرض الغير المبنى على سبب قائونى لا يقبل 
الانقسامء كنا رأينا ف ضمانالمرئجر لتعرضه الشخصى 6©29. فإذا تعدد المواجرون » 
أو ورث الموئجر ورئة متعددون » وجب على كل منهم ضمان هذا التعرض » 
لاق حصته ف العين المواجرة فحسب » بل فى كل الععن الموجرة . وإذا صدر 
تعر نض من الغر مبنزى على سبب قانرنى “روجع المستأجر على أى من ا مواجرين. 
بالنممان فى كل العمن دون أن يقصره على حصته . 

أما إذا تحول ضهان التعرض إلى نممان الاستحقاق » فإن دعوى التعريض. 
دون دعوى الفسخ أو دعوى إنمًا ون - تنقسم عل ا موجرين كلم _ 
بقدر حصته . 

-- موار ابرنقاى. على غريل نام التراص لص التمار, فر 
الغر المنى على سب ققائونى -- نص قانولى : تنص المادة 0074 من التقنين 
المدنى على ما يأتى : 

0 يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب > 
إذا كان المؤجر قد أخنى عن غش سبب هذا الضمان +0؟ , 


١ (‏ ) أنظر آنفاً فقرة 89 هذ تعرض الغير المبى. 
هل سبب. قانوى ٠.‏ سواء أكان المزجر حسن النية أم سيئها ؛ لأنه لا تأثير لمسن آلنية إلا فى تقدير 
التعوبض لا ف الالعزام به ( المنصورة الكلية ١4‏ مارس عنة ١48١‏ الحاماة ١4‏ رتم +41١‏ 
ص لاكه) 

)0 أنظر كنف فقرة وانظر الإيجار المزلف نقّرة ل 

0( تاريخ النصس : ورد هذا النصس فى المادة 4 ”ا من المشر و أمهيدى عل و جه 
مطابق لما استمّر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحت رتم ٠007‏ فى سم 
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وجاء ل المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد هذا النصما يأنى : 
«مذا نص يبيح الاتناقع ل _الإعناء من ضهان ا.“ستحتاق والعيب : وعلىالتخفيف 
منه 'ر التشدد فيه » على النحو الذى سبق بيانه فى البيع ؛ ولكئن يستثنى من ذلك 
الإعفاء أو التخفيف. إذا كان المواجر قد أن فىعن سي الفمان ,20 , 

فيجوز التشديدق ضمان المواجر » كأن يشثر ط.ا متأجر الحق فى فسخ الإيجار 
تن بقع له تعرس عن الدرميق طل سيب انرا سيب 
الانتفاع بالععن ن المواجرة . 

وعخوة التحنيت نو فيان الرتعر ع ان يشرط المرئجر على المستأجر 
وجوب دقع الأجرة بأكلها : » حتى لو حصل هذا الأخمر تعرض من الغير مبنى 
على سدب قانونى59؟ . 

ويحوز أخمراً إعفاء الموأجر من الضمان » كأن يشرط المواجر على المستأجر 
عدم ضمانه للتعرض الصادر” من الفعر ولو كان مبئياً على سبب قانونى9؟) . وقد 
اختلف فى حكر اشتر اط عدم الضمان بعبارة”عامة كهذه » ففريق يقول إن هذا 





«المشروع النهال . وولفق عليه عاص النواب تحن رتم ٠‏ ع بحلس الشيوخ نحت رقم .لاه 
( مجموعة الأءال التحضيرية 4 ص 56ه ا ص 88ه). 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدى القديم » ولكن النص ليس إلا تطبيقاً القواعد المامة » 
فكانا سوه ى هد هذا اتدين.. 

ويتابل النص ف التقنينات المانية المر ب به الأشري. 

التقنين المدى السورى م ٠45‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م /الاه ( مطابق ) . 1 

م ساس لبزو ااي ويا 

ثمنين الموجبات والممود انان م 0 : لا يضمن الور ف المأجور الى كان .ن 

السبل تحققها ٠‏ إلا إذا كان قد صر - بأنجا غير موجودة . ولايلزم بغمان ما أيضا . أن لاا 
إذا كانت ال د . ثانا - إذا كان المستأجر عالما وت إنشاء العقد بعيرب 
المأجور أو تخلوه من الصفات المطلوبة . ثالثاً - إذا كان الموجر قد اشترط ألا يتحمل غاناً ما . 
١‏ ( ونص التفتين البنان منصور على ضيان الميب » ولكن بمكن تطبيقه على ضمان التعر ض 
لأنه ليس إلا تطبيقاً للقراعد المامة . ولما كان نص التقَنينْ المصرى ليس هو أيفاً إلا تطيقاً 
للقواعد العامة » فأحكام التقنين اللبنانى فى هذا الصدد تتفق عل أحكام التقنين اعرف )لذ 

(1) مبوعة الأعال التمضير يه سس 07م 

' 722 الإبحار لمؤلف فقّرة م#مم2.‎ )١( 

(+) استئناف محتلط ١8‏ ديسمير سنة م918١‏ م ا” صن 9لا. 


.م 


خض 


معناه أن يستمر المستأجر على دفع الأجرة بأ كلهاء حتّى لو تعرض له الغبر تعرضاً 
مبنياً يأ على سبب قانونى » فلا يطلب لا التعويض ولا الفسخ ولا [نقاص الأجرة2. 
ويقول فريق آخر إن هذا لا يعنى إلا عدم .جوع المستأجر على المواجر بالتعويض 
عند و قوع تحرض مبنى على سبب قانونى » ولكن يبقى له أن ن يفسخ الإيجار 
أو ينتقص الأجرة على حسب الأحوال » لأن الأجرة تقابل المنفعة فليس عليه 
دفع الأجرة22 . والرأى النانى هو الرأى الصحيح فى نظرنا » لآن شرط الإعفاء 
من الضمان لا يجوز التوسع ف تفسيره كنا سعرى » فإذا ورد ف عبارة عامة وجب 
تفسيره عل ىأنه إعفاء الموجر من الضمان فط وليس إعفاءه من تحمل تبعة الحر مان 

من الاتفاع ؛ فإذا حرم المستأجر من الانتضاع بالعين أو اختل انتفاعه با كان له 
الفسخ أو إنقاص الأجرة ويبق المواجر متحملا للتبعة0» . 

ومهما يكن من أمر فإن شرط إعفاء الموئجر من الضمان أو شرط اتيف 
منه بيقع بأطلا إذا كان الموجر قد أخفى عن غش صبب هذا الضمان ( م .1/8ه 
مدنى ) . فإذا كان المؤجر يعلم أن للذير حقاً على العين المْجرة يتعارض مع حق 
المستأجر » وأخنى عن المستأجر هذا الح متعمداً على صبيل الغش » واشترط 
إعفاءه من الشمان أو نحَفيف مسئوليته عنه » فإن شرط الإعفاء أو التخفيف يقع 
باطلا . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فإنه لايجوز أن يشمّرط الشخص 
إعفاءه من المستولية عنغشه أو التخفيف من هذه المسثولية . أما إذا كان الموجر 
يعلم صبب الضمان » ولكنه لم يتعمد إخفاءه عن المستأجر » واشترط عليه عدم 
الغممان أو تحفيف مسئوليته عته » فإن الشرط يكون صميحاً . ذلك بأن مجرك علم 





! فقرة ؟6ه.‎ ١ بودرى وقال‎ )1١( 

(؟) جيوار ١‏ نقرة ١٠+٠١‏ - أوبر ورو وإمبان ه فقرة 56م ص 75# - بلانيول 
وريير ٠‏ فقرة 09٠6‏ - عبد الفتاح عيد الباق فقرة ١7‏ - أستكناف مختلط ١م‏ يناير سنة 
005 مه" ص ١591‏ - وانظر قى عرض الرأبين الإيجار المزلف ظشرة “م7 . 

(6) وتد تقدمنا فى ضبان المرجر لتمرضه الشنمى أن القضاء الفرنمى يجمل شرط الإعفاء 
ظ عبارة عامة باطلا ( انظر آنفاً فقرة 11؟ ف الحامش ) . أما هنا » أى فى بان تمرض آلنير 

المبنى على سبب قائوفى » فشر ط الإعفاء فى عبارة عامة يكون صميحا وإن كان لا بحرم المستأجر 

من طلب الفسخ أن إنقاص الأجرة . ,.الفرق بين الخالتين أن إعفاء المرجر نفسه من المسثولية 
عن تعرضه الشخصى بصفة مطلقة يتعارض مم حسن النية » و ليس كذكك أن يمنى نفسه من المسثولية 
عن تعرس آلنير ( عبد الفقاح عبد الباق فقرة 115 ص 574 هامش )١‏ . 


مها 


ينض 


. الموؤجر بسبب الضمان لا يعنى أنه أراد غش المستأجر ما دام لم يتعمد إخفاء السبب 


ب رديه الجر أن البنامر يمل ملل يبيب النياة وبل من أجل 283 
شرط الإعفاء منه أو التخفيف من المسئولية عنه . بل إنه إذا ثبت أن المستأجر 
كان يعلى بسبب الضمان وقت ت عمد الإيجار » فإنه يمهم من ذلك أنه أراد ضمنا 


1 إغفاء المؤجر من التعويض حتى لو عام المواجر بسبب الضمان ولم يشعر ط الإعفاء 


منه0١؟‏ . 
عن تعرض الغير » على النحو الذى رأيناه فى منولية المواجر عن تعرضه 
الشخصى . فشرط التشديد فى المسئولية لاا يتوصع فق تفسيره حتى لا يضار المواجر » 


المستأجر 259 . فإذا اشير ط المواجر إعفاءه منالضمان بعبارة عامة , فإن هذا يقتصر 
كا رأينا عا. لى إعفائه من التعويض دون الفسخ أو إنقاص الأجرة . وإذا اشترط 
“لوجر ألا" حق للمستأجر ف الربجوع عليه بالضمان إذا باع العمن الموئجرة؛ فاشتراط 
عدم الضمات لايحوز أن يتعدى إلى غير بيع الععن ؛ولايسرى حك,ه بطري التباس 
على حالة ما إذا انزع المالك الحتميق العمن الموجرة من يد المستأجر 229 . 


010) انظر آنفا فقرة وفقرة 4ه والحامش - جيوار ١‏ فقرة ١89‏ ونقرة -011١‏ 


الإبحار للمؤلف فمرة ٠06‏ - عبد الفتاح عبد الباق نقرة 5 وفقرة ٠٠6‏ - وقد تضى بأنه 
إذا ثبت على المنتأجر بسبب التعمرض » فلا حق له فى مطالة المرجر بتمريض بسبب فسخ عقد 
إيجاره ( مصر الكلية الوطنية 5١‏ يناير سنة 14703 المجموعة الرحمية مم رقم +7 ص  )١80‏ 


وإذا كان علم المستأجر بسبب الفمان يستفاد منه ضمناً نزوله عن التعويض ٠‏ فلا يستفاذ منه 


أنه نزل عن 'حقه فى :طلب الفسح أو إنقاص الأجرة . بل إن هناك رأياً يذعب إل أن علم المستأجر 
يسبب الفمان لا يستفاد منه » عند ألشك ». نزول المستأجر حتى عن التمويض ( بودرى وثال 
١‏ فقرة ٠غ‏ - بلاويول وريبير ٠‏ ثقرة همه ). وهاك رأى بميز بين ما إذا كان الموجر 

حسن النية أو سيئها » فلا يستحق المستأجر الذى يعلم بسبب الضبان تمويضاً إذا كان المزجر حسن 
ألنية ؛ ويستحق التعويض إذا كان الم جر ا ال فمّرة 
.ذا ص 88١‏ ونقرة 6مااص 79# ). خسني 

(؟) انظر آننا فقرة وعد 00 ال 

(؟) استئناف وطى ” مارس منة ١4١٠6‏ المجموعة الرسمية /ا1 ص 4+” - الإيجار 
المؤلف فمرة 5657 ب وأشعراط عدم الضمان عن الحوادث. القهرية المتوقعة وغير المتوتمة أوعن 
امبر و لبس ب بان اللخعاد براح إل عدر العام اجر 
صنة 16.9رم 55ا ص )84٠‏ 0 له ا - 


سم به ممسعما ل لم 


1 
لو دوكان 0-325 


كس 


ل هس المطرض اناد الصادر منٍ الغر ‏ 


- د نصوص قافوتي ” تنص المادة هاه ؛ من التقتين المدى على ما ل 

+! لا يضمن الاجر للمستأجر التعرضالمادىإذا صدر من أجنبى ما دام 
المتعر ض لا يدعى حقاً : ولكن هذا لا حل ما للمستأجر من المق فى أن يرفم 
بأسجره على المتعر ضض دعوى المطالبة بالتعو يض وحجميع دعاوى وضع اليد » . 5 

و" عل أنه إذا وقع اتعرض المادى بسبب لابد للمستأجر فيه » وكان هذا 
التعرض من املسامة يحيث. يحرم المستأججر من الاتضاع | بالعين اجر ة » جاز له 
ما للظروف أن يطلب فسخ العفد أو إتقاص الأجرة :910 

. وليسللفقرة الأولى من هذا النص مقابل ف التقنين المدنى القديم »و لكن ا حك 
القاغى بعدم مسئولية المؤجر عن التعر ض المادى الصادر من الغير كان معمولا به 
دون نص . ويقابل المَمّرة الثانية من النص المادة 77074/ 409 من التقنن المدقى 
القديم ( فعبارة و أوأزال إحدى ددت مه الأصلية ية التى لا يتم 558 الستأجر 
بغغرها ,)0؟ . 1 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة 7074 من المشر وع المهيدى على و جه مطابق, 
لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا بعضض محويرات لفظية ٠‏ أجرتها لمنة المراجعة 
فأصبح التطابق تامأ » وأقرت اللجنة النص تحت رتم 04 ف المشروع آلباف . ووانق يجلس 
النواب عل النص نحت رقم ٠٠١+‏ . وق لهنة مجلس الشيوخ تقدم تقرير من بعض مستشارى محكة 
النقض باقتراح حذف المادة لأا تقرر سببا الفسخ ليس من قيبل القوة القاهرة وعخالفاً القواعد 
المستقرة المألوفة . ولم تر اقجنة الأخذ بهذا الافتراح » لأن الفقرة الأولى من المادة لا يرد عليا 
أى من الاعثر اضين المؤيدين للاتتر اح . أما الفقرة الثانية فنضع حكاً لا يخرج عن منطق القواعد 
العامة فى الفسخ مى روعى أن الموجر يلعزم بمقتضى قواعد المشروع أن بمكن المستأجر من الانتفاع 
وهذا التزام مستمر يقابله الالتزام يدفم الأجرة . فإذا حرم المستأجر من الانتفاع من جراء 
تعرس مادى لا يد له فيه » كان له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الآجرة . وم حل دون تقرير 
هذا الح فى التقتين الال ( القددم ) إلا التصوير الذى اتبعه فى العزام المثوجر ؛ فلم يوجب عليه 
تمكين المستأجر من الانتفاع بل اكتى بتكليفه ترك المستأجر ينتفم . وقد أخذت التقنينات 
الى خالفت تصوير اتقنين الالى ( القدم ) لالتزام الموجر بأحكام مائلة للأسكام الواردة 
فى فص المشروع . ووافقت لنة مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل نحت رقم هلاه ع ثم وافق 
عليها مجلس الشيوخ كا أفرتها للنته ( مجسرعة الأعمال التحضيرية ؛ عن هوه اص 8اء) . 

(؟) التقنين المدنى القدم م 404/710714 : إذا حصل التعرض من غير الموجر يدعوى مه 

4و 
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ويقابل هذا النص ف التفمينات المدنية العربية الأخرى : فى التغنن المدنى 
السه رى م 7ه - وف التمنمن المدنى الليى م 51/4 - وف التقنين المدنى العراق 
م - وق تقنن الموجبات والعقود اللمتالى 1 /اوه خ8و2026 , 

ويتبين منالنصالمتققدم الذكر أن التعرض المادى الصادر من الغر » بخلاف 
التعرض المبنى على سيب قانونى » لايضمنه الموجر فى اللأصل22 . وإنما يعرتب 
عليه رجوع المستأجر على المتعرض » وكذلك رجوعه علىالموجر بالفسخ أو إنقاص 





س أن لدحقاً عل ان [المستأجر »أو أزال إحدى المنافع الأصلية الى لا يتم انتفاع المستأجر بنيرها » 
جاز المستاجر عل حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة . 
( وقد بينا فيما تقدم أن التقنين المدن القديم حم فى هذه المادة بين تعرضص الفير المبى مل 
حمبب قانونى والتعرض المادى الصادر من الفير إذا أزال إحدى المنافع الأصلية الى لا يم انتفاع 
المستأجر بنيرها . ففيما يتعلق بهذا التعرضى الأخير يقابل نص التفنينين المدفى القديم نص الفقرة 
للثانية من المادة #/ام مدق جديد » والحك واحد فى التنينين : انظر آنأ نقرة 81 فى الحامش - 
وقارن ما ورد مخلان ذلك فيما دار فى لحنة مجلس الشيوخ فى هذا الصدد آنفاً فى المامش السابق ) . 
)١(‏ التفنينات المدنية_المربية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م ٠4#‏ ( مطابق ) . ٍ 
التقنين المدى اليبى م 4/اه ( مطابق ) . 
| التقنين المدن المراق م ١ : ٠6٠‏ - إذا غصب الأجور ول يتمكن المستأجر من رفم 
يد الغاصب ٠‏ جاز له أن يطلب فسخ المقد أو إنقاص الأجرة . ؟ - فإذا قصر فى رفع يد النامب 
وكان ذلك مكنا له » ول ينظر المزجر بوقوع النصب » فلا تسقط عنه الأجرة . وله أن يرفم 
عل الغاصب الدعوى بالتمويض . ( وأحكام التقنين المراق تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين 
المصرى : انظر عياس حسن الصراف فقرة 6ه وما بمدها) . 
تقنين الموجبات والعقود البنانى م لاهه : لايلزم الموجر أن يضمن فمستأجر ما يأنيه 
شخص ثالث من الشدة والمنف تمرضاً لانتفاعه » بدون أن يدعى هذا الشخص حقاً ما عل المأجور 
و بدون أن يكون الموجر قد فمل ما أدى إلى ذاك التمرض », و[إنما بحن المستأجر أن يداعى ياسمه 
الخاص ذلك الشخص . 7 كد لاا 
م ههه : غير أنه إذا كان لذاك التعر ضس الفعلى من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور » 
جاز له أن يطلب فخ المقد أو تخفيضاً نسباً فى البدل . وإنما يلزمه فى هذء الحااة أن يكبت : 
أولا - وقوع التمرس . ثانياً - كون هذا التمرص يحول دون مواصلة الانتفاع . ( وأحكام 
التقنين البنااى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 0 
' (؟) انقض مدنى ١٠‏ أبريل سنة ١461‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم ١١8‏ ص 44لا - 
منوف ١”‏ أبريل سنة ١106‏ الشر انم ؟ ص 66+ - استئناف محتلط 75 مايو صنه 0م4١‏ 
المجمرعة الرحمية اختلطة ١‏ ص 75 - "7 توفير سلة 1894م لاا ص 7578-4 ديسمير سنة 
٠٠6ل‏ م ١‏ ص لالاا. 


وسح 


عض 


الأجرة فى الحالة التى يحرم فبا الستأجر من الانتفاع بالعين الموأجرة . + 
فتبحث هنا أيضاً » كا بحثنا فى تعرض الغير المبئى على سبب قائه نى :2 

الشروط الواجب توافرها فى التعرض المادى الصادر من الغير حتى لايكون 

الموؤجر مسئولا عنه . ( ب ) ما ينرتب على قياء , التع رض المادى الصادر من الغير . 


)0 الشروط الواجب توافرها فى التعرضن المادى الصادر 


ا من الغغير حتى لايكون الجر مسقو للاحنه ١.‏ ..... 
:91 - المسكون فى عرص سكول الموصِر عى النمرض المادى الصارر 
مى القغمر : إذا وا عي 
سا إذا أحرق الر الزراعة لى الأرض المجرة أر أغرق الأأرض أو حطم باب 
المكان لوجر دون أن يدعى أنه يسنند فى ذلك إلى حق نهءفإن هذا العمل الماأدى 
لاعلافة له بالمجر ولا بمكن أن بتحمل مسثوليته . ذلك أن المتعرض لا يدعى أن 
له حم يتعارض مع حق المستأجر حتى يكون الموتجر مسثولا عن حى المستأجر 
ضد ما يدعيه المتعرض من حق . فالمئجر كما نرى أجنبى عن التعرض المادى 
الصادر من الغير » وليست له صفة فى دفعه أكثر مما للمستأجر13© . وقد بضر 
التعرض المادى بالعين ذاتها »)كيكون الموتجر كالمستأجر ضحية لهذا التعرض . 
بل إن التعرض المادى الصادر من الغير قد يكون سبيه راجعاً إلى المستأجر نفسه» 
فمّد يكون المتعرض قد تعدى عليه فى انتفاعه بالعين المواجرة لأسباب شخصية 
ترجع إلى عداوة بينهما: أو ترجع لاسنثارة المستأجر للمتعر ض» أو ترج لتقصير 
المستأجر تقصيراً مكن الغير من الاعتداء كا إذا أهمل المستأجر فى حرامة المْزل 
المراجر فتمكن لص من سرقته . فعلى المستأجز فى جميع الأحوال أن يدفع بنفسه 
التعرض المادى الصادر من الغغر 1 3 يكون الموج : مسئولا عن دفع هذا 
التعرض9؟؟ . عير م 
1/1 - مشر وط بعرم 5 المؤعر عير مسئول عى التعرض الادى 
الصارر من الغير : : ويستخلص من الاعتبارات المتشدمة الذكر أن هناك شروطاً 


. 9٠56 سليمان مرقس فمّرة 9ا1 ص‎ )١( 
.7١٠6 ثمرة ١ه ص‎ ٠١ (؟) بلانيول وريبعر‎ 


ينض 


ثلاثة يحب أن تتوافر» حتى يكوف المواجر غير مسثئول عن التعرض المادى انصادر 
من الغمر : )١(‏ أن يكون المتعرض من الغير ولا شأن للمؤجر به . (1) أن ي5_ن 
التعرض ماديا لا يستند فيه المتعرض إلى ادعاء أى حق . (”) أن يحدث التعرض 
بعد تسلم العين المؤجرة إلى المستأجر وأثناء انتفاعه مها . 


- الشرط الول - المتعرض من الثير وبل شأ لومم ب : 
يحب أن يكون التعرض صادراً من الغير . أما إذا صدرمن الموئجر أو من أحد 
أتياعه » فإن المواجر يكون ضامناً للتعرض- كا سبق القول . كذلك يجب ألا» 
يكون للمؤجرشأن ف هنا التعرض ٠‏ فإذا كان هو الذى شجع عليه أو جحرض 
المنعرض على أن يقوم به » كان هذا بمثاية تعرض شخصى صادر منه هو 
فيكون مسولا عنه(21 . بل إنه يكنى أن يكون الماجر قد أتاح للمتعرض فرصة 
الفيام بيتعرضه ؛ كا إذا كان إهمال البواب هو ااسبب فى صرقة العين المواجرة 
فإن البواب من أنباع المواجر وهو مسئول عنه فيكون المواجر فى هذه الحالة 
مستولا عن التعرض المادى الصادر من السارق22 » وسيأنى نفصيل ذلك20 . 


١١8 نشرة 5ه ص /700 - عبد الفتاس عبد الباق نسّرة‎ ٠١ بلانيول ورييير‎ )١( 
» وقد يكون شأن المزجر بتعرض النير ملي عحفا » ومع ذلك يصبح مسئولا نه‎ - 58١ ص‎ 
فإذا وغم الئير عل مدخل الطابق الذى يسكته المستاجر وعل جدرانه كتابات مهينة له » وسكته‎ 
بل‎ ٠ المزجر عن ذلك فلم يأمر البواب بإزالة هذه الكتابات » كان ستولا عن هذا التصرصس‎ 
إن محرد تقصير البواب فى إزالة هذه الكتابات نجمل المؤجر مسثولا عن عمل تابعه ويكون ضامناً‎ 
- 15١8-15-14 جازيت فى ياليه‎ ١4587 مايو سنة‎ 7١ قتعرس ( محكة صلم باريس‎ 
سم لمم انلام الات‎ . ) 56١١ ص‎ ١١4 عبد الفتاح عبد الباق فقرة‎ 

ويعتير كذلك أن المؤجر ثأناً بتمرضص النير فيكون مسثولا » إذا كان التعرضص قد ترتب 
عل تصرف منه . فإذا أوجر مكان فى سوق » وألزم المؤوجر المستأجر فى المقد بالانصراف 
ليلا » كان فمستأجر أن يطلب من المزجر تمويضه عن السرقة الى ارنكبت أثناء اقيل إضراراً به 
( تولوز ١١‏ مارس صنة ١894‏ مجلة همطة ؟١١‏ أبريل سنة 4وه١‏ - السين ١8‏ ماير سنة ١8641‏ 
محلة 4ام,2 4 أغسطس سنة 17وم 1 - 707 ديسمير سلة ١984‏ مجلة 101 ١5‏ يناير سنة 14696 - 
بودرى وثال ١‏ فقرة 0*٠‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 089 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 
.)١١4‏ ان ١‏ ا ا لعن 

(؟) انظر م 7هه من تقتين الموجبات والمقود البنان وهى تقول : ٠‏ لا يلزم المؤجر 
أن يضمن قمستأجر ما يأنيه شخص ثالث من الشدة والعتف تعرضاً لانتضاعه بدون أن يدعى 
هذا الشخص حقاما عل المأجور » و يدون أن يكون الملوجر قد فمل ما أدى إلى ذاك التمرض » 
وإنما يح اللمستأجر أن يداعى ياه الخاص ذلك الشغص » ( انظر آنفاً فقرة 507٠‏ ف الحامش ) . 

(؟) انظر مايل فقرة 8١١‏ ومايعمدها. 
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197 - الشسرط الثانى -- التعرض مادى رو بمستنر ف المتعرض إلى 
أى ععو, برعم : : ويجب أن يكون التعرض مادياً مضا قلا يدعى المتعر رض 
أنه يستلد فيه إلى أى حق . مثل ذلك ك أن يدخل الغير ف الأرض المواجرة لرعى 
مواشيه دون أن يدعى له حقاً ف ذاتك » ا وس بجوار المز ل 
. المؤجر محلا مقلقاً للراحة دون أن يكون للماجر دخل فى ذلك » أو أن تمتد 
حريق من منزل جاور اتحرق أمتعة المستأجر وتتبين مسئولية محدث الحريق » 
أو أن يغتصب شخص العين المواجرة دون أن بدعى حقاً يستند إلبه » أو أن 
يسراى ق اللصوص العين الموجرة دون أن يكون ذلاأك ننيجة تتقصير من المؤجر 
أو من أحد أتباعه كالبواب . وقد قفى بأن إتلاف |الجمهور لدكان 4 مسوقاً 
يعامل العداوة لمتأجر هذا الدكان » يعد تعرضاً ماديا لايضمنه المواجر212, 
وتغوب ترب أوثورة يكردمن ألره أن بتركك االستابير لين الزاببرة خر 
أبضاً تعرض مادى»؛ لأن القائمين بالحرب أو بالثورة لايدعون أن لم حقاً على 
العين الموئجرة » فلا يضمن المواجر هذا التعرض ولا يلعزم يدفع التعو يض(" . 
وسترى أنه إذا كان من أثر الحرب أو الثورة حرمان المستأجر من الانتفاع 
بالعين المأجرة » فله أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مدة حرمانه 
من الانتفاع بالعمن 2292 . وإذا اضطر المستأجر إلى رك العين المواجرة بسبب 
تجنيده فى الحرب ٠»‏ فقبد يكون هذا مسوغاً لأن يطلب الفسخ أو إنقاص 





ا 


)١(‏ ليون الاسكنافية لهم فبرايرصة ١885‏ داالوز 617+ 47 تسد 
١نقرة‏ موه -الإيحار لمزلتف نمّرة أ+؟. 
0 بردرى ‏ وثال ١‏ فمرة : 6؟5ه - أمسكاف ممتلط ١“‏ أبريل سنهة 1415م 8" 

ص 759٠79‏ . 0 ْ - 
(؟) جيرار ١‏ غقرة 945 و؟ فقرة 4ه - هيك ٠١‏ فقرة 4.م ‏ الإيجار لمؤلف 
فقرة 74١‏ - وقد قضت سممكة الاستثنان المختلطة بأن الاضسطرابات الى حدثت فى أنحاء كثيرة 
من مصر ف مارس سنة 41١9‏ ! تمد داخلة ل حكم المادة 4ه من المانرن المدنى الممتلط » 
وتوغ المستأجر » إذا كان من شأن هذه الاضطرابات أن تجمل انتفاء. بالمين الموجرة مستحيدة : 
أن يطلب فسخ الإيجار أوإنقاص الأجرة مل حسب الأحوال ( استئناف مختلش ١8‏ ينا... 
عنة 1971ءم 8م ص ١45‏ - ومع ذلك انظر استثناف مخطلط ه؟ توقفر سة 1٠١156‏ م 

64 ص 7 ). 


4م 


الأجرة7© » وإن كان فى مثل - هذه الظروف يصدر فق الغالب تشريع 
قت بنظم علاقات الموجرين بالمستأجرين مدة الحرب2؟ . 

س المسرط التالتٌُ س هبروي النعرضى يعر تسليي العين للمستأمر 
وأشاء التفاعم بربا * ويحب أن يحدث التعرض المادى بعد تسلم العين الموؤجرذ 
لالمستأجر تسلما فعلدا أو تسلا -20215© . أما إذا حدث قبل التسلم » فقد 
قدمنا أن الموجر يضمن هذا التعرض227: لأنه ملزم بتسليم الععن المستأجر 


)١(‏ وف عهد التقنين المدسل القديم لم يكن تجحنيد المستأجر سببا الفسخ » وقد كتبنا فى هذا 
المنى : , وذتك أنه لا مكن القول هنا بوجو قوة قاهرة“منم المستأجر من الانتفاع بالمين » 
فاضعلراره لفادرة اللاد يجنداً كامطلراره الفر إلى بلد أخرى كا إذا كان موظفاً ونقل » وى 
الحالتين لا يفخ عقه الإيحار . ولذلك بحب التفريق بين ما إذا كانت الاستحالة من الانتفاع 
بالعين راجعة إلى نفس المين المزجرة » أم هى ترجم لأسباب خاصة بالمستأجر ٠‏ فى الحالة 
الأولى فقط يمكن القول بأن الإيحار ينفخ لقوة قاهرة ء ( الإيحار المؤلف فقرة 84١‏ ص 6.07 
هامش ؟ ) . انظر أيضاً جيروار ١‏ فقرة ١9م‏ - بوهدرى وقال ١‏ فمّرة 7ه ص 8456 
أما فى الثقنين المدنى الحديد فقد نصت المادة ٠٠69‏ عل أنه « بحوز للموظف أو المستخدم إذا 
اقتضى عله أن ينير ل إنامته » أن يطلب إاء إيحار مسكنه إِذا كان هذا الإبجحار معين المدة » 
مل أن تراعى المواعيد المبنة فى المادة 018 » ويقم باطلا كل اتفاق عل غير ذلك » . يجوز 
القول » فى التقنين المدنى الحديد » إن هذا الحكى يسرى بطريق القياس على ححالة المستأجر الذى 
اضطر إلى ترك المين بسبب مجنيده ى الحرب . 

(؟١)‏ ويحوز التفريق » فى أعمال التمرص الناشئة عن الحرب ٠»‏ بين أعمال القوة الصادرة 
من المتحار بين و الى تل بانتفاع المستأجر » وبي نأعمال القوات المتحاربة الى يأتونها انطراراً 
لوجود حالة المرب كأخذ المزن والمهمات والأماكن قجنود . فالأعمال الأولى تعد تعرماً مادياً 
لا يضمنه المزجر من ناحية التمويض ٠»‏ والأعمال الأخرى تعد من قبيل أعمال التعرض الصادرة 
.من جبهة حكومية فتكون فى مقام القوة القاهرة ( انظر مايل فقرة 706 - الإيجار المزلف فقرة 
1 ص 07.م هامش 9 ) » وإن كان الحك واحداً ف الخالتين . 

(؟) نقض مدن 78 مارس سئة ١446‏ مجموعة جمر 4 رقم 8887 ص 44ه - أستكناث 
مصر ١١‏ فبراير سنة ١478‏ المحاماة ١9‏ رتم 94١؟‏ ص م١ه-‏ سليمان مرقس فقّرة ٠7#‏ 
ص ا٠7*9‏ . 

(4 ) انظر آنفآ فقرة ١74‏ - ويرجم الموجر عل المتعرنص »© أما المستأجر فلا يرجم 
إلا على الموس. ( هيك ٠١‏ فمّرة 704 ) . وعل هذا لا بحوز المستأجر أن يرفم دعوى تمويض 
عل متأجر سابق أضر بالمين وقت انتفاعه بها إضراراً حل بانتفاعه هو بالعين من بعد هذا 
المستأجر ( بودرى وال ١‏ ثقمرة ©7١‏ - الإيجار المؤلف * 5 ؟” ( . وقد فضت حكة الاستتاف 
امختلطة يأنه إذا و جد المستأجر الحديد الآ لة الرافمة المخصصة لرى الأطيان تالفة وتحتاج إلى نفقة - 


نمض 


والتعرض مانع له من ذلك » فيكون قد أخل بالتزامه من تسلم العين0© , 
' ولايلئزم المستأجر يدفع التعرض المادى الصادرمن الغير بنفسه إلا إذا وقع 
أثناء الانتفاع بالعين المجرة بعد التسلم0") . أما إذا وقع بعد انتهاء مدة 
الانتفاع » أو وقع قبل إبرام عقد الإيجار2" ؛ فإن المستأجر لا يكون له ى 
الحالتن حق يمكن أن يقع عليه الاعتداء » وإتما يكون الاعتداء واقعاً على حى 
الموجر أو على حق مستأجر آخرء وعلى من وقع عليه الاعتداء أن يدفعه2؟؟ . 


- لإسلاحها وشراء عدد جديدة بدل المدد التالفة أو الناقصة » فليس له أن يقاغى المستأجر القدم 
فى ذلك » بل له أن يرفع دعواه عل المالك » والمالك وثأنه مع المستأجر القديم ( استكناف 
بختلط ١١+‏ يونيه صنة ١574‏ انحاماة ه ص 9821090 ) . 

)١(‏ وقد يكون التمرض المادى الصادر من الفير سابقاً عل تسليم العين للمستأجر 
ويستمر يمد تسليمها دون أن بمنم المؤجر من آلتسليم » فيستطيم المستأجر فى هذه الحالة أن يرجم 
مل الموجر باعتبار أن التعرض كان موجوداً وقت التسلم » وأن يرجم أيضاً عل المتعرضس 
باعتبار أن التعمرض بى مستمراً بمد التسلي . فإذا استأجر شخص طاحونة » وكان الغير قد أقام 
قبل تلم الطاحونة المستأجر تنطرة من ثأنها أن تمل بالانتفاع بالطاحونة » وبقيت القنطرة 
مامة بمد تلم الطاحونة » جاز لستاجر أن يرجع عل المزجر وأن يرجم عل المتمرض 
( بلائيول وريبير ٠١‏ فقرة 55١‏ ص ه78 وهامش رقم 4 - ويتكر الأستاذان بودرى 
وثال عل المستأجر أن يرجم فى هذه الحالة عل المتمرضص » ويقصران رجوعه عل المرجر لأن 
اتعرس كان موجوداً قبل التسليم : بودرى وثال ١‏ فقرة 0+١‏ ) . ويلاحظ أن أعمال التعرض 
فى المثل المتقدم الذكر أعمال مستمرة » فهى موجودة قبل التسليي ومتجددة بعده . أما تلف الآ لة 
ا طن 
بملم. 

(؟) استكنان أسيوط ٠‏ ديسمير سنة 486| المحاماة ١17‏ رتم 554 ص 048 
المنصورة الكلية 4؟ مارس سنة 1م؟! الحاماة 4] رتم 89١‏ ص 0ه - أسيوط الكلية 
١‏ مارس سنة ١454‏ المجموعة الرسمية ه* رتم 9؟؟ ص .8٠١‏ 

(؟) وقد قضت محكة النقتض بأنه ليس الستأجر أن يطالب المتعرض بالتعويض من 
أضال التمرض فى الانتغفاع بالمين الموجرة إلا إذا كانت هذه الأفمال قد وقعت بعد عقد إجارته» 
لأن حقه فى ذلك هو ححق شخصى قبل المتعرص لا ينشأ إلا من وقت تعطيل حقه فى الانتفاع . 
وإذن فإذا كان المتعرض المدعى حاصلا قبل عقد الإجارة » فإنه لا يكون لمدعيه وجه ق طلب 
لع كو بو و ل مارس سنة 8 144 مجموعة مر 4 رآتم 151؟ صن 044 » وقد 

سبقت الإشارة إليه ) . 0 5 00 : 

0 مليمات مرقى ققرة +107 م .+ دس ل‎ )1( ٠ 


مس 


(ب ) ما يترتن على قيام التعرض المادى الصادر من الغير .. 


١‏ - بر مسُْولٌ فى الوّصل على المؤمر -- موى, الرصوع : قدمنا 
للمستأجر أن يرجع على الموئجر بتعويض عما أصابه من الضرر بسيب هذا 
التعرض0٠؟‏ . بل إن المستأجر يصح أن يكون د:. ننه مسئولاً عن التعرض 
قبل الاجر . ذلك أن المتأجر يحب عليه ». طبماً للدادة 86ه: مدق 
وسيأق ذكرها2© ؛ أن يبادر إلى إخطار المواجر بكل أمر يستوجب تدخله » 
كأن تمحتاج الععن إلى ترميات مستعجلة 2 أو يتكشف عيب لا » أو يقع 
اغتصاب عابا » أو يعتدى أجنى بالتعرض لها ء أو بإحداث ضرر مما . فإذا 
صدر تعرض مادى من الغير واعتدى على العينالمواجرة » وجب على المستأجر 
أن يبادر بإخطار الموجر بهذا التعرض حتى يتمكن هذا من دفع الضرر. 
المتسيب عن هذا التعرض للعين المواجرة » وإلاكان المستأجر مسئو لاعن تعويض 
الاجر عن الضرر الذى يتسبب عن هذا التقصير وفتاً للقواعد العامة20؟ . 
بل قد يكون التعرض المادى الواقم على الععن سببه درجع إن المستأجر نفسه » 
كأن يكون الدافع إليه عداوة بين المتعرض والمستأجر » أو يكور المستأجر هو 
الذى استثار المتعرض فتعدى على الععن المماجرة » فنى مثل هذه الأحوال 
وذلك وفمَاً للقواعد العامة . ظ 
.هو المتعرض . والأصل أن يكون للمستأجر حق الرجوع على المتعرض » 
وقد يرجع المراجر نفسه على المتعرض كذلك لتعويضه عن الضرر الذى أصاب ٠‏ 

.ا١6؟١ رتم مه ص‎ 6٠ المحاماة‎ ١4.4 مايو سنة‎ ٠ الزقازيق الكلية‎ )١( 

(؟) انظر مايل فقرة ١م9'.‏ 

(؟) ولا يرجم المتأجر فى هذه الالة » من باب أولى ٠‏ بفسخ الإيجار أو إنقاص 
الأجرة إذا كان قد قصر فى دقع التمرض . وتنص المادة 7٠8‏ / ؟ مدى عراق صراحة على هذا 
الح إذ تقول : ه فإذا قصر ( المستأجر) فى رقم يد الغاصب وكان ذلك مكنا له » أو م ينذر 
الموزجر بوقوع ألغنصب » فلا تسقط عنه الأجرة . وله أن يرفم عل الغاصب الدعوى بالتعويض 
( انظر آنفاً فقرة 078 ف المامش ) . 


فار 


عرض الادى. 
فتبحث : ( أولا ) الرجوع على المتعرض . ران ) الررجوع 5 الموأجر . 


أو لا : الرجوع على المتعر ص 1 

747 رمرع المستاعر عل المتعرض : : تقذ المادة اه قت 1 
كا رأبنا » بأنهو لا يضمن الاجر لل.تأجر التعر ض المادى إذ! صدرمن أجنى 
ما دام المتعرض لايدعى حفاً 3 ولكن هلأ لاشول با للمستا م و 
بر فع باسمه على المتعر ض دعو ىالمطالية بألتعر رض وجميع دعأوى وضع اليد 6 . 

فإذن يجوز للمستأجر أن يحمى حيازته خمد المتعر ض يجميع دعاوى الحيازة 
( وضع اليد ) . والنص صريح فى ذلك . وقد رأيناء :عند الكلام فى حو المستأجر 
فى رفع دعاوى الحيازة عند وقوع تعرض من الغير «بنى على سبب قانونى”١؟‏ . 
أن المستأجر إذالم يكن له حق عينى فى العمن الموئجرة فإن له الحبازة فباء ويستطيع 
أن يحمى حيازته مجميع دعاوى الحيازة بعد أن أجاز التقئين المدنى الحديد احيازة 
فى الح الشخصى 9؟ , وقد قسنا حالة التعرض البنى على سبب قانونى الصادر من 
الغغر وم يرد فيا نص صر يبح ١‏ على حالة التعرض المادى الصادر من الغير وهى 
الحالة التى نحن بصددها وورد فما النص الصريح كا نرى . وعلى ذلك يجوز 
للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعر ضاآ مادياً دعوى اسر دأد الحيازة ودعوى 
منع التعرض ودعوى وقف الأعمال ابخديدة ؛ متى توافرت شروط هذه الدعاوى 
النلاث20 . ولك نهذه الدعاوى لا نحمى المستأجر إلا فى حيازته وحدهاء فيسكرد 


| . 5071 انظر آلفاً نقرة‎ )١( 

“؟) عبد المنعم الشرقاوى فى شرح المرائمات الماثية والتجارية فْرة 5غ - عبد الفتاح 
عبد الباى نقّرة 1لا١1ا.‏ 

() وم يكن التقنين المدنى القدم يفسلل عل نص مائل لبادة لام مدق الى تنص صر أححة 
ص حق المتاحر ق خميع دعارى الحيازة » فاقتصر » ف التعر ض المادى الصادر من الغير كا 
اتتضر فى تفرعن :النسن الم .هل.. حنب تاوق + عل إعطاء اتتاجر اطق فى دغوى استرذاد 
الحيازة دون غيرها من دعاوى وهم اليد ؛ لآن هذه الدعوى تحمى حى الحيازة العارضة كحيازة. 
المستأجر ( انظر آلفاً فقرة 80١‏ - الإيجار للمئرلف فقرة م74 - الإسكندرية الوطنية ١6‏ 
أبريل سنة غ14 المحاماة 1107 رتم 4/ا ص 50-0714 مارس سنة 18100 المحاماة 16 رقم, 465 - 


القانا 


حيازة العين المواجرة أو بنع التعرض عن هذه الحيازة أو يتف الأعمالالجديدة . 
ولكن الضرو الذى أصابه منجراء التعرض و ا د 
أو حرمة من الانتفاع بالعين لكريم مذة ! لتعر رض 6 فهذه مسألة أخرى 
لا مجدى فبة دعاوى اخيازة : 

وس ثم يجوؤ المستأجر : الوم يو ايان ا نان 
بالكن عن التعرض يجميع الوسائل التى وله إياها القانؤن . وله بوجه خاص 
أن يرجع على المتعرضض بالتعويض كأ هو صريح بح النص : ويكون ذلك بموجب 
قواعد المسثولية القصير 5101 ايببوز اا يطالب المعرطن يتعويقين ع فلك 





ص الرك١ ١‏ وانظر ى عدم جراز رفم دعرى منم التعررض ( دشنا 9؟ يوله منهة ١695٠‏ 
المحموعة الرسمية ٠‏ رم عم ص وه حرجا م١‏ أككتوبر سنة ١555‏ المحاماة + رتم 41" 
ص 07مم - عكس ذلك وجواز رفم دعوى منم التمرض مصر الرطية ١‏ مارس منه ١8٠‏ 
الحاماة ٠١‏ دم ؟+.6ماص ؟7١5)‏ . والقانون الغفرنى ماثل قتقنين المدن القدم » إذ يعملى 
للمستأ- حر دعوى اسير داد المازة دون الدعريين الأخريين ( بلانيرل وزرييتر ٠‏ نمرة ١ه‏ 
ص "»". ٠‏ ). 

, وقد قت محكة الاء.ثناف امختلطة بأنه إذا انهبت مدة الإجار: أثناء نظر دعوى أستر داد 
الميازة » لم يكن ممة مة عمل اقستم برد الميازة الستأجر ء ويقتصر عل إثبات الامتداء مل حيازة 
المستأجر وإلزام المتمرض بالتعريض ( اسكتاف مختلط ؛ نوقير سنة 1910م ٠واص‏ 0 - 
وانظر آنفاً فقرة ١07١‏ ف الحامش ححيث أشير إل هذا الحمم ) . والحكم فى نظر نا صميح و 
لآن دعوى استرداد الحيازة يقتصر الحم فها عل رد اليازة المستأجر إذا كان حقه فى الميازة 
لايزال قائما ء أما إذا انهى الإيحار فحقه فى الحيازة يكون قد انقضى » ولا حجة ق القول 
بأن المستأجر ملتزم برد العين إلى المزجر » إذ يككى فى ذلك أن يخطر المؤجر بالتعرضي ( قارن 
صليمان مرقس فمّرة 4/ا١ا‏ ص 4. +٠‏ هامش + - وهو يرى فوق ذاك"أن المستأجر يستحق تحق د تعويفًا 
وقد يكون عينياً إذا كان المتمرغس هوالمرجر فيمتد الإيحار بمقدار مدة التعمرض - وهذا يتمارض 
مع طبيمة عقد الإيجار الذى هو عند نزمى وماافات من انزمن لا يمكن تعريضه عيئا » نضلا هن 
أن دعوى اسكرداد اليازة لاو رفعها ضد المؤجر نفسه : (انظر آنفاً فقرة 707١‏ لى 
المامش ) . 9 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية 50-5 التهيدى فى هذا الصدد : «١‏ إذا كان تعمرض 
الغغر مادياً » فلا ضبان عل المؤجر ء وقمستأجر أن يواجه الاعتداء مما خوله القانون 
من وسائل » كالتعويض وكدعاوى وضم اليد » ( مجموعة الأعمال التحضير ية 0 
وانظن ينتاف خط 190 دسم هه وام سن ٠‏ - كفر الزيات 5٠6‏ أبريل 
سنة ١985‏ المجموعة الرمية م رتم 56ه١.‏ 0 س2 

وإءذا كانت أعمال المتمرض تنطوى عل جر بي + امنسنا بعر أن يلجأ إلى القضاء الحنائ طبقاً 
لتواعد المقررة ى هنا الشأن ( جيوار ١‏ فقرة ١١١‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة +07 - الإبجحار 
لمزلف فقرة 487؟1). 


4لا 


الذى أصاب الأثاث : أو عن السرقة التى ارتكبتء أو عن حرمانه من الانتفاع 
بالعين الموجرة مدة التعرض222 . وسئرىء فيا يتعلق بحرمانه من الانتفاع بالععن 
المؤجرة » أن له أيضاً حى الرجوع علىالموئجر ؛ وللمؤجر أن يرجع بدوره على 
المتعرض . أما فى غير الحرمان من الانتفاع ؛ فليس للمستأجر أن يرجع إلا على 
المتعرض ؛ ؛ ولارجوع له على المواجر إذ أَنْ هذا لاايضم: ن ؟أ قدمنا التعرض 
المادى الصادر من الغر 60 


7 - رموع المومر على المتعرضص : ويجوز للموؤجر كذلك الرجوع 
على المتعرض » بموجب قواعد المسثولية التقصيرية » ى حالتن : 

(الحالة الأولى ) إذا نمم عن التعرض ضرر أصاب العم الماجرة ذاتها . 
فإذا لحت العين تلف كل ىأو جز فى ؛جاز للمواجر أن يرجع على المتعرض بتعويض 
هذا التلف » وفقَأً لقواعد المسثولية التقصيرية كيا قدمنا . وهو برجع بالتعويض 
لا كموجر ؛ بل كالك للعين9؟ ,0000 

( الحالة الثانية ) إذا ترتب على التعر ض حر مان المستأجر من الانتفاع بالععن 
المؤجرة فرتبجع المستأجر على الموئجر بفشخ الإيجار أو إتقاص الآأخزة على الوجه 
الذى ستبينه فما بلى ».فإن المواجر يجوز له الرجوع بدوره على المتعرض بتعو يض 
..عما أصابه منالضرر بسيب فسخ الإيجار أو إنقاص الأبجرة » وذلك وفقا لَواعد 
المسثولية انتقصيرية كما سبق القول -. وهذلايخل بحق المستأجر فى الرجوع على 


اائ02| ص ا 


التعرض بعويض ما اب ضور يسيب ضغ الإجار قبل انقضاء مدته . 


2 )2 استئناف أسيوط ٠‏ ديسمير سنة 00 امحاماة ‏ 5 ١أدتم‏ فوع ص 48لا - 
استئناف مختلط 7 ديسمير سنة 14٠6٠‏ م م١‏ صن لاا ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا الح ) . 

(؟) وفى الأحوال الى لايحوز فيا للمستأجر الرجوع إلا عل المتعرضس » إذا كان 
:هذا المتعرغض معسرا أوغير معروف » فليس للمستأجر أن يرجم لهذا السبب عل المزجر . وقد كان 
القانون الفرنى القديم بحيز 0 الأحوال الرجوع عل المرجر بالفخ أر إنقاص 
الأجرة : وتضمن مشروع التقنين المدف: الفرنمى نصاً ى هذا الممى أخذء عن بوتييه ( الإيجار . 
د فقرة ١ه‏ ) . ولك هذا النم ل قد حداف من المشروع وخرج. التقنين المدى الفرضمى خالياً منه 4 
فدل ذتك عل أن هذا التقنين لم يرد أن يتبى هذا الحك الشاذ الذى ترج على القراعد العامة 
( ججيوار ١‏ فقرة وه١‏ - بردرى وثال ١‏ فقرة +4+ه - أوبرى ورو وإببان ه فقرة-1م 
هامش دم - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ؟8ه ص 2000616 ظ 

(؛:) عيك.٠٠‏ فقرة 04+ الإيجحار مممولف فقرة 6 54- عبدالفتاح عبدالباق فقرة77١‏ . ” 


وبي 


وقد يرجع المستأجر على الموجر »لا فسخ الإيحار أو ]إنقا ص الأجرة فحسب » 
بل أيضاً بالتعويض عن جميع الأضرار التى أصابته من تعرض الغير » وذلك إذا 
اشير ط ضما نّالمرجر لهذا التعر ضالمادى كا سيجىء. فنى هذه اخالة يجو زلامجر 
أن يرجع بدوره على المتعرض با رجع عليه به المستأجر . 


ثانياً - الرجوع عل المواجر -- 

4 - مانتال : ويجوز للمستأجر » إذا وقع له تعرض مادى من الغير » 
أن يرجع استثناء على المئجر » ويكون ذلك فى حالتين : )١(‏ إذا كان قد اشترط 
على الموّجر ذلك . )١(‏ إذا حرم من الانتفاع بالعينالموجرة بسبب هذا التعرض . 

6 - استراط الستأمر الرمموع على الصر : يجوز للمستأجر أن 

بشترط على المواجر أن يضمن تعرض الغير ولو كان ماديا لأن القاعدة التى 

تقضى بعدم ضهان الموجر للتعرض المادى الصادر من الغير ليست من النظام العام 237. 
ومسئولية المواجر عن ضهان التعرض المادى الصادر من الغير تكون ق هذه الحالة 
مسئو لية عقدبة سبما الاتفاق الذئ ثم بين المتأجر والموجر فى هذا الصدد : 
فهى تمائلة لمسثولية المواجر العقدية عن ضهان تعر ض الغير المينى على سبب قانونى . 

ومن ثم تسرى نفس الأحكام التى رأيناها فى مسئولية الموؤجر عن ضمان 
تعرض الغير المبنى على سبب قانونى2'؟ . فإذا وقع تعرض مادى من الغير 
للمستأجر » وجب على هذا أن يبادر إلى إخطار الموامجر به » ووجب عل المواجر 
أن يتقدم فوراً لدفع هذا التعرض المأدى» إما بالتراضى مع المتعرض أو بالتقاضى . 
وله أن يرفع دعاوى ا حيازة محمى ممأ حمازته هولا حمازة المستأجر لأن لالمواجر 
حيازة حفهالعينى كبالك كيا للمستأجر حيازةحقه الشخصى كمستأجر . وله كذلك 
أن يرفع الدعوى الموضوعية على المتعرضص يطالبه فا بالكف عن التعرض » 
ويرجع عليه بالتعويض لما أصابه من الضرر كيالك للعين » ولا عسى أن يصيبه 
من الضرر من رجوع المستأجر عليه . والمفروض هنا أن النعرض مادى لا يستند 
إلى حق, ريدعيه المتعرنضى » ومن ثم يستطيع الموؤجر أن ينجح فى دفع التعرض عن 
)١(‏ بودرى وقال ١‏ فمّرة 7؟ه مكررمٌ - بلانيول وربيعر ٠١‏ فقرة 077 ص 5٠لا‏ 
(؟) انظر آنفاً فقرة 7١+‏ ومايمدها. 1 


هض 


المستأجر » فلا يطاليه هذا بضمان الاستحقاق كيا كان يطالبه لولم ينجح ى دفع 
التعرض . غير أنه إذا بم عن التعر ضالمادى أن رع المستأجر من الانتفاع بالععن 
المؤجرة» فإنله أن يرجع على المجر بفسخ الإيجار أو بإنقاصالأجرة كا سترى . 
وعند ذلك يرجع الموجر على المتعرضص بتعويضه عن ذلك . 

واشتراط المستأجر ضيان المؤجر للتعرضالمادى الصادر من الغير لا ممنعه من 
أن يرجع هو بنفسه على المتعرض 3 على الوجه الذى رأيناه عندما لايشترط هذا 
الممان . فيجوز له أن يحمى حيازته كمستأجر ضد المتعرض يجميع دعاوى 
الحيازة » ويجوز له فوق ذلك أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعرض. 
وأن يرجع عليه بالتعويض » لابموجب المسئولية العقدية الثى لا توجد إلا بالنسبة 
إلى الموجر » بل بموجب المسئولية التقصيرية9© . 

وكا يحوز للمستأجر أن يشرط على المواجر ضمانه للتعرض المادى الصادر 
من الغير فيكون هذا اتفاقا على تشديد الضمان » يجوز كذلك الاتفاق على 
نخفيف الضمان فدشير ط ا.مو'جر عدم مسئوليةه أصلا عن التعرض المادى الصادحر 
من الغبر حتى ف الأحوال الى تتحقق فبا هذه المسئولية كما فى التعرض 
قبل التسلم 1 أو يشترط عدم رجوع المستأجر عليه بالفسخ أو بإنقاص الأجرة 
حتى لو هلكت العين بسبب التعرض المادى أو امتنع الانتفاع -ها9© . 

81 - صرمار, المستامر جوم الو سماع العين الْوَمرةٌ سب التعر ضرم 
المارى : رأينا المادة 0 مدنى تقول : «على أنه إذا وقع التعرض المادى 
يسبب لا بد للمستأجر فيه ؛ وكان هذا التعرض من الخسامة بحيث يحرم 
المستأجر من الانتفاع بالعين الموجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ 
العقد أو إنقاص الأجرة » . ونبادر إلى القول بأن الحق الذى يعطيه هذا النص 
للمستأجر فى طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ليس أساسه مسئولية المواجر 
عن ضهان التعرض » فالمئجر كما رأينا غير مسئول عن ضهان التعرض المادى 

الصادر من الغير إلاإذا اشير ط عليه المستأجر ذلك . وإا أساسه تحمل الموجر 
)١(‏ انظر آئفاً فقرة م78 . 
(؟) الإيحار قمؤلف فقرة 7+6 . 


فض 


لتبعه حرمان المستأجر من الانتفاع بالععن المؤجر © ع فحيث يحرم المستأج 
لسبب لابد له فيه من الانتفاع بالعين » لحلاكها أو لقيام عائق يحرل دون 
الانتفاع مها أو لوجود عيب فبها أو لتعرض الغير تعرضاً مبنيا على سبب 
قانونى أوتعرضاً مادياً أو لغير ذلك من الأسباب » فإن الذى يتحمل تبعة ذلك 
هو الاجر لاالمستأجر . ويتمثل تحمله هذه التبعة فى حق المستأجر فى طلب فسخ 
الإيحا ر أو إنقاص الأجرة » دون أن يكون له حقى ف التعويض » لأن التعويض 
جزاء للمسئولية عن الضهان » ولا محل هذا الحزاء فى محمل تبعة الحرمان من 
الانتفاع بالععن . وهذه القاعدة الأساسية فى الإيجار مردها إلى قاعدة أساسية 
أخرىهى أن الأجرة تقابل الانتفاع بالععن » فإذا زال هذا الانتفاع أو نقص 
وجب الفسخ أو إنقاص الأجرة . 

ويستخلص من النص المتقدم للذكر أنه حتى يجوز للمستأجر أن يطلب 
الفسخ أو إنقاص الأجرة بسيب التعرض الادى الصادر من الغير بحب أن 
يتوافر شرطان : 

( الشرط الأول ) أن بيقع التعرض بسبب لايد للمستأجر فيه . فيجب إذن 
أن يكون التعر ض المادى الصادر من الغير أجنبياً عن المستأجر» كا هو أجنى 
عن المؤجر فيا قدمنا9© . فإذا وقع التعرضض من الغير بسبب يرجع إلى 
المستأجر » كا لوكان السبب قيام خصومة بين المتعرض والمستأجرء أوكان 
المستأجر هو الذى استفز المتعرض فدفعه إلى تعرضه » أو قصرالمستأجر فتمكن 
المنعرض من تعرضه بسبب هذا التقصير ٠‏ لم يكن المستأجر أن يرجع على 
المواجر بالفسخ أو إنقاص الآجرة0© . بل على العكس من ذلك المؤجر هو 
الذى يرجع على المستأجر بتعويضه عن الضرر الذئ عسى أن يكون قد أصابه 
من جراء هذا التعرض المادى الذى وقع بسبب يرجع إلى المستأجر » وذلك 
وفما للمواعد العامة . 


. 9١5 ص‎ ١١/4 سليمان مرقس فمّرة‎ )١( 

20 انلر آنفأ فقرة م+07”؟ . 

(+) فإذا كان ملك المتأجر هو النى استفر المتظاهرين فاعتدوا عليه » 3 خط 
فيقفل حانوته حى يتوق تمدى المتظاهرين عليه » كان التعمرض الواقمعليه بسبب له يدفيه » فليسله ى 
هذهالحالة أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ( سليمان مرقس فقرة مالا ص 08ج هامش ؟9). 
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حجر 


مض 


وحتى لا يكون للمستأجر يد فى التعرض » يحب أيضا ألا" يكون قد 
قصر فى وضم حد له(2©1 » بل بذل كل مافى وسعه لدفعه بعد وقوعه ‏ 
يتمكن من ذلك20© . فإذا قامت حرب أو نشبت ثورة تسبب علها أن تلفت 
الععن أواضطر المستأجر يسببا أن يترك العين فيحرم من الانتضفاع ما » فإن 
هذا يعتر تعرضاً ماذياً بسبب لايد للمستأجر فيه » فقد وقع بسبب لا يرجع 
إليه وما كان يستطيع: دفع التعرض بعد وقوعه . وإذا تعدى الغير على الدار 
المواجرة فهدمها أو هدم جزءاً منها ؛ » فهذا أيضاً تعرض لايد للمستأجر 
فيه 2) ققد وقم بسبب لا يرجم إليه » وما كان يستطيم دفع التعرض بعد 
وقوعه فد هدمت الدار دون أن يكون ق مكتته مع هدمها وبعد الهدم لم يعد 
يستطيع أن يتوق التعرضص . وإذا اغتصب الغير العين الموجرة وم يستطع 
المستأجو أن يسترد العين من المغتصب بالوسائل التى فى يده ء فهذا أيضاً 
تعرض مادى لايك له فيه » فلم يكن يستطيع منعه قبل أن يقم » ولادفعه 
بعد أن وقع . ظ 

ونرى من ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغر يكون ى هله الحالة 
عمثابة القوة القاهرة » فالمواجر لاصلة له به والمستأجر لم يتسبب فى وقوعه وم 
يتمكن من دفعه .فدمل الغغر هنا كعمل القوة القأهرة » كلاهما حرم المسةأجر 

من الانتفاع بالععن : ولا يد فى ذلك لا للمواجر ولا المستأجر. وتقول المذكرة 


الإرضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : « على أنه إذا كان التعمرض 


)١(‏ عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١7٠١‏ . وقد أشار إل قضية فى فرنسا امتزج فيها تقصير 
المستأجر فى دفم التعرض ,مسلكه فى استثارته . فى مدينة بوردو » أثناء المرب المالمية الثانية » 
كان المستأجر ند أعد المكان المزجر مقهى لاستقبال الحنود الآلمان عند احتلالم المديئة . فأثار 
مسلك المستأجر خط الأهالل الفر نسيين بين » ووضع أحده, قنبلة أمام المقهى فلم تنفجر » ثم وضمت 
تبلة ثانية وأحدثت بالمين عطبا كبيرا . فقضت محكة بورهو فى رم نوفير صنة ١9145‏ بأن 
المؤجر لا يلتزم فى هذه الحالة لا بترميم المين ولا بإنقاص الأجرة » إذ كان يحب مل المستأجر _ 
بعد انفجار القنبلة الآولى أن يتخذ الحيطة ويبلغ السلطة العامة » فعدم قيامه بذلك يعد تقصيراً 
يسقط ممه العام المؤجر. 

(؟١)‏ وبحب أيضاً أن يبادر إلى إخطار الموجر بالاعتداء الذى وقم على العين المزجرة 
(م همه مدن ) فإن قصرق ذلك كان مسئولا عن تمويض الموجر عن الضرر الذى كان هذا 
يستطيم أن يتوقاء لو أخطر بالتعرض فى الوقت المناسب ( سليمان مرقس فقرة 4/ا١‏ صن 81١‏ 
هامش ١‏ - وانظر أيضاً م مد عراق آنفاً فقرة 78١‏ ق الحامش ). 


بم 


الادى لايد للمستأجر فيه 4 و بلغ من الحسامة حداً ا محرم المنتاجر رن الانتفاع 
0 فيكون ذلك بمثابة قوة قاهرة محول دون الانتفاع . ويكون للمستأجر 
فى الفسخ أو إنقاص الأجرة . وهذه ننيجة منطقية للمبدأ القاضى يأن 
0 ملزم بتمكين الممتأجر من الانتفاع » ويأن الإيجار عقد مستمر تقابل 
الأجرة فيه المنفعة ,0© , ْ 
( الشرط الثانى) أن يكون التعرض من الحسامة بحيث يحرم المستأجر من 
صما بالعين الموجرة9"© . وحرمان المستأجر من الانتفاع بالعين الموأجرة 
ير جع لأحخد سببين : السبب الأول أن يكون التعرض قد وقم عل العمن المواجرة 
خانا فأذئ إل إتلافها إنلافاً كلياً أو -جزثياً » كا إذا وقعت حرس أو ثورة 
فأتلفت الأعمال ا حر بية أو أعمال الثوار الععن »أو تعدى الغير على الععن فهدمها . 
وى هذهاخالة تهلك العين هلا كا كلياً أو جزئياً؛ فلا تسرى أححكاءالمادة ولاه / ؟ 
مدنى » بل تسرى أحكام هلاك الععن المواجرة التى نتضمنها المادة 4ه مللى وقد 
تقدم بيانها2"© . فإذا 0 الحلاله : كلياً انفسخ الإيجار بحكم القانون » وإذا كان 
الحلاك جزثياً وبلغ من الجسامة حداً يبرر فسخ الإيجار أمكن الفسخ وإلا أنقصت 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه صص 0١8‏ - وقد رأينا أن اعتّراضاً تقدم إل لنة 
مجلس الشيوخ فى هذا المدد ٠‏ يقوم عل أن التمرض المادى الصادر من الغير ليس من قبيل 
القوة القاهرة » ول تقر الجنة هذا الاعتراص ( انظر آنفاً فقرة ٠07؟‏ فى المحامش - رانظر 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١74‏ صن 507١‏ هامش ١‏ - محمد كامل مرمى فقرة 1١١+‏ ص 11407 
ض ١48‏ - محمد عل إمام ققّرة 4ه ضن 555 ناض 558 - عبد المنم البدرارى ص 84 - 
ص 514 - عبد المعم فرج الصدة فقرة ١١‏ ص 0م8١‏ - ص .)١88‏ 

(؟) فرجرع المستأجر عل الموجر إننا يكرن بسبب حرمانه من الانتفاع بالمين الموجرة. 
قإذا أتلفت زراعة المستأجر » قلا رجوع له على المزجر ولا يرجم إلا على المتعرص . أما إذا 
هدمت العين أو جزء مها أو حدث با تلف » كا إذا أتلف معتد بض حجر المأُزل وما فيها 
من أثاث لمستأجر » فلا رجوع لستأجر بالنبة إلى تلض الأثاث إلا على المتعرض ء وأما 
يالنسبة إلى تلف بعضض المجر فيرجم عل المرجر بالفسخ أوإنقاص الأجرة . وله فى هذه المالة 
أن يلزم المؤجر بإصلاح الحجر التالفة مرجب النز امه بصيانة العين وإجراء الثر ميمات الضرورية» 
خاذا ام متنم الموجر عن ذلك كان لمستأجر المَيام بالإصلاح عل نفقته بثر خيص من احكة أويدون 
ترخيص عل حب الأسوال 9 انقر انا قذر: ٠6‏ - سليمان مرقس فقرة +107 ص 708 س 
عبد الفتاح عبد الباق فقّرة ١١9‏ ص 754 ). 

(+ ) انظر آنفاً فقرة 50 وما بسها . 


خوكلا 


الأجرة2» . وى حالة الهلاك المزنى يمكن للمستأجر أن يطااب بإعادة العين إلى 
أصلها إدا ل تكن نفقات هذه الإعادة باهظة22 . ولكل من المواجر والمستأجرء 
فوق ذاك » الرجوع على امتعرض بالتمويض عن الضرر الذى أصابه + الأول 
عن تلف الععن وعن رجوع المستأجر علية؛ والثانى عن حرمانه منالانتفاع بالعين 
وبمخاصة إذا “فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته » وذلك طبقاً لقواعد المسةولية 
التقصيعرية0) . ديا و واد و ب تاياي 
ذاتها » بل على انتفاع المستأجر ها . فإذا وقعت حر بأ وثورة لم تتلف العين 
المجرة » ولكنها أرعمت المستأجر على ترك الععن فحرم من الانتفاع ما » أو 
إذا اغتصبالعين معتد فحال بين المستأجر وبين الانتفاع مباء فإن التعرض المادى 
الصادر من الغعر فى هذه الحالة لم يقع على العين ذاتها » بل وقع على انتفاع 
المستأجر بالععن فحرمه منه . فيكون للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص 
الأجرة بحسب الأحوال ؛ وذلك تطبيقً للمادة 7/801٠‏ مدنى لا تطبيقاً للمادة 
8 ملنى . ويشترط أن يكون التعرض جسما » لافى ذاته فحسب » بل أيضآ 
من حيث نتيجته » فيكون حرمان المستأجر من الانتفاع بالععن حرماناً جسما » 
إذا لم يكن كافياً لتعرير الفسخ فعلى الآقل ييرر إنقاص الأجرة7'© . ويجوز 


)١(‏ ويلحق بالملاك الحزئ أن تصبم العين فى حالة لا تصلح ممها للانتفاع الذى أو جرت 

من أجله أو أن ينقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ( م 5/519 مدق ) . 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 5 - وإذا لم ملك العين هلا كا كليا أو جزلي ؛ ولكبا احتاجت 
إلى ترميم » فمندئذ يلعرم المؤجر بإجراء العرميم بموجب العزامه بصيانة العين كما قدمنا ( بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة الاهرص 18لا ). 

20 انظر آنفاً فقرة 4 - جيرار ١‏ فقرة ١١4‏ - بلانيول وريهير ٠ ٠‏ فمرهة ١ه‏ 
ص 7٠١‏ - سليمان مرقس فمرة 54/ا١اا‏ ص "١7‏ . 

40 4 ) قارن منصور مصطى منصور ققرة 86٠‏ ص ل/الا4؛ د ص 88١٠١‏ . 

وم يكن التقنين المدنى القددم يشتمل على نص صريح مائل نص المادة هلاه/؟ مدق 
جديد » وإنما نصت المادة 7074 / 404 مدقى قدي عل أنه ه إذا حصل التعرض من غير الموجر 
بدعوى أن له حقاً على امحل المستأجر » أو أزال إحدئ المنافم الأصلية الى لا يتم إنتفاع المستأجر 
بغيرها » جاز للمستأجر على حسب الأحوال أن يطلب فسخ الإيجار أوإنقاص الأجرة.ه ( انظر 
الفا ندره ٠‏ ) . فالنص كا نرى غير صريح فيما يتعلق بالتعرض المادى الضادر من الغير ؛ 
حتى أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن إزالة إحدى النافع الأصلية للمين المؤجرة شرط آخر ىق 
التعرض المبنى على سبب قانوى» و أن لفظ و أو » ورد شطأ وحته ه وأو المطف » ( دىهلتس7 م 


1 مم 


لكل من المؤجر والمستأجر » فوق ذلك » الرجوع على المتعرض بالتعويض عن 
الضرر الذى أصابه » الأول عما عبى أن يكون قد أصاب العين من ضرر بسبب 
التعرض وعن ١‏ رجوع المستأجر عليه » والثاى عن حرمانه من الانتفاع بالعمن 
ومخاصة إذا الاي يي وساي 
التقصيرية220 . 2 ا ال 


ه *- بعض الصور الألوفة للتعرض الصادر من الغير ' 


- تعرار لبمس هزه الصمور : ونستعرض بعض الصور المألوفة 
للتعرض الصادر من الععرء سواء كان هذا التعرض مبنياً على سبب قانونى أوكان 
تعر ضاً مادياً » وهى صر يكير وقوعها فى العمل . 

ونبحث متها الصور !الحمس الا تية : (أ) تعدد المستأجرين لعن واحدة 
من موانجر واحد وتزاحمهم . ( ب) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من 
مواجر واحد . ( ج ) انتع رض الصادر من جمر ان مستأجر بن منموئجرين مختلفعن . 
( د ) التعرض الصادر من جهة حكومية . (ه) التعرض النائى" من سرقة 
العمن المواجرة . 


#الإيجار فقرة ١45‏ - وانظر آنفاً فقرة 7١7‏ فى اطامش ) . و لذلك كانت عالة خر مان المستاجر 
من الانتفاع بالعينالمجرة تقّاس عل حالة الحلاك إذ كان يوجد نص صر يح ى هذه الحالة الأخيرة . 
وقد كتبنا فى هذا الممى » فى عهد التقنين المدفى القدم » ما يأنى : و هذا وإذا كان الموجر لا يضمن 
التعرض المادى الصادر من الفير بعد تملم المين قلمستأجر ؛ إلا أنه إذا نشأ من جراء هذا التمرس 
أن العين هلكت هلا كا كلا أو جزئيا (كاحتر اق العين من امتداد التار من مزل جحاور) © فيبحب 
تطبيق المواد 404/807١‏ 8هه+/+0/5اء وهذه تقغى أن للمستأجر الحق وى طلب فسخ العقد 
أو إنقاص الأجرة . ونرى أيضاً أنه إذا نشأ عن التعرض المادى أن استحال على المستأجر 
الانتفاع بالمين كلها أو بعضبا ء فيقاس هذا عل عالة اطلاك المادى لوحدة الملة » ويجوز 
المستأجر الفسخ أو إنقاص الأجرة » ( الإيجار للمؤلف فقرة +74 ) . وهذاهو أيضاً الرأى 
الذى جرى عليه 'لفقه و القضاء ى فرنا ( ترولون ١‏ فقرة غ569 - ديثر جيه | فقرة غ1]4ه - 
لوران 06؟ فقرة 4٠١١‏ - جيوار ١‏ فمرة 15و بلانيول وريبدر ٠١‏ قمرة 9ه ص ١١لا‏ - 
ص 9/١‏ - نمض فرنمى 77 نوفعر اسنة ١90175‏ داطرز 518-0١ - 1١956‏ -م يوليه 
سنة 995( ستريه 1١-1١91055‏ - ؤو78 - م١‏ ديمبسر سنة ١481‏ داللوز 485-1١96057‏ سس 
انر عكس ذلك. بودرى رقال ١‏ غمرة #+ه وممرة لا؟ه ). 

)١(‏ جيوار ١‏ خمّرة ١54‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 05١‏ - سليمان مرقس فمرة 
1/6 ص 9”"١ا”.‏ 


ذدكنا 


(أ) تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحمهم 
- نصورص قانوس : تنص المادة “01/7 من التقنين المدنىعلىما يأنى : 
و١‏ إذا تعدد المستأجرون لعن واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده 

علبا دون غش » فإذا كان مستأجر عقار قد سجلعقده: وهو حسن النية » قبل 

أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المواجر أو قبل أن ينجدد عقد إيجاره » فإنه 

هوالذى يفضل ؛ . 
” فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين » فليس لم فيا تعارضت 

فيه حقوقهم إلا طلب التعويص 00 
ويقابل النص ف التقنين المدنى القديم المادة 852/ 229444 , 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى.: فى التقنين المدنى السورى 

م 041 - وف التقنين المنى الى م 61/5 - ولامقابللهفى التقنين المدنى العراق ؛ 

ولافى تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى0© . 
وقد وضع هذا النص بين النصوص المتعلقة بغمان التعر نض الصادر من الغير » 


0210 تاريخ النص : ورد هذا النص ف الادة 7 من المشر ووع امهيدى مل و جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا بمض تحويرات لفظية » أدخلتها لمن المراجعة 
فم التطابق » وأقرت الجنة النص نحت رتم ٠ ٠‏ ف المشر وع لجان » ووافق مجلس النواب 
مل النص نحت ركم 5٠0١‏ » ثم وافق عله مجلس الشيوخ بحت رتم 7ه ( مجمرعة الأحمال 
ا 0 


وأحد © يقدم ل أو لا . بمويي0 ووس 
وضم يد غيره عليه أو قبل انتهاء الإيجار المحدد » فهو الذى له الأولوية .' 


( وأحكام التقئين المددنى القديم تتفق مع أحكام التقئين المدى الحديد » إلا أن النص الوارد 
فى التقنين المدنى القديم ٠.قصور‏ عل المقار دون المنقول ارا ع الخراية لناية عل لجرل 
تؤدى إلى نفس الأسكام : الإبجحار المؤلف فقرة 90م ص 447 ) . 

(* ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

النقنين المدى السورى م ٠4١‏ ( مطابق ) . 

ألتقنين المدى اليبى م 078 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : لا مقابل فتسرى القواعد العامة وسيأق ذكرها ف المتن . 

تقنين الموجبات والعقود البناف : لا مقابل ويغلب اتباع ما يحرى عليه العمل فى فرنا 
وسيأق ذكره فى المثن . 


اذ 


لأنه إذا تعدد المستأجر ون لعين واحدة من مواجر واحد » فكل منهم يموق أله أنه 
يتعرغى للآخرين لأنه يستند إلى حق يتعارص مع حقوقهم . وإذا فض لتلأحدهم 
عنيقاً للأحكام المقررة فى النص ء كان لياق أن يرجعوا بضيان الاستحقاق على ْ 
الموتكحر2١»‏ . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ق هنا الصددء: . 
وقد ا و 
الستأجرين المز احمين يوجب غيان الاستحقاق للباةين :05 ّْ 


685 - تال تطسى اللعى : ويلاحظ ءيادئ ذى بدمء أن تطبيق التص 
يكون عند تواقر شرطين : 

( الشرط الأول ) أن يكون كل مستأجرمن المتأجرين المرَ احمين قد تعاقد 
مع شخص يلك حق الإيحار» "كا إذا استأجر شخص من المالك وكان ذا أهلية 
للإيجار واستأجر الاخبر من وكيل الماك ٠‏ أواستأجر كل منهما من امالك أومن | 
الوكيل » واستآجر أحدهما من الوصى قبل تسجيل الإذن اققاصر فق تلم أمواله 
واستأجر الاخر من القاصر بعد تسجيل الإذن . أما إذا استأجر أحدهما تمن يماك 

حق الإيجار والآخر تمن لا بماك هذا الحق » فلا شلك ق أن المتأجر الأول هو 
الذنى يفضل ولو كان الثانى أسيق مته 7 فى التاريخ وى النسجيل وق وضع اليد . تك 
لأنالمرجر هنا الأخمر لا لكالا يلظ 
منه فى هذه الخالة بالرسجوع عليه بالتعويض 9 

( الشرط الثانى ) أنتكون مدة الإيجار واحدة لكل من اللسأجر ين قر مين : 
أو على الأقل أن تكون مدة أحدهما متدخلة ق مدة الآخرء أى تكون هناك مد ١‏ 
مشتركة بين العقدين . ويتحقق ذلك إذا لستأجر أحدهما مثلامن أول يتاي رسنة 
لناية آخر ديسميرسنة1478 واستأجر الآخر عن المدة تخباء أر مجر 

( ) هيك ٠١‏ رة 514 - يودرى وتال ١‏ قخرة ١9‏ 

)0 يصوعة الأعال السشيرية 8 ص 9ه - متصور حل منسور قترة 3641 

ض 28-١‏ حنثشى 1 00 5 

() الاعجثر لواف رة 74 اع 545 - سياف عرقي صرّة ع 015 
حقمتى ١‏ - عيد أقنتافج عيه الاق ترة ١‏ 00 9 
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م نأول يوأيه سنة 1478 لغاية آخر يونيه سئة 1435 فتتدحلمدة المستأجر الثانى 
فى مدةالمستأجر الأولمنأول يوليه سنة*1457 لغاية آخر ديسمير سنة 00188©. 
أما إذا كانت مدة المستأجر الثانى لاحقة لمدة المستأجر الأول وغير متدخلة فها ؛ 
ولوكان عقّدا الإيجار قد صدرا فى وقت واحدء فلا #ل لتطبيق النص»ويستوق 
المستأجر ان متعاقبين كل منهما مدته كاملة . فإذا استأجر شخص عيناً من أول 
يناير سنة ١471“‏ لغاية آخر ديسمير سنة 1471 » واستأجر آخر نفس العين من أول 
باأير مسنه 1١9455‏ لغاية آخر دسعير سنه 184515اءفله عي بين هذين المستأجرين » 
وكان للأول أن يستوى مدته إلى آخرها ثم يعقبه الثانى فيستوق مدته كاملع . 

فإذا ما توافر هذان الشر طان ١‏ اح حال تطبيق المادة ”لاه مدلى » وهى 
تسرى على المنقول والعمار . فنبدا , ببجث النص بالنسبة إلى المنقول » ثم نبحثه 
بالنسبة إلى العقار .2 7 ماد 0 ١‏ 


الك - نزام المسشتأم بن للمنقول : : تغرر المادة “اه ١/‏ ملق ف 
صدزهاء كا رأينا ».أنه إذا تعذد المستأجرون لعين واحدة فض لمن سبق منهم 
إلى وَغلم بده دون غشن” .هذا النض ”عام يسرى على كل عدن مواجرة » سواء 
كانت منقولا أو عقارا' تفص 'هنا عل تطبيقهًا فما يتعلق بالمنقول . 3 
ظ والنض ليض إلا تطبيقا للقزاعد العامة . فالمستأجر ليس له إلاحق شخضى 
فى ذمة المؤجر » فهو دائن عادى لا يتقدم على غير ه من الدائنين العاديين . فإذا 
تعد المنتأجرون لمنقول واحد » كان كل منهم دائنآ عاديا الموجر » فلا يتقدم 
أحد على آخر حتى لو كان تاربخ مده ثابتا وسابقاً على تاريخ عقود الآخرين . 
إذ الداء تنو نالعاديون لايتقدم أحد منهم على الاخر ولوكان حقه سايقاً؛ بليتساوون 
حيعا ( 7/74 مذتى): : فَنْ سب منهم إلى استيفاء حقه فازيه كاءلاء ولوكان 
هذا لوق متأخراً و ف الوجودعن جمّوق الدائنين الآخرين. ولايشرط فى ذل كإلا أن 
يكون استيفاء الدائن لحقه قد تم.دون أنيكون هناك تواطو' بينه وبين المدي نالذى 
يت فاه اناده متررة لي الفقر؟ ناث م0101 11 مدل 31 تقول : 


ل امه 
)١('‏ سليمان مرقس فقرة ١7.4‏ ص 554 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ولا١‏ ص 775 
6 لاد ويب ! 0 0 5 8 

محمد على إمأمْ ققرة ١٠١‏ ض وم - عبد المنعم اليدرارى ص 74 - متصور مصطق منصور 

|#6فقرة ١19١‏ ص 6غ - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١+5‏ ص 6م١1‏ - ص .14٠١‏ 


6 


« وإذا وق المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عمن أصلا للوفاء » 
ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ٠‏ إذا كان قد ثم نتيجة تواطئ بين المدين 
والدائن الذى استوق حمّه » . 

فالمادة ##/اه مدنى ءإذ تقرر أنه إذا تعدد المستأجرون لععن واحدة فضل من 
سبق منهم إلى وضع يده دون غش » لاتفعل أكثر من أن تطبق الأحكام الى 
تقدم ذكرها على عقد الإيحار إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة + ذلك أنه إذا 
استأجر المنققول الواحد شخصان » فهما دائنان عاديان للموكجر كنا قدمنا . 
ولاعيرة بأسبقية تاريخ إيجار أحدهما على تاريخ إيجار الآخر » فلو أن الأول 
واستأجرالثانى ذات المنقول من نفس الموجر عن مدة تبدأ هى أيضاً من أول مارس 
ولكن بعقد تاريخه ثابت فى أول فيراير » لما نقدم المستأجر الأول على المستأجر 
الثانى نجرد أن إيجاره أسبق فى التاريخ . ولو أن المستأجر الثانى سبق إلى وضع يده 
دون غش على المنقول » لكان هو الذى يتقدم رغاً من تأخر تاريمخه . ذلك أن 
معنى وضع يده علىالمنقول هو أنه استوفى محقه منالمراجر فتسلم العين منه ووضع 
بده علبا ) فيكون شأنه شأن أى دائن عادى استوق حقّه دون غش فخلص له 
هذا المىق12» كا قدمنا . 


. فوضم يد المستأجر عل العين الموجرة هو استيفاء لحقه من المزجر كدائن شخصى له‎ )1١( 
ومن معى الاستيفاء الحق جاء التفضيل » ولم بجىء من يحرد وضم آليد . وهناك رأى يذهب إلى أن‎ 
التفضيل [نما يجحىء من وضم اليد ذاته محرداً عن ممى الاستيفاء » طبقاً القاعدة الممروفة الى تقغى‎ 
) .يأنه عند تعادل المركز ين يفضل واضع اليد (16اهسء08814م ققدق انع <و5ذاع2ه مممدقف قروم ص1‎ 
عبد الفتاح‎ 216١8 رتم 447 ص‎ #١ المحاماة‎ ١4407 ديسمير سنة‎ 75١ استئنات مصر‎ ( 
.) 497 داص‎ 44٠١ عبد الباق فقرة 9/ا١ ص ه/ا؟ - وقرب الإبجار المؤزلف فقرة 741 ص‎ 
ولو كان التفضيل آتي من وضع اليد فى ذاته » لوجب ف المقار تفضيل المستأجر واضم اليد‎ 
بموجب إيجحار سابق » تجدد تجدداً ضمناً أو صريحاً » عل المستأجر الذى يسجل عقده بعد وضع‎ 
هد المستأجر الأول بموجب الإيحار السابق وتقبل تجدد هذا الإيحار © وهنا ما يقضى بمكسه‎ 
مدنى » فإن المستأجر النى صحل قبل تجدد الإيحار » أى قبل استيغاء‎ ١ / صريح نص المادة +/ه‎ 
المستأجر واضع اليد لحقه مموجب الإيجحار الحديد » هو الذى يفضل كا سترى ( انظر مايل‎ 
ص ه(؟‎ ١74 وهنا هو الرأى النى ذهب إليه نحق الأستاذ سليمان مرقس فقرة‎ - 741١ خقرة‎ 
ص 586 - ملتصور مصطق‎ 1١٠١ طمش ؟ - وانظر أيضاً ى نفس المعى : محمد على إمام فقرة‎ 
.)1١6٠0٠ ص‎ ١0 عبد المنم فرج الصدة فقرة‎ - 4١1 ص‎ 14١ حتصور تمرة‎ 


كن 


ونرىمن ذلك أنالمادة «/اه/١‏ مدلى » بالنسية إلى المنفول » ليست إلا تقريراً 
للقواعد العامة . ومقتضى تطبيقها أنه إذا تزاحم مستأجران لمنقول واحد » قدم 
من وضع يده أولاعللى المنقهو ل » لانه هو الذى استوق حمّه من 0 المواجر 
فيخلص الممّول نه دون المستأجر الآخر » ولو كان عقد هذا المستأجر الآخر 
أسبقفى التاريخ . ولما كانت القاعدة أن وفاء المدين المعسر للدي نعند حلول أجله 
لايسرى فى حق!ادائنين الآخرين إذا كان قد نم نتيجة تواطؤئ بين المدين والدائق. 
الذى استوق حقه كما رأينا ( م 7/717 مدنى )232» فتطبيق هذه القاعدة فى احالة 
التى معن بصددها يقتضى أن يكون المستأجر الذى وضع يده علىالمنقول قد وضع 
يده دون غش كا تقول المادة “#/اه/ ١‏ مدني » أو دون أن يكون هناك تواطنئة 
بينه وبين الموجر كما 2 مول المادة 11 مدن . ذلك أن ا موأجر » وهو مدين 
يتسلم العمن المئجرة لكل من المستأجر بن ء إذا سلمها لأحدهما » اعتير معسراً 
بالنسبة إلى الاخر من ناححية تسلممالععن راو لح يكن معسر! من ناحية التعويض9© . 
فيجب » حتى يسرى الوفاء فى حت المستأجر الآخر» أنيكون المستأجر الذى وضع 
يده على العين لم يتواطأ مع المونجر . ومعنى عدم التواطنئ هنا أن يكون وقتوضم 
بده على العين الموجرة لايعلم بوجود إيجار سابق على إيجاره » فإذا كان يعلم يأن 
هناك مستأجراً استأجر العين قبله ؛ وباذر إلى تسلم العين قبل أن يتسلمها المستأجر 


)١(‏ هذا وقد رأينا أن المادة +4؟/؟ مدني تقضى أيضاً بأنه ٠‏ إذا وى المدين المعسر 
أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا الوفاء » فلا يسرى هذا ألرفاء فى حق باق الدائنين » . 
والمفروضس هنا أن المزسر سلم آلمين المستأجر قبل حلول ميعاد بده الانتفاع » وهذا الفرضش 
ادر الحصول ف العمل » فإن المرجر لا يسلم العين "للمستأجر إلا لينتفم بها » فلا يلمها إذك 
إلا عند لول بده الانتفاع . وإذا وقم أن الموجر سلر المين المستأجر قبل حلول ميعاد بده 
الانتفاع » فلا بمكن أن يكون هذا التليم إلا عن طريق النش إضرار! بالمستأجر الآخر » 
فلا يسرى ى حق هذا الأخير دون حاجة إلى إلبات النش » ونفس المادة 7/547 مدق 
لا تتطلب إثبات النش ى هذه الحالة ( سليمان مرقس نقرة 114 سس 517 - ص م1؟ ‏ محمد عل 
إمام فقرة ١1١‏ - عبد المنمم البدراوى ص 4١‏ - منصور مصطىق منصور فقرة 1١41١‏ ص #هم4 - 
عبد المعم فرج الصدة فقرة ١*6‏ صص .)١8681‏ 

(؟ ) وهذا التمويض يسعحقه المستأجر الذى لم يتسلم العين » لأنه لا يستطيع أن يطالب 
المزجر بالتنفيذ الميى أى بتسثيم المين . فقد أسبح التفيذ الميى مستحيلا عل المزجر » إذ لا يستطيع 
أن يسترد العين من المستأجر النى تسلمها فهو مدين له بضيان عدم النمرض ومن وجب 'عليه 
الضمان لا موز له الاسثرداد . فلم يبق المستأجر الذى لم يتسلم العين ء بمد أن أصبح التنفية 
الميى مستحيلا » إلا أن يطالب بالتعويض ( قارن بيدان ١١‏ فقرة 661١‏ ). 


يدوالا 


7 فهذا هو التواطئ . ولاايكون هناك تواطو' إذا كان المستأجر الذى وضع 
بوجود مستأجر آخر ولكنه تال . عليه تاريخ إجار ته ؛ فن-ض المستأجر 

0 فى هذه الحالة أن ببادر إلى تسلم العين حتى يمن مز احمة المستأجر التالى له . 
كذلك لا يكون هناك تواط' إذا كان المستأجر المزاحم سابقاً ف التاريخ , ؛ ولكن 
١‏ 5 5 ه:و] : 
سد سيت مم يكن يعلم بوجود وقت وضع يد :و إن على بوجود 
وتقول الفقرة الثانية منالمادة #ا/1© مدنى إنه إذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد 
المستأجرين » فايس لم فها تعار ضت فيه حقوقهم إلاطلب التعويضن . ومقتضى 
تطبيق هذا النص على المستأجرين للمنقول المْر امين أنه إذا ريسا الموؤجر المنقول 
لأحد منهما » وطالباه معا به92؟ » فلايمكن الحكم بتسلم المنقول لما . فليس 
لأحد منهما أن يتقدم على الآخرء ولم يبق إلا الحكم لكل منهما بتعويض أساسه 
ضهان الاستحمّاق . كذلك إذا كان عقد أحد المستأجزين مابقاً على عد الآخر » 
وعلم المستأجر اللاحق بوجود المستأجر السابق . لم يستطم المستأجر اللاحق أن 
ينس العين منالموجر » وإذا نسلمها لم يعتد باسلمه لأآنه يكون قد وضع يده عل 
العين بطر يق الغش » ومن ثم لا يكون هنا أيضاً سبب للتفضيل حتى إذا سلم المواجر 
العن للمستأجر اللاحق » ولا يبق إلا اننزاع الععن من هذا الأخير والحكم لكل 
منالمستأجرين بالتعريض . أما إذا سلم المئجر العين للمستأجر السابق » فإن وضع 


)١(‏ ويكون هناك تواطز ولو كان المتأجر الذى وضم يده لا يملم, وقت الإيجار 
بوجود المستأجر المزاحم الابق » مى كان يملم بوجوده وت وغم اليد ( عبد الفتاح عبد الباق 
نمرة 1074 ص ٠م‏ حاص 41+ مليمان مرقس فقرة.غ؟1 ص 15؟ س٠‏ ص 7190 له 
منصور مصطى منصور فقّرة ١9١‏ ص ١م44‏ هد عبد المعم فرج الصدة فقرة ١5‏ ص 1١9٠0‏ - 
ص ١9١‏ - وقارن محمد عل إمام فقرة ٠‏ ص مم6 وعبد المنم البدرارى ص 1 5 
يذهبان إلى أنه لا يكى علم المستأجر بوجود مستأجر سابق بل يحب أيضاً أن يكون قد اتفق نفق مم 
المؤزجر عل أن يسلمه المين متوااً ممه ى ذلك إضراراً نحت المستأجر اللسابق - والأولى من 
الذاحية المملية أن يفتر ص تواطؤ المستأجر لحرد علمه بوجود متأجرسابق » وذلك إل ألم 
يثبت المكس كا إذا أثيث المؤجر أنه | يزجر لمستاجر آخر إلا بمد أن اعتقد أن المتأجر السابق 
لن ينفذ عقد الإحار وشاركه المستأجر الآخر هذا الاعتقاد فتلي المين على هذا الأساس : منصور 
مصطى منصور فقرة ١9١‏ ص 4825 ). 

) لو امايو با دا ان انون ا تف 
إلا الرجوع عل الموجر بالتمويض . 
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يد هذا المسستأجر يكون دون غش » ويكوث وضع اليد ذا سيا لتفضيله عل 
المستأجر اللاحق . ظ 

*عتتوس لكا انام ند يخ اتا جرين 31 لعزاحمين للمنمول ف التقنمن المدنى 
الجديد يموجب نص المادة لالاه من هذا التفدن 00 يكن التقدين المدنى المد.م 
نشتمل عل نص ممائل بالنسبة إلى المنقول كا قدمناء فكان الواجب تطبيق القواعد 
العامة . ولما كانت الأحكام الى قدمناها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة » لذلك 
تكون أحكام التقنينن القذيم والحديد واحدة فيا يتعلق بالمنقول . وهى واحدة 
أيضاً فها يتعلق بالعقار » لأن أحكام النصوص صف التقئيندن و احدة فى هذه المسالة 217 
كيا سبق القول .... ... . 
وكات لزاني أن تكون الأحكام اتى قدمناها فى المناضلة بين المستأجزين 
المزاحين للمنقول هى نفس أحكام القانون الفرنسى » ذلك لأن التقئين المدنى 
الفرنسى لا يشتمل على نص ف هذه ال مسألة لا بالنسبة إلى المتقول ولا بالنسبة إلى 
العقار . ولما كانت الأحكام النى قدمناها ليست إلا تطبيقاً لللقواعد العامة » فقد كان 
ينبغى أن تسرى هذه الأحكامف القانون الفرنسى ء لا بالنسية إلالمنقول فحسب» 
بل بالنسبة إليه و إلى العقار معاً . غير أن القضاء الفر نسى قد استقر أخير أعللى غر 0 
ذلك» وقضت محكمة النقض الفز نسية فى أحكام حديثة بأن المفاضلة :بين المستأجر ين 
المزاحمين » »ف المنقرل وف العقار » تكون على أساس الأسقبية فى تاربخ عفد 
الإيجار» فن كان من المستأجرين عقده أسبق فى ثبوت التاريخ كان هو الذى 
م . ا 


)١( .‏ انظر م “لاه مدلى جديد رم 444/856 مدل قد آنفاً فقرة 784 . 

(؟) نقض فرنسى ؟1 فيراير سنة 1664 (حكان) وأول يونيه سنة *هو| دالرز وهو١‏ 
مختصر 7+٠‏ - وهناك رأى ىق فرنسا يذهب إلى أن الأفضلية تكون لمن وضع يد. أو لا تطبيقا للقواعد 
العامة ( ليرن الاستثنافية ٠‏ يوليه سنة 81ه! دالوز +م - + - +مم ‏ باريس ١5‏ يوليه 
منة ١451‏ جازيت دى ياليه 5-1١9١‏ وء.ه 80 يوليه سنة 4غ:ة١‏ جازيت دى ياليه 
1-546 .انظر 8811 ١‏ و5 - ديثر حبيه ١‏ فمرة 5 ورفغرة 719 وفمرة لاح هس 
جيوار ١‏ فقرة +8 وفقرة 14 ) فإذا ل( ؛ يضع أحد من المستأجرين يده على بين © بيعم حمق 
الإيحار وتسم المن بيهم » و لكل مهم الرجوع عل المؤجر ببقية التعريض ( جيوار ١‏ فقرة 
؟؟ وفقرة 9؟ ) . ولكن الرأى الراجح فى فرنسا » وهو الرأى الذى استقر أخيراً كا قررنا 
بأحكام محكمة النقض المديئة » هو أن تكون الأنضلية للأسبق فى بوت التاريخ ء قياما على 


2844 


9” س ترام المسشأمربن للعقار : كل ما قدمناه عن المماضلة بن 
المستأجرين لمر احنن لمنقول عن 0 بق" أسبقية لموضع اليد علىالعين المواجرة 
يسرى ف المفاضلة بن المستأجرين المتراحين للعقار . فصدر الفقرة الأولى من 
المادة “لام مذ غائة” كه رأبناء إذ تعر ض للمفاضلة بين المستأجرين المتعددين 
لعين واحدة وم تميز بين ما إذا كانت العين منقولا أو عقاراً . 

فإذا امتاجر شما عقاراً من مواجر واحدء ل يكن أحدهما أو بالتفضيل 
من الآخر ونو كان تاريخ عمّده أسبق . ولككن إذا تسل أحدهما العقار من المواجر » 
ووضم يده عليه دون غش 2327© علىالنحو الذى بيناه فيا تقدم » فهو الذى يفضل » 
لآنه استوق حقه من مدينة دون أن يتواطأ فى ذلك مع المدين للإضرار بالمستأجر 
الآخرء فيخلص له العقار : ويرجع المستأجر الأخر على امؤجر بالتعويض عل 
أساس ضمان الاستحفاق . 


ولكن الفقرة الأول من المسادة 0776 9007 59 مخص العقار بحكم 
ينفرد به دون المنقول ٠‏ فتقول ما يأنى : « فإذا كان مستأجر عقار سجل عمده 


> تقديما لمستأجر الأسبق ف التاريخ فل المتتر واافنين المؤجرة » فإذا كان يتقدم عل المشترى 
فأولى أن يتقدم عل مستأجر آخر حقه أضمف من تق المثشترى ( روان الاستئنافية ١6‏ مارس 
سنةٌ م١‏ دالرز 7١‏ - ؟ -- ملا - باريس ١"‏ بونيه سنة م٠1١‏ حجازيت فى تر يبينر م960١9-‏ 
- و.م - إكس “مارس صنة لم94١‏ .62.[ 5-1١48‏ 4454 - بأريس 7١‏ يوليه 
سنة ١5149‏ دالرز ١٠١-1١١9٠5٠‏ - وأمكام النقض المديثة السابق الإشارة إلها ‏ بيدان ١١‏ 
فمرة ولاه - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 6٠6‏ ص 7٠07‏ وهامش ؟١‏ - بودرى وقال ١‏ 
فّرة م؟١‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فمّرة هوه - بلانيرل و ببير وبولانجيه ؟ فّرة ١514؟1).‏ 
أما إذا كانت عقود المستأجرين غير ثابتة التاريخ أو كانت ثابتة التاريخ فى يوم واحد » 
فهناك اتفاق عل أن المستأجر واضم اليد هو النى يفضل ( ردبه الاستثتافية م أغسطس سنة 7م٠١‏ 
داقرز »ا - ؟ - ١١١‏ - أوبرى ورووإمان ه فقرة 56" ص 7١7‏ وهامش ؟١١‏ ) . فإذا 
لم يضم أحد من المستأجرين يده عل العين » فلا وجه لتفضيل أحدهم » ومن سبق إلى المطالبة 
بتسليم المين ملمت إليه » ورجع الباق بتعويض عل المرجر . أما إذا طالبوا حيعاً فى وقت واحد 
بتسلي المين » فإن حقوقهم جاتر » وتفسخ عقرد الإيجار كلها » ويرجمون نيماً بتعويض 
عل الموجر ( بودرى وقال ١‏ فقرة ؟4١).‏ 5 

540 ص‎ ١4 نقض مدف 507 يناير سنة 166 مجموعة أحكام النقض 5 رتم‎ )١( 
الإسكندرية الوطنية‎ - ١١ رتم‎ ٠6 امتثناف مصر ١؟ ديسمير سنة 14407 الجموعة الرسمية‎ 
. 1١١1515 المحاماة ؟ ركم لا691 ص‎ ١954 يرنيه سنة‎ >” 


لض 


وهو حسن التبة قبل أن يضع مستأجر آخريده على العقار المواجر أو قبل أن يتجدد 
حقد إيحاره ء فإنه هوالذى يفضل » وسو 0 
القديم فى المادة 248/6 كيا سبق القول . فالعيرة إذن ف العقار بالأسيقية 
أحل * شيئين : وضع اليد أو التسجيل 2092 . فإذاكان أحد المستأجر بن العقار قد يله 
ده عليه قبل أن يسجل المستأجر الآآخر عقده ؛ كان هو الذى يفضل . أما إذا 
صجل المستأجر الآخر عقده قبل أن يضع المستأجر الأول يده على العقار» وكان 

حسن النية0؟ » فالمستأجر الل سبجل * عقده هو الذى يفضل لأن النسجيل سبق 
وضسم اليد . 

ونسوق بعض أمثلة29؟ توضح ما تقدم : 

فرع مستأجران لعقار واحد . أحدهما وضع بده عل العقار ولم 2 6 
والاخر لم يضع بده ولم يسجل بلا 00 تفل بن رقن يد 0 
ولو كان المستأجر الآخر أسبق ف التاريخ(4؟. وكذلك يكول الحل و أن 
المستأجر الآخر جل عقده ولكن بعد أن وضع المستأجر الأول بده على العقار 0" 

تنازع مستأجزان لعقارواحد , ولم يضع واحد منهما يده على العقار . 
ولكن أحدها بل عقده . فيكون المستأجر الذى مل عقده هو المفضل »؛ 





)١(‏ ويمدل تسجيل عقد الإيحار تجيل ميفة دعوى سمة اتمقاده إذا أشر عل هامش 
النسجيل بالحم الصادر فها ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1١19‏ ص ١م58‏ هامش ١‏ - منصور 
مصطلى منصور فقرة 1١91١‏ ص 484 - عكس ذلك استثناف مختلط ٠١‏ ديسمير سلة 19444 م 
”ها ص م7 ). ْ 

)0 أى لا يملم وقت التسجيل بوجود عقد إيحار سابق عل عفد إيجاره » ملو علم بوجود 
عد إيجار لاحى لعقد إيجاره فإن هذا العلم لا يجمله مىء ألنية ويصح التسجيل . وإذا كان قانون 
الشهر المقارى لا يشترط حمسن آلنية لصحة التسجيل » » فإن المقصود بالنسجيل ىق هذا المّانون هو 
النسجيل الناقل لحق عيى . أما التسجيل هنا فالغرض منه المفاضلة بين المستأجرين المتزاحين » 
فاشير ط فيه القانون حسن آلنية ( سليمان مرقس فقرة ١714‏ ص 8١64‏ هامش ” ) . 

() انظر الإيحار لمؤزلف فمرة اوم ص 44# داص 95 . 

( 4 ) قارث المنصورة الكلية الوطنية 4 فبراير سنة ١5+35‏ الحاماة ا رتم ١4‏ 
ص 7١7‏ : وتفضل المستأجر الأسبى فى التاريخ عل المستأجر واضع اليد . 

() استكنانف محتلط 7٠‏ مايو سنة ١94.4‏ م 1١5‏ ص 715 - الزقازيق 9 يناير 
منة ١9٠.‏ المحاماة ٠٠‏ رقم 97 ص ومه - مصر الوطية ١١‏ مارس سنة ١47٠‏ الحاماة 
٠‏ دتم "٠"‏ ص ؟*١5".‏ 1 


لوم 2 


ولوكان عمد إيحاره متأخراً فى التاريخ عن عد إيجار المستأجر الأول 2١7‏ 
وكذلك يكون الحل لو أن المستأجر الأول جل عقّده أيضاً ولكن بعد تسجيل 
عقد المستأجر الآخر» بل لو أنه يجانب التسجيل وضع يده أيضاً على العقار 
بعد تسجيل عقّد المستأجر الآخر ..فا دام أحد المستأجرين مل عقده أولا ء 
فإنه هو الذى يفنضل عل المستأجر الآخر » ولو أن هذا سمل بعد ذلك عقده 
ووضم يده وكان أسبق فى التاريخ9© . 

تنازع مستأجران لعقار واحد »أحدهها تسل العقا رمن أول ينايبر سنة ١9517‏ 
إلى آخر ديسميرسنة 14517 ثم نجدد عقده تحددا ضمئيا أو صريحاً سنة أخرى 
من أول ينايرسنة 14317 واستمر واضعاً يده على العقار . أما المستأجر الثانى 
فد استأجر العقار ذاته مدة سنة من أول يناير منة 1١457‏ » وحمل عقد إيجاره 
قبل دلك فى أول ديسمير صنة ١451‏ )© أى فى وقت كان المسأجر الأول واضعا 
يده على العقار ولكن لابموجب الإيجار الثاتى الحديد بل بموجبالإيجار الأول . 
فى هذه الحالة يكون المستأجرالثانى قد مل عقده قبل وضع يد المستأجر الأول ظ 
لأن نسجيله تم قبل وضع يد المستأجر الأول بموجب الإيجار الحديد . وإذا صح 
أن المستأجر الأول كان واضعاً يده بموجب الإيحار الأول قبل تسجيل عقد 
المستأجر الثانى » فإن وضع اليد هذا لايعتد به لأنه وقم بموجب إيجار لاتنازع 


)١(‏ وقد قضت محكة مصر الوطنية بأن الأرلوية ضد تعدد المستأجرين لذات المقار 
ولذات المدة لمن وضع يده أولا » إلا فى حالة تسجيل المقار فالأرلوية لصاحب المقدالمنبل » 
لما إثبات التاريخ فلا يفيد التسجيل وليس أء مفموله (مصر الوطنية ١١‏ يونيه سنة4 1٠‏ الاستقلال 
6 ص 69١؟).‏ 3 

هذا ويحب التجيل فى تفضيل عقد عل آخر ولو كانت مدة الإيجار لاتزيد عل تسع 
سنوات ٠‏ لأن التسجيل هناله غرصس آخر غير الفرضص الذى يريده المشرع من وجوب تسجيل 
عقد_الأيحار إذا زادت مدته عل تسم سنوات . فق الحالة الأولى يراد بالتسجيل تفضيل مستأجر. 
صل مستأجر مزاحم له ٠»‏ أما فى المالة الثانية فيراد بالتجيل مريان الإيجحار فى حمق الغير 
( امتئناف مختلط 74 أبريل سنة م47١‏ م 6+ ص 44م - الإيجار المؤلف فقرة #90 
ص 144 هامش ١‏ - سليمان مرقس فقرة ١54‏ ص 7١4‏ هامش ١‏ - عبد الفتاح عبد الباق 
ققرة 1١174‏ ص 187 هامش 7 - محمد عل إمام نقرة ١١٠‏ ص 4ه" ). 

(؟ ) فاجماع أسبقية التاريخ ووضم اليد واتنسجيل لمستأجر واحد لا ينى أمام مستأجر 
عر حمل عقّده قبل أن يقوم المستأجر الأول بوصع اليد وبالتسحيل ( اسكتاف وطى ١‏ سبتمس 
سنة ١5.5‏ الحقوق ١؟‏ ص 0878 - اسكتاف محختلط ٠6‏ نفراير منة 05٠4١1م8١ا‏ ص ١5؟5١).‏ 


لض 


فيه . والإيجار المتنازع فيه. هو الإيمار اهدي ووضع بذ المستأجر الأول 
بموجب هنذا الإيجار الحديد جاء تاليا تتسجيل المستأجر الثانى لعقد إيجاره ب 
ويخلص من ذلك أن المستأجر الثانى.هو الذى يفضل » ٠‏ لأنه سجل قبل أن 
يصع المستأجر الأو ل بده تنفيذا للإمجار |الحديد92؟ , 

وبلاح ظ أنه إذا زادت مدة الإيجار علىتسم صنوات وو ضع أحدالمستأجرين 
يده أولا ثم سجل الآخرٌ » اعثر المستأجر المسجل من الغير بالنسبة إلى المستأجر 
واضع اليد . ومن ثم لا يسرىعقد المستأجر واضع اليد فى حت المستأجر المسجل 
إلا لمدة تسع سنوات ء فبفضل هذه المدة فقط . أما بعد هذه المدة » فيجب 
تسلم العين للمستأجر المسجل إذا كائت مدته لايزال شىء منها ياقيا2؟2 . 
مثل ذلك أن تكون مدة إيجار المستأجر واضع اليد انتى عشرة سنة » ومدة 
إيجحاى المستأجر المسجل حمس عشرة سنة . فيفضل واضع اليد ويسلم العبن مدة 
نسع سنوات » م تسم العين للمستأجر المسجل الذى بق له من مدة إيجاره ست 
صنوات فينتفم بالعين هذه المدة الباقية . وغنى عن البيان أنه لوسجل أيضاً واضم 
اليد عقده قبل تسجيل عقد المستأجر الآخر » لسرى عمد إيجار الأول لكامل 
مدته أى لاثنتى عشرة سنة ؛ وبعد ذلك تسم العين للمستأجر الآخر للباى من 
مدنه وهو ثلاث سئوات92© . كذلك لوكانت مدة إيجار المستأجر المسجل أقل 
من تسع سنوات » فلا يمكن تسليمه العين بعد انقضاء تسع سنوات من انتفاع 


)١(‏ استئثناف محتلط 4 يناير سنة ١458‏ جازيت +1 رتم 154 ص لالم - ٠١‏ ديسمير 
صنة 1444 م لاه ص م78 - وقارن استئنان وطى أول ديسمير سنة ١404‏ المحموعة الرحية 
٠‏ رتم 59-061 ديسمير سنة 1908 المجموعة الرشمية ٠١‏ رتم هلاص 70-018٠.‏ فيرأير 
سنة 1457 المحاماة ؟ رقم 1١110‏ ص 49407 : وهذه الأحكام تفضل عن استأجر “قبل تجدد. 
واضصع يد ء ولو م يسجل مادام عقدء ثابت التاريخ . 

(؟) سليمان مرقس فقرة ١64‏ ص 7١5١‏ - صل 765 ( وانظر ص 787 هامش ١‏ 
حيث يرد على وأى مخالف للأستاذ عبد الفتاح عيد الباتى فقرة 74+ ) - منصور مصطق منصور 
فقّرة ١4١‏ ص 5م4 - عبد النم فرج الصدة فقرة ١7‏ ص ١499‏ - وانظر رأيا مائلا فىه 
القانرن الفرنمى : بودرى وثال ١‏ فقرة ١78‏ - أوبرى ورو وإمبان ٠‏ فقرة 06م صى7.؟ ‏ 
ص ه٠7‏ - بلانيول وربسيعر ٠١‏ تمّرة 469ه ص ؟١لا.‏ 

(؟) ولو أن مدة إيجار واضع اليد لم نكن تزيد.حل تسم نوات » لسرى إيجارء لكامل. 
مده ولو / يسجل . ظ 


ف 


المستأجرواضم اليد , لأن مدة إيحارالمستأجر المسجل تكون قد انقضت . وبيق 
المستأجر واضع اليد ى هذه الحالة » حتى لولم يسجل عقده ٠‏ متفعاً بالععن 
ولو بعد انقضاء تسع السنوات حتى يستوق كل مدته20 . 

أما إذا كان النزاع بين مستأجر وضع يده ومستأجرلم يضع يده ولم يسجل »: 
فإن المستأجر الواضع اليد هوالذى يفضل كا قدمنا . فلوأن هذا الأخمركانت 
مدة إيجاره أكبر من تسع سنوات ولم يسجل عقده » فهو مفضل لكامل مدته 
على المستأجر الآخر . ولايحتج عليه المستأجر الآخر بوجوب قصر المدة الى 
يفضل فها على تسع سنوات لعدم تسجيل عقد المستأجر الأول » ذلك أن 
المستأجر الاخر لم يسجل هو أيضاً عّده » وهولا يعتير من الغير إلا إذا صجل . 
فيسرى عليه عقد اللتأجر مهما طالت مدته » ولول يكن هذا العقد مسجلا . 
مثل ذلك أن تكون مدة إيجار المستأجر الواضم اليد اتننى عشرة سنة » ومدة 
إيجار المستأجر الآخر الذى لم يضم بده ولم يسجل خمس عشرة سنة » فيسرى 
إيحار واضع اليد لكامل مدته أى لاثنتى عشرة منة » وبعد ذلك تسلم العين 
للمستأجر الآخر للباق من مدته وهوثلاث منوات2)2 . 

وبحلسمما نتدم أنه إذا ترام مستأجران لعثار واحد. فضل منبما من كان 
أسبق من الاخر إلى وضع اليد أو إلى التسجيل . فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد 
المستأجر ين على الآخر » بأن لم يسب ق أحدهه) الآخرق وضع اليد أو التسجيل229؛ 





. ١ الإبجحار للمؤلف فقرة لاوم ص 485 هامش‎ )١( 

(؟) سليمان مرقس فقرة 4؟١‏ ص 58؟ - وقارن الإبجحار المؤزلف فقرة 641+ ص 4456 
هامش ١‏ ( ححيث جاء أن إيجار واضم اليد لا يسرى إلا لمدة تسم سنوات لأنه لم يسجل » ولم 
ينظر إلى أن المستأجر الآخر لم يسبل عقده هو أيضاً فلا يمتبر من آلفير » فيسرى عليه الإيجار 
الأول لكامل مدته ولو زادت هذه المدة على تسم سنوات ) . 1 

(©) ويتحقق ذلك ى مالات أر بع : )١(‏ إذا لم يل الموجر المقار لأى من 
المستأجر ين » ولم يسجل أحد مهما عقده . (ب ) إذا لم يلم المؤجر المقار لأى من المستأجرين » 
وحمل كل مبما ى يوم وأحد عقده وهو حسن آلنية . (ج ) إذا لم يسلم المؤجر المقار لآى من 
المستأجرين » و صمل أحدهما عقده وهو موء آلنية . ( د ) إذا ملم المؤجر المقار لأحدهما بطريق 
النش » ولم يسجل الآخر عقده . 1 

فى هذه الحالات الأربم » يسعطيع كل من المستأجرين مطالبة الموجر تضاء بتنفيذ الإيحار 
وتسليمه المقار . فإذا حكم له بالتسليم » لم يسعطم المستأجر الآخر إلا أن يرجع بالتعويض عل > 


لض 


لم يبق لكل منالمستأجرين » فما تعارضت فيه حقوقهما » إلا طلب التعويضن على 
أساسضيان الاستحقاق (ء لاه / ؟ مدنى )2327 وقد تقدم منلذلك فى المفاضلة 


س المؤوجر . أما إذا دخل المتأجر الآخر فى الدعوى المقامة من المستأجر الأول » فإنه لا يحم 
لأى مهما بالتسليم رتهاتر حتوقهما » فيحك لما مما بالتمريض ( يودرى وثال ١‏ فقرة 145- 
الإيجار المزلف ققرة لاو ص 407 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١4١‏ ص 784 هامش -0١‏ 
محمد على إمام فقرة ١+٠‏ ص 941 - عبد المثم البدراوى ص 45 - عبد المنهم فرج الصدة 
فقرة ؟١ا‏ ص ١975‏ - وقارن منصور مصطى منصور فقرة ١9١‏ ص 40 - ص 488 ). 

بقيت ححالة خامة : هى أن يضم مستأجر يده فى نفس اليوم الذى: حمل فيه الآخر عقده . 
فقد ذهب رأى إلى أته لا يوجد فى هذه الحالة سبب التفضيل ٠»‏ كا هو المفهوم من سياق نص 
المادة +7اد مدل , وقد نصت المذكرة الإيناحية للمشروع المُهيدى على ذلك صراحة » إذ تعدد 
الحالات ألى لا يوجد فبا صبب لتفضيل أحد المستأجر ين المتمددين فتقول : و بأن كانرا كلهم 
م يسجلوا ول يضموا يدهم » أركان أحدهم وضع يده فى الوقث الذى جمل فيه الآخرون » (مجموعة 
الأحمال التحضيرية 4 صل 01١١‏ - انظر أيضاً المذكرة الإيضاحية فى المامش التالى ) . وانظر 
فى هذا الممى سليمان مرفس فغرة ١1‏ ص ١.؟7‏ سا ص 78١‏ - محمد عل إمام فقرة ١٠١١‏ 
ص 4.0" - عبد المنم البدراوى ص 49 - عبد الم فرج الصدة فمرة ١*5‏ ص ١595‏ . 
ولكن ظاهر نص المادة */اه مدنى بجمل المستأجر واضم اليد » فى هذه الحالة الهامسة » مفضلا 
عل المستأجر المجل . إذ النص يقَضى بتفضيل المستأجر الذى سبق إلى وضع يده . ثم يستدرله 
خيقول إلا إذا كان هناك مستأجر صمل عقده قبل وضع اليد فإنه هو الذى يفضل . ويستخلص من ذلك 
أن وغم اليد هر سبب التفضيل فى الأصل ٠‏ ولا يلوه إلا تسجيل سابى عليه - أما التسجيل 
اللاحق لوصم اليد » وكذقك التجيل المعاصر له ى يوم واحد » فلا يعلو » ويبوى وشم اليد عل 
أسله سببأ التفضيل ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١8٠١‏ ص 788 هامش ١‏ : ويقول أبة 
بأفضلية واضم آيد إذا لم يعرف أى الحادثين » وضم اليد أو التسجيل . هو النى حصل قبل 
الآخر » ويقع إثبات سبق التسجيل على مدعيه - منصور مصطى منصور فقرة 1١41١‏ ص 484) . 
رانظر أيضاً فى اال هذا الممئى فى" التقنين المدنى القديم وهو مائل فى النص قتقنين المدنى الحديد : 
الإبجار المزلف فقرة 7591 ص 7و4 - اسكناف محتلط ٠١‏ مايو سنة ٠1947م؟14‏ صا هءهب- 
ويتبين من ذلك أنه إذا كان التسبيل مماسرا لوضع اليد » لم ينع العقار من واضم اليد » بل 
يبي معه إذ لا يوجد مستأجر مفضل عليه . أما إذا كان التسجرل سابقاً على ومع اليد » فإن المقار 
ينتزع عتدئذ من واضع اليد ويل إلى المستأجر المسجل إذ أن هذا مفضل عليه ( انظر فى هذا 
المعى منصور مصطى منصور ثقرة 41 ص 884 ). 

(0) وتقول المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ١‏ وزاد المشروع 
أيضاً الفقرة الثانية من هذه المادة » وقد عرص فيا الفرض الذى لا يوجد فيه سبب لتفضيل أحد 
المستأجرين » فإن كانوا كلهم م يجلوا ولم يضموا يدم ٠‏ أوكان أحدم وضع يده فى الوقت 
اللى صمل فيه الآاخرون . . فإذا لم يكن هناك غش » لم يكن المستأجرين فيما تمارفنت فيه 
حي 0 ( جموعة الأعمال التحضيرية 4 
حص .)*01١‏ 


أو 


بين المستأجر ين المزاحمن للمنقول(20 . ونقول فما تعارصت فيه حمّوقهما : 

أما فيا لم تتعارض فيه هذه الحقوق فيسرى الإيحار . فلو أن أحد المستأجرين مدة 
لبجاره ثلاث سنوات » ومدة إيجار الآخر حمس سنوات » فى الثلابٌ السنئوات 
الأول تعارضت -دتوق المستأجرين : غتباتر هذه الحقوق عن هذه المدة ويأخذ 
كل منهما تعويضاً عنها . أما فى السنتين الرابءة والحامسة , وها السنتان الباقيتان 
للمستأجر الآخر بعد أن تهائرت حموقه مع حقوق المستأجر الأول فى السنوات 
الثلاث الأولى» فلا يوجد مزاح للمستأجر الاخر ولايوجد تعارض ف الحقوق» 

ومن ثم يسلم العقار ف هائين السنتن للمستأجر الآخر ليتف به9» وغنى عن 
البيان أن العقار » وقد أصبح خالياً منحقوق كلا المستأجرينف السنوات الثلاث 
الأول » يجوز للمواجر أن يواجره عن هذه المدة لشخص ثالث » بل يجوز له أن 
يوجره لأى من المستأجرين ويكون هذا بإيجار جديد لاصلة له بالإيجار الأول 
الصادر لهذا المستأج, . وتسرى هذه الأحكام كلها ولو كانت العين المراجرة 
منقولا لاعماراً » فإن المرة الثانية من المادة /اه مدنى »وهى التى تقصر التهاتر 
على ما تعار ضت فيه الحقوق » تسرى كا قدمنا على العقار والمنقول . 


8" وار رفع الرعوى من أعر المسشأمربن المثرا صمي على الرظر - 
مالم : وقد قدمناء عند الكلامى الأحوال التى يجوز فما للمستأجر أن يدفم بنفسه 
تعر ض الغ المبنى على سبب قانونى ٠‏ أنه يحو: لكل من المستأجرين المت احمين أن 

ع دعوى على الآخرء أو أن يكون مدعى عليه فى دعوى يرفعها عليه الآخر» 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة وي 

١8١ عبد الفتاح عبد الباق فمّرة‎ - ١ الإيحار لمؤلف قمرة وم ص 1407 هامش‎ )١( 
ص 6م4 - وكذلك الأمر لو أن‎ ١9١ منصور مصطق منصور فقرة‎ - ١ ص 84؟ هامش‎ 
مستأجراً مدة إبحاره ثلاث سنوات وقام به سبب يفضل به على مستأجر آخر مدة إيجاره خمس‎ 
صنوات ع فإن المين تسلم للمستأجر الأرل فيستوق مدة إبجاره »ثم تل المين للمستأجر الغا‎ 
. هدة السنتين الأخرتين من إبحاره لأن حقه فى هذه المدة لا يتعارض معه حق آخر مفضل عليه‎ 
والمستأجر الكانى مطالبة المؤجر بتعويض عن مدة ثلاث السنوات الأولى الى حرم ها من الانتفاع‎ 
. ) ١ (العين يسبب أفضلية المتأجر الأول عليه ( الإبجار المؤزلف فقرة 4107م ص 447 هامش‎ 
بونى يع الأحرال يجوز المستأجر الثانى أن يطلب فخ الإيحار والتحلل من التز اماته مم‎ 
.) 488 ص‎ ١41 قتعريض .. ولمحكة تقدير ١ذ! الطلب ( منصور مصطل منصور فقرة‎ 


نض 


للمفاضلة فما بينبماءإذ يكون لكلمنبما صفة فى أن يكون مدعياً أو مدعن عليه . 
ودلك دون حاجة لإدخال الموجر فى الدعوى . م م يكن إدخاله على سبيل 
الاحتياط ليساعد الستأجر ى الدفاع وليقضى عليه بضهان 0 إذا 
تقين التتعابر لخر غيل قد تتعيل هنا على ما قدمناه هناهك90© :. 


(ب) التعرض الصادر من جير ان مستأجرين من مؤجر واحد 


#ب6؟ ب المرار باليسرانه فما: يراد بالجبران هنا المستأجرون من مواجر 
وإحد (5و316اهعوامء) ؛ ولواكانوا ف غير معز ل واحد بلق منازل متجاورة . 
فيخرج الحيزان المستأجرون من مرئحرين مختلفين ولو كانوا ق معزل واحد » 
كأن كان المتزل منقسما إلى عدة طبقاش مملوكة لأشخاص ممتلفين ومراجرة لعدة 
مستأجرين . فهلاء المستأجرون ليسوا جيرانا مسستأجرين من مواجر واحد 
(10»212165هه) بالمعنى المنصود هنا : ولكنهم جير أن مستأجر ون من موجرين 
محتافعن (15105ه) الى الذى سيراه فما يل . 

ونرى مما 0 أن ٠‏ العيرة اق الجيران هنا ؛ بوحدة المواجر لا بوحدة 
المزل7؟ . 0005 00 ا 


٠ 4‏ قر وصرم عم : ويب القيزر » ف أعمال النعرض البى تصدر من 
الران هنا : بين فروض ثلالة : )١(‏ التعرصالمستند إلى أدعاء حق )22 
التعرض غير المستند إلى ادعاء حق ولاعلاقة له بصفة المستأجر 0 
غير المستند إلى ادعاء حقى وله علاقة بصننة المستأجر . 6 


000 انظر آنفاأ فقرة 57١‏ فى آخرها - وقد قضت محكلة الاستثئان انختلطة بأنه فى حمالة 
الاستعجال بسبب قرب ميعاد الزراعة » للقناء المستعجك أن يح بتسليم المين لأحد المستأجرين 
المئز احمين » إذا رأى أن حظ هذا المستأجر فى تقرير قاغى الموضوع لأنضليته أكير من غيره » 
فيقرر له بذاك أفضلية موقتة ( امتئناف مختلط ٠‏ ديسمير صلة 1911م لاه ص 78 ) . 

(؟) هيك ٠١‏ فقرة 684 - بودرى وقال ١‏ فقرة “مه وفقرة ٠.*‏ - الإيجار 
لمؤلف فقرة ٠٠؟‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١45‏ ص 704 - ويعتبر المستأجر- من الباطن 
جار يكون المرجر مسثولا عنه » فى المدرد الى سنذكرها » مسثوليته عن المستأجر الأصسل , 
أما إذا تمرض المستأجر من الباطن فمستأجر الأصل نفسه » فإن المؤجر لاا يكون مسئولا عنه 
( بوهرى وثال ١‏ نرة ٠68١‏ ). 


ينض 


06 - التصرصير المستّثر إلى ارعاء ع : فإذا حصل تعرضص من أحد 
الجيران. بالمعنى المنتقدم , حار لهو استند المتعر ضف تعر ضه إل حق بدعيه ويغلب 
أن يكون مستمداً من عمد إيحاره» كان التعرض مبنيا علىسبب قانونى . فيكون 
ا موئجر ضامناً» ويرجع المستأجر عليه وحده2١2‏ . مثل ذلك أن يمنع المستأجر جار ه 
من الانتفاع بالأجزاء المشتركة ف المنزل. بدعوى أن الموئجر أباح له وحده دون 
غيره الانتفاع سهذه الأجزاءء أوأن يباشر المستأجر مهنة مقلقة للراحة يمجوارجاره 
ما دام غير ممنوع منمباشرة هذه المهنة فى عقد الإيحار2». أو أن يباشر المستأجر 
نحارة أو صناعة ينافس مها جاره إذَا كان اجخار قد اشعرط فى عقد إيجاره عدم 
المزاحمة ول يشترط المرئجر على المستأجر المزاحم ذلك92؟ , 


؟ س التعرصيم عير المتنر إلى ارعاء عى, ودر عمرق: ل بصم المتأمر : 
أما إذا كان التعرض.غير مستند إلى حق مدعى » فإذا كانت أعمال التعرض 
لاعلاقة لها بصفة المستأجر المنتعرض ٠»‏ كا إذا تشاجر الخاران أو أهان المتعرض 
مجاره أو تعدئ عليه ؛ فالتعر ضضمادى لا يضمنه المواجر » وللمستأجر المتعرض له 
أن يرجم مباشرة على المستأجر المتعرضس12؟ . وقاضى الموضوع هو الذى يبت 
فما إذا كان التعرض لا علاقة له بصفة المستأجر ذلا يضمن الموكجر 2*0 , 


 هال6 نقرة‎ ١ بردرى وفال‎ - ١١6 فقرة‎ ١ فقرة ه0.* - جيرار‎ ٠١ هيك‎ )١( 
. م55١6 فمرة‎ ٠١ جلانيرل وريبسر‎ 

(؟) جرامولان ى المقود فقرة 98# - الإبجحار المزلف ققرة 5ه؟ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١407‏ ص 806" - قارن استئناف محتلط ؛ ديسمير سنة 68م7 مهم ص 54 - 
٠‏ فيراير ملنة ١9٠95‏ م ١4‏ ص .41١8‏ 

20 تنيع ناوي علدا لا ارين ل ادر ري اجر بتري عل الاير 
المنعرض بنير حق يطالبه بالكف عن التعرض واتعويض ( بودرى وثال ١‏ فقرة لاه - 
يوار ١‏ فمقرة 6م - دى باج 4 فقرة 575 - بلانيول وريير ٠‏ فمّرة 076 )- ولا تعتثر 
فى فرنا أعمال التعرض الصادرة من المستأجر تعرضاً مبنا مل سبب قانوفى بالممتى المحدود الوارد 
فى المادتين 1776 و7707١‏ ملنى فرنسى » ولكن هذه الأعمال تعتعر محالفة لنص المادة و١١‏ 
فرنْسى وتوجب الغمان قياما عل التعرض المبى عل سبب قانوى ( بلانيول ورييير ٠‏ ترة 
5 ص 19لا ). 

ا لمحا 0 
“64 ص ه7576 . 

(ه «) عبد الفتاح عبد الباى فقرة 145 ص 587 . 


754 


باة ؟ ب التعر صم عير الستلر إلى ارعاء عمو, ول غمر ف بصم الستامر : 
أما إذا كانت أعمال التعرض غير المستندة إلىادعاء حت لحاعلاقة بصفةالمستأجر» 
كا إذا أعد المكان الذى بسكنه للعهارة دون اتفاق على ذلك مع المواجر » أو 
زاحم المستأجر فى صناعته مع تعهده بالامتناع عن ذلك فى عقد الإيجارء أوأدار 
في المكان الموجر عملا ممقلا للراحة (كرقص أوموسب ) أو ترك المياه تسيل فى. 
طبقته فنتسرب إى الطبتة التى تحتها » أو غير ذلك من أعمال التعرض المادى 
الضارة302© 2 ماديا كان الضرر 3 أدبي ع ذيناك رأى يدهب إلى أن هذا 
التعرض المادى لايضمنه المواجر وفمَاً للقواعد العامة » وللمستأجر المتعرض 
له أن يرجم مباشرة على المستأجر المتعرض وليس له رجوع على المواجر 29ي 

ولكن الصحيح أن هذا التعرض »© ولو أنه مادى ) بضامنه الموجر ما دام 
صادراً من مستأجر منه . لأن المستأجر المتعرض لايعد من الغير بالنسبة إلى 
الموجر . فهنا الأخير هو الذى أسكته . ومهد له بذلك السبيل للتعرض . 
وخطأ المنعرض فى تعرضه يعد خطأ عقدياً يسأل من أجله أمام المواجر نفه » 
فإذا رجع المستأجر المتعرض له على المراجر كان لهذا الأخير أن يرجم على. 
المستأجر المتعرضر(؛) . هذا إلى أن المستأجر المنعرض يعتير حكماً من أتباع 





)١(‏ وإدخال الحار كلبا فى مسكنه لا يمد تمرضا ( السين ؟١‏ أغسطس منة ١10١‏ داللوز 
1450-8-0 )ء إلا إذا تسبب عن ذلك أضرار مادية . ويد تعلق الثياب عل النوافظ 
تعرماً إذا تكرر كثيرأ ( بودرى وثال ١‏ فقرة +07 ) » وتر جع هذه المسألة إلى البيئة السكنية » 
فى البيئات الى تمردت تمليق الثياب عل النوافذ لا يمد هذا تمرضاً . 

( ؟ ) وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة ١07ه‏ مدنى أضافت إلا لنة يجلس الشيوش 
هبارة « أوإضرارء » حت يتضح جلياً أن كل صور الضرر سواء أكان ماديا أم أدبياً داخلة 
فى نطاق تطبيق المادة ( انظر آنفأ فقرة 84٠‏ ف الامش ) . ويعتير ضرراً أدبا إعداد المكان. 
المرجر لمهارة . 1 

220 بودرى وثال ١‏ فقرة ٠8ه‏ - تليق دمموج فى مجلة القانون المدنى الفصلية سنئة 0608 
ص ١7١‏ - أوبرى ور ووإسان ه فقرة 513 هامش ام - دى باج + نقرة 166 ونقرت 
7 - بلانيول وريبير وبولانجيه 7 فقرة 770 - محمد كامل مرمى فقرة 174 ص 967 سم 
مبد المعم فرج المدة فمّرة ١١4‏ ص ١2٠١‏ - ص ١8١‏ وفقرة ١7‏ . 

(4) الإيجحار قلمؤلف فقرة همه؟ - وحى يستطيع المرجر الرجوع عل المستأجر 
التعمرصس 2 يحب عليه إخطاره فى وقت ملائثم حمى إمتنعم عن تمرضه أو يبرر العمل النى أتاه 
( ليون الاستثنافية ؟ يرليه سنة ١404‏ داللوز 70-8-1406 ! ) . ويجحب أيضاً مل المستأجر سه 
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المؤجر22 ٠‏ والمواجر يضمن التعرض المادى الصادر من أنباعه . وتد أكدت 
المذ كرة الإيضاءية للمشروع العهيدى » فى صدد المادة ١ل/اه‏ مدنى ١‏ هذا 
المعنى إذ تقول : « ويلاحظ أن المؤجر لايكون مستولا عن التعرض المادى 
الصادر من احير ان إلاإذا كان هو الذى أجر ل » فيكونون ف حك أتباعهه2©20. 
وهذا الرأىهوالذى ب.'يده الفقه المصرى2292؛ وفريق «ن النقهاء الفرنيين2227 
والقضاءالفرنسى 2*0 . 

وإذا تقرر أن المواجر يضمن أعمال التعرض المادى الصادر من مستأجر 
منه على النحو الذى قدمناه » فإنه إذا تحققت مسثوليته نحو المستأجر المتعرض 


المتعرضص له إخطار المرجر بالتمرض فى وقت ملام » حى نتمكن هذا من دقع التعمرس . فإذا 
قصر المستأجر المتعرضس له فى الإخطار . لم يكن المرجر مسئولا عن أعمال المستأجر المتعمرض 
إلا من وقت إخطاره بالتعرضص . لكن إذا تم الإخطار فى الوقت الملاثم » كان المزجر مسثوله 
عن التعمرض من وقت حصوله لا من وقت الإخطار فقط ( قارن عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١45‏ 
ص +م؟). 

ومسدولية المؤجر نحو المستأجر عن التعرض المادى الصادر من مستاجر من الم جر لا جمنع 
من رجوع المستأجر المتمرص له مباشرة عل المستأجر انعرش » وفقاً القواعد المقررة ف 
التعرغى المادى » وتد سبقت الإثارة إل ذلك ( انظر آنفاً فقرة 586 ف الحامش .انظر كس 
ذلك بردرى وثال ١‏ نمرة لالمه ). 

10 انظر آنا فقَرة ه6٠؟.‏ 

)0 مجموعة الأعمال التحضيرية غم ص ٠.7‏ - وانظر آنفاً فقرة 5٠6٠©‏ . 

(؟) سليمان مرقس فقرة ١1١‏ ص 8.5 ا ص #.# - عبد الفتاح عبد الباق نقر 
847 ص 1456 ص 587 - محمد عل إمام فقرة 417 صن 4 78 - عبد الممم الدرارى ص "*١‏ 
- منصور مصطى منصور ثقرة ١491١‏ ص 486. 

( 4 ) بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة لالاأه ص 78٠١‏ اص 77 - كولان وكابيتان ودى, 
لامورانديير ”7 فقرة ٠١٠١‏ - أنيكلريدى داقرر ؟ لفظ ©جهةدهءمآ نمّرة 5ه" . 

(0 ) نقض فرنسى 7١‏ مايو سنة 1941٠‏ سيريه 6 8-1١‏ وم7 5٠١‏ يوليه سنة 1401501 
داقرز الأسبرعى ١9717‏ لاءه دا ه؟ أكتوبر سنة ١545‏ دالرز ١914!‏ - آمم- ١٠١‏ 
مارس صنة م94١‏ داللوز م94١‏ - 5”6 - ٠١‏ يوريه سنة ١5949‏ دالرز ١544‏ محتصر 
هه - ١١‏ يرله سنة ١ه4!‏ داقرز ١ه9١‏ -لالمه وقد قضت محكة يوردو بأنه إذا أجر 
الماك قما من الناء لماحب صناعة خطرة » فاضطر المستأجرون الآخرون يسبب ذلك أن 
يدفعوا لحركة التأمن أقاطاً تفوق ماكانوا قد تماقدوا عليه » كان المالك مسثولا عن زيادة 
الأقساط لأن ضل المستأجر الاير غير أجنبى عنه ( بوردو +77 مارس منة ١4٠١‏ داقوز 
9ه اه -سليمان مرتس فقرة ١7١‏ صص 808 هامش ١‏ - وانظر آنفاً نقرة و©؟ ) ب 
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له طبقاً لأحكام هنا الميان » كان له أن يرجع بالتعويض عل المستأجر 
المتعرض » وكان له أيفاً أن او ب يد 4 بل كان له أن 
يطلب فسخ عد إيماره لأخلاله بالعز اماته اكستاسحر 200 , 


(-) التعرض الصادرمن جيران مستأجر بن من مؤجرين مختلفين 
4 - الرار بالجسرانى, هنا : الععرة هنا باخعتلاف المواجر » لاباختلااف 
المزل . فيدخل الحمران المستأجرون من موئجرين مختلفين ول وكانوا ق ميعزل 
واحدء ويخرج ابلسر انالمستأجرون من موجر وأحد ولوكانواىمنازلمتغرقة0©. 
ولايشترط هنا أن يكون لحار المتعرض مستأجرا للمكان الذى يسكنه . 
فقد يكون مالكا للمئزل اجاور أو للطبقة اجاورة أو للأرض امجاورة » وقد 
يكون مستأجراً بشرط أن يكون من موجر آخر كا سبق القول » وقد يكون 
متفعاً بأية صذة أخرى . والمهم أن يكون جاراً للمستأجر المتعرض له29؟ . 


98 - فرضار : ويحب العبيز هنا بعن فرضين : )١(‏ فإما أن تكون 
أعمال التعر ض الصادحرة من الحا رالمتعرض واقعة ة ع العين الموجرة 2( وإما 
أن تكرن أعمال التعرضى هله مقصورة على حدود المين الى يوجد فيها بغار 
المتعرضص2"؟ . 


)١(‏ عبد الفتاح عبد الال نغرة م١‏ ص وم؟ ‏ ريذهب إل أنه لما كان أساس 
مسئولية المزجر عن التعرغس المادى الصادر من مستأجر منه يرجم إلى أنه هر اللى أتاح له الفرصة 
قتمرص وإل أنه يستطيم منعه منه ٠‏ فإنه إذا كان وجود هذا المستأجر مفروضاً عل المرجر 
0 الامتداد الإجبارى للإيجحار يمقتضى التشريمات الاستثنائية » لم يكن الموزجر مثولا عن 
تعرس المتأجر إلا إذا كان هذا التمرغس ما يسوغ طرد هذا الأخير من المين هلل أماس إساءته 
استمالها ( عبد الفتاح عبد الباق فقّرة 1١87‏ ص 98 هامش 79 ) . ويضر لنا أن امتداد الإيجار 
حك القانون يبى الإيجار متجاً لحميم آثاره ومنها التزام اللؤجر بضبان التمرغي المادى الصادر 

من مستأجر منه . وإذا كان الفمل النى ارتكبه المستأجر المتعرضس لا يسوغ فسخ إيجاره ؛ قيكق 
أنه يسلى الحق فلمؤجر فى الرجوع عليه بالتعويض . 

(؟) انظر آنفاً فقرة +74 - الإجار المؤلف فقرة 769 . 

(*) الإيحار المؤلف فقرة ٠5؟‏ - عبد الفتاح عبد الباق تقرة 21417 

( 4 ) وقد يكون الأمر على المكس من ذلك ء فيشكو المار من تعرضى المستأجر له » 
كا إذا أدار المستأجر محلا مقلقاً الراحة فى المبن المزجرة ختأذى منه الحار . فإن كان المستأجر 
لايح له ذلك بموجب عقد الإجار » فالمئرجر لا يكون مسثولا تحو الحار » والمسثول هواست 
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- التعرصه اقم على العين المرْصرةٌ : فإذا كانت أعمال التعرض 
واقعة على العين المؤجرة » فلا جديد يمال هنا . ويعتير اللخار المتعرض من 
الغر ‏ شأنه شأن أى شعخص آخر يعتتر من الغير (1) . 

ومن ثم يحب المييز بين ما إذا كان تعرض الحار مستنداً إلى ادعاء حق و 
يتعلق بالعين المو“جرة » أو كان هذا التعرض غير مستند إلى ادعاء أى حق . 

ف الخالةالأوى يكون التعرض مبنيا على ميب قانوفى » ويضمته الجر 
بالشروط وق الحدود التى يضمن مما الموجر أى تعرض للغبر مبنى على سبب 
قانونى . فإذا ادعى الخار أن له حق ارتفاق عل العبن المواجرة » أو أنكرعل 
المستأجرحق ارتفاق للعين المواجرة على العين الثى يوجد فبا » أو ادعى ملكية 
العن الموجرة أء امن اناي كن الملكية كالبيع أو المعراث أوالوصية » 
ُ و ادعى أنه مستأجر للعين المؤجرة وأنه ممفضل على المستاجر : أو ادعى أى 

حق آخر يتعلق بالعين المونجرة ؛ فإن تعر ضه هذا يكون مبنياً على سيب قانونى » 
ويلزم المواجر بدفعه . فإن لم يفعل المزم بضمان الاستحمّاق ٠‏ وعندئذ يجوز 
للمستأجر أن يطالبالموؤجر بالفسخ أو بإنقاص الأجرة مع التعويض ف احالتين إن 
كان له متمنض » و ذلك علىالو جه الذى بيناه عند الكلام ف ضمان المواجر لتعر ض 
الغر المبنى على سبب قانوى . كذلك يجوز للمستأجر أن يدفم تعرض الجار 
بنفسه ف الأحوال التى يجوز له فبا دفع تعرض الغير المبنى على سيب فانوتى » 
وقد بيناها فما نقّدم0؟ . 


- المستأجر . أما إذا كان المستأجر يتند إلى عقد الإيجار الذى يبيم له إدارة انحل المقلق الراحة » 
وحم لصالح الحار » جاز المستأجر الرجوع عل المرجر بضبان الاستحقاق ( جيوار ١‏ فقرة 
© ؟ - بودرى وثال ١‏ فقرة وه - أوبرى ورو وإمبان ه فتّرة 15 ص 7865١‏ بلانيول 
ورببير ٠١‏ فمرة هلاه - 56م ص 10لا. 1 

(0) الإبجحار لمؤلف فمّرة .55٠١‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة 7*١‏ - وإذا كان بين الحار والعين الموجرة حائط مشترك . وأراد 
الحار هدم المائط لتعليته وفقاً لأحكام المادة ١٠‏ / ؟ مد ء عد هذا تمرضاً من الخار واتقعاً 
على المين المرجرة . ٠‏ هو ق ألوقت ذاته يسدند إلى حمق ثابت الجار بموجب النص المتقدم الذكر » 
ومن ثم يكون الموجر ملزماً بالضمان » وعليه أن يمونى المستأجر دن انضرر الذى يصيبه من 
جراء هدم الحائط وتعرية العين المزجرة مدة من الزمن . وكمستأجر أن يلب أيضا الفسخ أو 
إنقاص الأجرة بحسب الأحوال » وكل هذا وفقاً لأحكام التعرضن المبى على سيب انون . - 
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وف الحالة الثانية » إذا لم يستند اهار ى تعرضه إلى 'دعاء أى حق يتعلن 
بالععنالموئجرة ء يكون التعرض ماديا » ولا يضمنه الموئجر . فإذا تشاجر ابخار 
مع المستأجر واعتدى عليه » أو دخ لالأرض الموؤجرة دون إذنه لرعى مواشيه؛ أو 
امتد حريقمنالمتزل الننىيسكنه لحار إلى العين الموجرة فأحرقت أمتعة المستأجر 
وثدتإهمال فى جانب الخار » أو قام اخار بأى عمل آخر من ن أعمال التعرض دون 
أن يدعى حقاً يتعلق بالعين الموجرة » لم يضمن الموتجر هذا التعرض » لأن الحار 
المتعرضق الخالة النى نحن بصددها ليس مستأجراً من المواجر قله يعتتر من أنباعه 
حتى يضمن تعرضه الادى . ويجوز للمسستأجر أن يدفع التعرض بنفسه يجميع 
الوسائل التى يخوله إياها القانون » علىالنحو الذى بيناه فيا تقدم(21 . غير أنه إذا 
وقع هذا التعرضالمادى من اخار بسبب لا يد للمستأجر فيه ركان عن اجات 
بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعمن الموئجرة » جاز للمستأجر ‏ تبعاً الظروف » 
أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة»و ذلك تطبيقاً للمادة 7/010٠‏ مدنى0). 


: ؟ > التعرضٌ مقصور عل عبرور العين التى مور قربا الجار المتعرض‎ + ١ 
أما إذا كان التعرض غير واقع على العين الموئجرة » بل اقتصر ابلثار فى أعمال‎ 
التعرض التى قام مها على.حدود العمن التى يوجد فبا فلا جديد هنا أيضاً إذا كان‎ 
الخار لا يدعى فى تعر ضهأنه يستند إلىحق له . ذلاث أن التعر ضهنا يكون تنعرضاً‎ 
مادياً ؛ ويكون كمه حكر التعرض المادى الواقع على العمن المؤجرة لا يضمنه‎ 


س والفقه والقضاء ى فرنسا يقولان بضان المزجر ف هذه الحالة » وإن كان التعرض فى نظر 
بعض ألفقهاء يعتبر تعرضاً ماديا ( يلانيول وردير ٠‏ فقمّرة ١‏ #ه - جيوار ١‏ فنقرة م١‏ - 
أويرى ورو وإممان ه فقرة 75 ص 78١‏ - باريس © أغسطس منة ١808+‏ داالوز 7*5 - 
؟ د و ب | ديسمير صنة 08لم! دالوز 5* - ؟ ل 4 ب 4؟ مارس صلة 94م داللوز 
«لم-؟ ؟7 ١‏ - أوريان الاسكنافة ٠'أبريل‏ سنة م88١‏ دالرز وم-؟٠-‏ 7 #4؟. 

وغ عن البيان أنه إذا كان هدم الحائط المشترك اقتضته حاجته إلى الترميم لا إلى التعلية » 
فإن المستأجر بحر عل تحمل ذلك كا حير عل تحمل صائر الث ميمات الضرورية » ويكون له 
طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بحسب الأحوال دون التعويض ( أوبرى ودو وإمبانٍ ٠‏ فقرة 
هامش 79 - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة ١8م‏ ص لاالا هامش 1١‏ ). 

. 78 انظر آنفاً فترة‎ )١( 

(؟) انظر آئفاً فقرة 7256 . 


و2 


المواجر » وللمستأجر أن يدنعه بنفسه يجميع الوسائل التى وله إياها القانون . 
فإذا أدار ابكار محلا سرياً لاعهارة يحوار العمن الموجرة » أو أحدث جلبة وضوضاء 
فى المكان الذى بسكته فأزعج المستأجر وعكر عليه المدوء الذى هو من حمّه » 
أو -جعل اخار ماز له مأوى لالصوص أو لأناس لاخلاق لم بحيث يتأذى المستأأجر 
من هذا الموار » فلاشك فق أن هذا التعرض » والخار لا يستند فيه إلى أى حق 
يدعيه » يكون تعرضاً مادياً لا يضمنه المواجر . وللمستأجر الرجوع مباشرة. على 
الحار يطالبه بالف عن التعرض وبالتعويض .عما أحدثه م الضرر . وهذا يكون 
من قبيل مخالفة واجبات حسن الحوار » التى تقم المسثولية فا مباشرة على ابلخار 
الذى يحالف هذه الواجبات”'؟2 . ويجوز المستأجر هنا أيضاً ؛ إذا وقع هذا 
التعر ض المادى بسبب لا يد له فيه وكان من الخسامة محيث حر مه من الانتفاع 
بالعن المواجرة » أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة تطبيقاً للمادة 
6 ملل . 

بىأن يستند لحار 2 فى امرض المقصور على حدو د العن الى يوجد فما « 
إلى حق يدعيه » وهنا االحديد . فقد يقال إنه ما دام لحار يستند فى تعرضه إلى 
حى يدعبه » فالتعرض يكون هبني على سبب قانونى ويضمنه المؤجر » وجذا 
قال فريق من الفقهاء29؟ . غير أننا نرى » مع فريق آخر 229 » أن التعرض هنا 
يبت تعر ضاً ماديا » لأن الخار لا يستند فى تعرضه إلى حى بدعيه متعلقاً بالعن 
الموجرة .» بل إلى حق يدعيه متعلقاً بالعين الى يوجد هوفبا » وشرط 
التعرض المبنى على سبب قانونى الذى يضمنه المجر هو أن يستند إلى حق يدعيه 
المتعرض متعلمَاً بالعن المواجرة ذاتها » صواء كان هذا الحق حقاً عيناً أو حا 
شخصيا2» . فإذا ببى الخار فى أرضه أو فق منزله حائطاً حيس به الضوء والذواء 


."”؟*٠ ص‎ 551١ الإبحار لمزلف فقرة‎ - ١85 فى هلتى ؟ الإبحار فقرة‎ )1١( 

(؟) ججيوار ١‏ فقرة ١75‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة موه - أويرى ورو وإمبان ه 
فترة 75 ص 561١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١8‏ - محمد على إمام نّرة 4ه صل .7* 
ومع ذلك انظر ص 58١‏ - انظر أيضاً فى عهد التفنين المدل القديم الإيجار لمؤلف نقرة 501 

(؟ ) بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة م8؟5ه-9وكآه ص 0785 ص 789 - دى ياج 4 ثقرة 
84> - بلاأتورل وريبير وبولانجيه ؟ فقرة .07+ - أنسيكلريدى دالرز " لفظ ععمقهمة 
نقرة مه - محمد كامل مرمى تَعَرة 5 صن هن[ عد دص عبد المعم البرارى ص ؟7 . 

( 4 ) انظر آنا فقرة 6 - وهنا هو ألفرق بين القانونين المصرى والفرنسى . فى سه 
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عن المتأجر » أو أدار يجوار العين الموؤجرة محلا مقلقاً للراحة أو خطراً أوضارة 
بالصخة » أو قام بعر ميات فى مز له كان من شأنها إلقاء اراب والحجارة أمام 
العين الموجرة فيخل ذلك بانتفاع المستأجرء فإن هذه الأعمال ولو أن امار يدعى 
أن له حا فى القيام سا » تعد تعرضاً ماديا لا يضمنه الموجر 2102 . وللمستأجر أن 
يرجع عل الكهار إذالم يكنلهذا حق فى هذه الأعمال » يطالبه بالكف عنبا . وإذا 
كان للجار حق قباءوكانت من االحسامة بحيث حرم المستأجر من الانتفاع بالععن 
المؤجرة » فللمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة تطبيقاً للمادة 
هه / مللى2090 . 


- القانون الفرنمى تَدمنا أن تعرض الثر المي على سبب قانونى تحب أن يستند إلى ادعاء حق عبنى 
فى العين الموجرة ء أما فى القانون المصرى فيصم أن يستند التمرض إل حق شخصى يتملق 
بالمين المرجرة (انظر آئناً نقرة 56+ ) . ولكن القانونين يتقان فى أن المى اللى يدعيه 
المتعرض يكرن متعلقاً بالمين المؤجرة ذانها ( قارن عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١8‏ 
ص 74١‏ هامش رتم ١‏ ويذهب إل أن التمرضى ف القانون المصرى لا يتسم فيه أن يستند إلى 
ادهاء حق يتعلق بالعين المزجرة » بل يكى ادماء أى سق يتعارض مع انتفاع المستأجر ولو مم 
يتملق بالمين المزجرة ) . ٌ 

)١(‏ والفقهاء الفرنسيون الذين يقولون بأن التعرس مادى لا يضمته المزجر © يميزونَ 
مم ذلك رجوع المستأجر عل المزجر ء لاعل أساس ضبان التمرضص إذ المرجر لا يضمته » بل 
صل أسس أخرى » كا إذا ني عن التعرص عيب ححادث ف العين المزجرة فيضمن المزرجر هلا 
الميب . ريعد الفقه التعرص عيبا حادثاً إذا كان من شأنه أن يحدث تمديلا مادياً فى وضم العين 
الموجرة » كا إذا أدار المار عملا مقلقاً الراحة أو أقام بتاء حجب الثور والحواء » وهنا مثل. 
من أمثلة الميب الحادث بعد الإيحار ويضمته الموجر ( بلانيول ورببير وبولانجيه 7 فقرة 
7) . ويقيس هزلاء الفقهاء أيضاً حرمان المستأجر من الانتضفاع بسبب التعرض على حر مانه 
من الانتفاع بسيب هلاك العين © فيجيزون لمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ( بلانيول 
وريير ٠١‏ فقرة همه - ٠ه‏ - وانظر أيضاً فى القانرن المصرى فى مهد آلتتنين المدنى القدم 
دى هلنس ؟ الإيجحار فقرة ١٠6‏ ويجمل التعرض المادى هنا فى حمم القوة القاهرة ) . 

والتتنين المدى المصرى المديد تكفل بتذليل هذه الصموبة بفضل المادة هاه / 7 مدق الى 
نجيز صراحة المستأجر » ف حالة التعرض المادى » طلب الفسخ أوإنقاص الأجرة يسبب الحرمان 
من الاتضاع أو الللل فيه .. ظ 7 

(؟) وهنا هو اللى يفسر فى نظرنا كيف يكون المستأجر أن يرجم عل المرجر بالفسخ 
أو إنقاص الأجرة: دون التمويض . فالمستأجر لا يرجم بذلك على أساس نيان المزجر تمرس ء 
وإلا لرجع أيضاً بالتعويض إذا كان له مقتض . وإأما يرجم عل أساس أن المؤجر يتحمل تبعة 
الملل فى انتضاع المستأجر بالمين المرجرة . والفقهاء الذين يقولون بأن تعرضى المار يمتبرس 
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0 س اع ما إزا لز الجار شر تمس المؤصر : والمفروض فى كل 
ما تقدم ألا" يكون الحار المتعرض هو نفس الموئجر . أما إذا كان الحار هو الموْجرء 
فأى عمل م نأعمال التعرض يقوم به سواء كان التعرص واقعاً على العين الموئجرة 
أ ركان مةصوراً علىحدود المكان الذى يوجد فيه: وسواء كان التعرض مستنداً 
إلى ادعاء حدق أو كان تعرضاً ماديا » فنى جميم الأحوال يكون المراجر ضامناً 
للنعر ض » لأنه تعض شخصى صادر منه هو » والموْجر ضامن لتعرضه الشخصى 
عن الوجه الذى بيناه فما تقدم . كذلك إذا خول المرئجر الغير أن يقوم بأىعمل 
من أعمال التعرض » عد هذا تعرضاً مادياً من المواجر وتعرضاً مبنا على سبب 
قانونى من الغير » وكلا التعرضين يضمنه المواجره9؟ . - 





ب تمرضاً مبنيآ على سبب قانوى يضمهه المرجر لا يسيرون فى هذا الطريق إلى غايته المنطقية» ولا 
بقرون لمستأجر إلا حت الفسخ أو إنقاص الأجرة » وينكرون علبه الح ف التمويض ( جيوار 
١فمرة ١71‏ - بودرى وثال ١‏ نغرة ٠6٠‏ - أوبرى ورو وإسان ه فقرة 515 ص ؟8؟). 
وكان الواجب ٠‏ مادام المستأجر يرجع عل أماس قنان التعمرض » أن يرجم أيضاً بالتعريض 
إذا كان له مقتض . ظ 

ومن الفقهاء الذين يقولون برجو المستأجر عل أساس ضبان التمرس من لا ينكر حت 
المستأجر فى الر جوع بالتعويض ». فيتوق التعارص النى وقم فيه الآخرون . ولكنه من جهة 
أخرى بميز بين ما إذا كانت الإرادة المشتركة المؤجر والمستأجر قصدت أن توفر فستأجر 
المزايا الى حرم مها وفى هذه الحالة يحب الضمان ويشمل اتمويض »ء أم لم تقصد ذلك فلا يحب 
الضبان . فإذا بى الحار فى أرضه دارا تحجب عن المين المزجرة الفوه والحواء » فجرد الانتقاص 
من هذه المزاياً لا يعر تعرضاً . إلا إذا كانت الإرادة المشتركة قمؤجر والمستأجر قد قصدت 
أن توفر المستأجر الإفادة بالضوء والمواء . والأصل أن الموجر لم بقصد أن يوفر المستأجر 

شيئاً لا ملكه » فيجب إذن أن يرد فى العقد صراحة أوضمثاً ما يدل على أنه يقتصده كأن يذكر 
ظ المؤجر أنه يضمن عدم البناء ( عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١4+‏ - عبد المنعم فرج الصدة تمرة 
4 ) . وهنا آلرأى يزول فى البهاية إل الرأى النى نقول به » ويبى قرأى النى نقول به 
مزية الوضوح . فادام المؤجر لا يضمن فى الأصل حرمان المستأجر من الضوء والمواء » فإِن 
خير. تفسير لذلك هو أن تمرضص الحار فى هله الحالة ليس إلا تعرضاً مادياً لا يضمت الموجر . 
فإنا ضمن الموجر ى عقد الإيحار عدم البناء » فنك لاق هرى إلى النشديد من مسثوليته » 
ويجمله ضامناً قتمرض المادى الصاهر من الحارٍ ء و آئر بالإجحاع . 

)١(‏ الاإيحار لمؤلف نشرة ؟757. 


. (.) التعرض الصادر من جهة حكومية 


0 - تصور ص قانوم : ننص المادة 1/4 دمن التقنن الملدنى على مايألى : 

٠‏ إذا ترتب على عمل هن جهة حكومية فى حدود القائرن نقص كبير ى 
الانتماع بالعين الموكجرة »؛ جاز للسنتاجر تبعا الظلروف أن يطلب فسخ العقد 
أو إنقاص الأجرة ؛ وله أن يطالب الموجر بتعويضه إذا كان عمل ابلحهة 
الحكومية قد صدر لسبب يكون المواجر مسثولاعنه » كل هذا مالم يقض 
الاتفاق بغر ه للا 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القديم » ولكن الحكم كان معمولا 
به حون نص لاتفاقه مع المواعد العامة . 

ويقابل ى 0 المانية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى . 
م517 - وق التقنن المدنى الليى م ”لاه ولامقابل النص لا التقنن 
المدنى العراق » ولا ف تعن تمن الموجبات والعقود اللبنانى9؟ . 


60 تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة +77 من المشروع اسمهيدى عل وجه 
مطابق لما استشر عليه فى التتنين المدنى الحديد » فيما عدا أن صدر المادة فى المشروع المّهيدى 
كان يحرى عل الوجه الآ : ٠‏ إذا ترتب عل حمل صدر من جهة الإدارة . . » . وأفرت 
لحنة المراجمة النص كا ورد ق المشروع ا'مهيدى نحت رتم +0 ف المشروع الها . ووافق 
عليه مجلس النواب تحث رتم ؟١٠٠‏ . وق لمنة مجلس الشيوخ عدلت المادة باستبدال عبارة ه جهة 
حكومية » بعبارة و جهة الإدارة » » لأن المبارة الأرلى أدق . وقد سأل أحد أعضاء الجنة هل 
يفهم من التص أن خبان الموجر بسبب ما يترتب على عمل الإدارة الصادر ى حدود القانون 
من نقص فى انتفاع المستأجر يكون أيضاً إذا صدر هذا العمل فى غير حدود القانون ؟ فأجيب 
يأن هذا من ياب أولى » وقد خص المشروع العمل القانوفى بالذكر » وم يتركه القواعد العامة » 
لأنه قد يكون ذلك موغاً لمظنة التسامح بين المرجر والمستأجر . وأقرت اقجنة المادة بالتعديل 
النى أدخلته علها » واصبح رفها 4؟ه . ووافق مجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها ننه 
( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ١ه‏ - ص 0١4‏ ) . هذا و يلاحظ أن لفظ و صدرء سقط 
عتد اليم » وتنبنى قراءة عدر المادة على الوجه الآنى : « إذا ترتب عل عملى صدر من 
جهة حكومية . . . و. 

(؟) اتقدينات المدنية المربية الأخرى : 

انين المدف السورىم ؟6٠‏ ( مطابق ) . 

قبن المنفى الببى م ؟لاه (مطابق ). م 
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5 - رر يعشر التعرصرء الصادر عن أ مكوي:ٌ تعرضًا منيا على 
سبى ان وى : تصدر فى بعض الأحيان أعمال من جهة حكومية محل بانتفاع 
المستأجر بالعين المواجرة أو تحرمه من هذا الانتفاع . فإذا أجرت جهة التنظم 
أعمالا وإصلاحات ف الطرق العامة » فتهّد يكون من شأن ذلك أن يختل 
عو بار يي » كأن تذمد بعض مسالك العين »أو تهدم بعض 
الشرفات 3 أو تحجب بعض الحجر الساى عن النور والمحواء بسبب تعلية 
الطريق العام . وإذا أصدرت,زارة الزراعة قراراً بتحديد المناطق التى يزرع 
فبا الآرز ولم تدخل الأرض المواجرة لزراعة الأرز فى هذه المناطى » فقد 
حرم المستأجر ببذا القرار من زراعة أرضه أرزا وهى الزراعة النى ذكر 
ق عقد الإيجار أنه استأجر الأرض من أجلها . وإذا صدر قانون بتحريم 
زراعة المطن فى أكر من ثلث الر مام » وكان المستأجر قد ذكر ق عقد 
الإيجار أنه استأجر الأرض لزراعة نصفها قطنا » فتّد حرم ببذا القائرن من 
زراعة القطن فى بعض المساحة التى اشير طها . وقد تئزع ملكية العين المواجرة 
الإدارة أو جهة عسكثرية عل الععن المواجرة استيللاء اقنا » فيحرم المستأجر 

ب الا ارك سياد . وقد ممنع الرقابة عرض فيلم سينا 
استأجرته صالة عرض » فتحرم بذلك من عرضه(9© . 

فق جميعم هذه الفروض وأمثالما2"2 » لايعتتر العمل الصادر من اللحهة 
التمنين المدى العراق لا مقابل ( ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسرى حكه ق القانون 
المراق ) . 

تقنين الموجبات والمقود ابنانى لا متابل ( و لكن النص تطبيق القواعد العامة فيسرى: حكه_ 
فى القانون البناف ) . 

. 956 يونيه سنة 1984م 45 صصل‎ ١ استكثناف محتلط‎ )١( 

(؟) والأحكام كثيرة فى التعرض الصادر من جهة حكومية : اسكناف محختلط ؟١‏ يناير 
سنة 141٠6‏ م 107 ص ١١8‏ ( تعرص صادر من مصلحة التنظيم ) - أول فعراير سنة ٠1511‏ 
84 ص 197 - 76 يرنيه سنة ١9110‏ م 84 صصص 015 - الإسكندرية المحتلطة م؟ 0 
سنة ١457‏ جازبت ١١‏ رتم ١٠‏ صص ٠١١‏ ( قرار هدم صادر من مصلحة اتنظيم ) - 
استكناف وطى ١5‏ فيراير سنة 64 الجصوعة الرسمية ٠١‏ رتم ١٠١١‏ ص 576898 (إظهارس 
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الحكومية تعرضاً مبنيً على سبب قانونى2© . ذلك أن اللحهة الحكومية 
لاتستند فى عملها إلى حق خاص تدعيه متعلقا بالعين الموجرة”'؟ » بل هى 
تستند إلى مالحا من حقوق السلطة العامة . ويحب » حتى يكون التعرض مبنيا 
على سبب قانونى » أن يستند المتعرض إلى حى خاص يتعلق بالعين الموجرة »+ 
ولايكنى أن يكون العمل صادرا بموجب السلطة العامةالى تتولاها الحكومة9).. 


خريطة فك الزمام لمجز فى مساحة الأرض المرجرة يعد تعرضاً من جهة الإدارة » وكان يحب. 
عل المستأجر [خطار المؤجر بهذا التعرض ف وقته ) - 7٠١‏ مارس سنة ١454‏ المحاماة 4 صن 0٠لا‏ 
( نزع ثىء من الأطيان قمنافم العامة يخول المستأجر الحق فى طم ما يقابل ذلك عن الأجرة ). 
وقد قضت محكئة استكناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أطياتاً عل أن يزرع ثللها قطنا » وكانت 
هذه الأطيان تخترقها فى وقت الإيجحار ترع السلطة المسكرية ' ثم أصدرت المكومة بعد الاستئجار 
قانوناً بمنع زراعة القطن فى أراغى المياض الى نبا الأطيان المرجرة »؛ ثم أمدرتث وزارة 
الأشنال من جهة أخرى قراراً بإبطال ترع السلطة المسكرية وأزيلت هذه الترع فملا ومحى أثرها ‏ 
فلم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأطيان المزجرة الانضاع . النى كان يرجوه وقت التعاقد » 
وجب عدلا تخفيض الأجرة إلى أجرة المثل ( استثناف مصر ١4‏ ديسمبر سنة ١476‏ الحاماة 
5١‏ رتم ألم ص #4549). 0 

وتمد الأعمال الى تقوم ما القوات المتساربة » كأشذ المرن والمهمات والأمكنة اللازمة 
الجيش »؛ من قبيل الأعمال الصادرة من جهة الإدارة » ويكون الموجر مسثولا عما ( الإجار 
لمزلف نغثرة 67١؟‏ ص 9955 هامش ؟ ). 

وانظر فى أمئلة أخرى بودرى وثال ١‏ ففرة 5هه - أوبرى ورو وإميان ه فقرة 55+ 
ص ؛٠*؟١5".‏ ' 

)١(‏ أنسيكلريدى داقوز + لفظ عجهه10 فقرة 56 - وهناك رأى يلهب إل أن 
تعرضس اللمهة الحكومية كتعرض الأفراد قد يكون تعرضاً مبنا عل سبب قانوق أو تعرماً ماديا » 
ولكن لما كانت الادارة تستند داتماً فى عملها إلى ححق تدعبه » سواء كان ذلك عل أساس أو عل 
غير أماس »© فإن تعرغما يكون دائماً مبنياً عل سبب قانوفى ( بودرى وثال ١‏ فقرة 054 ) . 
وهناك رأى آنمر يذعب إلى التفريق بين ما إذا كان عمل الإدارة فى حدود القانون أو مخالفاً 
لقانون » فق الخالة الأولى يكون التعرض مبناً عمل سبب قانوى ويضمنه المؤجر » وف الحالة 
الأخرى يكون التمرض مادياً ولا يضمنه المؤجر ويرجم المستأجر على جهة الإادارة ( لوران 
6 فقرة ١49‏ وفظرة ١67‏ - جيوار ١‏ فقرة م4١‏ - أوبرى ورو وإميان ه فقرة 55" 
ص 77٠١‏ سا ص 75١‏ - محمد كامل مرمى فقّرة 1١9‏ ص 1١١17‏ ). 

(؟) أما إذا استندت إلى حق خاص » كا لو تعرضت لستأجر مدغية أنها تمقك المين 
المزجرة ملكية خاصة » فإن تعرغها يكون مبنياً عل سبب قانوق يضمنه المزجر » ويكون 
مسثولا » لا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة فحسب » بل أيضاً عن التمويض . 

() سليمان مرقس فقرة ١/٠‏ اص 7908 اصن 94م - عبد الام فرج الصدة سم 
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س أعمال الجر الحكومي: تسر قرءٌ قار : ويبدو لنا أن أعمال 
الجهة الحكومية لايجب البحث فببها من حيث أنما تعد تعرضاً مبنا على سببه 
قانونى أو تعرضاً ماديا » بل يجب اعتبارها فى مقام القوة القاهرة التى تحرم 
المستأجر من الانتفاع بالععن أو نخل بانتفاعه -با(© . وقد أكدت المذكرة 
الإبضاحية للمشروع المّهيدى هذا الممنى . فهى وإن عدت أعمال جهة الإدارة 
أعمال تعر ض مادى صادر من الغر ظ إلاأتبا فل الوقت ذاته اعتمرتها قوة قاهرة 
إذ تقول :« التعرض المادى من الغير الذى يحول دون الانتفاع ويعتمر قوة قاهرة 
تعرض جيهة الإدارة الصادر فى حدود القانون » كتزع ملكية العين الموئجرة 
أو الاستيلاء علبا :220 . 

وسواء اعتشرت أعمال الجهة الحكومية تعرضاً ماديا صادراً من الغر 
أواعشرتقوة قاهرة » فى الحالتن لايكون اموجر ملتزما بشهاا0». ولكن 


صنترة ه٠١‏ ص ١98‏ - والحهة الحكومية تكون ف النالب هى جهة الإدارة . ولكن يجوز 
أن تكرن أيضاً الميئة النشريعية أوالميئة القضائية » فقانون يصدر بنزع ملكية المين المزجرة 
أو بتحديد زراعة القطن مثلا » وح بصدر من القضاء بإغلاق العين الموجرة لعدم الث خيص 
أو لسحب الرخصة » كل هذا يمد تعرضاً صادراً من جهة حكوّمية . وقد كان المشروع المهيدى 
يتضمن عبارة و جهة الإدارة » » فاستبدلت جا عبارة و جهة حكومية ٠‏ فى لحنة مجلس الشيوخ ٠‏ 
لأن العبارة الأخيرة أدق ( انظر آنفاً فقرة +.7 ف الامش ) . 

)١(‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ٠١٠٠١‏ صن 575 هامش ١‏ - الإيجار 
المزلف فقرة 564 - طنطا الكلية ١؟‏ كتوبر سنة ١458‏ المجموعة الرسمية )١‏ رقم 8م سه 
استثناف محتلط ٠١‏ مارس سنة 16.98 م ”١!‏ - ص 5459 - 5 ياير سنة 1915 م 78 
ص ٠١١‏ ) وقد اعتبر هذا الحك الدكريتو الصادر ف ٠.أكوبر‏ سلة ١414‏ بتحديد زراعة 
القطن بثلث الزمام من قبيل أحوال القوة القاهرة الى تسوغ للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة ) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ١ه‏ . : 

(" ) بلانيول وويير ٠‏ فقرة *هه ص ١ل‏ ا ص 78 - دى باج 4 فقرة 114 
وفقرة 57١‏ - فقرة +577 - سليمان مرقس فقرة هااا ص 1# اص 084 - محمد عل 
إمام فقرة 4ه ص 597 عبد المنم البدراوى ص 77 - منصور مصطق منصور فقرة 1١‏ 
ص ك عبات جع اعد يور وار كح اعكات بكر ماين 21 23171 
المجموعة الرسمية 7 رقم 4١‏ ص 784 0+ بى سويف 506 دينمير سنة 8م98١‏ الحاماة ١١‏ 
رقم +٠‏ ص 547 - طنطا 5١‏ أكتوبر سنة ١484‏ المجموعة الرسمية 4١‏ رتم هلم ص 5+5 
( ولكن الحكة هنا قضت بالتمويض عل المزجر وبرجوع هذا على جهة الإدارة » فخلطت بين 
الفمان و تحمل التبعة ) . - 
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هذا لابنع المستأجر من الرجوع على لوجر » بل ومن الرجوع على اللحهة 
|الحكومية فى بعض الأحوال . 

ل ٠س‏ رصواع المستأعر على الوم : تقضى المادة 6ل/اه مدنى » كما 
رأينا 6 بأنه إذا ترتب على حمل صدر من جهة حكومية ق حلود القانون 
نقص كبير فى الانتفاع بالعين المواجرة » بجاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب 
فسخ العقد. أو إنقاص الأجرة ة . فهذا النص يطبق هنا حكم التعر ض الادى الصادر 

من الغر لسبب لايد للمستأجر فيه ويكون من الحسامة بحي ث ير تب عليه نقص 
كبر فى الانفاع بالعين الموئجرة . وهوف الوقتذاته يطبق حكم هلاك العين 
المؤجرة » فد قدمنا أن الحلاك قد يكون هلاكاً قانونياً كأن تنزع ملكية 
العين للمنفعة العامة أو يستولى علبها أو على بعض منبها أو يصدر قرار إدارى 
بإخلاتها لأسباب حية 202 . ويطبق ق الوقت ذاته أيضاً حكم / القوة القاهرة 
إذا حرمت المستأجر من الانتفاع بالعين المواجرة أو أخلت مبذا الانتفاع . 
والواقع أن هذه الأمورالثلاثة ‏ التعرض المادى وهلاك العينو القوة القاهرة ‏ 
صواء قالحكم . فكل منها يترتب عليه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين حر ماناً 
كلياً أوجرئياً » ومن ثم يجوز للمستأجر أن يطلب من المواجر22 فسخ الإيجار 


53 رتقضى الحاكم الفرنسية فى أحكامها الحديثة بأن عمل ابلهة الحكومية يعتبر تعرغا مبنيا 
هل سيب قانوف » ولكما لا ترتب عل ذلك نتأئجه القانونية » فلا تقضى المستأجر مل المؤزجر 
بالتعريض ٠»‏ وتقتصر عل الفسخ أو إنقايس الأجرة » وهذا من شأنه أن ينقل عمل الإدارة 
ور ا ا عي لوي م 0 
١٠١+‏ - نانمي الاسكنافية ١#‏ يثاير سنة ١94١‏ دله.2 1١94١‏ 8ه - وانظر ى ذلك 
بلانيول ورييمر ٠١‏ فقرة 7ه ص ١"لا‏ هامش .)5١‏ 

وهناك من الفقهاء من يعتير التعرض الصادر من جهة ححكومية المستتد إلى القانون تعرماً 
ميناً عل سبب قانونى يضمته المؤجر » ولكنه يشرط لللك أن يكون التعرض تقد أشل بفائدة 
المستأجر قصدت الإرادة المشتركة المتعاقدين توفيرها له . ويحب عل المستأجر أن يقي الدليل 
مل أن الموزجر أرادأن يوفر المستأجر الانتفاع بالعين ملى خلاف ما تقضى به أقوائح والقوانين » 
لآنه يدعى خلاف الظاهر ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4م8١‏ ص 6م54 دص 945؟) . ومعى 
ذلك أن المرجر لا يضمن 6 الإدارة إلا إذا كان قد اتفق صراحة أوضمنا مع المستأجر 
هل ذلك » وهذا أمر مسلم إحاعاً 

0 انظر آنفاً فقرة 7+1 وفقرة‎ )١( 

ااا و 977070 
( بودرى وثال ١‏ فقرة. 55ه). 
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إذا كان الحرمان من الانتفاع بالععن جسيا بحيث ماكان المستأجرليتعاقد لو 
به منذ البداية » والحكة هى التى تقدر ذلك وها أن نميب المستأجر إلى طلب 
الفسخ أونكتى بإنقاص الأجرة . ويجوز للمستأجر أيضاً » إذا لم يكن الحرمان 

من الانتفاع على هذا القدر من الحامة » أن يطلب إنقاص الأجرة » ولكن 
يشرط فى ذلك أن يكرن هناك نقص كبر ىق الانتفاع بالعن يسوع إنقاص 
الآجرة12؟. أما إذا كا نالتقص ف الانتفاع يسم.ا ‏ ذإنه لايكونهناك مير رلالفسخ 
الإيجار ولا لإنقاص الأنجرة292 . والمحكة هى التى تقدرما إذا كان لنقص فى 
الانتفاع كبير أو يسيراً . 

ويخلص من ذلك » كا قدمنا ‏ ميدأ هام فى عمد الإيجار : ادن 
المستأجر من الانتفاع بالعين المواجر ة أو يختلانتضاعهبها لسبب لايد فيه لا للموجر 
ولاللمستأجر» كأن يرجم ذلك إلى قو قوة قاهرة أو إلى هلاك العمن أوإلى تعر نض 
مادى صادر من الغر » فإن تبعة ذلك نمع على المواجر فيتحمل إما ة فسخ الإيجار 


)١(‏ وقد قضت ممكة استكناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً عل أن يزرع نصفها 
تنا » ثم صدر قانون بمنم زراعة ما يزيد يمل ثلث الزمام تلا » وجب فيض الآجرة 
بنسبة الهزء الذى ضاع على المستأجر الانتضاع بزراعته قطنا ( اسكناف مصر 7١‏ يرليه سنة ١478‏ 
الاماة رم ٠6‏ ص 7 ل وانظر أيفاً امتنات مصر 7 مايو سنة 1١47١‏ اللحصموعة الرحمية 
*؟رتم 4١‏ ص 74 - بى سويف 0؟ ديسمير سنة 1978 المحاماة ١١‏ رتم "٠٠‏ ص 545). 
وانظر اسكناثف مصر 5١6‏ ذوفير سنة ١498‏ المحاماة ١١‏ رقم 5١10‏ ص 48) ( وقد طبقت 
المحكة الح الصحيح نأنقصت الأجرة » ولكلها تالت إن تنفيذ القانون لا يعتبر مثابة نوة 
اهرة » وهى حصب أنها لواعتيرته قوة قاهرة لمنم ذقك من تخفيض الأجرة » فخلطت بذلك 
بين المسثولية من" التعويض وهذه تنتنى بالقوة القاهرة » وبين تمفيضض الأجرة وهذا جائز حت 
مع وجود آلقوة القاهرة ) . 

انظر' أيضاً استكناف مختلط ١١‏ يناير سنة 1615م 78 ص 8١-1٠٠١‏ يونيه صنة 1415م 
4؟ ص 414٠‏ : وى هلين المكين لم تنقض الحكة الأجرة » ولكلبا قدرت فمستأجر تعريفاً 
هو الفرق بين تمن القطن لو أنه زرع ف الهزه النى منم القانون زراعته فيه ( وهو الفرق بين 
نصف الزمام وثلثه أى السدس ) وبين 'من المحصول الصيى النى زرع بدلا من القطن فى هنا 
المزء مع خصم فرق مصروفات الزراعة - وكان الأولى أن ننقص امحكة الأجرة عن المزه 
النى ل يزرح نط نتجملها أجرة المثل للأرض آلى زرع فها هذا الحصول الصبى بدلا من القطن . 
وانظر اسكنات مختلط ٠‏ فيسمس صنة 1471م 914 صل ©15. 

(؟) ولكن يكون فمستأجر الحق فى الرجوع بالتعويض مل المهة سي ا 
عملها عنالناً لقانون كا سترى . 


يح 


أوإنقاص الأجرة ٠‏ ويقوم هذا المدأ »كما سيق القول» على مبد أ آآخر جو هرى » 
هوأآن الأجرة تقايل الانضاع » فإذا امتنع نع الاانتغاع أواختل فسخ العقد أونقصيتك 
الأجرة . وقد سيق أن قررنا 2 التبعة غير الضمان » فنى محمل التبعة 
لا يكون المؤئجرمسثولا إلاعن فسخ الإيحار أو إنقاص الأجرة ؛ / ' فى الغمان 
فيكون مسئولا أيضاً عن التعويض . 

. وقد فرضنا فما قدمناه عن التعرض الصادر من جهة حكومية أن هذا 
التعرض قد صدر ق حدود القانون » وقد نصت الاده ؛/اه مدلى صراحة على 
ذلك . فالمغروض إذن أن الحهة الحكومية قد اتخنت قرارها طبقاً لأحكام 
القانون »ووفتعا للاجراءاتالمرسومة فيه . والحكم لا يتغير فها لوكان التعرض 
الصادر من اجلمهة الخكرمية ممالفاً للقاتون , بآن كان القرار لابغق مع أحكام 
القائرن ء أو يحالف الأجراءات المرصومة فيه , نشارى على تعسف ق 
استعال السلطة . فنى هذه الحالة يبت التعرض تعرضاً ماديا له مآومات القوة 
القاهرة » فيكون للمستأجر الحق طلب فس الإيجار أو . إنقاص الا'جرة 

حسب الأحوال . ولكنيكون للمستأجرأيضاً حقالرجوع على ابلنهة الحكومية 
بالتعويض أو بإلغاء اتقرار إذ المفروض أن القرار مالف للقانون ؛ قىحين أنه 
لو كان غير مالف للقانون فلا يكون للمستأجر محق الرجوع علىابلجهة الحكومية 
إلا إذا نص القائون على ذلك ؛ وسيآأى بيان هذا فما يلل . والسيب فى إلحاق 
التعرضس احالف للقانون بالتعرض الصادر فخ حدود القانون » من حيث أن 
كلا منبما يعتير قوة قاهرة » ظاهر . ذلك أننا إذا اعتيرنا التحرض الصادر فى 
حدود القانون قوة قاهرة تعنى الموجر من التعويض ولاتجز المستأجر إلاطلبه 
المسخ أو إنقاص الأجرة : أو أن نعتير الأمر كذتك فى التعرض اغالفه 
للقائرن » حيث ب ببق المتجر لا يد له فى هذا التعرض » ويضاف إلى ذلك أن 
الإدارة قد خالفت القانون اف ا ا 


(1) منوف م أيريل سنة ٠6‏ المحجموعة الرسمية ١١‏ رتم 51١‏ ص ٠١8‏ - سليمانه 
مرقس فقرة ه1١‏ ص 8١5‏ - صل 107؟ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1١24:‏ صن ووم ا 
عيد المعم البدرارى ص ا - منصور مصطى منصور فقرة 191 أن .4غ اصن [وع سا 
عيد المنم فرج الصدة فقرة 1١+‏ ص ١156‏ - وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الماعى يقيم 
دعواء قبل الحكومة عل أنه استأجر مها أرضاً وأنه بمدأن زرعها نزل ميف جارف فى السنة - 
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ق لنة مجلس الشيوخ فى صدد المادة 4/اه مدلى » حيث سأل أحد أعضاء 
اللجنة : + هل يفهم من النص أن ضيان المؤجر يسبب ما يترتب على عمل 
الإدارة الصادر ى حدود القانون من نقص ف انماع المستأجر يكون أيضاً إذا 
صدر هنا العمل فى غير حدود القانون » ؟ فأجيب: « إن هذا من باب أولى» 
وقد خص المشروع العمل القانونى بالذكر وم يتركه للقواعد العامة » لأأنه قد 
يكون ذلك مسوغا مظنة التسامح بين الموجر والمستأجرع22 . 
وإذا كان التعرض الصادر من جهة حكو مية » وافى القانون أو خالفه : 
لايجيز للمستأجر فى الرجوع على الموجر إلا الملب الفسخ أو إنقاص الأجرة » 
ولا يجز له الرجوع بالتعويضء فإن هناك فرضين نصت علبما المادة 54/اه مدق 
تردان على خلاف هذا الأأصل ويكون فهما الموؤجر مسئولاعنالضيان لامسثولا 
عن جرد حمل التبعة ٠‏ فيجوز للمستأجر أن يرجع عليه أيضاً بالتعويض إذا كان 
له مقتض : 
(الفرض الأول ) إذا كان عل ابلبهة الحكومية قد صدر لسبب يكون 
الموجر مسثولا عنه . فهنا محختل شروط محمل التبعة إذ للموجر يد فى عمل الجهة 
الحكومية » وشرط تحمل التبعة كا قدمنا ألا" يكون للمواجر يد فى هذا العمل . 
وتقول المادة 4/اه مدنى فى هذا الصدد : « وله ( للمستأجر ) أن يطالب المواجر 
بتعويضه إذا كان عمل المهة الحكومية قد صدر لسبب يكونه الموتجر مسثولا 
عنه » . وما دام عمل المهة الحكومية قد صدر لسبب المواجر المسثول عنه » فد 
انتعلنا من منطقة حمل التبعة إلى منطقة الضمان » ويكون المواجر مسئولا » ليس 
فحسب عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة » بل أيضاً عن التعويض إذا كان له 


سه الأولى من سى الإيجار فقطم مهننس الرى جسر ترعة لتصريف مياه السيل فها حى ينقذ القرى 
المحاورة من الغرق » نتدفقت المياء وشمرت حميم الأرض المرجرة له وأتلفت زراعلها . ثم تسدت 
القطوع فى المسر فى باق سى الإيجار بسيب إهمال المهندس تقويها فأتلفت الزراعة » وبناء مل 
ذلك طلب تمويضه عن تلف زراعته . نقفت المحكة برفض طلباته » وكان الثابت أن الموجر 
هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال . فإنه لا بحق للمدعى أن/ينعى عل الحكة أنها لم تعمل فى هذه 
الدعرى حك المادة +07 من القانون المدى ( القدحم وتقايلها م ١0ه/١‏ مدق جديد ) » إذ 
الفمل المدعى لا ينبه المدعى إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال » و لكل من هذين 
شخصية مستقلة ( نقض مدان ١‏ يناير سنة ١5141‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رمم 7 ص 5668). 

. وانظر آنفاً فقرة +. فى الامش‎ - 0١4 مجموعة الأعمال اتحضيرية ؛ ص‎ )1١( 


لف 


مقتض . ويكون المؤجر مسثولاعن عمل اللمهة الحكومية إذا هو حرضها على 
ّْ القيام هذا العمل » أو قصر فنجم عن تقصيره أن قامت ابلحهة الحكومية بالعمل 
َك لو أهملترهم المئز لالموئجر فتداعى للسقوط فأمرت الإدارة مهدمه(١2‏ . قعند 
ذلك يكون عمل ابلحهة الحكومية منسوباً إل الموْجر » ويكون التعرض كأنه صادر 
منه هو فيضمته» ويكونللمستأجر الرجوع عليه بفسخ الإيجار أو بإنقا ص الأجرة » 
وبالتعويض ق الخالتين إذا كان له مقنض9) . 
(الفرض الثانى) إذا اتفق المسستأجر مع المراجر على أن يكون هذا ضامنآ 
لتعرض اللحهة الحكومية . فعدم ضمان الموجر لتعرض اللحهة الحكومية ليد من 
م » إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 4لاه مدنى : «كل هذا مالم 
يقض الاتفاق بغعره » . فيجوز للمتعاقدين إن الاتفاق على ما مخالف هذه 
20 ظ فيشتر ط المستأجر مثلا فى عقد الإيجار على الماجر أن يكون ضامنآ 
-لأى عمل يصدر من.جهة حكومية يتعارض مع انتفاعه بالعين »إذا كان هذا العمل 
حالف القانون » أو ولو كان هذا العمل فى -حدود القانون . فعند ذلك يكون 
امواجر ضامنا لتعرس ابلرهة الحكومية» فإذا وقع هذا التعرضربجع عليه المستأجر 
بفسخ الإيحار أو بإنقاص الأجرة ة وبالتعويض ف الحالتين إذا كان له مقتنض . 
وها لابمنع من ربجوع المستأجر أيفك على ابلحهة الحكومية بالتعويض إذا كان 
تعر ضبا محالفاً للقانوله . 


)١(‏ وقريب من ذلك ما قضت به محكة الإسكتدرية الختلطة من أن الموجر يكرن مسترلة 
عن التعويض إذا ثبت ىق جانيه تقصير ؛ كا إذا آجر منزلا بعد صدور قرار جدمه من مصلحعة 
التنظيم وبعد علمه يصدور هذا القرار ( الإسكندرية امختلطة 8؟ يناير سنة ١477+‏ جازيت 
؟1 رتم #ااا ص ؟١١1).‏ 

(؟) وتختل شروط تحمل التبمة كذلك . ولكن بطريق عكى » إذا كان تعرض اللهة 
الحكومية سببه نطأ من المستأجر ؛ إذ يكون لمستأجر يد فى عمل المهة المكومية وشرط تحمل 
التبعة كا قدمنا ألا يكون لمستأجر يد ى هذا العمل . والمزجر لا ينتقل هنا إلى منطقة الضيان 
بل إل منطقة عدم حمل التبعة » فلا يكون مسئولا » لا عن التعريض فحسب »© بل ولا عن 
فسخ الإيجار أو[نقاص الأجرة . فإذا كان المستأجر قد أدار المكان الموجر محلا المهارة أو ناديا 
قار » مخالفاً بذلك التزاماته » فأصدرت الإدارة قراراً بإغلاق المكان المؤجر » ل يكن المستأجر 
الرجوع بثىء عل المرجر » وألمزم بدفع الآجرة إلى تهاية الإيحار و بالتعويض إذا كان له مقتض 
( بلانيول ورسير ٠١‏ فقرة وله ). اس 

(؟) تقض مدفى ١‏ يناير جموعة جمر © رتم ؟كل ص 5568". 0 
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وغنى عن البيان أنه كما يجوز الاتفاق على تشديد مسئولية الموجر » يجوز 
كذلك الاتفاق على نخفيف هذه المسثولية » فيشترط الموجر على المستأجر مثلا 
أنه يحوز لهذا » فى حالة تعرض اللحهة الحكوهية :أن يطلب إنقاص الأجرة دون 
الفسخ . كذلك يجوز الانفاق على إعفاء الموئجر من هذه المسثولية أصلاء فيشتر ط 
الموجر عدم مسثوليته عن تعرض اللحهة الحكرمية ٠‏ وإذا وقع هذا التعرض فإِنَ 
المستأجر لا يرجع على الموجر لا بالتعويض ولا بذسخ الإيجار ولا بإنقاص 
الآجرة(21 . وقد يكو نهنا الاتفاق ضمايآ يستخلصمنالظروف أو منالطريقة 
في ادا عل اراز ولخ لا وخا بن جره ا اناج 1 ترج 
م أنه أبرم الإيجار مع ذلك معتمدأ على حقه فى الرجوع 

لى المواجر 29 . 


5 اياي الور ار و ان 

له شر كم لخر لمادى إذا استندث فيه إل ا العامة الى تتولاها 4 
وهو تعرض مادى محض (!21! 6ل 16ه,) إذا لم تستند فيه إلىهذه السلطة » وله 
الهالتين يجوز للمستأجر الرجوع مباشرة علباء شأنها بالدداة تبر العيستر 
منه تعر ض مادى . 

غير أنه يحب العييز » فى رجوع المستأجر على الحهة الحكومية 1 اي 

كان التعرض صدر ق حدود القانون أو صدر عحالفاً للقانون. . 

)١(‏ أوبرى ورو وإميان ه ضر 5+ ص - وقد قفت محكة النقض بأن النصس 
فى عمد الإيجار على إعفاء المزجر من كل مسئولية تنثأ عن ألرى وعطل آلاته وتغيير طريقه 
هر شرط صميح قانوناً ملزم الستأجر ( نقض مدق ١8‏ اودر م ١‏ مجموعة أحكام 
الائنض 8 رتم ١١‏ ص .)١507‏ 

2020 جيوار ١‏ فقرة ١٠٠١‏ - بوكدرى وثال ١‏ فمرة م058 - بلانيول وديير ٠‏ فمرد 
5ه - وقارن مم ذلك باريس ١7‏ مايو سنة ١444‏ دالرز و594١‏ - 4.ه - » توثير 
سنة ١949‏ دالرز ."5١١5- ١49‏ 

ويكون المؤجر معى من المسثولية عن عمل الإدارة إذا كان وجه الانتفاع الذى خصصت 
له المين المورجرة غير مشروع أوكان خالا للقانرن » كأن قصد المستأجر إدارة المين المزجرة 
لمهارة أوتصد إدارتها محلا مقلقاً لراحة فى حى لا يمح فيه بذلك ( بلانيول وريبير ٠١‏ فغفرة 
5ه ). 


على 


فإذا كان قد صدر فى حدود القانرن» كأن نزعت جهة الإدارة ملكية الععر 
المواجرة للمنفعة العامة بعد استيفاء الشرتوط والاجراءات انى يفر ضما القانون : 
أو استولت السلطة العسكرية على العين الموئجرة استيلاء مواقت لأغراض عسكريا 
طبقاً لأحكام القانون » فإن المستأجر لا يستطيع الرجوع على الإدارة » فوق 
رجوعه على المواجر بالفسخ أو إنقاص الأجرةء إلا إذا رخص القانون له فى ذلله 
وى الحدود التى رخص فما القانون . فنى نزع الملكية للمنفعة العامة مثلا يرجع 
المستأجر على جهة الإدارة بتعويض مستقل عن التعويض الذى يرجع به مالك 
العين , إذ المستأجر يعوضص عن حرخانه من الانتفاع بالعين المجرة أما المالك 
فيعوض عن حرمانه من الملك لذاته » ويكون ذلك كله طبقاً للإجراءات الى 
رسمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة02© . ش 

وإذا كان عمل ابلحهة الحكومية قد صدر محالفاً للقانرن» كأن لم تستوف هذه 
الجهة الشروط التى يتطلها القانون للعمى الذى قامت به » أو لم تتبع الإجراءات 
النى رسمها القانون فى القيام به أو تعسفت فى استعمال سلطتها العامة فى قيأمها مهذا 
العمل » ومن باب أولى إذا كان عمل البلنهة الحكومية مجرد تعرض مادى 
(انه! عل عأه») لم تستند فيه إلى أى قانون وهذا قد يمحدث وإن كان حدوئه 
نادراً » فإن للمستأجر أن يرجع مباشرة على الحكومة إما بإلغاء القرار الإدارى 
الذى أصدرته عمالفاً للقانون وإما بالتعويض وإما بالأمرينمعاً 29 . وهذا لا يمنم 
المستأجر من الرجوع على المرئجر بفسخ الإيجار إذا كان له مقتتض أو بإنقاص 
الأجرة كما سبق القول . 

وغنى عن البيان أن للمؤجر أيضاً أن يرجم على اللمهة الحكومية بالتعريض 

» وقد قضت محكمة الاستكناف الختلطة بأنه إذا استولت السلطة المسكرية عل عقار‎ )١( 
إن هذه السلطة وليس امالك هى الى نتول تمويض مستأجر المقار » مالم يكن التمويض الى‎ 
استولى عليه المالك يشتمل عل تمويض المستأجر ( استئناف ممختلط ؟١ أبريل صنة 1515 م‎ 
: ثثرة ه9م.‎ ٠١ ه؟ ص 705 ) . وانظر يلانيول ورييعر‎ 

(١؟)‏ وقد قضت عحكة للنقص بأن الحكومة لا تسأل إن هى قامت بتنفيذ مشروم من 
المشروعات العامة » مثل تحويل ترعة إلى مصرف ٠»‏ إلا فى نطاق المسثولية التقصيرية » فلا تمأل 
جما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إِذا ثبت أنها ارتكيت خطأ معيئاً 
يكون سببا لمساءلها ( نقض مد م١‏ نوفبر سنة 1104 مجموعة أحكام التقض 5 رتم ١١‏ 
حص .)1١60‏ 
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عن الضر لذ أصابه ى ملكه وباتعريض عن جوع الستأج عليه » ذا كان 
عمل الإدارة غير مشروع 292 . 0_7 


٠ ٠١‏ - عرض الجر المسكومية للمستأمر فى عمل لم يطل فى عر 


ايجار : والمفروض فى كل ما تقدم أن الجهة الحكومية تعرضت للمستأجرى 
الانتفاع بالعين الموجرة الانتفاع الذى قصد إليه فى عقد الإيجار . أما إذا تعرضت 
الجهة الحكومية للمستأجر فى عمل لا يدخل فى عقّد الإيجار » فلا شأن للمؤجر ى 
هذا ولا يضمنه » بل ولايتحمل تبعته . فلا مجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن بجع 
على المجر لا بالتعريض » ولا بفسخ الإيجار » ولا بإنقاص الأجرة . مثل ذلك 
أن يستأجر شخص أرضاً زراعية » ولايذكر ف العقد أن الأرض استواجرت 
تزرع تعن ع م يعصدر قانون اثلث ويقضى عل المستأجر بالاقتصار عل زراعة 
ثلث الزمام ة قطنا » فلايجحوز له أن يرجع على الموجر أصلا » ؤيحب أن بقتصر ف - 
زراعة القطن على ثلث الزمام2»29 . فإذا ادعت الإدارة أنه زرع أكير من ذلك 
وتعر ضت له » فالمستأجر وشأنه معها »إن كانت على حق فما تدعيه من أنه زرع 
أكثر من الثلث وجب عليه أن يتحمل الخزاء المقرر فى القانون » وإن لم تكن عل 
حق ق ذلك فله الرجوع علبا بالطرق القانونية » ولارجوع له على المواجر قى 
حميع الأحوال . وهذا العمل من جهة الإدارة لا يعتتر فى الواقم منأعمال التعرض 
أصلا , لأن الإدارة لا تتدخلق انتفاع المستأجر الانتفاع المقرر فى عقد الإيجار . 
وهذا يذلاف ما إذا كان المستجر قد ذكر فى عقد الإيجار أنه استأجر الأرض 
لمززع نصفها قطنآ » فنىهذه ال حالة إذا صدر قانون يحرم زراعة القطن ق أكثر 
من ثاث الزمام » كان هذا تعرضاً من اللجهة الحكومية ف عمل دخل فى عقد 
الإيجار ونص عليه فيه ومن 6 يجوز المستأجر أن ير.جع علىالموجر بفسخ الإ يجار 


0 لفحم سد ١‏ فحد !ا هعضا عوسوج --» . -. 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستئناف اممتلطة بأنه إذا كات عمل الإدارة غير مشروع فالمؤجر 
الر جوع عل جهة الإدارة : بتعريض »ء أما إذا كان الممل مشروعاً فلا رجوع المؤوجر ( استكتات 
محتلط ١‏ يناير سنة 1918م اما ص .)1١١8‏ 

(؟) ويسرى هذا الحك من باب أولى فى حالة ما إذا اشترط الموجر عل المستأجر 
أن مخضم هذا الأخير لوائح والقوانين ( استنئاف مصر ١7‏ ديسمبر سنة ١458‏ المحاماة 4 
دتم الأااص 57؟). 


5١م‎ 


أو بإنقاص الأجرة دون التعويضشس 20 . كذلك إذا ذكر المستأجر فى عقد الإيجار 
أنه استأجر الأرص لزراعة المحصولات العادية فها وما الآرزء ثم صدر قانون 
يحدد المناطق التى يزرع فها الأرز ولم تكن الأرض الموْجرة داخلة ى هذه 
المناطق » فإن للمستأجر أن يرجع على الموئجر يفسخ الإيحار أو بإنقاص الأجرة 
دون التعويضن . .5< 2 [ 

. ولا يكو نالمو“جر مسئولا عن الأعمالالصادرة من اللحهة الحكومية إذا كانت 
هذه الأعمال لم تقع على الععن المواجرة ولاعلى طريقة الانتفاع مباء وإثما كان من 
شأنها أن تجمل استغلال العمن أقل فائدة من ذى قبل . مثل ذلك أن يصدر قانون 
محدد من ساعات العمل المصانع »فلا يجوز لمستأجر مصنع أن بر جع عل الموؤاجر 
بدعوى أن هذا القانون جعل استغلال المصنع أقل ريحاً ئما كان قبل صدور 
القانون20 . ومثل ذلك أيضاً أن يفتح طريق جديد ؛ فتنصرف الناسعن طريق 
قديم ويتضرر بذلك مستأجر دكان نى هذا الطريق » فلا يجوز له أن يرجع على 
المؤجر بدعوى أن فتح الطريق الحديد قد أنقص ربحه من استغلال العين 
الموجرة0©. ذل كأن المستأجر إذا كان قد أصابه ضرر فى مثلالفروض المتقدمة » 
فقد يحى فائدة قى فروض أخرى » كأن نقوم الإدارة بأعمال تحسن من صقع 
الناحية الى فنها المكان الموجر فتزيد أرباح المستأجر . ولا شأن للمؤجر فى كل 
هذا » لحقت بالمستأجر خسارة أم أصابه ربح229 . ْ 


9*8 س امنا امير الملوستاصى إعطاء رمْصّ رررارمٌ المأأر, ال مؤمر : 
وإذا أجر شخص لآخر عيناً لمباشرة مهنة أو صناعة معينة تحتاج فى مباشرتها إلى 
استصدار رخصة إدارية » وامتنعت جهة الإدارة من إعطاء الرخصة أو سحبتها 
بعد إعطائها » فإذا كانت العين قد أوجرت خصيصاً للمباشرة هذه المهنة » فالمواجر 

يكون مسئولا عن عمل الإدارة0*© . وللمستأجر أن يطلب الفسخ» كما يصح أن 


. "04+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ جيوار ١‏ فقرة 54٠‏ - وذلك مام نتوافر شروط الفلرونف الطارنة (م 1410/" 
وم م0٠‏ مدن ). 3 

(* ) بودرى وثال ١‏ فقرة 5ه - عكس ذلك هيك ٠١‏ نقرة 94؟. 

( 4 ) الاإبجار للمؤلف قمرة ه١7‏ ص #84 هامش ١‏ . 

600 اتبكلرفديى داائرز ”7 لفظ 100326 فقرة م58 . 
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يقتصر على طلب إنقاص الأجرة إذا امتنعت الإدارة عنإعطاء رخصة عن بعض 
الععن دون بعض آخر أو عن بعضٌ أعمال دون الأعمل الأخرى 227 . وللمواجر 
أن برجع على.جهة الإدارة إذا كان امتناعها عن إعطاء الرخصة أو سحبا لها بعد 
إعطائها غير مشروع . وكذلك للمستأجر أن يرجع مباشرة على جهة الإدارة إذا 
كان عمليا غير مشروع » وله أن يدخل المواجر ضامناً29 . 

وليس للمستأجر أن يرجع بالتعويض2©). بل ليس له أن ير.جع حتى يفسخ 
الإيجار أو بإنقاص الأجرة إذا كان رفض الترخيص أو سبحب الرخصة راجعآ 
إلىشخطأ المستأجر » كعدم استينتائه الشروط اللازمة للحصول عل الير خيص”2» . 


)١(‏ وكذلك بحوز إنقاص الأجرة إذا كان عمل الإدارة ليس من شأنه أن حمل مباشرة 
المهنة المشروطة مستحيلا » بل أكثر مزونة أو مشقة أو أقل: رعماً ( بودرى وفال ١‏ فقرة 
مهمه - عكس ذلك فلا يكون الموجر مثولا حمى عن إنقاص الأجرة جيوار ا فقرة -١٠659‏ 
الإيحار امزلف فقرة 5١15‏ ص (9م . 

(؟) الإبحار المؤلف فقرة 5١15‏ . 

(+) وذلك مالم يكن لسر اتن ايد قينا بأن يحصل له عل الرخصة ٠»‏ أو كان 
المؤجر عالماً بلمانم الذى عول دون إعطاء الحهة الحكومية الرخصة المطلوبة وأخى ذلك من 
المستأجر تدلياً منه . وقد قفت محكة الاستئنات الختلطة فى الممى الأول بأنه إذا أجرت مدة 
القع سياه م لحلفت: الرقارة عرغس أحدها . فإن هذا المع يعتبر مثابة قوة قاهرة أزالت 
الانتفاع بالفيلم الممنوع » فيمى المستأجر م أجرته » ولكن لاا يكون له رجوع عل المزجر 
بأى تعمويض مالم يكن المؤجر قد ضمن المستأجر المصول عل ألثّر خيص بالمرض ( استكئاف 
مختلط ١8‏ يرنيه سنة 19474 م 45 ص 5858 ) . وقضت أيضا فى نمس الممى الأول بأنه إذا 
كان إيمار ملهى ليل روعى فيه إمكان نجديد رخصته دون تمديل ى شروط المسل » » ثم رفت 
جهة الإدارة التجديد إلا بعد إدخال تمديلات جوهرية على هذه الشروط » كان لمستأجر فسخ 
العقد دون تعريض لأن أمر الإدارة فى مقام القوة القاهرة ( استئناف محتلط ع ديسمر سنة ١479‏ 
م ؟4 ص .)٠‏ وقضت أيضاً فى الممى الأول بأنه إذا سحبت رخصة سيار النقل العام فاستبحال 
العمل ى السيارة » انفسخ عمّد [جار السيارة وأعى المستأجر من دفم الأجرة ( استئناف مختلط 
4 يناير سنة ١974‏ م 45 ص ١٠١‏ ) - وتضت محكة الاستثنائ امختلطة فى الممى الثاني 
بأنه إذا كان الموجر عالماً أن المازل المؤجر قد صدرقرار بازع ملكيته المنفمة العامة ولم يخبر المستأجر 
بذلك » فأقام المستأجر منشآت كبيرة القيمة حال دون الحصول عل رخصة ا عقبات شديدة » 
كان الموجر مسئولا عن تمويض المتأجر (استثناف مختلط ؟ نوفير منة 1١98#‏ م 45 
ص ١١‏ ) - وانظر الإسكندرية امحتلطة 58 يناير منة ١471‏ جازيت ١18‏ رقم ه7١‏ ص ١١5‏ 
وانظر ى كل ذلك سليمان مرقس فقرة هلا١‏ ص م8١”‏ . 

( 4 ) أوخحالفته لشروط الرخصة ما اقتضى ححبا منه - انظر فى كل ذلك لوران ه؟ 
فعّرة 1م6١‏ بججرار ١‏ فقرة 1١٠١‏ - ثقرة 1١687‏ الإبجار المؤلت نفقرة 715 ص 759 - 
صليمان مرفس فقرة ه/ا١1‏ ص ١٠‏ . 
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كذلك ليس للمستأجر أن يرجع على المواجر حتى بفسخ الإيجار أو بإنقاص 
الأجرة إذا كانت العين لم توجر خصيصاً لمباشر 1 
الإدارة الترخيص فبا أو سحبت رخصتها . وهناك رأى يذهب إلى مجرد ذكر 
المهنة أو الصناعة فى عقد الإيجار يجعل العين المْجرة مخصصة لمباشرة هذه المهنة 
أو الصمناعة 217 . ولكن الرأى الراجح هو أن ذكر المهنة وحده ق عمد الإيجار 
لايكنى » بل يجب أن يظهر من مجموع نصوص العقد ومن الظروف وقرائن 
اللمبرال جنيو لد اوبرت ضيه لبائرة جانه الي ؛ أو أن مياء شرتبها شرط 
أساسى من شروط الإيجار©© , “0 

ويجحوز للمواجر أنيشترط عل المستأجر فى عقد الإيجار عدمالضمان إذ1 > محصل 
هذا الأخمر على الرخصة اللازمةء فلا يبت للمستأجر إلا الرجوع على جهة الإدارة 
إذا كان عملها مخالفاً للقانرن . 


(ه) التعرض الناشى؛ من سرقة العين الموجرة 


٠‏ - سرف المبى ا موِْرِمَ تعر مارى صارر مى الغير : إذا سرقت 
العمن المجرة » وكان السارق منغير أتباع الموجر » كانت السرقة تعرضاً مادياً 
صادر؟ منالغر لا يضمنه الجر فى الأصل» شأن السرقة قة فى ذلك شأن أى تعرض 
مادى آخر صادر من الغر . 

وبدمبى أنه لو كان السارق من أتباع المواجر » كالبواب مثلا » فإن 


الجر يكون مسئولا عنه » لآن المواجر مسثول عن التعرض المادى الصادر من 
أتباعه كنا لو كان التعرض قد صدر مئه هو » وقد سبق بيان ذلك229 . 


١٠١ فقرة‎ 1١٠7 فقرة‎ ١ جيرار‎ )١( 

(؟) ديقرجييه ١‏ فقرة +٠4‏ - ترولون ١‏ فقرة 4+ - هيك ٠١‏ فقرة .م سا 
لررات ١٠٠‏ فقرة ١٠“‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة 54ه - فقرة 59ه وفقرة ١06‏ ا فقرة 
م١‏ مه وهنئاك رأى يذهب إلى أنه اذا سحبت الإدارة رخصة المبن المؤجرة » ولم يوجد 
ما يرجح ما إذا كانت نت العين أوجرت أو الم توجر خصيصاً لمباشرة المهنة الى سحبث رخصها ٠‏ 
فأمام هذا الشك يفترضص أن المتعاتدين لم يقصدا أن المستأجر يبى ملتزما بدفع الأجرة عن عين 
لم يمد يستطيم الانتفاع بها ( جيوار ١‏ فشرة 1١66‏ فمرة ١٠#‏ - أوبرى ورو وإميان ه 
نغرة 55 ص 7586 - بلانيول وريبير ٠١‏ ثثمرة 8094 . 


(؟) انظر آنفاً نظرة 5٠6‏ . 
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١‏ - متى بلود, الموْعر مسئو ور عن سر قم العين الموَصِرءْ : على أن 
سرقة العين تقع أكبر مايكون 7 لاخان عر به 6 م 
عيةه ع عي 7 

تسب » وبخاصة من 0 0 00 ٠‏ نثى 
هناك تقصر ل ل 
وجوب ترمم نقب اق الخائط فلم يمعل ع( وسطا اللصوص فعلا على العين 
الموؤجرة من هذا لنب » كان 0 شأن فق التعراضن المادى الصادر من 
بياس : آذ ميم ا ايت فار ار » ومن م يكون 
لبواب المركول إلبه حراسة انز » فرك هذا مثلا لباب الخارجى 7 
مألوفاً كان اوسا أنه مسئول عن تقصر البراب تاب:0© . 

5 - مسرل المؤومر عن تقصسير السواب : ومسئولية الموؤجر عن 
تقصير البواب مسئواية عقّدية » إذ البوان هو الذى عينه المواجر لحراسة المعزل 
فهو مكلف من قبله بتننيذ عمد الإيجار فما يتعلق مبذه الحراسة(!؟ . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 866 - نقض قرنسى م أبريل منة 441 ١‏ داللوزه4؟١‏ - 
م١‏ - + مهايو سنة لم44١‏ داللوز 44و( - وبس - بر أغطس برة ١96١‏ دالوز 
(6و١-‏ ؟مه- و؟ ياير سه م9١‏ 6.2.[ بمو( 4 +4 - بودرى وقال ١‏ 
مره امه - أونزك ورو وإسلان ه فقرة 515 ص ١١5١84‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ ققرة 
؟!؟ه ص با. 7‏ مازو الطبعة الرابعة ١‏ فقرة 4ه - ؟# - لالو الطبعة الحامسة فقَرة 5061١‏ 
وفقرة م# ه١٠‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١51‏ ص .51٠١‏ 

(+) انظر آنفاً فقرة م/ا؟ . 

» أما إذا قصر المتأجر فى إقفال باب شقته أو ى المحافظة عل الشقة بالعناية اللازمة‎ ) +١ 
فإن الجر لا يكون مسئولا عن السرقة حمى لوكان قد ترك الباب الخارجى مفتوحاً أثناء الهار دون‎ 
.) 4 حراسة ( استثناف محتلط 7 توفير سنة 1841م لاص‎ 

20( انظر آنفاً فقرة ه٠7‏ - الرسيط ١‏ فقرة #مغ - مازو ١‏ فقرة 491 - كار بونييه 
فى الحلة الفصلية انون المانى سنة ١51475‏ ص 7١‏ عبد الفتاح عبدائباق فقرة ١٠18‏ ص»542 . » 
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والمزم البواب محراسة الممزل لنع السرقات هو العزام بيثّل عنابة » 
لا المزام بتحقيق غاية . فإذا وقعت سرقة فق العين الموجرة » كان على البواب 
أن يثبت أنه كان من جانبه قد امحْذ الاحتياطات اللازمة لحرامة المأزل » وأن 
السرقة وقعت بالرغى من هذه الاحتياطات » فتنتفى مسنوليته وتنتفى مسثولية 
ال مواجر . أما إذا لم يثبت البواب ذلك » أو أنبت المدأجر تقصيراً فى جاسه 6 
فإن مسئوليته تتحفق وتتحقق معها مسثولية المواجر 2١2‏ . ولما كانت مسئولية 
ال مجر مسثولية عقّدية كما قدمنا » فإنه لا يكون مسثولا إلا عن الضرر المباشر 
المتوقعم الحتصول9) »فللا يكون مستولا مثلا عن سرقة مجوهرات عينة او مبلغ 
ضحم من النقود كان المستأجر يحتفظ مها فى سككن متواضع تدل الظواهر على 
أنه لايحتوى عادة على مثل هذه الأشياء الكينة » ولم يكن المواجر يستطيع أن 
يتوقم ذلك20) : 

وتقصير البواب ف الحراسة مسألة واقع يرك تقديرها لقاضى الموضوع . 
ومختلف هذا التقدير باختلاف البلد الذى بوجد فيه المكان الو“جرء وياختلااف 
الى ء وباختلاف حاجة المكان إلى الحراسة » وباختلاف تفرغ اليواب 
للحراسة أوعدم تفرغه2© . ففى منازل الطبقة الوسطى لايكون الواب عادة 
متغرغاً لحراسة منزل واحد » بل توكل إليه حراسة أكثر من منزل » 
فيكون وقته مقسما بعن منازل متعددة . ومن ثم تنتظر منه حراسة غير منقطعة » 
ولا يعتتر تقصيراً منه إذا تغيب عن منزل ليتعهد شوون منزل آخر. وحتى 
وانظر ى مستثولة المؤجر عن البواب : 863:8 فى عقد البوابة رسالة من بواتبيه سنة ١975‏ 
ج8464 ق عند حرأسة المارات الاستغلالية رمالة من باريس سنة ١9845‏ . 

)١(‏ ويترتب عل ما تقدم أن الموؤجر لاايكون مسئولا إذا بقيت ظروف السرقة مجهولة 
وأئبت البواب أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لهرامة المأزل ( بلانيول ورييار ٠١‏ فقرة 7؟ه 
: ص 7٠١9‏ هامش © - عبد الفتاح عبه الباق فقرة 1١١5‏ ص 54١ - 84٠0‏ ). 

(7) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١65‏ ص 7485 - صن 74# - عبد المعى البدرارى 
ص 86- عبد المنم فرج الصدة فقرة ١7+‏ ص ١8٠‏ . ظ 

(؟) وقد قضت محكة باريس الاستثنافية يأفه يحب عند تقدير مبلغخ اتعويض عن سرقة 
ألعين الموجرة أن يراعى مركرز المستأجر الاجباعى ١‏ ولا يدخل فى هنذا المبلخ الزيادة فى قيمة 
الأغياء المسروتة بعد الإجار ) بأر يس +* ديسمر سلتة لم44١‏ .:0[ .5623 14115 - ]0 ل 
4 ). 1 ظ 

'(4) اسكنات مختلط لام ديسير عنة لم148 م 41 صن 140 . 
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لوكان البواب منفرغاً لحراسة المزل » كا هو الأمر عادة فى العارات 
الكبيرة التى قد يوجد فبا أكثرمن بوا بحر استها والقَيام فا بأعمال النظافة » 
فإنه يحب توقع انقطاع البواب عن الحراسة من وقت إلى آخر للنظر ق شوونه 
الممزلية أو لقّضاء حاجاته الماصة » و بخاصة أثناء النبار حيث تمل الحاجة إلى 
الحراسة0©. لكن إذا انتقطع البواب عن الحراسة وقتاً طويلا أكثر من المألوف 
بالنسبة إلى حالته » أو مكن بعض المشتبه فى سير تم لوعن 
والتعرف على مسالكه » أو اعتاد مجالسة هؤلاء فتمكنوا من ذلك » أو سمع 
حركة مريبة داخل المنزل من شأنها أن تثير الشكوك فقصر فى تعقب الأمر » 
. ُوترك الباب الحارجىأثناء الليل مفتوحاً فى ظروف كانت تدعو إلى الحذر 

من اللصوص » فإن قاضى الموضوع لا يلبث أن يستخلص من هذه التصرفات 
وأمثانها تقصيرا فى جانب البواب يكون مسئولا عنه نحو المستأجر مئولية 
تقصيرية » بوكو اودر مسثولا عن البواب محو المستأجر مسثولية عقدية 
على التحو الذى سيق سانه92؟2 . 


5 - اسراط المومر عرص مسو لبا عن البواس : وقد يشعرط المو“جر 
عدم مسئوليته عن تقصير البواب ؛ فيكون المستأجر إذن هو الموكول إليه دون 
البواب حراسة المكان الذى يسكنه . والشرط يح 22 , والفقرة الثانية منالمادة 


)١(‏ بل قغى بأن غياب البواب ببب ذهابه إل السينا لا يعتبر منه تقصيرا ( السين 
6٠‏ نوفبر منة ١9447‏ جازيت دى ياليه 44 - ١‏ - 8 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١١‏ 
ص 545 هامش * - ويلاحظ أن هذا الحم قد صدر فى فرنا ولكل بلد ظروفه الخاصة ) . 

6 أو يرى ورو وإسان ه فقرة 875 هامش 5 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 707ه 
ص لاهلا حاص وء٠7/‏ - باريس ١6‏ قيراير سنة ١914 [.682. ١9414‏ -"” - "معو 
امايو سنة 60.2.1946[ 1١91417‏ -05-- 5م68 -- م١‏ توفير سنة ١948‏ دالوز 
٠‏ ه9١‏ - م4 - ولا يكى لإثبات التقصير فى جانب اللواب أن تتمدد السرقات فى المارة » 
أو أن يثبت أن البواب لم ير الارق ٠»‏ أو أن يكون المكان الذى يوجد فيه البواب لا يتطيع 
أن يرى منه الغادى و الرائح ( أوبرى ورو وإميان ه فقرة 855 هامش 85 ) . 

(*) أوبرى ورو وإسان ه فقرة 55+ هامش #4 - هُرى وليون مازو فى انحلة 
الفصلية للقانون المدن ٠١هو١‏ ص ١ه‏ - باريس ١١‏ ادر ” يف١‏ دالرز إامهوء - 
4 - ومع ذلك قارن بلانيول ورديير ١٠١‏ ثمّرة له ص ء!إ#ا اص -91١‏ وقارن 
أيضاً امكناف مختلط ١‏ يناير منة +158 م .٠ه‏ ص هه. 
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ملدنى صريحة فق هذا المعنى إذ تقول : و وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاه 
المدين من أية مسئو لية تغرئب على عدم تنفيذ النرامه التعاقدى إلاما ينشأ عن غشه 
ايو يا ا اي 0 
أو الحطأ الحسم الذى يقع من أشخا ص يستخدمهم فى تنفيذ العز امه » . فإذا اشير ط 
المواجر عدم مسئوليته عن تقصير البواب » ووقعت سرقة ف العين المواجرة »> 
لم يكن المواجر مسثولا عنها حتى لو ثبت تقصير البواب وأنهذا التقصير هو السبب 
الذى أدى إلى السرقة . وهذا لا يمنم من رجوع المستأجر على البواب بموجب 
المسئولية التقصيرية 55 ظ 
وشرط عدم مسئولية المؤجر يجب عدم التوسع فى تفسيره » فإذا ورد فه 
عبارات عامة كان الموجر غير مسئول عن تقصير البواب اليسير » ولكنه يكونه 
مسئو لاع نتواطو' البواب مع اللصو ص وعن نقصيره الجسم إلا إذا اشر ط المواجر 
عدم مسثوليته أيضاً عن ذلك . ويعتير تفصيرا جسماء لا يعنى الموئجر من المسثولية 
لاطي اه وي ب لسو وميا 0 
منع السرقات ء مما يبعث الطمأنينة فى نفس المستأجر فيعتمد عليه فى الخراسة؛ 
ب يمكن اللصوص من السرقة . أما إذا كان الرواب غير 
متفرغ لحراسة المازل ؛ وتعود التغيْب للعمل فى الخارج » وسرق مزل أثناء 
. تغيبه » فإن التقصير إن وجد يكون يسيراً » ويعنى المؤجر من المسئولية عنه إذا 
اشير ط ذلك ولو بعبارة عامة0'؟ . 


7١1‏ - منى كور المؤعر ملرما بإقام: فوا اوراس : والأصل أن 
المؤئجر لا يلتم بإقامة بواب للحراسة » لأن خدمات البواب تعتمر مى ملحقات 
الععن وليست م نأصلهاء ويحوز للمؤجر أن يوجر العين دون ملحةاتما إذا رركى 
المستأجر بذلك:: فإذا أجر شخص طبقات عنارة من العار ات أتى يقام.عادة بواب 
على حراستها ونظافتهاء ولم يقم بواباء فإن المستأجرين لطبقات العارة وقد شبدوا 
أن العارة لا بواب لا وتعاقدوا مع ذلك يكونون قد رضوا بذه الحالة » وليس 
#4 بعد ذلك أن يطاليوا بإقامة بواب2) , 


١ ٠١ قرب ف هذا المعى بلانيول وريبير‎ )١( 
وقد يشترط المستأجر عل الم زجرعه‎ - 7٠١4 فقرة 017 صى‎ ٠١ (؟) بلانيول وربيير‎ 
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ولكن إذا كان للعارة بواب عند الإيحار » فلايحوز للموجر أثناء الإيمار 
أن ينتزع البواب منها فتبق دون حراسة ء لأن المستأجرين قد اعتمدوا على أن 
يكون للعارة بواس » وخلمات البواب كا قدمنا من ملحقات العين الموئجرة » 
وقد أجر المواجر المارة بملحقاتها فلا يحوز أن ينتقص من ذلك217 . هذا هو 
الأصل » ومع ذلك قد يتبين منالظروف ومنحالة العبارة أن المؤجر كان قد أقام 
البواب بصفة موقتة . فقد تكون المارة صغيرة لا يكون لمثلها بواب ؛ وقد أقام 
المواجر البواب مواقت أثناء تغيبه عن البلد أو حتى يتم إسكان المارة » فإذا أخرج 
المؤجر البواب بعد انتهاء مهمته لم يكن للمستأجر ين أن يشكوا منذلك 18 
العرف على كل حال قى هذه المسألة » فقد جرت العادة أن العين المواجرة إذا 
كانت ١‏ فيلا م يكن لها بواب من قبل الموجر ء والمستأجر هو الذى بقم البواب 
من قبله إذا احتاج إلى ذلك . فإِذا كان للقيلا المواجرة بواب من قبل المواجر » 
وانيزعه هذا بعد الإيجار لاير20 
بشكو منه : 


ا مىئ الرابسع 
ضهان العيوب الحفية 


وفوات الوصف 


[ 201 520010 التقنبى القر بم والخر بر 27 من يوجد ى 
التقنين المدنى القديم نص يقضى بضمان الموجر للعيوب الحفية فى العين الموجر. ة. أما 
0 المنى الحديد فقد اشتمل على عدة نصوص تقضى ببذا 5-9 ٠‏ وتقرر 


ومن هنا وجد اختلاف بين التقنينين » وهو اختلاف زجع » كا رأبنا ف 


مود وو و ا ا ات لت 
فضرة ١١٠7‏ ص 684 هامش 9 ) . 

)١( '‏ يلانيول وربيبر ٠١‏ نقرة 9ه ص »ه ل ين يا 
داقرز م06 محتصر ص هه 5 : ا 


2" 


مواضع عدة » إل الاختلاف الأصلى ما بين التقنينئن . فالتقنين القديم لا يلزم 
للوؤجر إلا بأنيترله المستأجر ينتفع بالعين الموجرة» أما التقنين الحديد فيلز مالو عم 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين . 

وستجرى هنا » كا جرال انا التى تسل با العين وف الثزام الجر 
بتعهد العين بالصيانة » على أن نبين أولا أحدكامالتةنءن المدلى القدمق ضمان العيوب 
اللفية إذ أن كثير ا من عقود الإمجار لا تزال خاضعة هذه الأحكام كا سبق 
للقول » 1 م نبين أحكام التفنن المدنى الحديد فى هذا الضيان . 


الطب ابؤُول 
ضهان العيوب الخحفية ى التقنن المدق القديم 


“1 - مى الستأمر فى طلب الفس أو إنقاص اررّمرة : قدمنا أنه لى يكن 
يوجد نص ف التقنين المدنى القديم يقضى بضمان المواجر للعيوب الحفية ق العين 
ال مواجرة . ومع ذلك جرى القضاء والفقه فى مصر على أنه إذا وجد عيب ختى قف 
الععن المواجرة يكون من شأنه أن يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين أو أن 
اشن مهنا الانتفاع » فالمستأجر يستطبع أن يطلب فسخ الإيجار إذا كانللفسخ 
ما يبرره ؛ أو إنقاص الأجرة(2 , 

٠‏ واستند فى ذلك إلى المبادئ العامة فى عقند الإيجار » وإلى أحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ وإلى القياس على حالة هلاك الععن . أما المبادئ مان فى عد لير 
فتقضى بأن الأجرة تقابل الانتفاع » فإذا امتنع الانتفاع أو نقص لأى سيب 
ويعتمر العيب سبباً ‏ فسخ العقد أو أنقصت الأجرة . وأما أحكام الشريعة 
الإسلامية» وهى التى استتى منها. التقنين المدنى القديم المبدأ النى يقضى بأن الموكجر 
لايلتزم إلا بترك المستأجر ينتفع بالعين المرّجرة » فتعطى للمستأجر اموق فى طلب 





)١(‏ جرامولان فى المقود فقرة 71٠‏ - دى هلتس ؟ الإبجار فقرة ١087‏ - أحد تحى 
زخلرل ص 5 - الإبجحار قمؤلف فقر: 717٠‏ - استئناف 1 4 أبريل منة 14م ” 
ص 784 - أول أبريل منة ١189م‏ * ص 501 - 54 أبريل سنة 1٠19م‏ 14 ص 58* - 

نوفير سلة 14٠04‏ م |5 ص »0 - ٠١‏ يلأير صسلة ؟41] م 74 ص لا» ل طتطا 
الوطنية ‏ ديسمبر سنة ١40‏ الصوعة الرسمية ١5١4‏ رتم ٠لا.‏ 


يفة 


فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرةعلل حسب الحو اللوجود عيب موثر فى العين 10©. 
وأما القياس على حالة هلاك العين » فإن المادة 434/77٠١‏ ه40 من التمنين 
المدنى القديم تعطى للمستأجر » ى حالة هلاك العمن هلا كأ كليا أو جزئياً » الح 
فى طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة » فوجب القياس على جالة ما إذا كان 


الحرمان ليس راجعاً إلى هلاك العبن هلاكا ماديا بل إلى وجود عيب فبا يحول " 
دون الانتفاع مبا انضاعاً كاملا » لأن العلة فى الحالتين واحدة9© . 


/1 س٠‏ بر عب لأممتامر فى لل التفيز العبى : ولكن حق المستأجر 
يقف عند هذا الدد » فليس من حقه أن يطلب إلى الجر إزالة العيب ولوكان 


)١(‏ انظر المواد 545 - 540 من مرشد الحيوان رم١ه‏ - ١8ه‏ من المحلة - ابن 
عابدين ه ص 54 - ص 558 - شرح العناية على الحداية تكلة فتح القدير /ا ص 5١٠١‏ . 

(؟ ) وقد كتبنا فى هذا الصدد فى عهد التقنين المدفى القدم مايق :. ه وأما مبادئ المدالة 
فتأبى أن يثرك المستأجر وثأنه فى عين معيبة عيبا يفوت الانتفاع به أو يختل » وإذا كانت المواد 
٠س‏ / 0غ - مه 4 ثُمطى الح للمستأجر - فى حالة هلال المين هلاكاً كلياً أر جزئياً - فى طلب 
فسخ الإيحار أو إنقاص الأجرة » فا ذلك'إلا جزاء عادل لحرمان المستأجر من الانتفاع بالعين . 
فوجب القياس عل هذا فى حالة ما إذا كان الحرمان ليس رابجعاً إلى هلاك المين هلا كا ماديا » 
بل إلى وجود عيب فبا بحول دون الانتفاع ما انتفاعاً كاملا » لأن الملة فى الخالتين واحدة . 
ولذلك وجب القول بأنه فى القانون المصرى يكرن للمستأجر حن طلب فسخ الإيحار أو إنقاص 
الأجرة عل حسب الأحوال إذا كانت العين المزجرة ما عيب يؤثر ف الانتفاع بها » وذلك استناداً 
إلى ما تقدم من مبادئ المدالة » ولما سبق تقريره من أحكام. الشريعة الإسلامية فى هذا المدد » 
وهى المصدر الذى أخذ عنه المشرع المصرى أكثر القواعد الى خالف با القانون الفرنى » 
فلا يعقل أن المشرع أراد أن يغرق فى محاباة المزجر » ويحاوز فى ذلك حداً لا تقره عليه نفس 
الشريعة الى اعتمد علما عندما خالف المبادئ الفرنسية . وإذا أعوزتنا النصوص ف القوائين 
المصرية » فلا أقل من أن ننستند إلى المواد 4/817١‏ ه4 - هه؛ للالفة الذكر » وذلك عل سبيل 
القياس » كا سبقت الإشارة إلى هذا . وهذا هو الرأى الذى تأخذ به المحاكم المصرية وأكثر 
شراح القانون المصرى » ( الإبحار للمزلف فقرة ٠٠١‏ ) - وانظر سليمان مرقس فقرة م88١‏ . 

وقد قضت محكة النقضض بأنه وإن كانالقانونالمان القديم لم يأت بنصصريح عل التزام المؤجر 
يضمان العيوب الحفية » إلا أنه لما كان التزام المستأجر بدفم الأجرة هو فى مقابل انتفاعه بالعين 
المؤجرة » وهو التزام مستمر ومتجدد بطبيعته د حي ا سر أو يوي 
المين الموجرة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها » كان من مقتفى ذلك أن يكون المستأ تاجر 
الحق فى طلب فسخ عقد الإيحار أوإنقاص الأجرة » قياساً على ما تقضى به المادة ماس مللى 
تدم فى حالة هلاك المين كليا أو جزئيا ١‏ لأن العلة فى الحالتين واحدة ( نقض"مدق ١7‏ مارصس 
حملهة هوموة! مجموعة أحكام النقفى ١‏ رتم ه ٠٠لا‏ ص 98 م). 


ويك 


هذا مكنا 2١2‏ . بل إن المستأجر إذا أزال العيب بمصروفات من عنده » فليس له 
الرجوع بذلك على الموجر » لا بناء على دعوى الفضالة لأن.المستأجر إنما يعمل 
لاا و اي ب 
هنا هو عقد الامجارة'” يه ٠ 2٠‏ 1 


يلض رز فى لصتأ فى طلب النع بن إ باد على 5338 


التفصر , : وكان المضاء بحكم للمستأجر بالتعويض أيضاً ١‏ ولكن بشروط 
أربعة : (1) أن يكون هناك ضرر أصاب المستأجر ىف نفسه أو فى ماله و لايكق 
أن يكون الضرر مجرد -حرمان ا مستأجر من الانتفاع بالععن المواجرة9؟) آفه أن 
يكون العيب الحنىموجوداً وقت عقد الإيجار ؛ فلا تعريض إذا كان العيب حادثا 
بعد ذلك249 . () أن يكون العيب يعلمه المئجر » أو يكون من الممكن أن 
علمه » فإذا جهله وم يكن من الممكن إلا أن يجهله كان المستأجر فسخ العقد 
أد إنقاص الأجرة » ولكن ليس له الرجوع بتعويض على الؤجر " . (4) أن 

بثبت المستأجر أن هناك نقصمرأ واضحاً فى جانب الماجر 29 , > بيغت القشاء 
اي ا مواجر - البناء وفت الإيجار يكون تقصيراً كافياً فى 
جانبه يري ال عله باللدرياقي "7 لذ 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأن الموجر ليس مسئولا فى الأصل » دون 
شرط خاص فى عند الإيحار ٠.‏ عن نتانج انيار أرضية شرفة المْزل » وفى هذه الحالة لا يستطيع 
المستأجر ؛ ححتى لو كان الالبيار راجماً إلى وجود عيوب خفية فى أرضية لشرنة » أن يطلب 
الث ميمات الى أسبحت ضرورية أو أن يطلب تمويضاً » وكل ما يستطيع أن يطلب هو فسخ 
الإيجار أو إنقاس الأجرة ( امتثناف مختلط ١‏ مارس سنة ١941#‏ م م ص 8107 ). 

(؟) الايجار المؤلتف فمرة ٠١١‏ ص 6م؟ - استثنات محتلط 7٠١‏ نوفير سنة 5 
م 14" ص 6لم. ْ 95 

(؟) استناف محتلط ٠١‏ فيراير سنة 67٠1م ١4‏ ص 64١١ا1.‏ 

) لماجي ب بسي مسي ب 
م4١‏ ص 909. ب 

, ه ) استتناف مختلط 86 أبريل سنة 1405 م ١4‏ ص م754 - .7 ماير سنلة 99415واه 
م هلظ اص 940 . 

)١(‏ استكناف محتلط ه نوفير سنة م0٠1‏ م 6١‏ ص ه. 

() استناف محختلط 8؟ يناير منة 96.8 م و( ص .١(١(‏ 
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ويلاحظ أن الحكم بتعويض مع اشتراط هذه الشروط الأربعة إنما هو تطبيق 
لمبادئ المسثرلية التتقصمرية » ول .ذهب القضاء المصرى فى ذلك إلى أبعد مما تفضى 
به هذه المبادئ222 . ولذلك تنردد الحاكر فى محديد أساس مسئولية الماجر عن 
التعويض ف العيوب االحفية . فبعض يرى أنهذه المسثولية منشأها عقّد الإيجار» 
وبعضيرى أنمنشأها المسئولية التقصيرية : وفريقثالث برى أنمنشأها الصدران 
معأ ؛ والصحيح هو أن منشأها المسئولية التتقصيرية9© . 


)١(‏ استئناف محتلط ٠١‏ توفير سنة ١6.9‏ م +5 ص 4 - وقّضت محكة الاستكنات 
امختلطة أيضاً بأن مالك المقار مسثول عن الضرر الذى يلحق بالمستأجر منه و بزوار هذا المستأجر. 
غإذا تداعى المزل المؤجر للقوط وسقط بالفمل » وهنك أحد زوار المتأجر » كان المائلك 
مسئولا عن تعويضى الضرر الذى لحق هذا الزائر . ومسئولية الملاك تكون ثابتة أيضاً حى لو 
نسب الالك إلى وكيله الذى فوضص إليْه إدارة أملاكه التقصير أو المطأ المي . لأن المالك 
ستول عل كل. حال عن خطأ وكيله . و مبسئولية الملاك تكون واجبة أيضاً لتعريض الضرر اللاحن 
بالمستأجر من الباطن وبزواره ٠‏ حتى لو كان عقد الإيحار غير مرخص فيه ستأجر الأصل 
بالأيجار من الباطن ( استكئناف محتلط لم؟ يناير سنة ١4*55‏ انحاماة 0 ص ه8ا” ) - وريلاحظ 
ا ا 

وإذا كاث اليب معلوما الحتاجر أر كان مكته أن يعلمه . فإن المزجر لا يكون مسثولا 
عن التمويض ( استئنان محتلل ١١‏ سبتمير سنة و٠‏ 6 م +5 ص 04 ) . وكذلك إذا أهمل 
المستأجر ١‏ لم يكن المؤجر مسئولا عن تمويض الضرر الذى كان ممكن للمستأجرتلانيه . وقد 
قفت محكة الاستثناف الوطنية بأنه إذا أجر شنص عقاراً آيلا كسقرط » ففط بنازه » كان 
مسئولا عن التمويشات امستأجر . وتثمل التمويضات قى حالة تأجير دكان المصروفات الى 
صرفها المستأجر لاستتجار الدكان وحميئته للغفرض القمود من وكذلك الضرين ‏ الناعى هن 
إخلاء الحل واللبحث عن محل آخر وما شاع عليه من المكسب . ولكن إذا كان المستأجر 
مرفي ع عع بز اج ااس اويا وسار ا 
الضرر الذى لحق تلك البضائع لأنه كان بمكن تلافيه ( استثنات وطى ١8‏ مارس سنة ١911‏ 
المجسوعة الرسمية +1 رتم 4/ا ص 10-168 ديسسير سنة 1414 المجسوعة الرسعية ٠‏ رقم ؟7). 

(؟)استشاف مختلط 4؟ مارس سنة 04٠194.م 1١5‏ ص ٠١ - ١077‏ توفبر سة 8٠19م‏ 
77 ص 4 - لا! يوه سلة 1914م 5١5‏ ص م47 78 ماأيو سنة 1415م 548 ص ا9- 
ه مايو سنة 197٠.‏ م 47 ص 6م - اه مارس سنة ١981١‏ م 17 ص 5830-5017 يوليه 
صنة 1471 م غ4 ص .وج - أول ديسمبر سنة 191818 م ه4 ص 588-45 يناير سنة /19151م 
؛ ص وم : قبراير سنة 0ا9#١‏ م 44 ص 40 لجرأ مولان فى المقود ثقرة 5*8 - 
الابحار المؤلن فقرة 79١‏ - سليمان مرقس فمّرة 8م8١‏ . 

ويلاحظ أن تأسيس مستولية الموجر عل تواعد المسثولية التقصيرية بالرعم من وجود 
عقّد الإيحار ينحرف عن البدأ المحيح فى نظرنا ٠‏ وهو المبدأ الذى يقذي بأنه حيث يوجد عقد 
ينظ الملاقة بين الطر فين » فإن المسعولية العقدية تحب المسثوملية التقصير ية ولانسرة بين اللسثوليتين . 


2" 


با ٠‏ المؤمر “سمل تيع العيب ولكم غير مول عن مام : 
ويستخلص من كل ما تقدم أن المؤجر » فى التقنين المدنى القديم » يتحمل تبعة 
العيب الحنىف العمن الموتجرة , ولذلك يجوز للمستأجر أن يرجع عليه بفسخ الإيجار 
أو بانقاص الأجرة . ولكنه غير مسئول عن ضمان العيب انخحفى . ولذلك لايجير 
على التنفيذ العينى وإزالة العيب حتى لو كان هذا بمكناً » ولا برجع عليه المستأجر 
بالمصروفات التى أنفقها هنا الغرض . ولايحى للمستأجر أن يرجع على الموتجر 
بتعويض عنما أصابه من ضرر بسيب العيب بناء علىعقد الإيجار » فلاير جع بتعويض 
عن حر مانه من الانتفاع بالعين الموجرة : وإعا يرجع بتعويض بناء على قواعد 
المسئولية التقصيرية لا عقد الإيجار » إذا أصابه ضرر فى شخصه أوف ماله وكان 
هذا الضمرر سببه خطأ واضح أثبته المستأجر فى جانب المواجر . 

٠‏ 1 - موا اروتاىء على تيل الرعلاص النقرمْ : وكان للمتعاقدين 
فى التقنين المدنى القديم أن يتفقا ءلى تعديل الأحكام المتقدمة . فكان يجوز لما أن 
يخا من الزامات الموؤجر أو أن بمحواها أصلا202 . وما يخفف هذه الال امات 
أن يعترف المستأجر فى عمد الإيجار بأنه تسلم العين ى حالة حسنة » ثم لاخر 
المرّجر بعد ذلك بما عسئ أن يجده من العيوب فى وقتملام22© . وكذلك إذا 
ثبت أن المستأجر قصرق عدم تلا الضرر الذى وقع منه222 . ولكن الاتفاق على 
تخفيف العزامات المؤجر أوعلى محوها كلية لا يجوز التوسم فى تفسيره » ويكون 
التفسير عند الشلك لصالح المستأجر . فإذا اشير ط المواجر عدم مسئوليته عن 
الأضرار التى نحدث من المطر أو من كسر مواسير المياه ' فإنه يظل مسئولا عن 
الضرر الذى يحدث من انهدام حائط 0» . وكذلك بظل مسثولاعن كل ضرر 

محدث ,200 ؛ وعن الضرر الذى يمحدث حتى لو قام بتصليحات ولكن هذه 


)١(‏ استكناف مخطلط ١١‏ يونيه سنة 186٠+‏ م 5 صن 80-576 مايو سنة 9415م 
م5" ص 997؟. 

(6) استكثناف محتاط ه نوفير سنة ١16٠08‏ م 7١‏ ص 4 - ١١‏ مايو سنة ١4171‏ جازيت 
5 رتم 48 ص م؟ - أول يونيه منه ١451‏ جازيت ١١‏ رتم 0غ ص 87 . 

(م) اسكنات محخطط ١١‏ فراير سنة |1٠57‏ م ٠ض‏ ص ١١4‏ 

(: ) استثنات مخلط ١0‏ يونيه سنة 16414 م 56+ صل 488 . 

)020( امتئناف مختلط ٠١‏ فيبراير سنة 1916م لالاا ص ه٠١‏ . 


١ 


التصليحات لم تكن كافية22 . وعن الضرر الذى يحدث عند التأخر فى تسلم 
العين 27 . ولا يحلى المواجر من التزاماته اعتر اف المستأجر فى عقد الإيحار أنه قبل 
العين بلحالة التى مى عدبا دون أية مسثولية على الموئجر 252. وعلى كل حال يكون 

الجر ضامناً للعيب الحنى إذا أخفاه غنا() . 

وكا أن الموجر يستطيع نخفيف النزاماته أو محوها » كذلك للمستأجر أن 
يشرط تشديد هذه الالعزامات وجعل الموئجر يضمن العيب اللحفى . فله مثلا أن 
يحفظ لنفسه الحق ى طلب التعويض حتى عن جرد حرمانه من الانتضفاع بالعين 
لبر بي ارب اران بالط اولسار المواجر عن 
التعويض ١‏ ؛ حتى لو لم يثبت يثبت أى تقصر جانبه » سواء كان العيب موجودا 
قبل عقد الإيجار أو 098 وسواء كان المؤجر عالماً به أو غير عالم . 

ويراعىق تقدير مسئولية المواجر عن العيوب االحفية الظروف المحلية والشبرة 
العامة .. وقد قضت محكة الامتئناف امختلطة بأن المنازل النجاورة للنيل » وتكون 
بذاك معرضة لرشح المياه » يحب أن تبنى بحيث نكون صالحة للسكنى وف مأمن 
من الرشح » وإلا كان الموئجر مسئولا عن تعويض للمستأجر0*© » وهنا فضلا 
عن إنقاص الأجرة207 . وقضت هذه المحكة نفسباء من جهة أخرى» بأنه لايحوز 
التشددق مسئولية الموجر عن عيوب البناء؛ فهذه الوب ة الانتشار فى المنازل 
امبنية فى مصر منذ أمد طويل97» . 

- مولي المتأمم شل الغسر عى العيوب الْحَيْ : هذا ولامسئولية 
على المستأجر فيا يقع م نالضرر على الغير يسبب العيوب الموجودةق العين الموجرة » 
إلاإذا أثيت هذا الغير خطأ فى جانب المستأجر . ومن وقع عليه الضرر أن يرجع 


. 9١١ م58 ص‎ 1941١ مايو سنة‎ ٠١ اسكناف محتلط‎ )١( 

0) اسكناف محتلط 5١‏ مايو سنة م0 م ٠١‏ ص 517٠0‏ . 

0 استكتاف ممختلط 4؟ أبريل سنة 1م41 صضص ”569 . 

(+) استكناف محتلط ٠١‏ يناير سنة 1415م 4» ص ل90. 

(ه ) استكناف محتلط ١7تمارس‏ سنة 1415م 54 ص 558 . 

(5) استكناف محتلط ؟؟ ديسمير سنة 1.84 م56 ص 54 . 

(؟ ماستناف مختلط ه نوفير منة م. ا و ل ل ار 

المزلف ضَّرة ؟؟. 


فين 


ىمالك العن طبقاً للمو عد د ون طبقاً لأححكامالمادة كبا فيا يتعلق 
يمستو لية حارس البناء50؟ سه 0 م 
ب .. ولكن المالك لايكون مسئولا قبل الغر عن هلاك شىء مملواء هذا الأخير 
وكانمودعاً فى الععن لراجرة» بالرغم م ناشتراط امور فى حقد الإنجار ل ألا" يقبل 
جم و دبعة فى العمن الموجرة9؟ , 


1 الطاب الثالى - 1 
ضهان العيوب اللفية وفوات الوص ف العنن المدنى الخديد 


5 - الومر - تمر العبسب اي وفوات الو 
أما التقنين المدنى الحديد. فبخلاف التقنين المدنى القديم قد نص صراحة 0 ضهان 
الاجر للعيب المغى فى العمن المونجرة وفوات الوصف فبا . فأصبح المواجر » 

يئاء على النصوص الصريحة فى التمتين المدنى الحديد » مسثولا عن العيب اللحفى » 
لا بموجب أحكام حمل التبعة فحسب "كا كان الأمر فى التقنين المدلى القديم » 
يل أيضاً بموجب أحكام الضهان . فإذا و-جد بالعين المواجرة عيب خفى توافرت 

ني الشروط الراجية أو نات عل الستأجر وصفٌ' العين » كان المواجر مسثولا 
عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة » وكذلك كان مسولا عن التنفيذ العينى 
أ إزالة الب [ذا كانت هله الإزالة لا تبيظة وستاو لاعن التترين . وق هذا 

يختلف التقنين الحديد عن التقنين القديم » ففى التقنين القديم لا يكون الموجر 

مليزماً لا بإزالة العيب . ولا بالتعويضن كا سبق القول .707 

وقد عرض المشرع لضيان العيوب الخحفية وفوات الوصف ق صلد البيع . 
فتعتدر الأحكام الواردة فى البيع أ 0 فيه نص بخاص 
| و يتعار ض مع طبيعة عقد الإيجار . وقد سبىتقرير ذلك بالفسبة إلى ضان التعرض 
والاستحقاق42) , ظ 

[ 0 ١٠١6© ص‎ ٠١ ياير سّة كما م‎ ٠١ اسنتاف علط‎ )١( 

(؟1) نقضص ١١‏ يونيه سنة 1410 مجموعة مر ؟ رتم 54 عى ١08‏ - أالوسيط ١‏ 
ضضرة «#إلااص إالا١٠‏ . ظ 

(؟) امتنتاف عختلط ١١‏ فبراير منة ١914‏ م 5١5‏ ص 74١‏ د فى كل ذلك 
الإبجار لمولف نشّرة 594 . 

(* ) انظر آنا نّرة 784 ف المامش . 


ركرف 


ونيحث فى ضمان العيوب اللدفية وقوات الوصف مسألتين : ١‏ ) متى يقوم 
ضهان العيوب االحفية وفوات الورصف . ( 7 ) ما يمرتب علىقيام هذا الضمان00© . 

6- مت يقوم ضمان العيوب انلدفية وفوات الرصف 

؟؟”؟ - نصوص قَانْونيْ : تنص المادة>0ممن التقنين المدنى على مايأق : 

و١‏ ره يضمن الموج رللمستأجر جميع ما يو.جد فى العين الموجرة من عيوب 
حول دون الانتفاع مها » أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كببراً ؛ ولكنه 
لايضمن العيوب النى «جرى العر ف بالتسامح ذا . وهو مسئول عن خخلوالعين 
وبح اك بتوافرها أو عن خلرها من صفات يقتضما الانتفاع 

و ومم ذلك لاببضمن الموئجر الميب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو 
كان يعلم به وقت التعاقد 06؟ . 0000 

ولا مقابل هذا النص ف التقننن المدنى القديم . وقد بينا فما سبق الأحكام 


)١(‏ ونحيل إلى ما سبق أن قررتاه فى التعمرض آصادر من الموجر نيما يتملق بالمدين 
. قى ضبان العيب » وبالدائن فى هذا الضيان » وبالإيجار النى ينثى" الضبان ( انظر آنفاً فقرة 848 
فى الامش » وانظر نظير ذلك ف البيع الوسيط 4 فقرة 536 - فقرة 07١‏ ) - ويلامظ أن البيع 
ينفرد بألا ضبان العيب ف البيوع القضاتئية ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد (م 464 
مدق - الوسيط. ؛ فقرة 007١‏ ) . فالايجار الإدارى بالمزاد يحب فيه عل الموجر ضمان الميب » 
ولايوجد إبجار قفانى مائل قبيم القضاق . 

(؟1) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادتين ٠/ال/ا‏ و7071 من المشروع القهيدى . 
وتوافق المادة الأولى مهما الفقرة الأولى . أما المادة الثانية فكانت تجري عل الوجه الآاقى : 
و ومع ذلك لا يضمن الموجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به ٠‏ أوكان يعلم به وت التماقد » 
وكذلك لا يضمن الموجر اليب إذا كان يسبل عل 'المستأجر أن يتحقق من وجوده إلا إذا أطن 
المزجر ملو العين من هذا الميب » . وفى لهنة المراجمة أدمجت المادتان فى مادة واحدة » وأصبح 
رتم المادة ٠06‏ ف المشروع الها . ووافق مجلس النواب علها نحت رقم 504 . وق لنة 
مجلس الشيوخ حذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية : و وكذكك لا يضمن المؤجر ألميب 
إذا كان يسبل عل المستأجر أن يتحقق من و جوهه إلا إذا ' يلن الجر خلو العين ى هنا اليب» » 
لأ تنناول مسألة تفصيلية رؤزى أن ف القواعد العامة ما ينى عن تنظيمها يحم خاص » وأصبح 
رتم المادة 5/اه . ووافق بجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها لمنته ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
)»| ص 4إهم داص 5057). 


+ 


224 
ويقايل اص فى التنيدات ادن العربية لأخرى: 3 التقدين الدنى السورى 
04 وق تقش الموجبات والعقود اللبنافى م 4م ه رووه2؟ , 
ضمار, اليس شمر بر لذ امات امور ابر بابي الثى قرر ها 
التفنين المربى الجر ير : وقد أكل التقنن المدنى الجديد بضأن العيب صلسلة 
الالمز امات الإيجابية الى قررها ى ذمة الموؤجرء على خخلاف التقنين المدى 
القديم . فقد رأينا فيا تقدم كيف أن المؤجر يلنز م بتسلم العين فى حالة صالحة 





: التقنينات المدنية المربية الأخرى‎ ) ١( 

التقنين المدشى السورى م ٠44‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م هلاه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 765 + ١‏ - يضمن الموجر فمستأجر حيم ما يوجد فى المأجور 
من عيوب تحول دون الانتفاع به » أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاساً كبيرأ . ولكنه لا يضمن 
كميوب الى جرى المرف بالتسامح فها . ؟ - وهو مسثول أيضاً من خلو المأجور من صفات 
تعهد صراعة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضما الانتفاع به » كل هذا مالم يقض الاتفاق 
بغيره . 

م 7 : لا يضمن المرجر الميب إذا كان المستأجر قد أخطربه أوكان يملم به وقت قتماقد . 
وكذنك لا يضمن المرجر العيب إذا كان يسبل عل المستأجر أن يتحقق وجوهه » إلا إذا أعلن 
الموجر خلو المأجور من العيب . 

( وأحكام التقنين العراق متفقة مع أحكام التقنين المصرى : انظر مباس -حسن الصراف 
نضرة ١٠‏ وما بمدها ). 

تقنين الموجبات والمقود البنااى م ٠08‏ : يضمن المرجر المستأجر حميم عيوب المأجور 
ا ا تجمله غير صالمح للاستمال المقصود منه بحسب ماهيته 
أو بحسب المقد . ويكون مسولا أيضاً عن خلو الأجور. من الصفات الى وعد ا سراحة 
أو الى يقعضها الغرض المقصود من المأجور . أما العيوب انى لا تحول دون الانتفاع أولا تنقص 
نه 3 شي ميقا ٠‏ دعق الستاجر أذ برج من أجلها عل الور ء هذا هو يناغأ 
اليرب المتسامح بها عرفاً . 

م 061 : لايشمن الموجر عيوب المأجور ان كان من السبل تحققها » إلا إذا كان قد 
صرح بأنا غير موجودة . ولايلزم بضمان ما أيضا : أرلا - إذا كانت الميوب قد أعلنت المستأجر. 
ثانا - إذا كان المستأجر عالماً فى وقت إنشاء المقّد بعيوب المأجور أوعخلوه من الصفات المطلوية . 
ثالئاً - إذا كان الموجر قد اشترط ألا يتحمل ضيآنا ما . ظ 

( وأحكام النقنين اقبنافى تتفق مم أسكام التقنين المصرى ) . 


06آ2ظ2 


للانتفاع مها » وكان فى التقنين المدنى القديم يلز م يتسامم العين فى الحالة الى 
هى علها . ورأيناكذلك كيف أن الموْجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة وبإجراء 
النرميات الضرورية » وكان فى التقنن المدنى القديم لا يلعزم بإجراء أية مرمة . 
وها تحن نرئ المواجر يلعزم بضهان العيب » وكان فى التقنمنالمدنى القديم يتحمل 
تيعة العيب دون ضمان . 

وقد حاء ىق الم كرة الإيضاحية للمشروع العهيدىى هذا الصدد ما يأبى : 
«يعرض هذا النص وماياءه . . . لفهان العيب . وهى:وإن كانت مأخوذة 
من نصوص بعض التقنينات الأجنبية » إلا أنها نتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ولانظير ها فى التقنين الحالى (السابق) . وقد تقدم أن الالتزام بضمان 
العيب هى الحلقة الأخير فى سلسلة من الالدز اما تالإيجابية التى فررها المشروع 
ذمة المؤجر. فهو ملزم بتسلم العين فى حالة صالحة . وبتعهدها بالصيانة » 
وبضمان العيب 00(6؟ . 


74 س رو سسترط فى العبس أن يكون, قربا : ونبادر إلى القول إن 
العيب الحنى فى الإيجار لا يشترط فيه أن يكون قديماً » أى أن يكرن موجوداً 
وفت النسلم : فالمئجر يضمن العيب الحادث بعد التملي("؟ ؛ وق هذا ممتلمفب 


. مجموعة الأعمال التحضيرية م ص 0ه‎ )١( 

(؟) سواء وجدت م لومة الميب. قبل انتسليم أو طرأ الميب لسلا بمد انتسلى ٠‏ وأهمية 
هذا امييز لا تظهر إلا فى البيعم حيث لا يضمن البائم إلا العيب القديم الموجود قبل النسلم . 

ويستشكل الأستاذ منصور مصطى منصور متسدئلا كيف يتميز آلميب الحادث عن التلف 
المسترجب لترميم » ومخلص من تساؤله إلى أن اليب لا يكون إلا قدا » أما اليب الحادث 
فليس إلا حاجة المين إلى الرميم . وينتهى إلى و أن المز ام المؤجز بصيانة المين يشمل القيام بكل 
لتر ميمات الى يقتضبا التلف الطارئ » ولا محل لوصف بعض أنواع التلف هذا بأنها عيوب ء 
” كد أنه إذا أمكن وصف نوع من التلف بأنه عيبفليست هناك مائدة القول بأن المستأجن يرجع 
بضمان العيب لا على أساس الالتزام بالئر مي » ( منصور مصطق منصور فقرة 1917 ص 000 
وانظر أيضاً عبد المنم فرج المدة نقرة ؟؛١‏ صص ٠١5‏ ) . 

وإذا كان العيب يغلب أن يكون ف المين المؤجرة منذ البداية أى قبل التسليم وقل أن يحدث 
آلب بعد التسلم » فليس” هذا اداه اليب الحادث لا يوجد 4 و أنة إذا وجد مختلط حميا 
بالتلف . فن الممكن أن نتصور عيبا يحدث بمد انتسليم ولا يكون تلفا . وإذا كان عسير ا تصور 
ذلك ف البناءء فليس بمسير تصوره ف الأرش الزراعية . فند يطرأ عل تربة الأرغى بمد 
ميب لايكون تلفاً » فبرتفم الماء فى أغرارها مثلا حه, تصح الأرض غير صالحة الزراعتت 


شرق 


الإيجار عن البيع . وسبب الاختلافواضح؛ وهو يرجع إلى طبيعة عقدالإ يجار . 
فهنا العقد زمنى مستمر »© ويبق المجر طوال مدة الإيجار ضامناً للمستأجر 
الانتضاع الملدئ الكامل بالعين الموئجر » فإذا طرأ على العين عيب ى أثناء مدة 
الإيحار ضمنه الموئجر . وهذا يخلاف الببع فهو عقد فورى » ومتى ثم وطرأ 
عيب فى العين المبيعة بعد التسلم فالمشترى هو الذى يتحمل تبعة هذا العيب 
ولا يضمنه البلائع 32) :5 < 


"770 - سر روط مر مس نوافرها فى العيب : يق من الشروط 
الأربعة الواجب توا فرها فى العيب ف الشىء المبيع » بعد أن استبعدنا عيب 
القدم ؛ شروط ثلاثة يحب توافرها ق العيب فى الشىء الموأجر حتّى يضمنه 
المؤأجر. وهذه الشروط هى : )١(‏ أن يكون العيب موثثرا . (؟) وأن 
يكون خفياً . (*) وأن يكون غير معلوم امستأجر©© . 


- صلاحية نامة . وقد تكون الأرضص قبل التسليم متصلة بترعة عامة أو بمصرف عام » ثم يمد بعد 
اكتسلي أن ينقطم اتصالها بذلك . بل إن البناء نفسه قد يحدث فيه عيب بمد التليم ٠‏ ذ 
مواصلانه أو تسر بعد أن كانت ميسرة ٠‏ أو يقوم الحار أو مصلحة التنظي يأعمال يكون من ثأنها 
أن تحب عنه النور أو الحواء أو تجمله عسير المدخل (انظر فى هذا الممى بلانيول ودهيير 
وبولانجيه ؟ فقرة 507٠١09‏ ). وانظر فى فائدة المييز بين أخلف والعيب مايل فقرة 19" 
ى امامش ) . 

- +989 فقرة‎ ١ بودرى وثال‎ - ١٠١ فقّرة‎ ١ الوسيط 4 فقرة 15م - جيوار‎ )١( 
تمّرة لاه ص .4لا-‎ ٠١ بلانيول وربيير‎ - 7١07 ص‎ ١5 أو برى ورووإ]مان هفقّرة‎ 
وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع التهينى فى هذا الممى : « ولايشترط فى العيب أن يكون‎ 
قدماً أى موجوداً وقت المقد . فاليب الحاوث مضمون كالعيب القدم » مخلات اليم » وذك‎ 
لآن المرجر ملعزم بتمهد المين بالصيانة » فلو وجد عيب وجبت إزالته » ( مجموعة الأعمال‎ 
.) الضرية 4 ص الله‎ 

هذا ولا يضمن المؤجر العيب النى يحدث بالعين بعد المقد إذا كان حدوثه خنطا من المستأجر» 

وعل المرجر أن يثبت المطأ فى جانب هذا الأخير ( بودرى وثال ١‏ فقرة 444 - سليمان مرقس 
فقرة 11٠‏ ص 94١‏ - عبد الفتاح عبد الاق فقرة م١‏ ص 201١١‏ عبد المعم فرج الصدة 
ظرة ١47‏ ص ٠٠١‏ ) - فلا غمان عن عيب نشأ يسبب أن المستأجر ل يطلب إجراء ترميمات 
محرووية ى الوقت المناسب ( محمد كامل مرمى فقرة 11 ). 

(؟) ولا فرق بين ما إذا كان العيب دائمياً أو وقتاً » فكلاها يضمه المؤزجر ( بودرى 
وثال ١‏ فقرة ه4) . ولايشترط فى العيب أن يكرت مستمراً » فيك أن يظهر فى يعض الأوقات 
ولو كان لا يظهر فى لوقات أخرء, ( منصور مصطى منصور فقرة. ١44‏ ص ٠.6٠‏ ) . 


2” 


7١‏ - السسرط ازول - يجب ألم يمور, العبس مور : تقول الفقرة 
الآولى من المادة كلاه علق 2 كا اراينا إن المواجر يضمن للمستأجر : ( جمبيع 
ما يوجد: فق العين الموجرة من عدوب تحول دون الانتفاع مها » أو تنقص من 
هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً » . فالعيب المئثر فى الإيجخار هو العيب الذى يحول 
دون الانتفاع بالعين المواجرة أو ينقص من هذا لاض إنقاصاً كبير 20 , 
وتحدديد المنافع النصورة من العبن المواجرة يستفاد من أهرين : ما هو مبين 
فى عمد الإيجارء أو ما هو ظاهر من طبيعة العين الموأجرة . 

فَمّد يحتاط المستأجر ويبين ف عد الإبجار الأغراض المتّصودة من العين 
الموأجرة » قفيجب عللىئد أن تعتير هذه الأغراض جميعاً منافم مفصودة هن 
العن . فإذا كان ا ا م97 
للم :أجر الرجوع على الموجر بضمان العيب النى . نقد يبين المستأجر ق عمد 
الإيجار أنه استأجر الأرض الزراعية لعزرع موزاً أوعنبا أو موالح أوأية 
فا كهة أخرى ٠‏ أو لزرع فها خضروات » أو تحو ذاث . فعندذثلدك يجب أن 
تكون الأآرض المواجرة صسالحة لزراعة نوع الحصول انذى عبن فق العمّد 0 
فإذا لم تكن صاحة رجع على المستأجر على المو“جر بالغمان لحلو اله ن من صفات 
يضما الا نتفاع مها عنى الوجه المدمن بالعدّد . وقد يتعهد المءجر صراحة ق 


. وتقرير ما إذا كان النقص ق الانتفاع كبيرا .سألة وأتم يبت انبا قاغى الموضوع‎ )١( 
وتختاف من حالة إلى أخرى . فا يعد نقصاً كبيرأ فى مزل .رتفم الأجرة معد لسكى الطبقة‎ 
الماية » لا يعد كذلك فى منزل تسكنه الطبقة الفقيرة . وما يعد عيبا و الشىء المبيع ند لا يمد عيبا‎ 
فى الشىء الموجر . فإذا كانت العين أسالما لا تعتمل بناء طبقة جديدة فهذا لا يعد عيبا بالنسبة‎ 
صن د80 - منصور‎ ٠١8 إلى المتاجر ويمد عيباً بالنبة إلى المشترى ( مد على إمام ثقرة‎ 
.)4*45 مصسطى منصور فقرة 4+واا ص‎ 

ومعيار ما إذا كان الميب مؤئراً معيار موضوعى لا ذاق . فكل عيب يثر تب عليه الإخلال 
بالانتفاع بالعين بحسب طبيتها يكوذ مؤئرا ء فلا يعتد إذن باعتبارات ذانية للستأجر مادام 
م يتفق علها مم المزجر . فإذا كان الميب مؤثرا ى نظر المستأجر الشخصى + فلا عبرة بدك 
مادام العيب غير مؤثر نتحسب طبيعة الثىء المؤجر ( محمد عل إمام فقرة 1٠١9‏ ص وهه”» - 
ص 705 ). وارتفاع الطبقة الموجرة ليس عيبا ى ذائه » وإن كان عيبا بالنسبة إلى من كان 
مريضاً بالقلب . وءم ذلك إذا جد مرغس القلبٍ بمد الإيجار » أو كان موجوداً قبل الإيجار 
ولكن المستأجر لا يملمه » فقد يكون ذلك عنراً طارناً يبرر إناء الإبجار طبمَاً القواعد المقررة 
فى هنا 'شأن (أنظر عايل نغرة 4:ه» ف الامش ) . 


26 


عقد الإيجار بتوافر شروط معينة فى العين الموجرة ؛ كأن يتعهد بأن يكون 
المزل الموجر غمرشديد الرطوبة ؛ أو أن تكون الأرض الزراعية الموئجرة تود 
فها زراعة القصب » أو بأن تكون السيارة المؤجرة لا نستهلك من الوقود 
أكثر منمقدار معين . فإذا لم تتوافر ف العين الصفات الى تعهد المواجر بتوافرهاء 
رجع لستأجر عليه هلو الععن من صفات تعهد صراحة بأنها متوافوة . 

ذالم يذكر المتعاقدان شيئا عن نافع المقصودة من العين المونجرة » وجب 
لتحديد هذه المنافم الرجوع إلى طبيعة العين . فإذا كان بالععن عيب يحل مله 
المنافم » وجب على المواجر المان ..والسي الذى يرجع إلى طبيعة الععن هو 
-كيا تقول عم؟ة النفض ق صدد' العيب ق المبيم 621 الآفة الطارئة الى 
تملومنها الفطرة السليمة للشىء . فيعد عيباً رطوبةالمتزل الزائدة على المألورف» 
أوأساسه الواهى2؟ » أو تلوثه بمكروبات مرض معد » أو الرانحة الحبيئة الى 
تنبعث من جوانبه » أو وجود ذباب أو صراصر أو بق أو فمران فبه بكثرة 
غير مألوفة9) ٠‏ أو عدم صلاحية المزل للسكنى من الوجهة الصحية9؟2 . 
وسضا تصاعد الدخان من مواقد الماكن المجاورة وامتدادها إلى المكان 
الجر بحيث بصبح غير صالح للسكنى ؛ وموقم المكان الموجر بحيث يحس 
الموجود فيه كل ما يقال ويفعل فى المكان اجاور » أو العكس محيث يحس 
المكان اجاور كل ما يقال ويفعل فى المكان المواجر . ويعد عيبا ق الأرض 


)١(‏ نقض مدل م أبريل منة م914١‏ مجموعة حمر ه رتم ٠95‏ ص مه - وانظر 
آنفاً فقرة 4 ف الامش . 

(؟) أو تداعى شرفة المتزل يسبب عيب ف بنالها ( استئناف مختلط 7١‏ مارس منة 1961م 
”اص ؟١؟).‏ 

(؟ ) جيرار ١‏ فمرة لم١١‏ - لورأن 6؟_فمرة ه١١‏ - هيك ٠١‏ نةرة 7967 - بودرى 
وثال ١‏ فقرة ١9م#غ# ‏ وانظر آنفاً فقرة 174 فى الحامش 

(4) انظر م 6؟١ه/؟‏ مدل وقد وأيناها تقول : , فإذا كانت المين التوجرة فى حمالة 
من شأنها أن تمرض سحة المستأجر أومن يعيشون معه أو مستخدميه أوعماله للمطر سيم » جاز 
للمستأجر أن يطلب فسخ العقد » ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق » ( انظر آنفاً فقرة 
١94‏ - ويلاحظ أن عدم صلاحية المزل قسكى من الوجهة الصحية يحب أن يكون معياره 
موضوعياً لا ذاتياً كا سبق القول فى معيار العيب المؤثر : انظر آئفاً نفس الفقرة فى الحامش - 
ويسرى هذا المعيار الموضوعى فى تطبيق المادة 5/016 مدن » مم عدم الإخلال بأحكام المثر 
الطارئ إذا كان هناك عذر عصى ذال : انظر مايل فقرة 4 مه فى الامش ) . 





طرف 


الزراعية أن تكون وسائل الرى أو المرف فما غير متوافرة » أو أن تكون 
تربة الأرض «صابة بأمراض تمنم من مو الزراعة با . وقد محتوى السيارة 
المواجرة على عيوب فى أجهزتها الميكانيكية أو الكهربائية تمل استعال السيارة 
متعطراً أو عسيراً . ومن الأمثلة على العيب أن يوجر ملعب منظرة ( لوجا ) 
لأربعة أشخاص ولا يتمكن إلا ثلالة منهم من مشاهدة المسرح. ويعد عيبا أن 
تكون عربة السكة الحديدية ذات مذاق كريه تنفد النبيذ المشحون فسا22 . 
وله كن الور مانلا بطبيعة إلا]ذا كان قرا ل مكاله اذا عنث أن 
عقد إيجار المكان الذى أقم فيه المنجر مشوب بعيب وطلب المالك إبطاله : 
كان هذا عيبا فى المتجر يوجب المان9؟ . 

وتقرر الفقرة الأولى من المادة 5ه مدنى » كا رأينا » أن المواجر لايضمن 
العيوب النى . جرى العرف بالتسامح فبا . فقد يكون العيب مؤثراً » ولكن 
اعرف فى التعامل «جرى على عدم اعتباره عيبا » فعند ذلك لايكون عيآاً 
موجباً للضمان . وقد جرى العرف بالتسامحى رطوبة الْمْزْل إذالم تكن رطوبة 
غير مألوفة » وكان من الممكن توقبا بوسائل الندفثة . وكذلك جرى العرف 


.11198 09١-1950 دالرز‎ ١915 نقض فرنسى 0 يونيه سنة‎ )١( 

(؟) وقد قضت عمكة النقض مئولية المؤجر عن الميوب المرجودة فى ماكينة دراس 
استعملها المستأجر فنشأ عنْها حريق الهم جانباً كبيراً من محصول القمح ٠‏ ولكبا أسست حكها 
صل المسثولية التقصيرية ( نقض مدنى ٠١‏ ديسمبر سنة 1401 مجموعة أحكام انقض "م رتم 4٠‏ 
ص ١٠؟).‏ 

ويجوز أن يكون للعيب فى بعضن ملحقات المين المزجرة » كالمديقة أوالمصمد أو الآ لة 
الرافمة المياه أو أجهزة الغاز والنور والماء والتكييف و نحو ذلك ( بودرى وقال ١‏ فقرة 451- 
جيرار ١‏ فمّرة ١٠١‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 0ه ص م7 - عبد الفتاح عبد الباق 
نَّرة 4هاا ص ؟١”").‏ 

وكثير] ما توجد مساكن ملاصقة لأعمدة التّرام أو التلغراف » فإذا ثبت أن مسكناً من هذه 
قد سرق بأن تسلق اقص الممود ونفذ إلى المْزّل » فهل تمد ملاصقة المأزل للممود عيبا خفيا ؟ 
وهل توجد مسئولية فى جانب شركة الترام مثلا ؟ نستبعد أن يكون هذا عياً خفياً » أر أن 
تكون شركة الترام مسثولة » لأن ملاصقة المنزل للعمود ظاهرة .ميم الناس » والمستأجر هو 
المقصر فى عدم الاحتياط لهذا الظرف الحخاص . وذقك ما م يكن الميب الحى هنا ليس محرد ملاصقة 
المعزل قعمود » بل إمكان سرقة المزل من طريق هذه الملاصقة » فقّد يكون هذا قد خى عل 
الستأجر ( الإيجار المؤلف فغرة 5١٠6‏ ص 504 هامش 4 ) . 
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بالتسامح ى الحشائش التى قد توجد فى الأرض الزراعية إذا لم يكن عن 
السير إزالته01؟ .5 1 

54 الشسرط الثاتى - يكبب أو يكور العيس فيا ولا يكق أن 
يكون العيب موثثراً ٠‏ بل يحب أيضا أن يكون خفياً . فإذا كان العيب ظاهرا 
وقت أن تسلم المستأجر العين المْجرة ولم يعترض بل رضى أن يتسلمها » فإن 
الجر لايضمنه » لآن المتأجر وقد رأى العيب ظاهرا دون أن يعترض 
يكون قد ارتضاه وأسقطٍ حقه فى السك بالضمان29؟ . 


)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : «١‏ والعيب الذى يضمنه الموجر 
هو عيب : ([) مؤثر » أى يحول دون الانتفاع بالمين أو ينقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراًء 
كرطوية المأزل رطوبة تضر بالصحة . . . أو فساد مرافقه الموهرية . ويعتير الميب مؤثرا إذا 
خلت العين من وصف تمهد المؤجر صراحة بتواقره أو اقتضى وجوده الانتفاع بالمين » 
ولا يكون الميب مزئرا إذا جرى المرف بالتامس فيه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص ©2؟ه). | : ش 

(؟) هذا ويلاحظ أن المادة ١75١‏ مننى فرنمى لم تشترط أن يكون العيب فى العين 
الموجرة خفياً » مخلان المادة ١54١‏ مدق فرنى فقد اشترطت الحفاء ى العيب الموجود بالمين 
المبيمة . ولكن حهرر الفقهاء فى فرنا لا يرون أن.هذا الفرق فى النصوص متّصود » وأن 
العيب فى المين المزجرة يحب أن يكون خفياً حى يضمنه المؤجر ( بودرى وفال ١‏ فقرة 
4٠‏ )» فإذا كان ظاهراً أو مشبوراً فلا همان ( ديقر جيه ١‏ فقرة ١4+‏ - ترولون 
؟ فقرة م؟| وفمّرة ه4*. جيوأر ١‏ فقّرة ١١1١‏ وفمّرة ١*0‏ - هيك ٠١‏ كَمّرة 9# 
بودرى وفال ١‏ فقرة .44 - أويرى ورر وإمبإن ه فقرة 855 صن 7١5‏ - بلائيول وريبير 
٠‏ فقّرة وام - عكس ذلك : كولبه دى ساتتير 7 ص 47+ - لوران 6؟ نقرة .)١١١‏ 
وعل هذا جرى القضاء الفرنى ( نقض فرتسى ١١‏ يوليه سنة 1١6٠١‏ داللوز 1١-199٠6٠6‏ - 
لاهن - 5 يونيه صلة +416| سيعريه ١ - 14٠6‏ ه85 ١٠١‏ يونيه سلة ١444‏ دأقوز 
95-6 - 50 مارس سنة ١896٠‏ داللوز ١965٠‏ - 54م 7 فبراير سنة ه6ه96١‏ 
.ل 4-1606 - 00 ) . وقد قت محكة السين بألا مان إذا كانت منظرة الملمب لا يتمكن 
من رؤية المسرح فيا إلا ثلاثة أشخاص من خمسة إذا ثبت أن المستأجركان يستطيم معاينة المنظرة 
قبل استتجارها ( السين ١*‏ يونيه سنة 11٠٠‏ «اللوز 19٠.1‏ -؟- و ). ح-1 . 

ويلاحظ » ف التقنين المدفى المصرى ٠‏ أن المادة /ا+غ#/؟ بمكن أن يستخلص مها شرط 
خفاء العيب فى المييم ؛ أما فى الإيحار فالمادة 7ه لا تشير إل هذا الشرط . ولكن هذا الفرق” 
غير مقصود ى التقنين المصرى كا هو غير» مقصود ق التقنين آلفرنمى على ما قدمنا ( مليمان 
مرقس فقرة 14٠‏ ص 74٠‏ هامش ١‏ ) . وتّد لاحظ الأستاذ منصور مصطى متصور محق 
أن المشروع المهيدى لادة 071 مدنى كان يتضمن العبارة الآ تية ٠:‏ وكذقك لا يضمن المؤجر سس 
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ويكون العيب خفياً إذا ثبت أن المستأجر كان لايستطيع أن يتبينه بنفسه 
لو أنه فحص الععن المجرة بعناية الرجل العادى ٠‏ أو كان يستطيع أن يتبينه 
ولكن الموجر أكد له خلو الععن من هذا العيب أو تعمد إخفاء العيب غشاً منه . 

وَنْزىمن ذلك أن العيب لايكون خفياً » فلا يضمنه المواجر » فى الحالتين 
الاتينين : )١(‏ إذا كان ظاهرأ وقت أن تسلم المستأجر الععن فرضى ه030 , 
(؟)إذالم يكن ظاهراً » ولكن الموؤجرأئبت أن المستأج ركان يستطيع أن يتبين 
العيب بنفسه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العادى. والعناية المطاوبة ى 
الإيجار هى دون العنابة المطلوبة ف الببع » لآن المشترى يفحص المبيع عادة 
بعنأية أكر ثما يشحص المؤجر العين الموجرة0"؟ , 

ويكون العيب خفياً » فيضمنه المواجر"»؛ فق الحاتن الانسين : )١(‏ إذا 
ل يكن العيب وقت تسلم المستأجر للعين المواجرة ظاهراً ولا يمكن للمستأجر تبينه 
لو أنه فحص الععن المجرة بعناية الرجل المعتاد . (” ) إذا كان المستأجر : 
بعد أن أثيت المؤجر أن العيب كان يستطاع تبينه بالفحص المعتاد » أئبت 


العيب إذا كان يسبل عل المستأجر أن يتحمق من و جرده إلا إذا أعلن الموجر خلو المين من هذا 
هذا العيب ى . فحذفت هذه المبارة فى لمنة ملس الشيوخ « لأنها:تتناول سألة تفصيلية رؤى 
أن فى القواعد العامة ما يغى عن تنظيمها بحم خاص » ( انظر آنفاً فقرة ؟؟ ق الامش ) . 
والواقع أن هذء العبارة هى الى كانت نتضمن شر ط الحفاء فى العيب »فلا حذفت أصبم نر ل الحفاء 
غير منصوص عليه . ولكن لما كان حذف العبارة لا يمى حذنف حكمها ٠‏ بل إنه قد استغى عنما 
اكتفاء بالقواعد العامة » فإِن القواعد العامة تقضى بأن العيب الظاهر لا ضمان فيه » من ثم وجب 
الفول بأنه يشترط فى العيب أن يكون خفياً ( منصور مصطق منصور فقرة 194 ص #7وغ - 
ص مه - وانظر أيضاً عد المعم فرج الصدة فقرة ١4١‏ ص 50٠4‏ ). 

(1) ولكن مع ذلك يحوز أن يضمن المزجر العيب الظاهر إذا ثبت أن المستآجر م يرض 
هذا العيب » وأنه كان ممتمداً على أن المؤجر سيزيله ( محكثة بو الفرنسية 55 فبراير سنة ١8414‏ 
سيريه 4ه - ٠‏ - وه ) »2 أو أنه كان لا يقدر تقديراً سحيحاً خطورة هذا الميب ( محكة ليون 
آلفرنسية + نوفر سنة 8هم١‏ مجلة لوا 01] أول أبريل سنة 9وه١‏ ) »© أو أن العميب قد 
زأد زيادة غير منتظرة ( محكة روات الفرنسية ه ينأير صنة 6٠6‏ م١‏ مجموعة أحكام روأن هو 
ص 77 ) » أو أنه نجى عن العيب احتياج العين لْر ميمات ضر ورية ما يحب عل الموجر أن يقوم 
به ( بودرى وثال ١‏ ثمرة 44٠.‏ ). . 

(؟) الإنجار للمؤلف فقرة ١١؟‏ ص 5898 - سليمان مرقس فقرة ١1٠‏ ص 140 س 
صد الفتاح عبد الباق فقرة ١84‏ صص 8.4 هامش ١‏ - محمد عل إمام فقرة ١٠١١‏ ص +509 - 
منصور مصطى منصور ثقرة ١14‏ صن 48) - عبد المعم فرج للصدة نقرة 1١47‏ صص .50١8‏ 
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من بجهته أحدأمرين : إما أن الموجر قد أكد له خلوالعين الموجرة من العيب . 
وإما أن المواجر قد تعمد إخفاء هذا العيب خشاً منه0© , 0 


56 - الشسرط الثالت - كبس أله لوده الغيب غر معلوم امستأمر : 
وحتى لوكان العيب خفياً على النحو الذى بيناه » فإنه لايكون عيبا موجباً 
للضمان إذا ئيت أن المستأجر كان يعلمه بالنعل وقت تسم العين الموجزة بالرغم 
من خفائه::' فإن علمالمستأجر بالعيب وسكوته عليه بعد رضاء منه به » ونزولا 
عن حقه فى الرجوع بالفمان » وقد يكون ذلك روعى فى تقدير الآجرة . 
فيجب إذنأن يكون العيب مجهولا من المتأجر وقت النسلم . ولوعم بهبعدذلك . 

وما دام العبب خفياً » فالمفروض أن الشترى لا يعلم به . فإذا أراد البائع 
التخلصمن الضمان؛ فعليه هو عبء إثيات أن المستأج ركان يعلم به وقت التسلبم . 
ويكون ذلاك إما بإئبات أن المستأجر قد أنخطر بالعيب فعلا قبل التسلم ويغلب أن 
يكون الموؤجر هو الذى تولى بنفسه هذا الإخطار : وإما بإثبات أن المستأجر كان 

يع بالعيت فعلا منأى طريق آخر . وتقول الفقرة الثانية منالمادة 5لاه مدق ع 


)١(‏ وقد قدمنا أن للفقرة الثابية من المادة ١/اه‏ مدنى كانت تتضمن ى آخرها العبارة 
الآآتية : و وكذلك لا يضمن الموجر ميب إذا كان يمل عل المستأجر أن يتحت من و جوده 
إلا إذا أعلن الموجر خلو للعين من هذا الميب » 2 فحذفت هذه العبارة فى لحنة يملس الشيوخ لأا 
تتناول مسألة تفصيلية رؤى أن فى القواعد العامة ما يمى عن تنظيمها مم خاص ( مجموعة الأعبال 
التحضيرية 4 ص 017 - وانظر آنفأ فقرة 8م ف المامش وفقرة 7+4 ف الامش ) . وتقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع اسمهيدى : و والميب الذى يضمنه الموؤجر هو هيب .. (ب)خى » 
ولا يعتير العيب خفياً إذا كان يسبل عل المستأجر أن يتحقق من وجوده » مالم يعلن المؤزجر 
خلو المين من هذا الميب , ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ# ص 7ه ) . 

و تنص المادة 57/1440 مدق » ى صدد العيب ن الثىء المبيم وتسرى صل العيب ى الثىء 
اللؤجر » عل مايأ : « ومم ذلك لا يضمن البائع العيوب الى كان المشترى يعرفها وقت 
اليم » أو كان يستطيم أن يتبيها ينه لو أنه فحص المبيم بعكاية الرجل المادى » إلا إذا أثبت 
المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا إلعيب » أو أثبتت أن البائع قد تعمد إخفاء اليب 
فكأ منه » . 

انظر ل ذلك مليمان مرقس فقرة ١9٠‏ ص .14خ هامش ” - عبد الفتاح هيد البان فقرة 
4 ص وءم سا ص #٠١‏ - محمد عل إمام ققرة 1١١١‏ ص 58605 - عبد المنعم الدراوى 
ص 56 - منصور مصطق منصور فقرة ١94‏ ص 448 - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١45‏ 
ص ٠١4‏ حاص 9ه١5؟.‏ 


و 


كارأيناءق هذا الصدد : « ومع ذلك لا يغسمن الموتجر العيب إذا كان المستأجر 
عد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد 6 . بركلمن الإخطار بالعيب والعلم 
به فعلا واقعة مادية يستطيع الموجر إثباتها مجميع الطرق » ويدخل فق ذلك البينة 
والقراك50) 1 

وإذا كان عل المستأجر بالعيب يوثثر فى مبداً الضمان : فيضممن المراجر العب 
إذا كان التأجرغ عالم به ولا يضمنه إذا علمه : فإن علمالمجر بالعيب لا يوثر 
قمدأ الضمان وإن كانيئثر فى مداه . فالمواجر يضمن العيب ويلتزم بإزالته سواء 
كان عاماً به أو غير عالم220 . ولكنه لا يكون مسئولا عن تعويضى الضرر الذى 
يصيب المستأجر من العيب إذا أثبت أنه كان غير عالم به (م 2/6019 مدنى )240 , 
وسيأق بحث هذه المسألة عند الكلام ف التعويضى الذى لعز م به الموئجر 5 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيفاحية لمشروع المهيدى : , والسهب للذى يضمنه المزجر 
مهو صيب .. ( -) لا يعلمه المستأجر » فلا يضمن الموجر عيآ أخطر به المستأجر » أو كان 
هذا يملم به وقت التماقد ه ( مجموعة الأعمال التحضيرءية ؟ فقرة 08+٠6‏ ). ويلاحظ أن المستأجر 
إذا كان لا يعلم بالميب وفت التعاقد » ولكن علم به وقت التلم ولم يسترغس ء فإن هذا كاف 
لاسقاط الضمان . 

(؟ ) وإذا كان اليب من الذيوع والانتشاز. بحيث يكون من الممقول أن المستأجر يتوقع 
أنه يلحق المين المؤجرة » كالرطوية الى تلازم عادة المازل الهاورة نيل ٠‏ فالمفروضس أن 
المتأجر يعلم هذا الميب » ويكون عليه هو عبء إثبات أنه كان يجهله . ويحسن إذن فى هذه 
الحالة أن يشتر ط المستأجر عل الموجر ضمان هذا الميب إذا أراد أن يتخلص من مبء الإثبات . 
ويفرض ف المئزل القدم إذا أوجر أنه لا بخلر من الميوب المألوفة فى المنازل القدرمة » فإذا 
ادعى المستأجر أنه نم يكن يعلم بعيب من هذه العيوب الألرفة » فعليه هو عبء لات ذلك » 
إلا إذا اشترط عل المزجر ناناً بالذات ( انظر مثعل هذاق المبيم الوسيط 4 فقرة +61 
ص 7707 هامش جم - وانظر بودرى وثال ١‏ فمقرة 44٠‏ - أوبرى ورو وإمان ٠ه‏ فقرة 
54 ص ١١4‏ ) . وقد تفى بأنه لا يحب النشدد فى مسثرية المؤجر عن عيوب البناء » نهذه 
اليوب كثير: الانتشار فى “المنازل المبنية فى مصر منذ أمد طزيل ( استئنات مختلط ٠‏ نوفير منة 
1504م لاص ©0). 

(+) وحتى لو كان جهله بالعيب لا يرجم إل أى خط فى جانبه ( بلانيول وريبير ٠١‏ 
فقرة لاه صص .)71٠‏ 

(:) ونرى نا تقدم أن “يب غير الغلط فى الثر.. الموجر . فالميب آقة تطرأ على الفطرة 
الليمة ثثى. تجمله غير صالح للغرس الذى تصد منه ؛ نهو إذن أمر موضوعى يقم فى الغرصس 
النى أعد له الثى. المزجر . أما النلط مر ذاق يقم ى صفة جوهرية فى الثىء المزجر جملها 
المتأجر محل اعتبارء . فإذا استأجر شخص سيارة يعتقد أنها من « ماركة » ممينة فتيين أنها - 
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: نصاص قاوس : تنص المادة للا من التقنين المدنى على مأقى‎ - ”+ ٠ 

١‏ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان » جاز للمستأجر 
تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العتّد أو إنقاص الأجرة 4 وله كذلك أن يطلب 
إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المواجر إذا.كان هذا الإصلاح 
لا يسبظ الموّجر » . 

«؟ - فإذالحق المستأجر ضرر منااعيب » العزم الجر بتعويضه مالم يئبت 
أنه كان يجهل وجود العيب 06© . 


- ليست من هذه « الماركة » » فقد وقم فى غلط ولوكانت السيارة مليمة من كل عيب . أما إذا 
كانت السيارة من ١‏ الماركة» الى قصدها المستأجر نلا غلط . و لكن قد تكون فى أجهزة الميارة 
عيرب شفية فيصممها المؤجر . والنغلط جزاؤه إبمطال الإبجار » أما العيب فجزاؤء دعوى الضبان 
على الوجه الذى سنبنيه . ود بينا بالتفصيل فى البيعم كيف يلتيس العيب بالغلط و بالتدليس و بالفخ 
لعدم التنفيذ وبالعجز ف المقدار ويفمان الاستحماق الحزق . ويسرى ذلك فى الإيجار ( انظر 
الوسيط ؛ فمّرة ١م‏ - فئّرة 5هم“8 ). 

وانظر ف التباس العيب بإخلال الغير بانتفاع الىستأجر بعد الإيجار دى ياج 4 فقرة 5177 - 
عبد الفتاح عبد الباى فمّرة مم١‏ ص 7.0٠‏ - ص 7.5 - مد عل إمام فقرة ١١8‏ ص 754 - 
عبد النم فرج الصدة فقرة و١‏ ص  ٠١(‏ ص 5٠١5‏ 

كذلك يلتبس العيب بالتلف الذى يستوجب الرمم ( اننلر آنفاً فقرة 886 ف الحامش ) . 
والقّييز بينبما بإ ر جاع العيب إلى فطرة العين الأصلية وإر جاع التلف إلى قدم اليم 300" 
فمرة 764 - وانظر محمد على امام فغرة ١١07‏ ص 55# نس ص 754 - عبد المنمم فرج الصد 
نقرة 1848| ص | ا ري و ا ره و0 
التعارضص بين النص عل إعفاء المؤجر من ضمان العيوب الظاهرة أو المعلومة ا 
إلزامه بتسلي العين فى حالة تصلح معها لأن من با أعدت له من متفعة وفقاً لما تم عليه الاتنفاق ؟ 
( منصور مصطنى منصور فّرة 11 ص 04.ه ) . وببدو أن افرش لين عور .22/7 
لتو نيح ذلك أن تقر ضر أن الول الرسن ذه رطرنة ظاهرة وهذا عيب » والمتزل ى الوقت 
ذائه به حائط مهدم وهذا تلف . فإذا م يتفق المستأجر مع المزجر عل شىء على صدد هذين الأمرين » 
وجب عل المرجر إصلاح الحائط المهدم وذلك بالرغ من أن الهدم ظاهر » لأن الموجر ملزم 
بتسليم العين ى ححالة صالحة من ألر مبم » ولا ممنم من ذلك ظظلهور البدم . ولم يحب عل المؤجر 
ضمان الرطوبة » لأا عيب ظاهر ل .ألعيب ينى الضمان . 

لرذا ترج الع د ورديهة! الس الماده لاسن المترروع التيدوعل وه طابن 
ما استقر علية فى التقنين المدنى الحديد . وأقرته لنة المراجمة وصار رفه 5. ٠‏ فى المشروع النهاق. 


ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 6. ٠‏ »© فجلس الشيوخ نحت رتم لالاه ( مجمرعة الأعمال 
لتسضاعرية 1 ص 7ه اص 74ه٠)‏ 
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ولامقابل لهذا النص فى التقنمن المدنى القديم » وقد بينا فما ببق الأحكام التى 
كانت سارية فى عهد هذا التقنن . 

وبقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى :فى التقنين المدنى السورى 
م 548 - وف التقنين المدنى اللببى م 17/1ه - وف التقنين المدنى العرااق م 1/68 
وى تقمنين الموجبات والعمّود اللبنالى م ©326٠‏ , 

وينبين من النص المتقدم الذكر أنه إذا محمّق ضهان المواجر للعيب » كان 
للمستأجر » كا له فى أى ضمان آخر وكا ل« فيا يتعلق بالتزام الموجر بإجراء 
العرمهات الضرورية » أن يطلب إما التنفيذ العينى » وإما فسخ الإيجار أو إنقاص 
الأحردة : مع التعويض فق جميع الأحوال إذا كان لذلك مض . 

ويجب عليه أولا أن يقوم بإعذار الموئجر) 


١ (‏ ) التقنينات المدنية الغربية الأخرى 

التمنين المدن تتقئين المدن السورىم ٠4ه‏ ( مطابق ) . 

التقنين المالى اللببى م ٠7/5‏ ( صطابق ) . 

التقنين المداى العراى م مهلا : ١‏ - إذا و جد بالمأجور عيب يتحقّق معه الضبان » جاز 
لمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو]إنقاص الأجرة . ؟ - فإذا لمق المستأجر صرر من آليب » 
التزم الئوجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجمل و جود العيب . 
( وأحكام التقنين العراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى » خير أن التقنين المراق لم صرح 
يحواز أن يطلب المستأجر التنفيذ المينى وإزالة الميب إذا كان ذلك لاايبظ المؤجر كا صرح 
التقنين المصرى . و لكن هذه هى القواعد العامة فيما يتملق بالضمان . لذلك يبدو أن التقنين العراق 
يحيز أن يطلب المستأجر إزالة الميب إذا لم تكن إلإزالة تبظ المرجر لأن الموجر يضمن العيب » 
ولايحيز للمستأجر أن يطلب إعادة الث.. إلى أصلهإذا هلك هلاكاً جزئيا لأن المزجر لا يضمن 
الملاك وإما يتحمل تبعته : انظر آنفاً فقرة 78٠‏ فى أهامش - وانظر عباس حسن الصراف 
قغرة م5 /). ٍ 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 01٠‏ : إذا وتم مايوجب الضبان ». فللمستأجر أن 
يطالب بفسخ العقد أو بتخفينس البدل . وله أيضاً المطالبة يبدل المطلو الضرر ق الأحوال المنصوص 
عليا فى المادة +44 (وتتعلق بالأحوال الى يأخذ فها المشترى تمويضا عند وجود عيب بالمبيع ). 
وتطبق حينئذ أحكام المواد ١ه4؛‏ و5ه4 ومه4 اتختصة بالبيم ( أحوال تعد المبيع ) . 
> (وأحكام التقنين اللبنانى تتفق فى مجموعها مم أحكام التمنين المصرى ) . 

)20) وئد نصت المادة 4غ دن فى صدد البيع عل أنه ه ١‏ - إذا تلم المشعرى المبيع » 
وجب عليه التحقق من حالته هجرد أن يتمكن من ذلك » وفقاً للمألورف و التعامل . ناذا كشف 
عيبا ينسمنه البائع »وجب عليه أن يخطرء به خلال مدة ممقولة » فإن ل( يفمل اعتبر قابلا السيم . - 





كع 


ولاتسقط دعوى الضمان بمغضى منة واحدة من وتت التلم ما تسقعطل 
دعوى ضمان العيب فق المبيع » بل تسققط حمس عشرة سنة وفتاً للقواعدالعامة0©. 

7١‏ - التتفيز العبى : يجوز للمستأجر إذن أن يطالب الموْجر بالتنفيك 
العبنى » أى أن يطلب منه [صلاح العيب . ويحكم القضاء بإلزام:الموجر بإصلاح 
العيب » ا بحكم ف العرمهات الضرورية بإلزام المواجر بإجرائا20 . ومحدد له 
جسيمة لا تنناسب مع الأجرة » "كا إذا كان هذا الإصلاح يتمتذى إعادة اليناء 
من جديد أو القيام بأعمال نتكلف مصروفات باهظة . وقد نصت الفقرة الأولى 
من المادة لالاه مدنى صراحة على هذا الشرط ٠‏ فقد رأيناها تثول : « إذا كان 
هذا الإصلاح لايبظ الموجر». فإذا كان[ صلاح العيب باهظا .م يمر المواجر عليه 
ويكتى أن حلم بفسخ الإيجار أو إنقا ص الأجرة مع التعويضرى اهالت إن كان 
له متنض . وليس ذلك إلاتطبيقاً لمبدأ عام نصت عليه لادة 7/507 مدنى 


ب ؟ - أما إذا كان الميب ءا لايمكن انكشف عنه بالفسص المتاد ثم كشفه المشترى » وجب هليه 
أن يمخطر به انبائ :جرد للهوره ء وإلا اعتبر قابلا للمبيم بما فيه من عيب , . ولم يرد فى الإيجار 
نص يقابل هذا النص . ولكن يمكن القول إن النص يرى أيضاً فى الإيمار » طبقاً المبدآ 
الذى قدمناء من أن الأحكام الواردة فى البيم تعتبر أصلا يرجم إليه ى الإتمار فيما لم يرد فيه 
نص خاص أريتعارص مم طبيعة هذا المقد ( انظر آنفا فقرة +08 - تزرانظر ق إخطار المشترى 
البائم بالعيب الوسيط 4 فقرة +57 ) . ومهما يكن من أمر . فإن الإعذار غسرورى كا تدمنا » 
لاعك'ى أن الإعذار يغى عن الإخطار إذ هو أقوى منه ( قارن سليمان مرقس فقرة ١4١‏ ) . 

)١(‏ وردى البيم نص خاص (م 405 مد ) يسقط دعوى نان العيب مضى منة 
من وقت تسليم المبيم » ولما كان هذا النص نصا استثنائياً فلا يقاس عليه فى الإيجار ( سليمان 
مرقس نقرة 141 ص ه74 - عبد الفتاح عبد الباى فقرة 1415 صن #١07‏ - محمد عل إمام 
فقرة ١١١‏ ص 76١‏ عيد المنعم البدراوى ص لاا - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ١47‏ 
ص م١؟).‏ 

ود قضت محكة النقضى بأنه لا بحوز قياس حالة الاجار على ححالة البيمر » ذئك أن تحديد 
معاد لدعرى الفبان ى حالة البيع هو إجراء خاص لا يحوز التومع فى تفسيره وتطبيقه بطريق 
التياس على حالة الإبجار » كا أزه لا بتفق مم طبيعة عد الإبحار الذى يفرضى على المؤزجر التراماً 
يمان العيوب الحفية الى تنلور فى الثىء الم جر مدة عمد الإبجار ( نتذن ى ١7‏ مارس سنة 6ه6ة١‏ 
مجموعة أحكام النقفن ١‏ رمم 5 ص 7م ). 

(؟) انظر أنفاً فمَرة 0 


لا 1 


إذ تقول : « على أنه إذا كان ف التنفيذ العيتى إرهاق للمدين جاز له أن يتتصر 
على دفع تعويض تفدى ء إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضر را جسها ) . وقد 
أجرينا هذا الحكم عينه فى حالتين أخر يعن قياساً على حالة العيب هذه: حالة إلزام 
المونجر بإجراء العرمهات الضرورية مالم نكن باهظة » وحالة إلزامه بإعادة الععن 
إلىأصلها إذا هلكت هلا كا جز تيأ ولم تكن نفقات الإعادة منثأ: نها أنتمبظه93© , 

ويجوز للمستأجر » دون أن ير فع دعوى إلى القضاء » أن خيس ىق بده 
الأجرة حتى يقوم المؤجر بإصلاح العيب . وليس هذا إلا تطبيقاً للدفم بعدم 
تنفيذ العقد0) . 

وتقول الفقرة الآولى من المادة لالاه مدنى كا رأينا : « أو أن يقوم هو 
( المستأجر) بإصلاحه علىنفقة الماجر » . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
المهيدى فى هذا الصدد : ١‏ إذا نحقق مان العيب طبمّت القواعد العامة » كيا هو 
الأمرفى ضمان الاستحقاق ؛ وكان لامستأجر أن يطلب إصلاح الديب » أويقوم 
هو بإصلاحه على نفتة المواجر ء بترخيص من القضاء أو دون ترخيص وقماً 
لا تقدم بيانه من الأحكام » ما لم يكن إصلاح العيب من شأنه أن يبظ المواجر 


10 انر آنفاً ذئرة 6٠+؟‏ ف الطامش وفقرة 785 - وقارن منصور مصملن منصور 
فقَّرة مه9وااص ا.ه اص ٠0.08‏ . 

وقد رأينا أن حت المستأجر فى مطالبة المؤجر بإصلاح الميب لم يكن موجوداً فى التفنين المدف 
القديم ( انظر آنفاً فقرة 17+ ) ء وهو حت استحدثه الثقنين المدنى الحديد . ومن ثم فإن عقرد 
الإيجار الى أبرمت قبل ١6‏ أكتوير سنة 1١448‏ لا يجوز المستأجر فها أن يطالب الاجر بإصلاح 
أنميب أن عفقود الابحار 8 اق أبرمت مذ ١18‏ أكربر سنة هو؛وا! فهذه بحوز نبا للمستأجر 
ذلك . فشور الصسمربة هنا : كما ثارت ى صدد إلزام الموجر بالثر سيمات الضرورية ؛ اذا كانت 
ثلمين المؤجرة من الأما كن الى مخضم ى نحديد الأجرة النشر يعات الاستثنائية . إذ المرجر من جوة 
لا ملك زيادة الأجرة عل المد الذى فرضته هذه التشريمات . وهو من جهة أخرى يقع مل 
عائمه الام جديد هو إصلاح اننيب . والنص هنا صريح ء نالمورجر لا ينمزم بإصلاح العيب 
إذا كان الإصلاح باهظاً » و يحب ححى يحبر على ذلك أن تكون نفقات الإسلاح متناسبة مع الآجرة 
الى حددا التشريعات الاستثنائية . ويحوز كذاك زيادة الآجرة بما يتناسب .م هذا الالعزام 
الحديد » ولو جاوزت الأجرة بعد الزيادة احد الأقصى الذى فرضه أنقانون ( انذار آنفا فقرة 
٠؟‏ ق افامش ). 

(؟) انظر نلير ذقك ى حبس الآجرة حى يقوم الموجر بإجراء العربات الضرورية 
آنناً فقرة ++٠‏ ب الحامش - وانذار عكس ذلك وأن الملأجر لابحوز له حبس الأاجرة قبل 
الالتحاء إلى المناء بودرى وثقال ١‏ ره 145 . 
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يا إذا اضطر إلى إعادة بناء العين الموجرة 2١06‏ . وقد رأينا » ثى صدد إجراء 
الترمنيات الضرورية » انتدة .514 مد تنص على أنه : ١9‏ - إذا.تأخر الموجر 
بعد [عذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السايقة » جاز للمستأجر 
أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إجراء ذلك بنفسه وى استيفاء ما أنفقه 
خصم من الأجرة » وهذا دون إخلال بحقه فى طلب الفسخ أو إنقاص الاجرة , 
" - ويجوز للمستأجر دونحاجة إلىترخيص من القضاء أن يقومبإجراء العترميات 
المستعجلة أو اللرميات البسيطة مما يلتزم به المئجر » سواء كان العيب مورجوداً 
وقت بده الانتفاع أو طرأ بعد ذلك ؛ إذا لم يقم الموجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا 
الالعزام فى ميعاد مناسب » على أن يستوف المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة ؛ . 

فيجب هنا أيضاً إجراء هذه الأحكلم . فيجوز للمس-_تأجر » بعد إعذار 
المؤجر » أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إصلاح العيب على نفقة المواجر » 
ويحوز أن يلجأ إلى قاضى الأمور المستعجلة إذا كانت الحااة تستدعى ذلك . 
كنا يموز للمستأجرء عند الضرورة: أن يقوم . بإصلاح العيب على نفقة المواجر: 
دون -حاجة إلى ثررخيص من القفصاء ؛ إذا كان هنا الإصلاح لا محتمل الإبطاء . 
وتتبع فى كل ذلك الأحكام الى قدمناها فى العزام المونجر بإجراء الترمهات 
الضرورية0؟ , 

65 - فسن ابر بار أ إنقاص ازمر : وقد لايختارالمستأجر المطالبة 
بإزالة العيب » أو تكون نفقات هذه الإزالة باهظة » فعنذئذ يحوز للمستأجر أن 
يطلب فسخ الإيجار . وللمحككة حق التقدير »فلها أن نميب المستأجر إلى الفسخ : 
ولا أن تكتنى بإنقاص الأجرة » وها أن تمهل المواجر حتى يقوم بإزالة العيب إذا 
طلب ذلك29 , 

وقد لايكون حرمان المستأجر من الانتفاع بالععن بسبب العيب على درجة 


0 جموعة الأعمال التحضمر يه ؛ ص 0ه 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 7١١‏ - سليمان مرقس فقرة 45 ص 747 - عبد الفتاح عبد آلياق 
فقّرة !4٠‏ ص ؟81 - محمد على إمام فقرة ١١11‏ ص 504 - عبد المنم البدرارى ص 75 
منصور مصطى منصور فقرة ١96‏ ص 001 - عبد المعم فرج الصدة فقرة ١4#‏ صل 8١9‏ . 

(5* ) بلانيرل وريبير ٠١‏ نقرة 4106م ص (7/4ا. 
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من الجسامة تبرر الفسخ » فيجوز عندئذ للمستأجر أن يطلب ابتداء إنقاص الأجرة 
بما يقابل النقص فى الانتفاع . ؤإذا قضى للمستأجرٌ بإنقاص الأجرة أنقصت » 
لا منوقت المطالبة القضائية فحسب » بل ولا منوقت الإعذار فحسبب» بلمن 
وقت حصول النقص ف الانتفاع بسبب العيب . فإذا كان العيب موجوداً منذ بدء 
الانتفاع. بالعين أنقصت الأجرة من هذا الوقت » أما إذا طرأ العيب أثناء مدة 
الإيجار فإن إنقاص الأمحرة يكون منذ طروء العيب(2©0 , 

ولا يوجد ما يمنع ظ فى حالة الحكم بإنقاص الأجرة / من أن يقوم الموجر 
بإصلاح العبب » فتعود الأجرة إلى أصلها من وقت إصلاحه . 

؟؟” - التعريص : وسواء طلب المستأجر التنفيذ العينى أو الفسخ 
أو إنقاص الأجرة: فإن له الحق أيضاً فى أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه 
بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المواجرة » وتعويضا آخرعما عسى أن يكون 
قد أصيب به من ضرر فى شخصه أو ف ماله بسيب العيب. فإذا اضطر مثلا إلى 
فسخ العقد والانتقال إلى معزل آخر » فخسر بذلك ما صرفه فى اللإصلاحات التى 
أجراها بالمئزل القديم » وما صرفه للانتقال إلى المئزل الحديد » وما عمى أن 
يكون قد دفعه زيادة ق الأجرة لغلاء المساكن وقت انتمّاله » فإنه يعرض عن 
كل ذلك » وهذا هو التعويض عن حرمانه من الانتماع بالععن المواجرة . وإذا 
تلفت بعض منقولاته بسبب العيب ( كر طوبة المنزل ) » أو أصيب هو أو أحد 
من أتباعه من جراء سقوط شرفة أساسها واه أو من جراء عيب ف المصعد » 
فإنه يستحق تعويضا آخر عن ذلك » وهنا هو التعويض عن الضرر الذى يصيبه 
فى الشخص أو ف المال . 

وكان ينبغى أن يكون المواجر مسئولا عن التعريض على الوجه المتقدم صواء 
كانيع وجود العيب أو لا يعلمه . ولا وجه لاشتر اط علمه بالعيب »إذ الالتزام 
بضمان العيب كالالعزام بضهان التعرض العزام بتحقيقغاية » فجرد وجود العيب 
يكون إخلالا بالالزام يوجب التعويض ولوكان الموجر حسن النية لا على له 


. 6١9 قارن منصور مصطى متصور فَمَرة نه4١ حص‎ )١( 
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حي . وهذا هو الرأى السائد ى القانون الفرن نسى 299 كا أن هذا هو 

قْ ان ساد المبيع 2؟) ش ولكن الفقرة الثانية من المادة ااه مدل 
10 : و فإذا للحن المستأجر ضرر من العيب » النزم 
المواجر بتعويضه مام ينبت أنه كان مهل وجود العيب 2126 . ويخلص من هذا 





. انظر آنفاً فقرة 815 ف المامش ونقرة 787+ فى الامش‎ )1١( 

(1) بل إن فص المادة 19781 مد فرقمى صريح فى هذا المعى إذ يقول : ه يتسمن 
الى حر حيع الهرب ' أو الشوااب فى آلمين المرجرة ألى ‏ 6 الانتفاع بها » حمى لو كان المرجر 
/ يعلم بها وقث الإجار . ناذا حسمت عن هذه الميوب أو الشوائب ار » التزم 
ألو جر بتعريضه 6 . أنظر ا بودرى وقثال ] ضمرة 489 وفغدرة 444 - أربرى وردى 
وإممان ه مره 5 هاأمشن”' ١١‏ - بلانيرك و ريبير ٠٠‏ كدرة بكآتم سن 045 سد ص 040 - 
جزسران " ثقرة ١١41‏ - وذهب أكثر النتهاه فى فرنا إلى أنه فى حالة ما إذ! كات العيب 
حادثاً بعد عقد الايحاى وكان الموجر حسن آلنية أى ذير عام به © فإنه لا يكون مسثولا عن 
ندريض المستاجر إلا عن النسرر النائى: من حرمانه من الانتفاع بالميئ ؛ لاعن الضرر الذى 
أماءه ى شخصه أو فى ماله (ديثر جييه ١‏ فقرة 744 - ترولون ؟ فَمقرة 6.٠‏ - لررأن 86 
لل اع هيك ٠١‏ نت 5 م74 ح أوبرى ورى وإسسان ه نقرة 055 ص اعم سس |5 
عامش ر فم م«طأدأىي ا ) نعرة 5؟5 ) . ولكن الرأي الذى أ<م عليه القضاء فى فرنا ء 
وذهب إليه بض اتمقه'. » ٠خ‏ أن الو كرت شحولا ' التمو يخس اباي . 
ولافرق بين الملم بالعيب رالمهل به » إلا أنه فى حالة الملم بالبب يكون المزجر مسثولا 
من دل ضرر مباشر ولو لم يكن متوقع الحس.رل » أما فى حمالة المهل بالميب فإنه لا يكون 
مسشرلا إلا هن الضرر المباشر المتوقم المصول (نقض فرنمى 5١!‏ يوريه منة ١8٠‏ داكرر 
وهات وشاع ءواساءم أكرير سه 85و( سريه وات وان ووات باريس. م عايو 
سند 1+ ١٠١‏ جازيت دى باليه ١985‏ - م - ووو ديجرن ١٠‏ مارس سنة ١١67‏ داللوز 
الأسبرعى #م وم ص _":.٠‏ - بردرى وثال ١‏ غفرة م44 رفمرة م44 - بلانيول وريبير ٠١‏ 
فقرة 40م ص 45ل - من 747 أل كرلان وكابيتان ودى لامر رانديير ١‏ نقرة .)1١١9‏ 

20 وتقرل العبارة الأخصرة من المقرة الأول ص المادة 4+0 مدل قْ ختصوصض غماله 
ألعيب ف المبيع : ه ويضمن البائع هذا العيب ولو م يكن الما بوجوده » . نجمل المشرع ضبان 
البائع أشد من غمان الارجر من هذه الناحية . وقد يقال فى نبرير ذلك إن البائع لا يفسمن إلا انميب 
القديم أي المرجود ونت النسلم فلا يمذر فى جهله ومن ثم يضمنه حتى لو جهله » أما المرجم 
فيفمن العيب القديم والعيب الحادث فيكون معلرر! فى جهله ومن ثم لا يموص عنه إلا إذ! علمه 
ولكن ذلك كان يقتضى ألا يصلم الحهل مذراً فى عدم الازام الموجر بالتمويض إلا فى العيب. 
الحادث » وكان ينبنى أن يب العيب القديم ملزماً بالتمريض حتى لر كان يجهولا من المرجر. 

(4) فخرج المشرع بهذا النص عل القراعد العامة الى كانت تقتضى أن يكون المزجر 
ملئزياً بالتعويض سي لوكان يجهل جود العيب كا سبق القول ( انظ فى هذا الممى هبد الفتاع ب 
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النص أن المفروض هو أن يكون المورجر عالاً بالعيب» لأن العينكانت نحت يده 
قبل تسليمها للمستأجر فهو أدرى بما فها من عيوب. فيكون إذن فى الأصل 
مسئولاا عنالتعويض . ولكنه يستطيع أن يننى هذه المسثولية إذا هو أثبت أنالعيب 
لم يكن موجوداً بالععن ا مواجرة وقت تسليمها للمستأجر وأنه إنما طرأ بعد ذلك 
و يحطره به المستأجر فى الوق تالمناسس ب (630؛ أو إذا أثبت أنه بالرغم من أن العيب 
كان موجوداً وقت تسلم العين لسار إلا أنه كان يجهل وجوده بأن بلغ من 
الحفاء حداً لم يستطع معه أن يتبينه . فإذا أئبت شيئاً من ذلك )يكن نولا عن 


التعويض ؛ ولكنه يبقى مسئولا ات لفك أو إنقاص 
الأجرة كسب الأحوال207 . 


ومما يخفئف مسئولية الموؤجر عن التعويض تقصي المستأجر فى دء الضرر 
٠‏ عن نفسه إذا كان يمكنه ذلك ولم يفعل20© » أو كان قد قصر ق إخطار الموئجر 


روعي و و واترايو الاسام و ا لد اود ا 

واننلر عكس ذلك وأن المَوأاعد المامة كانت تقتضى ألا يكرن المؤجر ملعزما باتعريض 
إلا إذا أثبت المستأجر علمه بالعيب » ولكن المشرح أل عبء الإئيات إل المزجر نهر اللى 
يثبت جهله بالعيب ححمى لا يككون ملثر ما بالتمر يض سليمان مرئّس فُقَرءً 4١1ص‏ 5 هس 
ص 4“ . 

ويقول الأستاذ محمد عل إمام بحق فى هذا الصدد : «١‏ وخخررج الشرع على القواعد المامة 
فى هله الحالة ليس له ما يبرره وهو فى الواقعم مجرد [بقاء المبدأ النى كان يحرى عليه القضاء 
فى ظل التفنين الملنى والنى كان يبرره أن رجوع المستأجر عل المؤجر بالتعويض يسبب العيب 
الم كان أساسه المستولية التقصيرية » وتطبيقها يقتضى التسلم بأن المؤجر اللى يجهل وجود 
العيب لا نمكن نسبة التقصير أو الحطأ إليه . على أن الوضم تنير ى لل التقنين المديد » والمستأجر 
أصبح يرجم عل المؤجر بالتعويض بناء هل قواعد المسثولية #تعاقدية » ما كان يستوجب عدم 
الإيقاء عل هذا البدأ » ( محمد عل إمام فقرة ١١١‏ ص 75١‏ ). 

)١(‏ فإذا أخطر الموجر بالميب ولم يبادر إل إصلاحه فى الوقت المناسب » أصبح مى 
آلنية وصار ملئزماً بالتعويض ( انظر قريباً من هذا الممى محمد عل إمام فقرة ١١١‏ ص 881 - 
عبد الممم البدرارىي ص 77 ) . 

(؟) وإذا أثبت المستأجر علم المرجر بالعيب » كان المرجر مىء ألنية » وكان مسثولا 
عن تعويض الضرر المباشر ولو مم يكن متوقع الحصول (م 58١‏ / ؟ مدن ) . بق أن المستأجر 
م ينبت عل المؤجر بالعيب » والمزجر من جهته أيضاً لم يثبت جهله بالعيب » فى هله الخالة 
هكون الموجر مسئولا عن تمويض ألضرر المتوقع الحمصول وده . 

(*) اسكنات محتلط م١‏ فبراير سنه 1١9٠08‏ م ١*٠‏ ص .١١4‏ 
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بضشرورة إصلاج العيب حتى يتلاق ما عبى أن ينجى عنه من ضرر(9؟ . 

٠ 9‏ عيوار ابر قار على تمريل أمنام امام الموعمر سمار, السب 
- نصوص فَانونئ : رأيتا المبارة الأخيرة هن الفقرة الأولى من المادة ”/اه 
مدنى - وهو النص الذى يعرص لبيانه متى يضمن الموجر العيب - تقول : 
وكل هذا مالم يقض الاتفاق يغيره : . ورأينا كذلك المادة 5/4 من التقنين 
ضهان التعرض أو العيب » إذا كان المواجر قد أختى عن غش سبب هذا 
الضمان »0 , . 

ويخلص من ذلك أن أحكام ضبان العيب التى أسلفناها ليست من النظام 
العام » بل يحوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما مخالفها » إما بالتشديد أوبالتخفيف 
أو بالإعفاء20 . < 30-0 

فيجوز الانفاق على تشديد أحكام ضبان العيب . فيشترط المستأجر مثلا على 
المْجر أن يضمن هذا كل عيب خنى ف العين المواجرة » ويكرن مسئولا عن 
تعويض جميع الأضرار التى تنجم عن هذا العيب حتى لوكان المرْجر يجهل 
وجوده . فى هذا الشرط تشديد للمسئولية » إذ أن الاجر يغير هذا الشرط 


١ (‏ ) الإيجار المزلف فقرة 7١5‏ ص 7754 وفقرة 778 - أر يمترف المستأجر فى عقد 
الإيجار أنه تسلى المين فى حمالة حسنة ثم لا يخبر المرجر بعد ذلك بما صى أن بجده من العيوب 
فى وقت ملام ( استكناف محتلط ه نوفير سنة م8٠14‏ م 7١‏ ص 4 - ١١‏ مايو سلة ١9171١‏ 
جازيت ١١‏ رتم م4 ص م" - أول يونيه سنة 1١915١‏ جازيت ١١‏ رتم ا4ا| ص 1507). 

أما إذا حدث العيب مخطأ من المستأجر نفسه » فإن المرجر لا يضمنه » بل إن المستأجر 
هو النى يحب عليه إصلاحه ويكون منئولا عنه تجاه المؤجر رجاه آلغير ( بودرى وقال ١‏ فقرة 
+:؛ وغمرة 6١م‏ - بلانيول وريعر ٠١‏ فقرة م07ه65). 

(؟) انظر تاريخ هذا النص وما يقابله من النصرص ف اتقنينات المدنية المربية الأخرى 
أثفاً فقرة +/ا؟ فى المامش . 

(؟) أستكناف محتلط ١١‏ يرئيه صنة ٠5م‏ م 5 ص .هلام - 86٠‏ مايو صنة 915( مم 
4١ص‏ 990 - ديثر ييه ١‏ فمّرة ه946 - ترولون ١‏ فقرة مه١1-‏ جوار ١‏ فقرة ١١س‏ 
بردرى وثال ١‏ فقرة 44٠‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ ففرة هه - أويرى ورو وإمبان ه فقرة 
5 ص 1١4‏ اص 51٠١‏ - سليمان مرقس فقرة ١54‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 16901 
محمد مل إنام فقرة 1١١7‏ ص 758 - منصور مصطق منصور فقرة 145 - عبد المنعم فرج 
ألمدهةً همرة 1١1414‏ . 


ون 


لايكون مسئولا عن تعويض الضرر النى ينجى عن عيب يجهل وجوده ”ا 
قنمنا . كذلك يحوز أن يشعرط المستأجر على المواجر أن يضمن له كل عيب ى 
العين الموجرة ؛ ولوكان يمكن تبينه بالفحص العتاد . وق هنا أيضاً تشديد 
للمسئولية » فقد قدمنا أن المواجر لايضمن إلا العيب الحنى وهو مالا يمكن 
تبينه بالفحص العتاد . 

ويحوزالاتفاق على نخفيف أحكام الممان . فيجوز للمواجر مثلاأن رد 
على المستأجر عدم ضمان العيوب التى تطرأ على العمن الموئجرة أثناء مدة الإيجار» 
فلا يضمن الموؤجر هذه ال حالة إلا العيب القديم وهو العيب الذى كان موجودا 
فى العين المؤجرة وقت تسليمها للمستأجر . كذلك يجوز أن يشترظ الجر أنه 
إذا تحقق الفمان فلا يكون «لمتزما بإصلاح العيب ٠‏ قبيق للمستأجر فق هذه 
الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض ف ا حالتين إن كان 
له مقتض . كبا يحوز للمؤجر أن يشترط أنه إذا تمق الفمان فلا يكون ملتزماً 
الابإنقاص الأجرة » فلايكون ملزما ى هذه الحالة لابإصلاح العيب و لابالفسخ 
ولا بالتعويض . وللماجر كذلك أن يشعرط عدم ضمانه لعيب خنى ى بعض 
ملحمات العين الموا 9 410 ., 

ويحوز الاتفاق أ: خيراً على إعفاء المواجر أصلا من الضيان . فإذا اشتر ط 
الموئجر إعفاءه من الضمان فى عبارة عامة » وجب عدم التوسع فق تفسعرها2؟2 . 
فلا يعنى ذلك أنه إذا وجد بالعين عيب خى 2 أعفى المراجر من كل النزام فى 
صدده » بل يعفى من الالمز ام بإصلاح ربعي الالتزام بالتعويض » ويبقى 
مسثولا عن فسخ الإيجار أو إنقاص الأمجرة0) ظ 

على أن شرط الإعفاء من ضمان العيب » أو شرط التخفيف من هذا 
الضهان » يقع باطلا » إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هنذا الضمان0"). 


.15١1٠ الابجار لمؤلف فقّرة‎ )١( 

(؟) نقض ” يونيه سنة ١94155‏ داالوز +1950 - ٠١7-5١‏ - بلانيرل وريبير ٠١‏ 
نمّرة همه ص ١4لا.‏ ش 

(؟ ) انظر مثل ذلك ف الإعفاء من ضمان الاستحقاق آنا فقرة 5/4 . 

(1:) م هلاه مدق - اسكناف محختلط ٠١‏ يناير سنة 1415م 54 ص للا - بودرى 
وثال ١‏ فقرة .٠14؛‏ ص +7 - أوبرى ورو وإمان ٠‏ فقرة 5م ص .؟؟ - سلييمان - 


الم 


فإذا كان الموئجر بعلم أن بالعين المرئجرة عيبا خضي » وأخفى عن المستأجر هذا 
ألعيب متعمدا الإنفاء على سبيل الغش » و:شترط إعفاءه من الفمان أو محْفيف 
مسثوليته عنه؛ فإن شر طالإعفاء أوالتخفيف يقع باطلا . رليس هذا إلاتطبيقاً 
القواعمد العامة » ذإنه لا يموز أن يشرط الشخص إعفاده من المسئولية عن 
شه أو التمتفيعل من ده المسعولية22© , 

أما إذا كان الم جر :-1 برءجود العيب و لكنهمم يتعمد إشفاءوع: المستأجر » 
راشترط عليه عدم الممان أ تمتفيف مسثوليته عنه ء فإن الشرط يكون 
محا . لأن تجرد حلم أأنّ جر بوجود العيب لايعنى أنه أراد غش المستأجر 
ما دام لم يتعمد إخطاء العيب د » فقد يعتقد أن المستأجر يعلم مثله بالعيب 
وقبل من أجل فلنكشرط الإعقاء منه أوالتخفيف من المسثولية عنه . وى فرنسا 
يذهب الفقه إلى أن شرط الإعفاء من الفهان لايعفى المواجر من نممان العيب 
إذا كان يعلم بوجوده وثت الإيجار2"© .٠ولكن‏ التقنين المدق المصرى صريح » 
فى المادة هلاه » فى أن شرط الإعفاء من الغيات يعفى المواجر من مان عيب 
بعلمه مالم يكن قد أضغاه غشاً عن المستأجر ؛ فهو إِذْنَ يعفى المواجر من ضمات 
العيب حي لكان يعلمه ما دام لم يخفه غشا0 . 





- مرفس فشَرة 154 - عبد آلمتاح عبد آلبأى فغرة 141 ص ١1‏ #-مححمد كامل مرمى فقّرة -١556‏ 
جحمد على إمام فقرة ١١7‏ ص 545 - منصور مصطق منصور فقرة 145 ص 0.04 - عبد المنعم 
فرج المدة نقرة 14 . 

كناك يكون شرط الإعفاء من الضبان باطلا إذا كان العيب من شأنه أن يمرص مة المستأجر 
لو من يميشون ممه أو مستخدميه أوعماله لمطر سيم » ذلك قياساً على ما جاء فى المادة 8/678 
مدن فى صدد الالة الى يحب أن تسل المين علما ( انظر آنناً فقرة 144 - سليمان مرقس فقرة 
14 ص 944 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١6اص 71١5‏ - محمد عل إمام فْمّرة ١١١‏ 
ص 550 - عبد المنم البنراوى ص 77 - تلصور مصاطى منصور فقرة 1945 ص 0.04 - 
د النم فرج الصدة نقرة .١14‏ 

. 707+ انظر مثل ذلك فى غمان الاستحقاق آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) بودرى وقال ١‏ قترة 44١٠‏ - أوبرى ورم وإمان ٠‏ نقرة 96م صل .778 - 
بلانيول وريبعر ١١‏ خمرة ل” © . 

(؟) فيجوز الاتفاق عل إعفاء المزجر من المسئولية عن مياه المطر أورطوبة المُزل أو 
كسر المواسير ( استكناف مخطط 7 يرفيه سثة 6م١1‏ م ١١‏ ص 00٠‏ - 8 ماير سنة 1901 م 
؟١‏ ص 78؟). ١‏ 
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ولايمجوز التوسع فى تفسير الشرط الذى يعدل من أحكام ضمان المواجر للعيب . 
فشرط التنشديد فى المسئوليةلا يتوسع فى تفسيره ضد الموئجر » ؛ وشرط التخفيف 

من المسثولية أو والإعفاء مما لا يتوسع ق تفسيره ضد المستأجر 20 . 

وإذا نحقق الضمان عن العيب » يجوز للمستأجر بعد محققه أن ييزل عن 

حقه فى الرجوع على المْجر . وهنا ازول قد يكون صريحا أو ضمنيا9 . 
ويستخلص هذا ازول الضمتنى من أن المستأجر بعد أن كشف عن العيب ل 
يطالب الموجر بشىء فى حدوده بل استمر يدفع الأجرة كالمعتاد مدة طويلة29). 
ولكن لا يجوزالتوسع فى تفسيرما يفهم منه الزول الفممنى من «جانب المستأجر » 
وعند الشك يفسر ذلك لمصلحة المستأجر لالمصلحة الموجر . فلا يفهم أن 
المستأجر قد نزل ا خحرد أنه حمل العيب وقتاً ما دون 
شكوى(2) , , 


01 خليمان هركن لقره 4 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١4:‏ - والإعفاء من 
المسثولية عن أعمال الحيران لايع من المسثولية عن العيوب الحفية فى المين لاد 
محتلط ٠٠١‏ فبراير سنة 7. 4٠‏ م ١41‏ ص ١١4‏ ) . وإذا اشترط المرجر هدم مسئوليته عن 
الأضرار الى تحدث من المطر أو من كسر مواسير المياه » فإنه يظل مسثولا عن الضرر اللى 
يحدث من اجدام حائط ( استئنات ممتلط ١٠‏ يونيه سنة 1914م 5 ص 8م47 )2 وركللك' 
يظل مسئولا عن كل مرر يحدث مخطأه ( استكناف مختلط ٠١‏ فبراير سنة ١9١1١٠‏ م 07”, 
ص ١١5١‏ ) » وعن الضرر الذى يحدث حى لوقام بتصليحات ولكن هذه التصليحات م تكن 
كافية ( استئنان مختلط ٠١‏ ماير سنة ١41١‏ م ٠+‏ ص 8١١‏ ) . ولايحل المرجر من مان 
اليرب الحفية اعتراف المستأجر فى عقد الإيجحار أنه قبل العين بالحالة الى هى علها دون أية 
مسثولة عل الموجر ( استعناف تلط 1 أبريل سنة 1٠.5‏ م ١4‏ ص م١7‏ ) © ولا مماينة 
المستأجر العين المؤجرة واستصحابه مهندساً فى هذه المعاينة وإقراره عقب ذلك بأنه عام بالمير 
مادامت العيوب لا تظهر إلا عند الاستمال ( محكمة دويه الفرنسية ١‏ يوليه سنة ١47١‏ دالوز 
الأسبوعى ؟ 6 ١6‏ - سليمان مرقس فمّرة 4ة١ا‏ ص 9402 هامش 7 ). 

(؟) أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 51 سس 94١؟.‏ 

(*) بلانيول وريبعر ٠١‏ فقّرة م78“ه ص 7*4 - سليمان مرقس فقّرة 1١44‏ ص 407 
هامش ؟ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١45‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١75‏ - محمد عل إمام 
فقرة ١١51‏ ص 7١8‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة ١44‏ - وقد ورد ف البيعم نص صريح 
فى هذا الممى فالمادة ١/444‏ تقفى بأن المشترى إذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن 
كي ا الاي با 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١451‏ ص 8١56‏ هامش ” ) . 

00 الإبجمار لمزلف فقرة 5110 - كنلك! لا يعتبر نزولا ضمنيا من المستأجر أن يكرن س 





للد 


الغذر ع الثانىن 
الل امات المستأجر 


©" - التزامات المستأمر انز نعرّ : عرض المشرع ف المواد 4/اته 
إلى ؟وه مدنى لال امات المستأجر الأربعة الرئيسية . فالمستأجر يلتم بأن 
يستسمل الععن المونجرة بحسب ما أعدت له » وبأن يبذل من العناية فى استعالها 
وى الحافظة علبا ما يبذله الشخص المعكد » وبأن يقوم بوفاء الأجرة » وبأن 
يرد العين إلى الموئجر عند انماء الإيجار . 

ومنبحث هذه الا لنز امات الأر بعة بادئن بالعزام الوفاء بالأجرة ) لأنه 

هو الالمزا م الرئيسى الذى يغلل أن يواجهه المستأجر منذ البداية . وهناك سببه 
آخر البده جنا الالتزام » » إذ أن ممثه المكان الذى وضعه فيه المشرع يجعله 
يفصل ما بين ن الالتز امات الثلائة الأخرى : استعال العين محسب ما أعدت له » 
والحافظة علبا » وردها . وهذه التزامات يحسن أن تبحث متصلة لا فاصل 
ينها » إذ أنكل التزام منها يودى إلى الالتزام الذى يليه . فالالئزام باستمال 
. الععن بحسب ما أعدت له يقتضى أن يبذل المستأجر فى استعهال الععن وف 'المحافظة 
علبا العناية الواجبة » والالتزام بالمحافظة على العين تمهيد للالتزام بردها . 
| فتتسلسل الالتزامات الرئيسية الأربعة عند البحث »2 على الوءجه الآتى : 
)١(‏ الالعزام بدفع الأجرة . (؟) الالتزام باستعال العين المؤجرة بحسب 
ما أعدت له . (”) الالعزام بامحافظة على العين المْجرة . (؟) الالتزام برد 
العين المواجرة10© , 


س قد اول أولا إزالة العيب بنفسه ثم وقّف عن ذلك » أو أن يكون قد طلب إزالة بعض العيب 
كأن طلب تطهير بعض غرف الأْزل من مكروبات مرض معد فإن ذَلك لا بمنمه من طلب تطهير 
النرف الأخرى بعد ذلك ( بودرى وقال ١‏ فقرة ؟44 ) . 

(1) وقد جرى تقنين الموجبات والعقود البنانى على هذا انحو فى ترتيبه لالر امات 
المستأجر » إذ نص فى المادة 4ه عل ما بأى : و عل المستأجر .راجبان أساسيان : ١‏ - أداه 
بدل الإيحار . ؟ - النحافظة عل المأجور و استماله بحسب الغرض النى أعد له أو الغرضي النى 
عين فى العقد مع اجتنابه الإفراط وسوء الاستمال » . 

هذا والالءزام بامحااظة عل ألمين الموجرة مستقل عن الالتزام برد العين . و[نما يكون سه 
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7" - المرامات أمرى ثانو ار : وقبل حث هذه الالعزامات الرئيسية 
الأربعة نذكر النزامات أخرى ثانوية ى ذمة المستأجر : ونكتق بالإشارة 
إلما فها يأق : 

١‏ - فالمستأجر يلتزم بدفم مصر وفات عقد الإيجار إذا قضى الاتفاق أو العرف 
بذلك . وقد يقضى الاتفاق أو العرف بأن تكون مصروفات العقد على الموجر. 
فإن لم يوججد اتفاق أو عرف » فالرأى الراجح هو أن تكون مصروفات العقد 
على المستأجر قياماً على البيع -حيث يلدزم المشترى بدفع مصروفات العقد 
( م 457 مدنى )220 . فيزم المستأجر بدفم مصروفات تحرير العقد ورصومه 
إذا كانت ورقة رسمية ورسوم التمذة ورسوم التسجيل إذا سجل العقد وغعر 
ذلك منزالنفقات . أما مصروفات عمل محضر الحرد أو محضر التسلم ( وع0 6120 
*اناءز]) نقد قدمنا أنها تكون على من بطلب عمل هذا الحضرلآن طلب ذلك دلبل 
على أنه ق صا حه » فلو اتفىّ المتعاقدان مع على عمل المحضر ولم يعينا ى انفاقهما 
من يتحمل المصروفات وجب أن يتتحملاها مناصفة2) . وهناك رأى يذهب 
إلى أن مصروفات العقد . ذالم يوجد انفاق أو عرف » تكون عل الطر فن 
مناصمة عا سوير لس الام اه لي النص اللدى 
بقضى بتحميل المشرى مصروفات العقد نص استئئنانى لايقاس عليه وهو من 
محلفات تقاليد العانون المر : نسى القدم التى كانت حانى البائع حساب المشرى20») : 


الالئز امان مرتبطين أحدهما بالآ خر إذا قرعا ها عن الالازام بنخل عق ميس ؛» وتقول المادة 
5 ملف فى هذا الصدد : والالتزام بنقل حق عيى يتضمن الالعزام بتسلم الشىء والمحافظة 
عليه حنى التسلي » . وهذا لا يكون إلا فى المقود الناقلة الملكبة كالبيع » ولا يكون فى الإيجار 
لأنه غير ناقل قملكية ( قارن سليمان مرقس فقرة *0؟ ) . 

)١(‏ جيوار ١‏ فقرة 8+ - بودرى وثال ١‏ فقرة 5918 - أوبرى ورو وإممان ه 
فقرة ++ ص 57 - بلانيول وريبير ٠١‏ نقرة ههه - أنسيكلويدى داقوز + لفظ ©82هم] 
فقرة 177 - نمض فرنمى ١١1‏ نوفبر منة ١842‏ داللوز ١١4-1١94145‏ -الإبجحار المؤلف نقّرة 
4 ا محمد عل إمام نمّرة ١١4‏ ص 7807 - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١45‏ ص 5٠6١‏ . 

» ف الطامش - وإذا فسخ عقد'الإيحار بسببٍ خطأ المرجر‎ ١4 انظر آننفاً فقرة‎ )١( 
تحمل هذا الأخير مصروفات العقد بنسبة المدة الى كانت باتية من عقد الإيحار قبل فسشه 6 حبى‎ 
؟١1+ لو اشترط الموجر فى المقد أن المستأجر يتحمل المصروفات وحده ( الإيجار المؤلف فقرة‎ 
.) #8 ص 9م «امش‎ 

() عبد الفتاح عبد الباق فقرة +19 صن 18+ هامش ١‏ - منصور مصطق منصور 
فقّرة لم9١‏ - محمد لبيب شنب فقرة 1969 . 


م6 ؟ 


يبدو أن المسألة في .حاجة إلى شىء من التفصيل . فعسروفات عمل محضر التسلم 
لاشأن ثنا مبا هنا وقد تقدم الكلام فها . رمصررنئات تسجيل العقد انعقد 
اخ جماع على أن تحبلها المستأءجر وسحل»+ لآن التسجيل [إتما جرى لمصلحته هو. 
والسمسرة جرى ادرف على أن يتحم لكل من الطرفين نصياً مها بحسب 
اتفاقه مم ال..مسار. بيت مصصروفات حريرالعقد ورسوم الورقة الرحمية ورسوم 
اأقئة 50 3 !مم برجد اتفاق أو عراف 3 تكون مناصفة بين الطر فن 3 
إذ كل مهما يتزود بنسمنة من العقد يحتفظ ما مستنداً له فتكون مصروفات 
خرير هذه النخة ورسومها عليه . وهذا ما جرى عليه تقنن الموجبات 

والعقود اللبنانى » إذ تنص المادة ‏ 4ه من هذا التمنن على وأن مصاريف 
٠‏ التسلى على الموئجر . أما نفقات الصكوه فعلى الفريقين ٠»‏ بمعنى أن كل فريق 
ب سريف الصك الذى يسل إليهم0© . 

؟ - ويلتزع المستأجر أيضاً بتسلم العين المؤجرة . وقد قدمنا أنه يجب 
التمييز بين النسلم واتتسلم . فالتسلم النزام على الموجر ؛ فيتحمل بمصروفاته . 
أما التسلم » وهو قبض المستأجر العين المّجرة قبضاً فعلياً حتى نكون العين فى 
حيازته فيحافظ حلبا » الا دي كيه مصروفاته 
عليه . وقد تقدم ذكر ذلك90؟ , 2 

* - والأصل أن المستأجر لا يلنزم بدفم الضرائب على العم المهرة » 
كعرائد الأملاك وأموال الأراضمى الزراعية وحرببة الحفر وضريبة الدفاع 
ورسوم رخصة السيارة المأجرة ونحو ذلك من الضرائبوالرسوم والتكاليف. 
والملغزم جلا هو المؤجر()» . ولكن يصح أن يشبرط الموئجر علٍ, المستأجر أن 


.1١91 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

) ؟) بحيث إذا قام الموجر بالعز امه من النسليم وم يقم المستأجر بالنزامه من. التسلم » 
حو حصب عل المستأجر دم الأجرة ل وحار ألمؤ حر إجباره على التسلي حي يقوم بالعز أمه 

من احانظة على المين . و لوجر طلب تعيين حارس يستغل المين لساب المستأجر » كا لوكانت 
المين أرضاً زراعية فيتول الحارس زراعها . ولنوجر أن يطلب الفسخ واب 
مصطى منصرر فقرة ١98‏ ). 

220 انظر أئفاً فقرة *97. 

(4) انظر آنفأ فقرة 7١07‏ - وإذا وتمت الإدارة سبزآ عل منقولات المستأجر 
لامتيفاء الضرائب المستسحقة » رجع المستأجر عل المؤجر يما دفه من ضرائب ومصروفات 
( استتتاف مخطط 19 نرفير سنة ١4874‏ م 4١‏ ص 7١‏ ). 


4 
يقوم هذا بدفعها 222 وتكرنإذن جزءاً من الأجرة0©. وعل ىكل حال تطالب 
مجهة الإدارة المستأجر بالضريبة » وهو ملزم بدفعها إلبا9© ؛ على أن يخصمها 
من الأجرة”؛2إذا لم يكن الموجر قد اشترط على المستأجر دفعها . وقد قدمنا أن 





)20 اسان محتلط .م يناير صنة ٠6م؟‏ م ؟ اص 0٠١‏ - وشرط الم أم المستأجر 
يدفم الضرائب يسرى عل المستأجر من الباطن » ولا يجوز المستأجر الأصل ولا المستأجر منالباطن 
أن يتخلصا من مسنوليّهما من التتائج المترتبة على عدم دفع الضريبة بمجرد الاحتجاج بأن هذه 
الضريبة إبمما يلزم ا المالك قبل الحزانة ( استثناف محختلط م١‏ مايو سنة 1١295‏ م ٠١‏ ص9775) . 

(؟) .وإذا كان مشترطأ ى عقد الإيحار أن يدفم المستأجر الضريبة » ثم رفمت ( النيت ) 
لسبب ما كاحصل ف الأراضى الشراى والأراضى ألى تروى بالآ لات الرافعة (دكريتو ٠١‏ نوفير سنة 
44 ) فاللى يستفيد من رفعها هو المستأجر لا المرجر ولو أنها تعر جزء من اإجرة 
( استئناف مختلط ١١‏ مايوسنة 1م١1‏ م 4و ص م88 - انظر أيضاً نقض فرنمى 5١‏ مارص 
سنة ١475‏ دالرز الأسبرعى ١551‏ - 46م - أنسيكلوييدى دالرز م لفظ عهه»ما نقرة 
٠‏ ) . بل يجوز أيضا أن يشترط المستأجر إعفاه من ذفع الأجرة بالكلية إذا رفت الضريبة . 
عن العين المزجرة » لأن رفم الضريبة عن أرض دليل عل عدم إمكان الانتفاع بها . رمثل هذا 
الشر ط لا يتوسم اق تفسيره ؛ فلا يتناول إلا الأرض الى كانت الشريبة تحبى علما ثم رفس 
عا » ولا يشمل الأرض الى كان لا يحبى علما ضسريبة وقّت عقد الإيجار ( امككناف مختالط 
"١‏ ماير سنة ١8944‏ م ١١‏ ص 7٠88‏ ) - انظر الإيحار لمزلف نشرة م١6‏ ص "م" 
هامش ؟ . < 

(* ) انظر الأمر العالى الصادر ى ١١‏ مبتمير سنة ١.071‏ والأمر العالى المادر فى ١‏ 
مارس صنة ١884‏ : وهلان الأمران يمطيان١‏ لحكرمة حمق امتياز على الأجرة بالمستحق من 
الضرالب . ود نصت المادة ١١‏ من الأمر 'العالى الصادر ى ؟١‏ مارس سنة ١884‏ عل أن يكرن 
المستأجر وصاحب الملك متضامنين فى تأدية الموائد المطلوبة فحكرمة لمد قيمة الأجرة المستحقة » 
وعل كل مستأجر أوطالب أومديرن لصاحب الملك بنقود سار لها امتهاز الحكومة أن يدفم 
لها حال طلا بدون احتهاج إلى إجرامات قضائية قهمة الموائد المستحقة لد قهمة الأجرة أو المبالغ 
المطلربة منه لصاحب الملك ء وتماتم الموائد الى تسلم إليه تعتبر كوصل من صاحب الملك . 

(+) بودرى وفال ١‏ فقرة 85م - أوبرى ورو وإسسان ٠‏ فقرة 00م ص 7856 - 
بلانيول وريير ٠١‏ نقرة لالمه ص 05م ا ص 77م - قارن ما قفت به ممكة النقض عن 
أنه مى كان الحك » بمد أن أثبت أن الإنذار اللى عده إيجاباً من المنذر قبله الملن إليه الأنذلر » 
قد تضمن أن تحسب عبل هذا المملن إليه الأطيان محل النزاع بواقع صافق أجرة الفدان كنا جنا » 
م يعتد عند نحديد الأجرة بعبارة ه صاف الأجرة » الواردة فى الإنذار » بل خصم لمستأجر 
عن الأجرة مبلخ ما سدد من الأموال الأميرية دون أن يورد وجها لللك ٠»‏ فإنه يكون مدوم 
الأماس القانونى باطلا ى خصوص -صاب الأجرة ( نقض مدف 7١‏ أبريل صنة ١444‏ مجموعة 
حمر ه رتم 4٠١‏ ص 71١‏ : ويخلص منرهذا و أححيه يوي روبس يز ايه 
عبارة ه صاف الأجرة ء كافهة لاستخلاهس شرط يقضى بأنتكو نالأموال الأميرية عل المستأجر) . م 


ىآ 


بعضن المجالس البلدية قد نفرض ضربية خاصة على الستأجرين » كضريبة اثتعن 
فى المائة ى مدينتى الإسكندرية والماهرة » فهذه الضريية لاشأن المرجر جا 
وعللى المستأجر دفعها » لآن أنحلس البلدى قد وضع هذه الضريبة على 
المستأحرين بالذات وقدرها بنسبة مئوية من الأجرة التى يدفعون7١©‏ . وقد 
يفرض القانون أن يكون تحصيل هذه الضريبة من المرأجر وإن بة بقيت المزاماً فى 

ذمة المستأجر » فى هذه الحالة فى النريااسق ازور وريد هذا ما على 
المستأجر 22 . 

- وقدمنا ينا أن ما يقاس اسبلاكه بالعداد » فيختلف يحسب 
حاجات كل مستأجر 3 ومن ثم لا يمكن. تقديره مقدماً » فهو على المستأجر . 
وذلك كالياه إذاكان تقديرها بالعداد » وكالكهرباء والغاز ويكون تقدير هما 
عادة بالعداد2© . وأجرة الاشتراك ف التليفون على المستأجر لأنه هو المشترك 


وقضت عمكة النقضى أيضاً بأنه إذا كان المستأجر قد التزم فى عقد الإيمار بأجرة رى الأرض » 
وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية عل أن تخصم له من أجرة الأمطيان » ثم دنع اقصراف عل ذمة 
اويل تيا 1 قيمة المستحق مها عل الأطيان الموجرة » فخصمت له المكومةائزيادة 

من أجرة الرى الملازم هز بها ؛ ثم خصمها المحكة من أجرة الأمليان ملل أماس أن دنعها [ماكان 
عل ذمة الأموال »وحفظت المؤجر أن يرجع بها عل المستأجر بدموى الإثراء على حساب 
النبر ؛ فإنها تكون قد أخطأت ( نقض مدل ١١‏ نوفبر سنة +144 مجموعة ممر 4 رتم 160 
ص 494 : ويفهم من هذأ الحم أنه “ن الواجب هل محكة المرضوح إلا تخصم من الآأجرة 
إلا ما دمه المستأجر لداد الأموال الأميرية دون الزيادة ألى دنمها وحسبت له من أجرة 
الرى ) . / 0 

- وإذا وجد شرط ف عقد الإيحار يقغى بأن يدغع المزجر هذه الضريبة » فالمستأجر‎ )1١( 
وإن كان لاايزال ملزماً بدنمها المجلس اللبلدى - أن يخصمها من الأجرة ( الإ:جار المؤلف‎ 
ص 504 ) - أما نكاليف الأجزاء المدتركة فى المقار » كتكاليف المصمد وإنارة‎ ٠١+ ظرة‎ 
المدخل العام والسلم والتدفثة واتبريد إذا عما جحيع السكان وال لات الراضة قمياه والتلفوزه‎ 
المشترك وتنظيف كل ذاك وصياتته » فيكون غالاً على المؤوجر لأن حذء الأشياء كلها فى حفظه‎ 
ويقيم عادة بواباً من قبله لتعهدها . ومم ذلك قد يقضى المرف أوالاتفاق بأن تكرىهذه التكاليف‎ 
فقرة .٠ه - وانظر مايل ققرة 588 ف الام‎ ١ ١ناديب مل المستأجرين كل بنسبة انتفاعه (قارن‎ 
. ) فيما يتملق بالثر ميمات المستأجيرية الخاصة هذه الاج اء المشتركة‎ 

(9غ انظر آننا نترة 197م8. > 
(؟) انظر آنفاً فقرة 1511 . 
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باسمه الشخصى ولا شأن للموئجر بذلك » وللمستأجر أن ينقل عدة التليفون من 
مزل إلى آخر إذا غير مسكنه22 . 


م و 
المىىج ابرول 
دفم الأجرة 
٠ "8 1(‏ ابر ترام برف الرُمِرمَ وصمانات ها ارولراصم : يلعزم 
المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر فى مواعيدها . وإذا لم يقر ذا_الالزام » 
فللمؤجرأن يلزمه القيام به طبقاً للقواعد العامة . وله فى ذلك ما أن يطلب تنفيذ 
الالعزام عيناً 3 أو أن يففسخ الإيجحار ؛ مع طلب التعويض فق الحالتعن إن كان له 
محل . ولككن الموئءجر » كدائن للمستأجر بالأجرة ؛ لا يقتصر على ما تقدم ؛ [د 
حقه ممتاز ويجحعل القانون لتنفيذه طرق أخرى فوق الطرق المبنية على القواعد 
العامة . فللمؤجر أن يطلب:من المستأجر وضع منقولات ف العين المؤجرة تنى 
بقيمة الأجره » وله حق امتياز على هذه المنقولات ٠‏ ويستطيم أن يحجز علبا 
حجزاً محفظياً دون أن يكون لديه سند قابل للتنفيذ . 
ملك نقسم بحثنا إلى قسمين : )١(‏ التزام المستأجر بدفم الأجرة . 
22 1 أعطاها القانون للمواجر لتنفيد هذا الالعزام . 
الللب ابرُول 
التزام المستأجر يدفع الأجرة < 
م" - مسألتاي : نبحث هنا مسألتين : )١(‏ أركان الالتزام بدفع 
الأجرة . (1) ميعاد الدفعم ومكانه وطريقته وإثباته ؟ 


68- ركان الالعزام بدفع الأجرة 
هعم أرقن مو : للالتزام بدفع الأجرة » كا لأى التزام آخر » 


)١(‏ الإيحار المؤلف فقّرة ١+‏ ص 794 - وقد يودع المستأجر لدى المرجر مبلناً 
من النقود تأميناً » ويخصم عادة من آخر أقساط الإيجار . ويسرى عل هذا التأمينالاتفاق المبرم 
فى شأنه » كا تسرى أحكام الرهن الحيازى ( دى باح 4 فقرة 18١‏ - محمد لبيب شنب فقرة )٠٠١‏ . 
وإذا قدم المستأجر تأميناً واتفق عل خصممن الأقساط الأضرة « م حر خصمه من أقساط سابقة 
ب عن جا ا ومو و بي واو 2 0 
قضت ممكة الاستئناف الختلطة بأنه يحوز خصم التأمين من قسط سابق إذا م يتسلم المستأجر العين 
المرجرة ( استكناف محتلط ١١‏ ديسمير صنة 1414م 47 ص .)1١١56‏ 
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أركان ثلاية ؛ حل الالعزام وهوالاجرة 4 والمدين بالأجرة / والدائن م30 6 


76٠‏ - تل ارو لتراص -- ارصم : تقدم أن للمتعاقدين الحرية فه 
نحديد مقدار الأجرة » إلاإذا قيدتهذه الحرية ببعضقوانن استثنائية كقازون 
إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعى . وكذلك تقدم الكلام نى جنس 
الأجرة وكيفية تقديرها(؟) 1 

فإذا اتقرّالمتعافدان على مقدار الأجرة » التزم المستأجر بدفع هذا المقدار 

للمواجر دون زيادة أونقصان20© » لأنالعقد قانون المتعاقدين21(2 . وإذا لم يكن 


)١(‏ والالتزام بالأجرة دين ممجل إذا اشترط تمجيله » أو دين مؤجلإذا اشتراط 
تأجيله أو تنقيطه . فهو موجرد إذن فى ذمة الممتأجر من وتّتث انمقاد الإيحار » وتنفيله هو 
النى ينراخى إلى أجل أو آجال تحسب الأ-موأل . ولايقال إن الالتزام بالأجرة دين معلق عمل 
شرط هو استيفاء المنفمة » لأن الدين محفق الوجود قبل استيفاء المنفمة ٠»‏ فإذا لم تستوف بى 
الدين قاماً ولا يتحلل منه المستأجر إلا بفسخ المقد . ويكرتب عل ما تقدم أنه إذا اشترط تاجيل 
دفع الأجرة ء فإن الأجل يسقط بضمف التأمينات (م +77 مدف ) » أما إفلاس المستأجر 
فحكه مين فى القانون التجارى » ولإعساره حك خاص ذكرته المادة © ٠١‏ مدفى وصيأق بيانه . 
انظر جيرارا ١‏ غمّرة مه” - بودرى رقال ١‏ فمرة وهم - نقرة ١6م‏ - الإبحار لمؤلن. 
ففرة #5" ص 15) هامش ؟ - والظر مايل نقرة ؟5ه” . 

ومم ذلك تارن بيدان ويقرل فى هذا الصندد : ه أن حت الموجر ( فى الأحرة 
ليس حنا مضاناً إل أجل أو معلتآمل شرط . ولا د م وي 
من الأمماط الممروفة فى القانرن العام » و إلا كان ى هذا مسخ لطبيمته الى هى طبيعة خاصة . 
فالمقد يحترى على جرثومة النزام ذى أمد طويل » يتحقق على أجزاء بتحقق استيفاء المنفعة . 
فهر إذن ليس بس موحد + بل هر سللة من الحقوق المحابعة تتدرج بتدرج أجاها , ( يدانه 
١‏ نثرة 0.ه ) - وهذا القرل ين مم البدأ الأسامى القاغي بأن الأجرة فى عقد الإيجحار 
تقابل المفعة » فإن زالت المفمة أو اخئلت سقلت الأجرة أو انفضت . 

(؟)انظر آنفاً نقرة ١8١‏ - نشرة .1٠‏ 

(؟) وذلك ماداءت المين المرجرة قد سلمت المستأجر » حتى لو كان هذا / ينتغم بها 
أو ببمضبا . وقد فى بأنه إذا أوجرت عدة أفلا م سيبائية واتفق هل أجل لمرغها وسلمت * 
لسستأجر » وجب عل هذا دض الأجرة كاملة حتى لو م يتمكن من هرما كلها خلال الأجل 
الحدد (امكناف تلط م١‏ نوفير صنة 1١64+‏ م 407 صل 4٠0‏ ). وتحضى بأن المستأجر النى 
يترك المين قبل جاية الإيجار لنصيحة الأطباء له بوجوب تركها يلزم مم ذك بدقم الأجرة 
بلسي ايك وو و ا : ويلاحظ ى هذ! 
الصدد وجرب تطبيق أححكام المذر الطارئ الى استحدها التقنين المدنى المديد ) . كذلك إذا كانه 
المستأجر يتمسك بأن المين الى هى نحت يدء ليست هى المين الموجرة » وجب عل الحكة تحفرق, 
دفاعه » إذ لو تبيثت حمته لما كان المستأجر مديئاً بالأجرة ( نقفس مدلى ١١‏ مايو سلة ١4884‏ 
ججسوعة أسكام النقض 4 رقم مه ص ٠ .)1496١‏ 

(4) وذلك مالم يقضى القانون بزيادة الأجرة كا إذا وتع بن فاحش ف إيجار الرتف س 


وا 
مقدار الأجرة موضع انفاق بينهما ولم يتعرضا له » حدد المقدار بالطرايقة التى 
سبق أن بيناها0(2© . 

كذلك يلنزم المستأجر » أسوة بالمشعرى فى عقد البيع9© ٠‏ وتطبيقاً 
للقواعد العامة0»© » بمصروفات دفع الأجرة إذا كان دفعها بقنضى مصروفات 
خاصة كا إذا كان مشترطا أن يكون الدفع بطريق الريد أو يواسطة تحويل 
على مصرف أو غير ذلك2©. . 

وهناك أبحوال لايليزم فبا المستأجر بدفع الأجرة أصلاكا إذا فسخ عقد 
الإيجار » أو يلتزم بدفع جزء من الأجرة فقط كا إذا انقصت للاك الغن 
هلاكا جزئياً أو للتعرض الحاصل للمسةأجر 0*© . وقد سبق ذكر بعض هذه 





- (م +0 مد ) » أو يقض بانقاصبا كا إذا جاوزت الأجرة المد المفروض فى التشر يماته 
الاستكنافية . 

10 انظر آئفاً فقرة م .١‏ 

(؟) الوسيط 4 نقّرة .9١‏ 

(؟) انظر م068 مدفى (وم 050/584 مدن قدم ) وتقضى بأن تكرن نفقات الوفاء 
عل الماين. 5 

(:) جيرار ١‏ نمّرة م7 - بودرى وقال ١‏ فمّرة 84م - بلانيول وربار ٠١‏ فقرة 
5م (إذا كانت الأجرة أشياء مثلية تعد أو توزن أو تقاس أو تكال فصروفات المد أو الوزنه 
أو المقاس أو الكيل تكرن عل المستأجر) - سليمان مرقس فقرة ١45‏ ص 00١‏ - عبد الفتاح 
عبد البالى فقرة 7١‏ - محمدعل إمام فقرة ١75‏ ص 789 . وفد نصت الفقرة الثالثة من الحادةة 
4 من اتقنين الموجبات و العقود البناى صراحة على هذا الحم إذ تقول : و وتكون مصاريمف 
الدفعم ى كل حال عل المستأجر » . وهذا كله إذا لم يوجد فى المقد شرط بخلاف ذلك ( الإيجار 
المزلف فقرة 7.0 - جرآئمولان فى العقود فقرة 04م - دى هلتس ؟ الإيجار فقرة .)٠١©‏ 

٠ (‏ ) والإنقاص هنا يكون يح القضاء . وقد يكون الإنقاص يحم الاتفاق أو .مرجب 
تشريم خاص . فقد يكون هناك اتفاق عل إنقاص الأجرة بأن بخصم الموجر جزءاً مها إذا قام 
المستأجر بوفائها فى ميعاد معين . فإذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى هذا الميعاد » عاد 
المزجر ححقه فالأجرة كاملا ( مصر الوطنيةه ١فبر‏ اير سنة ١478+‏ المحاماة * رتم /ام ص 45 7) 
والقضاء عل المستأجر بباق الأجرة المستحقة فى هذه الحالة قضاء ضسمى بعدم استحقاق المستأجر 
نصم المشتر ل .»فلا جوز قمستأجر إثارة النزاع من جديد بمد سبق الفصل فيه ( نقض مدفه 
أول أبريل سنة ١54‏ مجموعة عمر + رقم 4٠‏ ص 40 - سليمان مرقسفقرة 1١95‏ ص 75.0 
هامش ١‏ ) . وقد يصدر تشرهم خاص بإنقاص الأجرة » كا حدث أثناء الأزمات الاقتصادية > 
'نظر قانون أول مايو سنة 1471١‏ ء وكللك القانونين رتم 4ه لسنة ١48٠‏ ورتم 1١8‏ 
لسنة ١481‏ الخاصين بتخفيض الأجرة إلى أربعة أخامها إذا سدد مستأجر الأرص الزراعية 


1.4 
الأحوال » وسيأنى ذكر الباق فى مواضعه . 


5 - الرى بارزمرة : المدين بالأجرة هو المستأجر » وهو الذى 
يقوم بدفم الأجرة22 . فإذا مات العزمت ورثته مما ى حذود الأركة + لآن 
الإيجار لاينقضى بموت المستأجر إلا فى حالات خاصة سيأنى بيانها . والورثة 
يز مون بدفع الأجرة بموجب عقد الإيجار » فلا تضامن بينهم لآن الالعزام 
عقدى » وتنقسم الأجرة علهم كل بقدر نصيبه فى المراث2؟ . لكن يلاحظ 
أن دفع الأجرة المتأخرة الى حلت قبل موت المستأجر تلتزم به العركة نفسها » 
ولا ينقسم على الورثة9؟ . ظ 

وإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ؛ فالتزامهم يدفع الأجرة لا يكون 
بطريق التضامن » إلا إذا نص على ذلك صراحة فى عقد الإيجار » أو فهم 
ذلك دلالة ‏ لاافراضا ‏ من الظروف التى حيط بالتعاقد . والالعزام بطريق 
التضامن لايشرط فيه لمفظ خاص » بل كل ما يؤدى إلى هذا المعنى يكنى 2 
كما إذا اشترط المواجر لنفسه ححق الرجوع على أى من المستأجرين والحجز 
على محصوله لاستيفاء كل الأجرة(© . 


ع هذا المقدار دون مقاضاة وذلك هقب الميار أسعار المَطن - وهذا غير التشر يعات الاسكنالية 
الى تقضى بألا تزيد الأجرة عن مقدار معين - انظر سليمان مرمس ققرة 145 ص .وم 
هامش 7 . | 

)1١(‏ وإذا أوجرت عين من الباطن جاز فمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن مباشرة 
بالأجرة ( م 4ه مدف ) » بل إن ذمة المستأجر الأصل تيرأ من الوفاء بالأجرة إذا قبل المزجر 
صراحة أوضمناً الإيحار من الباطن ( م اوه مدف ) . وإذا تنازل المستأجر عن الإيجار لغيره » 
طالب المرجر المتنازل عن الإيجار بالأجرة ويبق المستأجر ضامناً لمتنازل له ( م هوه مدني )ع 
ويس من هذا الضمان إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنتاً التنازل عن الإبجحار (م اوه مدق) . 
وسيأق تفصيل هذا كله عند اكلام فى التنازل هن الإيجحار والإيجار من الباطن . 

(؟) وقد يحتاط الموجر لمذا الأمر » فيشترط فى المقد أن التزامات المستأجر غير قابلة 
للانقسام » وأن ورثة المستأجر ملزمون بها عند موت مورتهم بطريق التفامن . ومثل هذا 
الشرط صحيح » وبدهى أنه لا ينفذ فى حق كل وارث إلا فى حدود نصيبه فى الثركة . هذا ويلاحظ 
أنه ها خفف من أثر انقسام العزام المزجر عل ورثته وجود عق امتبازء المؤجر عل المنقولات 
المرجودة بالعين الما جرة » فللمؤجر بفضاٍ حق امتيازه هذا الذى لا يقبل الانتسام أن يستوق 
كل الأجرة من من هذه المنقولات ( الإجار المؤزلف فقرة .٠ه‏ ص 5١8‏ هامش ١‏ ) . 

(©) سليمان ٠رقس‏ فقرة ١95‏ ص او" اص 87”#. 

(؛:) وقد تست ممكمة الاستكناف الختلطة بأنه إذا تعدد المستأجرون » وخصص لكل ب 


©*آظ 


وإذا كان المستأجرون أفراد أسرة واحدة ولا يوجد عقد إيجارمكتوب » 
فهناك قرينة على أن المستأجر هو الزوج ؛ وهو المسمئول وحده عن الأجرة _ 

والمستأجر نفسه هو المسئول عن دفع الأجرة ولوكان الذى ينتمع بالععن 
غيره ؛ كنا إذا استأجر موظف باسمه خاصة مكانا ليجعل به مكتب العمل 
الرسمى قلا يجوز أن يتنحى عن مسئولية دفع الأجرة بدعوىأن الحكومة هى التى 
يحب علها الدفع . ولكن إذا استأجزالموظفالمكان عن الحكومة بصفته موظفاً , 
وكان هذا ىحدود اختصاصه » كانت اللحكومة هى المسئولة عن دفع الأجرة. 

ويحوز لغير المستأجر أن يدفع الأجرة عن المستأجرء كا يدفع الغمر الذين 
عن المدين . مثل ذلك أن تدفع الزوجة عن زوجها أجرة المأزل الذى تسكنه 
معه . ويكون الدفع صميحا ينقضى به التزام المستأجر » ومن دفم الأجرة 
الرجوع على المستأجر طبقاً للقواعد العامة ( 7م - #174 مدنى )20 . 


:1 - الرائن بابر رم : والدائن بالأجرة » ويحق له قبضها » هو 
الموئجر 29 » أو ورثته إن كان قد مات لأن الإيحار لاينتبى بموته : والورثة 


ع مهم الطعة أرص مستقلة عن القطم النخصصة للآخرين بأجرة مستقلة كذاك » نشم الاجر 
بعضبا إلى بمض وتقسيطها حيعاً إلى دفمات ممعينة لا يفيد التضامن بين المستأجرين © عند عدم 
وجود شرط صريح بذاك فى المقد أو نص ف القانون ( اسكناف مختلط ؟؟ مارس سنة 190٠6‏ م 
١‏ ص 17 ) . أما إذا أمضى عمد الإيجار عدة مستأجرين ذون أن بخصص لكل مهم نصيبه 
فى الأجرة » وقام المستأجرون ححيماً بزياعة العين المرجرة دون أن بختص كل منهم بزراعة 
جزء معين مها ا فقد يستخلص من ذلك أن المستأجرين متضامئون فى دفع الأجرة ( بودرى 
وثال ١‏ ضغرة 74م) . وقد قضى بأنه إذا أوجر منزل لسكى غير قابل قتجزئة لمدة أششخاص » 
اعتير كل مهم مستأجراً قلمنز ل كله و التزم بالإجرة كلها ( استكنات مختلط 78 ماير سنة 1976 م 
١ه‏ ص 7١4‏ ) . وقضى أيفاً بأنه أذا استأجرت عدة أشخاص عقاراً عل الشيرع فيما بيهم » 
استخلص التضامن من طبيعة المعاملة ( استئناف مختلط ١١‏ مايو سنة 1841758 م 74 صن 1١4‏ ). 
ولا يكون كفيل المستأجر متضامناً ممه » حتى لو كان يم الأطراف تجار وكانت المي مستفلا 
تجارياً » إلا إذا وجد شرط مخلاف ذلك ( استثناف مختلط م نوفمر سنة م1844 م ٠1‏ ص .)1١4‏ 

. “0٠م انظر فق كل ذلك الإبجحار المؤلف فقرة‎ )١( 

(؟) ولو كان الموجر غيرمالك » كا إذا كان مستأجرا أصليا آجر من الباطن أوصاحب 
حق انتفاع أودائناً مرتمنا أو ناظر وقف أو حائزاً المين أو نضولياً آجر ملك غيره ( استكناف 
وطى " أبريل سنة 1 مجموعة عبائى الأولى رتم 4ه ) . وإذا كان المرجر غير المالك 
فلا ينثىء عقد الإيحار علاقة مباشرة بين المالك والمستأجر . ولكن الك أن محجز الأجرة 
تحت يد المتأجر ( استئناث. مصر ؟ ديسمير سنة 141715 المحاماة ١‏ رتم 4 ص 5١١١)هه‏ 
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ا 


لابكونون دائنن بالتضامن » كورثة المستأجر فقد رأينا أنهم لايكونون 

وللمؤجر أن يتزل عن الأجرة لغيره كما يئْزل عن أى حق له » وتراعى 
فى ذلك قواعد حوالة الحق(22 . وى هذه الحالة لايجوز للمستأجر » إذا كات 
قد رضى بالحوالة أو أعلن -ا20 » أن يدفع الأجرة لغير حال له ؛ وإلا كان 
الدفع غير صميح 229 . والنزول عن الأجرة لمدة تزيد على ثلاث سنوات يحب 
تسجيله حتى يسرى فق حى الغير » فإذا لم يسجل لا يسرى إلا لثلاث سنواته 
فقط . وما زاد على ذلك يضطر المستأجر إلى دفعه مرتين» إلى الغ ممن تثبت 
له حقرق على الععن كشتر لها وإلى المحال له بالأجرة » وللمستأجر أن يرجم 
بعد ذلك على الموج ر 212 . ومن هذا نرى أن المستأجر له مصلحة فى تسجيل 


- ويحوز أن يقبضس الأجرة نائب المؤجر كولى أو وصى أو يم أووتيل . والوكالةفد تكرن 
صريحة أوضمنية . وقد تستخلص وكالة ضمنئية من الملة بالمؤجر » كا إذا تبضى الأجرة 
زوج المؤجر أو البواب وسكت الموجر عل ذلك مدة تكى لاستخلاض إقراره ( محمد عل إمام 
فقرة ١60‏ ص 78# ). ويمتير ذاصفة فى استيفاء الأجرة البواب أو أى شخص"آخر إذا قدم 
المستأجر مخالسة بالأجرة صادرة من الموجر (م 8+8 مدى) . 

)١(‏ وقد تقضت محكة استثناف مصر بأنه إذا قبل المستأجر تحويل الأجرة إلى من يريد 
المزجر تحويلها إليه » فحوها الموجر لوطلى أو أجنبى فى دين عليه للمحال له » كان ذلك عوالة 
حق لا محرد توكيل بالقبس » إذ المقصود منه أن يحصل المحال له لنفسه مايسد به دينه عل 
المزجر ( استئناف مصر ؟١‏ يناير سنة ١99‏ الحاماة ٠٠‏ رتم هلا١‏ صص 1456). 

(؟) وإذا اشترط المؤجر دفم الأجرة له أو لمن يحرها إليه أو لأمره » فإن هذا لا يمفيه 
من إعلان الستأجر باسم من حول له الأجرة ( استئناف مختلط ١6‏ أبريل سنة 19٠٠‏ م 8م 
ص .ا؟ ) . ويحوز للمستأجر أن يدفم رجوع المتنازل له عن الأجرة فيدفم بالدفوع الى 
كان يدفم مها رجوع المزجر ( استئناف مختلط ١١‏ يرنيه سنة م988١(‏ ماما ص 854 ) . 
عيدفم بالتقادم » ولا يعتبر قبول التنازل نزولا منه عن المسك به ( استئناف مختلط 1١8‏ يونيه منة 
('وام؟؛ ص 105). 

0م نقض مدك 54 أكتوبر منة 4619( مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ١م‏ ص.ا4/- 
وإذا كان المرجر لم يتزل عن الأجرة للغير » بل اتقتصر عل إعطائه توكيلا ى قبض الأجرة 
ولو كان هذا التركيل فى ظهر عقد الإيحار » لم يجر للركيل أن يرفم قضية باه عل المستأجر 
يطاله فها بالأجرة ؛ وما يحوز له رفم القضية باعتبارء ركيلا و بامم موكله ( استئناف محتامل 
؟؟ أبريل سنة ١684‏ جازيت ١١‏ تم 58١‏ ص ١06‏ ). ظ 

(4 ) فإذا فرص أن الموجر نزل عن الأجرة لمدة أربم سئوات مثلا ولم تسجل الحوالة » 
ويمد سنتين باع الموجر ألعين »© فالمشيرى لا تسرى ق حقه الحوالة بالأجرة إلا لمدة منة وأحدة - 


ل 


الحوالة بالأجرة27© , حتى لايدفع الأجرة مرتين ويعرض نفسه ف الرجوع على 
الجر إلى خطر إعساره . 

وقد محجز دائن المكجر على الأجرة نحت بد المستأجر » فق هذه الخالة 
لا جوز للمستأجر أن يدفع الأجرة لامئجر » وإلا كان معرضا لدفعها مرة 
أخرى للدائن الحاجز . و للمستأجرإيداع الأجرة ىخزانة المحكمة طبقا للتواعد 
المقررة ى حجز ما للمدين لدى الغير . 

وإذا شرع أحد دائتنى المؤجر فى نزع ملكية العقار المواجر وسجل ورقة 
التنبيه » ترتب على هذا التسجيل إلحاق إيراد العمار و تمراته بالعمّار نفسه » 
ويوزع منبا ما يخص المدة التى تلى التسجيل كما يبوزع تمن العقار ( م511 
مرافعات ) . ومجرد التكليف من الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى 
للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز 
نحت يده دون حاجة إلى إى إجراء آخر (م7؟5 مرافعات ) . وإذا ولق 
المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفارئه وسئل عنيا المدين بوصفه 
حارماً ( م 577 مرافعات. ) . 

وإذا شبر إفلاس المؤجر ١‏ م بجز للمستأجر دفع الأجرة له . والذى يحق له 
قبض الأجرة فق هذه الحالة هو وكيل التفليسة ( السنديك ) » تحت إشراف . 
مأمور التفليسة وهو القافى المتتدب للإشراف علها (م 707 تجارى) . 

وإذا باع المؤجر العين الموئجرة * ودفع المستأجر الأجرة للمؤجر وهو يمهل 
البيع » فالدفع صصيح . أما إذا كان يعلم بالبيع » بأن أعلنه له المشترى مثلاء وكان 
منشأن هذا البيع ألا" ينتهبى به عقد الإيجار ءلم يحز دفع الأجرة إلانلمشترى9). 


- وهى الى تتمم الثلاث السنوات»ءوله أن يستوفى الأجرة من المستأجر عن السنة الرابعة . وامحال 
له يستوق الأجرة هو أيضاً عن أربع سنوات ٠»‏ تدخل فبا السنة الرابمة . فيكون المستأجر 
قد دقعم أجرة السنة الرابعة مرتين » مرة قمشترى وأخرى المحال له » فير جم بما دفع زائداً » 
:أى بأجرة منة ٠‏ عل المؤجر. 

)١(‏ فى حالة تسجيل الخالصة بالأجرة - وسترى أنه يحب التسجيل إذا قبضت الآاجرة 
مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات حتى تسرى أنخالمة ى حت النير ( انظر ما يل فقرة 45" 
فى آخرها ) - يسبل عل المستأجر أن يقوم بذلك : ن المخالصة نحت يده . وق حمالة الحوالة 
بالأجرة يستطيم المستأجر كناك أن يقوم بتسجيل الموالة » وهو سيصل إلها ٠‏ إما بطريق 
عرغما عليه لحصول على تبوله إياها » وإما بطريقٍ إعلانه جا . 

(؟) اسكناف محختلط 7 نوفير سنة 18414 م لاص 4. 
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وكذلك إذا كان المرئجر هو المالك الظاهر » كما إذا وضع يده على العمن 
كوارث ولم يكن فى الحقيقة وارثاً : فدفم المستأجر الأجرة له صميح فى الحدود 
الثى تعد فا إجارة المالك الظاهر حيحة » وقد تقدم بيان ذلك27© . 
8 ؟ - ميعاد دفع الأجرة ومكانه وطريقته وإثباته 


49” - ميعار وفع الوَّمِرء - نص قانولى : تنص الفقرة الأولى من 
المادة 585 من التقنين المدنى على ما يأنى : 

يحب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق علها » فإذا 

لم يكن هناك انفاق و.جب وفاء الأجرة ف المواعيد التى يعينها عرف الجهة 206 : 





. "09 انظر آنفاً فقرة «ه - وانظر فى كل ذاك الإيحار المزلف نقرة‎ )١( 
(؟) تاريخ النس : ورد هذا النص ف الفقرة الأولى من المادة 5م*7* من المشروع‎ 
١/11 القهيدىعل جه مطابق لما استقر عليه ف التقنينالمدنى المديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رمه‎ 
فى المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 1/5614 » ثم مجلس الشيوخ نحت رقم‎ 
.)٠45 مجموعة الأحمال العحضيرية غم ص .4ه دص‎ ( ١/025 رتم‎ 
: ويقابل النص ى التقنين المدى القدم‎ 
. م 454/9 : على المستأجر أن يدفم الأجرة فى المراعيد المشترطة‎ 
تستحق أجرة كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضاما 6 ما لم يرجد‎ : 18/88٠ م‎ 
. شرط لان ذك‎ 
. وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مم أحكاء التقنين المدنى المحديد)‎ ( 
: ويقابل ى التقئينات المدنية العربية الأخرى‎ 
. ) التقنين المدى السورى : 04 ( مطابق‎ 
. ) التعنين المدن اليبى م ومه]١ ( مطابق‎ 
يصح اشر اط تعجيل الأجرة وتأجيلهاو تقسيطها إلى أقساط‎ : 7٠6 التقنين المدنى المراق م‎ 
. تؤدى فى أوقات معيئة‎ 
م785 : إذا اشترط تعجيل الأجرة لرزم المستأجر دفمها وقت المقد . و هجر أن بم‎ 
. عن تسلي المأجور حتى يستوف الأجرة . وله أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر‎ 
م 7007 : إذا اشترط تأجيل الأجرة أو تقسيطها فلا تلزم الأجرة أو الأقساط المتفق‎ 
طها إلا عند حلول الأجل . ويلزم المزجر أن يسم المأجور لمدتاجر مادام قد استوق الحال‎ 
. من الأجرة‎ 
فتلزم الأحرة انشفاة التقمة آى بالمكن‎ ٠ م 4ال : إذا لم يشتر ل التمجيل أو التأجيل‎ 
. من استيفاتها ولو لم تتتوف تملا‎ 
تسليم المأجور شرط فى لزوم الأجرة عل كل حال . فليس للمؤجر أن يطالب-‎ : 7٠١ م‎ 
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ويخلصمنهنا النصآن المتأجر يلتزم يدفع الأجرة فى المواعيد المشعرطة . 
ويغلب أن ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة: فيزم هذه المواعيد”؟ . 
ودصح أن بنص الحقد علٍ, تعجيل الأجرة بأكلها » أو على تأجيلها » أو عل 
تقيضها إلى أقساط تؤدى ق أوقات معيئة2© وهنا هو الغالب . فده «سترط 
تعجيل الأجرة » لزم المستأجر دفعها وقت العقد » وللموجر أن يحبس العبن 


- بالأجرة عن مدة مضت قبل التسليم . وإذا اتقضت مدة الإجارة قبل التلي قلا يستحق المؤجر 
شيئاً من الأجرة . 

( وأحكام انتفتين المراق تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى - اقظر عباس سن 
المراث فقّرة +58 وما بسلدها). 

تقنين الموجبات والمقود البتانى : م ٠56‏ : يحب عل المستأجر أن يدقع الأجرة فى الأصل 
الممين فى المقد » وإذا لم يكن فيه تسن فبسب العرف أنحل . وإذا ل يكن عرف فمئد نجابة مدة 
ارم يي و ا اي يا ور ا 
المستأجر . 

( وأحكام التقنين البناى نتغق مع أسكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ هذا وقد يصدر تشريم خاص نم المستأجرين أجلا لدقع الأجرة عقب أزمات 
اقتصادية » وفد وقم ذلك منة ١9477‏ حيث مدر القانون رتم 66 لسنة ١1797‏ يمضى إمنح 
المستأجر لأراص زراعية مهلة لدفع الأجرة عن صنة ١948١‏ - صنة ١485‏ إذا كان الإيجار 
فد أبرم قبل سنة ١475‏ ( سليمان مرقس نقرة ه9١‏ ص 708 هلمش ٠‏ ) -- وإذا اتفق 
| على معاد لدقم الأجرة ء ركان هناك شك : فسر لمصلحة المستأجر إنه هو المدين بالأجرة . 
وقد قفنت محكئة قنا المزئية بأنه إذا تبين من عقد الإجارة أن ميعاد استسقاق الأجرة هو ثجر 
أبريل دون تحديد يوم معين من الشبر المذكور » كان ميماد الاستحسقاق هو آخر يوم من الشبر 
لأن ذلك فى مصلحة المستأجر (قنا ٠؟‏ أبريل سنة ١4+‏ المحاماة ه؟ رتم مه ص .1)1١8656‏ 

وكثيراً ما يشترط المؤجر أنه إذا لم يدفع المستأجر انقسط فى ميعاده فإن بية الأقاط نحل 
دون حاجة إلى تنبيه بمجرد تأخر المستأجر فى دفع القسط » فيصل بهذا الشرط ( استثتاف مصر 
هم نوقير سنة ١575‏ انحاماة ٠١‏ رتم ٠0١‏ ص 4.8 ) . عل أنه مكن اعتبار هذا اقشرط شريلاً 
اجزائياً » ومن ثم يخضم لتقدير القامى فيقضى بد أولا يقفى بحسب الأحوال ( انظر فى هلا 
المى عبد الفتاح عبد الباق فقرة 78+ ص .71م هامشى ؟ - وقرب م 0+ مد ف البيع 
باتقيط ) - وقارن سليمان مرفس فقرة +٠09‏ ص 5064 هامش 7 - أسككتان مصر 564 مارس 
منة ١485‏ المحاماة ١‏ رتم عاص 468١ا).‏ 
(؟) ويجرز تبديل الاتغاق على موإعيد دف الأجرة باتفاق لاحق » صريح أو ضح . 
. يعتبر أتفاقاً نسمنياً على تمديل المواعيد أن يقيل الكؤجر الأجرة بصفة مستمرة فى غير الآ جال 
التصوص علما ى العقّد » كأن تدف مؤخراً وكان قد اشترط فى العقد تسبيلها » أوتدفع لول 
كل شهر وكان اشترط اق المقد أن تدفع فى أول كل ثلالة أشهر ( مصر اققتلطة 7٠‏ فوفير 
صتة 16141 م لاه ص .)١6‏ 
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الموؤجرة حتى يستوف الآجرة . وإذا اشتر ط تأجيل الأجرة أو تقسيطها » لم تلزم 
الأجرة أوالأقساط المتفق علبا إلاعند حلول الأأجل . والغالب فى إيجار المكان أن 

ينص العقد على تقسيط الأجرة وتعجيل دفع الأقساط 7(" . 

وإذالم ينص عقد الإيجار على مواعيد دفع الأجرة ؛ اتبع ع العرف فى تعيين 
المواعيد229 . وقد جرى لعرف على أن الأجرة فى كر من الأراضى الزراعية 
تدفع على قسطين , قسط عن الزراعة الشتوية وأخر عن الزراعة الصيفية » وبعجل 
دفع كل من القسطان . ويغلب ف المدن الكرى » كالقاهرة والإسكندرية » أن 
يحرى العرف يدفم أجرة الأمكنة مقدما كل شبر © , 

فإذا لم يكن هنالك اتفاق على مواعيد دفع الأجرةءوم يوجد عرف لتعيينها » 
ندفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً » وتدفم عن كل مدة من مدد الانتفاع عند 
انقضائها(!» . وإذا سميت مبلغاً إحاليا لا أقساطاً , فإنها أيضاً تدقع ٠.'خراً‏ عند 
انتباء الإيجار . وهذا الحكم متفرع عن المبدأ الذى سبق تقريره من أن الأجرة 





)١(‏ وإذا قدم المستأجر تأيناً واتفق على خصمه من الأقساط الأخيرة » لم يجحز خصمه 
من أقساط سابقة إلا فى حالة فسخ الإيحار قبل إنقضاء مدته ( بلانيول وريبير ٠١‏ فظرة ٠.ده-‏ 
نقض فرنسى ه مايو سنة ١401‏ داللوز ١ ١9.8‏ و.4 - وانظر آنفاً فقرة 71م 
لى آخرها فى الحامش ) . ومع ذلك يحوز خصم التأمين من قسط سابق إذا لم يتسلم المستأجر المين 
المرجرة ( استئناف مختلط ١!‏ ديسمير سنة ١959‏ م 45 ص ١٠١١8‏ - وانظر آنفاً فقرة +85 
فى آخرها فى الحامش ) . ١‏ 

وتعجيل الأجرة يكفل للمؤجر الحصول عل حقه » وفى الوقت ذاته يكون من شأنه أن 
يزيد الأجرة ممقدار فوائد ما عجل مها ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١٠م‏ ). ولا يجوز للمستأجر 
أن يطالب المؤجر يذه الفوائد إلا بموجب تشريع خاص » كا فمل المشرع الفرنسى فى المادة ١؟‏ 
من قانون أول أبريل منة 5 الخاص بتنظم إيحار المساكن » فقضى بأنه إذا عجل المستأجر 
أكثر .من قسط كان له الحق فى تقاضى فوائد بممدل اللمر الذى يتقاضاءبنك فرنسا . وقضت 
المادة ه من القانون آلفر نمى الصادر لى 58 فبراير سنة ١841١‏ يأنه لا يحوز ارون 
الأجرة السنوية أو أجرة شهرين إذا كان الإيحار مشاهرة © أو دفع تأمين يزيد على هذا 
المقدار » .هذه الأسمكام تعتبر من النظام العام ( بلانيول وريبير وبولانئجيه + فقرة 7078 ) . 

(؟) أستكناف محختلط م؟ فبراير سنة 15٠6٠‏ م١١‏ ص 14#- ١4‏ نوفير سنة 6٠19م‏ 
ص -٠١‏ هومايو سنة 1١9٠04‏ م6١‏ ص 541- همارس صلة لم٠وام «٠‏ ص5١١.‏ 

(*) سليمان مرقس فقرة م54١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7١8‏ . 

( 4 ) انظر ق هذا المعى م 4560/88 ملل قديم ٠‏ دم 8م0/ ملف عرالى » و م ١|559‏ 
يق ل ا ال ظ 
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تقابل المنفعة » فلا تستحق إلاإذا استوف المستأجر الانتفاع بالعين 202 . 

وتقولالمذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى فى صدد ما قدمناه ‏ المستأجر 
يلمزم بدفع الأجرة المتفق علما أو التى حددت بأى طريق آخر ء ف المواعيد 
المتفقعلهاء وإذا لم به يتفق على ميعاد ففى المواعيد التى يحددها العرف كا هو الأمر 
فى الأراضى الرراعية . وإن لم يوجد عرف فتطبى المبادئ العامة » وهى تمَضى 
بأن الأجرة لاتدفع إلاعند استيفاء النفعة : انظر م 78٠‏ / 470 مصرى 
( قديم )00 : 

وإذا ليدم دفم الأجرة » فللمستأجر أن يدفعها فى أية ساعة من هذا اليوم . 

واليوم بدأ من أول الساعة الواحدة صباحاً وينتهى فى آخر الساعة الثانية عشرة 

مساء220 . ولا يجوز للمجر اخَاذ إجراءات ضد المستأجر لتأخره عن الدفع إلاق 
اليوم التالى ليوم الحلول2!2 . وللماجر اتخاذ الإجراءات متى كانت الأجرة 
مشر طأ دفعها مقدماً » ولولم يستوف المستأجر منفعة تقابل الأجرة الى يطالبه 
-ها المواجر » لأن اشتراط دفع الأجرة مقدما يجملها نحل فى الأجلالمشترط ولولم 
يستوف المستأجر المنفعة0*© . 


(1) دلولا هذا المبدأ الخاص بعقد الإيحار لكانت القواعد العامة هى الى تسرى © وهى 
تقضى بأن : الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام خائياً فى ذمة المدين (م4 ١/845‏ مدفى) . 
ومقتضى ذلك أن تكون الأجرة واجبة الدفم مجر د إبرام عقد الإيجار . 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال اتحضيرية 4 ص ١4ه‏ - سليمان مرّس فقرة م94١‏ ص 4ه" - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة م1١‏ ص الام - محمد عل إمام فقرة م168 ص 756 - منصور 
عصطق منصور فقرة ٠١9‏ ص 870 . 

0 بودرى وقال ١‏ فقرة هوم - وهيناك رأى يذهب إلى أن اوم يبدأ من شروق 
الشمس وينمنى عند غروبا . 

( 4 ) عل أن المستأجر حبس الأجرة إذا لم يقم المرجر بالتزام فى ذمته » وقد سبق ذكر 
ذلك . وقد قضت محكة النقض بأن الموجر مىالتزم فق عقد الإيجار بممل إصلاحات معينة لا تجوز 
له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا قام أولا بما التزم به من الإملاحات » لأن الأجرة هى 
مقابل الانتفاع بالمين الموجرة ( نقض مدى +7 ديسمبر اسنة 1975 مجموعة مر ١‏ رتم ١٠٠9‏ 
ص 846؟). 

) «) وإذا لم يشترط تمجيل الآجرة » فقد تدمنا أن الأجرة لا تستحق إلا عمد استيفاء 
المنفعة . وتقّول المادة 97٠0 ٠١‏ من التقتين الماتى المراق ق هذا المعى : تسليم المأجور شرط 
ف لز الأجرة م كل حال » فى الور أن اب باجرة عن مد مت قل لم ٠‏ 
وإذا انقفت مدة الإجارة قبل النسليي » فلا يستحق الموجر شيئاً من الجر ( انظ نا تقس - 


ا 


هذا وتسقط الأجرة بالتقادم إذا مضت حمس سنوات ميلادية من وقت 
حلوه7١»‏ فى لوكان قد اشترط دفعها مقدماً » أومن وقت حلول كل قسط 
من أقساط الأجرة0©. فقد نصت المادة ها" / ١‏ مدنى على أن ١‏ يتقادم 
حمس سئوات كل حق دورى متجدد ولوأقر به المدين » كأجرة المبانى والأراضى 
الزراعية 'ومقايل الحكر » وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور 


>الفقر: فى الامش ) - ويكى أن تكون آلمين ند وضمت نحت تصرف المستأجر للانتفاع بها 
حى تستحق الأجرة » ولو /م ينتفم المستأجر ا فملا ( استثناف محختلط 78 نوفير سنة 19884 م 
لا ص +٠‏ )»2 وذلك هام يكن عدم الانتفاع راجماً إل صبب غر متشومة | المستا جر 
كهلاك المين أو وجود عيب فبا أوحصول تعرض (لانيول وريبير ٠١‏ فقرة “وه - وومو ب 
صليمان مرقس فمرة 5 ص 9“68.8 هامش ” ). 

ولا يتخلس المستأجر من التزامه بدفم الأجرة ححى لورد العين إلى المرجر تثبل بهاية المدة 
مدعياً عدم صلاحيها مادام ذلك ل يعبت قضاء ول يقره الموجِن ( استكناف مختلط ٠‏ يناير سنة 
م#وام0) ص 48 ) . غير أنه إذا إنتغم المرجر بالمين بقية المدة بأن استمملها بنفسه أو 
آجرها النير » فإن قيمة هذا الانتفاع تستئزل من الأجرة عن المدة الباتبة ( استثناف مختاط 
8؟ يناير سنة ١941‏ م ده ص 50 - وانظر سليمان مرئس فقرة ١95‏ ص #80١‏ ). 

)١(‏ ولايزئر فى سريان التقادم من اليوم التالى لاستحقاق الأجرة تعلل الموؤجر ( ورّارة 
الأوقان ) اللى وضعت الأرض الموجرة تحت حراسته لمدم سداد الأجرة بأنه لم يكن متمكناً 
من المطالبة بالدين لعدم ممرفته حقيقة مقداره يسبب عدم تصفية حساب الحرامة » فإن هذا لا يمد 
قوة قاهرة ممنم من المطالبة بالدين ( نقض مدفى + فبراير سنة ١68+‏ مجموعة جمر ” رتم 41 
ص 77 - ركانت محكة استتنان مصرنّضت بمكس هذا فى 78 ماير صسئة ١47٠‏ المحموعة 
الركية 5١‏ رتم ١4+‏ ص 850 ). 

ودفع المستأجر تأمينا بمنم سقوط الأجرة بالتقادم يممقدار هذا اكأمين ( استئناتف مختلط 
١17‏ ديسمير سلة 191756 م 47 صصص 1١١5‏ ). 

(؟١)‏ ححى لو تحمدت وصدر من المستأجر إفرار جا دون نية التجديد . وقد قفدت 
محكة النقض بأنه لما كان الطرفان قد حرصا ف الإقرار موضوع الدعرى عل نى نيةالاستبدال 
نفياً تاماً » فنصا عل ذلك صراحة فى صلب الاتفاق » كا نصا عل استبقاء وصف الدين كدين 
إبجار وهو سبب الالعزام الأصل » وكان من شأن بقاء سبب الالعزام الأصل أن يظل وصفدين 
الأجرة قاماً لا يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذى اقترن به الإقرار » ولا يترتب على محرد زوال 
صفى الدررية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديئاً عادياً خاضعاً التقادم الطويل » ذلك بأن 
الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وحما مفتر ضان فيه ما بى حافظاً لوصفه 
ولو تحمد بانماء مدة الإيجار وأصبح قْ ألواقم مبلنا ثابتاً ى الذمة لا يدور ولا يتجدد - لما "كان 
ذلك » فإن التقادم الحممسى هو الذى يسريى عليه من تاريخ استحقاته المنصوص عليه فى الإقرار 
( نقض مدن ١4‏ مارس سئة 1١60+‏ مجموعة أحكام النقض 4 رتم ٠١0‏ ص 578 ). 
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والمعاشات » . وتتبع فى ذلك القواعد المقررة لسقوط الحقّوق الدورية المنمجددة 
بالتقادم2© . 


1 - مار وفع اررّعِرِةْ - نص قَانُونى : تنص الفقرة الثانية *ن 
المادة 585 من التقنين المدنى على ما يأى : 


)١(‏ الرسيط ” ققرة ووه - نقرة 50١‏ - وانظر ىق كل ذلك الإبجار المزلف فقرة 
١م‏ د شسرة 79 
00 واتقادم المسى ليس مبنياً عل افتراض أن الأمرة قد دفمت » زإنما النرض ننه عقابه 
أتدائن المهمل وخاية المدين من اللحراب من جراء محمد الأجرة عليه سنة بعد ألمرى ( امكناف 
محختلط ؟١‏ ديسمير سنة مام ؟ ص و.؟ " 

ولا يسرى التقادم المسسى فى حالة ما إذا قبض شخص الأجرة من المستأجر والتزم بتقديم 
حاب عن ذلك فلمزجر » ظظهذا الأخير مطالبته بتقدم حساب عن الأجرة فى مدة حمس عشرة سنة 
من وقت حلول الالتزام ( استكناف محختلط ٠١‏ مايو سنة ١4٠.6.‏ م 07|ا ص 548 ) . وكذلك 
لا بسرى على مايثبت فى ذمة المتأجر المؤجر من التمريفات ألى لا ئأن لها بالأجرة (انظر 
مع ذلك استكتاف محتلط ١7‏ نوفير سنة 14517 م ه ص ١١‏ ) . كا أنه لا يسرى عل ما دفمه 
المستأجر فمرجر زيادة عل الأجرة المستحقة وأراد أستر داده بمد ذلك ( بودرى وقال ١فقرة‏ 
© - سوهاج المزئية 8؟ فبراير سنة ١598‏ المجموعة الرحمية 4٠.‏ رتم ١6"‏ ) © ولاعل 
ما دفعه المستأجر الوفاء بالأموال الأميرية عدما يرجم به مل المرجر ( نقض مدق 78 أكتوبر 
سلة ١470‏ مجموعة ممر ” رتم ٠+‏ ضص ١9١‏ ) . ولكن إذا اتفى عل أن يستبى المستأجر 
جزءاً من الأجرة ليدفمه وفاء للأموال الأمبرية » فإن هذا الحزه يبى دين أجرة ويسقط بالتقادم 
حمس سنوات ( نقض مدفى ٠‏ نوفبر سلة 14864 مجموعة مر 7 رتم ٠١‏ ص 158 ). ويعثير 
دين أجر: كذلك فيسقط بالتقادم الممس التمويض للترتب عل عخالفة المستأجر لشروط عقد 
الإيحلر بزراعة الأآرضس زراعة صيفية يزيد على ما هو متفق عليه » فهنا التعويض يكون مثابة 
أجرة من هذه الزراعة الصيفية وليست ثرطاً جزائياً ( نقض مدنى 707 أبريل سنة 19476 مجموعة 
سر ” رتم 6 ص مه ) » أو التعويض المترتب عل زراعة أكثر من ثلك الأرض قطنا 
أو على تكرر زراعة الأرض فيما سبقت زراعته قطنا ( نقض مدى 507 فبراير سنة 14175 
مجموعة مر ارتم 9794 صن 1١١017‏ ). 

وإذا حك عل المستأجر بالأجرة وحاز الحم قرة الأمر المقضى » فإن الحم لا يسقط 
إلا حمس عشرة سنة ( م 6+س/ 8 مدنى ) ء أما بالنسبة إلى الكفيل و لو كان متضامناً فيظل التز امه 
خاضعاً التنادم المسى ( نقض مدفى 5 يونيه سنة ١414٠‏ مجموعة عمر 9 رتم 11 ص 794 )- 
ويلاحظ أنه إذا كان جزء من الآجرة متغيراً بتغير أسمار المحصرل مثلا » فالتقادم الحمسى يسرى 
ول هذا المزء المتغير كا يسرى عل المزه الثابت . 


/ 


٠‏ ويكون الوفاء فى موطنالمستأجر» مالم يكن هناله اتفاق أوعرف يقفمى 
بغر ذلك(21 , 
| وحلص من هذا النص أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر9© ع 
لأنه هو المدين ما ؛ وليس هذا إلا تطبيقاً للفواعد العامة . والمفروض لق ذلك 
أن يكون الأجرة نقوداً أوأشياء غير معينة إلآ بنوعهاكا إذا كانت الأجرة 
جزءاً من المحصول موادي و ويتحقق هذا 
نادراً كما إذا كانت الأجرة ة الانتفاع بعفار معين 629 فكان الدفع هو المكإن 


1١0‏ تاريخ النس : ورد هذا النص ف الفقرة الثانية من المادة ١لا‏ من المشر وم 
المهيدى عل وجه مطابق لما استقر عليه ى التقنين المانى الحديه » ووانقت عليه لمنة المراجمه 
نحت رتم ١/1١8‏ ف المشروع البانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 7/114 ثم مجلس 
الشيوخ نحت رتم 5 ( مجموعة الأعمال التحضير ية 4# ض .٠8م ٠‏ صن ؟)؛ه). 

ولا مقابل لهذا النس فى التفنن الى القديم ٠‏ ولكن ام ليس إلا تطبيق القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المانية العربية الأخرى : 

التمنين المدنى السورى: م 4 هه/8( مطابق ) . 

التفنبن المدنى الليبى م 26 ه/؟ ( مطابق ) . ١‏ 

التقنين المدنى العراق لا مقابل - ولكن الحم ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فيسرى لى 
المراق - انظر عباس حمسن الصراف ثقرة “مهو فمرة 84و . 

تَقَنين الموحبات والمقود االبنان م ملام : تدقم احور المقارات فى مكان و ووه 6 
وأجرة المنقولات فى مكان إنشاء المقد » ما لل يكن هناك نص مالف . ( وتختلف أحكام التقنين 
البنانى عن أحكام التقنين المصرى » و نمخرج عل القواعد العامة 0 الأجرة فى التقنين البناى 
بكرن فى مكان وجود العقار لا ى موطن المدين » وقد يتفق أن يكون مكان و جود العمقار 
عو نفس موطن المدين إذا كان المقار مثلا مزلا يسكنه المستأجر . أما أجرة المنقول ندفعها 
يكون فق مكان إنشاء ٠‏ المقد » وتقضى القواعد العامة بأن يكون الدفم فى موطن المدين ) . 

(؟) وقد قضت محكة الاستئناف اتختلطة بأن الأجزة تدفع فى موطن المدين لا فى موطن 
و المستأجر بالأجرة ى مكان هذا الأخير فليس له أن يطلب فسخ 
الإبحار وإخراج المستأجر من العين المؤجرة » مادام المستأجر قد يمرض الأجرة وفرائدها 
والسروزناك عرفا حننا عل امير ا ا احكمة ( استثنات مختلط ؟ يوثيه 
عنة موم١‏ م ٠١‏ ص .6ج - وانظر أيضاً استئناف محتلط ه يناير سنة ١9٠8‏ م ١9١‏ 
ص 56١‏ ). 

(*) انظر آنفأ فقرة ١+4‏ - وقد تكون العين المعيئة بالذات سيارة مثلا » ولما كان 
المنقول المتنقل كالسيارة يعتبر مكان وجوده هو موطن صاحبه » فإن الدفع فى هذه المالة يكون 
ق موطن المستأجر باعتبارهمكاناً لوجردالسيارة . فإذا اغتر ل أن يكرن الدفمى موطن المزجر » س 
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الل ىيوجد فيه هذا العمّارالمعدن وقت الإيحار طيقاً للقواعد العامة أيفاً . وتقرل 
المادة 41 مدن فى هذا الصدد : 9 ١‏ إذاكان محل الالتزام شيئاً مين 
بالذات وجب تسليمه ف المكان الذىكان مورجوداً فيه وقت نشوء الالتزام . 
مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغر ذلك . ٠‏ - أما فى الالمرّامات الأخرى 
فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطنالمدين وقتالوفاء » أوفى المكان 
الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الال ام متعلفاً ذه الأعمال ,20 , 

وإذا كان مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر » وغير هذا موطنة بعد 
إبرام عةد الإيجار ‏ فكان الدفع هو موطنه ونت دفع الأجرة لا الموطن السابق 
الذىكان له وقت انعقاد الإيجار0© . 

كل هذا إذا ل يشير ط فى عقد الإيجار أن مكان الدفع يكون فى غير موطن 
المستأجر كوطن الاجر مثلا » فنى هذه الحالة يعمل بالشرط ويكون الدفم 
فى موطن الموؤْجر. وإذا غير المونجر موطنه ء لم يلم المتأجر بدفع الأجرة 
فى الموطن الحديد خلافاً للمسألة السابقة » وذلك لأن اشتراط الدفم فى موطن 
الموئجر استئناء من القواعد العامة والاستثناء لايتوسع فيه . وإدا أراد المتعاقدان 
أن يكون الدفع فى موطن المواجر ولوتغير ؛ فعلهما أن ينصا على ذلك9؟ ,. ., 

وإذ كان دفع الأجرة مشتر طا فى موطن الموئجر » جاز تعديل هذا الشرط 
صراحة أو ضمناً » كا إذا اعتاد المؤنجر بالرغهمن الشرط الموجود فى عقد الإيجار 
أن يذهب إلى موطن المستأجر ليتقامى منه الأجرة » أو كان للمؤجر بواب 
اعتاد أن يتقاضى الأنجرة من المستأجرين فى الأمكنة المواجرة التى يسكنون 
فها . فى هذه احالة إذا ثبت أن هذه العادة لم تنشأ من مجحرد تسامح المواجر و 





ع فإن هلاك السيارة أثناء الطريق قبل وصوها إلى مكان المزجر يكون عل المستأجر ؛ فإن الدفم 
لايم ولا تنتقل ملكية المين إلى المزجر إلا عند وصول السيارة إل موطنه وقبغما . وقبل ذلك 
هى ملك المستأجر » فإن هلكت تملك عليه ( ديقرجيه ١‏ فقرة ١194‏ - ترولولنه ؟ فقرة 
١لا‏ ). 

. 7٠١56 سليمان مرقس فقرة و4١ - محمد كامل مرمى فَمّرة 4ه١ ص‎ )١( 

(؟) جيوار ١‏ فمقرة 5١9‏ - بودرى وثال ١‏ نثرة ١5م‏ - بلائيول و يبير ٠١‏ فقرة 
84 - سليمان مقس فقرة .1١949‏ 

(*) لوران.ه؟ فقرة .م8؟ - جيوار ١‏ فقرة 78٠6‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة 69م - 
ذبمولرمب /ا؟ فقّرة 5787 - بلانيول زريبير ٠١‏ فقردة ومه سليمان مرفس فقّرة 194. 
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ل أريد يا تعديل الشرط الونجردى عقد الإيمار وبل مكان 3 الأجرة 
فى موطن المستأجر لافى موطن الموجر » جاز ذلك93© . 

فإدا لم يوجد شرط ى عقد الإيجار يعن مكان دفع الأجرة و 509 
تطبيق القواعد العامة النظر في إذا كان هناك عرف فتبع 9 . فإن لم يوجد 
عرف ؛ وجب عند ذلك تطبيق القواعد العامة » وجعل مكان دفع الأجرة هو 
موطن المستأجر كا تقدم القول . 

وإذا تعين مكان دفع الأجرة ٠م‏ جر للمستأجر الدفم فى مكات آخر: ألا 
إذا اقتضى الأمر ذلك كأن حجز مثلا دائن للموئجر على الأجرة تحت يد المستأجر 
فيجوز للمستأجر ف هذه الحالة أن يودع الأجرة خزانة المحكة . ولكن إذدا 
لم يكن هناك سبب يدعو لإيداع الأجرة خزانة المحكمة » وجب على المستأجر 
أن يدفعها فى المكان الذى يجب الدفع فيه » وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية 
بأن إيداع الأجرة المستحقة لا يكون ميرثاً للذمة ء إلا إذا أثبت المودع أن هناك 
سب الحأ إلى ذلك20 . 


0 - طريقم رقم الزّعمرمٌ : وتدفع الأجرة بالطريقة المتفق علها ق 
العقد . ويجب دفع نوع الآجرة المشترط إذا اشترط نوع معمن » كا إذا ائفق 
المتعاقدانعلى أن تكو نالأجرة كلها أو بعضها'من غير النقود فلا يحوز للمستأجر 
فى هذه الحالة أن يدفع للموجر نقد ما يحب دفعه عيناً إلا إذا رضى المواجر . 
ويترتب على ذاك أنه إذا اشترط الاجر أن يففع المستأجر جزءاً م الأجرة هن 
حصولات معينة تنتجها العين الموؤجرة » ولم تنتج العين هذه المحصولات » أعى 
المستأجر من التزامه 69 . 


)1١(‏ نقض فرنسى م مايو سنة ٠‏ 4 سيريه |ا.1| - | امي ل بودرى وقاللء 
ب ل ٠‏ فقرة وهمه - سليمان 
مرقس فقرة 145 - هذا وقد يكون مكان الدف فى موطن المستأجر » فإذا اعتاد هذا دقع الأجرة 
موطن المزجر ا ا 0 
الك نانح لول وك جا نكن مويق الاجر ايان مرك فد 0 

عبد الباق نقرة 8+4 ص 08 هامش ؟ ) . 

(* ) استئناف وطى م7 يناير سنة ١405‏ الاستقّلال م صس 6.خ - انظظر فى كل ذلك 
الإيحار المزلف فقرة م1 - فقرة 87+٠١‏ . 

( 4 ) تولييه 0 فمرة  60٠0‏ - ديقر بيه ١‏ غمرة ١١6‏ و” فقرة 1947 صم 


ئفة 


وقد يدفع المستأجر الأجرة بحوالة بريدية22© » وهذا الدفم يكون صميحاً 
مالم يوجد ف العقد شرط يلاف ذلك . وإذا وقع نزاع ى ححة الدفع مبذه 
الطريقة » لم يكن هذا النزاع من اخنصاص قاضى الأمور المستعجلة لأنه مس 
ال موضوع 92© . أءا دفم الأجرة بشيك أو بسند إذنى أو بكبيالة فلا يصح إلا إذا 
رضى المؤجر0© . فإذا ما رضى الموئجر وحرر الشيك أو السند الإذنى أو 
الكمبيالة » لم يعتير هذا فى الأصل تجديداً للأجرة » بل يكون ضرباً من النوثيق 
لها . ويبق امتياز الموجر وسائر الضمانات قائمة حتى بعد كتابة الشيك أو السند 
الإذنى أو الكبيالة » وهذا مالم يتفق على غيره9؟ . 


*5 - إثات رفع الرُمِرةَ- نص فائونى : والمتأجر هو المكلف 
بإثبات أنه دفع الأجرة . والإثبات يكون طيقاً للقواعد العامة » حتى فى عهد 


س دبر انتون ١٠7‏ ففرة 7٠07‏ - وقد قضت عمكة الأستثناف المحتلطةبأنه إذا أصلى المستأجر محصوله 
ياك وفاء بالأجرة » فسر ذلك عل أنه أعملى المحصول لاك غانا للاجرة مم توكيله فى بيعه 
واستيفاء الأجرة من اسمن . فلا تنتقل ملكية الحصول إذن إل المالك » ويكون الحبز النى 
يوئعه دائن المستأجر على هذا الحصول سمزاً صميحا ( اسككثناف مختلط ١‏ يناير سنة 1868 م 
ص 0٠007‏ ) . ولا يكون الموجر مسولا عن التأخر فى بيم القطن إلا إذا كان مىء النية » 
أو إلا إذا تأخر فى البيع بالرغم من طلب المستأجر منه أن يبيع ( استنناف مختلط ١5‏ فبراير 
نه 1671م 5م ص 4)؟). 

)١(‏ وفى حم احر البريدية الشيك الممتمد من البنك المسحرب عليه » أما الشيك 
العادى فلا يكرن الدنع به رسا إلا إذا رضى الموجر كا مترى . ويحوز آلوفاء بأوراق نقدية 
ذات سمر [لزاى ولو اتفق عل غير ذلك ( سليمان مرقس فقرة ١55‏ صن 844 هامشن .)0١‏ | 

(؟ ) استنان محتلط 4 ديسمير سنة ١668#‏ م ١5‏ ص 07"#. 0 

(* ) بلانيول وريبير ٠١‏ ففرة ٠وه‏ مكررة - نقض فرنسى ” مارس سنة ١967٠‏ 
دالوز الأسبرعى 147٠١‏ ص 5١١‏ - ؟١‏ مارس سنة ١٠6*٠9٠‏ دالوز الأسبوعى ١‏ 
ص .71١‏ * 

(؛ ) استثناف محتلط م؟ فبراير سنة ٠6٠019م؟01 ١4-1١4‏ ياير سنة ١191م‏ 
4 ص ١٠٠١‏ - الوسيط © فقرة 0و4 صى 85م والأحكام والمراجم المشار لها - بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة ٠ه‏ مكررة - انظر عكس ذلك وأن هذا يمد تجديداً اسكناف مختلط ه مايو 
سنة غ54٠9ام‏ ص 7881١‏ الإبجار للمؤزلف فةر: ١٠م‏ - وإذا رفض الموجر تلم الأجرة » 
وجب عل المستأجر عرضبا كاملة عرضاً حقيقياً طبقاً للإجراءات المقررة قاتوناً » وعرضص 
الأجرة ناقصة لايبرئ ذمة المستأجر ( نقض مدنى 88 فيرايرسنة ١+0‏ مجموعة أحكام 
النقفض ‏ رتم 7؟ ص 176 ) - وأنظر ق كل ذلك الإبجحار المزلف فظرة 5٠١‏ . 


قة 


التقئن المدنى القدىم حيث كانت هناك قواعد خاصة لإثبات عمد الإيجار فكانته 
هذه القواعد الخاصة لاتسرى فى إثبات دفع الأجرة بل تسرى القواعد 
العامة02© , 

فإذا كان قسط الأجرة الذى بدعى المستأجر أنه دفعه عشرة -جنبات فأقل » 
جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن حتى لوكان مجموع الأجرة عن كل مدة الإيجار 
يزيد عبى عشرة مجنبااءت (؟) . أما إذا أدعى المستأجر أنه دفع جزءاً من هرا 
القسط لا يزيد علىعشرة جنبات » ل يجز إثبات ذلك بالبينة أو بالقرائن إلا إذا 
كان القسط نفسه لايزيد أيضاً على عشرة جنبات29؟ . 

وإذا أفر المستأجر بوجود عقد الإيجار وبأنه دفع الآجرة , لم نجز نجزئة 
هلا الإقرار عليه210 . 

وتنص المادة /641 منالتقنين المدنى على ما يأتى : و الوفاء بقسط من الأجرة 
فرينة على الوفاء بالأقساط السابقه على هذا القسط »حتى يقوم الدليل على عكس, 
ذلك 2*6 . فإذا أبرز المستأجر مخالصة بالأجرة عن شبر فيراير مثلاء» كانت 





."1١1 الإحجحار المؤلف. ““رة‎ )١( 

(؟) سليمان هرفس فقا ة ٠٠١‏ . 

(؟) الرصيّط ؟ فقرة ١10‏ - الإبحار للمزلف فقرة "1١‏ . 

(4) بودرى وثال ١‏ فمّرة .للم ص ٠...‏ هامش جم - الإيحار للمؤلف فقرة ”(١‏ 2 

( « ) تاريخ النصن : ورد هذا النص فى المادة 7807 من المشروع اعهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التتمنين المدنى الحديد . وأقرته لهنة المراجعة نحت رتم 515 ف الممروم 
الهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رم 1١8‏ » ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 07م ( مجموعة 
الأجمال التحضيرية 4 ص 4ه داص 44ه) . 

ولا نظير. لهذا النص ف التقنين المدف القدم » ولكن القضاء والفقه كانا يآخذان هذه 
آتقرينة ى عهد هذا التقنين . وقد فضت محكة الاستدنات امختلطة بأن إبراز مخالمة عن أجرة 
مدة معينة قرينة على سداد الأجرة عن المدد السابقة » إلا إذا أثيت المرجر عكس ذلك ١‏ استئنافن 
محختلط ١‏ ديسمبر سنة 1١514‏ م 0م ص 4٠.‏ - وانظر أيضا الإبجار للمؤزلف فقرة ١١م‏ ححيث 
اعتبرت المحالصة بالأجرة عن مدة تالية مبدأ بوت بالكتابة على دفع الأجرة عن مدد مابقة ع 
فيمزز بالبيئة أو بالقرائن) . فالحم لم يتنير » والوفاء بقسط تال قرينة عل الوفاء بقسط سابق » 
إلا أن هذه القرينة كانت ف عهد الدقنين المدق القديم قرينة قضائية » فأصبحتق التقنين المانى. 
الحديد ثمرينة قانونية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا المعى : ٠‏ ولا نظعر 
هله المادة فى التقنين الحالى (القديم ) ولكن القضاء المصرى يأخذ هذه القرينة » وقد حول 


جك 


هذه انخالصة قرينة قانونية على أن أجرة الشبور السابئة على شهر فبراير قد 
دفعت » لأن المعتاد أن المواجر لايقبل أن يقبضَ أجرة عن شبر إلا إذا قبض 
أجرة الشهر الذى قبله . وبفضل هذه القريئة لايضطر المستأجر أن محتفظ 
بمخالصات دفع الأجرة مدة خمس سنوات وهى المدة التى تسقط مها الأجرة 
بالتقادم ‏ وبحسبه أن يحتفظ بامخالصة الأخير .والقرينة قابلة لإثيات العكس2©27. 
وعبء إثبات العكس عل المواجر ٠»‏ فيجوز لهذا أن يثبت مثلا أنه بالرغم من 
وجود مخالصة بأجرة شهر فيراير إلا أن أجرة شبر يناير لم تدفع » إذ كان 
المستأجر قد أجرى ف شهر يناير ترههات أراد خصمها منالأجرة فوقع نزاع بن 
الطر فءن على قيمتها » فأرج * دفعم أجرة شهر يناير حتى بحسم هذا التزاع ع 
ودفع المستأجر أجرة شهبر فراير وأخذ مخالصة ما بالرغ من أن أجرة شبر 
يناير م تدفع بعد حنى يكون قد سدد الأحرة عن آخر شهر مستحق . ويستطيع 
المؤجر أن يثبت ذلك بالبيئة أو بالقرائن إذا كانت آجرة شبر ينابر لاتزيد على 
عشرة جنهات » أما إذا زادت على هذا المبلغ لم يحر إثبات عدم دمعها بالبينة 
أو بالقرائن22 »وكان الواجب عل المواجر أن يحتاط فلا يعطى المستأجر مخالصة 





سه ويقابل النص ف التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدن السررى م ٠6‏ ( صطابن ) 

التفنين المدى الليبى م ٠0856‏ ( مطابق ) . 

اتتقنين المدنى العراق م 754 ( مطابى - وانظر عباس حسن الصراف فقرة 0؟ه - فقرة 
010111111101011 

نقنين المرجبات والمقود البنانى لا مقابل - ولكن يمكن الأخذ ببذه القرينة فى لبنان عل 
اعتبار أنها قريئة قصائية كا كان الأمر فى عهد التقتين المذن المصرى القديم . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : و 'لرفاء بقسط من اجرة قرينة 
عل الوفاء بالأقاط الابقة على هذا القسط . ححى يموم الدليل عل المكس .. وبفضل هذه 
القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بايصالات دفم الأجرة عن حمس سنوات ٠‏ ويكفيه أن يحتفظ 
بالإيصال الأخير » ( مجموعة الأعمال التحضيرية غ# ص "4ه ). 

0" أو برى ورو ؟_١‏ فمقرة ٠٠ه/ا‏ وهامش 5 - بودرى وبارد ؛ فمرة 5١5١٠1١‏ س 
بلانيول وريبير وجايولد ا فمّرة ٠65ه١‏ اص ٠١١5‏ ص ١٠١١#‏ - وقرب بيدأن 4 ففرة 
١195‏ ص ومع - انظر عكس ذلك وأنه يحوز إثبات عدم دفع أجرة شبر يناير بالبينة أو 
بالقرائن سليمان مرقس فقرة ٠.٠‏ وأصول الأئبات فقرة 14١1-أحد‏ نشأت فى الإثبات - 


كك 


بأجرة شبر فبراير قبل أن يحصل على كتابة منه بأن أجرة شبريناير لم تدفع بعد . 
وإذا حصل المستأجر على مخالصة بالأجرة » ثم ضاعنتمنه هذه اخالصة 

بقوة قاهرة وأثبت ذلك » جاز له إثبات دفع الأجرة بالبينة أو بالقرائن طبقاً 
للقواعد العامة ( م # ب مللى ) . وقد قضى بأنه إذا وجدت قرائن قوية 
على أن المستأجر قد دفم الأجرة » وأن البواب المعين من قبل الموئجر هو الذدى 
مرق امخالصة . جاز توجيه المين المنممة إلى المستأجر 20 . 

وامخالصة بالأجرة النى دفعتمقدما لمدة تزيد على ثلاث سنوات لابد من 
تسجيلها حتى تسرى ق حق الغير » وإلا فإنها لاتسرى إلا لمدة ثلاث 
سنوات . وحكها فى هذا حكم المحوالة بالأجرة » وقد تقدم ذكر ذلك9؟ . 


إانمرة ه)عب؟ - هبد الفتاح عبد الباق نقرة 1م؟ - محمد عل إمام تمرة و7|ا ص 884 - 
عنصور مصطلى منصور فقرة ٠9‏ ص وله ل هبد المنعم فرج الصدة فقرة ١0‏ ولإئبات 
خقرة 78 - وقد كتبنا فى الحزء الثانى من الوسيط فى هذه المسألة مايأن : ٠ه‏ فلو أن المستأجر 
قدم إثباتاً لرفاء بقسط ساب من الأجرة يزيد عل هشرة جنهات القرينة القانونية المستفادة من 
رناله بافقسط اللاحق » تإنه يجوز المؤجر أن يثبت أن المستأجر * بالرنم من أنه وفى بالط 
اللاحق ء لم يقم بوناء القسط السابى . والكن لما كان هذا القسط لالسابى يزيد عل عشرة جنمات 6 
وا يارس انان إليات يقال بالبياة أربالرائن + اإنلك اا عرق إلبات م410 إل بالارة 
الى بحرز جا إثبات الوفاء ( الرسيط ؟ فقرة 84م ص 188). 

وعندما كان آلوفاء بقسط لاحق من الأجرة ى عهد التمنين المدف القدم فرينة قضائية عل 
الوفاء بقسط سابق » م يكن من الممكن إثبات الوناء بالقسط الشابق عن طريق هذه القر ينة القضائية 
إلا إذا كان هذا القفسط لا يزيد عل عشرة جنبات . وهنا محلات ما إذا احيررت المحالصة بالقسط 
اللاحق مدأ بوت بالكتابة » فى هذء الحالة كان يكى تمزيز مبدأ ابوت بالكتابة بالبينة أو 
بالقرائن لاثبات الوفاء بالقسط السابق ولو زاد عل عشرة جنهات . وهذا الرأى الأخير كان 
رأياً مأخرذاً به فى عهد اتقنين المدنى القديم ( الإيجار قمؤلف ققرة ١١ج‏ - نمض مدنى 5٠‏ 
أبريل سنة ه٠٠‏ مجمرعة عمر ١‏ رقم 746 ص 78١‏ ) » وهر ألرأى السائد فى الفقه و القضاء 
فى فرنا (جيوار ١‏ فقرة ١5١‏ - برودرى وثال ١‏ نظّرة مم - بلانيول وريببر ١١‏ فقرة 
»١‏ - نمض فرنسى 507 فبراير سنة 0م8١‏ دالرز 4١41-١-8١‏ - عكس ذلك لوران 
٠‏ فقرة 889 ) . وكان القانون الفرشى القددم يقضى بأن وجود مخالصات بالأجرة عن مدة 
ثلاث منوات كاملة محالية بعد قرينة قانونية عل أن الأجرة عن المدد السابقة تمد دفمت ( بوتيه 
ى الإيجار فمرة 9/ا١‏ ). 

. ١86 رتم 758 ص‎ ١7 جازيت‎ ١975 يناير سنة‎ ١07 استئناف مختلط‎ )١( 

(؟ ) انظر آنفا فقرة +54 - وانظر ف كل ذلك الإيجار المؤلف فقرة 89١‏ - والأصل 
أن المخالسة لا تسرى فى حق الغير ‏ لأية مدة كانت » إلا إذا كانت ثابتة التلريخ » شأنها فى ذاك س 
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اللطلب التالى 
الضمانات المعطاة للمواجر 
د - ترعاله م لعمانات : : تقدمت سدم ة إلى أن غمانات الواجر 


2 الهمانات التى اياي بالعن المواجرة . 
فنبحث كلا من هذين النوعين 


١ 6‏ الضمانات التى يعطبا القانون العام للمؤجر ٠ش‏ 
4" - تطبى القواعر العامة : إذا لم يتم المستأجر بالتزامه بدفع 
الأجرة على الوجه الذى بيناه فما تقدم » فإن تطبيق القواعد العامة يمّنضى 
أن يكون للمواجرء بعد إعذار المستأجر ؛ الح فى المطالبة بالتنفيذ العينى أو 
بفسخ الإيجار, ويتوام ظلب هذا اذاه فزن له المطالبة أيضاً بتعريضعما أصابه 
من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه92؟ . 


|4" - التنفير العمى : فإذا اختار المواجر التنفيذ العينى ٠‏ فله 7 
يطالب المسستأجر بدفم الأجرة 6 فإذا لم يدفم كان للمواجر 
بالأجرة المستحقة على أموال المستأجر 0 إذا كان لديه سند 


س شأن سائر الأوراق المرفية ححى تكون حجة عل النر » وجذا قضت الفقرة الأولى من المادة 
ووم مدق . ولكن الفقرة الثانية من نفس المادة نصت عل ما يأنى : « ومم ذلك يجوز 
لتامى تبعاً الظروف ألا يطبق حك هذه المادة على امحالصات » . 

(١)انظر‏ الإيحار لمزلف فقرة 56" . 

(؟) سواء كانت هذه الأموال هى المنقولات الموجودة بالعين الموجرة أو كانت أموالا 
أخرى ملوكة فمستأجر . ويغلب أن ينفذ المؤجر عل المنقولات الموجودة بالعين المزجرة أو عل 
المحصولات التاتجة مها » لأن له ححق أمتياز على هذه الأموال ويستطيم توقيم حبجز تحفظلى 
علها كا سيأ . وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأن المؤجر الذى توجد نحت يده حصولات 
فمستأجر مثل غلال وتبن فائجة من المين الموجرة أن يبيعها بالمزاد الملى ويخصم مها من الأجرة 
المستحقة له إذا كان الموجر المذكور قد اشترط ذلك وطلب بموجب عدة مكاتبات من المستأجر 
المضور لبيع هذه الحصولات بمعرفته وهو /م يرد عليه . وق هذه الحالة ليس المستأجر أن يطالب 
بفرق المن النى يدعى بوجوده بين المن الذى بيعت به هذء المحصولات والمن الى كان بمكنه 
أن يبيمها به هو لو بائر بيع هذه المحصولات بنفه (استكناف وعلى ؟١‏ فيرآير سنة +191 سم 
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رسى 27 أو بعد أن يحصل على حك قابل لتنفيذ20 . مع ملاحظة أن حق 
الموتجر ف التنفيذ العينى يتقوى با يئبت له من توقيع الحجز التحفظى على 
الشرائع ١‏ ص 774 : ويمكن تأويل ذلك بأن الموجر باع المحصولات باعتباره وكيلا عن 
المستأجر ) . : : 

هذا ويجرز المؤوجر ٠‏ إذا كان ميماد استسقاق الأجرة سابقاً عل تسلي العين الموجرة » 
أن حبس المين حى يستوفى الأجرة » وذتك تطبتا الدفع بعدم تنفيذ المقه ( انظر آنفاً فقرة -١48‏ 
وانظر فى هذا الممى م 7+1 مدنى عراق آنفا فقرة +54 4المامش - سليمانسرقس فقرة ١1٠؟‏ 
ص لمه؟ هامش 4 ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة الاستكنان الحتلطة بأنه إذا صدر حك بالتصديق مل صلم يتعهد. 
بموجبه المستأجر بدقم الأجرة المستحقة عن منة معينة » فإن عقد الإيجار المرى يعد سنداً قابلا 
قتنفيد » حمى لو كان الحك النى صدق عل الصلح لا يبين مقدار الأجرة المطلوب التنفيذ ببا 
على وجه الدقة » مادام هلأ المقدار مبيناً برنوح فى عمّد الإيجار المرق النى يحيل عليه الحم 
( استئتاف مختلط ؟؟ مارس صة 0454 م 6 ص 5648 ) . والند رمى يصلح لتنفية 
بالمبالغ المستحقة المملومة المقداركأفاط الإيجار » أما اتمويض المستمق خمالفة المقد فيقتضى 
التنفيذ به الحصول عل حم ( الأزيكية 4 يرنيه سنة ١4787‏ المحاماة م رقم .٠ه‏ صن 478 سس 
سليمان مرقس فقرة ٠١١‏ ص مه8 هامش ٠‏ ) . 

(؟ ) وتمحكة أن تسلى المستأجر مهلة لدقع الأجرة إذا لم يشترط فى المقد خلاف ذلك 
( استتتاف مختلط ؟١‏ يناير سنة 1491 م 4 صل ١١١‏ ) . وقد قدمنا أن المرجر قد يشترط أنه 
فى حمالة تأخر المستأجر عن دفم قسط نحل بقية الأقساط » وبينا الم فى ذلك » ورجمنا أن يكون 
هنا الشرط شرطا جزائياً يحضم لتقدير القاغى ( انظر آنفاً فقرة +74 ف الطاءش ) . ْ 

وكان يجوز لملاك الأراضمى الزراعية الحجز على محصولات المستأجر -سجزأً إدارياً لا ستيفاء 
الآجرة : إذكان دكريتر ١7‏ فى الشعدة سنة 1501١‏ (7 سبتمعر منة 144 ) يقضى يجواز 
توقيم الحجز الامتيازى الإدارى من أصماب الأطيان عل محصولات المستأجر يلاستيفاء الأجرة- 
المستسقة . وكل أحكام هذا الدكريتو أوامر عالية أخرى : الأول فى 7١‏ أغطس سنة ٠8,/ما‏ 
يقَرر بعض أحكام تتملق مشايخ البلدان فى شأن الحجوزات ٠»‏ والكانى فى 4؟ أبريل منة ١888‏ 
بتملق بأخذ رسوم نسبية على الصاق من أكمان ما يباع من المحصولات ١‏ الأثمار اجوز علا . 
وخاصية هذا المجز الامتيازى أن يكرن برواسطة رجال الإدارة دون تدخل القضاء . ومّد كان 
هذا الحجز لا بسرى إلا عل المصرين دون الأجانب » لأن الأوامر المالية المغار إلها لم تصبح 
قوانين نافذة بالنسبة إلى الأجانب . و لذلك كانت الحا المختلطة تقضى بأن الدائرة النيترهي 
مصلحة غير مصرية لا جوز ها توقيع هذا الحجز على المستاجرين مها ( استكناف مختلط ١١‏ يونيه 
عنة +140 م ١4‏ ص 41م 9 أبريل سنة 14٠.4‏ م 15 صل 185 ) . ولما كان الميز 
الامتيازى الإدا رى هذا من بقايا عهد قدم لم يكن يمرت فاصلا بين الإدارة والقضاء ©» فقّه 
أصبح و جوده لا بتناسب مع تقدم النظ القانونية فى مصر » ولذاك صدر فى 84 أبريل سنة م47١‏ 
قانرن رقم 8؟ لمنة م47١‏ يقضى بإلفاء الأوامر الحالية الثلاثة المشار [لها » وبنقك ألنى هذا 
الحجز (الإيجار المؤلف ص 44١‏ هامش ” ). 


ىم 


منتولات المستأجر واو قبل الحصول على سند قابل للتنفيذ » وبما له من حبس 
هذه المنقولات ومن حق الامتياز علبا مما ينعد عنه مزاحمة المستأجرين 
الأخرين 2072 وسيأق الكلام فى ذلك . 

وإذا اختار المواجر هذا العلرين ؛ وحصل على حكم بالأجرة المستحقة » 
فليس له أن يرجم بعد ذاك ٠‏ ويطلب فسخ الإيجار للأجرة نفسبا التى حصل على 
حكم ا . أما قبل 'صدور الحكم بالأجرة فيجوز للموؤجر أن يعدل طلباته » 
ويضيف إلبا طلب فسخ الإيجار 50) . 


.وس # فسي ارر بجار : كذلك يجوز للموؤجر أن يطلب فسخ الإيجار 20 
إذا م يقى المستأجر بالعزامه من دفم الأجرة”» . وهذا الطلب لايمنعه من أن 


يطلب ف الوقت ذاته التنفيذ العينى » فهو يطلب المستحى من الأجرة وفسخ 
الإيحار فى وقت واحد*© . والمحكة نجييه إلى طلبه الأول حا ء أما الطلب 
-الثانى وهو فسخ الإيجار فللمحكمة بعد تقدي ركل الظر وف التى نيط بالقضية أن 
نميب هذا الطلب 27 أو أن ترفضه » وإذا قام اللستأجربدفم الأجرة قبل النطق 

)١(‏ وقد يشترط الموجر أن اتأخر فى أداء قد من الأجرة يرجب حلول باق الأقساط 
وأن فلمزجر أن يطلب وغم الاعيان الموجرة نحت الحراسة » فثل هذا الاتفاق ٠جاتز‏ لمدم 
مخالفته القانون أو النظام العام أو الآداب » وبحرز إذا تآخر المستأجر فى دفم الأجرة وضع 
الاميان الموجرة نحت الهراسة القضائية دون حاجة لبحث توافر شروط الحراسة ( اسكناف مصر 
ه نوفير سنة ١5‏ المحاماة ١١‏ رقم ٠١١‏ ص 458 ). 

)١(‏ ولمؤجر كذلك ٠»‏ إذا صدر الحك الابتداى واستؤونف » أن يطلب فى الامتكناف 
ما استحق من الأجرة بمد صدور الحم الانتدانى ( اسكناف محتلط ١١‏ مايو سنة ١94575‏ جازيت 
؟ رتم 55 ص ١١8‏ ). وانظر فى ذلك الإيحار المزلف فقرة 566 . 

(+) وطلب الحم بفسخ الإيجار يتبعه حا وضمنا إخراج المستأجر » فإذا تقدم طلب 
إخراج المستأجر وإخلاء المين وتسلم الأطيان أمام محكة ثانى درجة لم يمد هذا الطلب طلبا جديداً 
( عحكة جاند الللجيكية ١١‏ فيراير سنة ١998‏ المحاماة 5 ص هلا5 ) . 

(؛) استكناف محتلط ١١‏ ديسمير سنة ٠6م18‏ م9 ص لم. 

)٠(‏ وإذا بدأ يطلب أحدهما لم بمنمه ذاك من طلب الآخر » فيستطيم أن يطلب الأجرة 
م يتقدم بطلب إضافى بفسخ الإيجار ء مالم يقيين من اللروف أنه نزل من طلب الفسخ بأن حك 
له مثلا بالأجرة وأستوفاها ضعلا دون أن يطلب الفسخ ( اليدة زينب ٠١‏ أبريل سنة ١47٠‏ 
المجمرعة الرحية ؟؟ رتم 9ه ص 9ه ). 

(1) وتتستم إجابة الطلب إذا قبل المستأجر الفخ وأعلن المؤجر بقبوله » تيتفصم 
العقد بالترامى من يوم القبول » ويسرى هذا الحم حى لو كان طلب الفسخ مصحوياً يطلب - 
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بالحكم فالمكة لا تقفى بالفسخ وهذا كله طبقا نلقواعد العامة 9© , " 

ولكن قد يشترط الموئجر أن يكون العقد مفسوخاً إذا تأخر المستأجر فى دفع 
الأجرة . وحكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين ؛ ققد يكونان أرادا به 
نحتم الفسخ إذا آخل المدين بالعز امه . فيتحتم على القافى فى هذه احالة أن يحكم 
بالفسخ , ولكن هذا لايغتى عن رفع الدعؤى بالفسخ ولاعن الإعذار . إلا أنه 
من الصعب استخلاص نية كهذه من مجرد ورود شرط عل لهذا النحوء والغالب 
أن المتعاقدين لا يريدان مبذا الشرط إلا ترديد القاعدة العامة المتعلقة بالفس.خ لعدم 
التتفيكء 5 وعلىذلك لا يغتى الشرط عن الإعذار “ولا عن الا لتجاء للمصاء للحصول 
على حكم بالفسخ » ولا يسلب القاضى سلطه التقديرية فلا بتحتم عليه | 
بالفسخ وله أن يعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه» بل هو لا يسلب المدين حقه من 
توق الفسخ بتنفيذ الالعزام إلى أن يصدر الحكم النهاقى بالفسخ 9) 


سه التمويض وكان المستأجر قد نحفظ ف التمويض عند تبوله الفسخ » لأن الفسخ و التمويض طلبان 
منفصلان أحيدهما عن الآخر ( استثناف مصر يرنيه سنة ١978©‏ الحاماة ١‏ رتم مه ص .)١51١‏ 

)1١(‏ وقد قضت عمكة الاستكناف الوطنية بأنه يسوخ لممستأجر أن منم الحم بفسخ عقد 
الإيجار إذا عرض عرضاً حقيقياً دفم المبلغ المسشحق قبل صدور الحم الماتى ( استئتاف وطى 
؟ ينابر سنة ١4.٠‏ الحقوق ١١‏ ص 49 ) . وتضت ممكة الاسكناف المختلطة بأن القضاء 
المستمجل غير مختص بطرد المستأجر النى يمرص الأاجرة عل المرجر قبل أنيطلب هذا الحم 
بطرده ( استئناف مختلط 7 يونيه سنة 19444 م 5١‏ رقم 4 ) . وقضت محكة طنطا الكلية بأنه 
إذا حم بفسخ إجارة لمدم دفع الآأجرة واستأنف المتأجر هذا الحم . فله تدارك تأخره 
فى الدفع بأن يودع قبل سدور الحم الال المبالغ المستحقة عليه ٠‏ إلا أنه يحب الحم مليه 
ممصروفات الدعوى فى الدرجتين ( طنطا الكلية ١4‏ مارس سنة ١4١05‏ المحموعة الرسمية ب« 
ص ١١١‏ ) . ونضت ممكة المطارين بأن الأصل أن الإجارة لا تفس إذا قام المستأجر بدفم 
الأجرة المتأخرة عليه قبل صدور الح الْهانُ فى الدعوى ( اللطارين © نبراير سنة ١.418‏ 
#شرائم ١‏ ص م ) - وتضت عممكة الاسكناف الختلطة يأنه إذا ل يتضمن عقد الإيحار شرطاً 
صريحا بالفسخ فى حالة التأخر عن دضم الأجرة ١‏ فالقامى سلطة التقدير نيما إذا كان يحي 
بالفخ أولا يحكم » بل له أن يععلى مهلة المستأجر يقوم فها بتنفيذ التزامه . ويترتب عل ذقك 
أنه إذا ثبت أن المستأجر قد قضى مدة طويلة وهو مستأجر قمين ول يتأخر عن دفع الأجرة 
فى الماغى » ودفع من القسط النى حل ثلثيه وعرضص دفع الباق مع المصروفات والفوائد عرما 
حقيياً فى أثناه سير الدعوى » وأخذ يدفم كل مايحل من الأقساط بمد ذلك » فلا محل 
بالفسخ ( اسكناف محتلط ١١‏ يناير سنة ١4541‏ م ه ص ١1١‏ وانظر أيضاً اسكناف #تلط 
١؟‏ ديسمير منه !16411 م #7٠6‏ ص .)١١4‏ ْ 

(؟) وقد قضت محمكة النقض بأن الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حا جرد الإخلالت 


ه«/6ظ6 


ويتدرج الموؤجر فيشترط أنيكون الإيجار مفسوخاً منتلقاءنفسه دون حاجة 
إلى حكم إذا تأخر المستأجر فى دفع الأجرة . ويفسر الشرط ق هذه الحالة بأنه 
يسلب القاضى سلطته التقديرية » فلا يستطيع إعطاء المدين مهلة لتنفيذ الالتزام ؛ 
ويتعين عليه الحكم بالفسخ . ولكن يشير ط إعذار المستأجر ورفم الدعوى بالفسخ ع 
وإنما يكون الحكم بالفسخ كاشفاً عن وقوع الفسخ لا منشثا له02) , ٠‏ 

ويصل المؤجر إلى الذروة إذا اشترط أن يكون الإيحار مفسوخاً من تلقاء 
نفسه دون حاجة إلىحكر أو إنذار . وى هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد 
حلو ل ميعاد دقع الأجرة وتخلف المستأجر عن دفعها بردت لإعذاره 17 اشوا 


سبالالتز ام إلا إذا كانت صينته صريحة دالة على وجوب الفسخ حا عند تحققه : فإذا كانت عبارة 
الشرط هى أنه « إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدحا فيكون اليم لاغيا ... الخ » 
فإنها لا تمدو أن تكون تر ديد قشرط الفاسخ الضمى المقرر حك الفانون فالمقود الملزمة للجانبين » 
فلا يكون الفسخ حتمياً ( نقض مدق ؟١‏ يناير منة ١916٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم اه 
ص ١077‏ ) . وقضت أيضاً بأنه لا يمتير عقد البيم مفسوضاً لمدم قيام المشترى بدفم المن فى الميماد 
إلا إذا اتفق العاقدان عل اعتبار المقد مفسرخاً من تلقاء نفه هون إعذار . أما إذا كان اتفاتهما 
بحرد ترديدلشرط الفاسخ الضمى » فلا يعرتب عل تخلف المشترى انفاخ المقد سما ٠‏ بل يحب 
أن يتوافر شرطان كى تقغى الحكة بالفسخ أو تقبل الدفم به » وهما : أولا أن يظل المشترى 
متخلا عن الوفاء حمى صدور الحم . وثانيا أن" ينبه البائم على المشترى بالوفاء ( نقض مدن 
أول مابو سنة ١961‏ مجموعة أحكام النقض * رتم ١45‏ ص همه )- والمكان وارهان 
فى البيع » ولكن ما يسرى عل البيم فى هذه المسألة بسرى عل الإيجار - انظر أيضاً : نقض مدف 
ينايرسنة 14450 مجموعة جمراه رتم 70 صل مه - 74 نوفير سنة 7466 مجموعة أحكام 
النكفض ارتم 0605 ص 161١‏ - | ديسمر صنه ١9265‏ جموعه أحكام النققض 7 رتم ١8‏ 
ص 76اهة - اسكناف وطى 7١‏ مارس سنة 4 ١4٠‏ الاستقلال مص 7و - 74 مارس سنة ؟7؟ ١94‏ 
المحاماة 07 رتم هم ص ١88‏ - استكناف محتلط ١٠7‏ مايو سنة ٠٠15م‏ 7( ص 7575 





5 . ١١4 ص‎ 6٠6٠ ديسمير سنه 1910 ام‎ ١ 

)١(‏ وقد يكت الموجر بأن يشترط أن يكون الإبحار مفسوضاً من تلقاء نفسه » وى هله 
الحالة يكون الحي منشثا الفسخ » ولا يحوز الالتجاء إلى القضاء المستمجل لطرد المستأجر » 
مخلاف ما إذا اشترط أن يكون الإيحار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حم ع فإنه 
بحوز له فى هذه الخالة الالتجاء إلى القضاء المستعجل ويكون هذا القضاء مخعصاً لأنه جد أمامه 
عقداً مفسوضاً لا عقداً يطلب منه أن يفسخه فيضطر إلى الموض فق مسائل موضوعية . وقد قضت 
ححكة الاسكناف الوطنية بأنه إذا اشترط فى عقد الإيجار أن ممالفة المستأجر لأاحد شروطه تحمل 
المقد مفسوضاً من تلقاء نقسه بدون لزوم لإجراءات قضائية » وجب العمل بهذا الشرط ومنتار يخ 
حصول الخالفة يعتير العقد مفوضاً ( اسكناف وطى 54 نوفبر سنة ١4.4‏ الحقوق .+ 
ص .)1١7”4‏ ا ل الم سه ءايه 
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مدنى20 ) . وإنما قد يكون رفم الدعوى ضرورياً لكشن عن فسخ العقد إذا 
ازع المستأجر فى ذقك92؟ . ولكن هذا الشرط لا بمنع المجر من طلب تنفيذ 
الإيحار دون فسخه ء وإلا كان تحت رحة الممتأجر إذا شاء هذا جعل العقد 
مفسوخاً بامتناعه عن دفع الألجرة 5 

وإذا اشترط المواجر فسخ الإيجار دون حاجة إلى حكم » كان له أن يلجأ 
إلى قاضى الأمور المستعجلة لإخراج المستأجر من العين الماجرة إذا تأخر هذا 
الأخمر عن دفع الأجرة20 . وإذا أصدر قاضى الأمور المستعجلة حكاً بإخلاء 
العين؛ أخليت فور . ولكن هذا لا يمس الموضوع » فيجوز للمستأج رأن يلجأ 

١(‏ ) وقد قضت محكلة اسكناف مصر بأنه إذا كان منصرماً فى عقد الإيجار مل أنه فى ممالة 
عمالفة المستأجر لأى شرط من شروطه يكون المؤجر فس المقد بدون تنييه أو اتَماذ [جرامات 
قانونية » كان مؤدى ذلك أن يصبح المقد مفسوضا بمجرد تقصير المستأجر » فإذا أنئر المستأجر 
بللك زاد هذا الحق تأييداً ( اسكناف مصر ١ ١‏ نوفير سنة م57١‏ الحاماة ١4‏ رتم 589 صن 5404) 

(؟) فقض مدفى 7١8‏ مارس منة ١56+‏ مجموعة أحكام النقض 4 رتم ٠١١‏ ص مم0 - 
وقد تضى بأن انشرط القاغى يأن عمّد الإيحار ينفسخ دون حاجة للالتجاء إلى القضاء إذا تأر 
المستأجر فى انقوام بالتزامه لا يمى الموجر من إثبات أن المستأجر قد تأخر فلا عن دفع الأجرة 
( امكتاف عخطط ٠»‏ يناير منة 1م7١‏ ص وه ٠١-‏ نوفير سنة 19.9م؟7 ص .)١١‏ 

وخضت عمكئة النقض بأن شرط اعتبار الفسخ واتماً مجرد حمول المائفة لأى شرط من 
شروط عقد الإيحار دون تنبيه رمي أو تكليف بالوفاء هو شرط فاسن, صريح يسلب القاضى 
كل سلملة نمديرية فى صدد الفسخاء ولا ببق له فى اعتبار الفسخ حاصلا فلا إلا التحقق من 
حصول اغتالفة الى بكرتب علها ( نقض مدف ١8‏ يناير سنة 1١4146‏ مجموعة حمر 4+ رتم ١47‏ 
ص 040 ) وانظر أيضاً : اسكناف مختلط ١١‏ ديسير سنة .وم( م ؟ ص 4-1١١‏ فبراير 
سنة 6م١1‏ م 1١١‏ ا ص ٠0‏ - مصر الكلية الوطنية “7 مايو سنة ١5٠5‏ الحمقوق 7١‏ ص 7١‏ - 
الموسكى ١١‏ يونيه سنة ١47١‏ المجموعة الرسمية ؟7 ص 5١5‏ - مصر الوطنية مستمجل 7 نوفير 
سنة ١46‏ الحعاماة ارتم 1١١‏ ص 680 . 

(؟) اسكنات محتلط ٠١‏ يناير سنة ٠٠14م ١5‏ ص الا ل 78 مايو صنة 1976 م 
07 عس 448 -- 4 يونية سنة 14176-م 57 ص 4568 ( مهلة للإخلاء لا لدفم الآجرة ) - 
/ ديسمير سنة 1911 ام 4٠‏ ص ٠‏ * - وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الثابت أن المستأجر 
تأخر فى دفم الأجرة المحكوم بها عليه ائياً » وهى الأجرة المذكورة فى عقد الإجارة » ثم تأخر 
كذلك فى دفم ما استجد من آلباقى بعد ذلك » فإن هذا التأخير يكى لتحقق شرط الفسخ واختصاص 
قاضى الأمور الممتمجلة بطرد المستأجر » ولا يؤثر فى تحققهذا الشرط أن يكون المرجر قد 
طلب - نضلا عن الأجرة المذكورة فى المقد من زيادة نازعه المستأجر فى استحقاقها وحم 
بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع علها ( نقض مدلى ١8‏ يتاير سنة ١8146‏ مجموعة 
حمر 4 رت ١41‏ ص .4ه وهو الك المشار إليه فى الحامشى السابق ) . ظ 





ل 


إلى محككة الموضوع بعد ذلك 1 وهذه الممكة قدائة نقضى بفسخ الإيحار فلا يستطيع 
المستأجر الرجوع إلى الععن » وقد تقضى بعدم الفسخ فبرجع المستأجر إلى العين 
بعد أن أخدلاها كوج حك قاضى الأمور المستعجلة(29 . 


() استكناف محتلط ٠١‏ يناير صنة 114٠6٠‏ م؟١‏ ص الا - ١97‏ يوفيه سنة لهم19460 م6٠"‏ 
ص 775 #8 مارس سنة 8٠18م 5١‏ ص 784 - وقاضى الأمور المستمجلة ليس له بأى حال 
أن يتعرس الموضوع فى حكه : كأن يبت فى مة دفع الأجرة بحوالة بوستة أو فى أن عقد الإيجار 
قد تجدد أو فى أن هناك ححصاباً بين الموجر والمستأجر بسبب أنهما قد اشتركا فى استنلال المين 
( امكنات محتلط ؛ ديسمير مستة * ٠‏ م ١١‏ ص 70 ) . ولكن قاضى الأمور المستمجلة 
يكون مخعصاً بالحكر بالإخلاء بناء على وقوع الفسخ ذا تبين له أن أو جه دفاع المستأجر ليست جدية 
ومقصود ما المطل والتسويف ( محكة جاند اللجيكية * مايو سنة ١978‏ المحاماة ١‏ ص 58798) . 
وإذا عرض المستأجر دفم الأجرة عل المرجر ققبل هذا الأخير » ل يحكم قاضى الأمور المستمجلة 

خلاء العين ( اسكتاف محتلط ؛ ديسمير سنة 1١96.8‏ م ١5‏ ص لا" ). 

وقد يتغفق المتمائدان صراحة علل اختصاص قاضى الأمور المتمجلة ى الحم بأخلاء العين 
الموجرة عند تأخر المستأجر فى دفم الأجرة » وف هله الحالة يحب حا عل قاضى الأمور المستسجلة 
الح بالإخلاء إذا نحقق من تأخر المستأجر عن دف الأجرة وتوافر شرط الاستمبال فى القضية » 
ولكن بشرط ألا يتمرس لنفسير المقد ويستتتج منه وجود شرط سمى يقضى بفسخ العقد حا 
بمجرد التأخر عن دفع الأجرة إذا لم يكن هذا الشرط مذكوراً سراحة فى المقد » لأن مثل هذا 
التفسير يعتبر نمرضاً للموضوع ( اسكناف مختلط 7 ديسمير سنة 19600 م 8٠٠١‏ ص 994 - 
© مارس سنة ه6٠‏ اه اس ع ع ل 

وإذا اشترط اخختصاص قاضى الأمور المستمملة قى الإخلاء بشرط الإندذار 6 م يعم مقام 
الإنذار بروتستر يعلنه مصرف أصبح دائناً بالأجرة بطريق اتحويل له من المؤجر »© بل لابه 

من أن يقوم المزجر نه بالإنذار معلا نيته ى فسخ المقد ( استكناف مختلط ٠١‏ مارس سنة و. 6 
م ١؟‏ ص م14 ) . وإذا حصل المؤيجر عل ححكم من قاضى الأمور المستمجلة بالإخلاء من مدة 
طويلة وم ينفذه ورضى بأن يستوق جزماً ل ا 
الح » فإن الأصل فى هذه الأحكام أن تساعد مل تجنب البطء فى الإجراءات إذا ما اتجأ المزجر 
إلى قاغى الموضوع » وليس الغرض مها أن تكون وسيلة لهديد المستأجرو حله عل دفم الأجرة 
( استناف محتلط ه مارس سنة 1961م ه9” ص ١١؟).‏ 

وانظر أيضاً ى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة يطرد المستأجر عند إنتهاء الإيجار : 
استكناف مختلط ٠١‏ نوفير سنة 1١1٠09‏ م١85‏ ص ه78 - أول ديسمير سنة 14٠4‏ م77 ص م7 
+7 فبراير سنة 191٠‏ م؟5 ص ١8-1١٠0‏ أبريل سنة 191٠‏ م78 ص 70-1856 ياير 
منة 1411م 78 ص 58-1717 مارس سنة 1411١‏ م م؟ ص 76# - 8 أبريل سنة 1118 م 
اس 0١‏ - 58 يرنيه سنة 191٠8‏ م ا1ا ص 0غ - ١١‏ مارس سنة ١415‏ م 8" 
ص ٠0١‏ - ه؟ أبريل سنة ١911‏ م 4؟ ص 84م" "(١‏ أكوبر صنة ١941١1‏ 9 لوا 
ص ٠8 ١7‏ فيرأير سنة 1١6414‏ م “٠١‏ ص 7514٠١‏ . 


همع 


وبال رغم منانفاق المتعاقدين على فسخ الإيجار بل حاجة إلى كم أو إنذار »> 
فإن تساهل المومعر ق تفيل هذا الشرط » ومماحه للمستأجر أن يتأخر قليلا عن 
دفع الأجرة 3 قد بفسر بأن هناك اتفافاً ضمنياً يلغى الاتفاق الأول ؛ فلا يجوز 
للمواجر م الاتفاق الأول بدتة إذا سكن! الستاجر إل ما تعرده من 
التأخر ف دفع الأسيرة17) 


112011111 الفسخ . 
فله فى الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر 
بالتزامه من دفع الأجرة لام 0 » سواء طلب 
الموأجر التنفيذ العينى أو الفسخ أو التعريض ( م 7١‏ و8١75‏ مدنى) 2292 . فإذا 
لم يعذر المؤجر المستأجر » ورفم دعوى بالفسخ وبالتعويض » وجاء المستأجر فى 
المحكمة وأدى ما عليه من الأجرة المتأخرة » فالقاضى لا يحكم لا بالفسخ 
ولا بالتعريض . ومصروفات القضية يتحملها المواجر . 

أما إذا أعذر الموامجر المستأجر » فإن له أن يطالبه بالنعويض . ويدخل فى ذلك 

مصر وفات الإنذار الرستمى ومصروفات القضية التى يرفعها وفوائدالأجرة المتأخرة 


4١7 صص‎ #561١ الإيجار للمؤلف فقرة‎ - ٠١4 الإيحار فقرة‎ ١ فى هلتس‎ )١( 
ص 8م١4 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 584 ص 0م08 - وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية‎ 
بأنه إذا كان فى مسكك المرجر إبهام قيما يتعلق بقصده السك بالشر ط الفاسخ » وكان المستأجر‎ 
قد اطمأن إل عدم الفسخ رانفق مصررفات لبيئة العين لاستنلالما » جاز المستأجر إذا طلب‎ 
المؤجر الفسخ أن يطالبه برد ما أنفقه من مصر وفاث ( استكئاف وطى 74 مارس سنة احلا‎ 
ولا يجوز لكفيل المستأجر أن يحتج عل المزجر‎ . ) ١44 المجموعة الرسمية ؟؟ رتم هه ص‎ 
بسكرت هذا الأخبر عن طلب الفسخ فإن هذا الطلب من حقه وليس واجباً عليه ( استئناف مختلط‎ 
.):1١4 نوقس سنة مم4| م أبأا ص‎ " 

هذا وهناك من الشرائع ا غلبت وجهة الرأفة بالمتأجر عل مبدا حرية اتعاقد » فقررت 
أنه بالرغم من و جود الدرط ل الفامن فى أمل مراتبه لابد من اماد إجراءات معينة وإمهال المستأجر 
قبل الحصول عل حم بالفسخ : انظر م 5١6‏ من تقنين الاليز امات السويسرى - م +6 
من اتتمنينالمدنى الألمانى - م ه١١١‏ من آتقئين المدل المُساوى - وانظر ق التشر يمات الفر نسية 
انختلفة فيما يتملق بايجمار الأماكن و الاججمارات التجارية والإعحمارات الزرامية بلانيول وريبر 
٠‏ فقّرة ه.٠‏ - وانظر ف التشر يعات اللجيكية الصادرة ى ؟ مارس سنة ١9478‏ و6 مايق 
سئة 1481 وتعتبر الشرط الفاسخ باطلا لا وجود له دىباج + فقرة +50 . انظر فيما تقدم 
الابحار قلمؤلف فمّرة ا0” . 

(؟) انظر آنفاً نقرة 44 . 
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ينا لتراءد القررلى القراله 1 وما ساي من الشرويييب انهاء الإكارقبل. 
المعاد فى حالة | بالفسخ592؟ . 

ولكن إذا أثبت المستأجر أن عدم الوفاء بالأجرة يرجع إلى فوة قاهرة ) 
لم يكن مسثولا ع نالتعويض9© » بل قد لا يكون مسئولا عن الأجرة ذاتها0© . 

وقد يشرط المتعاقدان تعويضاً معبناً يحددانه فى عقد الإيحار فى حالة عدمقيام - 
المستأجر بالتزامه . فإن كان هذا شرطأ جزائياً اتبعت فيه القواعد العامة » ومنها 
وجوب إثبات الضرر وجواز تخفيض التعويض ال مقرر ( م 7714 مدنى) . ولا يجوز 
على كل حال أن يكون التعويض مصدر ربح غير مشروح للموجر0*» 

)١(‏ وتقضى هذه القواعد بأن الفوائد لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها مالم 
يوجد اتفاق على خلاث ذلك ( م 557 مدى ) . وهذا عمملان البيع » نقد ورد فى ثأنه نص خاص 
بالفوائد المستحقة عن القن ( انظر م 8ه4 مدن ) , 

(؟) ويدخل ى ذلك الآحرء عن المدة الياقية إذا بقيت المين دون إبحار يفير تقصعء. 
من المزجر » أما إذا أو جرت فإن التمريض يتحدد بالأجرة عن مدة الملو وما نقص من الأحرة 
القد مة حى تاريخ جاية الإيحار القديم ( انظر م م48+/47 مدل قديم - استئنات تلط 4 يتاير 
سنه 1661م ١4‏ صن لالا - ١١‏ يونفيه سله 184601 م ١4‏ ض ”8١‏ - ه فبراير سنه ه96.86ام 
لإااص ١١5‏ - و ياير سة م84+8ا م 10 ص 47 - لليمان مرقس فقرة 7٠١١‏ ص 895١‏ . 
عبد الفتاح عبد الباق فمرة 4ل ص 5م" ). 

(+) والقوة القاهرة هى الى تحمل تيام المستاجر بوفاء الأجرة مستحيلا © ولايكن 
أن يصبح القيام هذا الالتزام أكثر مؤونة ومشفة . فلا يعد قوة قاهرة أن يتعذر عل المستأجر 
نما أووعة بين المال ى مضرات. بقد صدون إعلان تأجيل الافم ى ١1‏ أغسطس سنة ١41٠6‏ 
ساس اراب الس ار وي 

(1) وقد قضت محكة النقض بأن قرار وزير الثوين بالاستيلاء على الشركة المستأجرة 
وحميم موجوداا قوة قاهرة محول دون قيام الشركة 5 الأجرة فى المواعيدالحددة للوفاء بها » 
ولكن ليس من أثر هذه القوة القاهرة فسخ الإيحار » وإنما كان من ثُأنها وقف تنفيذه موتتاً 
بالنسبة إلى الشركة المستأجرة ستى زالت تلك القوة الى كانت تموق تنفيذه وسلمت السلطة 
السكرية مصانم الشركة وأمواها إليبا ( نقض مدنى 5١‏ مارس منة ١408+‏ مجموعة أحكام 
النقفض 4 رتم ١٠١‏ ص78 ). 

(0) فلايحوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بأجرة عن المدة الى كانت بائية لمقد الإيجار 
وقت فخه إذا ثبت أنه انتوق أسيرة من مستاخر جديد أعل من الأجرة الى كانت مستحقة 
عل المستأجر الذى فسخ عقده ( استئناف مختلط 4 يناير سنة ١4018‏ م ١4‏ ص 70 ) . وإذا 
اشترط الموجر أن يكون له الحق فى استر جاع الأرضص الموجرة والاستيلاء على المحصول النى 
يكرث موجودا فاق منالة تأخمر المستأجر عن دفم الأجرة : وجب عليه إذا أراد استمال هذا 
الح أن يرد المستأجر المصر وفات الى أنفقها على الزراعة ( استئناف مختلط ١١‏ يونيه سنة 4 ٠‏ لام 
114 اص "4١‏ ). 


1 
؟ ‏ غممانات موئجر العمّار فا يتعلق بالمنقولات الموجودة 
فى العين الموأجرة ‏ 


5 - وصم لقووزءت 8 نان الومرمٌ زعقوي البزمر على شرم 
التقورر.. : ولمواسعر اأعقار +١9‏ ضيانات خخاصة انفرد ممأ عن سائر الدائتين ؛ ولعلها 
تخلفت عن تقاليد قديمه قامستء على نفوذ ملاك العقارات ق الخاضى . 

وهله الضيانات أربعة : (1 4 وضع منقولات ف المكان المؤجر أو الأرض 
الزراعية |ائجرة تنضمن الأجرة . ( ب: حق امتاز على هذه المنقولات . 
ج) ححق خيص هذه المنقولات . ( د حى توقيم الجز ل تتحفظى على هذه 
التولات . 

وتتناول هده الفيانات الأريعة مبذا ارئب . 

(41 رضم منقوللات تضمن الأجرة 
69 ” - نصرص قابرئي: : تنص المادة ممم من التتمنين المدنى على 
ما يألى : | | 

و يحب على كل من استأجر منز لا أو مخز ناً أو حانوتاً أو مكاناً ممائلا لذلك 
أو أرضاً زراعية أن يفم 1" الععن الموجرة نان أو بضائم أو محصولاات أو 
مراشى أو أدوات تكون قيمّها كافية لضمان الأجرة عن سنن » أو عن كل مدة 
الإمحار إذأ قلت عن صتتين » ه.ا مالم تكن الأجرة قد عجلت . ويعنى المستأجر 
من هذا الالتزام إذا تم الانفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأميناً 
آخر ,29 , 


)١(‏ أما منوجر النقول فلا ثىء له من هذه الضمانات الحاصة '( المنشية 74 مارس 
سنة ١471‏ المرعة الرسمية 97 رم ١/٠‏ ص مه” - سليمان مرقس فقرة ٠٠١0‏ صل 6537 
هلش )١‏ . 

( ) تاربخ النص : ورد هذا النص ف المادة ههلا من المشروح المهيدى على جه 
مطابق لما استقر عليه فى التتمنين المدنى المديد » فيما عدا أن المشروع المّهيدى كان يضمن بمد 
ارة « إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء » عبارة ه ولو كان ذلك مستفاداً من الظروف » . وفى 
لحة للراجعة حلفت عبارة و ولو كان ذاك مسغاداً من الظروف» لأنه لااضرورة لماء سم 


55 


ويقابل النص ف التقنين المدنى القدى المادة ©22455/78١‏ ع 

ويقايل فى التقندنات المدنية العر بية الأخرى . فى التقنن المدسن السورى 
لامقابل- و ف التقنين المدن اللييبى م 6417 وف التقنين المدلى العراق لا مقابل- 
وق تقنين الموجبات والعقود اللبنلنى لامقابل0؟ . 


5 70 - مقرار الوُصِرةَ الى يجس مانا والمنقودرت الى يجس وضمها : 
ويخلص من النص المتقدم الذكرأن مستأجر المبانى( المنازل وامخازن والحوانيت 
والأمكنة المائلة كالمكاتب والمصانع ) أو الأراضى الزراعية يلعزم بأن يضع 
منقولات ف العين الموجرة تنى قيمها بمقدار الأجرة عن مدة الإيجار إلى حد 
صنتين . وإذا كان قد دفع أجرة سنتين مقدماً ‏ لم يلعزم بوضع المنقوللات حتى 


صمرصار رتم المادة 1010 ف المشروع الباق . ووافق علها مجلس النواب نحت رتم 65ثم 
مجلس الشيوخ نحت رقم ممه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ صن 44ه - ص ٠456‏ ). 

)١(‏ التقنين المدف القديم م 415/84١‏ : تحب عل من استأجر منزلا أوممزنا أوحانوتاً 
أو أرض زراعة ونحرها أن يضم فها أمتعة منز لية أو بضائع أو محمولات أوآلات تى نيما 
بتأمين الأجرة مدة منتين إن م تكن مدفوعة مقدماً ا» أو بتأمين الأجرة لناية انتضاء الإيجار 
إذا كانت مدته أقل من سنتين . وهذا إن لم يرجد شرط مخلاف ذلك صريح أو دلت عليه قرائن 
الأحوال . 

( وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مم أحكام التقنين المدفى المحديد ) . 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

اتتقنين المدنى السررى لا مقابل - فلا يلتزم المستأجر فى هذا التقنين بوضم منقولات . 
ولكن التقولات الرجودة شلا فى المين اللؤجرة تكوث مثقلة بحن ابتياز المؤزجر ويسطيع 
أن يحبسها وأن يرتم علها الحجز التحفظى : م 065 وم55١١‏ من هذا التقنين . 

التقنين المدنى الليبى م لامه ( توافق م ممه مصرى » فيما عدا أن المنقولات الى توضم 
فى العينالمؤجرة » ف التقنين الليبى » يحب أن تكون قيسّها كافية لضان الأجرة عن كل مدة 
الإبجار دون وضم حد أقصى مدة سنتين ). 

التقنين المدنى العراق لا مقابل - فلا يلتَزم المستأجر فى هذا التقنين بوضع منقولات . ولكن 
المنقولات الموجردة فملا فى العين المزجرة تكون مثقلة حق امتياز المؤزجر : م 15174 مدق 
عراق - انظر عباس حسن الصراف فقرة +45 . 

تقنين المرجبات والعقود البنانى لا مقابل - فلا يلنزم المستأجر فى هذا التقنين بوضم 
المنقولا'ت . ولكن المنقولات الموجودة فملا فى المكان المرجر يحوز للمؤوجر حيسها : م ١لاه‏ - 
4 لتاق . 1 


15 


تنقضى السنتان اللتان دفع الأجرة علبما مقدمآ 290 . وعند انقضاهما يلئزم 
بوضم منقولاتتى بأجرة سلتين آخرين أوالمدة الباقية إذا كانت أقل من سنتين 
إلا إذا اختار أن يدفع الأجرة مقدما كا فعل ف المدة الأولى . كل هذا إذاكانته 
مدة الإيجارستتن أو أكثرء نإذاكانت المدة أقل من سنتين الم بتأمين الأجرة 
أو دفعها مقدماً عن مدة الإيجار فقط © . أما مستأجر غير المبانى والأماكن 
المإثلة9؟ » والأراضى الزراعية » فإنه لا يلتزم يغىء مما تقدم . 

والمنقولات الى يضعها المستأجر فى العين المواجرة تلف باختلاف هذه 
العمن . فإذاكانت م لا كانث المنقولات ف العادة مفروشات وأمتعة مز لية » 
وإن كانت العين حانوتاً أو عزنا كانت المنقولات بضائع » وإن كانت مكتبا | 
كانت المنقولات أثاث هذا المكتب » وإن كانت مصنعاً كانت المنقولات هى 
الآلات والمصنوعات وإن كانت أرضا زراعية كانت المنقولات الموائلى 


)١(‏ سليمان مرقس فقرة ٠٠١+‏ ص 05# - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 5*6 - محمد على 
إمام فقرة ١45‏ - عبد المنم البدراوى ص 4١‏ - صد المنمم فرج الصدة فقّرة ١04‏ ص 549 ل 
زقازت متسون مقطر سور :6 فقرء +1 خن. 16م( ويدافيه إلدأث المشاجر إذا دنم 
أجرة سنتين مقدماً وانقضت مهما منة » وجب أن يضم منقولات تى بضمان أجرة سنة حى 
يكون لدى الموجر ضان الوفاء بأجرة سنين داما * . ظ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشررع المهيدى : « من ضانات الأجرة وضم 
منقولات ف المي نالمؤجرة تى بالأجرة مدة الإحار دون أن تزيد عل أجرة سنتين » هذا مالم تكن 
الأجرة ند مجلت . فإن عجلت ومضت السنتان وجب وضم بتقولات أى تتهيل مدة أخرى 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص ه 4ه ) . هذا وإذ! كان المستأجر فد دفم مقساً أجرة سئة 
أثبر مثلا » فيكق أن تكون قيمة المنقولا ت وافية بأجرة سنة ونصض أو بأجرة المدة الزائدة 
على ستة الأشهر إذا كانت هذه المدة أقل من سنة ونصف . 

و يحدد التقنين المدفى الفر نسى مدة ممينة كا فمل التقنين المدنى المصرى ؛ بل اقتصر على [لزام 
المستأجر برضم ٠‏ منقولات كافية » » فتحدد المدة أولا بالمرف وبالنظر إلى مهنة المستأجر 
فإن ل يتيسر ذلك » فقد اختلفت الآراء » فرأى يككى بضمان قسط من الأجرة » ورأى ثانه 
يشترط غبان أجرة سة كاملة » ورأى ثالث يمتوجب ميان الأجرة بكاملها ( بودرى وقال 
١اظرة ١44‏ وفقرة 7.١‏ - أوبرى ورور وإسان » فقرة .ام ص 788 بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة موه - بلانيول وريبير بولانجيه + فقرة 707107 الإبجار المؤلف فقرة 
© م" ). 

(؟) وتمتبر الموامات والدهييات من الأماكن الماثلة إِذا أوجرت فسكى غير مفروشة ه 
فيلتزم الستأجر بوضم منقولات فها لضان الأجرة . 
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والآلات الزراعية وكذلك المحصولات الى تنتجها الأرض27؟2 » وهكذا9) 
وبالجملة كل ما يضعه المستأجر من المنقولات ف العين الموجرة وكل ما تنتجه 
الععن من هذه المنقولات يكون ضامناً للأجرة » غلى شرط أن تكون هذه 
المنقولات ملكا ملكا اللمستأجر . وهناك قرينة على أن ما يضعه المستأجر فى الععن 
المؤجرة هو ملك له حتى يثبت العكس » أوحتى تقدم قربنة أخرى على عكس 
ذلك كا سترى . ؤحتى لوثبت أن المتقولات ليست ملكا للمستأجر » فإنها تبق 
حامنة للأجرة إذا اعتمّد المواجر بحسن نية أنها ملك له » وسيأى بيان ذلك . 

وإذا وقع خلاف بن الموؤجر والمستأجر فا إذا كانت المنقولات الموضوعة 
بالعين الموجرة كافية لضا نالأجرة فى الحدود النى بيناها أو غير كافية فإنه يمكن 
تقدر قا هذه المنقولات بواسطة أهل الحرة ٠‏ والمسمكة أن تقوم 
بالمعاينة90؟ , 


» وإذا م يضم المستأجر عند تلم الأرغى الزراعية 1 لات وموائى تنى بقيمة الضبان‎ )١( 
ولكن بذر فيها ما لونتج بحصولا لوق بده القيسة » فهل يمد هذا كايا ؟ أجابت بمكة‎ 
مرب١ الاستئناف الوطنية فى عهد التقنين المدفى القديم عل هذا السؤال ما يأ : مما أن المادة‎ 
مدنى قديم ) أوجبت عل المستأجر أن يضم بالأرض بحصولات أوآلاث تنى يسّها بتأمين الأجرة‎ ( 
مدة سنتين » فلا بمكن القول بأن المزروعات الى تنتج من الأرص تنى عن التأمبنات البادى‎ 
ذكرها (استكناف وطى ؟ أبريل سنة 5 القضاء " ص ؟4" ). وما ررته المحككة وعهد‎ 
التقنين المدن القددم صيح فى عهد التقنين الما المديد ؛ لمدم اختلان التغنيئين فى هله المسألة‎ 
ومم ذلك انظر مايل فقرة هه ى المامش © حيث أشير إلى ما جرت به العادة من إعفاء‎ ( 
. ) عستأجر الأرض الزراعية الصنيرة من دفع منقولات‎ 

(؟) وتقول المذدكرة الإيضاحية' المشروع المهيدى: «وتوضم م المنقولا ت بما يتفق 
مع طبيعة العين المزجرة » فيوضم ف المزل الآثاث » وق الحانوت البضائع والأدوات » وق 
الأراضى الزراعية الموائى والآالات الزراعية والمحصولات ؛ ( مجمرعة الأجمال التحضيرية 
) ص ه4ه ) ء فتختلف المنقولا ت باختلانف الغرض اللى أعدت له المين المؤوجرة و باختلات 
حالة المستأجر ( بودرى وثال ١‏ فقرة 7٠٠‏ - جيوار ؟ فقرة 481 - أوبرى ورووإسان ه 
نمرة ٠٠م‏ ص 985 - بلانيول وربر ٠١‏ ظظرة لموه). . 2-2 ظ 

(؟) استناف محتلط 70 مايو سنة 1١9658‏ م ١١‏ را ؟ نرة 0ع - 
يردرى وثال ١‏ فقرة ١١١7‏ - وانظر الإيجحار لمزلف نقرة 7+٠‏ - ويح بأن تجاوز قيمة 
المنقولا ت الأجرة المضمونة بما يدمح بتغطية مصروفات اليم المبرى واحّال نزول امن 
عند البيع بالمزاد . ولا يعتد إلا والمنقرلا ت المادية القايلة لحجز والى تكون ظاهرة ميث 
بمكن اعتبارها مر هونة رهناً ضمياً . فمتد بالأواى ( علمءاهعجمه ) واليياضات (ععهذا) . 

ولا يمتد بالأسهم والسندات والنقود والمصر وفات والمجرهرات» كا لا يعتد بالمنقولات غير س 
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ون ؟ - متى يعمى ا مستأعر مى هذا ار راصم . على أنه حور إعماء 
المستأجر من التزامه بوضع منقولات ف العمن الموجرة إذا اتفى المتعاقدان عنى 
ذلك . وقد يستفاد هذا الاتفاق ضمناً » ا إذا جر شخص لآخر محلا على أن 
يكون مكتب مسار بسبط 217 ٠‏ ففى هذه الحالة لا ينتظر أن يضع المستأجر ى 
المكتب منتولات تن بكل الأجرة الواجب تأمينها » فقبول المواجر أن يتعاقد 
معه بالرغم من ذلك بعد نزولا ضمنياً منه عن حقّه . كذلك يعد المواجر نازلا 
نزولا ضمنيا عن حفه في مطالبة المستأجر بوضع منقولات تنى بقيمة الآأجرة إذا 
كانت العمن المونجرة غرفة مفروشة : فإن القرائن تدل على أن الموئجر لم يعتمد 
فى مان الأجرة على أمتعة أو مفروشات يضعها المستأجر ف الععن » وعلى ذلك 
لا يئبت للماجر حق امتياز على ما قد يحضره المستأجر عر ضاً فى العين الموجرة 
من المنقولات9؟ . 


المملوكة لمستأجر إذا كان الموجر يعلم أنها غير ملوكة له ( بودرى وفال ١‏ فقرة ٠7١4‏ - فشّرة 
جيوار ؟ ثمّرة 455 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة موه - سليمان مرمقس فقّرة ٠٠67‏ 
ص م74 - التأمينات العينية سنة ١90١‏ فظرة 85٠‏ وفشرة 517 وما بمدها - عبد الفتاح 
عبد الباق نقرة 56 صن 005 هامش ١‏ و؟ ) . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاسية لمشروح المهيدى : « وقد يم الاتفاق عل الإعفاء 
من وم منقولات ف المين المرجرة » ويستفاد هذا الاتفاق من الظروف كا لر كان الإيجار 
لشخص مهت السمسرة و (بمجموعة الأعمال التحضيرية 4 صل ٠4٠‏ ). 

0 محئة بروكسل اللجيكية ٠١‏ ديسيير منة 55م( دائرز سدم ل وببور ‏ فرك 
السين الفرنسية ١‏ يناير سنة ١41٠١‏ دالوز 0-86-1416 - بومرى وال ١‏ نقرة 64؟- 
بلانيول رريبر ٠١‏ نمّرة 80م ص 47م . 

وجرت المادة فى مصر بإعفاء مستأجر الأرض الزراعية الصغيرة من وضع منقولات فها تى 
بضمان الأجرة ( سليمان مرقس فقرة 5٠١‏ ص 954 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 6+ ص 
اماس اس محمد عل إمام ضرة 145 اص 548 - منصور مصطى منصور نشَرة 7١١‏ ص 
44» - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١/4‏ حص 549 . 

وإيحار قاعة فمحاضرات أو للألماب الرياضية لا يستلزم أن يوجد فى القاعة إلا المنقولات 
اللازمة كنرس اللى أمدت له » وهى مثقولات عحدودة القيمة قد لا تنى بقبان الأجرة » ومم 
ذلك يكتى ما ( بودرى وقال ١‏ فقرة 7٠١‏ ). 

واأستأجر لأرس غضاء لا يلتزم بوضع منقولااءث فها » وقد اتتصر نص المادة همه 
مدنى عل الأراضى الزراعية . 

وتضى بأنه إذا أجر المدعى محلا صل أن يكون عبرا ولم يضع فيه المستأجر سوى الأدوات س 
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ويجحوز إعناءالمستأجر من الالتزام إذا قدم تأمينات أخحرى » كر هن أو كفالة 
فيكون الالنزام بدلا : » إذ المستأجر ملزم أصلا بوضع منقولا تكافية » وتيرآ 
ذمته من هذا الالتزام إذا هو قدم بدلا منه تأميناً آخرعينياً أو شخصياً . وقد 
ورد هذا الحكم صراحة ف العبارات الأخيرة من المادة همه مدلى سالفة 
الذكر00© , 

ولا يبوجدما بمنع من أن يجمع المواجر بين الضمانين » فيتضق مع المستأجر على 
أن يضع هذا منقولاات كافية فق العين المؤجرة وعلى أن يقدم فى الوقت ذاته 
تأميناً عينياً أو شخصياً أو الاثتن معاً . فإذا كان للمستأجر كفيل شخصى ٠»‏ فهو 
ملتزم عنه يدفم الأجرة ف الحدود التى تقررها أحكام الكفالة . وللكفيل إذا 
دقع الأجرة عن المستأجر الرجوع على هذا الأخمر وعل الكفيل العينى » وله أنه 
يحل حل المواجر فى الفمانات التى له92© ٠‏ وذقك كله طبقاً للتراعد العامة . 
ولكن لايسوغ للكفيل أن يحتج على الموجر يعدم إجبار المستأجر على وضم . 
منقولات ف العين الموئجرة ٠‏ لآنه لو جاز احتجاج الكفيل على المواجر بذلك » 
لما كانت للحفالة فائدة20 , 





-اللازمة لإدارته وأقر المدعى هذا الوضم عدة سنرات ٠‏ فليس له بمد ذلك المق فى طلب الإخلاء 
لمدم وجود منقولاات اتى قيماها بتأمين الأجرة مدة سلتين © لأنه قد رضى ينا بالاحفاء 
من .ذلك: ( ممكة المليفة ١4‏ يناير سنة ١445‏ المجموعة الرخمية 1غ رتم 174 ) . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : ٠‏ وينى من المقرلا ت تقدع 
تأمين آخر ككفالة شخصية أو عينية » ( جموعة الأعمال اتحضيرية 4) ص 040 ) - وق آلقانون 
الفر نمى لا يغى تقديم الكفالة عن وضم المنقولات اللازمة لاستمال المين فيما أعدت له ( بلانيول 
رريوم ٠‏ ضمرة 44ه - أوبرى وروو]إمات ه ظرة ١لا"‏ ص ١ع"‏ - واتنظر م كككلال 
مدل فرنمى بالنسبة [للى الأراضى الزراعية ) . 

(؟) ويحل الكفيل محل المزجر فى حق الامتياز اللى له عل متقولات المستأجر » ويجوز 
له كذلك أن يحبز علبا سبزاً تحفظياً كا لو كان هو المرجر » وقد تضت ممكة استكناف مصر 
بأنه إذا أهل المزجر استعبال حت الامتياز النى له على حاصلات المستأجر كنص الفقرة السادمة 
من المادةٍ +0١‏ من القانون المدنى (القدم) » جاز الكفيل أن يتمسك غده بنص المادة ٠٠١‏ ملق 
(قديم ) الى نصت عل أن الكفيل تبرأ ذمته بمقدار ما أضاع الدائن بتقصيره من التأمينات الى 
كانت له » وحك المادة ٠١‏ مدن ( قد ) حم مطلق يتناول الكفيل المتضامن و الكقيل غير 
التضامن ( اسكناف مصر ٠١‏ ديسمر سنة ١+8‏ الحاماة 5 ص 07© ) . 

(؟) استكناف وطلى ؟ أبريل سنة ١845‏ الحقوق 9١‏ ص١7‏ - وهنا مخلان ما إذا سم 


كلك 


٠م"‏ -- مار زرا ابر نزام : : ولما كان المستأجر لها بو ضع 
منقولاث ف العينالؤجرة لضان الأجرة على النحوالذى تقدم » فإنه إذا أخل 
بالز امه بأن للم بضع منقولات كافية من أول الأمرء أو وضع هذه المنقولات 
ثم نقلها بعد ذلك كلها أو بعضها بحيث لم تصبح كافية2© » وجب الرجوع إلى 
المواعد العامة . وهذه تقضى بأن يكرن للمؤجر طلب الفسخ » وله كذلك 
أن يطلب تعويضياً عما قد يصيب من الضرر . 

ويبدو أن له أيضاً أن يطاب التنفيذ العينى » فياز م المستأجر بوضع منقوللات 
كافية العن الأواجرة . والمدذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى تقول قف 
هذا الصدد : و وإذا أخل المستأجر بالتزامه من وضع منقولات فى الععن 
الممجرة » كان للمواجر أن يلزهه بذلك أوأن يفسخ الإيجار طبقاً للقواعد 


سرصم المستأجر بالفمل منقولات فى العين و أهمل المرجر استمال مق امتيازه علها » فإن المؤجر 
يكرن فى هذه الحالة مسثولا كما صبق القول”". 

هذا وإذا كان الكفيل منقّولا ت ف المين المؤجرة » فامتياز المؤزحر يشملها إذا كان هذا 
الأخير حسن النية . أما إذا كان يملم أن هذه المنقولات ملك الكفيل » فلا يكون له ححق امتياز 
م علها ولا يستطيم توقيم كنك التحفظلى »© لآن. الكقيل. لا يلتزع يضفت ستاجرا بل بصفته 
كنيل شضميا . ْ 

انظر ق كل ذلك الإبجار لمزلف فقآرة ٠. . 6١‏ 

)١(‏ ولكن الظاهر أن المستأجر الح فى إخراج جزء من المنشولات من العين المزجرة 

بعد أن يدنع قلا أو أكثر "من الأجرة » بشرط أن بين من هذه المنقولات مقدار ما ب بقيمة 
الأجرة الى !ل : فم بعد (بودرى وقال ١‏ فقرة )7١0‏ . والمستأجر كذالك أن ينمل أمتمته من المين: 
ال رو لوي ل 
بالمين المرجرة بضائم ممدة ليم » وجب عل المستأجر أن يأق بضائع أخرى نحل محلها عند 
بيعها » وإلا جاز المزجر أن يطلب تعيين حارس قضاق عل البضائع الى ل م بيمها ليتول قبس 
امار جوع بلاليول و رايبتر ٠‏ شضرة 8ؤوه ل 
قارن اسكناف ممتلط 4 أبريل سنة مها م ١‏ ص 4ه ) - ولمؤجر أن يراقب تنفيذ هذا 
الالتزام دون أن يضايق المستأجر ذه لمر ؛ ولا أن يطلب منه كفيلا لم يتعهد بإحضارء . 
وبعد مضايقة دون مبرر أن يفتش الموجر حقيبة المستأجر علناً ليكبت من أنه نم يضم فيا شيئاً 
من المنقولا ت الموجودة بالمين المزجرة ( بودرى وال ١‏ فقرة ١+.‏ ) . ومحوز كد.ك 
لمستأجر أن يخرج بعض المنقولات أوكلها عل أن تحل محلها منقولات المستأجر من الباطن » 
بشرط أن يم ذلك سريماً دون تراخ أوإبطاء ( لوران 0” فمّرة 4856 هيك ٠١‏ نظرة وعم ه 
الإججمار لمؤزلف تقرة “7م صن 458 هامش ١!‏ ). 


يذه 


العامة 2006 . ولكن هناك رأيا يذهب إلى أن الموج رلايستطيع أن يطلب الحكم 
بإلزام المستأجر بوضع منقولات كافية فى العين المؤجرة » فإن هذا أمر 
يتعلق بشحخص المستأجر فلا يحوز إجباره عليه » وإئما يستطيع المستأجر » إذا 
أراد » أن يتوق! بالفسخ إذا هو وضع منقولا تكافية ف الععنالمؤجرة قبل 
النطق بالحكم 22 . وقد يقال إن المؤجر يستطيع أن يلجأ إلى طريق التهديد 
الملى لإجبار المستأجر على وضع المنقولات . ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من 
الناحية العملية » نرى أن المرئجر لا يلجأ إلى مطالبة المستأجر بوضع منقولات 
قد لاتكون عنده ولا يمكنه الحصول علبا » والبديد المالى ليس بالطريق 
العملى للوصول إلى هذا الغرض . والمواجر » إذا لم يحير فسخ الإيجار عع 
التعويض » فإن أمامه طريقاً عملياً آخر يستطيع أن يسلكه . ذلك أن الأجرة » 
توهى فى الغالب تدفع على أقساط فعتير دينآ موئجلا9؟ » تحل يجميع أقساطهاء 
لأن الأجل يسقط بعدم تقديم التأمينات أو بإضعافهاكا تقضى بذلك المادة"/؟ 
مدنى . فالمستأجر الذى لايضع منقولات كافية ف الععن الماجرة » أو يقلل من 
قد امتنع عن تقديم مابلزمه القانون بتقديمه من تأمينات (م 7/7177 مدنى)210 , 
أو أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الموكجر من تأمين ( م71071/ ا مدنى) 3 
لاسما إذا لوحظ أن للمواجر على هذه المنقولات حق امتياز » ولاشك فى أن 
هذا تأمن خاص . ويترتب على ذلك أن الأأجرة المقسطة تستحق الدفع بأ كنها » 
و يستطيع المئجر أن يطالب المستأجر لها فورأ2 . 

٠١6 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 0ه - وانظر سليمان مرقس فقرة‎ )١( 
. ص ا"‎ 594٠© حس 5014م - عبد الفتاح عبد ألباق فقرة‎ 

220 بودرى وثال ١‏ فمرة 7٠‏ - الإيجار المؤلف ففرة 7 صن 0 8: هاأمش ؟ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 788 فى اطامش . ظ 

(؛) والمادة 0/807 مدني ننص عل مايأق : « إذا لم يقدم قدائن ما وعد ف المقد 
بتقدممه من التأمينات » . ولكن يقاس التأمين الواجب بحم القانئرن عل التأمين الموعود به 
فى المقد » فى الحالتين إذا لم يقدم المدين التأمين سقط الأجل » وقد جاء فى الوسيط ف هذا الممى 
ما يأنى : « فإذا لم يقدم المدين التأمين الخاص النى يوجبه القانون » كان هذا سببا فى سقوط 
الأجل » تباساً عل حالة التأمين الموعود به والنى لم يقدم » ( الوسيط ؟ فقرة :لاص .)١5١‏ 

(ه ) وقد أخذ القضاء المصرى بهذا المبدأ » فقضت محكة الإسكندرية الوطنية بأنه يحب 
أن يوجد فى الأراضى والمحلات المؤجرة من الحصولات والأمتعة ما توازى قيمها أجرنها مدة - 


> 
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( ب)حق امتياز الموأجر على المنقولات الموجودة ف العين المواجرة 


- فى التاذ وصرت ‏ نص الفقرة الأولى من المادة ١١1547‏ 
من التقنن المدنى على أن ١‏ أجرة المبانى والأراضى الزراعية لستمن أولمدة 
الإيجار إن وا وه 4 حق أخخر للمواجر بكقتضى ل الإيجار ؛ 
من منقول قابل للحجز للحجز ومن محصول زواعى ». . ويراخذ من هنا اص أن 

حق المواجر ممتاز » سواء كان المونجرهو ا مالك للعمن الموئجرة» أو كان مستأجرآ 
لايكون إلا لموتجر المبانى0© أو الأراضى الزراعية كما هو صريح النص . 

وحق الامتياز يضمن الأجرة الممتحقة كلها(؟» » حتى لو كانت مستحقة 
عن مدة. أكثر من سنتين ما دامت لم تسقط بالتقادم ( بخمس سنءن20) . وقد 
رأينا أن المنقولات النى يائزم المستأجر بوضعها يكنى أن تنى قيمتها بأجرة 
صنتين » فحق الامتياز إذن مستقل عن هذا الالئزام من حييث أنه لا يتقيد دنه . 
وكذلك يضمن حت الامتياز فوائد الأجرة المستحقة والمصروفات. ويضمن 

حق الامتياز أخيراً كل ما , يستحق للموكجر بمو.جب عقد الإيجار » كالتعويض 
المستجق علىالمستأأجر بسبب عدم عنايته بامحافظة على العمن الموّجرة » أو التعو يض 
- سنتين عل الأقل تأميناً للإجارة »وتكون هذه المنقولات ضامنة للاجرة » والمؤجر ححق الامتياز 
ملها عمن سواه . فإذا حصل ف المنقولات المذكورة تبديد أوضياع أوما يوجب صمف اتأمين 
هل الأجرة » استحقت قيمة الأجرة ولو لم يكن قد حل أجلها ٠‏ وجاز المؤجر المطالبة بذلك 
و منم تبديد التأمين محاظة عل حقه الامتيازى (الإسكندرية الوطنية ة ديسمبر سنة ١498‏ 
الحقوق ١١‏ ص م١٠‏ - الإيجحار لمؤلف فقرة ٠+‏ - وانظر سليمان مرقس فمّرة 7 »٠.‏ 
ص 546 ). 

. وماهوى فق حك المبانى من الأماكن‎ )1١( 

(؟) استكناف مختلط 0١‏ يناير سنة 1854 م + ص ١44‏ حمى لو اشتملت الأجرة 

مل جزء متغبر ء كا إذا جملت إلى جانب الأجرة الأساسية أجرة إضافية تتنير بتغير المحصول - 
أما إذا كان شاغل المين لا يربطه بالدائن عقد إيجار » إما مباشرة ممه وإما بطريق غير مباشر 
مع المستأجر منه » م يكن الدائن لاحق امتياز ولاححق توقيم الحجز التحفظى ( اسكناف مختلط 
7 ليرنيه سنة 1١84601‏ م “ ص 61" ). 


(©) ويضين الأجرة الى تستحق إلى يوم بيع المنقولات © حتى لو دفع المستأجر الأجرة 
المتحقة وقت ال محز ليرفف إجراءمات التنفيذ 6 بشرط أن تكرن الأجرة اللاحقة فد استحقت . 
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المستحقى بسبب عدم قيام المستأجر بالشروط الى يتضمتها عد الإيجار أو غر 
ذلك00© . وهنا أيضاً يستقل حق الامتياز عن العزام المستأجر بوضع المنقولات» 
فالالعزام الأخمر يقاس بأجرة سنتين كا رأينا » أما حقالامتياز فيضمن الأاجرة 
عن سنتعن أو أكثر علىما قدمنا كنا يضمن كلالتزام آخر يترتب ف ذمة المستأجر 
يموجب عقد الإيجار2"" . 

وهذا الحق لايتجزأ » فكل المنقولات التى هى محل الاميتاز تضمن الوق 
الممتاز يجميع أجزائه . فأى منقول منها يضمن كل الحق ؛ وأى جزء من الحق 
مضمون بميع المنقوللات . 

وتنص الفقرة الرابعة من المادة ١١47‏ مدنى على ما يأنى : و وتستوق هذه 
لمبالغ الممتازة من تمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر » 
إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المواجر باعتباره حائراً حسنالنية » . 
والحقوق الممتازة التى تت#دمحق امتياز المواجر ويشير إلها النصهى : المصروفات 
القضائية » والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورموم وحقوق أخرى 
من أى نوع كان » والبالغ التى صرفت فى حفظ المنقولات محل الامتياز إلا إذا 
كان الموجر حسن النبة أى لا يعلم ما » والمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال 
وكل أجير آخر لستة أشهر » والمبالغ المستحقة عما ثم توريده للمدين ومن يعول 
من مأكل وملبس لستة أشهر » والنفقة المستحقة فى ذمة المدينلأقاربه لستة أشهر » 
والمبالغ المنصرفة فى البذر والمسهاد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة 
للحشرات » والبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد » والبالغ المستحقة فى 
مقابل لات الزراعة إلا إذا كان المواجر حسن النية أى لا يعلم ا . وتفصيل 
ذلك كله عند الكلام فى حقوق الامتياز فى الهزء الحاص بالتأمينات . 

هه" - اللفويرت كل اررصار : أما المنقولات التى هى محل الامتياز 
فتختلف باختلاف العين الموئجرة » وقد سبق بيان ذلكعند الكلامف العزام المستأجر 
)١( 0‏ اسكنان مصر ١4»‏ ضعراير سنة ١475‏ المحموعة الرشمية لاا ص ”1 . 

(؟) وقد أصبح التوسم ق حمق امتياز الموجر ممرضاً التقد . واتخصر تقنين الالعزامات 
السويسرى عل إعطاء المرجر حى حيس لا حق امتياز » وقصر المق مل أجرة سنة انفضت وأجرة 
الس الأثبر الحارية (م ؟07؟ سويسرى ) . وهناك رأى يذهب إلى أبمد من ذاك وبشير 


بإلفاء امتهاز الموجر مرة واحدة ( بيدان فى التأمينات المينية والشخصية ١‏ ص +7٠‏ - الإيجار 
المزلف شَرة 9 ص )14١‏ . 


بوضع منقولات ف العين المواجرة ة تكونضماناً للأجرة» وق هذا يتفقحق ق الامتياز 
مع هذا الالعزام الأخعر . واللقولات بوجه عام هى جميع المنقولات الموجودة 
بالعين امو جرة27 ما دامت ملكا للمستأجر » كالأمتعة الممزلية والبضائع والموائى 
واللمحصولات وغعر ذلك90؟ , 

ومنهذا نرى أنه تكن القول بوجه عام إن هذه المنقولاات تكون ف العادة 
موجودة ف العمن المؤجرة ؛ وإنما تكون ملك المستأجر0» . إلا أنه قد يتفق أن 
5 المستأجر قد أخرج امنفولات من العبن ومع ا 
لأباز علها بارغ من ذلك وتمتعرض كلامن هلين الفوضمين . 

ف" - ملقوررت مقر بالرصسياز ولك المستاعر أغر ريا مى العين 

» أما إذا استأجر شخص: أرضاً فضاء عل أن يقير فها مباف وأجر هذه المافى‎ )١( 
) المنقولات الموجودة فى البانى يكون عليها حق امتياز لمستأجر الأرض ( أى مؤجر الباف‎ 
.) 7٠ه مارس سنة ١197م #8 ص‎ ١7 لا لمرجر الأرض (اسثكناف مختلط‎ 

(؟) ولا تدخل النقود ولا الأرراق المالية ( استكناف محختلط 4 يوئيه سنة 54و١ام‏ 
4١‏ ص 9؟+ ) والأساس القانرق لامتياز المؤزجر يعوم عل ذكرة رهن الحيازة الضمى 0 
لان المنقولات الموجودة بالعين الموجرة تعتبر كأنها فى حيازة المزجر ٠‏ ويد المستأجر كيده 
فى ذلك . أما الأصل التاريحى للامتياز فير جم إلى القانون الروماف » وانتقّل الامتياز إلى القانون 
الفرنسى القديم » ثم إلى التشريمات اخبية و أنعال متلفة . ووجوده فق القوانين الماضية 
والحاضرة شاهد عل ما لطبقة المزجرين من سلطان ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 
614 - و الأصل التارعمى للامتياز بوثييه فى الإيحار فقرة لا١”‏ - فقرة 7١9‏ ) . 

وينبى عل أن أساس الامتياز هو رهن ضمى أنه إذا باع الماك العين الموجرة أوانتهت 
يده لأى سبب » ضاعت حيازته فضاع عليه مر ونيف سيا" 
أن أساس اتياز المزجر وجود رهن ممى لوجر المين عل ما بها من ؛ إذ المفروص أن 
حياز نه مستمرة رغم الإيحار » فإذا باع المالك العين أرانهت يده 5-0 سبب ضاعت حيازته » 
ومن ثم يضيم حقه فى الامتياز . ولا يعطى ححق الامتياز لمر جر إلا إذا كانت الإجارة حف ك4 4 6 
أما إذا كانت صررية أو باطلة فلا يترتب علما أى أثر كحق الامتياز وخلافه ( كفر الشيخ ١‏ 
حارس سنة ١985‏ الحاماة ١‏ صص 9/47 ) . ظ 

)١(‏ والمؤوجر أن يدانت سكا مدر عن البخائير ينم مكية هذ الأخير لمحصولات 
الموجودة بالعين المزجرة ل لأن المؤجر سانا ى .ذلك [ذ لفدهن. امعان نهل هذه المحصرولات ف 
أى أن الموجر يتدخل خسم ثالثاً فى الاستدنات أو يسلك طريق اعتراضص الماريج عن الخصومة 

عل الحم الصادر فها ( اسكناف محتلط ١!‏ فيراير سنة ١9٠٠‏ جازيت ٠١‏ © 04 
ص .)١56‏ َ 5 
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الموعمرةً : تنص الفقرة الخامسة من المادة ١147‏ مدنى على ما يأنى + « وإذا نقلت 
الأموال المثقلة بالامتياز من العين الموجرة على الرغم من معارضة المواجر أو على 
غير علم مثه »وم ببق ف العين أموال كانية لضمان انتوق ق الممتازة » بق الامتياز 
قائماً على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك باحق الذى كسبه الغير حسن النية 
على هذه الأموال» ويب الامتياز قائما ولو أضر بن الغير لمدة ثلاث سنوات من 
يوم نقلها إذا أوفع المؤجر علا حجزاً استحةاقياً فى الميعاد القانونى . ومع ذلك 
إذا بيعت هذه الأموال إلى مشئر حسن النية ى سوق عام أو فى مزاد علنى أو مئ 
يتجر ف مثلها » وجب على المونجر أن يرد المن إلى هذا المشعرى» . ويفهم من 
هذا النص أنه إذا أخرج المستأجر المنقولات المثقلة بالامتياز من العين المجرة 
على غير علم من المواجر أو بالرغم من معار ضته » بحيث لا ببق ف العين ما يك 
لضان الحقوق الممتازة » فإن حق الامتياز يبقى قائماً على الأموال التى نقلت لضهان 
هذه الحقوق . فإذا ثبت للغير حسن النية حق على هذه المنقولات » كأن اشتراها 
مشر ححسن النية لا يعلم بحق الامتياز التى يثقلها فلا يخلو الحال من أحد فرضين : 
إما أنيكو نالموؤجر قد أوقع على هذه النقولات حجزاً استحقاقياً فى خلال ثلاثين 
يوم من يوم نقلها على الوجه الذى سنبينه فها يلل » وق هذا الفرض يبقى حق 
الامتياز قائماً لمدة ثلاث سنوات من يوم النقل . وتنتقل ملكبة المنقولات إلى 
المشرى مثقلة بهذا الحق ١2‏ , إلا إذا كان المشيرى قد اشيرى المنق ولاات ى سوق 
عام أو فى مزاد علنى أو من يتجر فى مثلها فعندئذ يحب على الموؤجر أن يرد امن 
إلى المشترى . وإما أن يكون الموج رلم يوقع على المنقولات حجزاً استحقاتياً 
أو وقعه بعد انققضاء ميعاد الثلاثين يوم » وى هذا الفرض تخلص للمشترى ملكية 
المنقولات خالية من حق الامتياز . وقياساً على ما نقدم » إذا أخرج المستأجر 
منقولاته من العين المرئجرة خلسة أو بالرغم من معارضة المج وء ضعها ى 
عين أخرى استأجرها كذلك . ووقع المجر الأول الحجز الاستحقاق على 


)١(‏ ويعلل ذلك بأن المنقولات الى أ:جت من العين المو..ة خلسة أو بالرضم من 
ومن الممروف أن قاعدة و الحهازة فى المنقول سند الملكية » لا حل قتمسك ما فى حالة المنقولات 
المسروقة . 
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المنقولات فى خلال ثلاثين يوماً من نقلها » فإن حق امتيازه يتقدم على حق امتياز 
المجر الثانى ولو كان هذا الأخير حسن النية217 . 

وتفصيل كل ذلك يأنى عند الكلام فى حقوق الامتياز فى الخزء الخاص 
بالتأميتات . 


7066- منقودرت مومودة بالعين الموصرة ولك غير عمل ول لامسأر : 
وتنص الفقرة الثالثة من المادة ١١847‏ ملنى علّما يأنى : « ويقع الامتياز أيضاً على 
المنتقو لات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المواجر قد اشعر ط 
صراحة عدم الإيجار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلكفلا يئبت الامتياز إلا للمبالغ 
التى تكون مستحقة للمستأجر الأصل ف ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى 
ينذره فيه الجر ؛ . ونرىمن هذا النصأن المستأجر الأصلىإما أن يكون ممنوعاً 
صراحة من الإيجار من الباطن » ولكنه أجر مع ذلك من ياطنه » وق هذه الحالة 
يكون الموئجر حق امتياز على منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما للموئجر فى 
ذمة المستأجر الأصلى » ولو كان هذا المقدار أكثر مما للمستأجر الأصل فى ذمة 
المستأجر من الباطن ؛ ولهذا الأخمر الرجوع على المستأجر الأصلى بما دفعه زيادة 


)١(‏ وكانت المادة 707/٠6١‏ مدفى تدم نجمل ححق المؤجر متازاً على ٠‏ من بحصولات 
السنة الى لم تزل ملوكة المستأجر ولوكانت موضوعة بخارج الأراضى المستأجرة . . وأساس 
هذا الامتياز ليس مينناً على فكرة وجود الرهن الضمى ء بل عل فكرة أن الأرضي الموجرة هى 
الى أوجدت هله الحصولات وجملها فى ملك المستأجر . ولا يفهم من ذكره محصولات المنة » 
أنه ل يكن لمؤجر حق امتياز عل محصولات السنين السابقة » فإن حق الامتياز موجود عل 
هذه الحصولات عل أماس افتراض الرهن الضمى ما دامت موجودة فى آلمين الموجرة أوخرجت 
من للعين ووقع اللهجز الاستحقاق علها خلال ثلاثين يوماً من نقلها » شأنها فى ذلك ثأن المنقولات 
الأخرى ( جراتمولان ١‏ اتأمينات فقرة 558 - دى هلتس فقرة ١74‏ ) . أما محصولات 
المنة فإنه لا يشترط فى حفظ الموجر لمق امتيازه علها أن يوقم الحجز الاستحقاق . بل يحعفظ 
بحق امتيازه علها ولو / يوتع عذا الحبز ما دامت لاتزال ملك المستأجر ( الإسكندرية الوطنية 
1 يناير سنة ١446‏ المموعة الرحمية 407 رتم *؛ ) . فلو نقلت إل أرض مؤجرة أخرى » 
بى امتياز المزجر الأول قائماً ولو كان الموجر الثانى حسن النية لا يعلم بامتياز الموجر الأول . 
وكا الامتياز عل محصول السنة لا يضمن إلا أجرة السنة الى نتج فها الحصول ( الإيجار المؤلف 
نقرة امم ص 499 ). ١‏ 

وقد استنى انتقنين المدنى الحديد عن تقرير هذا الامتياز بتعمي امتياز المؤجر المبى عل فكرة 
الرهن الضمى ( سليمان مرقس فى اتأمينات العينية منة ١181١‏ فقرة 819 ومابمدها ) . 


0 


عما هو ثابت ى ذمته220 . وإما أن يكون المستأجر الأصلىغير جمنوع صراحة من 
الإيجحار من الباطن » وفى هذه ال حالة يكون للمواجر حقامتياز على منقولات المستأجر 
هن الباطن ولكن بمقدار ما للمستأجر الأصلىق ذمة المستأجر من الباطنفى الوقت 
الذى ينذشره فيه المواجر » ولو كان هذا المقدار أقل مما للموؤجر فى ذمة المستأج 
الأصلى2"0 . 

وتنص الفقرة الثانية من المادة ١١147‏ مدنى على ما يأنى : ري واو 
ولوكانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر» أو . كانت مملوكة للغغر ولم ينبت 
المجر كان يعلم وقت وضعها فى العين الموجرة بوجود حى للغير علبا » 5 
دون إخلال بالأحكاءالمتعلقة بالمنقولات المسروقة أوالضائعة » . ويرثنعذ منهذا 
النص أن المنقولات التى توجد ف العين المواجرة» وتكون غير مملوكة للمستأجر » 
إما أن تكون مملوكة لزوجة المستأجر ء وإما أن تكونمملوكة للغير أى غير الزوجة 
وغبر المستأجر هن الباطن الذى تقدم حكه . 00041 


)1١(‏ استناف محتلط 7١‏ مارس سنة ١8864‏ م | ص 58-1١54‏ تمراير سنة ١84٠‏ م 
؟ ص 7# ” ديسمس سلة ١941١18‏ م 5 ص ]”*” - ويعد. الموجر فى هذا الفرضس محمزاً 
للاجارة من الباطن إجازة نسمنية رعما من وجود شرط مانع من الإيجار ( كفر الشيخ ١‏ مارس 
سنة ١985‏ المحاماة < ص 747 ) . استكنان مصر ١5‏ مارس صئة 14141١‏ الصموعة الرحية 
؟4 رتم ١48‏ - إيتاى البارود م١‏ نوفير سنة ١4+‏ المجموعة الرسمية 6١‏ رتم ١٠١‏ . 

)0 ومع ذلك فقد تمضت محكة استكنانف أسيوط فى عهد التنين المدنى القديم بأن نص 
المادة 807١‏ مرانحات (قديم ) صريح فى أن فقدان المرجر لحق القوو ا 
إلا ى حالة النص فى عقد الايجار عل الإذن لمتأجر الأصل بالتأجر من باطنه الغير . 
النص واجب الاحتر ام . فلا يصح الر جوع إلى ما نص عليه فى المادة 515 ل 
تجمز المستاجر الأصل أن يرجر من باطنه لغيره ال 0 
النص من القواعد العامة . وعل ذلك فإن لم يأذن المالك فى عفد الإيجحار المستاً جر الأصل بالتأجير 

من الباطن بنص صريح » فلا يكون دغ للستأجر من قباطن الأبرة سجر الأصل مسقطاً 
لمق الامتياز الممنوح الك ( استكناف أسيوط 0 أكتوير سنة 1454 المحاماة ٠١‏ رتم 6م 

ص ١1١‏ ) - وانظر أيضاً فى هذا الممى استكناف مصر 5 يناير سنة ١84181‏ اللمحاماة ١١‏ رتم 4074 
ص 444 - استكناف محطط ٠١‏ يتاير سنة 1901م 74 ص الم "9 ديسمير صنة 16418 م 
5 ص 1/1 . 

وقضت محكة النقضص أخيرا بأنه إذا كان الحجز النى أوتعه الموجر على ما بالمين المرجرة 
هو بز تحفتلى عل منقولات المستأجر من الباطن تم فى ظل قانون المرافعات القدم » فإنه 
ليس من شأن هذا الحجز أن يفل يد المستأجر الأصل عن مطالبة المستأجر من الباطن بالأجرة 
المستحقة فى ذمته ( نتضى مدفى 91 يناير سنة 1١4600‏ مجموعة أحكام النقض ه رتم ١4‏ ص )1١8‏ . 
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فانكانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر » فهناك قرينة على أن الزوجة 
عند ما رضيت بوضع منقولات مملركة لها فى عين استأجرها زوجها فد قبلت 
ضما أن تكون هذه المنقولات ضامنة للأجرة » فبكون للمئجر حق امتياز 
علبا . أما إذالم ترد الزوجة ذلك » فعلبا أن تننى هذه القرينة بإعلانما المؤجر 
أن المنقولات الموجودة بالععن الموؤجرة ملكها وألما لاتريد بوضعها ف الععين 
أن تكون ضامنة للأجرة » حتى لايعول الموجر علها وحتى بطالب المستأجر 
( الزوج) بوضم منقولات أخرى مانا للأجرة(21 . وهذا كله على فرض 
الأخحذ بقرينة أن الحهاز ملك المرأة المسلمة » فإدا استطاعت أن تسرد أثاث 
امل بفضل هذه القرينة نمجد نفسها أمام قرينة أخرى هى رضاراها الضمنى بأن 
يكون الأثاث ضامناً للأجرة » فتبق المنقولات مثمّلة حق امتياز المواجر . أما 
عند غير المسلمن فليست هناك قرينة ما على:أن الجهاز ملك لأزوجة » ولذلك 
يستعمل المواجر حق امتيازه على المنقولات باعتبارها ملكا للمستأجر نفسه9© , 

وإنكانت المنقولات مملوكة للغير » فهنا يحب العييز بين فر ضان : إما أن 





)١(‏ وفد قضت اوساو الود ع وي عا ل ات 
الموجر من استمال عق امتيازه عمل مفروشات المين الموجرة حى لو أثبتت أن هذه المفروشات 
ملكها » لآن المزجر أن يمتفد بحسن نية » مادامت الزوجة لم تتحفظ بالنسبة إل هذه المفروعات 
قبل دخوها العين » أن الزوجين قد أرا دا بإحضارهما هذه المفروشات آلمئزل أن بجملاها ناضعة 
لامتياز المزجر ( استئناف مختلط 4؟ أكتوبر سنة 1١915‏ م8؟ ص ١١‏ وقرب ٠‏ يناير 
صنة 1١941١‏ مم9 ص 1١١‏ - وانظر السنطة +؟ مارس سنة ١9376‏ المحاماة .ه ص 9877 - 
شيين الكوم الحزئية /0؟ مارس سنة 14510 المحاماة ١١‏ رتم 4056 ص 480 - وقضت أيضاً 
بأن على الزوجة أن تثبت أن مفروشات المئزل ملركة لها وقد أشترتها مها الخاص ( اسكناف 
محتلط ١4‏ مارس منة 974١م‏ ١ه‏ ص 7١4‏ ) . وأنظر عكس ذلك فى عهد التقنين المدق 
القديم » ولم يكن هذا التغنين يشتمل عل نص يقابل م 7/1١١4‏ مدفى » المنصورة الكلية الوطنية 
وند قضت بأن المرجر يعتير عالماً بأن المهاز ملوك زو جة فليس له أن يدعى بأن له حق الامتياز 
مل منقولات الزوجة الساكنة مع زوجها ل البيت المرجر الزوج ( المنصورة الكلية الوطنية 
7 سبتمير اسنة ١474‏ اللمحاماة ه ص #0 - والظر أيضاً أسكناف وطى ١8‏ فبراير 
سنة ١405‏ الحاكم ١07‏ صل 0876 ) - وانظر فى ذلك الإيجار المزلف فقرة 7" ص 674 
هامش 7 . 

(؟ ) وقد قفست ممكة مصر الوطنية بأن المتعارف هادة لدى الطوائف المسيسية هو أن ذكرن 
منقولات امازل ملكأ انوج لا لروجته ؛ وعل من يدعى شيثاً علاف ذلك أن ينبته ( مصر 
ففرطنية استنتاق ؟ مابو سنة ٠٠ل‏ الاستفلال ؛ صن 47 ). 
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يعتقد المواجر بحسن نية وتقت وضع المنقولات ف العين المجرة أنها مملوكة 
للمستأجر » وق هذه الحالة يعبت له علبا حق الامتياز72© » بشرط ألا" تكون 
مسروقة أو ضائعة0© وإلا ثبت للمالك الحقيقى الحن فى اسّر دادها فى مدى ثلاث 
سنوات من وقت السرقة أو الضياع . وحسن النية مفتررض حتى يقوم الدليل على 
العكس »ء ويكفى أن يتوافر حسنالنية وقت دخو [المنقولات ف العين الموجرة29. 
وإما أن يثبت الغير أن المْجر كان يعلم وقت وضع المنقولات ف العين المواجرة 
أنها غير مملوكة للمستأجر ؛ وف هذه الحالة لايكون للمواجر حت امتياز علبا(؛) . 
وقد يستفاد علمه هذا من القرائئن » كما إذا كان المستأجر صانعاً أو مدير لفندق 
أو بائعاً بالمزاد 3 فظاهر أنالمصنوعات الموجودة بالععن الموجرة أو أمتعة النازلن 
فى الفندق أو البضائع المعروضة ف المزاد ليست ملكا للمستأجر وإنما 
هى ملك عملائه0*© . أما إذا كان المستأءجر تاجراً عنده بضائع يببعها 


)١(‏ استئثناف محتلط 7 فراير سنة ١446‏ م لاه ص و7 - وهذا مبى عل ان أساس 
امتياز المزجر هو رهن صمى » وف الخالة الى نحن بصددها يمد المزجر حائزاً بحسن نية المنقولات 
غير المملركة المستأجر مادامت قد أدخلت ف العين المزجرة » فيعبت له علها حن الرهن أى حق 
الامتياز المبى عل هذا الرهن ( عابدين +١‏ ماير سنة ١41١١‏ الحمرق لم١‏ ص .)١4+٠‏ 

(؟) المرسكى م؟ ياير سنة ١89.8‏ الحقوق ما ص 945 . 

(©) مصر الوطنية ١‏ نوفير سنة ١894‏ القضاء ؟ ص 5١5‏ 76 ديسمير سلة 190585 
الحفرق م١‏ ص ٠.‏ - بى سوريف الحزلية ١١‏ يناير سنة 1471١‏ المجمرعة الرسمية 5١‏ ركم 5١07‏ 
ص ١7٠١‏ - ويترتب عل ذلك أن المرجر يحفظ عق امتيازه عل المنقولات حتى لضمان الأجرة 
الى استحقت بعد علمه بأن هذه المنقرلات ملوكة لنير ؛ مادام حسن ليته ثابئاً وقت “دخوله 
المنقرلات فى ألعين المزجرة . 

()) استئنات محتلا 07؟ فبراير سلة ١944٠‏ م 8ه ص ١١6‏ : 

)٠(‏ وقد قت محكمة النقض بأنه إذا استدل المك عل علم مالك الأرض بأن الحاصلات 
المحجوزة ليست ملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤزجرة جرن لا تنتج حصولات 
وإمما هيلت لينقل إلها سكان المزبة محصولاهم لدرمما نيا » فإنه يكون قد استشلص ذلك 
استشلاصاً سائفاً ( نقض فى 55 يناير سنة مجموعة أحكام النتض ١‏ رتم 4ه ص٠‏ ١؟)‏ - 
وقضت محكمة المنصورة الكلية الوطية بأنه مى كان المؤجر عالماً حتيقة أو حكاً بأن المنقولات 
الموجودة بالمين ملوكة قفير وأن حيازة المستأجر لما علة أخرى غير الملكية » كأن كانت العلة 
هى الوديمة الى قضت بها الضرورة الملجئة » أوصناعة المتأجر كوجود الملابس لدى الرزى 
أو السامات لدى الساعاق لإصلاحها » أو سرقة الأشياء أوضياعها » فإن حق امتياز المرجر 
لا يتنار لحا ( المنصورة الكلية الوءلنية 5 سبتميرا سنة ١474‏ المحاماة ه ص 68707 ) . وتضتث 
حكة الوايل بأنه إذا كانت صناعة المستأجر تدل من غير شك عل أن المنقولات المرجودة عنده مه 


65 


لسابه2١2‏ » فبمجرد بيعها تنتقل ملكيتها إلى المشعرى ويزول عنها حق امتياز 
الموّجر ولو قبل النسلم لآن هناك نزولا ضما من سجانب الموئجر عن حت 
امتيازه يستفاد منالظر وف » ولكن يبق المستأجر ملزماً بوضع بضائع غير التى 
باعها إذا كانت البضائع البافية غير كافية لضمات الأجرة 5 ويحتفظط المواجر محق 
امئياز ه على تمن ما بيع من البضائع أو الأمتعة الأخرى إذا حافظ على هذا الامتياز 
بالإجراءات وق المواعيد المقررة 0 » ويستعمل حق امتيازه كذلك 
عل ما هو فى حكم 0 تأمن أو تعريض يدفم للمستأجر عند تلف 
الأمتعة أ وهلاك المرائثى اشى أو نحو ذلك20) , 

وتفصيل كل ذلك يأتى عند الكلام ى حقوق الامتياز فى الحزء الخاص 
بالتأمينات . 


(ج) حبس المنقولات الموجودة فى العين المواجرة 
0 تفرص فانوم : تتصالمادة 864ه من التقنين المدلى علبىما يأنى : : 
و١‏ - يكورن للمراجر ؛ ضماناً لكل حدى .؛ يئبت له بمقتضى عقد الإيجار ,' أن 

حبس جميع المنقولات القابلة الحجز الموجودة ف العين الموجرة ما دامت مثقلة 
بامتياز الموؤجر ؛ ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمجر الحقق أن يمانع فى نقلهاء 


ت هى ملك الذئير » كأن كان مديراً لفندق أوخالا أر مكرجياً » فإن امتهاز المرجر لا يتنارل 
حله المنقولات ( الرايل "١‏ مابو سنة ١4786‏ النحاماة ه ص  ) 04٠.‏ والظر استئنات مختلط 
«ايرليه سنة ما م 4 ص 548 - ٠١‏ ديسميبر سلة 47م م ١‏ ص 57 ل ١‏ (يسمير 
حنة ٠6٠1م ١١9‏ ص !(” - ١9‏ يرليه سة 1911م 4لا ص .14(١*‏ 0 

)١(‏ وقد قت ممكة الاستئناف المتلطة بأن امتهاز المرجر ينناول البضائع الموجودة 
فى منجر ( امتكناف ممختلط ٠٠١‏ مارس سنة ١48٠‏ م7 ص 5١‏ - انظر عكس ذلك اسكنات 
مخطط ؛ أبريل سنة ممام ١‏ ص .)١4‏ 

١ ١‏ ) استئنان مختلط 7١‏ مايو سنة 119011 م 84 ص 407 - ويجحرز للمترجر أن يلجأ 
فى ذلك إلى قاضى الأمور المسسجلة ( استعناف ممختلط أول باع 111 بالا 1 
ل قبراير سنة 1414م 5*؟ صل 6" 

(*) استكنان محتلط ” مارس سنة ١885‏ المجموعة الرسمية المختلطة ١١‏ ص 4# ب 
عكس ذلك ا.ستنان مختلط م يونيه سنة 18417 الجموعة الرسمية الختلطة ؟١‏ ص ١8‏ ( ويتضى 
الحم بأن امتياز المرجر لا يتناول التعويض الذى يعطى المستأجر بسبب ضياع محصولاته أو 
مها ) . 


ول 


فإذا نقلت رغ معارضته أو درن علمه » كان له الحق فى استر دادها من الخحائر 
ها ولو كان حسن النية » مع عدم الإخلال بما يكون لهنا الحائز من حقوق » . 

و - وليس للمواجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو ف الامترداد إذا كان 
نقل هذه الأشياء أمراً اقنضته حرفة المستأجر أو المألوف من شوئون الحياة » 
أو كانت المنقولات التى ترركت ف الع الموجرة أو الى بم أسعر دادها تق بضمانت 
الأجرة وفاء تام و0© . ظ 

ولا مقامل لهذا النص ف التقنين المدنى القد»02؟) 

ويقابل فى الدمنينات المدنية العربية الأخرى : ف التمّنن المدنى السورى 
م 65ه - وف التمنن المدنى الليى م 8ه - ولا مقابل له فى التغنين المدنى العر اق- 
ويقابل ف تقنين ال موجبات والعقود اللبنانى م ١ه‏ 228104 . 


210 تاريخ ألنصس : ورد هذا النص ق المادة 786 من المشروع امهيدى عل وجه ينغق 
مم ما استقر عليه فى التقنين المدف الحديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى فى المشروع امهيدى كانت 
تذهى بالمبارة الآتية : ٠‏ ويكون اسثردادها يتوقيم سبز تحفظلى علما » وضاً لأحكام قانون 
المرائمات » فى مدة ثلانين هوماً تبدأ من وت علمه بنقلها » . وى لنة المراجمة أوخلت 
بمضص تحويرات لفظلية طفيفة » وحلف العبارة الأخيرة من الفمّرة الأولى اكتفاء بالنص العام 
الرارد فى ححق الحبس ( م 48؟ مدن ) » لأصبح النص مملابقاً لما استفر عليه فى الطنين 
المدلى الحديد » رصار رتّمه م١١5‏ فى المشروع البالى . .ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 
6517 ثم مجلس الشيوخ نحت رقم 4م» ( مبجمرعة الإأحمال التحضيرية 4 ص 045 - 
ص 4!9ه ). 

(؟) ولكن ورد فى تقنين المرافمات القدم نص فى نفس المصى » فقد كانت المادة ؟0١/‏ 
مراضعات قديم تنص عل ما يأل : « يجحرز لكل من المالك والمستأجر الأصل أن يضم الحجز 
تحفنلى هل المنقولات والأثمار الى صار نقلها من المحلات الموجرة بدون رضاءه بشرط أن يضم 
الحجز فى ظرف ثلائين هوماً من نقلها » . 

(؟ ) التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

اتتنين المدف السررى م ٠05‏ ( مطابق ) . 2 ابه 

كتنين المدنى اليبى م 2ه ( مطابق ) . 

كتقنين المدنى العراق لا مقابل - ولكن المادة 19074 من هذا التقنين وهى الى تنصن عل 
على امتياز المؤجر تتضمن نفس المعى ف الفقرة الثالثة مها . أنظر عباس حصن المراف ققرة 194 . 

تقنين الموجبات والعقود البنان م ١‏ » : صحق لمر جر أن حبس الآثات و سائر ا معقولات 
االموجودة فى امل المأجور سواء أكانت ملكا لمستأجر أم لمن تنازل له عن الإيجار » .ويحق له 
حسيسها أبشاً وإن كانت لتسخصصى ثالث لتأمين الأجرة المستحقة وأجرة السنة الحارية . كذلك سه 


مه 


نس تمسى الحى, فى الممسس مم هو, اررصثبار : ويتمشى حق الموجر 
فى الحبس مع ححق الامتياز المقرر له من حيث اححق المضمون ومن حيث المنقولات. 
التى يستعمل علبا الحق . 

فنحيث الحق المضمون ؛ يلاحظ أن الحق الممتاز هو نفس الحق المضمون 
بالحبس . فأجرةالمبانى والأراغى الزراعيةوفوائزهاوالمصروفات وكلما يستحق 
للموجر بموجب عمد الإيجار » هذه كلها هى الح المضمون بالامتياز وبالحبس 
معاً : وقد سبق بيان ذلك عند الكلام فى حى الامتياز212 . ولكن حق الامتياز 
لا يضمن الأجرة إلاإذا كانت مستحقة »ولو عن مدة أكثر من سنتين ما دامت 
م نسقط بالتقادم كما سبق القول27 . أما الحق فى اببس فضمن فوق ذلك أيضاً 
الأجرة النى ستستحق لمدة سندتن . فإذا كان الإيجار لمدد خغس سنوات مثلا , 
واستحقت أجرة سنة © فللمواجر أن حيس من المنقولاات ما بنى بأجرة | السنة 


- بحق له أن يلجأ إلى السلطة ذا تالصلاحية لمنم نقل تلك الأشياء بجااااع ع عع ديار 

من أعثر اضه فله أن بطالب با لإرجاعها إلى حيث كانت أو لوضمها فى مستودع آخر . مل أنه 
لا يستطيم أن يستممل حق المبس أو المطالبة إلا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه » ولا يحق له تتبع 
ما فقل إذا كانت الأشياء الباقية فى المكان المأجور كافية لصون حقوته . 

م 08/7 : لا موز استمال حمق المطالبة بعد انقضاء خسة عشر يوا تبتدئ من اليوم اللى. 
على ليه المرجر بنقل الأشهاء . 

م *لاء إلا يحور استمال حل الحبس أرالمطالبة : أولا ‏ ف الأشياء الى لا ممكن أن تكرن 
مونسوع التنفيل اختتص بالمنقولات . ثالبأ - فى الأشياء المسروئة أو المفقودة . ثالئاً - فى الأشياء 
الى بملكها شخص ثالث إذا كان المرزجر عالماً وت إدخاطا فى المأجور أنها ملك له , 

م ولاه : إن حل المرجر فى الحبس بمتد إلى ما يدخله المستأجر الشافى فى المأجرر بقدر 
ما يكرن لمستأجر الأرل من الحقرق عل المستأجر الثانى . ولا يحق له أن محتج يما دفعه مقدما” 
إلى المستأجر الأصل ٠‏ وإنما يحب أن تراعى أوجه الاستثناء المنصرص عليا فى المادة 400 . 

(دأسكم التفنين اللناى تتفق ى مجمرعها مع أحكام التقنين المصرى فيما عدا فروقا' 

» المضمونة التقنين البنانى هى الأجرة المستحقة وأجرة السنة الحارية‎ ةرجألا)١(‎ ٠: 
وباي بتي فأجرة سنتين .( 7 ) مدة الحجز الاستحقاق فى التقنين اللبئانى خحسة عشر‎ 
يوماً » وف التقنين المصرى ثلاثون يوما . ( * ) منقولات المستأجر من الباطن تضمِن كل الأجرة‎ 
المستحقة للمؤجر فى التقنين البنانى » أما التقنين المصرى فيميز به حالتين على الوجه اللى سبق‎ 
.) يانه‎ 
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المستحقة وبأجرة السنتين التاليتين اللتين لم تستحمًا ؛ ويقف عند ذلك ؛ فيستطيع 
المستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات على هذا ؛ ولو كان ما بىمن المنقولات 
العين المجرة لا ين بأجرة السنتدن الأخمر تين ما دامأنه بن بأجرة السنةالمستحقة 
.والسنمين التاليتتن ورك اليه الإيضاحية للمشروع المتهيدى فى هذا المعنى : 
و من بن غيانات الأجرة .... | حق المواجر فى حبس هذه المنقولات فى حدود 
ما يفى «نها بأجرة السنتعن ؛ وما زاد على ذلك فلاحبس 06© . 

ومن حيث المنقولات التى يستعمل علبا انق ؛ يلاحظ أنها هى هى فى 
الآمتياز وى الحبس . فالمنقولات المثقلة بامتياز الموجر هى نفسها المنقولات الى 
نوز للموتخر.خيسبا + والفقرة الأؤق من المادة مه مدق صضرعة .هذا الى 
نقد رأيناها تقول : و يكون للمواجر . : . أن يحب سحميع المنقولات القابلة للحجز 
الموجودة ف العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامنياز المواجر ؛ . ومن ثم يكون 
للمستأجر أن ينل ما زاد من المنقولات ما دام الباق منها » أو الباق مع ما استر ده 
الموجر مزالمنقولات التى أخرجت » كافياً لضان الأجرة والحقوق الأخرى الى 
للمؤجر بموجب عقد الإيجار » وللمستأجر أيضاً أن ينقل ما تقتضيه حر فته 
كالبضائع التى يبيعها لحسابه» أوما يقتضيه المألوف منشوئون الحياة كالحقائب الى 
تشتمل عل الملابس التى يحتاج إلها فى السفر وكالسيارة التى يستعملها للركوب 
( م 086 / ” مدنى ) . وف هذا العنى تقول الملكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى : ٠‏ . , . إلا إذا كان النقل أمراً اقنضته حر فة المستأجر كالبضالع ى 
الحانوت » أو اسئلز مته مقتضيات الحساة كالسيارة فى الممزل :052 ٠‏ وستعمل 
حنق الحبس عل المنقولات الموجودة ف العين المجرة ولولم تكن مملوكة للمستأجر , 
بأن كانت مملوكة للمستأجر من الباطن أو للزوجة أو للغير ؛ وذلك فى الحدود التى 
يتناول فبا حق الاامتياز هله ب بدناها فما ما نقنده0؟» . فإذا أخرجت 
هذه المنقولالات بالرغم من معار ضصة المواجر أ و دون علمه » وانتقلت إلى حاثر 

حسن النية » فإن الحق فى الحبس لا بحل بحق هذا الحائز » إلا إذا وقم المؤجر 


010( مجموعة اعمال التحضير ية ؛ -.. 4ه - وانظر عبد انفتاح عبد الباق نقرة خرق 
ص ها" هامش ١‏ . 

(؟) محمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص لهم)ه . 

6 انظطر آنفاً فقرة 6م 


66 


حجزاً امسير دادياً عل المنقوللات ف مدى ثلاثين يومأ(1© على النحو الذى 
صلبينه فيا بى . 

15 - ابر صراءات الى بسعريا امو عر نر ستعوال هبقر 1 اأسى : 
وسبيل الموئجر لاستعال حقه فى الحبس أن يوقم حجزأ تحفظ] على المنقولات إذا 
كانت لا تزال باقية فى العين المواجرة("2 , وأن يوقم حجزاً استر دادياً على هذه 
النقولات إذا كانت قد أخرجت باارغ, من معارضته أو دون علمه . وسيأى 
بيان كل من هذين الحجزين فها يل . 

ويلاحظ أن المشروع التمهيدى للفقرة الأولى هن المادة 584 مدنى كانت 
تنتهى بالعبارة الا نية : وويكون اسيردادها ( المنقولات ) بتوقيع جز نحفظى 
علبا ء وفقاً لأحكام قانون المرافعات فى مدة ثلاثين يوم تبدأ «ن وفت علمه 
بنقلها ؛ . ثم حذفت هذه العبارة فى لحن المراجعة « اكتفاء بالنص العام الوارد 
ف حق اليس 290). و النص العام الوارد ىح قالحيس فى اذمنين المانى «والمادة 
4 .» ونجرىعل الوجه الا فى : ١١‏ - ينقفى الحقق الحبس يروج الشىء 
من يد حائزه أو محرزه .  ”‏ ومع ذلك يحوز لهابس الشىء ء إذا شرج الشىء 





)1١(‏ وق هذا الصدد تقول الما كرة الإيضاحية المشروع المهيدنى : ووححق المرجر 
فى الحبس ثابت حتى لو كانت المنقرلات فير مملوكة للمستأجر مادامف مشقلة محتى الامتيار . 
فإن نقلت دون إذن المزجر » ولو دخلت فى حيازة شخص" حسن النية ٠‏ جاز المؤجر أن يرقم 
حجزاً تحفظياً علما فى مدة ثلانين يرما من رونت علمه بنقلها » ممهيداً لا سير دادها م. ( مجمرعة 
الأحمال التحضيرية ؛ ص 48*). 

هذا و إذا كان الحائز ‏ فى حالة توقيم المجز الاستردادى فى الميماد القانورن ؛ قد اشترى 
المنقرلات فى سوق عام أو فى مزاد على أومن يتجر فى مثلها » كان له حق اسر داد الن اللى 
دنعه قبل أن يتخل عن المنقولات لمزجر لحبسها . فيمارض حن عبس المشترى ( حتى يسترد 
امن ) ححق حبس المرجر » ويتقدم الحق الأول هل المق الثانى ( سليمان مرقس فقرة ه6٠"‏ 
ص #968 ). 

أما إذا نقل المستأجر ملكية المنقولات إلى شخص سيى” النية » أونقلها إلى مكان آخر مم 
بقانها على ملكه » فإن المؤجر أن يستر دها دون أن يتقيد فى ذلك بتوقيم حجز استر ادى 5 

(؟) وقد قضت محكة الاسكناف الختلط بأنه إذا استممل المؤجر حقه فى ححمبس منقولات 
المستأجر . لم يحز لهذا الأخير أن يحت بذلك وأنه قد تعذر عليه إخلاء العين نلا يكون ملزماً 
بدفم الأجرة ( اسكناف مختلط ٠١‏ ديسمير سنة م198 مم4 ص *ه). 

(؟ ) انظر آنفأ فقرة 511 ق الحامش . 
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من يده خحفية أو بالرغر من معارضته » أن يطلب استرداده » إذا هو قام بهذا 
الطلل خخلال ثلاثين يوم من الوقت الذى علم فيه بحروج الشىء منيده 2: وقبل. 
.انقضاء سنة من خر وجه| ). وهذا النص يتعارض مع الميعاد المقرر فى تقنن. 
المرافعات لتوقيع الحجز الاستر دادى» فإن الفقرة الثانية من المادة 507 مرافعمات 
تنص على ما بأنى 0 ويحوز له ( للمواجر) ذلك ( توقيع الحجز التحفظى ) أيضاً.. 
إذا كانت تلك المنقولاس| والشمرات والحصولات قد نقلت بدون رضائه من 
الععن الموئجرة » مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما » . يعاد الثلائين يوماً 
لتوقيم الحجز الاسير دادى ف التقذن المدلى يسرى من الوقت الدى علم فيه الموؤجر 
يروج المنقولات من العمن المواجرة ». ويسرى. تمَنين المرافعات من اليوم الذى 
أخرجت فيه المنقولات من الععن المؤجرة : ويرجم هذا الفرق ما بين التقنيدت 
إلى عدم التنسيق ما بين البصوص فى هذه المسألة . ونرى تطبيق نصوص تقنين 
المرافعات فما يتعلق بالحجز الاسثر دادى الذى يوقعه الموجر لأنها نصوصجاءت 
خاصة بجز معين » أما نصوص التقنن المدنى فهى عامة تسرى على كل حائز 
يطلب اسير داد الشىء الذدى خرح من يده ١‏ والخاص يقيد العاهم 92 , 
( د) توقيع | لحجز التحفظى ظ 

5م - الم الور التمفظلى ونوعاء : لم بكتف المشرع بإعطاء المواجر 
حم امتياز عل منقولات المستأجر وحقاً فى حبس هذه المنفولات » بل دعم هذبن 
حفن بحق ثالث هو حق توقيع الحهجز التحفظى على هله المنقولات9؟ . وبفضل 
٠سا‏ الحجز يستطيع المراجر أن يجعل حقه فى الحبس.متتجاً » إذ يمع به المستأجر " 
إخراج منقولانه من العين المواجرة أو يسار دها إذا أخعرجت. وبفضاه أيضاً .. 
يستطيع الموجر أن مجعل ححق الامتياز متتجا ؛ إذ لولاه لاستطاع المستأجر أن 
ينصرف” المنقولات لهائز حسن النية فيتملكها ويضيع بذلك على المواجر حق : 
امتيازه » أما بعد الحجز فلا يجوز للحائز حسن النية أن يحتح بحقه على المواجر . 

)١(‏ انظر سليمان مرقس فقرة 86 ص 701 هامش ١‏ ( ويذهب إل أن نص تقنين 
المرائمات » وقد صدر هذا اتقنين بمد صدور التقنين المدنى » ينسخ نص التقنين المدل ) :7 ٠.‏ 0 . 

(؟) وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بن نوتيم الحجز التحفظى إجراء ضرورى 


نمك المرجر تحق امتيازه ( استثئناف وطى ١4‏ فبراير سنة 451 الحاماة رتم ؟١‏ صن 4؟ - 
وانظر أيضاً استكنان مختلط ؛ أبريل سنة مم١9‏ م؟ ص ١ .)١4‏ 
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وأهمية الحجز التحفظى أن المجر يستطيع توقيعه دون أن يككون لديه سند 
تنفيذى » ويكفيه أن يقدم عقد الإيجار لقاضى الأمور الوقتية ليحصل منه على 
أمر بالحجز . فإذا وقع الحجز تعن حارس قضانى على المنقولات » وامتنع بذلك 
أن تنتمّل إلى بد الغغر » وإلاكانت هناك مسئولية جنائية على الحارس القضانى 
أو المستأجر حسب الأحوال 2 فضلا عن أن .حق الأمتياز لا يضيع متى وقع الحجز 
التحفظى فى ميعاده حتى لو انتقلت حيازة المنقولات إلى مشر حسن النية 
كا سبق القول . 

وهذا الحجز يستطيع المؤجر أنبوقعه علىالمنقولات. سواء أكانت موجودة 
فى الععن المؤجرة وهنا ما يسمى بحجز منقولات الممتأجر أو بحجز الرهن 
(#1ع هدج - #أونهة) » أم كانت قد نقلت من الععن الموئجرة ب'رط أن يوقم الحجز 
فى ظرف ثلاثين يوماً من نقلها وهذا ما يسمى بالحجز الاستحقاق أو الحجز 
الأستر دادى (5و1اهء01معماع: ٠‏ 1516ةو) . وتنص المادة 07> من تقنن المر افعات 
فى هذا الصدد علىما يأنى ٠:‏ لموؤجر العقار أنيوقم ى فوالجوة المتاخر أو الاجر 
من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات المورجودة 
بالععن الموتجرة» وذلك ضماناً حمق الامتياز المقرر فى القانون المدنى . ويجوز له ذلك 
أبضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت يدون رضائه 
من العين المواجرة » مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوم 210 , 

6" من بسنامع لوفيه احير وع ىأى اللفردرت وبر ى رن بور توقيم : 
ويكبين من نص ثقنين المرافعات المتقدم الذكر أن الذى يستطيع توفيع الحجز هو 
مجر العقار » ولو كان مستأجراً أصلياً وأجر من الباطن 1 أو كان مالكاً لمق 
الانتضماع دون الرقبة . وما قيل عن الدائن صاحب اق الممناز عند الكلام ى 
حق امتياز المجر يقال هنا عن الدائن الذى يستطيع توقيع الحجز التحفظى7" . 

والمنقولات التى يجوز توقيع الحجز علا هى نفس المنقولات التى تعتير محلا 
لامتباز الموجر ولحقه فى الحبس » وقد سبق الكلام فى ذلك . فيتبع هنا ما ورد 
من التفصيلات هناك ؛ من حيث جواز توقيع الحجز على المنقولات إذا كانت 
)١(‏ انظر فى ذلك الإيجحار لمزلف فقرة "4١‏ . 
(؟) انظر آنفأ فقرة 50107 . 


م 


موجودة بالعين الموجرة وكانت مملوكة للمستأجر » ومنحيث جواز الحجز على 
النقولات ولوخرة.ت هذه المنقولات من العين بشرط أن يوقع الحجز علها فى 
ظرف ثلاثين يوماً من نقلها وما ورد فى ذلك من التفصيل فها إذا كسب شخص 
حقاً عينياً على هذه المنقولات قبل توقيع الحجز » ومن حيث جواز الحجز على 
المنقولات الموجودة ف العين وإن كانت غير مملوكة للمستأجر على التفصيل الذى 
سبق بيانه7!؟ » فإن حق توقيع الحجز التحفظى مقترن بحق الامتياز ويالحق ى 
الحيس فى كل هذه المسائل0© . 
2٠‏ وكذلك الح الذى يجوز توقيع الحجز منأجله هو نفس ا حق الممتاز » فيشمل 
الأجرة المستحقة كلها والنى تستحق إلى يوم بيع المنقولات 29 وفوائد الأجرة» 
والمصروفات :وما قد يكو نالمستأجر ملزماً به منالتعويضات للموجر لأى سبب 


يستند إلى عقد الإيجار » وقد تقدم ذكر ذلك9» , 


10 انظر آنفا فقرة .مه؟ - فقرة ركمرة 51" . 

(؟) ولا بحوز حجز المار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضسها بأكثر من خمسة 
وخمسين يوماً »؛ إلا كان الحجز باطلا ( م 459 مرانمات ) . 

وانظر ى ذلك الإيجار المزلف فقرة 41 . 

(؟) ولا يحوز توتيم الحجز التحفظى لأجرة لم تستحق و لو كان هناك اتفاق بين المتعاقدين 
عل ذَنَك » لأن إجراءات الحجز والبيم تعد من النظام المام ( استئنان مختلط 75 ماي سنة 1901م 
٠7‏ ص 98١‏ - عابدين ١9‏ سبتمبر سنة ١474‏ المحاماة ه رتم ١*٠‏ ص  ) ١49‏ هذا ولا يوجد 
مأ بمنم ص توقيم الحجز التحفظطى للتأمين عل أداء دين ممسرن باضل وجوده ولكن متنازع 
مقداره » وف هذه الحالة يكون المحكة المطروحأمامها طلب الحم بصحة الحجز أن تزجل البت 
فى هذا الطلب حبى يصى المساب أو يقدر الدين ( نقض فرنى 7١‏ يوليه سنة ١476‏ الحاماة + 
ص 4لا" ). 

( 4 ) انظر آنفا فقرة 560 - ويحوز توقيم الحجز التحفظى ولو كانت الأجرة يضمها 
كفيل ( استعناف مختلط 4؟ أبريل سنة ١4٠05‏ م 8١‏ ص 8858 ) . وقد قضى بأنه يحوز الؤجر 
توقيم الحجز التحفظى ولو أفلس التاجر » لأن القانون إذا كان قد منم المزجر :من [تخاذ الإجراءات 
التنفيذية على منقولات المتأجر المفلس المعدة لإدارة تجارته فى شلال الثلاثين يوماً التالية لصدور 
حم الإفلاس (م 5١07‏ تجحارى) »© فإنه لم بمنم [تخاذ المرجر الإجراءات التحفظية ى خلال هذه 
المدة » لأن دين الأجرة مفسمون بامتياز عل هذه المنقولات ( المنيا الحزئية + أبريل سنة ١88.‏ 
المجموعة الرسمية وم رتم ١*4‏ ص 589 . وانظر اسكناف محتلط ١٠6‏ توفير سنة 19٠98‏ م 
ماص .)1١4‏ 

وانظر فى ذلك الإبجحار المؤلف فقرة 947 . 

ف 
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صمب وعمردرون انخور التمفظى : يوقع الحجز التحفنلى بأمر من قاضى 
الأمور الوقتية بالمْحكمّة التابع لها موطن المستأجر » ومع ذلك لا حاجة إلى هذا 
الأمرإذا كان بين اندائن حكم غير واجب النفاذ . ويطلل الأمر بعريضة مسببة » 
ولتفاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تميقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المويدة 
للطلب » ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة للمستأجر لا تزيد على 
ثلاثة أيام من تاريخ هذ! الأمر (م 504 مرائعات)210 . 

ويحب أن يعلن الماجر إلى المستأجر محضر الحجز والأمر الصادر به فى ظرف 
مانية أبام من تاربخ توقيعه » ويشتمل إعلان محضر الحجز على تكليف المستأجر 
الحضور أماءا حكمة فى المواعيد المعتادة لسماع الحكم نثبرت الح قوصمة الحجز ؛ 
ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى سممة الدجز إذا كان قد وقع بناء على حك, لم يصبح 
يعد قابلا للتنفيذ ( م د50 مرافعات ) : 


)١(‏ ولايحرز لأمر بالحمرٌ إلا لمق حال الأداء . وإذا لم تكن الأجرة قد حلت وفقل 
المستأجر الماشولات فأضعف الأمينات © فإن الأجرة تحل بسقرط الأجل لإنماف اتأمينات 
(قنا الحزئية ه؟ أبريل سنة ١97‏ الحموعة الرسمية م؟ ص 1١75‏ ) . 

وقبل صدور أمر القامى بالحجز لا جوز لمؤجر منع المستأجر من دقل أمتعته من العين 
الموجرة ء فاذا فمل ذلك بطريقة استبدادية وبدون استصدار أمر من القاضى » كان مسعولا 
من تفويض الضرر الأدن والضرر المادى الذين يلحقان بالمستأجر ( ممكة شارانترن الفرنسية 
6 نوفبر سنة )1545 المحاماة ا ص 5048 - وانظر اتمليق الوارد عل هذا الحم فى مملة 
امحاماة » وقد جاء فيه أنه قد حمدث فى مصر أن بعض الملاك أراد مثم المستأجرين من نقلمفر وشاتهم 
بالقوة » تتدخلث الشرطة ونصرثت المستأجر على المرجر بناء مل عدم وبود حت المزجر 
فى حجهس مفروئات المستأجر بالقوة وبدون أمر ضاق : انظر الإيجحار المؤلف فقرة *غ» 
ص ه 44 هامش © ) - ومم ذلك يصلح الشرط الوارد فى عقّد الإيجار الخاص بحق المؤجر فى حبس 
المحصول ونقله فى شونة عند تأخر المستأجر فى مداد الأجرة أو المبالغ النائئة عن عقد الإيجار » 
ويجحب عل قامى الأمور المستمجلة تنفيذ هذا الشرط لمدم مخالنته القانون أو النظام العام أو 
الآداب ( مصر الكلية ؟١‏ ديسمير سنة 4م4١‏ المحاماة ٠١‏ رتم ١١0‏ ص 888 ) . وقدرأينا 
أنه يحوز إعاء الحصول الك غماناً للأجرة مم توكيله فى بيعه واستيفاء الأجرة من الدْن ( استكناف 
مختلط ١‏ يناير سنة ه٠4١‏ م لاا صل ١١‏ وانظر آنفاً فقرة .4م ف المامش - اسكناف 
و طني 1 فبراير سنة 44 الشرائع ١‏ صن 006 وانظر آنفاً فقرة 844 ف الامش ) . وممم 
ذلك قد قضى بان الشرط الوأرد فى عقد الإيجار و القاضى بإنابة المستأجر المؤجر اق بيم المنقولات 
دون اتباع إجراءات الحجز شرط ياطل ( الإسكندرية الوطنية ؟5؟ يناير سنة ١414©‏ الممموعة 
الرحمية 7« رقم م4) - ولمل الفرق بين الإنابة فى بيع المحصولات والإنابة فى بيع المنقولات - 
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و إذا حكم بصحة الحجز » اتبعت الإجراءات المقررة قانوناً لبيع المنقولاات 
( م 0 مرافعات 2١2)‏ . وإذا وقم المواجر الحجز على منقولات المستأجر من 
الباطن 0" » فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتمر أيضاً بمثابةحجز نحت يده على 
الأجرة ة » وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن صح 
للمستأجر من الباطن أن بلب رف انشير عل تر لاك منويناء ادير كرتي" 
علىالأجرة بشرط اتباع الإجراءات الأخرى المقررة لحجز ما للمدين لدى الغغر 
م م١‏ نرافعات ) . 

ولانفيضهنا فى بيان إجراءات الحجز , فإنهذا موضعه قانون المرافعات . 


المي الالى 
استعال العين الموجرة حسب ما أعدت له 


/ تي # نيم استعوال العين وعر ص أعرا ترات يريا : يلعزم المستأجر 
بأن يستعمل الععن فيا أعدت له » وبألا يحدث بها تغييرات ضارة فتكلم ل 
هاتين المسألتين . 


الطاب ابوٌّول 
كيفية استعال العين الموئجرة 
اي" - نصوص فَانوببْ : ننصالمادة 0174 من التقندن المدنى علىما يأتى : 


س أن المحصولات ممدة بطبيعتها اليم فالإنابة فى بيمها تتفق مع طبيعتهاء أما المنقرلات فليت معدة 
ليم فى الأصل فالإنابة فى بيمها تنطوى عل مظنة أن المؤجر قد أراد تفادى إجراءات المجز . 
ويبدو أن الأمر مرده تبين نية المتعاقدين » فإن نلهر أنهما تصدا تفادى إجراءات الحجز فالشرطباطل . 

انظر فى طلب المرجر لتثمين المنقولات المحجوز علا بواسطة خبير استكناف محتلط ١6‏ 
أبريل منة ١٠6١4‏ م ١١‏ ص .8١١‏ 

)١(‏ وإذا حك ببطلان المجز التحفظى أو بإلفائه لانمدام أساسه » جاز الم مل المزجر 
بغرامة لا تزيد على عشرين جنياً فضلا عن التضمينات المستأجر ( م 504 مرافمات ) . 

(؟) ويحوز كذك حجز منقولا ت المستأجر من الباطن حجزاً تنفيذياً إذا كان عقد 
الإبحار الأصل عقدا رسيا ومشترطاً فيه عدم ا#أجير من الباطن ( استئناف وطى + مارس 
سنة 817 ! الحموعة الريية. 14 رتم خراص .)١٠0‏ 
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يلنزم المستأجر بأن يستعمل العين المئجرة على النحو المتفق عليه » فإن 
م يكن هناك اتفاق النزم أن يستعمل العبن بحسب ما أعدت له 3126© , 

وبقابل هذا النص ف التقنين المدنى القديم المادتين 7/5 //ا# / 453 - 
لضت" ْ 

ويقابل فى التقصينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م لاه - وق التقنن المدنى اللييى م هلاه - وف التقنن الملنى العراق م “6٠١‏ 
و775931/71- وف تقنئن الموجبات والعقود اللبنانى م 206854 . 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة هوا من المشروخ المهيدى عيل وجه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وفى للمنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المش الحديد » وصار رقمه م0 ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب ». ثم مجلس الشيوخ تحت رتم هلاه ( مجموعة الأعمال 
التحضمر ية 4 ص 95ه حا صل 5ه ). 

(؟ ) التقنين المدفى القديم م 195م01/8+: : عل المستأجر أن يتعمل الثغىء الذي استأجره 
قيما هر معدله ... 

م 45/9101 : لا بحور المستأجر أن يتممل الثىه الفنى استأجره فى أمر ضر ماهو 
مشروط فى مند العقد . . 

( وأحكام التقنين المدفى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الحديد) , 

(؟) التقنينات المدنية المربية الآخرى : 

التقنين المدنى السررى م 47ه ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبسى م 7ه ( مطابق ) . 

اتفنين المانى المرأق م 7١‏ : من استحق منفعة معيئة بعقد الإجارة » فله أن يسثوى 
عِنا أومثلها أر دونها » ولكن ليس له أن يسترفى ما فوقها . 

م 7061 / ١‏ : يمتير التقييد فى الإجارة » سواء اختلف الانتغام باختلان المستعملين أم لم 
لف . 5 

م 707 : أياكان المأجرر يجب عل المستأجر أن يستعمله عل النحوالمعين فى عقد الإيجار . 
إن سكت بالعقد » وجب عليه أن يستممله مسب ما أمد له روققاً لما ينتضيه العرن . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التفنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف 
فظزة ١١1و-‏ فثرة ؟١؟91).‏ 

تفئين الموجبات والعقود البناف م 5ه : عل المستأجر واجبان أساسيان : (١)آداء‏ 
بدل الإيجار. ( ؟ ) المحافظة عل المأجور واستماله بحسب الغرض الذى أعد له أو الفرس اللى 
عين فى العقد مم اجتناب الإفراط وسوء الاستمال . 

ر وأحكام التفنين الستانى تتفق مم أحكام التئنين المصرى ) . 
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ويخلص من هذا النص أن المستأجر يلنزم بأن يستعملالعين للموئجرة إما على 
النحو المنمق عليه إذا كان هناك اتفاق » وإما حسب طبيعة العين وطبقاً لما أمدت 
له إذا لم يكن هناك اناق . وهو على كل حال ملزم بأن يستعمل العين فلا يتركها 
دون استعال على نحر يضرما . فإذا أخل بما العزم به » سجاز للمؤجر طلب التنفيذ 
العينى أو الفسخ مع التعويض فى اخالتين ذا كان له مقتض . 

فنتكلم إذن فى المسائل الآ تية : ( ١‏ ) استعال العمن إذا كان الاستعال مبيناً 
فق العقد . (؟ ) استعال العين إذا كان الاستعال غير مبين فى العقد . (.” ) العزام 
المستأجر بعدم نرك العين دون استعال . ( 4 ) جزاء الإخلال بالالعزام0؟ . 

كم # استغمال المين إزا لأن, اررستعمال ميئأ فى العقر : قد يكون 
استعال الععن مبيناً ف العّد» كأن ينص صراحة علىأن الممزل قد أوجر للسكنى » 
أو أن الأرض قد أوجرت للزراعة أو لنشييد مصنع علما :أو أنالععن قد أوجرت 
لتستعمل مقهى أو مطعماً » فنى هذه الحالة يجب اتباع نص العقد . 

وعلى ذلك لايحوز للمستأجر » إذا كان عمد الإيحار قد بين فى أى شىء 
تستمل العين المواجرة » أن يستعمل العين فى شى ء آخر 29 . فإذا بيسن العقد أن 
الععن تستعمل مقهى أو مشرباً » لم يحز استعالها مسرحاً غنائياً أو مطعماً . و إذا 
بيسن أنها تستعمل للسكنى ؛ ل يجز استعالما للتجارة . وإذا عبن نوع التجارة الى 
تباشر فى العبن المراجرة » لم نجز مباشرة مجارة غير ها كنا إذا استبدل المستأجر 
يتجارة الحبوب إدار ةمحل للبقالة . وإذا أو.جرت الأرض للزراعةواشترط المواجر 
على المستأجر أن يتبع نظاماً خاصاً فى زراعة الأرض» كألا يجاوز ثلا ى زراعة 
القطن وأن يكون الثلث المزروع قطنا غر الثلث الذى زرع ف العام السابق والعام 
الذى قبله » فإن المستأجر ملزم باتباع هذا النظام فى الزراعة » ومجاوزته النلث 


)١(‏ هذا إلى أنه ه يحب عل المستأجر أن يبال من المناية فى استمال المين المرجرة وى 
المحانظة علا ما يبذله الشخص المتاد , ( م “5ه / ١‏ مد ) . قصاية الشخص المتاد الواجب 
عل المستأجر بالا مطلوبة منه فى استمال العين المرجر: كا هى مطلوبة منه فى انحافظة عل العين . 
وسنتناول هذا الالتزام عند الكلام فى محافظة المستأجر عل العين المؤجرة . 

(؟) لوران 6؟ نقرة ١5؟‏ - هيك ٠١‏ فقرة م.” - جيرار ؟ فقرة 1١91‏ - بودرى 
وثال ١‏ فقرة +؟.ب - أوبرى ورو وإمبان ه فقّرة 50م ص +78 - بلانيول وريير ٠١‏ 
شرة لا1"ه. 
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فى زراعةالقط نأو زراعته جزءاً من الأرض قطنا سبقت زراعتهق العامين السابقين 
بعد كل منبما مخالفة لالعزامه200 . 

مل أنه لا جوز التشدد فى مراعاة هذه القاعدة فالعرف قد يعدل فباء ويجيز 

لمن استأجر عيئا لمباشرة تجارة معيئة أن يضيف إلها نجارة أخرى جرى العرف 

بإضافتها » أو كانت تشبه التجارة المشروطة » أو تعد من مككلاتها » ما دامت 

العين الموئجرة لا يصييها ضرر من هذا التعديل2»© . كذلك يكون الموؤجر متعسفاً 


)١(‏ اسكناف محتلط 4؟ يناير سنة 8828م١1‏ م با ص ١40‏ - أسكناف مصر ١6‏ مأارس 
سنة ١4#‏ المحاماة ١4‏ ص +40 - وتقضى بأن المستأجر ملتزم دون شرط أن يراعى أحمكام 
القانرن فى مقدار المساحة الى تجرز زراعلها قطنأ ( استثناف مختلط ١9‏ مايو سنة 1951م 
2 ص 746 ). وتفضى بأنه إذا اشتر ل الموجر ألا بزدع المستأجر فى الأرضص محصولا يجاوز 
ميعاه حصده وقت الثهاء الإيجار » م يجحز للمستأجر طلب امتداد الإيجار إلى مين تسد المحصول 
( اسكناف مختلط 07؟ نوفبر سنة ه98١‏ م 48 صل 0م ) - وقضى بأن من يستأجر مكتبا 
فى الدور الرابع لا يجوز أن يحوله إلى -حانوت لبيع البضائع بالتجزئة ( استكناف مختلط ه أبريل 
سنة 15145 م مه ص ٠١١‏ ) . ولا يجوز لمن استأجر مسكتنا لاستغلاله غرفاً مفروئة فيكون 
المؤجر الحق فى زيادة الأجرة بنسبة /0٠‏ من أجرة أبريل منة 1١441‏ أن يحوله إلى مسكن 
خاص به فلا يكرن للمرجر حن إلا ى زيادة تعراوح بين 1٠١‏ و4١‏ فقط (مصر الكلية 
دائرة الإبحارات ٠‏ ديسمير سنة 44 4! الحاماة 59 رتم ١لاه‏ صن .)١5896‏ رإذا رخص 
الموجر المستأجر أن يضم لافتة تحمل امه على شرفة العقار المرجر » فإنه لااحق المستأجر أن 
( يضم لافتة كبيرة إلى حد أنها نستلز م إجراء أعمال ضارة بالمقار » و يبموز ى هذه الخالة لمَاضى 
الأمور المستمجلة أن يأمر بتزع اللافتة ( امتكنات مختلط ١؟‏ فبرايرسنة 1984م 45 ص .)١8١‏ 
ومن استأجر مكاناً لاستماله مشر باً ( بار) لا يحوز له أن يحوله إلى مكان لبيم البر انيط ( استتناف 
مخطلط ؟؟ فبراير سنة 1949م ١١‏ صضللمه). ١‏ 

(؟ ) محكة ليل الفرنسية ١8‏ أبريل منة الونيتور القضال ١5٠.٠‏ ص م" ( محل 
بقالة يبيم عدا أسناف البقالة خضار؟ وكا ولناً وطيورا ) . السين الفرنسية 14 يناير 
صنة ١6٠.٠‏ دالرز 1918-5-66 ( محل نجارة فحم ينثىء مكاناً ى نفس امحل لتصليح 
الأحذية ما يتفق مع عرف المهة  )‏ كم آخر من السين 78 يوليه منة ١94٠08‏ جازيت دى 
تريبينو ؟؟نوفير سنة م8٠4١‏ ( محل لبيع الأدوا تالمتز ليةيبيم إلىجانب ذلك غاز البعر و لو البئز ين 
السيارات ) - انظؤن أيضاً : باريس ١١‏ يناير سنة ١9174‏ جازيت دى باليه 4 4785-9-17 - 
فإنسى ؟ يوليه سنة ١96‏ جازيت دى باليه ه9١‏ -- ؟ - 9م - السين ١9‏ نوفير سنة ١9605‏ 
جازيت دى باليه ١ - ١465#‏ ب وم - استثناف مختلط أ ل فبراير سنة 1448 م 7م ص 4" 
( !تار مخزن السيارات القديمة لا بملع من إبداع أشياء تمديمة أخرى لا تعود يضرر عل امالك ) . 
واظر يودرى وثال ١‏ فقرة +78 - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة ا5 ص 797 - بلانيول 
وريسر ٠١‏ ففرة 5ه , 
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فى استعال حقه ف منع المستأجر من مباشرة مهنة أخرى غير المشروطة ق العقد 
ذا ثبت أنه لم يلحقبه أى ضرر من استعال ا مستأجر هذه المهنة » وأنه إنما يستعمل 
حقه للنكاية بالمستأجر 200 . 

هذا ولا يكنى أن تبين مهنة المستأجر فى العقد حتى يفهم من ذلك أن العن 
المواجرة لا يصح استعانها فى غير هذه المهنة » وإنما يكون هذا مجرد قرينة على 
ذلك يصح إثبات عكسها92" . 

٠‏ اث استعوال المع إزا بن ار وستعمال غبر صبين فى العفر : أما إذا 
كان الا ستعال غير مبين فى العقد» العز م المستأجر أن يستعمل الععن بحسب ما أعدت 
له . والظروف وقرائن الأحوال هى الى تدل على كيفية الاستعال . ويرجع 
فى ذلك إلىمهنة المستأجر لا سما إذا بينت هذه المهنة فى الءمّدء وإلىما كان الشىء 
مستعملا فيه من قبل 20 وإلى كيفية [عداد العين الموجرةفمد تدلطريقة إعدادها 
على أنها تستعمل لغرض نخاص كقهى أو مسرح أ و محز ؛ وإلى ما نشر عنه من 
الإعلانات قبل الإيحار2؟2» وإلى الناحية الموجود مبا العين المو'جرة » و إلى العرف 
والعادات الحلية0*© , وإلى غير ذلك من القرائن الى تدل على النية المحتملة 


)١(‏ وبرانتون ؟١‏ ضّرة 7/4 - بودرى وثال ١‏ فقرة 707 - الإيجحار المؤزلف ذقرة 
0١‏ - سليمان مرقس فقرة م٠٠‏ ص 4/ام - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 16107 صن 994 - 
ص 77580 - محمد عل إمام نقّرة ١١5١‏ ص ١ا"؟‏ - عبد المثم البدراوى ص و7 - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة 144 ص 518 - ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى مكس هذا الرأى ( ترولون 
؟ نرة 76.6 - لورإن 7٠6‏ نرة لمه؟ وفقرة +756 هيك ١٠نقرة ١ ١‏ - جيوار ؟ 
شرة ١0؟).‏ 

(؟١)‏ انظر ى ذلك الايحار المزلف نقّرة 707١‏ . 

(؟) أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 00م ص 70١‏ هامش ١‏ - بلانيول وريير ٠١‏ 
نّرة ااه ص وؤهلا. ظ 0 

(؛:) هيك ٠١‏ نقرة و.“". 

٠ (‏ ) امتكناف مختلط أول يوليه سنة ؛ 6٠و‏ م ١5‏ ص وم؟ - وقد تضى يأن استمال 
المستأجر لسطح المنزل لا يمد عروجاً عن الغرضس من التأجير ولا زيادة فى الانتفاع » لأن المرف 
يجيز المستأجرين استمال السطح وهو ما يمد من مكلات الانتفاع بالسكن مادامت المين الموجرة 
لايصيها ضرر من هذا الانتفاع ومادام المزجر م تعطل له مصلحة مشروعة ( شيرا ؟؟ نوفير 
سنت ١01‏ المحاماة ؟م رتم لا٠‏ ص .)١١840‏ 
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للمتعاقدين27© : وتافى الموضوع هو الذى يبت فى تحديد الغرض الذى أعدت 
له الععن المواجرة9؟ ١...‏ 1 

فإذًا كانت العين المنجرة فى جهة صناعية وكانت معدة لأن تكون مصنعاً 
لم يستطم المستأجر أن يستعملها لخرض آآخر » بل ب عليه ألا ا 
وقَفاً غير معتاد . وكذلك الخال فيا لو كانالمواجر معدا لأن يكون مطعا أو فندقاآ 
ايعاد غير ذلك20 . كذلكلا يجوز للمستأجر » إذا كان الماز لالذى استأجره 
فى حى تسكن فيه الطبقة العليا من الناس ». أن يعمد إلى نحويله نادياً تأوى ليه 
الذوغاء . وقد قضى بأنتغيير امحل المرجر من محل سكن إلى فندق فيهتغيعر لو ضوع 
عقّد الإيجار » فإذا حصل هذا التغيير يغير رضاء المواجر كان لهذا حق طلب 
الفسخ (1) و رتقى اقنا انماع وميه الطب مباحة حتّى ق حل السكن بشرط 
أن يكون ذلك :يفك ممتاد » ولك الطبيب الث بباشر مهنته ى مزل يستقيل 
فيه نوعاً خاصاً من المرفى ؛ ويجتلهم بطريق النشر فى الصحف؛. ويعودهم مجاناً 
بحيث يصبح دخول المأزل فى ساعات معينة مباحاً للجميع » يكون مسثولا لدى 
المؤئجر إذا كان قد استأجر المكان ليكون سكا له ولأسرته0*© , 

١‏ - التزاص المستأمر بعرامم نك العين وور, استصمال : وكا لا يجو: 
المستأجر أن يستعمل العين المواجرة فى غير ما أعدت له » كذلك لايجوز له أن 
يعرك العين دون استعال أصلا إذا كان من وراء عدم الاستعال ضرر يلحق 
بالعين 00 . وإذا كان استعال الععن المئجرة حقاً للمستأجر » فهو أيضاً 
واجب عليه . | 000 | 

فالمستأجر الذى مهجر منزلا استأجره للسكنى » ولا يترك من يتعهد المأزل 





١ (‏ ) بلائيول وريبير ٠‏ كمرة لا51ه. 

(؟) أنيكلريدى دالرز ٠‏ لفظ ععددام] نترة ونم . ١‏ 5 

و6 قارن اسكناف تلط ا؟ مايو سنة 194٠٠‏ م ؟١‏ ص 757. 

3 4) نقضص فرنسى 55 مايو سنة ١458‏ اللحاماة با ص ١0١‏ . 

(ه ه) أسكتاق تلط ع ديسير منة هوه م لم ص 44 - وقارن استتنان عنداط 
أول يونيه سنة 4م5١‏ ص مه - وانظر فى ذلك الإبحار المؤلئفقرة +0 ' 

(1) ويحوز المستأجر أل وستتال انين عن طرق قاب من ريق لوس اجرين ازا 
أو متنازل له عن الإيجار ( بودرى وفال ١‏ فقرة +76 .سلومان مرقس فقرة 8٠١‏ - عبد القتاح 
عبد الباى نقرة 145) . 
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بالصيانة » يكو نمسثولا عن تعويضما قد محدئه تركه لسمنزل من رب أو تلف 
لعدم سكناه 1 أو نن ضرر لعدم النظاسة أوالتبوية0© . ولكن من استأجر مز لله 
لاستعاله مصيفاً لايكون مازماً بسكناه طول السنة » وما دام يتعهده بالصيانة 
فلا مسئولية عليه منعدم سكناه فق غير الصيف0) . ومناستأجر حانوتاً للتجارة 
لا يكون ملزماً بمباشرة النجارة بنفسهء بل .له أن يفوض عنه وكيلا لمباشرتها 229 , 
ومن استأجر أرضاً للزراعة يجب أن يزرعهاء وإلا كانمسئولاعمايصيب الأرض 
من التلف بسبب تركها غير مزروعة . وقد نصت المادة 517 / ١‏ مدنى ق هذا 
الصدد على أنه « يجب أن يكون استغلال الممتأجر للأرض الزراعية موافقاً 
لمقتضيات الاستغلال المألوف » وعلٍ المستأجر بوجه خاص أن يعمل ع أن تبق 
الأرض صا حة للإنتاج 640 . ومن استأجر مصنعاً يحب عليه ألا" يقف العمل فيه . 
وإلاكان مسئولا عن وقف العمل كالتلف الذى يصيب الآالات وكانصراف 
العملاء عن المصنع . -. ظ ظ ْ 

هذا وواضح أن من استأجر متجراً (عع,عم:ترهء عل 505و!) يحب عليه 
أن يداوم فيه العمل حتى بحتفظ بقيمته التجارية ويستبق العملاء » ولايجوز له 
أن يغبر الاسم التجارى للمحل ؛ وإن كان له أن يضيف عليه اسماً جديداً بشرط 





)١(‏ استئناف مختلط ‏ مايو سنة 19415 ملم؟ ص 746 - ديفر جيبه ١‏ فقرة 80ح سس 
هيك ٠١‏ فقرة م08.٠“‏ بودرى وثفال ١‏ فقرة 77 - بلانيول وريبر ٠١‏ نقرة ههه - 
وف اتاخين داز تقروركة .روعت عله انغرانا محانظة مل المفروشات من انتلف أو الرتة 
( نقض فرنسى ٠١‏ يوليه سنة ١96٠‏ جازيت القضاء 8-1١١96٠‏ - ه4؟). 

(؟١)‏ جيوار؟ فقرة 70١‏ - وقد يقضى العرف كذلك بعدم استمال العين مدة معينة كل 
صنة » ويقع ذلك ف المصانع تغلق مدة وجيزة لتفقد الآالات © وف المتاجر الجرد ( سليمان 
مرقس فقرة 7٠١١‏ - مد الفتاح عبد الباق فقرة 145 - منصور مصطق منصور فقرة 1949 س- 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة 1١٠١‏ ص 7١4‏ ). وقد تترك ألعين دون استمال لقوة قاهرة » 
كا إذا كان المأزل آيلا السقوط أوشغلته جهة الإدارة على سبيل الأستيلاء الموقت أواضطر المستأجر 
إلى ترك العين يسبب احتلال جيوش الأعداء أواضطراره لمدم زراعة الأآرض- بسبب تذررها 
( جيوار ؟ فقرة 5١‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة 65/, - سليمان مرقس فقرة 7٠١١‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 1١45‏ - محمد عل إمام تقرة ١1١1/‏ ص 707 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
٠١‏ ص 7١4‏ - استكناف مختلط ٠.‏ مايو سنة ١915‏ م ه#4 ص 548 - مصر ألوطنية 
أكتوبر سنة ١94‏ المجموعة الرمية 5 ص .)١٠١‏ : 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة 76. 


( 4 ) انظر أيضاً م ١715‏ مدي قرنسى. 00 ِ 


لفك 


ألا" يضر ذلك بالمتيجر 212 . ولمستأجر المتجر أن بباشر نفس الهنة فى مكان آخر» 
ولكن بشرط أن يباشر العمل فى انحل المْجر » وبشرط ألا" يكون امحل الأخر 
موجوداً يجوار الممل المؤجر لمزا-مته فقد يتفق أن شخصاً يستأجر حل مزاحمه 
بغرضص وقفه وإبعاد العملاء عنه حتى يصبح بلا مزاحم فئل هذا العمل يئناق مع 
التزام المستأجر الذى نحن بصددء . أما إذا كان المستأجر لم يستأجر المتجر نفسه 
بل اقتصر على استثجار المكان ثم أنشأ المتجر فيه » ثله أن يتصرف فى نجمارته 
"انا يشاء لآنها ملكه » وكذلك الحال فيا إذا استأجر أنحل واشترى التجارة »؛ 
سواء اشتراها منمالك امحل نفسه أو منالغير ء فإنه يصبح مالك للنجارة وله حق 
التصرف فما » ويجوز له أن يفل امحل المواجر النى بياشر نيه اتنجارة وينقل 
تجارته إلى حل آخخر ٠‏ ويبتى الحل المواجر مقفلا مدة طويلة قبل انتهاء الإيمار ححتى 
يتعود العملاء الانجاه إلى امحل الحديد2© , 

- ممراء ابر مزل بارولراص : وإذا أخل المستأجر بالتزامه من 
استعال العين الموّسجبرة فا أعدت له على التفصيلالمتقدم » فللمواجر طبقاً للقواعد 
العامة أن يطالب الم.تامعر بتنفيذ هذا الالتزام عينة : فيلز مه بأن يستعمل الععن 
"كا ينبغى » أو بألا يتركها دون استعال . ويستطيع أن يلجأ فى ذلك إلى طريق 
التبدبد المالى : بل يحون له عند الاقتضاء أن يطلب وضع العين نحت الحراسة 
أو دارمها على الوجه الواجب . 

وللمؤاجر أيضاً أنيطلب فسخ الإيجار طبقاً للقواعد العامة لعدم قيام المستأجر 
بتنفيذ العز اماته ؛ ولليست الححمة ملزمة حتا يزجاية هذا الطلب» وقد نكتنىباحكم 
على المستأجر باستعال العين الاستعماله المشروع وبتعويض الضرر الذى أصاب 
الموجر من عمله . وكذلك يستطيع المستأجر أن يتلانى الحكم بفسخ العقد إذا رجع 
من نفسه عما أوجب مسئوليته29 . 


.(858 9901 تقض فرنمى أول مارس صنة م١ صيريه‎ )١( 

(؟) انظر فى ذثك الإيجار المؤزلف فقرة 7074 - وإذا ترك المستأجر المين دون اسعمال 
جاز المؤجر » إذا كان عدم الاستمال ضار بالعين » أن يطلب إلزام المستأجر باستمالما عن طريق 
البديد المالى » أو أن يطلب تميين. حمارس.لإدار جا لساب المستأجر » وهذا عدا حقه فى طلب 
الفسن كا سيجىء ( سليمان مرقس فقرة 5٠١١‏ - منصور مصطلى منصور فقرة )1١49‏ . 

(؟) بودرى وقال ١‏ نشرة 4لالاأوبرى ورووإمبان ه فقرة 9907 صن 9# اسم 
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وسواء طلب المؤجر التنفيذ العينى أو الفسخ » فإن له فى الحالتن أن يطلب 
التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء إخلال المستأجر بالتزامه . 

وم بر المشرع حاجة إلى النص على شىء مما تقدم اكتفاء بالقواعد العامة ؛ 
خليس ق تطبيق هذه القواعد أى ضغاء يستوجب النص2 . 
7 هذا ولاموئجر ال حق فى التأكد من أن المستأجر قائم بالتزامه » وله أن يلجأ 
فى ذلك إلى قاضى الأمور المستعجلة » كما إذا اشترط فى الإيجار أن تراعى فى 
زراعة الأرض شروط معينة وأراد التثبت من أن المستأجر يراعى فعلا هذه 
الشروط2) ١‏ 

الطلب اثالى 
إحداث المستأجر لتغيير ات ف العين الموئجرة 

ام _- لهمرص فانونئ : : تنص المادة ١مه‏ من التقنين المدنى على ما بأنى : 

» اويا تغيير أ بدون إذن المواجر‎ ١ 
' . إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضر للمواجر»‎ 

و؟" فإذا أحدث المستأجر تغييراً فى العين المجرة مجاوزاً فى ذلك حدود 
الالعزام الوارد فى الفقرة السابقة » جاز إلزامه بإعادة العين إلىالحالة الى كانت 
علبا ؛ وبالتعريض إن كان له مقتض 206 , 


سبلائيول وريبر ٠‏ فقرة 004 - وقد قضت محكة الاستئناف الختلطة بأنه يحوز المؤجر فسخ 
الإيحار إذا أساء المستأجر استمال العين بأن أعدها دشكرن محلا سريا الدعارة » وفى هذه الحالة 
بجحوز للمؤجر أن يلجأ إلى قافنى الأمور ا ا ف ل د 
#الايرنيه س5" 191417 م 1ه ص 7894 ). 

. 7١19 قارن سليمان مرقس فقّرة‎ )١( 

(؟) استكناف محتلط ١‏ توفير سنة .14 م ١١‏ ص ٠١١‏ - وانظر فى ذلك الإيجار 
المؤلف فقرة /الا؟ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7+٠‏ من المشروع المهيدى على وجه 
يق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وى لمنة المراجمة أدخلت تحويرات لنظية 
بسيطة فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد » وصان رقمه 104 فى المشروح 
البانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم هم ٠‏ » ثم مجلس الشيوخ نحث رقم 08٠‏ ( مجموعة 
الأجمال التحضيرية ؛ ص 8؟ه داص 090) . 


فى 


ويقابل هذا النعس ف التقنن المدنى القديم المادة 5/ا5 / 210411 , 

ويقابل فى التنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السوركه 
م ٠144‏ - وق ااتقنين المسلى الليبى م 4ه - ولا مقابلله ق ' هنر المدنى العراق 
ولا ف تقنين الموسبات والعقود اللبنالىي 20 . 

91/5 ب عر صم عموار إعدات #سسراءث د شار إبو يازيه ار ؛ وبخلص 
من النص المتشدمالذكر أن المستأجر بلتز م بألا "يحدث تغييرا ضارا فى العين المواجرة 
بدون إذن المالك2* . 

والمراد بالتغير هنا هنا أن يكون تغيرا مادياً » لا مجر د ته تغيمر أستعال العين فقد 
صبق بيان الحكم ل فى ذلك . فإذا فتح المستأجر فى المكان المواجر وادبنيه 1 
أو سد نوافذ موجودة أو غر فى ترئيب غرف الُزل نغيرا ماديً00» » أو ة 
حانوتاً كبيرأ إلى-ءانوتين صغير نولو كانهذا | سم مفيداً له ؛ أو هدم سور 
الممأزل يض اران المصارف ف الأرض الزراعيةء أو انتزع بعض 
آلات المصنع , أو غير اس المتجر ©*2‏ أو ايت ييل مدي در رده 

)١(‏ التقنين المدل القديم م 00م / 497 : . .ملا يجرز له ( لمستأجر ) أن يحدث 
فيه ( الثىءه المؤجر ) تغييرا بدون إذن امالك . ومع ذلك إذا أحدث المستأجر اي تغير ات فلا يكلف 
بإعادة الثىء إلى حمالته الأسلية إلا إذا حصل من تلك التغيير ات صر ر فالك . 

( وأحكام التقنين المدن القديم تتمق مم أحكام اتقنين المدنى الحديد ) . 

(؟ ) التمنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى : م ٠48‏ ( مطابق) . 

اتتقنين المدى اليبى م 4ه (صطابق ) . 

اتفنين المدنى المراى لا مقابل - و لكن النص تطبيق القواعد العامة فيسرى كمه فى العراق . 

تَقنين الموجبات والمقود اقبنانى لا مقابل - و لكن النص تطبيق ققواعد العامة فيسرى كه 
ل لبنان . 

(؟ ) ويقابل التزام المستأجر هذا التزام المزجر بألا يحدث بالمين أو ملحقاتها أى تغيير 
يخل بانتضاع المستأجر با (م ١‏ فى وانظر آنفاً فقرة ١©؟).‏ 

١ )‏ عخأة اقم اخبير؟ اتزاسة إل سيريس 4 مهرد سير خالين » أو أدخل حجرة 
فى أخرى عن طريق هدم الخحائط . أما ذا كان التغيير غير مادى » فإن المستأجر حر فى تغيير ترتيب 
غرف المتزل من حيث النظام اللى هرى أتباعه » فيجمل قنوم غرفة كانت من قبل للاكل وفها 
ما يدل عل ذلك مادام لا يحدث فى هله النرفة تنييرا ماديا ( الإيجحار المزلف فقرة 717٠‏ ) . 

(0) وقد تت ممكة الاستكنان اتلطة بأنه إذا كان لفندق اسم ممرو فو ظل الفتععقت 
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المؤجرة » فإنه يكون عملا بالعزامه إذا ترتب على هذا التغيير ضرر الموئجر وكان 

أما إذا لم يترتب على التغيير المادى ضرر للموؤجر » فإن للمستأجر أن محدثه 
ولو بغمر إذن الموؤجر ء بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نباية الإيجار إذا طلب 
المؤجر منه ذلك2©12 . فإذا غير المستأجر فى تنسيق حديقة المُزل المواجر دون أن 
يقتلم شيثاً من أشجارها » أو حجب نوافذ المكان المخصص للنساء » أو حجب 
معسيد ‏ عياط اراس و ا 
يقسمقاعة كيرة99. 1 د أقام سوراً 00 يسر» م لروية مز خا : 
ضارة ويجوز للمستأجر القيام مما ولولم مات منالمواجر 249 . والمستأجر 
هوالذى حمل عبء إثبات أنالتغيير غير ضار با مواجر . على أنه إذا كان قداشر ط 
عل المستأجر أله" بحدث أى تغيير بالعن المواجرة» فإنه لا جوز للمستأجر أن يحدث 
أى تغيير ول وكان غير ضار إلا بإذن منالمواجر . وقد قضى بأنه إذا نص فى عمد 
إجارة عل أنه لايحوز للمستأجر أن يغير من معالم العم الموجرة ولا أن سدل 
فى غرفاتهاءولا أن يحدث مبانى جديدة ؛ بدون إذن صريح مكتوب من المواجر » 
كان هذا الإذن ضروريا لإجراء أى تغيمر أو تبديل أو بناء 6 ولو ثبت أن العمل 
الحديد لم يوثر فى متانة العن المواجرة » ولا موز القاضخى أن يمير بين العمل الذدى 
هرون إذن صاحب النددق » وإلا جاز إجباره عل الاحتفاظط بالاسم القدم ( استثنات محختلط ١١7‏ 
عاير سنة 16٠6٠‏ م؟١‏ ص 65؟). 

10( ججيرار ١‏ نشّرة 9ه" ونشرة ٠64١‏ - بودرى وثال ١‏ نمقرة لم7 - فثغرة 
وم7 - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة لا56 ص “999 - بلانيرل وريير ٠١‏ نثثرة الام - 
مصر الوطنية ١‏ فبراير سنة ١46٠‏ المحاماة ٠9‏ ص ١١ - ١578‏ أكتوبر سنة ١906‏ الحاماة 
١ع‏ عص ."6١٠١‏ 

(؟) سليمان مرقس فقرة .7١١‏ 

(؟) بودرى وثال ١‏ تّرة و"لا. 

(#4) وقد قضى بأن من استأجر دكاناً لصناعة الأحذية لا يكون قد أجرى تغيير ضارا 
بالعين الموجرة إذا هو أقام صندرة علوية داخل الدكان ليباشر المال عملهم اليوى فها ( مصر 
الوطنية ١‏ فبراير سنة ١56٠6‏ المحاماة 59 ص (م؟؟1). 
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لابتطلب إذناً من المالك و الأعمال التى تتطلب إدَناً منه ما دام نص عققد الإيجار 
سحام عاماً بغير تمييز 200 . 
وإذا كان التغيير ضارا ءلم يجزللمستأجر إجراءئه كا سبق القول . ومع ذلك 
يجوز للمستأجر إجراء أى تغيير ولو كان ضارا إذا حصل فى ذلك على إذن من 
من و9 .وك ركون الاذن صر ها "4 إذ1 مان هبالة شر ط رتضى .بأن 
التغييرات التى مد .ها المستأجر ف العين تكون للمر'جر عند انتباء الإيجار0© . وقد 
يكو الإذؤنضمنيا » كيا إذا أجرشخص .مز لا لآخر وأذن له فى إيجاره من الباطن 
غرفاً مفروشة فإن هذا يعتر إذناً ضمئياً للمستأجر فى إدخال التعديلات اللازمة 
الشمكن من مقي هذا ارض 80 , 


١0‏ حكة النقضر, اللجيكية 5 مارس سنة 474! الحاماة م# صص 4م74 وانظر 
أيماً نقتض فرنمى ؟ مارس سنة ١454‏ دالموز الأسبرعى ١474‏ ص 8١4‏ - دى باج 4 
فضرة م10 -- ولا يحوز التوسم فى نفسير مثل هذا الانفاق » وعند الشك يفسر لمصلحة المستأجر 
( نانك ول فبراير سنة ١941١‏ جازيت القضاء ١+١‏ - ١0-0وم).‏ 

(؟) وإذا أجرى المستأجر تير بإذن المزجر أوتنييرا لاينثأ منه أى ضرر ء لم يكن 
لمزجر أن يطلب إعاد: ".ين إلى أصنها أثناء مدة الإيجار . فإذا أنهى الإيجحار جاز مجر أن 
يطنب رد الين إلى المالة “ى كانت علها وقت أن تلمها المستأجر » فيزيل هذا أثر اتغيير 
دون أن يطالب المزجر بتعويض ( استكناف مصر 507 أبريل سنة ١9507‏ الحاماة ١‏ ص 16١‏ ) . 
وكذلك إذا استبق المزجر التنيير برضاء المتأجر » /م يلتزم بدفع تمويض عنه ( طنطًا الكلية 
4 نوفير سنة 96٠‏ ! المحاماة ١؟‏ ص ١547‏ ) » إلا إذا كان اتتغيير ينطرى عل تحمي: فى المين 
فير جم المتأجر بتعويض وفقا لأتمكام المادة +04 مدفى وسيأق بيان ذاك . والمستأجر مل 
كل حال أن يزيل التخيير الذى أحدثه ويميد العين إل أصلها ؛ حتى لر مارمه الموجر فى ذلك 
( بودرى وثال ١‏ فقرة 745 - وقارن عبد الفعاح عبد الباق فقرة ٠٠١‏ صن 5588 هامش ”م ل 
حمد كامل مرمى نقرة 1141| ص 9م! د ص 8#|ا). 

وإذا تسببب هن التغيير الذى أحدثه المستأجر بالمين بإذن المؤجر أن زاد مقدار القسط 
النى يدنمه المرجر لشركة التأمين فى حالة ماإذا كان مؤمناً عل 'لمين » فهذه الزيادة يتحملها 
المزجر ( بودرى وثال ١‏ فقرة +7؟) » إلا إذا ظهر من الظروف أن قصد المعاقدين غير ذلك 
( نقض فرنى " أبريل سنة ١٠١١‏ داللوز 9601١-1.؛؛).‏ 

(؟) بودرى وقال ١‏ فمّرة 8و7 . 





(4 ) بردرى وقال ١‏ فمرة 0٠٠لا‏ وفمرة 414ل - بلانيول وريبير ٠١‏ فمّرة هلاه 
ويعتير المرجر قد أذن إذناً ضمنياً فى إجراء التغيير الذى يستلز مه الغر ضى الذى من أجله أو جر ت 
المين . فن استأجر مصنعاً » حعاز أن يدخل فيه الآ لات اللازمة . ومن استأجر دارا لسكى . 
جاز له أن يملق الصور وغير ها وأن يدق المامير فى الخائط هذا الفرض . ومن استأجر مكانا ‏ 
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6 - مراء ار ضعرل يرا ارلتراص : فإذا أدخل المستأجر تغييرآ 
ماديا فى العمن الموجرة دون إذن المئجر » وكان هذا التغيير ضار أوكان عالقا 
للا اشر طه المواجر من عدم إجراء أى تغير ٠‏ فإن الفقرة النانية من المادة ١٠8مه‏ 
مدنى تقضى » كيا رأينا 3 بأنه يحوز للمواجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلىالهالة 
الى كانت علبا وبالتعويض إن كان له مقتض : ولا.يقصد من هذا النص إل" 
تطبيق القواعد العامة » فيجوز طبقاً لحذه القواعد أن يطلب الموتجر التنفيذ العينى 
وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيحار مع التعويض فى الحالتين . وإئما خص 
المشرع بالذ كر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض ٠‏ لأن هذا هو ابهزاء الطبيعى 
لإخعلال المستأجر الم امه . و يتحتم وعيوة المواجر إليه إذا طلبه؛ وهذا 
لايمنم الموئجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك معرر لذلك20© , 

فالمواجر يطلب إذن فق العادة إزالة التغيمرات التى أحدها المستأجر وإعادة 
العين إلى أصلها » مع التعويض عن الضرر الذى أصابه منءجراء هذه التغييرات . ' 
وله أن يطلب ذلك فى أىوقتء ولو قبل نباية الإيجار2» . وهذا مخلاف 


ه ليباشر مهته » جاز له أن يضم لافتة على مدخله أو جدرانه تثير إلى امه ومهته (اسكناف 
مخطط أول ديسمير سنة 1444 م 8١‏ ص 58 - عبد الفتاح عبد البانى فقرة ١99‏ ص م8 
هامش ١‏ ) . 

ولا يحوز التوسم فى تفير الإذن الضمى » فلا تمتعر مطالة المرجر المستأجر بالأجرة 
وقيضها منه إذنَا سيا فى التوور ات الى أجر اما لفعابر (ببر زايا ببصيل +0 أ كوبر 
سنة 1449 المحاماة 7٠‏ رقم 85٠١‏ ص 768 - نقض فرنى 58 أبريل سنة 1١454‏ «القوز 
الأسبرعى ١69‏ ص 999 ). 

١(‏ ) قارن سليمان مرقس فقرة ؟١؟‏ - عبه الفتاح عبد الباق فقرة ٠٠١‏ ص .م0 لس 
ويلعب بمض “الفقهاء إلى احّال أن يكون المشرع قد قصد من إغفال التص عل الفم الإشارة 
إلى أن الموجر يجب أن ينتظر إلى نجاية الإيمار حى يطالب بالتنفيذ الميى » فإذا هو انظر إلى نجاية 
الإيجحار لم يمد هناك محل لطلب الفسخ ( منصور مصطى منصور فقرة 7٠١‏ ص 0١7‏ - عبد ال 
فرج الصدة فقرة ١٠66‏ ) . وسترى حالا أن الموجر لا يحبر عل الانتظار للباية الإيجار وذلك 
تطبيقاً القواعد الماة » ولو أراد المشرع أن يغرر سكأ عخالفً هذه القوامد لنص مل لك 
بعبارة أصرح . 

(؟ ) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠٠١‏ - محمد كامل مرمى فقرة 14١‏ ص 9م سه 
محمد عل إمام فمَرة ١1١‏ ص 5077 ن منصور مصطى منصور فقرة 501 ص 107ه - عبد المنتم 
فرج المدة نشّرة ه٠١‏ ص 8م١7‏ - وقرب أو برى ورو وإميان م فمّرة 661 صل ©7976 سل 
وقارت الإيجار المؤزلف فقرة 775 - طنطا الكلية ؟ نوفير سئة 146٠‏ أنحاماة ١؟‏ ص ١747‏ . 
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التحسينات الى يوجدها المستأجر فى العين المواجرة منبناء أوغراس أو غير ذلك» 
فهذه نبق إلى نهاية الإيجار » ولا يحرى فى شأنها ساب إلا عند رد العين إلى 
المكجر ( م 47 مدن وسياى ذكرها ) . والموجر فى طلب إزالة التغيرات 
يستطيع أن مممصل عط , إذن من القضاء بإزالتها على نفقة المستأجر ( م 704 / ١‏ 
مدنى ) 6 كا يستطيع أن يلزم المستأجر با.فم غرآمة تبديادية ( م 7١‏ مدلى ) . 

وللب'جر ايضاً أ؛ بطلب فسخ الإثبار مع التعريض ء والحكلة تقدر هذا 
الطلب . فةد تقضى بدء وقد ترى أنه لايوججد مقتض لإجابته فتكتنى بالحكم على 
المستأجر بإزالة التغبيرات وبالتعويض عنما أحدثه من ضرر كامواجر . 

ودد ينزل الموئجر عن حقه فى طلب إزالة النغيعرات أو الفسخ وعن حقه فى 
التعريض » ويعتير هذا هنه إجازة لاحقة لإجراء التغيرات تكون بمثاية الإذن 
السابى . وقد يكون التزول ضمنياً ٠»‏ ويعد نزولا مممنيا أن يحدد الموؤنجر الإيجار 
للمستأجر دون أن به ضى عل ما أحدثه ف العين من تغيمرات9© , 

1/5 س وضع المستأعر أعريرم عرب فى العين الموّمر - نصن قا وى : 
تنص المادة 08١‏ من التمنين المد فى على ما يأنى : 

١‏ يجوز للمستاجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه وَالنور 
الكهربانى والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع 
با هذه الأجهزة لاتخالف الأصول المرعية » وذلك مالم يثبت المواجر أن وضع 
هذه الأجهزة مبدد سلامة العقار » . ظ 

١‏ -فإذا كان تدخل المونجر لازماً لإتمام شى ء من ذلك » جاز للمستأجر 
أن يقنضى منه هذا التدخل 5 على أن بتكفل بما ينفقه المواجر 229 , 





)١(‏ الإيجحار المؤزلف فقرة 5056 . ظ ا 

(١؟)‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١لا‏ من المشروع التهيدى عل وجه 
يتفق مم مأ استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . وفى لمنة المراجمة أدخل تحوير لفظى طفيف فأصبح 
ألنص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 11١‏ ف المشروع الهالى . 
ورانق عليه مجلس التواب . ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 08١‏ ( 2.بعة الأعمال التحضير : ؛ 
ض ٠0م‏ اص 90#5.). 

ولا مقابل هذا النص فى التقنين المدلى القددمم ٠‏ ولكنه تطبيق القواعد العامة , 

ويقابل النص فى التقنيات المدية المريية الأخرى : 
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ونرى من النص اللمتقدم أن المشرع قد حص نوعاً من التغييرات بالذكز» 
نظراً لأ*ميتها بالنسبة إلى المساكن الحديئة . فأجاز للمستأجر أن يضع ف الععن 
الموأجرة الأجهزة اللازمة ؛ من مواسير وأنابيب وأسلاك وأحواض وأجهزة 
للغاز وللكهرباء وغير ذلك *ن الأجهزة » لتوصيل المياه والنور الكهربانى والغاز 
والتافون والراديو والتلفزيون وما إلى ذلك منّالمستحدثات النافعة » والكثير منبها 
قد أصبح الآن ضرورياً ف المساكن الحديثة(9؟ . ولايجوز للموئجر أن يعارض 
إدخال هذه التغيبر ادق العين الموؤجرة ٠‏ بل يحب عليه أن بعاون المستأجر فى 
إدخالها إذا كان هذا التعاون لازه] . فإذا كانت حيطان المنزل نحتاج إلى تفوية 
للتمكنمن إدخال هذه الأجهزة» وجب على الموجر أن يقومبها أو أن الاجر 
يقوم مهذا العمل . وإذا كان سطح الممزل يحتاج إلى تر هم » وجب عليه أن يرممه 
أو أن يترك المستأجر يقوم مبذا الترمم . وإذا كان إدخال الكهرباء يقتضى 
توصيل المزل محخط من االحمطوط الكهر بائية ئية » وجب على المواجر أن يقوم مهلا 
التوصيل أو أن يترك المستأجر يقوم به . وتقول المذكرة الإبضاحية للمشروع 
العهيدى فق هذا الصدد : ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضم بالعمن الأجهزة 


س0 التقنين المدى السورى م ٠48‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدف اليبى م ١ه‏ ( مطابق) . 

التقنين المدفى العراى لا مقابل - و لكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسرى فى المراق . 

تقنين الموجبات والمقود البناف لا مقابل - ولكن ألنص تطبيق القواعد العامة فيسرى 
فى لبنان . 

(1) وقد قمى بأن سجر أن ب ينتغم بسطح المين المرجرة بوضم أسلاك تلفونية أو عد 
تلغر انف لاسلكى » مادام لا رتب هل ذلك أي أذى قين الرجرة ول بشلك باق المستأجرين"ين عل 

العمل ول تتعطل لم أية مصلحة (محمكة بر وكسل البلجيكية 4 مايوسنة 6 الماماة لم ص؛؟١١).‏ 
والمستأجر أيضاً أن يدخل التلفون ف الماز ل النى استأجره ( هيك ٠١‏ فقرة7.م - جيوارا نفرة 
٠‏ وفقرة 747 - بودرى وثال ١‏ فقرة 749 ) . وانظر أيضاً : لوران 6؟ فقرة +ه؟- 
هيك ٠١‏ فقرة 60“ - بودرى وثال ١‏ فقرة 7٠١‏ - بلانيول وربر ٠١‏ تمرة لإلام ‏ 
وانظر المادة ١4‏ من القانون الفرنى الصادر ى أول أبريل سنة ١47‏ (والمدل بقانون 
9 يوليه منة 1454 ) » وهى تقضى بأنه لا يجوز المؤجر أن يمارض فى إدخال الأجهزة 
الى لا تنقص من قيمة المين المزجرة » كأجهزة الناز و الكهر باء و#تطفون والماء » ويدخلها 
المستأجر عل نفقته » ويكون باطلا كل اتفاق عل خلاف ذلك . وانظر كذلك فيما يتملق يادخال 
الكهر باء المادة 44 من قانون .م أكتوبر سنةه*14 . وتقضى المادة ”7 من انون أول س 


(2 


0 


اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك 
من الوتصائل الحديثة » يشرط ألا يخالف الأصول المرعية وألا مبدد سلامة 
العقار. وإذا اقتضى الأمر تدخل المواجر » كأن يطلب منه تقوية الحيطان » جاز 
أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات : م 8١‏ من المشروع 
وقد أخذت عن التقنن البولونى م 81 فقرة ؟ ولا نظير لها فى التقنين الحالى 
( السابق ) ,600 , 

ولكن يحب لإدخال هذه التغيرات دون إذن المؤجر » ما هو واضح من 
النتص » توافر شروط ثلائة : ( ١‏ ) ألا يكون وضع هذه الأجهزة الحديثة ف 
العمن الموجرة من شأنه أن بدد سلامة العقار » كأن يكون البناء قديماً يخشى 
عليه من إدخال أنابيب المياه فيه . والمواجر هوالذى يقع عليه عبء الإثبات » 
ضليه إذا أر اد منع إدخال هذه الأجهزة أن يثيت أن إدخاها يترتب عليه الإخلال 
بسلامة العقار . ( 7 ) أن براعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول 
المرعية » فلا يزيد على القدر الواجب لإدخال الأجهزة من أعمال وتغييرات 
تستوجما المقتضيات الفنية . ويقع هنا أيضاً على الموئجر عبء إثبات أن المستأجر 
جاوز الأصول المرعبة ٠‏ فإذا أثبت ذلك بجاز له الرجوع بتعويض على المستأجر 
مع إجباره على الزام هذه الأصول . (7) أن يقوم المستأجر برد النفقات النى 
صر فها الموئجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر » كالنفقات 
النى يصرفها الموئجر فى تقوية الحبطان أو ترمم السطح ء هذا مالم يكنالمستأجر 
قد قام نفسه مهذه الأعمال على نفقته29؟ . وغنى عن البيان أن نفقات إدخال هذه 


سا سبتمير سنة ١844/‏ بالثر خيص فمستأجر فى إدخال الماء والغاز و الكهر باء و التلفون » وتلزم 
المؤجر برد نفقات كل ذلك ( فيما عدا التلفون ) اللمستأجر عند أاية الإيجار » بعد خصم /٠‏ 
من هذه النفقات عن كل سنة منذ إدنغال هذه تتحميئات » وبعد اختنزال الخصروفات الكالة 
( أنسيكلربيدى دالرز " لفظ عجودما فقرة ١م‏ ) . 

. مجموعة الأعمال التحضيرية + ص اه‎ )١( 

(؟) وقد تغى بأنه إذا جاز لمستأجر مئزل أن يدخل عل تفقته الكهر باء فى المئزل الذثى 
استأجره وبدون احتياج إلى رضاء المالك » إلا أنه لا يحق له إجبار المالك عل تحمل النفقات 
اللازمة لتوصيل المئزل المؤجر لأفرب خط من خطوط شركة الكهر باء ( حكة تورثيه البلجيكية 
امحاماة م ص ١7٠0‏ ) - هذا ورمكن أعتبار هذه الأجهزة من قل التحسينات ٠»‏ فيجرى سمساما 
بين المؤجر والمستأجر عند ناية الإيحار » وفقاً لأحكام المادة ؟وه مدق ء وسيأق بيان ذلئه 
( انظر مايل قرة #٠‏ وما بعملها ) . 


ه١‎ 


الأجهزة تكون علىالمستأجر » مالم يكن هناك اتفاق من الطرفين علىأن يتحملها 
ا مواجر 1 وق هذه الحالة يتحمل المواجر أيف] نفقات تدخله لمعاونة المستأجر, 


لمك الات . 
الحافظة عل العين الوجرة 
1/1؟ - العنابز الوامب على المستأمر ملربا وسيُولة, عى حربو, الع 
الموصمرمٌ : يلنزم المستأجر با محافظة على العين المئجرة أثناء مدة الإيجار » وبأن 
يبذل من العناية قى ذلك ما يبذل الرجل المعتاد . وتشتد مسثوليته إذا احصرقت 
العين المواجرة » فلهذه المسئولية أحكام خاصة تميزها عن مسئولية المستأجر فى 
غير الحريق . 
فنبحث إذن مسألتعن : ( ١‏ ) العناية الواجب على المستأجر بذها فى المحافظة 
على العين المواجرة . ( 7 ) مسئولية المستأجر عن حر بق العين المواجرة . 
اللألب الرول 
العناية الواجب على المستأجر بذلها فى امحافظة على الععن المواجرة 
1/8 س مسو لي المستأمر عن سعم: العين الوِرةْ والنزام برام 
ال رمات الضمرورمٌ : والعناية الواجبة علىالمستأجر ا محافظة على العين المواجرة 
تقنضى أن يكون مسثو لاعن سلامة العين تجاه المواجر . ويتفرع على ذلك أن يلام 
المستأجر بإجراء العر همات التأجيرية التى يقَضى با العرف » فهى تدخل ف العناية 
الواجب بذلا فى استعال العين الموأجرة . فنبحث كلا من هذين النوعين . 
8 - مسئولية المستأجر عن سلامة العين المؤجرة 


9" - نص وص قانونيٌ : تنص المادة 8ه منالتقدن المدنى علىما بأتى : 
١9‏ يحب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعال العين الموجرة راق 
محافظة علها وما يبذله الشخص المعتاد » . 


َه 


نفد 


: لسري سارل سيب اين ارا اماه يابياك 7 لخر 
عن استعالها استعالا مألوفاً ,200 . ظ 
ا هذا النص ف التقنن المدنى القديم المادة 5لا" / 2451© , 
ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 81ه - وف التقنين المدنى الليى م 6487 - وف التقنن المدنى العراق م 14 
وى تقئن الموجبات والعقود المبنانى م 4ه و ام 2008٠١‏ . 


)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النص ف المادة مهلا من المشروع المهيدى عل وجه 
يتفق مم ما استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى كانت تتضمن فى آخرها 
العبارة الآ تية : « ويمى المستأجر من المسئولية إذا أثبت أن التلف أوالحلاك لم ينشأ عن ضطأء 
أوعن خطأ تابيه » . وق لحنة المراجعة حذفت هذه العبارة اكتفاء بالحم الوارد فى المادة .وه ؛ 
وأدخلت تحويرات لفظية طفيفة » فأصبح النص مطابقاً للما استقر عليه فى التقنين الما المديد » 
ومار رقّمه 11١١‏ فى المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نمت رتم ١‏ »© ثم مجلس 
الشيوخ نحت رتم 8ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 4ه ا ص 0 

(١؟)‏ التقنين المدف القدىم م 451/075 : .. عل المستأجر أن يستممل الثىء اللى 
فا اع يه 14 يل مجر ابعال بقار 

وبالرغم من أن المعيار الوارد فى النص هو معيار شخصى ء لا معيار موضوعى كميار 
الشخص المعتاد الوأرد فى التقنين المدئى الحديد » إلا أن الفقه والقضاء فى مصر فى عهد التقنين المدنى 
القديم كانا يذعبان إلى وجوب تطبيق المعيار المرضوعى وهو معيار الشخص المعتاد ) سجر ا نمولان 
فى المقود فقرة *07م - الإيحار المزلف فقرة ٠8؟‏ - مصر الختلطة ٠١‏ ياير سنة 79و( 
جازيت ١١‏ دتم لالا ص 8ه - عكس ذلك هالترن ؟ ص ١١‏ - ص ١١4‏ ) فلا يكون 
هناك إذن فرق فى الحم بين التقنينين القديم والمديد : انظر سليمان مرقس فمّرة 7١١4‏ ص 84”)» 
وفارت المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى لادة *مه حيث تقول : وأما التمّنين الحالى 
( القدم ) م وبوم/ زجع فيلزم المستأجر بالعناية اعتناءه بملكه » فالمعيار فى ططا التقنين شخصى 
لاامادى » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 086 ) : 

( ؟) التقنيناث المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المدى السورى م ٠0١‏ ( مطابق ) . 

التنين المدى اليبى م امه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م ١ : 7١4‏ -المأجور أمانة فى يد المستأجر 570 
المأجور عل لاف الممتاد تمد » فيضين الضرر المتولد عنه . 

( وأحكام التقنين المراق تنفق مع أحكام لتقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف 
فقرة ا ولكن قارن فقرة 44و ) . 

تقئين الموجبات و المقود البنانى م 5ه ؛ علالمستأجر واجبان أساسيان: ... «الحافظة ل 





1م 


ويخلص من هذا النص أنه يجب على المستأجر بذل عناية الشخص المعتاد ى 
احافظة على العين المؤجرة وفى استعللها » وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعيه . 
وتمتضى عناية الشخص العتاد التى يبذلها فى امحافظة عل الععن أن يبادر بإخطار 
المؤجر بكل أمر يستوجب ندخله . 

ومن ثم نبحث المسائل الا ئية : (1) عناية الشخص المعتاد فى امحافظة على 
العين. (؟) وجوب إخطار المواجر بكل أمريستوجب تدخله . () عناية 
الشخص المعتاد فى استعال العين . ( 4 ) مسئولية المسستأجر عن أعمال تابعيه . 
( ه ) جواز الانفاق على تعديل أحكام الالمز ام . (1) عب إثبات الاخيلال 
بالالعزام . (/7) جزاء الإخلال بالالتزام . 


٠‏ عا الستحصن الممنار فى الحاففك على المين : تقضى الفقرة الأولى 
منالمادة «مه مد » كا رأيئاء بأن يبذل المستأجر ف المحافظة علىالععن المواجرة 
عناية الشخص المعتاد . وليس هذا الحكم إلا تطيقاً لبدأ عام قررته المادة 11 
مدنى » إذ تقول : ١«‏ - ف الالتزام بعمل » إذا كان المطلوب من المدين هو أن 
يحانظ علىالشىء أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ النزاءه؛ فإن المدين يكون قد وق 
بالالعزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كلما يبذله الشخص العادى 'ولو يتحقق 
الغرض المقصود . هذا مالم بنص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ” - وى 
كل حالة يبق المدين مسئولا عما يأنيه من غش أو خطأ جسم ؛ . فالمطلوب من 
المدين » وهوهنا المستأجر » هو أن يحافظ على الشىء ء الموءجر » فيكون قد وق 
بالمز أمه هذا إذا بذل ق تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى . فالمعيار 
هنا موضوعى » والمطلوب من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو ى 
شوون نفسه . فإذا كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى . 


- عل المأجور واستماله بحسب الفرص الذى أعد له أو الفرنس النى عين فى العقد مم اجتناب 
الافراط وسوءه الاستمال . 

م 4ه : لايكون المستأجر مسئولا عن الملاك أو التعيب الناثىء : أولا - عن استمال 
المأجور استمالا عاديا مألوفاً مع مراعاة الأحكام السابقة انختصة بالإصلاحات الصغرى المطلوبة 
من المستأجر . ثانياً ‏ عن القوة القاهرة إذا لم تكن معزوة إلى خطأ . ثالناً - عن قدم مهد البناء 
أوعيب فيه أو عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة من المرجر . 

( وأحكام التقنين اللبناى تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 


06 


شؤون نفسه , وإذا كان متهاوناً مفرطا ارتفعت العناية المطلوبة عن عنايته ‏ 
شؤون نفسه . والتزامه هذا هو التزام ببذل عناية لا العزام بتحقيق غاية » ومن 
ثم يكون قد وفى بالتّزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولولم يتحقق الغرض 
المقصود منهذه العناية وهو سلامة العين المواجرة . فقد نتلف أو تهلك» فلا يكون 
مسئولا ع التلف أو الحلاك ذا بذل فى المحافظة علبا عناية الرجل المعتاد» رسيأق 
بيان ذلك فما يل . | 

ويترتب على ما تقدم أنه إذا استأجر شخص من لا » وجب عليه أن يتخذ 
الاحتياطات اللازمة النى تتخذ عادة حتى لا يتخرب . وقد قضى بأن المستأجر 
مسثول عما يحدث ف الممزل من التخرب بسبب غيابه عنه» حتى لو كان سبب هذا 
الغياب رغبة المستأجر فى الفرار من وجه العدو ما دام لم يوجد خطر جدى داهم 
يستدعى هذا الفرار217 . ويلئزم المستأجر بأن يتعهد الآدوات الصحية الموجودة 
بالمئزل الموجر حتى لا ينشأ عنها ضرر للمتزل”؟2 . وعلى المستأجر أن يطهر العين 
من مكروبات الأمراض المعدية إذا نلوئت ما ألناء مدة الإيجار » وقد قضى بأن 
من يعزل فى فندق وهو مصاب بمرض معد يلمزم بمصروفات تطهير الفندق من 
مكروبات هذا المرض 22 . وإذا كانت الععن الموؤجرة أرضاً زراعية »وجب على 
المستأجر أن يمزع منبا الحشائش الضارة ووأ يطهر المساق والمصارف . وإذا 
كانت العين المواجرة سازة ن روحت أن يتعهدها بالصيانة المعتادة من تشحم 
وتزييت وتنظيف وإصلاح . وإذا كانت الععن المواجرة مصنعاً »وجب أن يتعهد 
الالات بالصيانة وألا يحعلها تتوقف عن العمل مدة عاويلة حتى لا تتلف : 

ويلئزم المسستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحمّات العين الموئجرة » كابلحراج 
والحديقة والالات الزراعية وغبر ذلك . أما الملحقات المشتركة بين المستأجرين 
جميعاً » كالمصعد والآ لات الرافعة للمياه وأجهزة التكييف العامة والمدسخل العام 

)0010( محكمة أورليان الفرنسية ١4‏ يوليه سنة ١841١‏ سيريه مد بام جيوار 
أ رة ١ه"‏ لوروران 80 نمّرة 4١١6‏ . 

(؟) اسكناف محتلط 57 يونيه سنة 9011(ام 9" صل 0055 - لا يونيه سنة 1984178 م 
5 حص .”9#١‏ 

(؟) محكة السين الفرنسية ٠م‏ يونيه شنة ١8817‏ الباندكت 4و -1-8م - باريمن 
أول فراير سنة م*م١‏ داقلوز دوس-.غع”. 


لول 


وال » فالملتزم بامحافظة علها هو الموْجر 217 . ويقمعلها عادة شخصاً من قبله 
يتولى حراستها وصيانتها كالبواب . 

وم نأه ما يلنزم به المستأجر » فى صبيل العناية بامحافظة على العين الموئجرة » 
إختطار المْجر بكل أمر يستوجب تدخله » وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


: إغطار لمر بكل أمر _ستوعب ترغر - نص قائوتى‎ - ١ 
| : تنص المادة 4ه من التقنين المدنى على ما يألى‎ 

يجب على المستأسى ر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله» 
كأن نحتاج العين إلىتر مهات مستعجاة » أو ينتخشف عيب مبا ' أو يقع اغتصاب 
علها » أو يعتدى أجنى بالتعرض ا » أو بإحداث ضر مها 29 , 

فالمستأجر يترم بإخطار الجر بك أمر .من خانه أن هدد سلامة العين 
أو يصيها بضرر. ويشترط فى ذلك أمران : 1 ) أن تكون الععن ى حفظ 


)١(‏ وقد قضى بأنه إذا أوجرت شقة غرفاً لأشخاس مستقلين لاستمالا مكاتب » وكان 
المطبخ مشتركاً بيهم » فإن الحانظة عل المطبخ الثى لم يزجر وم بخصص لأحد من المستأجرين 
يقم على عاتق المزجر » فإذا سالت منه مياء أنلفت بضائع فى حانوت يقم ف الطبقة السفل » فإن 
المزجر هو المسئول نحو مستأجر المانرت ٠»‏ وله أن يرجم عل أى مستأجر يثبت أنه تسب 
يخطأء فى إمالة المياء ( استكناف مختلط ١6‏ مايو صنة 141714 م١4‏ صل 5556 ). 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 78٠‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مطابق لما استقر عليه ف التقنين المدفى الحديد . و أقرته لنة المراجمة نحت رتم 514 ف المشروم 
الهائى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 11 ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١ه‏ (ججمرعة 
الأعمال لتحضيرية 4 ص وه د ص 4.0 ) ٠:‏ 

ولا مقابل النص ى التقنين المدف القديم » ولكن النص تطبيق ققواعد العامة . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التغنين المدف السورىم "هه ( مطابق ) . 

التقنين المدى اليبى م ٠824‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى المراق لا مقابل - و لكن النص تطبيق قفواعد العامة » فيسرى ف المراق . 

تقنين المر جيات و العقود البنانى م ه/اه : يجب سل المستأجر أن ينبهالماقك بلا إبطاء إلى حيع 
الأعمال الى تستوجب تدخله » كإصلاحات مستجلة أواكتشان عيوب غير متوقعة أو اعتهاء 
عل حقوق أواعتراضات مختصة بالملكية أوحق عبى أو بضرر أحدثه شخصى ثالث » وإلا كان 
مسئولا مدنا . ( وأحكام التقنين اللبنافى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) , 


لخن 


المستأجر بحيث لا يستطيع الجر أن ؛ بالحطر الذى يتببدد العين <1) . ؟) أن 
يعم المستأجر أو يستطيع أن يعلم ذا نا الحطر . 

فإذا كانت العين الموئجرة دارا السكنى ؛ وكشف المستأجر أ و كان يستطيع 
أن يكشف أن الدار تحتاج إلى ترممات مستعجلة » أو أن مها عيياً : وجب عليه 
أن ببادر إلى [خطار المواجر يذلك22 . وإذا اعتدى شخص على الدار بالتخريبه 
أو الاتلاف أو الاغتصاب » كان له أن يدفع هذا التعدى باعتباره تعر ضاً مادياً 3 
ولكن يحب عليه فى الوقت ذاته أن يبادر إلى إخطار الجر ء فإن التعدى واقع 
عل المستأجر والموئجر معاًء هذا فى ملكيته وذلك فى انتفاعه . وإذا تعرض أجنى 
مدعياً حقا على العين المواجرة أو اغتصما مدعياً ملكيتها » فإن هذا تعرض مبنى 
على سبب قانونى صادر من الغير » فيجب على المستأجر إخطار المواجر به : 
لاا فحسب طبقاً لأحكام المادة ههه مدن الى بحن بصددها ) بل أيضاً طبقاً 
لأحكام المادة لالاه مدن التى تقضى بوجوب إخطار المواجر بكل تعرض مبنى 
على سبب قانونى صادر من الغر وقد تقدم بيان ذلك2© . 

ولكن واجب الإخطار لايقوم إذا كان المؤجر عام أوكان يستطيع أن يعلم 
بما مهدد الععن من خخطر عن طريق غير طريق المستأجر » أوإذا كان الى :أجلم يعلم 
وم يكن يستطيع أن يعلم بما سهدد العين من خخطر . فإذا امحذت إجراءات نزع 
ملكية العقار المؤجر ‏ لم يكن المستأجر ملزماً بإخطار الموجر 2 هذه 
الإجراءات توجه عادة إل المرؤجر فيعلم ما عن غير طريق المستأجر 2© . وإذا 
كان بالعين المؤجرة عيب خخنى لم يستطع المستأجر كشفه ولم يكن يستطيع ذلك » 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التّهيدى فى هذا الصدد : وألزم المشروع 
المستأجر أن يباد ر إلى [إخطار الموجر بكل شىء مبدد سلامة العين ما لا يستطيم أن يعلمه من تلقاء 
نفسه » كأن محتاج العين [كى ترميمات مستمجلة أو و ا و أن يقم اغتصاب 
علها » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص همه ) . [ 

(؟) وقد قضى بأنه إذا لم يخطر المستأجر المرجر بيتسرب اللمياه من المواسير من وقت 
ظهور ذلك ٠‏ وترك المياه تتجمم فتلف مفروشات المستأجر » فإنه يشارك الموجر فى المسثرلية 
عن التلف ( اسكناف محختلط ١١‏ مايو سنة ١9471‏ م 7+ ص 788 ) 6 ولا يكون المؤجر 
مستولا إذا اشترط ذلك ( استئناف مختلط + مايو سنة 1415 م 88 صن 45م ) . 

0 انظر آنفاً فقرة 54 - وانظر بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة همم6.-2 

(4) سليمان مرقس فقرة 5١07‏ - وإذا كانت المين أو الأجزاء المشتركة فى رعاية 
الموجر ١‏ لم يلنزم المستأجر بالإغطار ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 718 ) .. وقد قضمت محكة س 


يفف 


بالفحص العادى لا بفجص خبير متخصص » فإن الالتزام بالإخطار لايقوم ى 
جانب المستأجر . وقد قضى بأن المستأجر لا يكون مسثولاعن عدم إخطار الموجر 
يخطر انققضاض المزل الجر إذا لم يسبق الانقضاض علامات واضحة تنذر 
بوقوعه20© , < 

و محدد القانونميعاداً للإخطار » ولكنذ'كر وجوب مبادرة المستأجر إلبه» 
فيجب إذن على المستأجر إخطار المؤجر فى أقرب وقت ممكن . فإن تباط 
- والقاضى هوالذى يقدر ذلك -- وأصاب الموجر ضرر من تباطوئه» كانالمستأجر 
س النقض بأنه إذا كان الثابت من عمد الإيجار أن المركب المورجرة تكون فى رعاية رجال الموجر 
لا فى رعاية رجال المستأجر : وأن رجال المؤجر هم الذين علهم دون المستأجر تنبيه المؤجر 
إلى ما يطرأ عل المركب من خلل . فهذا وحده يكى لأن يقام عليه القضاء بمدم مسثولية المستأجر 
من غرق هذه المركب ( نقض مدفى ١4‏ نوفبر سنة 1١51145‏ مجموعة حمر هرتم م١٠‏ ص46؟). 

وقارن حكا آخر حكة النقض يقضى بأنه إذا كان الحك المطمون فيه ؛ إذ تشى بر فى دعوى 
اتعويض ألى رفمها الطاعنان لتلف أثائهما وضياع بمض أمتمهما بسبب غرق العامة الى استأجرتها 
أولاهما من المطمون علها » قد أعمل حك بند عقد الإيجار النى يلم المستأجرة بإخبار المالكة 
مما قد تراه ضصرورياً من الإصلاحات ف العامة » فإن لم تقم بها هذه الأخيرة كان لما مق 
الالتجاء إلى القضاء لتحقيق مامحب إجراؤء . كا استند » ضمن ما استند إليه » إلى أن 
المستأجرة شعرت بالحلل المنذر بقترب غرق العامة » ول تتخذ ما كان يجب عليبا من الإجراءات 
لملافاته » ولم مير المالكة لتفادى منه » وأنه م يتم دليل على .عل المالكة بالحلل قبل وقوع 
الكارئة . فإن الحم بإعمال البند سالف الذكر فى صدد نى الممثولية عن المالكة م خرج عن ظاهر 
نصوصه . كذلك يكون قد أقام قضاءه فى نى المستولية التقصيرية عن المالكة على أسباب تكى, 
لحمله » ولا يكون ق حاجة بمد إلى محث رجه المثوية المزسس عل إحهمال تابمها وهو رئيس 
العائمة المنوط به ملاحظها ٠‏ لآن كل ماكان يطلب من هذا الأخير هو إبلاغ المالكة بالحلل لإصلاحه 
فى الوقت المناسب »© وهو ماكشفته نفس المستأجرة » وأهملت ملاقاته . ومن ثم فإن الطمن فيه 
بالحطأ فى تطبيق القانون استناد؟ إلى أنه اعتبر مسثوليةالمالكة عن نتائج غرق المائمة لا تعدر كوتها 
مسئولية تماقدية ناشئة عن عمد الإيجار » فضلا عن أنه أغفل بحث المسثرلية التفصيرية المتراتبة 
عل إهمال تابع المالكة ‏ هذا الطمن يكون غير جميح ( نقضي مدلل 6؟ يناير سنة 1١461‏ مجموعة 
أحكام النقض + رت ؟ه ص .87 - ويظهر من هذا الحم أن احكة م تكن تبحث مسثولية 
المستأجر عن عدم إخطار المرجر » إذ كان من المسل ألا مسثولية هل المستأجر فقد كانت العامة 
فى حفظ رئيها وهو نائب عن المالكة . وإمما كانت تبحث مسئولية المرجر عن التلف الذى, 
أصاب متاع المستأجر بسبب غرق العامة . فلم تجمل الموجر مسثولا عن ذلك لأن المستأجر أهمل 
فى تفادى الضرر . وهذا ثىء آخر . ظ 

. 1458 ص‎ 5١ يرنيه سنة 194114 م‎ ١7 استثات محتلط‎ )١( 


ممه 
مسئولا عن تعويض هذا الفرر<2© . ولم يحدد القانون كذلك شكلا معينآً 


للإخطار " فيجوز أن يكون بككتاب مسجل أو غر مسجل ؛ كما يحوز أن يكون 
شفوياً29 » ويقع عبء إثبات أن الإخطار قد ثم على عاتق المستأجر 29 . 


م ا عار الشئس العنار فى استعرال المين : ولا يلتزم المسستأجر 
بعناية الشخص المعتاد فى المحافظة على الععن فحسب » بل أيضاً يلتم -هذه العناية 
ذاتها فى استعال العين . فيجب علٍ المستأجر أن يستعمل العين استعالا مألوفاً » 
فإن استعملها استعالا غير مألوف ونشأ عن ذلك هلاك العين أو تلفها أو إصابتها 
بأى ضرر » كان مسئولا عن تعويض المواجر 22 . وقاضى الموضوع هو الذى 
يقدرما إذا كان الاستعال مألوفاًء وينظر فى ذلك إلى طبيعة الععن والشروط التى 
يتضمبا عقد الإيجار وما جرئ به العرف2* . 

فالمستأجر لدار يجب عليه فى سكناه للدار أن. يحتاط فلا يفعل شيا منشأنه أن 
بوهن حوائط الغرف أو الأسقف أو الأبواب »؛ أو من ثأنه أن يخل بدورات 
مياه . فلا يجوز له مثلا أنيجعل الماء يتسرب من الصنابير علىوجه يضر بالعين(0)» 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ فإن ل يقم المستأجر 
بهذا الواجب » وأصيب المرجر يضرر من جراء ذلك » كان المستأجر مسثولا » ( مجموعة 
الأحمال التحضير بة ص 9ه حاص 0٠4.٠‏ ) - وانظر بلانيرل وريبر ٠١‏ فقرة 8لمه س 
منصور مصطلى منصور فقرة 705 . 

(؟) سوهاج الكلية ١٠‏ مابو سنة ١444‏ المجموعة الرسمية 40 رتم وم - وليس لزاما 
عل المستأجر أن يرفع دعوى ٠‏ بإثبات حالة العين المرجرة إذا احتاحت إل ترفيعات متييلة 
أوانكشف ما عيب . وقد قفت محكة النقض بأن المادة همه مدنى جديد وإن أوجيت على 
المستأجر أن يبادر إلى إخطار المزجر بكل أمر يترجبتدخله » كأن تحتاج المين إل ترميمات 
مستعجلة أو ينكشف بها عيب » فليس مؤدى هذا النص أن يكون لزاماً عل المستأجر أن يرفم 
دعرى لإنبات حالة العين الموجرة قبل قيامه بالإصلاحات ( نقض مدى ١٠7‏ مارس سنة 6م9١‏ 
مجسرعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠١9‏ ص م8م). 

(؟) بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة ممه ص 88م . 

(4) وحى لو استمملها استمالا مألوناً » فإنه يلتزم مع ذلك بالقيام بالتر ميمات التأجيرية 
الناشئة عن الاستمال المألوف كا سياق ( انظر مايل فقرة 810 وما يمدها ) . 

( ه) بلانيول وريبر ٠١‏ فمقرة .لاه. 

)١(‏ وإذا لم يحافظ عل الآدوات الصحية فى دورات المياء وترتب عل ذلك أن تسرب 
الماء فأضر بالطابق السفل ء كان المستأجر مسثولا عن هذا الضرر ( استثئناف مختلمل 7١‏ يثاير 
سنه 19614 م مه ص #84 ). 


4ه 


أو أن همل صيانة أجهزة الغاز والتكييف والكهرباء فينجم عن هذا الإهمال ضرر 
بالأجهزة أو بالعين ذاتها . ولا يجوز له أن يحتفظ ف الدار بشخص مصاب عرض 
عقلى خطر 22 .أو بامرأة ذات سمعة سيئة أو يحيوانات يكون الموج قد اشتر ط 
عليه ألا يدخلها الدار2©9 . وإذا مرض المستأجر أو أحد من ذويه عرص معد »2 
وجب عليه أنيطهر الدار من مكروبات هذا المرض 22 . كذلك لا يجوز للمستأجر 
أن يقلق راحة الحران المستأجرين من نفس المواجر » إذ المواجر مسئول عن عمله 
مسئوليته عن عمل اتباعه كما سبق القول2؟ . فلا يجوز أن يحدث ضوضاء متكررة 
مزعجة للجهران » سواء من طريقحفلات صاخبة جاوز المألوف » أو منطريق 
الموسي0*© أو المذياع فى الأوقات الى تخلد الناس فما عادة لاراحة والسكون . 
ولايحوز أن يجعل من”دار السكنى مأوى للصوص أو للمتآمرين على سلامة البلاد 
أو للهاربن من العدالة . كنا لا يبموز أن يجعلمن الدار مكاناً للمقامرة أو للدعارة20. 
ولايجوز أن يسمح لحدمه باستعمال السلم العادى بدلا من استعمال سم الحدم9 , 

والمستأجر لأرض زراعية يحب عليه أن يزرعها وفق للأصول المألوفة فى 
الزراعة ؛ قلا ينبك الأآأرض بزراعة محصول واحد مرات متكررة 5 وعليه أن 
يقوم بتسميدها » وأن يتعهد الأشجار بالصيانة9) . 

والمستأجر لمنجى أو تحجر - إذا عد العقد إيجاراً ‏ لا يجوز له أن يستخرج 
من منتجاته أكر من المقدار المألرف » حتى لا يسرع إليه النفاد(؟؟ 7 


. ففرة 01م‎ ٠١ فمّرة واا بلانيول وريير‎ ١ بودرى وقال‎ )١( 

(+) !وسرى رو وإممات ه نمرة 561 ص 7*1 . 

0) بردرى وثال ١‏ فمرة بلائيول ورسير ٠‏ ففرة الام . 

(4) انظر آننا ققرة مه؟. 

(ه) بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة ١1اام‏ . 

(1) مسر الوطنية مستعجل ؟ أبريل سنة م96 المحاماة م١‏ رتم م454 ص ه١٠‏ ا. 

(07) بلانيول وريبير ٠١‏ فمرة 1ه - تد مضت محكمة الاستثناف الحتلطة مسثولية 
المستأجر إذا وضم فى أعل البناء لافنة ضخمة واقتضى ذلك أن يحرى أعمالا ضارة بالبناء ( استئناف 
مختلط ١١‏ فبراير سنة غ"#؟١‏ م 5؛ ص .)١8١‏ 

(م) بودرى وثال ١‏ فقرة مهلا - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة الاه - وتقضى 
المادة 1/117 مدن بأنه و بحب أن يكون أستغلا ل المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات 
الاستغلال المألوف » وعل المستأجر يوجه خاص أن يعمل على أن تبق الأرض صالحة للإنتاج » 

0 بودرى وال ١‏ همرة ههلا. 


2+٠ 


والمستأجر لسيارة يجب أل" نبكها بالاستعال » وأن يسير على الأصول 
المألوفة فى استعالها » ولايتركها فى نطرفات مهجورة سس شأنها أن تعرض السيارة 
لحطر السرقة أو الضياع . 

والمستأجر لمتجر أو مصنم يجب عليه أن يراعى المألوف فى استغلال المتجر 
أو المصنع ؛ فلا يرتكب عملا من شأنه أن ينفر منه الغملاء أو ينقص من قيمة 
المستغل . 
وإذا أساء المستأجر استعمال العين الموجرة إلى حد أن تفاقم الحطر » نجاز للمواجر 
أن يلجأ إلى القضاء المستعجل (0):. 


6 - مسكولم المستأمر عى أعمال نا بعر : وكا لا تقتصر مسئولية 
المياجر عن التعرض علٍ الأعمال الصادرة منه شخصبياً بل تمتد أيضاً إلى الأعمال 
الصادرة من أتباعه » كذلك لا تقتصر مسئولية المستأجر ف المحافظة: على العين 
وف استعالها الاستعيال المألوف على أعماله الشخصية بلتمتد أيضاً إلىأعمال تابعيه . 
ويجب التوسع هنا أيضاً ى تفسير معنى التابع » فهو لا يقتصر على التابع الذى يسأل 
عنه المتبوع مسئولية تقصيرية » بل يمند إلى كل شخص تكون صلته بالمستأجر 
هى الثى مكنت له من الإضرار بالعين0© . فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته 


)١(‏ وقد قضت محكة مصر الوطنية بأنه قد تمرضس أحوال يتعين فيا الاستمجال لأن سير 
القضاء المادى بطىء » وقد يترتب عل تأخير الفصل فها مضار . ومن ذلك حاآلة المالك النى 
يزجر ملكه فيسىء المستأجر استمال حقه ويمتعمل العين المرجرة للدعارة » فيجوز للمؤجر 
طلب الفسخ . و لكن قبل الوصول إلى هذا الحد يسهدف المرجر لمضار جسيمة غير قابلة للإصلاح ؛ 
كفرار باق المستأجرين وانحطاط قيمة المين . لاغرو أن الطرد فى مثل هذه الخحالة تدعو إليه 
الضرورة ء فيحكم به القضاء المستعجل . ولهذا الطرد والإخلاء مند آخر من القانون » وهو أن 
العين إذا أو جرت لعمل مخالف لل داب كالقار أو الدعارة كان العقد غير جائز لا يصح طلب 
الحم بصحته ولا بطلانه » وحق للمؤجر أن يقاغى المستأجر لاسر داد المين المجرة عل أساس 
أن المستأجر واضم اليد يلا سبب ( مصر الوطنية مستعجل © أبريل سنة 8م4١‏ المحاماة م١‏ 
رتم 4غ ص ه/ا١١‏ ) . وقضت محكمة الاستعنات الحتلطة بأنه إذا أساء المستأجر أستمال العين 
بأن أعدها لتكرن محلا سرياً قدمارة » فإنه يحوز للمؤجر فى هذه الخالة طلب طرده أمام القضاء 
المستعجل ( استكناف محتلط ١07‏ يونية سنة ١9417‏ م 4ه ص 758 وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
الحم انظر آنفا فقرة 009 فى الامش ) . 

(؟) انظر آنفا فقرة م0 . 


ه١‎ 


من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه ع وضصوفه وأصدقاوث,7)© ع وخدمه 
ومستخدموه وعماله » والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار . وى هذا 
المعنى كانت المادة ملالا / 1537 مدلى قديم تمو تقول إنه و يجب على المستأجر حين 
انتباء الإجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو علها » بغير تلف حاص ل من فعله 
أوَ من فعل مستخدميه أومن فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى : 
إلا إن وجد شرط يخالف ذلك 06"© . 

ومسثولية الماجبر عن امه ممنولية مقاديةالاستولية لقصيرية » توخي 

ا ف الثوليةالقصبرية كا سيق اقول فلاام أن 
يكون خاضعاً لرقابة المْجر » ومن ناحبة أن العملالضار الذى يأنيه التابع لايلزم 
أن يكون قد وقم منه أثناء تادية وظيفته9 . فكل ما بأيه الأباع بان الوا 
الذى قدمناه م نأعمال ضارة بالعين يكون المستأجر مسثولاعتبها مسئولية عقدية » 
ولا تنتفى هذه المسئو لية إلا إذا أن لبت السبب الأجنى . ولايكفى أن ث كلد 
بذل العناية الواجبة ى رقابة ه'لاء الأتباع » فالئز امه هنا الزام بتحقيق غاية 

)١(‏ استعناف عحتنط م مايو سلة 1914 مهه ص .١4#8‏ ظ 

(؟1) وكان المشروع المهيدى لادة مه يتضمن العبارة الآ ثية قى آخر الفمقرة الأرلى : 
«ويعل المستأجر من هذه ان'رلية إذا أثبت أن التلف أوالملاك لم ينشأ عن خطأء أوعن خلأ 
تابعيه » . فحذفت مه هذه العبارة فى لنة المراجعة ا كتفاء بنص آخر » و/ يقصد حذف الهم النى 
تتضمنه العبارة ( انظر آنفا فمرة ه6” ف المامش ) .نيكرن المستأجر إذن مسثولا إلا إذا أنبت. 
أن الملاك لم ينشأ عن خطأه أوعن خطأ تابعيه » ومقتضى ذلك أنه يكون مسئولا عن أعمال تابعيه - 
وانظر أيضاً م ه17١‏ مدن فرنسى وتقضى بأن المستأجر يسأل عن التلف والملاك الذين يقمان 
بفعل أفراد منزله أو بفعل المستأجر من الباطن . 1 

0"( بلانيول وريبر وبولانجيه »2 فمّرة 65 - وقد قضت محكة النقض الفرنسية 
بأن المستأجر يكرن ميثولا عن سرقة الأشياء المملوكة المؤجر والمودعة فى مكان مخمص لذا 
الأخير » إذا كان المر تكب لهذه السرقة خليلة آواها المتأجر عنده ( نقض فرنمى ١7‏ ديسمعر 
00 ول ا" ١‏ 
تَأدية اللدسة المدوملة لة بهم ( الإيجار المؤلف فقرة ٠‏ ص م4 هامش ١‏ - مين الفنا اح مبد الباق 
غمّرة ٠0١4‏ - محمد عل إمام فمّرة 117 ص 58٠8‏ ). 


اذى 


لاالنزام ببذل عناية 212 » وهوالتزام بغمان (1امدءدج) يكون المستأجر بموجبه 
مسثولا هجرد تحقق صبب الضمان229 . 3 

ورجوع الموؤجر على المستأجر لا يمنع من ر.جوعه على الغبر الذى أضر بالعين ؛ 
بموجب المسئو لية التقصيرية20 . 

14 - عوار اررهاو. على تعريل أعنام للم مم : والعزام المستأجر 
بعناية الرجل المعتاد فى الحافظة على العين المواجرة وى استعاذا » وما يسابع ذلك 
من مسئوليته عن أعمال تابعيه » ليس من النظام العام » فيجوز الاثفاق على تشديد 
هذا الالعز ام وعلىنحْفِيفْه وعلىالإعفاء هنه . وقد نصت المادة 5١١‏ مدنى صراحة 
على ذلك » بعد أن قضت بأن الالزام بالمحافظة على الشى ء يكون المدين قد وى 
به إذا بذل فى تنفيذه كل ما يبذله الشخص العادى » فقالت : 1١9‏ -... هذا 
مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ؟ - وق كل حالة يب المدين مسئولا 
ما يأقيه من غش أو خخطأ جسم ؛ . 

فيجوز إذن التشديد مزالمسثولية . فيشترط الموئجر على المستأجر مثلا أنيبذل 
ف المحافظة على الععن عنابته فى الحافظة على ملكه » دون أن يئزل فى ذلك عن 
غناية الشخض المعتاد. كما موز أن يشرط المواجر مدغولية المستاجر عن تلق 
العمن أو هلا كها ما لم ينبت أن التلف أو الحلاك لا يرجم إلىسبب أجنبى » فيحول 
بذلك العزام المستأجر من التزام ببذل عناية إلى الام بتحقيق غاية . بل يستطيع 
أن يشدد ف المسثولية إلى حد أن يجعل المستأجر مسئولا حتى عن السبب الأجنى » 
ويكون هذا ضرباً من التأممن27© . ْ 

وعوز عذاك التق من الكولة + أو الامقام متا .فيشترظ المستأجر 
مثلا أن تكون العناية التى يبذها هى عنايته فى المحافظة على ملكه » دون أن يزيد 
فى ذلك على عناية الشخص العتاد . وقد يشرط إعفاءه من المسثولية عن تلف 

. 518 سليمان مرقمس فقرة‎ )1١( 

(؟ ) وبذلك لا تحمل الموجر عبء إثبات يتعذر عليه أن يس به من جهة » ومن جهة 
أخرى"يكون قل ذك نت لاحر .عل القظة بوالأقام سن قر لفون إشران أشاعه »الفين 
الموجرة ( بلانيول ورسير ٠١‏ نفرة ملام ص 05م ا ص 00م ). 


(ج ) بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة ؟لاه ص لا١م‏ . 
(غع) الوسيط ١‏ فمرة 41+٠١‏ ص 5لا" . 
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العمن أو هلا كها حتى لو كان التلف أو الحلاك راجعاً إلى خطأه» أو يشترط إعفاءه 

من المسثولية عن أعمال تابعيه . ولكنه يبقى مسئولا فى كل محال عن فعله العمد 
ومن لاه لاسرع فلا رسام اليش لله بشرط خاص من المسثو لية عنهماء 
ما لم تكن المسثو لية مثر نبة على فعل نابعيه فيستطيع أن يعفى نفسه من المسئولية عن 
فعلهم ولو كان عمداً . وليس فى كل هذا إلا تطبيق للقواعد العامة . 

ويجوز أن يكون الاتفاق على كل ذلك ضمنياً7'© . ولكن لايحوز النوسع فى 
تفسيره » ويفسر عند الشك ق مصلحة الطرف الذى جاء الانفاق مقيداً من 
حقوقه » فيفسر فى مصلحة المستأجر عند تشديد المسثولية » وفى مصلحة المو“جر 
عند نحفيف المسئولية أو الإعفاء منها0© . 


6 - عبء إات ابر مول بارولتراصم : كان المشروع المهيدى 
للفقرة الثانية من المادة 4ه مدلى يجحرى 3 كا رأينا عل الوجه الا لى و(وهو 
( المستأجر ) مسئول عما بصيب العين منتلف أو لاك أثناء إننفاعه ما إذا لم يكن 
ذلك قد نشأ عن استعال العمن استعالا مألوفاً » ويعفى المستأجر من هذه المسثولية 
إذا أثنت أن التلف أو الملاك لم ينشأ حن خطأه أو عن نخطأ تابعيه ؛ . وجاء ق 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأنى  :‏ فهو (المستأجر» 
مسثول عما بصيب العمن من التلف » إلا إذا أثبت أن هذا التلفل ينشأ عن مام 
أوعن نظأ تابعيه . ويكفى ف ذلك أن يغبت ت أنه قام بالعناية المطلوبة منه . فإن 
كان التلف يرجع إلىاستعال الشىء استعالا مألوفاً فلا يكون مسئولا عنه 20 , 

فالنص إذن» قبل حذف العبارة الأخيرة » كان يقضى بأنه إذا أصاب العن 
لا و هلاك » وقع على المستأجر عبء الإثبات . فإذا أثبت ن أنه استعمل العين 
استعالا مألوفاً وأنه بذل ف المحافظة علها وف استماها عناية الشخص العتاد » 
م يكن مسثولاء لأن التزامه إنما هو التزام ببذلعناية لا المزام بتحقيق غاية2؛© . 


(1) نقض مدق 14 نوفير سلة 4)5] مجموعة سمر ه ركم م١٠‏ ص 5456 . 

(؟) استكناف محتلط ١‏ يونيه سنة 1١8477‏ م 4 ص 450 - سليمان هرس فقرة 515 . 

(؟) مجموعة الأعمال التحذيرية 4 ص وه . 

(: ) وكان الأصل فى إثبات الخطأ المقدى أن الدائن - أى الموجر - هو اللى يحمل عبء 
الإثبات » وعليه أن يثبت أن المدين لم ينفذ التزامه » أى يثبت أن المستأجر ل يبذل عناية الشخص 
المعتاد (الوسيط ١‏ فقرة 475) . ولكن النص نقل عبء الإثبات إلى المستأجر » فأوجب عليه ل 


عه 


ولم يتغر هذا الحم حذف العبارة الأخيرة من الممرة الثانية من المادة .م6 
مدنى» فقد حذفت هذه العبارة » كا جاء ف الأعمال التحضيرية » ٠‏ اكتفاء 
بالحكم الوارد فى المادة ١94ه‏ مللى 20(6 . فلم يكن المقصود إذن هن حذف العبارة 
العدول عن الحكم الذى يتضمنبا وهو تكليف الى تأجر أن يثبت أنه بذل عناية 
الشخص المعتاد » وإنما كان المفصود أن ما جاء فى الفقرة الأولى من المادة ١وه‏ 
مدنى كاف ف تقرير هذا لحك" . لذلك غلنا إن الحكم لم يتغر حذف هذه 
العبارة » والمستأجر إذن بعد هذا الحذف لايز ال هوالذى حمل عبء الإئبات . 
وعليه أن يغبت أنه بذل عناية الشخص العتاد » بأن استعمل العين استعالا مألوفاً 
ويأنه اتخذ الاحتياطات المعتادة فى المحافظة علبا . فإذا أثيت ذلك» بكو نقد أنيث 
أنه نفذ التزامه من المحافظة على العين » فلا يكون مسئولاعما أصاءبا من تلف 
أوهلاك . أما إذالم يستطم إثبات ذلكء أو أليت المرؤجر أن المستأجرلم يبذل عناية 
الشخص العتاد بل قصر ف الْحَادْ الاحتياطات المعتادة ١‏ فإنه يبت للمستأجر طريق 
آخبر للتخلص من المسثولية ؛ وذلك بأن بشت أنه بالرغم من عدم بذله عناية 
الشخص المعتاد » فإن تلف العين أو هلاكها إنما يرجع إلى صبب أجنى 20 . 


- هو أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المتاد وأنه أراد أن يتخلص من المثولية . والسبيفى ذاك 
واضم » فإن المين المزجر: فى حفظ المستأجر , وهو أدرى بما ينهدد العين من خطر وأقدر 
عل ملافاته إذا كان ذلك مكنا » ولا يتيسر لمؤجر مند -حدوث التلف أن يتيين سببه ليثبت أنه 
راجع إلى خطأ المستأجر . ومن ثم نقل عبء الإئبات إلى المستأجر » وأصبح هو المكلف بإئبات 
أنه بذل عناية الشخص المعتاد » فإنَ هذا أيسر مما لوكاف المجر بإئبات المكس ( سليمان مرقس 
خمّرة *١5؟‏ ص 5,٠غ‏ هامش .)١‏ 

(0) مجموعة الأحمال التحضيرية غم عس #مهى - وانظر آنفأ نقرة 086 فى الطامش . 

(؟) والفقرة الأولى من المادة 0 ملل نجر ى عل الوجه الآ : وعل المستأجر أن 
برد ألعين المرجرة بالحالة الى تسلمها علها ؛ إلا ما يكون ند أصاب المين من هلاك أرئلف 
لسبب لا بدله فيه » . وسترى عند يحث هذا النص أنه غير كلف ف الواقع لتقرير الك المتقدم . 
فهو يقتصر عل تكليف المستأجر بإثئبات السبب الأجنببى دون أن يبين مى يكون ذلك . ولكن 
المستأجر لا يكلف بإثئبات المبب الأجنبى » كا سثرى » إلا إذا عجز عن إثبات أنه يذل عناية 
الشخص المعتاد . فسبء الإثبات يقم فى الحالتين عليه . 

(؟) الوسيط ١‏ فقرة 41١4‏ ص١551‏ - عبد الفتاح عبدالباق فقرة1١؟‏ ص 744 - محمد 
صل إمام ققرة 1١17‏ ص 547 (ومم ذلك انطرفقرة ١71‏ صض41؟) - منصور مصطلق منصّور 
نقرة 1٠107‏ ص لالاه سا ص 8؟ه - عبد انم فرج الصدة فقرة 151 ص 78558 ناص 897+ - 
وقرب سليمان مرقس فقرة 76 +سوانظر عكس ذلك وأن المزجر هو اللى يقم عليه عبء- 
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7 - مزاء ابر فمرل باررلراص : فإذا نحققت مسئولية المستأجر » 
بأن لم يستطع إثبات أنه بذل عناية الشخص العتاد » ولم يستطع من جهة أخرى 
أجنى » وجب تطبيق القواعد العامة . 

وتقضى هذه الفواعد بأن المئجر يرجع بتعويض على المستأجر عما وقع له من 
الضرر » ولو قبل نهاية الإيجار0© . وله أيضاً أن يطلب إصلاح الضرر عيناً 
فيكلف المستأجر بإصلاح التلف وإعادة العين إلى أصلها إذا كان هذا تمكناً : 
بل له أن يحصل على ترخيص من الحكمة بأن يقوم هو بإصلاح التلف على نفقة 
المستأجر . وللمجر عند الضرورة أن يلجأ إلىالفضاء المستعجل لمنع المستأجر من 
الاسسر سال فى إساءة استعال العين المو“جرة20 , اس 
الإثبات فيجبٍ أن يثبت أن المستأجر قد نزل ف الحافظة عل العين ورعايها من مستوى الشخص 
لاي لا ف اح لي وبري احير او مت 
أوالحلاك إن المستأجر هو اللى يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد ) . 

.٠١مةرقف ص لم4 سا ص 44.0 - عبد الفتاح عبد الباق‎ ٠11 سليمان مرقس فقرة‎ )1١( 

وهناك خلاف فى فرنسا فيما إذا كان يحق المزجر أن يطلب التمويضص أثناء “مدة الإيجار 
بمجرد وقوع العمل اللى تسبب عنه الضرر » أو يجب الانتظار حى ينهى الإجار ويرد المستأجر 
العين له » فيرى وقتئذ إن كان المرجر لم يزل الضر ر أللى أحدثه فيطالبه بالتعويض . والذين يقولون 
بالرأى الثانى يفرقون بين ما إذا كان الضرر ما “مكن إزالته فيقضى بانتظار المرجر لجاية الإيجار 
لاحال أن المستأجر يزيله فلا يكرن هناك محل لتعويض ( نفض فرنسى 7٠١‏ ديسمير سنة ١864‏ 
دلرز ةوه -١55-١-‏ يو الاستئنافية 7١‏ يوليه سنة ١5٠7‏ دالرز 7-1١٠5‏ وم لوراتن 
م#افترة 7١١‏ - نظرة ا561؟ ‏ هيك ٠١‏ فظرة 7١١‏ - جيرار ! فمرة 7٠6‏ -فقرة ه6٠‏ و8 
فقرة ٠ه‏ - أوبرى ورو وإببان ه فقرة 00م ص 788 - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 
هاه ) . » وبين ما إذا كان الضرر ما لا ممكن إزالته » أوكان ما ممكن إزالته ولكن يخثى 
يسبب طول مدة العقد أن يصر المستأجر فلا يستطيع دفم التعويض إذا ما أجل المرجر مطالبته 
به حتى تنقغى المدة » فلا يكون هناك محل لأن ينتظر الموجر إلى تهاية الإجار يل له أن يطلب 
تمويضاً ممجرد وقوع الضرر ( بو الاستثنافية ١؟‏ يوليه سنة ١4٠05‏ دالرز 4860-5-10 
وهر الحم السابق الإشارة إليه - جيوار ١‏ فقرة ٠٠٠‏ و8 فقرة لا؟ه- أوبرى ورووإمان ه 
نقّرة /ا61 ص 7+٠‏ بلانيرل وريير ١‏ افمقرة هلاه ). 

أما آلذين يقولون بالرأى الأول فلا يفرقون بين ما إذا كان الضرر ما لا تمككن إزانته أو ما 
تمكن فيه هذه الإزالة » فى حيع الأحوال يكون فمؤجر طلب التعويض بمجرد وقوع العمل الذى 
تسبب عنه الضرر » ولا صر عل الانتظار إلى مباية مدة الإيجحار ( بودرى وقال ١‏ فقّرة الا ). 
وانظر الايحار لمؤلف فشّرة 78417 . 

0_0 بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 18م ص 6م - وقدر أينا فيما تقدم ( انظر آنفاً سس 


اك 


65 


والمئجر كذلك أن يطلب فسخ الإيجار مع التعويض » وامحككة تقدر هذا 
الطلب . فلها أن تجيبه إليه إذا رأت أن هناك من الأسباب ما يرر ذلك فتقضى 
بالفسخوبالتعويض » ولا أن ترفض طلب الفسخ وتقتصر على الحكم بالتعويض, 
أو بإصلاح التلف إذ كان هذا مكنا . 

8" - قيام المستأجر بالتر مهات التأجير بة 

- نصرص فانويٌ : تنص المادة 087 من التمنن المدنى على ما يأنى : 

و يلتزمالمستأجر بإجراء الرميات التأجيرية الثى يقضى مبا العرف مالم يكن 
هناك اتفاق على غير ذلك :230 , 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنن المدنى القديم » ولكن الحكى كان معمو لا به 
دون نص بناء على ألعادة والعرف» وبناء على التزام المستأجر بامحافظة علىالشى ء 
محافظة امالك على ملكه والعرميات التأجمرية يقوم مها ال الكعادة فى ملكه ويعدها 
من أعمال الصيانة الواجبة عليه : وقد جرى الفقه والتضاء على هذا المبدأ ى عهد 
التضنن المدسن القد 02" , 





مسنقرة م60 ) أنه إذا أساء المستأجر استمال العين المرجرة إلى حد أن تفاتم المطر » جاز المؤجو 
أذ يلجا إلى النضاء المستمجل ( انظر فى هذا الممنى جيوار ١‏ نظرة 42٠‏ و؟ فقرة 451 )1م 
ويجرى القضاء الفرنمى عل هلا المبدأ » فقد قضى بأنه يحوز لقاضى الأمور المستمجلة أن يريج 
ولو بالقوة نساء سيئات السلوك من المكان المؤجر ( السين القضاء المستمجل 4 مايو سنة 11117 
داظرز 50-5-1١91‏ ) . وله كذلك أن يمخرج المستأجر نفسه إذا كان وجوده فى العين. 
المزجرة تنسبب عنه أضطرلابات أو فضائح ( باريس ١١‏ ياير سئة م207١‏ داللرز جلا ؟ سه 
4 - السين القضاء المتمجل ٠7١‏ أكربر سنة ١417‏ جازيت دى تريينو 7 أكتوبر 
سنة +111 ) » أو أنى أعمالا م: شأما إزعاج المير ان كآن يقلق راحتهم بأصوات الفونوغرافه 
أو الييانو ( باريس ١8‏ نوفمر سنة ١51١‏ جازيت دى تريبيئو أول فبراير سنة 151 ) . 
)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة 789 من المشروع المهيدى ملل و جه مطابق, 


ما استقر عليه فى انتقنين المدنى الحديد . و أقرته المنة المراجمة نحت رقم 111فى المشروع الها 
ووافق طيه مجلس النواب محت رتم 5١١‏ . م مجلس الشيوخ نحت رقم ( مجموعة الأحمال 
التحضيرية 4 ص 77م اص 0*4 ) . 

(؟1) دى هلتس ؟ الإبجحار فقرة 514 - هالتون ؟ صن ١١5‏ - الإيجار لمؤلف فقرة 
1 - أسكتاف مصلط و , يتاير سنة ٠م8١‏ المجمرعة الرنمية الحختلطة ىه ص ٠١-6‏ نوفير 
سنة 1م17 ص 4- 860 يناير سنة ©11416م 10 ص 80١-1٠0‏ يونيه سنة 19416 م 
لاص ١796‏ - 5 ماأيو سنة ١9175‏ م هم ص 085 - وقارن جرامولان فى المقود نقّرة 
وهامش ١‏ ( ويلحب إلى أن المستأجر لا يلتزم بالثر مهمات التأجيرية إلا إذا ثبت خطأء ) . 
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ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: ف التقنن المدنى السورى 
م .6ه وق التتقنن المدنى اللببى م ١مه‏ وق التغنين المدنى العراق مم ا ة2 353 
وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 44ه 0844© . 

ويخلص من هذا النص أن المستأجر يِلَرْم بإجراء النرمهات التأجمرية التى 
يقضى ببا العرف . فنبحث كيف يكون تحديد هذه العرميات التأجيرية » وعلى 
أى أساس يقوم العزام المستأجر بإجرائها » وابلحزاء الممرتب على إخلال المستأجر 
مبذا الالز ام . 

//؟ - كاير الرسيمات الأعمر بز : المراد بالر ميات التأجيرية التر ميات 
البسيطة التى يقتضما استعمال العين المواجرة استعمالا مألوفاً . 558 فى تحديد 
هذه العرميات إلىالعرف ». كما يقضى صريح نص المادة 087 مدلى مالفة الذكر. 
فإذا لم يوجد عرف » عدت النرمهات تأجيرية إذا كانت الضرورة إلها تنشأ من 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقئين المدنى السورى م ٠٠.‏ ( مطابق - وقد ورد والترميمات الككاليه » ويقصد جا 
الثر ميمات التأجيرية ) , 
التقنين المدى اليبى مامه ( مطابق ) . 
التغئين المدنى العراق م ١/75‏ : وعل المستأجر إجراء الترميماك الطفيفة الى يقضى 
جا العمرف . 
( وأحكام التقنين العراقى تتفق مع أحكام التقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف 
نظّرة 6©؟9). 
تفنين الموجبات والمقود البانى م م4ه : عل مستأجر العقار أن يقوم بالإصلاحاث 
والثر ميمات الصغرى فى الأجور »: إلا إذا كان المقد أو العرف يمفيائه مها . أما الإصلاحات 
المثار إلها فهى : [صلاح بلاط الغرف إذا كان بعضه فقط مكسرا - وإصلاح زجاج 
النوافنما م يكن السبب ىق كسرها البر د أو طارثاً غير عادى أو 'تمرة قاهرة مما لا يمزى إله 
ما المستأجر -- وإصلاح الأبراب رالتوافذ المشبكة وأخثاب المحواجز وعغفالق الدكا كين 
والمفصلات والزلج والأقفال - أما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الأوراقه 
وترميم السطوح فنفقنها على المؤجر وإن كانت مقصورة عل أشغال بسيطة من تكليس أو ترمج . 
م 4ه : لا يلزم المستأجر بثىء من الإصلاحات الصغرى إذا كانُ السبب فها قدم المهد 
أو قر: قاهرة أو عيبا فى البناء أوثملا أتاء المرجر. . 
( وأحكام التقنين البنانى تتفق مع أحكام التغنين الفرنسى ء وتختلف عن أحكام التغنين 
المصرى فى أن أساس التْرَام المستأجر فى التقنين اقبناى يقوم عل خطأ مفتر ض فى جانبه ) . 


4ه 


استعال العين الاستعال المألوف / وقد سبق أن ميزنا بن هذه المرميات التأجعر بة 
وهى عل المستأجر 3 والرمهات الضرورية للانتفاع بالعين وهى على ال مواجر ١‏ 
والثرميات الضرورية لحفظ العن وهى على الموئجر ومن حقه فى الوقت ذاته أن 
يجير علبا المستأجرة'© . وإذا قام شك هل تعد النرمهات ترمهات تأجيرية فيلئزم 
با المستأجر أو ترميات ضرودية للانتفاع بالعين فيلدرم مما المواجراء فإن هذا 
للشيك يفسر لمصلسة المستأجر ء لأنه هو الملدزم؛ ولآن الأصلهو أن يقوم الموئجر 
بالترمهات فيا دأ التر ميات التأجر بة البسيطة فتكون التر ميات التأجمر بة استثناء 
والاستثناء لا يتوسع فيه0© , 

وبعد من العرمهات التأجرية » تأسيساً على ما قدمناه » إصسلاح النوافذ 
والأبواب » ويدمل فى ذلك ألواح الزجاج والأقفال والمفاتيح . ويعد كذلك من 
الترميات التأجعربة إصملاح البلاط إذا كان التلن ناشت من الاستعال المألوف . 
ويفرق القانون الفرنسى بين ما إذا كان البلاط كله مكسوراً فيفتر ض أن الكسر 
عد حصل من حبب. فى البلاط نفسه وبكون الإصلاح على الموجر إلاإذا أثبت أن 
الكسر قد حصل يخطأ المستأجر فيكون الإصلاح عليه » وما إذا كان المكسور 
هو بعض البلاط فقط فيفئر ض أن الككسر قد حصل يخطأ المستأجر ويكو نالإصلاح 
عليه إلإإذا أثيت ألا" خطأ. فى جانبه فيكون الإصلاح على الموئجر 229 . ويمكن 
الأخل مبذا التضريقف مصر » فما عدا أن يكون المكسور هو بعض ابلاط فلا يكفى 
ليكون الإصلاح على المرجر أن يثبت المستأجر انعدام الحطأ من جانيه » بل يحب 
أن ينبت أن الككسر لا برجع إلى الاستعال المألوف وإنما يرجع إلى عيب فى البلاط 
أو إلى قوة قاهرة . ويعد من العرمهات التأجيرية الترمهات البسيطة اللازمة 
للأسقف » وللحيطان » وللمرايا المثبئة فى المْزل » ولصنابير المياه ومواسيرها 
ودورات الياه والميازيب » وأجهزة الكهرباء والغاز والتكييف . أما إذا كانت 





.ى9١٠ انظر آثئناً فقرة م١؟ - فظرة‎ )١( 

(؟) بودرى رقال ١‏ فقرة .م الإيجار للمزلف فقرة 8غ؟ - محمد كامل مرسى 
نّرة ١414‏ ص لإ١‏ - وإذا قورنت الثرميمات التأجيرية الى يلتزم ما الستأجر بالتكاليف 
المعنادة ونفقات أعمال الصيانة آلى يلّزم بها المنتف '.( انظر م 5ه مدفى /". تبين أن ما يلدزم 
التنفع أوسع نطتاً ا يلتزم به المستأجر » ويرجم ذلك إل أن النتفع له حق عي فى المين 
لالمنتفع بها : أما المستأجر فليس له إلا سن شخصى بالنييه إل. المين المذ در" . 

( * ) بودرى وثال ١‏ فقرة 005 ع 254 مامش م . ظ 


6ه 


العرمهات اللازمة لشىء نما تقدم ترمهات كبيرة222 فإنها تكون على المؤاجر 29 , 

إلا إذا أثبت أنبا حصلت خطأ من المستأجر أو أحد تابعيه . أما بياض . الغروف 
وتجديد ألوانها » فقد كانت الفقرة الثانية من المادة 1ه مدنى تنص على إلزام 
المؤؤجر مها » ثم حذف هذا النص فى مجلس النواب وأصبح الأمر موكولا إلى 
العرف » فإِن كان عرف البلد يقَضى بجعل هذه الترمهات على أى من المواجر 
أو المستأجر وجب عليه القيام ب 2؟ ع وإلا فهى على المستأجر إذا أراد القياغ مها 
ولكنه لا جير علما(؛) ٠‏ ويل أبض؟ فى العرميات التأجيرية العرمهات البسيطة 
اللازمة للأراضى الرراعية » كتطهمر الزرع والمساق والمراوى والمصارف 
وصيانتها » والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والحسور والقناطر والأسوار 
والآبار”*» وجز الحشيش ونزع الأعشاب الضارة » والنرميات البسسيطة الى 
يقتضبا الاستعال المألوف بالنسبة إلى ملحقات الآر ض الزراعية كزرانى المواثى 

وامازن وسوت الفلاحين ٠‏ وإذا كانت العين المؤاجرةسيارة» فير مياتما الأجرية 
هي الثر ميات البسيطة اللازمة لأبواب السيارة ومقاعدها وعجلاتما وأجهزتما 
المكانيكية والكهربائية » إذا كانت هذه اللرميات ناشئة عن الاستمال الألوف 
للسيارة رميات كيدا اللي ااي 0 


١ (‏ ) ويعتبر هدم الحائط وإعادة بناله من الثر مهمات الكبيرة الى لا تقم على عاتق المستأجر 

أده محتلط ٠١‏ نوفير سنة 1١1.6‏ م878 ص 6 ) . أما إصلاح الأجراس الكهر بائية 
وأجهزة النور الكهر بان فهى من الثر ميمات التأجيرية وتقم عل عاتق المستأجر ( استئنان 

محختلط ٠١‏ يناير سنة 1616م 8+0 ص 84؟1). 

(؟) انظر آنا فقرة: 7١١‏ . 

(؟) محمد على إمام نمرة م١١‏ ص 84م" - متصور مصطى منصور نشّرة ١..؟‏ 
ص 090 . 

)00( انظر آنفاً فقرة 10؟ فى الماش - ويتحب بمضض النقهاء إل أن المرف 5 
فقرة 71 ص 99م - في مووي جحت 01 بوابرحيايي بابي 

٠ ,‏ ) وتنص عل ذقك صراحة الفقرة الأولى من المادة 94+ مدفى إذ تقول : وعل المستأجر 
أن يقوم بإجراء الإصلاحات الى يقعضيا الاتتفاع المألوف بالأرض المؤجرة » ويلتزم بوجه 
خاص بطهير وصيانة الترع والمساق والمراوى والمصارف © وكذلك القيام بأعمال الصياقة 
المتادة الطرق والمسور وتتقناطر واإسوار والآبار والمبائى الممدة فكي أو للاسعتلال » كل 
هذا مالم يض الاتفاق أو المرف بغيرء , . 


وإذا تعدد ال مستأجرون » فالمرمهات التأجير بة اللازمة للأجزاء المشركة ف 
الاستعال بينهم » كالباب الخارجى والسل والفناء والسطح » تكون فى رأى على 
المستأججرين تقسم فيا بينهم بنسبة استعمال كل منهم لهذه الأجزاء المشتركة00© , 
وتكون فى رأى آخخر -. وهوالرأى الذى نفضله - على الموجر ؛ إذ لا أحد من 
المستأجرين يسيطر على همسله الأجزاء المشتركة20 » فيمكن أن تكون هذه 
الترمهات قد تسهب فما أجنى لا صلة للمستأجرين به20؟ . ومع ذلك يجوز جعلها 
على المستأجرين إذا اشترط المراجر ذلك علهم » أو قضى العرف به . وإذا ثبت 
أن أحداً بالذات من المستأجرين هو الذى تسبب ف هذه الرمهات مخطأه ؛ فإنها 
تكون عليه وحده2!2 , 

أنا إجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص وبياض » ونزح الأبار(»» 
والمراحيض ومصارف الياه » وإصلاح المصعد » وإجراء العرهمات الكببيرة ىق 
السلى وى دورات الياه » فقد قدمنا أنها تكون على الموْجر2© » مالم ينبت هنا 
أنبا حصلت مخطأ من المستأجر أو أحد تابعيه . 


)١(‏ بردرى وثال ١‏ فقّرة #١م ‏ فمّرة 4١م‏ - دى ياج + فقرة 154 - وانظر 
الإبمار لمؤلف فمّرة ٠م7؟.‏ 

(؟ ) والذى يسيطر علها عادة هو المزجر عن طريق البواب ( انظر أنفاً فقرة 88٠‏ ) . 

(+ ) جيرار ١‏ نمّرة 4م48 - أو برى ورو وإممان ه فمّرة .ام صل 787 - بلانيول 
وريبير ٠‏ فقّرة مه -كرلان وكابيتان ودى لاموراندبير » فقّرة .1٠١65‏ 

( 4 ) ويذهب بمض الفقهاء فى مصر إلى أن هذه الترميمات لا تلزم المستأجرين إلا إذا 
ثبت أن أحدا بم بالذات قد حدث التلن يخطأه فيلزم هو بإصلاحه » وفيما عدا هذه الحالة 
هغلب أن يكون تصد المماقدين هو ترك حفظ الأشياء المشتركة عل عاتق المزجر » وقد جرى 
العرف فى مصر مل ذلك فيكون الموجر هو الملتزم بإجراء التزميمات التأجيرية » وهذا الرأى 
قريب مما تقول به ( عبد الفتاح عبد آلباى فقرة ؟1؟؟ ص 014 هامش ”م -. محمد عل إمام فمّرة 
٠‏ ص وم" - منصور مصطى منصور نقرة ٠٠6‏ ش 088 - عبد المحم فرج الصدة فقرة , 
هه١ ‏ وانظر استكناف محختلط ٠١‏ يناير سنة 141١٠‏ م ١7‏ ص ١+١‏ ). ويذهب بعض أخخر 
إلا أن هذه الترميمات لا تلزم المستأجرين ولاتلزم المؤجر ( سليمان مرقس فقرة 9١8‏ 
ص 9,9" ). 

٠(‏ ) وقد قضت محكة الاستكناف الختلطة بأنه لا يوجد عرف مستقر فى جهة الرمل يقضى بأن 
هكون نزح الآ بار عل المستأجر دون المرجر ( اسكناف ممختلط ٠١‏ يناير سنة 1١91٠‏ م 89 
حص .)١0‏ 

(10) انظر آنا نقرة 515 . 


أهمه 


8 - الرُساسس الذى بقومم علب النزام اللستأهر يإجراد الترسبمات 
التأصمري: : تقضى المادة 8 ه/ا١ا‏ من التقنين المدنى الفرنسى بأن المستأجر لا يلعزم 
بإجراء المرميات التأجمر بة إذا كانت قد نشأت عن القد م (16 5ن 6؟) أو عن 
قوة قاهرة . فالمستأجر ف القانون الف رنسى لا يلئز م بإجراء العرميات التأجيرية إذا 
ننجت عن الاستعال الألوف للعين فبليت من الاستعال وكان القدمهو الذى تسبب 
فباء وإذا كانت هذه الثرمياتٌ فد نشأت عنقوة قاهرة » ويعدل القوة القاهرة 
العيب ف العين الموجرة . فإذا كان المستأجر لا يلعزم مبذه العرمهات متى كانت 
ننيجة لقوة قاهرة أو للعيب أو للقدم » أى لسبب لا تمكن نسبته إلى خطأ المستأجر » 
فلا بد أن يكون الأسا سالذى يمُومعليه العزام المستأجر هده العوميات ف القانون 
م ب ا 7 تمكن من نفى هذا الحطأ » 
بأن أثبت أن العرمهات ترجع إلى قوة فاهرة أو إلى قدم العين الموجرة أو إلى عبب 
فها » فإنه لايكون ملتزماً بإجراء هذه الثرميات10) . 

أما فى التقنين المدنى المصرى فالأساس يختلف . ذلك أن هذا العنينم ينقل 

من التقنن المدنى الفر نسى اليم الوارد فى الماذ: هه/ا١‏ 00 إلا الرجوع 
إلى القواعد العامة فى هذا الصدد . وهذه القواعد تقضى بأن ؛ لستأجر يستطيع 
أن يتخلص من الالنّزام إذا أثبت أن العرميات التأجيرية ترجع إلى قوة قاهرة9) 
أو إلىعيب ف الععن الموحرة » فهذا سبب أجنى لايد للمستأجر فيه ولا يمكن أن 
يكورن مسث ولا عنه . ولكنه لايستطيع أن يتخلص من العز أمه إذا أنبت أنالتر ميات 
ترجع إلى القدم ٠‏ أو إلى الاستعال المألرف للعين » فإن هذا الحكم يحتاجفى تقر بره 
إلى نص خاص وجد ف التقنين الف رنمى ولم يوجد ف التقدن المصرى . وقد تعمد 
التقنن المصرى أن يغفل هذا النص لآنه أقام المزام المستأجر بإجراء الرممات 
التأجمر ية ربعا ري ابيا الل لبن ارام ؛ بل على أن 


)١(‏ بودرى وثال ١‏ فقرة ٠م4‏ - أوبرى ورر وإمبان ه فقرة 59م هامش و« 
بلانيول وريسر ٠١‏ فمرة امه ص 4 . وانظر الإبجار المؤزلف 87؟ وفقّرة ١85‏ . 

(؟) ككسر ألواح الزجاج بمبب انفجار قنبلة أوهبوب عاصفة شديدة ( سليمان مرقس 
فّرة ١١4‏ ص ١و9‏ - عبد الفتاح عبه الباق فقرة ٠7١7‏ ب محمد كامل مرمى فقرة ١44‏ 
ص لم١‏ - محمد عل إمام فقّرة 06 ص م7 - منصور مصطى منصور فقرة ٠١6‏ ص74ه - 
هبد المنم فرج الصدة فقرة م+١٠‏ ص 869؟ ) . 
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هذه الرميات اقتضاها الاستعال المألوف للعين الموأجرة » وهذا أيسر ف التطبيق 
من الناحية الحملية . واللمذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى صريحة فى هذا 
المعنى » فهى تقول : : ينص المشروع لم 87/) على إإزام المستأجر باجراء 
العرمهات التأجمرية ١ن‏ بتَضى ما العرف »؛ مما بفترض فيه أن خطأ المستأجر أو أن 
الاستعالالمعتاد للد قد أقتضاه . وهذا بخلاف التقنين الفرنسى ( م 1768 ) فإنه 
يقَضى بأن الترسيات :تأجمرية لا تكون على المستأجر إذا كان السبب فها هو قدم 
العين الموجرة ٠‏ وقد نقز المشروع المحكم الذى أخذ به عن التقنن البولونى١‏ لفان 
نثرة > ) وعن ثقنين الالمزا مات السويسرى (م 7١#‏ فقرة 9 ) » وهو حكم 
أيسر تطبيقاً من الناحية العملية 2906 , 

فيكون المستأجر إذن »ف التذنن المصرى » ملزماً بإجراء الثرمهات التأجيرية 
حتر, لو أثبت أنها ترسجع إلى قدم العين المؤجرة أو إلى الاستعمال المألوف . ولكنه 
ينخلص من هذا الا..زام إذا هو أثبت أن الم ميات ترجم إلى قوة قاهرة أو إلى 
عيب فى العين الموئجرة » فعند ذلك تكون الترميات على الموجر وبلتزم بإجرائهة 
ان مرورية للانتفاع بالعين . وعلى المؤجر أن يثبت» بجميم طرق الإثبات لأن 
الأمر يتعلق بواقعة مادية» أن الععن حصل فما ما يستئزم إجراء ترمهات ضرورية > 
ذتكون هله الترمهات على المستأجر » إلا إذا أثبت أنها إنما نشأت من عيب ف الععن . 
الواجرة أو من قوة قاهرة فتكون على المواجر 29 , ْ 

والتزام المستأجر بإجراء العرمهات التأجيرية ليس من النظام العام » فيجوز 





)1١(‏ مجموعة الأحمال التحضيرية » ص مم0 - وهذا عو أيضا الأساس النى كان النزام, 
المستأجر يقوم عليه فى التقنين المدن القديم . وقد كتبنا » فى عهد هذا اتتنين » فى هذا الصدد ما يأل 
ه ويظهر لنا أن هناك نرفاً بين الأساس اللى .بى عليه الثزام المستأجر بالتصليحات فى 
انون المصرى والأساس اللى بى عليه نفس الالكزام ف القانون الفرنمى . فى هذا القانون 
سبق أن رأينا أن أساس الالزام هو تقصير مفروضص فى جانب المستأجر لا يتتخلص من تيعته 
إلا إنا أثبت أله لا بوجد تقصير فى جانبه . أما الأساس ف القانون المصرى فهو اتام المستأجر 
بالمتاية بالثىء المؤجر عناية الرجل المازم الرشيد ( اقرأ عناية الرجل المعتاد ) » وهذا لا يم 
أن هناك تقصير؟ مفروضاً فى جانبه : انظر هالترن ؟ ص ١١١‏ » ( الإجار المؤلف فقرة 
84 ص 904 هامش ؟ ) - وانظر أيضاً دى هلتس ؟ الإيحار فقرة 4ه - وثارن 
جرأمولان فى المقود فقرة 07+ وهامش رتم 13 

(؟) برهرى وال ١‏ فقرة 474 مكررة ثالداً وفقرة - الإبجحار المؤلف فقرة 
4 
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الباق عل كريد هذا الالترام وعل عفيقه وغل الإعقاء دنه . والنص صريح 
فى هذا المعنى » »؛ إذ تقول العبارة الأخيرة منالمادة 817ه مدق مدى : ومالم يكن هناك 
اتفاى على غير ذلك ١‏ . ومن ثم يجوز للموئجر أن يشترط على المستأجر أن يقوم 
جميع العرميات التأجمرية ولو كانت ناشئة عنعيب ف العين الموئجرة أو عن قوة 
قاهرة(21 . كذلك يجوز للمستأجر أن يشترط على المواجر ألاة بقوم بالمر ميات 
التأجيرية إذا كانت ترجع إلى القدم أو إلى الاستعمال المألرف » أو أل يقوم -با 
أصلاحتى لو نشأت عن خطأه » ما لم تكن ناشئة عن خخطأه اللبسيم أو عن فعله 
العمد . ولك نيجوز للمستأجرأنيشتر طإعفاءه من الالنزام حتى لوكانتالنرميات 
ناشئة عن خطأ جسم أو عن فعل عمد صادر من ٠‏ أححد تأ بعيه . وليس فق هذا كله 
إلا تطبيقللقواعد العامة . ولا يحوز التوسع ق تفسير هذه الشروط الخاصة »وعند 
الشك تفسر ضد من وجد الشرط لمصلحته . فإذا اشر ط المواجر على المستأجر أن 
يقوم بار ميات ولم تحدد نوعها » انصرف ذلك إلى الت مهاات التأجيرية دون 
غيرها » وكان الشرط مجرد تأكيد للقواعد العامة2©9 . والشرط القامى عل 
المستأجر بالقيام يجميع الث ميات التأجعرية لا يتضمن العرمهات النى ترج إلىعيب 
ف العين الموخرة » إلا إذا ذكر ذلك صراحة فى الشرط 9 . والشرط القاضى 
بال" يقوم المستأجر بالعرميات التاجير ية لآ يعفميه من القيام سبله العرمهات إذا 
نشأت عن خطأه ‏ مالم ؛ يشترط صراحة إعفاءه من ذلك19) , 


-الجراء المترتى على إطمرل المستأعر بارر ترام ؛ وإذا نبت أن هناك 
. ترمهات تأجعرية يلنزم مها المستأجر على الوجه الذى قدمناه » فللمؤجر أن يلزمه 
بالتنفيذ عيناً فيجيره على إجراء هذه العرميات ولو كانذلك أثناء مدة الإيجارةة». 


)١(‏ قرب استكناف مختطط 5 مايو سنة 1955م لم9 ص 4و" . 1< ظ 

(؟) لوران ٠؟‏ فقرة 475 - جيوار ؟ فقرة 59+ - بوذرى وقال ١‏ غقرة 1١مام‏ 
اتناف مخطط ٠١‏ توقير سنة 06.9 م 88 ص و. ‏ -0 ظ 

(؟) بودرى وال ١‏ فقرة ١١م‏ . ظ 0 

(؛ ) بلانيول وريير ٠١‏ فقرة 46م . 

٠(‏ ) ولكن كثيراً من ألفقهاء ٠‏ ألفرنسيين لا يعلى الموجر هذا المق إلا بعد تهاية الإيجار 
مادامت الثرميمات لا تستوجب الاستعبال ولا ينشأ من إرجائها خطر عل العين » لاحيال 
أن المستأجر يقوم ا من تلقاء نفسه ألناء الإيجحار ( ديشر جميه ١‏ فقرة 444 -- جيوار ١‏ فقرة ه 
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ولا يجوز للمستأجر » إذا طلب الماجر التنفيذ عيناً» أن يقتصر على عرض تعويض 
عن الضرر . بل للمواجر أن يلزمه بالتصلبح عيناً ولو نحت طائلة التبديد المالى » 
وله أن يقوم -بذا العمل على نفقته بإذن من القضاء . كا أنه لايجوز للموتجر أن 
يطلب من المستأجر إعطاءه المصروفات اللازمة للقيام بالتصليح بنفسه » إذا أراد 
المستأجر أن يقوم به عو . هذا مالم يكن عقد الإيجار قد انتبى » ففى هذه الحالة 
لإيحوز للمستأجر أن يطلب القيام بنفسه بالرمهات لأن العين بعد نهاية الإيجار 
لم تصبح فى -حيازئه210 . 





هواءء هيك ٠١‏ نثمرة ١ه‏ - بلا يرلوريير ٠١‏ تمرة عمء ص مم - أنسيكلوييدى 
دائوز + لفظ معهعهمة ذقرة ١8م‏ ) . بل هناك من الفقهاء من يقول بمدم إعطاء المزجر هذا 
الى مطلقاً إلا فى نجاية الإيجار » لأن المفروضص أن الثر ميمات اتأجيرية بسيطة لا بمكن أن ينشأ 
من إرجائها خطر عل العين ٠‏ ولآن فى إعطاء الموجر المق فى مطالبة المستأجر بالقيام بها أثناء 
عدة الإجحار نتحا لباب نزاع مستمر ( بلانيول وريبير وبولانجيه © نقرة 8019 ).2 

والصمميح من الناحية القانرنية أن لمزجر هذا الحق ولوقبل جاية الإيجار مى قام سببه » 
فإذا كانت العين ى حاجة إلى ترميمات تأجيرية فليس فى القانون ما يجبر الموجر عل الانتظار 
إلى اية الإيجار حتى يطالب المستأجر بإجرانها » بل هو يستليع أن يطلب إجرانها فى الال 
( بودرى وثال ١‏ فّرة ٠١م‏ - الإيمار لمؤلفتغرة 07.م4؟- سليمان مرقس نمّرة 7١+‏ ص97 
ص +04 - عبد الفتاح عبد الباق نغرة +8؟ - منصور مصطق منصور نشّرة ٠٠6‏ ص 674 - 
عبد المنم فرج الصدة فقرة ١١١‏ ص 554 ) . ثأن الترميماث التأجيرية فى ذفك شأن [زالة 
تتنييرات الى أحدها المستأجر ف العين ( انظر آنفاً ثقرة +07٠‏ ) » وشأن إصلاح الضرر 
النى أساب العين من جراء إعلال المستأجر بالتّز امه من المحافظة طها ( انظر آئفاً فقرة 785 ) . 
غير أن المرجر هنا » من الناحية العملية » لا يتعقب المستأجر فى كل وقت ليرى إذا كانت 
العين فى حاجة إلى ترميمات تأجيرية فيلزمه القيام بها » ولو نمل ذلك اعجشم من المناء ما هو 
لى فير حاجة إليه . و إنما هو يتبين عادة حاجة العين إلى الثر ميماث التأجبرية فى جاية الإجار ٠‏ 
مندما يرد له المستأجر العين » لعندلدذ يطالبه بإجراء هذه الثر ميمات . 

وقد ورد فى المدكرة الإيضاحية لمشروع التهيدى فى عصرص الترميمات اتأجيرية 
ما يأق : فإن كان التلف يرجم إلى استمال الشىء اتمالا مألوفاً فلا يكون مسئولا عنه » وهذا 
لا منع من أن يقوم بالثر مهمات التأجيرية الى اتضاها الاستمال المألوف لثىء » فهى عليه 
كا تقدم ٠‏ فإذا لم يقم بها فإنه لا يحبر علها » ولكن لا يلتم بها المزجرء ( مجموعة الأعمال 
التسضيربة 4 ص ٠+0‏ ) . ويصم أن يكون المقصود من عبارة « فإئه لا بسر لطبا أن 
المستأجر ل يجبر عل إجراء الترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار » وإنما يجبر ملها مل 
إجراجا عمد رد العين إل الموجر . و الصحيح » من الناسية القانونية كا قدمدا » أن المستأجر 
يحبر عل إجراء الترميمات الضرووية »2 لاعند جاية الإيحار فصب > هل أيضاً أثناء مئة 
الإيجا ر- انظر فى هذه المسألة صد الفداح عبدالياق فقرة 777 هامش ١‏ - منصور مصطقى متصور 
خرة م2 ص 7؟9هم. ١‏ 

)١(‏ برهرى وقال ١‏ فقرة 156ه. 


وللمواجرء إذا لم يمر التنفيذ الى أن بطلب فسخ الإيجار لعدمقيام المستأجر 
بالئزامه » وذلك طيقاً للقواعد العامة » والمحكة تقدر هذا الطلل . ويندر جداً 
أن نميب إليه» لأن فى عدم قيام المستأجر بالعر ميات التأجيرية مالا يستوجب عادة 
ضررا للمؤجر يعرر فسخ الإيجار ٠‏ والضرر عائد فى الغالب على المستأجر نفسه 
لأنه لاينتفع بالعين انتفاعاً كاملا إن لم بق -بذه الترميات . وتككتفى المحكة غالبا 
بإلزام المستأجر بالتنفيذ العينى أو نحكم عليه بالتعويض ' وعلى كل حال إذا قام 
الستأاجر بالعرمهات التأجيرية قبل النطق بالحكم » فانمحكمة لا تقضى بالفسخ » 
وهنا تطبيق للقواعد العامة7© . 

وسواء طلب المورجر التنفيذ العينى أو طلب فسخ الإيجار » فله فى الحالتين 
أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه : ويدخلق التعويضصء إذا لم د يق المستأجر 
بالعرميات بنفسهء المصر وفات التى تقدرها الحكّة لإجراءهذه لأرميات )ركذل 
التعويض عن خاو المز لمدة إجرائها بعدنهاية الإيجار بشرط أن نكو نمدة معقواة 
ومصروفات الدعوى وأنعاب الشراء » وكذلك ما قد يصيب العن الموجرة من 
الضرر النائى' من عدم قيام المستأجر بالمر ميات ف الو فت المناسب27© . ولا يجوز 
للمستأجر أن يسر د التعويض من الموؤجر أو أن يمتنع عن دفعه له » حتى لو ثبت 
أن المؤجرلم يستعمل مبلغ التعويض فى ترممم العين بعد نهاية الإيمار » فقد لاتكون 
به حاحة إلىدلك » كأن تتزع منه ملكية العين , أو أن يواجر ها لخر ولا ينطلب 
هذا أن بقوم الجر بالترمسم » أو بيعها9؟ ‏ أو يسنيقيا لنفسه دون أن بحرى 
الر 

121200111 لا سما إذا كان 


() الإبحار المؤلف فقرة /ام؟ ص 7ه“ هامش ٠‏ . 

(5؟ ) وقد قفات محكة الاستكناف انختلطة بأن المستأجر إذا لم يقم بإجراء الثر ميمات 
التأجيرية وترك المكان المرجر اية الإيحار يكون ملزماً بقيمة الإيحار فى المدة اللازمة لإثبات 
الحالة وإجراء هله العربيمات ونفقة العرميمات ورسوم الدعرى المستمجلة ودهوى إثبات الحالة 
وأتعاب الحبراء ( استكناف محتلط ١4‏ نوقير سنة ١91١‏ النحاماة ١‏ رتم ١4؟‏ ص 1:86 ). 

() وإذا باع المؤجر العين » / ينتقل حقه قبل المستأجر فى الثرميمات الضرورية 
إل المشترى » إلا إذا نزل له المزجر عن هذا الحق ( أنسيكلربيدى دالوز م لنظ مج102 
فظقرة 054م). 

(؛:) بردرى وقال ١‏ فقرة م1هم. 
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عقد الإيجار قد انتبى ومضت على انتهائه مدة طويلة » أنه قد نزل عن حقه ف. 
ذلك20 , يفم هذا الازول الضمنى بوجه خاص إذا تسام المؤجر العين من 

المستأجر ولم يبد أية ملاحظة تدل على أن هناك تلفاً يجب على المستأجر القيام 
بإصلاسه2؟» . ولكنإذا كان لايفهم من هذا السكوت نزول المواجر عن حقه » 

فهذ الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل » ومدنه خس عشرة سنة0؟ . 


الملطلس الثالى 
مسئولية المستأجر عن حريق الععن الموؤجرة 


- ارو متمرفى ما بين التقينين القررى والجرير : لم يرد ف التقنن. 
المدنى القديم نص خاص بمسئولية المستأجر عن حريق العين المواجرة؛ على خلافه 
التقنن المدنى الفرنسى فقد وردت فيه نصوص خاصة بمبذه المسثولية » فكان من 
لمتعين إذن فى عهد التقنين المدنى القديم تطبيق القواعد العامة ل نحديد مسثولية 
المستأجر إذا احمر قت العين المواجرة . أما التقنين المدنى الجحديد فد -جارى التقنعن 
المالى الفرنسى » فأورد نصاً خخاصاً بمسثولية المستأجر عن الحريق خرج فيه على 
القواعد العامة كما فعل التقنمن الفر نسى » ونظر فى ذلك إلى أن حريق العين الموجرة 
أمر مخحطير لا يدانيه فى خطورته تلف العين أو هلاكها بسبب آخر غير الحريق » 
فشدد من مسئولية المستأجر عن الحريق إلىحد بعيد حتى يواجه بذلك ما ينطوى 
عليه الحريق من خخطورة بالغة . 

ونرى من ذلك أن مسئولية المستأجر عن الحريق فى التقنن المدنى القديم 
لاتختلف فى شى ء عن مسئوليته عن هلاك العين بسبب آخر غير الخريق . أما فى 
التقنين المدنى المديد فسئولية المستأجر عن الحريق أشد بكر من مسثوليته العادية 

ولما كان كثير منعقود الإيجار لاترال خخاضعة لأحكام التقنين المدنى القديم, 


(0) دثثرجيبه ١‏ فقرة 400 - جيوار ١‏ نقرة »© . 

(؟) بوهرى وقال ١‏ فقرة 91م . 

(*) بودرى وقال ١‏ نقّرة ١٠م‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 484ه ص 6م سس 
ص 94ج - وانظر فى ذثك الإمجار المؤزلف فقرة 17هم” . 


/اوهة 


كبا سبق القول» وجب أن نبين أولا أحكامهذا التمنن » ثم ننتقل إلى بيان أحكام 
التقنن الملسق الجديد . 


هي -١‏ مسئولية المستأجرعن الحريق ف التقنين المدنى القديم 

5 -- عرص انعرف عاد الحربى, عن باد الربمزك بير افر بي -- 
عسء اررشمات على الموصر فى الحالتين : لما كان التقنين المدنى القديم لايشتمل » 
كا قدمنا » على نص خاص بحالة الحريق » فقد كان الرأى الراجح فى هذا التقنين 
أن تكون حالة هلاك الععن بالحريق كحالة هلا كها , قر ارين © بوفصرى غل: 
الحالتين جميعاً نص المادة 772 / 47 ويحرى عل الوجه الآتى : « يحب على 
المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عاما » بغر تلف 
حاصل من فعله أومن فعل مستخدميه أو من فعل من كان سا كنا معه أومن فعل 
المستأجر الثانى » إلا أن وجد شرط يخالف ذلك » . 

ورد المستأجر للععن فى الحالة التى هى علبا وقت الرد معناه أنه يردها 
ولوكانت فى حالة تلف فى ذلك الوقتء فهو قد قام بالتزامه إذا ردها ولو -بذه 
الحالة . وإنما يجب ألا" يكون التلف حاصلا من فعله أو من فعل مستخدميه أومن 
فعل من كان سا كنا معه أو من فعل المستأجر من الباطن . وكان الرأى الغالب 
فى القضاء المصرى هو أن حصو ل التلف من فعل المستأجر أو من فعل من هو مسئول 
عنه لاايفر ض » ولا يحب على المستأجر أن يثبت العكس » بل الموئجر هو الذى 
يثبت أن التلف إتما حصل من المستأجر أومن فعل تابعيه . فعبء الإثبات يحمله 
المؤجر لا المستأجر » فإذا لم يستطم الموئجر إئبات ذلك كان المستأجر غر مسثول 
عن التلف ومحمله الموجر . 

ويتفرع على ذلك أنه إذا احير قت العين ) كان على المواجر أن ب؟ بشيت أنالحريق 
هومن فعل المستأجر أو من فعل تابعيه » وإلا انتفت مسئولية المستأجر . 

ولعلالسبب فى الخد هذا الرأى فى حالة الحريق وق حالة التلف لأىسبب 
آخر هو عين الفكرة المتمشية فى عقد الإيجار من حيث التزامات الموئجر » وما 
برجد ف ذلك من الفرق بين التقنينالقديم من جهة ربين التّنين الحديد والتقنن 
الغر ابت من جهة أخزى . فقد تقدم أن المواجر فى التقنيندن الأخيرين يلم 
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بنسلم العين فى حالة حسنة » أما فى التقندن القديم فإنه لابليزم بنسلم العين 
إلافى الحالة التى هى علبا فى الوقت المعين لبدء الانتفاع » فساق ذلك إلى تقرير 
أن المستأجر لايرد العمن إلا بالحالة التى هى علبا وقتالرد . فإذاكانت تالفة 
فى هذا الوقت ردها يحالها هذه » ويكون قد وف بالتزامه . فإذا كان المواجر 
يدعى أنه لم يوف ببذا الالنزام لأن التلف الموجود بالعين قد حصل من فعله 
أو من فعل تابعيه ؛ فعلى المواجر أن يثبت هذه الدعرى . وقد استنتج من ذلك 
أن التقنين القديم أراد مخالفة التقذن الفرنسى ف حالتى التلف والحريق » 
فجءل عبء الإثبات على المواجر فى الحالتين » وهذا ما دعاه ألا" ينقل تصوص 
التقننن الفرنسى ( م 11/7 و17 مدنى فرنسى) التى مجعل عبء الإائبات 
ف التلف وف الحريق على المستأجر . وقد أخذ مبذا الرأى أكثر انحا كم وأكثر 
الفقهاء297 . وعلى هذا يكون الرأى الراجح ف التقنن المدنى القديم أنه إذا 


)١(‏ فقضت محكة الاستكنان الوطنية بأن القانون المصرى لم يقرر القاءدة المنصوص 
طها فى المادة ١7+‏ مدنى فرنسى © وعلى ذلك فلأجل معرفة من المسئول عن ححريق المين الم جرة 
يحب الرجوع إلى قواعد الإثبات المادية » وها يتضمح أن المستأجر لا يلزم بقيمة الضرر 
الذى ينشأ عن الحريق إلا إذا أثئيت المالك أن هله الحريق زتصت بإهمال المستأجر المذ كور 
أو بإمال الأشخاص الذين يسأل عن سملهم مثل الحادم أو الولد القاصر ( استكناف وطئ-4 فوفير 
مئة ١414‏ الشرائع ؟ .رتم 6م ص هم ) . زتضت أيضاً بأن ١‏ تاجر غير ملزم بتعويض 
التلف الحاصل فى العين الموجرة إلا إذا كان التلف حاصلا من مله أومن فل مستخدميه أومن 
فمل من "كان ساكناً معه أو منفعل المستأجر الثاني » إلا إن وجد شرط يخالف ذلك » فإذا حصل 
حريق فى مبان مؤجرة فلا .مكن إلفاء مسكولية الحريق عل المستأجر جزافاً » ويجب إثبات 
أن الحريق من فمله أو من فمل الأشخاص آلدين ذكرتجم المادة ( أستكناف وطى 9١‏ هناير سنة75 4 
الحاماة ه رتم ٠٠١4‏ ص 756١‏ ) . وانظر أيضاً استئناف وطى ١١‏ يناير سنة 147٠‏ اللصمومة 
الرغمية ١؟‏ رتم لا ص 1٠٠١‏ - اسكناف مختلط 7١‏ قبرابر سنة ١8076‏ الصموعة الرامية 
المختلطة غ» ص وه١‏ 58 يناير سنة ٠م4١‏ المحصموعة الرضية المحتلطة ه ص ١+٠‏ - 7 مايو 
سنة ١88٠‏ بوريقى 459 - 4 - 4ه مارس سنة 185487 م ٠‏ مى ١907‏ - أول يوئيو 1494م 
5 ص 7894 - 8م١1‏ فبراير سنة 1914م 1١5ا‏ ص 7*8 - ١‏ مارس منة ١91١8‏ م ا؟ 
ص ١60؟-‏ ©6٠١عايو‏ سة 1678م +٠١‏ ص وؤه“9 - ١‏ يرنيه سلة 0160م478 ل 0910 ل 
؟؟ يناير سنة 191965 م 19 ص 8م؟1١ا.‏ 

وانظر جرانمولان ف المفود فقرة ؟5؟ ونقرة 4# - دى هلتس ؟ الإيجار فقرة 1١‏ - 
هالتون ؟” ص ١“‏ - أحد خحى زغلول ص +77 - ويكتى اكثر هؤلاء الفقهاء بتظرير 
ما سار عليه القضاء المصرى من أن سئولية المستأجر عن الحريق مسثولية تقصيرية » فيم 
عل المرجر عبء الإثبات . وقد أشار الأستاذ هالتون إلى إمكان تفسير نصوص التقنينين سه 
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احترقت العين فالمستأجر غير مسئول عن ذلك » ما لم يثئيت المواجر أن الحريق 





المصرئ و الفرنمى بحيث يكون الحك واحداً فهماء ويكرن عبء الإثبات عل المستأجر فكلهما . 

وقد كنا فى عهد التقنين المدنى القدىم مالف الفقه والقضاء فيما سلف ذكره » ونذهب إل أن 
مسثولية المستأجر عن رد المين بغير تلف مسثولية عقدية » ولم يرد المشرع فيه المادة 81078/ 
+40 أن يبحمل عبء الإثبات عل عاتق المؤجر » فهو م يصرح بذلك » بل ترلة مآألة الإثيات 
دون أن يشير إلها . فأمام هذا الفموضس يحب تفسير النصوصى مما يحملها تتفق مم القواعد العامة . 
وهذه تقضى بأن المستأجر مسثرل عن رد العين مستولية عقدية » فمليه هو إثبات أن التلف الحاصل 
ليس من فعله أومن فمل تابميه . ولما كان المستأجر فد تسل المين المئرجرة وم تكن قد احترقت » 
فإنه يحب عليه أن يردها غير محترقة » فإذا احترقت بمد أن تسلمها وجب عليه إثيات أن الحريق 
م تقم مخطأء أومخطأ أحد من تابعيه » ويك فى ذلك أن يثبت أنه امخذ حيم الاحتياطات الممقولة 
لسحانظة على المين ؛ وليس عليه أن يثبت أن الحريق وقمت بسبب أجنبى عل الوجه المنصوص 
طيه فى المادة م١‏ مدل نفرنى ( الإجار للف نقرة 7844 وفقرة..ج ص 9م05 هامش7- 
وانظر أيضاً سليمان مرمس فقرة 5+1 ريذهب إل أن المستأجر لا يتخلص من السنولية عن الحريق 
فى عهد التقنين الما القدم إلا بإئبات السبب الأجنبى ) . 

وقد أخات بعض المحاكم فى عهد التقتين المدفى القدم بمبدأ أن عبء الإثبات يتمطل المستأجر » 
ليه هو أن يثبت أن الحريق قد وتعمت بقوة قاهر: أو بنير خطأ منه ( استئناف مختلط 78 مارس 
سنة 15159 م 4+ صن 745 - 6 عابو سنة م1588 م .4 صن وو - اسنانان وطلى 5١‏ 
مارس سنة 15.١1‏ المحجموعة الرسمية م ركم مع ص ”7 - س؟ نوفير سنة 14+1١‏ الماماة "م 
رتم "4 صن 4 وقد جاء ى حيئيات هذا الح ما يأ : و وحيث إن المستأجر مكلف بالمناية 
بما يستأجر والحافظة عليه كحانظته عل ماله » فكل صرر يحصل بالمحل الموجر مل المستأجر 
إلبات ألا يد له فيه كإهمال أو غيره . و لهس فى هذا التكليف ما يخرج عن حد الطاقة » إذ أن 
امحل تحت يده » ويسبل عليه القيام ممثل هلا الإثبات وذلك بخلاف المرجر ء فهو بعرد عن امل ؛ 
و ليس لديه مأ يسمح له ,مراقبته © والعناية به © واتقاء ما يقم من مثل ححموادث الحريق »6 
والرقرف عل كيفية حدوثه لحمل الإثبات عل عانقه » . 

ثم قفنت بعد ذلك ممكة النقض فى عهد التقنين المدنى القديم بأن القانون المدلى قد أورد 
فى أحكام الإجارة حكا خاصاً بمسئولية المستأجر عن الثىء الموجر جرى به نص المادة +04" . 
وقد يقغى مستوليته عن آتلف الحاصل بقعله أو بفمل مستخدييه أو بفعل من كان ساكتاً معه 
أو بفعل المستأجر آلثائى . وهنا النص يرتب على المستأجر مسئولية نخاصة عن فعل الغير ليست 
هى المستولية العامة المقررة فى المادة ١6١‏ )© بل مختلف عها فى مداها وشرائطها ؛ فحصر 
.مسدولية المستأجر فى حدود المادتين وه و؟ه١‏ وحدجحما يكرن مخالفاً كقانون ٠»‏ وإذ كان 
المريق نوعاً من اقطظف » فإن ال م تأجر يكون مسئولا عنه مى توافرت شروط المادة 70784 
السابقة الذكر ( نقض عدف ١١‏ نوفير سنة م914١‏ مجموعة عمر م رتم م98 صن 16988). 
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شأ من فعله2١»‏ ,ع أو من فعل مستخدميه0؟؟ » أو من فعل من كان ساكنا 
معه220 » أومن فعل المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيحار » إلا أن 
وجد شرط الف ذلك02© . ظ ْ 0 


بوم - مولي المستأمر عن الخر بى, فى التقئين الى الف بم مسُوليز 
تفعسر.: : ومن هذا نرى أن مسئولية المستأجر عن الحريق فى التقنين المدنى 





)١(‏ وقد قضت محكة الاستكناف امختلطة بأن محرد و جود مواد قابئة للا لهاب ق. المكان 
النى يشغله المستأجر لا يكون سبباً فى مسثوليته » مادامت هذه المواد لم تكن السبب المباشر 
فى الحريق ء ولايمد وضمها فى المكان المئرجر خطأ من جانب المستأجر ( استئناف مختلط أول 
مارس سنة ١915‏ م 78ا ص .)١6١‏ | 

(؟) وقد قت محكة الاستثئنان امختلطة بأنه فى حالة حدوث حريق فى عقار ٠‏ إذا 
ثبت أن المستأجر » وهو منوع فى عقد الأبحار من استمال العين الموجرة لغير السكن »© قد 
خالف ذلك وحول المكان [ك مشغل وضم فيه مادة قابلة للالباب » فهو مثول عن الحريق » 
إذا قام الدليل عل أن النار بدأت ف المكان اللى يشفله » وأن السبب فها رعونة من أححد المال 
الذين يعملون عنده وقد أهمل فى مراقبته ( استكناف مختلط أول يونية سنة 151٠04‏ م ١5‏ ص84؟) . 

(+) ويمد صاحب الفندق مسثولا عن إهمال النازلين ف الفندق . وقد قضتث ممكة 
الاستعناف الوطنية بأن من استأجر محلا بقصد جمله فتدقاً » فهلك الفندق محريق ناشئة عن إهمال 
أحد النازلين فيه » كان المستأجر مسثولا قبل المالك عن هلاك المين » خير أن له أن يدغعل 
من تسبب فى الحريق ضامناً فى الدموى ليموضه ما قد يحكم به ظيه من التضمينات ( استكناف وطى 
١‏ يناير سنة ١4٠‏ المجموعة الرحمية 8١‏ رتم لاا ص .)١١١‏ 

(؛) فيجوز أن يشترط الموجر إعفاءه من المسئولية » ولكنه يبق مسئولا عن ضله العمد 
وخطأء المسيٍ . والأغلب أن يشترط المرجر أن يكون المستأجر مسئولا عن الحريق مسئولية 
حقدية وأنه لا يتخلص من المتولية إلا إذا أثبت أن الحريق وقعت بسيب أجنبى كا هو الأمر 
فى التقنين المدنى الفر نسى وف التقنين المدنى المديد » فهذا الشرط صحيم ويجب العمل به . وقد قضت 
حكة الاستكناف الختلطة بأن المستأجر النى قبل أن يعامل بأحكام القانون الفرنمى ى مسثوليته 
عن الحريق يكون مسثولا عبا ٠‏ إلا إذا أثبت أنا قد وقمت بالقضاء والقدر أو بقوة قارة 
أو بعيب ف الناء أو أن النار امتدت من منزل مجاور » ولا ينى مسثولية المستأجر فى هذه الهالة 
أن المزجر قد أمن عل المقار المؤجر ضد الحريق ( استكناف مختلط أول مارس سنة 1915م 2 
8 ص ١8١‏ - وانظر أيشاً : اسكناف مختلط مم ناير سنة .٠111م‏ 45 صل 784 ل 
07 يرنيه سنة 19017٠‏ م47 مه - 55 يأير سنة 476١1-م‏ غم ص ١78‏ - مصر 
الكلية الوطتية ١7‏ يناير سنة 14١‏ لنحاماة ١‏ رتم 14١‏ ص 008) . ويلاحظ أن قبول 
المستأجر ممعاملته طبقاً القانون الفرنى فى مسئوليته عن الحريق لا يجمله مسثولا قبل مستأجر 
إخر عن الضرر آللى يصيب هذا الأخير من الحريق » بل يحب إثبات تقصير ى جاتبه لأن 
مسئولية المستأجر قبل مستأجر آخر ليست مستولية عقدية بل هى مسئولية تقصيرية ( استثناف 
مختلط أول مارس سنة 1415 م 148 ص ١8٠١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) . 
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القديم ليست مسئولية عقدية كا هى ف التقنين المدنى الفرنسى وف التقنمن المدنى 
الحديد » بل هى مسثولية تقصيرية217. ويترتب على ذلك أنه يجب على المستأجر 
أن يعوض المواجر جميع الأضرار المباشرة النى أصابته من -جراء الحريق » سواء 
كانت هذه الأضرار متوقعة أو غير متوقعة » بخلاف ما إذا كانت المسئولية 
مسئولية عقدية فإن المستأجر ى هذه المسئولية لا يعوض إلاالأضرار المباشرة 
المنوقعة . فيجب إذن على المستأجر » ومشرنيته مسثولية تقصيرية » أن يدفم 
تعريضاً للمذجر عن إعادة بناء المأزل امحترق ولا يقتصرفى ذلك على الحزء 
الذى استأجره9؟ » وكذلك يدفم تعويضا عما فات المواجر من استمار العمن 
ف المدة التى يعاد فبا البناء » وعن أمتعة المواجر الى قد تكون موجودة فى 
المزل واحتر قت معه » وبالإحمال بعو ض عن ميع الأضرار الى أصابت المواجر 
من جراء الحريق ولوكان سببا السعى ف إطفاء الحريق أو منعها من الانتشار . 

هذا ويلاحظ أنه وإن كانت مسئولية المستأجر عن الحريق فى التقنمن المدنى 
القديم مسثولية تقصيرية » إلاأنه يكون مسئولا عن فعل تابعيه » لابموجب 
المادة 7١4/169‏ مدنىوهى تشترط أن السيد لا يلئزم بتعويض الضرر النائىء 
إلضغر عن أفعال خدمه إلامتى كان واقعاً منهم فى حالة تأدية وظائفهم » بل 
عوجب المادة 457/770748 وهى لانوجب هذا الشرط2"؟ . 


)١(‏ والأخذ هذا الرأى يقتضى القول بأن المسثوليةالمقدية كانت » فى ههد التقنين المدن 
القديم » لا تجب المسثرلية التقصيرية ؛ إذ المستأجر وعلاقه بالمزجر ينظمها عقّد الإيحار مسكول 
جحو المرجر مسئولية تقصيرية . 

(؟) أما لوكانت مسئولية المستأجر مستولية مقدية + نإنه لا يكون مستولا بالعقد إلا عن 
رد الحزء النى استأجره دون سائر الأجزاء . 

(0) فكأن مثولية المستأجر عن ضمل الحدم فى التقنين المدنى القديم أشد من مسئثوليته 
لو م يكن مستأجراً » لأنه فى هله الحالة الأخيرة لا يسأل إلا عن فمل الهدم الحاصل أثناء 
تَأدية االحسة . وهذه الحالة الشاذة ضر موجودة فى التقئين المانى الفرنى ولا فى العّين المدن 
الحديد » إذ أن المستأجر فى هذين التقنينين لا يسأل عن فمل التابع فى غير تأدية و ظيفته إلا مسثرلية 
بش اند اد ستر ات كوه الفدل رت اراد لوقه يكالكه تخفيف فى هنه المسثرلة 
يجملها عقدية لا يلتزم فها المستأجر إلا بتعريض الضرر المباشر غير المتوقع . أما فى التقنين المدى 
الفديم فقيد وقوع الفمل أثناء تأدية الرظيفة غير موجود » والمثولية مم ذلك مسثولية تقصيرية 
يلعزم فها المستأجر بتعريض الضرر المباشر متوقعاً كان أو غير متوقم ( الإيجار المؤلف فقرة #٠١‏ 
ص 26؟ هامش ١‏ - قارن مليمان مرقس فقرة 581 ع 1١75‏ هامش ١‏ ) . 
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.8 # تأمين المستأمر على مكو لي فى التقلين المرلى الفدبم : وليس 
المستأجر فى التقنين المدنى القديم نفس الصالح الذى للمستأجر فى التقنينالمدنى 
الحديد وف التقنن المدنى الفرنسى من التأمين على مسئوليته عن الحريق » فإن 
مستولية المستأجر فى التقنين الأول أخف بكثير منها فى التقنينين الأخيرين . 
ومع ذلك إذا أمن المستأجر فى التقنين المدنى القديم على مسئوليته » و نحققسّه 
هذه المسثولية بأن أثبت المواجر فى جانبه تقصير؟ » وأراد المواجر أن يرجم على - 
شركة التأمين » فليس له الرجوع علبها بدعوى مباشرة » وليس له حق 
امتياز على مبلغ التأمين المستحق دفعه من شركة التأمين للمستأجر . بل ليس 
له إلاأن يرجع بدعوى غير مباشرة بأسم مدننه المستأجر عل شركة التأممن 4 
وف هذه الحالة يقتسم سائر دائنى المستأجر مع المواجر مبلم التأمين27© , 

وسترى أن الحكم لم يتغير فى التقنين المدنى الحديد » فلا يستطيع المواجر 
أن يرجم على شرك التأمين بدعوى مباشرة9© . ولم نعط هذه الدعوى المباشرة 
إلا للعامل قبل شركة التأمين ق شأن إصابات العمل بموجب القانرن رتم 84 
لسنة ٠01968؟©‏ . 


)١(‏ جراتمولان ف المقود فقرة 08+ - رمم ذلك فقد قضت محكة الاستكناف امختلطة 
بأن المضرور ى حادث أو خلفاءه يستطيمون الرجوع مباشرة عل المزمن لشخص المستول 
عن هنا الحادث » ويترتب عل ذلك أنه عندما يثيت خطأ المسثول عن الحادث ثبوتاً سميحاً » 
فلا تسطيم شركة التأمين أن تدفم دعوى المضرور إلا فى حدود مبلغ التمويض اللمتفق عليه ى عقد 
اتأمين وهى الحدود المرسومة لمسئوليتها ( استئناف مختلط هم مارس سنة 1478م ١ه‏ ص 141090 
وانظر أيضاً استتتاف مختلط م١‏ أبريل سنة 154178 م 40 ص 88010 16 يناير سنة م145 م 
٠ه‏ ص -1٠١#‏ 9 يرنه سنة 1514م وه ص ؟؟) . 5 

والقول بأن لمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين دون نص لا يمكن خريحه وفقاً 
القواعد العامة إلا عن طريق الاشتر اط لمصلحة الغير “ فيقال إن المستأجر عندما تعاقد مع شركة 
لتأمين أخشترطذ مصلحة المز جر » فصار هذا حق مباشر قبل شركة التأمين 4 ويرجع ى ذلك 
لوثيقة التأمين لينظر هل يمكن أن يستخلص من نصوصما هذا الاشتراط ( الوسيط ١‏ فقرة 00+ 
ص 4ه هامش  ) ١‏ عل أنه لاايزال من الممكن » إذا لم يستخلص الاشتراط لمصلحة المؤجر 
من نصوص عقد التأمين ٠‏ أن يتغام الموجر مم شركة التأمين مباشرة على أن تعطيه مبلغاً أقل 
من التعويض المستحق لمستأجر » بشرط أن ينزل عن حق رجوعه فل المستأجر وهو الشرط 
الأسامى لرجوع المستأجر عليا ( الإيجار المزلف فقرة 8٠+‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ” 
عمرة م46لام ص 44 هامش ١‏ ) 

(؟) انظر مايل فقرة 7.؛ - الوسيط ١‏ فقرة لا561, 

() انظر ق ذلك الإيجار لمؤلف فقرة "٠#‏ . 
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هرو" - ماع تعر التسأمرين ف التقنين الم القربم : وإذا تعدد 
ميا را 0 
تقصيرية على الرأى الراجح ٠»‏ أى أنهم لايكونون مسئولين عن شىء إلا 
إذا يت ألؤجر تقصرا فى جانهم أو ف جانب بعضهم . ولايكى أن يثبت 
أن النار قد بدأت عند أحد حتى يكون هذا مسثولا ؛ بل لابد من إثيات 
تقصيره » وحينئد يكون من ثيت عليه التمدسير دون غيره هوالمسثول عن 
جميع ما احترق » ما استأجره ومالم يستأجره 1 

ولما كانت المسثولية هنا مسثولية تقصهربة © فالمستأجرون متضامنون 
هذه المسثولية (م ١60‏ - 707/168 - 16 مدل قديم )220 . ولكنهم فيا 
بنهم يتقامون ما يدفعونه من التعريض للموجر بالتساوى لا بنسبة أجرة 
المثل . لأن هذا هو المنطبق على القواعد العامة ما دام لايوجد نص خاص . 
وإذا كان أحد المسثولين معسراً » حمل الباقون نتيجة إعساره . 

وإذا سكن المواجر مع المستأجرين فى عقار واحد » لم يستطم الرجوع إلا 
على من يثبث تقصيره طبقاً للقواعد المتقدمة . فإذا استطاع إثبات تقصير هم 
أو نقصر بعضهم » ولكنهم أثبتوا هم أيضاً تقصيره معهم » كان المقصرو نكلهم 
مسثولن » ويرجع الموؤجر على الستأجرين ن المقصرين بتعويض ما أصابه من 
الضرر د ارال نصيبه هو ف ذلك ياعتباره مقصرا معهم » وما بق يسأل 
عنه المستأجر ون المقصرون بالتضامن . أما إذا لميستطع المواجر إثبات أى تقصير 
فى جانب المستأجرين » فإنه لايرجع على أحد منهم . وهم كذلك لاا يستطيعون 
الرجوع عليه بتعويض ما أصاءهم من الضرر بسب الحريق إلا إذا أثبتوا 
تقصير ه299 . 
78 - مسئولية المستأجر عن الحريق ف التقنين المدنى الجديد 


7 - نصرص قائوي: : تنص المادة 84 من التةنين المدىعل مايأ : 
و١‏ المستأجرمسثول عن حريق العين المرنجرة» إلاإذا أثبت أن الحريق 
نشأ عن صبب لايك له فيه 86 
)١(‏ جرامولان ى العقود فقّرة 594٠©‏ . 
(؟) جرامولان فى العقود نقرة 05 - وانظر فى ذاك الاجحار لمؤلف نقرة 7١7‏ 
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و فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد » كان كل منهم مسئولا عن 
الحريق بنسبة الخزرء الذى يشمسه » وسّنارل ذلك المواجر إن كان مقما فى العقار. 
هذا مالم يثبت أن النار أبتدأ شبوما فى الحزء الذى يشغله أحد المستأجرين 
فيكون وحده مسثولا عن الحريق و3 ., 

ولامقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القدم » وقد بينا أحكام هذا التقفننن 
فيا تقدم 1 ٠‏ 

ويقابل النصس فى التنيناتالمدئية العريية الأخرى : ف التقنين المدلى السورى 
م 7ه - وف التقنين المدنى الايبى م 687 - ولا مقابل للنص فى التتقنين امدق 
العراق » ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود م 9850-6555 , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 6غم؟ من المشروع المهيدى علي وجه 
يعفق عم ما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » فيما عدا أن الفقرة الأولى من المشروع التهينى 
فى عيارنها الأخيرة كانت تحرى عل الوجه الآاق إلا إذا أثبت ( المستأجر ) أن الحريى لم تنقاً 
عن خطأه أوعن خلأ تابعيه » ٠‏ بدلا من العبارة الى استقرت ف التقنين المدنى المديد وهى : 
وإلا إذا أثبث أن الحريق نكأ عن مبب لايد له فيه» . وى لمنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى 
من النص ليكون و الحم أدق رأرضم » فأسبحت مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدفى 
المديد » وأقرت الجنة النص بهذا التعديل نحت رتم 8١‏ فى المشروعخ آلهاق . ورافق عليه 
مجلس النواب تحت رتم 017 ء ثم بحلس الشيوخ نحت رتم 4مه ( مجمرعة الأهمال التحضير ية 
# | ص 5مم لع ص 288 ) , 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

اتتقنين المدش السورى م ٠799‏ ( مطابق ) 

التقنين المدى الليبى م 8ه ( مطابق ) . 

التقنين المدفى العراق لا مقابل - ويمكن أن يستخلص من نصرص هذا التقنين أن المستأجر 
يلتزم بمناية الشخص المعتاد ( م74 / ؟ مد عراق ) » فيسرى هذا أيفاً فى حالة الحريق » 
ويكون المستأجر مسثولا عن حريق العين إلا إذا أثبت أنه بذل عناية الشخص الممعتاد » أو أثيت. 
السبب الأجنبى وفقاً الادة ؟ ١/0‏ مدق عراق - قارن عباس حسن الصراف نفقرة ٠6٠‏ . 

تقنين الموجبات والعقود الينانى م 55ه : المستأجر مسثول عن الحريق © مالم يغبت أنه حدث 
بقوة قاهرة أوعيب ف البناء أو اندلاع اللهيب من بيت جاور . 

ٍ م لاذه : إذا كان هناك عدم مستأجرين فكل مستأجر مهم كرت حورل عن ارارق رالفية 
تميمة المزء الذى ححله ٠‏ إلا إذا أثيتوا أن النار ابتدأ شبرها فى منزل أحدمم فمندئذ بكرن فر 
وميه سكول ٠‏ أن آنيت بعضمم "أنه م يكن شبرب النار مكنا عندم فهزلاء يكرنرن ضر 
مسلولين . 

( وأحكام التنين البناق تطابق أحكام التقتين الفرنسى » و تتفق فى مجموعها مم أحكام 
سق فيما عدا ما يوجد من خخلاف بين التقئين المصرى والتقنين آلفرنمى وسيأقه 
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ويتبين من النص المتقدم النكر أن المستأجر لأى عين » ولوك أت منقولاء 
يكون مسئولا عن الحريق مسئولية عقدية . ويعرض النص بعد ذلك حالةما إذا 
تعدد المستأجرون لعقار واحد كل مهم استأجر جزءاً من العقار » فيطبق عليه 
قواعد المسئولية العقدية » والنص هنا مقصور على مستأجرى العقار لأن تعدد 
المستأجر بن لأجزاء مختلفة من العين المواجرة لا يتأقى عادة إلا فى العقار . 

فنبحث إدن مسألتن : (1) حالة ما إذا تتا نالمستأجر للعين شخصاً واحدأ(١»‏ 
(ب) حالة ما إذا كان المستأجر لأجزاء العقار الختلفة أشخاصاً متعلدين . 

ف + - القروء بين مسسُول: ا مستأمر عى الريمزك ,الخربو, ومسسُوليم 
فى الررمرك بسب غير الحربى : قدمنا أن التقنين المدنى الحديد لم يغفل النص 
على مسئولية المستأجر عن الحريق ما فعل التقنين المدنى القدىم . والنص الذىأتى 
به ى هذا المصوص يجعل الحكم فى التقنين الحديد يختلف كثير أ عن الحكم فى 
التقنين القدم . فالنص لا بقتصر على نقل عبء الإثبات إلى المستأجر » بل هو 
فوق ذلك لا بجعل المستأجر يتخاص من المسنولية إلا بإثبات السبب الأجنى » 
وقد بج ل ذلك نبج التقنين المدنى الفر نمبى كما سار 

ومن ثم -جعل التقئين الحديد مسئولية المستأجر عن هلاك الععن بسيب الحريق 
أشد من مسئوليته عن هلاكها بسبب آخر » وذلك نظراً الحطورة الحريق » فهو 
إذا عدت أسباب هلاك الععن يعد أخطرها سبباً . فنى غير الحريق نصت المادة 
8ه مدلى كا رأينا : على أنه يب عل المستأجر أن دلق الغنارة ف استمال 
العين المواجرة وف امحافظة علها ما يبذله الشخص المعتاد » وهو مسئول جما يصيب 
العمن أثناء انتفاعه ما من تلف أو هلاك غير ناشبى ء عن ٠‏ استعالها استعالامألوفاً ». 
فالتز ام المستأجر با حافظة علىالعين من الهلاك بسببغير ا حريق العزام ببذل عناية 
كاقدمناء ويكون قد وفاه إذاهو أثيت أنه بذل عناية الشخص المعتاد علىما سبق 
القول20 ؛ أما فى هلاك العمن بسبب الخريق فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 


)١ (‏ ريلحق هذا الفرص حالة ما إذا كان المستأجر لعين اشخاصاً متعددين » ولكَن 
امتأجر و ها عنى الشيوع لا أجزاء متفرقة ( مليمان مرقس فقرة 5856 ) . 
(؟) انظر آنفاً فقرة .84٠‏ 
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685 مدقء كا رأيناء على أن و المستأجر مسئول عن حر يق العين الموج ةء إلا إذا 
أثيت أن الحريق قد نشأ عن سبب لايد له فيه » . فالتزام المستأجر هنا التزام 
بتحقيق غاية » ولا يكنى أن ي؛ يثبت أنه يذل عنايه الشخص العتاد لتوق الحريق » 
بل يحب أن به يبت أن الحريق قد نشأ عن سبب أجنى لايد له فيه . فلاايكنى مثلا 
أن يعبت أنه ترك المنزل لنضاء مدة فى الخارج » وقبل أن يتر كه أحكم إغلا قَ 
الأبواب والنوافذ وأجهزة الكهرباء والغازوأقام على حراسته شخصاً . 3 
كله إنا ب؟ يثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد » ولا بكى . بل يحب أن يثبت 
الحريق بالنات وأنه سبب أجنى لا يد له فيه ا 
المستأجر هوالمسغول22 . ١‏ 

وقدكان المشروع النهيدى للفقرة الأولى من المادة 4ه مدق يحرى على 
الوءجه الآ لى : «المستأجر مسثول عن حريق العين المواجرة :1 إلاإذا أثئنت ىت أن 
١‏ ريق لم تنشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه ) . فكان هذا النص مبماً فيا يجب 
على المستأجر إثياته . فهو يحتمل أن يكون المستأجر مطالباً بإثبات أن الحريق ققد 
نشأ عن سبب أجنى » حتى يجوز القول بأنه لم ينشأ عن خطأ أو عن خطأ تابعيه . 
وهو يحتمل أيضاً - وهذا هوالأرجح - أن يكون المستأجر غير مطالب إلا بئق 
الحطأ » ويك ق نفيه أن يعبت المستأجر أنه قد بذل فى توق الحريق عناية 
الشخص المعتاد2؟2 . ولماكان المعنى الثانى يجحعل مسثولية المستأجر عن الحخريق 





. انظر مايل فقرة م848 ق المامش‎ )١( 

(؟) ويدل مل أن هذا هر الممى اللى قصد إليه المشروع المّهيدى ماورد فى المذكرة 
الإيضاحية لهذا المشروع قبل تعديله فى لهنة المراجعة من أن المطلوب من المستأجر فى حالة الحريق ' 
هو عناية الشخص المعتاد » فقد جاء فى هذا الخصوص مايأق : ١‏ طبق المشروع عناية الشخص 
المعتاد عل مسئولية المستأجر فى حالة الحريق. » فجعله مسثولا إلا إذا أثبت أن الحريق / ينشأ 
يخطأء أو خطأ تابميه . فإذا ل يستطم إثبات ذلك ؛ كان مسثرلا عن النمويض مسثولية تماقدية » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص امه ) . 

انظر أيضاً فى أن هذا الممنى الى قصد إليه المشروع المّهيدى وأن التعديل قد قصد به المدول 
عن هذا المعى إلى المعى الآ ثر : صليمان مرقس فقرة 7 ص 41١8‏ هامش ١‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 8١7‏ ص توي عاض "80١‏ - محيد كابمل مرمى شُقَرةَ ١٠٠٠١‏ اص 4954! - 

عبد المنم البدرا وى ص 4م - متصور مصطق متنصور فقرة م٠6‏ ص ٠١٠9م‏ - 
ص 00١‏ - عبد المنم كُرج ألصدة فقرة ١5٠‏ ص ٠7+٠١‏ - وأنظز فى أن اتمديل نم يقصد به 


العدول عن هذا الممى إل الممى الآخر . محمد عل إمام فقرة 171 صن لاه نس صن م.م هه . 
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'كسئولبته عن أى سبب آتخرللاك الععن » وكان المقصود أن نجعل مسئولية 
المستأجر عن الحريق أشد » فقد استبدلت بعبارة ٠‏ إلاإذا أثبت أن الحريق لم تنشأ 
عن خخطأه أوخطأ تابعيه » عبارة « إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سيب لا يد له 
فيه » ليكون « الحكم أدق وأوضح 227 . فأصبح النص ببذا التعديل قاطعاً فى أن 
العزام المستأجر فى الحريق أشد من النزامه غير الحريق » فهوف الحلاك بالحريق 
7 بتحقيق غاية لا ينتنى إلابإئبات السبب؛ الأجنى ؛ هوق المهلاك بغر 
الحريق العزام ببذل عناية يكن ف الوفاء به أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية 
الشخص المعتاد » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


9" -- المستأمر فى الحربو, سمل عب إثبات السبب الوص -- ليف 
رق ابر بات : فالمستأجر إذن هو الذى حمل عبء الإثبات فى الحريق لأن 
مسئوليته عقدية » يخلاف التقندن المدنى القدم فقد رأينا فيه أن الموْجر هو الذى 
يبحمل عبء الإثبات لأن مسئولية المستأجر مسثوليه تقصعرية . وق حمل المستأجر 
عبء الإثبات لا يمحتلف الهلاك بالحريق عن الحلاك بغر الحريق » فق كليما 
ِمَم عبء الإثبات على المستأجر . وإنما يختلفان كا قدمنا م فى أن المستأجرق 
الحلاك بغير الحريق يكت بإئيات أنه بذل عناية الشخص المعتاد » أما فى الملاك 
بالحريق فلا يجوز أن يكتى بإثبات ذلك بل يحب أن يثبت أن الحريق نشأ عنى 

صبب أجنى لابد فيه290 . 


- ( ويستند فى ذلك إلى أن المشروع المّهيدى قرادة 4مه جاء صريحاً فى أن المطلوب من المستأجر 
هو أن يثبت أنه يذل عناية الشخص العتاد » وعنئما عدل المشروع المهيدى فى المنة المراجمة 
تذكر الجنة أنها قصدت الحروج عل القواعد العامة الى كان المشروع المهيدى يتضمتها وهى 
تقفى بأن المتأجر يكفيه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المتاد » بل كل ما قالته هو أنها 
قصدت إدخال تعديلات ه تجمل المكم أدق وأو ضح » . وإذا جاز القول بأن هذء المبارة من تقرهر 

لمنة المراجعة تدل عل اتجاه رأها إلى حل آخر » فإنه يحب التسليٍ مع ذلك بأن هلا الرأى يكتنفه 
النموض والشك »؛ ومن الواجب إذن تفسيرءه لصالح اللتزم وهو الستأجر ) . 

. مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ممه -> : وانظر آلف فقرة 74+ فى لمان‎ )١( 

(؟) ويتيين الفرق بين الخالتين فيما إذا كان السبب ف الملاك غير ممروف وأئيتك 
المستأجر أنه بذل عناية الشخص المتاد » فى حالة الملاك بنيز الحريق يكوت هنا كافياً لدض 
للسعوية عن المستأجر » وى حالة الملاك بالحريق لا يكى هذا الاثبات بل يحب على امستأجرس 


كه 


وقد نحا التقنين المدنى الحديد فى ذلك منحى التقدن الملدشى الفرنسى فا قدمناء 
فإن المادة من التقنن المدنى الفر نمى تنص على ما يأى : (وهو( المستأجر » 
مسئول عن الخحريق ؛ إلا إذا ثبت أنه قد حدث قضاء وقدراً أوبقوة قاهرة أو 
بسبب عيب ف البناء أو أن النار امتدت من مئزل محاور» . وقد كان هناك رأى 
فى الفقهائمرنمى يذهب إلى أن الأسباب البينة ف المادة 1787 لم تذكر على سييل 
الحصر » بل يكن أن يثبت المستأجر أنه المْذ الاحتياطات المعقولة لتوق الحر بق 12) 
ولكن هذا الرأى لم يسد . والرأى الذى ساد ق الفقه والقضاء الفر نسيين أن هذه 
الأسباب مذ كورة على سبيل الحصر 292 . وهذهالأسباب الأربعة توئول ف النهاية 





س إثبات سبب الحريق بالذات وأنه صبب اعتين لايد له فيه (انظر آدناً فقَرة بوم - صليمات 
مرقس فشرة 587 ص 16م اص 4156 - ورساكت فى نظرية دفع المسثولية المانية فقرة 1685 
وقارن بلانيول وربير و بو لانحيه " فمرة ه"/؟). 

)١(‏ لارومبييرم م4١١‏ - دبمولومب ف المقود ه فقّرة 784 - دممانت ركو لمييدى 
مائتير “7 فقّرة ولا١‏ مكررة ١و5‏ ترولون ١‏ فقرة 49" ومابمدها. 

(؟) تولبيه ١١‏ فقرة ١5١‏ - ماركاديه م مسلا( - ١784‏ - بوهرى وثال ١‏ فقرة 
هلاه - بيدان ١١‏ فظّرة لازه - نقرة وزه . أوبرى ورو وإميان ه ضمّرة 59م من وم#”* 
كولان وكابيتان دوىلامورانديير' ؟ فقرة ٠١*٠٠‏ - جوسران ” فقرة ١٠١4‏ وتّرب بلانيول 
ورييعر ٠١‏ ظظرة -51١6‏ وانظر : نمض فرنسى ٠١‏ اغسطس سنة 2 داللرز م-١-‏ 
>1١‏ - 4 مايو صنة ه١١‏ داللوز .م.و١- -١‏ سج - 76 أككوبر سنة ١411١‏ داللوز 
٠١ - 5806-1١-15‏ فبرأير سة ١919‏ وه يرنيه سنة ١4٠٠‏ ( حككان ) داللوز 
1-١91‏ مولت؟ ١‏ فبرايرسة ١9٠‏ سيريه ١-91٠‏ #و+-5! أبريل سئة 454 .١‏ 
صعريه ١5514‏ - ١1--8ل0ا١‏ م ديسبير صلة 4-١964 [.0.2., ١66‏ و "٠.١‏ 
مايو سنة 4 ه4١‏ دالرز و هو١-‏ مم5 - 0١‏ ماير منة ١664‏ ,5 .ل ا مورسا ع سوء(, 

وقد بى المشرع الفرنمى مسئولية المستأجر عن الحريق عل غطأ مفترضص لا يقبل إثبات 

المكس » ولا يتخلص المستأجر من هذه المسئولية إلا بإئبات السبب الأجنبى أى بنى علاقة 
السببية . واتبع ف ذلك القاعدة الرومانية الممروفة , همانه إيده؛ عوتدسدام والقدععها) 
( !هاا مطهة ومماها أن الحريق يحدث فى أغلب الأحيان من ب السكان . ولكن 
هله القاهدة الرومانية كانت مقصورة عل لوائح البوليس ومع فها المشرح الفرنى 
رطبقها عل الملا قات المدنية ( كرلان وكابيتان دوى لامورانديير + نقرة ٠١84‏ - بلانيول 
ورببير وبولانئجيه ؟ فقرة 5071١‏ - أو برى ورووإميان ه فقّرة 51م ص وم8؟ هامش 8١‏ 
- بلائيول ورييير ٠١‏ فقرة ص 5م - وانظر 15-351 .1 .جا - بورتييه ق الاجار 
فترة 1 

انظر فى ائتقاد هذا النشدد فى مسثولية المستأجرعن الحريق كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ 
نشرة ٠١+‏ - دى باج ) فقرة 707 - فقرة 07٠6١6‏ وقد عدلى بمضيس التشريمات المحديثة هس 
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إلى السبب الأجنى » فالعيب ف البناء وامتداد النار من منزل مجاور هما صببه 
أجنى بمثابة القوة القاهرة » والقضاء والقدر والقوة القاهرة بمازلة سواء(© . 
فالتقنن المدنى الفر نسى » كالتقنن المدلى الحديد » يوجب على المستأجر ليبتخلص 
من المسثولية عن الحريق أن يثيت السبب الأجنى . 

ولايكى أن يثبت المستأجر أن سبب الحريق مجهول » أو أن هناك قرالن 
قاطعة على أن الحريق قد وقع بخطأه » بل يحب 5ن يثبت سبب الحريق بالذاته 
وأنه سبب أجنى لا يد له فيه29) . 

فيئبت مثلا أن الحريق قد وقع قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة . وبحوز إثباته 





عن هذا التشدد » وأغرق بعضها فى التخفيف من مسئولية المستأجر عن الحريق . فق ألمانيا صدر 
قانون ٠.‏ مايو سنة ١1٠02‏ خاصاً بمقد اتأمين » ويقضى بألا يكرن المؤجر حت الر جوع 
مل المستأجر فى حالة الحر.ى إلا إذا أثبت نطأ حسيماً ى جانه » ربك تكون مسثولية 
المستأجر عن الحرين لى هذا القانرن أخف بكثير من مسدوليته لى القانرن الفرنمى رق القانون 
المصرى . أما المشروع الفر نمى الإيطالى فقد اتخْذ سبيلا وسطاً إذ جمل مسئولية المستأجر عن هلالك 
العين بالحرين دائلة لمسثوليته هن هلاك المين بغير المريق » وتندفم مسثوليته فى الخالتين إذا أئيسته 
أن الملاك قد وقم بغير خسأه ( م 408 من المشروع الفرنسى الإبطالى ) . ثم قضى هذا المشروع 
فى المادة 4+4 بأن مسئولية المستأجر عن الحريق تسقط مندار التمويض الذى يحصل عليه 
الموجر من شركة التأ.ين » وفى هذه الحالة ترجم شركة اتأمين عل المستأجر إذا هى أئبتت 
أن الحريق د وقم طاء , 

والذين ينتقدون تشدد المشرع الفرني فق مسئولية المستأجر عن الحريق يستندون فق انتقادهم 
إلى انتشار عادة التأمين فى العصر الحاضر » و إلى أن المرسجر يزمن عادة العين الموجرة ند الحريق» 
فإذا احترقت رجم عل شركة التأمين ول تنبق له سعاجة فى الر جوع عل المستأجر » والذى يستفيد 
من الرجوع إأما هو شركة الأمين (كولان وكابيتان ودىلامورانديير؟ نرة ٠١84‏ - 
بلائيول ورييير وبولابجيه ؟ فقرة 0715؟ س جرصران ؟ تقرة م١؟١‏ - وأنظر أعمال لحنة 
تنقيم التقنين المنى الفرنسى جزء أول ) . ولا محال أن عادة التأمين من الحريق قه اتنشرته 
فى مصر إلى حيد أن يقال إن المرجر يزمن عادة عل العين الموجرة د الحريق » بل إن المزجرين 
من الطبقةالرسطى ومن الطبقة الفقيرة - وههما الطبقتان الحديرتان بنفس الرعاية أى تولى لطبقة 
الستأجرين - لا يقومون عادة بالتأءين شد الحريق » فلا يزالون فى حاجة إلى حاية القانون . 

»١٠ فظرة‎ ٠١ فقرة واه ص ١0ح اص 401 - بلافيول ورييير‎ ١١ بيدان‎ )١( 
ص .> - ومن ثم ترول ها الأسباب الأربعة إل السبب الأجنبى » ويتركز فى القو.‎ 
القاعرة و المناء و القدر وفمل المزجر ( قرب آلميب ف البناء) وفمل الغير ( قرب امتداد النار‎ 
. 50774 من مسزل مجاور) : بلانيرل ورييير وبولانجيه ؟ فقرة‎ 

)١١(‏ بلانيول وريير ٠١‏ فشّرة 0١٠‏ ص ودم اص 56دهم. 


اه 


ذلك يجميع الطرق » ومما البينة القرائن . . ونجوز الاستعانة بمحاضر البوليس 
أو النيابة أوالمحكمة إِذا اتخذت إجراءات جنائية ضد شخص اتبم فى إحداث 
الحريق وحفظت الأوراق أو حكم القضاء بعراءته . ولا يكنى أن يثبت المستأجر 
آنه عيد طبرب النار 1[ يكن أجد فى امازل + الأحر ولا لحد تابعية » فَإِنَ هذا 
لايننى شبة الإهمال . إذ يموز أن يكون قد ترك فى المتزل بعض المواد القابلة 
للالتباب ولم يحتط لحا فالتببت ق غيابه » بل إن غيابه بالذات عن المزل وتركه 
دون مراقبة فيه شبة الاهمال2(١).‏ وقد قضت محكة النقض الفر نسيةبأن اشتراط 
الموجر ألا" يوجد المستأجر أثناء اليل فى الحانوت المؤجر » وأن يسلى أحد 
المفتاحعن للبواب المعين من قبل الموج رحراسة الحانوت ويبق معه المفتا حالآخرء 
لايخلى مسئوليته عن الحريق مادام يستطيع أن يقوم على حراسة العين 
المواجرة وحفظها » وم يعفه عقد الإيجار من ذلك2"2. ولا خلو مسئو لية المستأجر 

عن الحريق إلا إذا كان معفى من مراقبة الععن والقيام على حراستها . وتقضى 

اغا كم المر نسية بأنه إذا كان من أشعل الثار فى امازل شخصا مصابا بالحنون 
فيكون الحريق قد حصل بقوة قاهرة . حتى لو كان هذا الشخص هو نمس 
المستأجر 20 . هذا ويكون المستأجر مسئولاعن الحريق » حتى لوكان قد حدث 





)١(‏ لورآن 6؟فقرة هم؟ هيك ٠١‏ فقرة +١5‏ - جيوار ١‏ فقرة 99١‏ أوبرى 
ورو وإمبان ه ففرة 85607 ص 768٠0‏ - لقص فرنسى ١٠0‏ ياير سنة ١4876‏ جازيت دوىباليه 
1-144 ه47 ولا يتشلص المستأجر من المسئولية حتّى لو كان المْزل الذى استأجره » 
بحسب الغرضص الذى أعد له » لا يسكنه فى الوقت الذى حدث فيه الحريق » كما لو كان مزلا 
لتصيف لا يسكنه المتأجر إلا أثناء الصيف ريتركه بقية العام فحدث الحريق فى الوقت الذى 
لا يسكنه فيه . وق هذه الحالة لايتخلص المستأجر من المسثولية إلا إذا أثيت أن الحريق قد حدث 
بسبب أجنبى ( بلانيول وريبير ٠‏ فقرة ١6‏ ص 5مم - ص لالهم - دى باج 4 فقرة 
م٠7‏ - عكس ذلك جيوار ١‏ فقرة 70١‏ - وقارن نمض فرئسى ١١‏ مايو سنة 0 
5١١ - | 4‏ : وقد أعفت الحكة المستأجر من المسكولية بعد أن أثبت أنه آ جير عل ترك 
المنزل الئرجر بناء حل أوامر مشددة من المصلحة الى يعمل فيها - انظر ى خخصوص هذا اسم 
تمليق إممان .1.6.8 1١6+‏ . + - .10م - وانظر أيضاً فى أن هذا الم لا يقرر مبد 
وإما الظروف هى الى أملته بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة 5١6‏ ص مه - ص و١هم).‏ 


(؟) نقض فرنسى 65؟ مايو منة 484ه! دالوز )م - ١--6١.؟.‏ 
0 محكة سأن دائضحل الابتدائية 6١؟”‏ مابو صتة ١! ٠١+‏ داقوز و.4ل - وال واه 
قارة نقض فرئسى 7١‏ أكتوير منة 14٠1‏ دالقوز ١-1601‏ ساعمه. 
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قضاء وقدراً أو بقوة قاهرة » إذا كان قد سبى ذلك إهمال منه » كما لو أحدث 
الحريق طفل غريب عن المازل أهملالمستأجر فىمراقبته » أوكان شخصاً مصابا 
يالحنون ولم يراقبه المستأجر 2© . ويكون المستأجر مسئولا أيضياً» حتى لوحدث 
الحريق قضاء وقدراً » إذا أهمل فى امْحَاذْ ماكان بمكن انْحَاذه من الاحتياطات 
لنع خطر الحريق. بعد أن شبت النار » كأن أهمل فى إطفائها9؟ . أولم يتخذ 
الاحتياطات اللازمة لمنع اندلاع النار من محل إلى آخر22 . ولكن لامسئولية 
على المستأجر إذا كان من أشعل الحريق شخصاً أجنياً عنه » ولوكان قد فعل 
ذلك نكابه فيه لعداوة بينبما2؟»؟ » حتى لوكانت هذه العداوة صببا خطأ من 
المستأجر لأن هذا الحطأ لم يكن السبب الباشر للحريق0© . ولكن إذا حدث 
بفعل أحد من تابعى المستأجر » كخادم أو أحد من أفراد الأسرة المقيمن 
معه » كان مسئولا » ولايستطيع أن يدفع مسئوليته بأن الحريق بفعل الغر 
فيكون قد حدث يسيب أجنى » لأن النابع لايعتمر أجنبياً . وليس من الضرورى 
أن يكون الحريق قد حدث بفعل التابع أثناء تأدية عمله » لآن مسئولية المستأجر 
عن فعل تابعه هنا ليست مسئولية تقصمرية حتى يرد علبا هذا القيد » بل هى 
مسئولية عقّدية من شأنها أن تجعل المستأجر مسئولا عن فعل تابعه ولو أحدث 
الاريق غر أثناء تأدية خحعدمته2002 , 


)١(‏ ولكن لا مسثولية إذا لم يكن هناك إهمال من المستأجر وبالرغم من ذلك دخمل الطفل 
ابيا ال رس ا ع دالرز ١؟9١1-١1-؟١١ا)‏ )»© 
أو أحدث الحريق مستخدم عند المستأجر صيب بالحنوت دون أن يملم المستأجر بذاك ( محكة 
ابوس و 07 ؟مولد 4لم). 

(؟) لوران ٠.‏ فمّرة 64م. 

(*) ترولون ١‏ ضّرة 8856وفقرة 0لم” - فلا يكى ا أن يثبت المستأجر أن الحرين 
قد حدث يسبب أجنبى » بل حب أيضاً أن يثبت أنه عدا شب الحريق لم يقصر ف [تخاذ 
للا حتباطات الممتادة لحصر نطاق الحريق فى أضيق دود وتوق 1 نرارها بتدر الإمكان » 
وإلا كان مسئولا عن الأضرار اونمت سنت زا التق . وهذا الواجب [إما يتفرع عن 
النز امه بالمحافظة على العين » وهو التزام ببذل عناية كا قدمنا ١‏ » فالمطلرب من المستأجر هنا هو أن 
عناية الشخص العتاد فى توق أ: ضرار الحريق ( عبد الفتاح عبد الباق نضرة 7١7‏ ص 8م - 
ص 84م - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١١6‏ ص 59١‏ ). 

(4 ) ببزانسون الاسكنانية +7 يوه منة ١4.9‏ دالرز 5-19١١‏ - وه. 

(ه م ) ديفر جييه | فمرة 5 . 

4 كر اللعأير ست لااقه عن الخرين انوع عدم مق لزلا اه فيلات 
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وإثبات المستأجر أن الخري ققد حدث لعيب ف البناء يمخليه من المسثولية أيضاً » 
ولكن بشرط ألا" يكرن هو المعول عن هذا العيب ٠‏ كا إذا كان العيبق 
الأسلاك الكهربائية وكان هو الذى قام بإدخالها فى المتزل ولوكان ذلك بإذن 
الجر أوكان العيب ناشئاً عن عدم قيام المستأجر بالنز امه من القيام بالتر مهات 
التأججرية . ولايكفى أن يثبت المستأجر أن بالممزل عيبا فى البناء » بل يجب 
أن يثبت أيضاً أن هذا العيب كان هو السبب المباشرق الحريق2© . وقدم 
البناء يعد فى حكم العيب » فلو كان الحريق ناشتاعن قدم المازل لم يكن المستأجر 
مسئولا عن ذلك . هذا ويلاحظ أنه فى حالة ما يكون سبب الحريق عيبا 
فى البناء فالمستأجر لابتخلص من المسئولية فحسب » بل يرجع أيضاً على المواجر 
: بتعويص عما أصابه من الضرر بسيب الحريق » إلا إذا أثيت المواجر أنه كان يمجهل 
وجود العيب.( م /الاه/7 مدلى 290 , 
وكذلك أثبتالمستأجر أن النار امندت من بناء مجاور تخلص من المسثولية » 
حتى لو كان هذا البئاه اجاور ملكا للمستأجر نفسه » وعلى المواجر ىق هذه 
الحالة أن يثبت أن هناك خطأ ى جانب المستأجر نسبب عنه نشوب الحرزيق ى 
البناء اجاور الذى هو ملك المستأجر 229 . 


- مهم ( نقض فرنسى ١4‏ يناير منة ١885‏ داأللوز +م-1- ١#‏ هيك ٠١‏ فقّرة 08م ل 
ججيوار ١‏ فقرة 5ا؟ - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١*1١‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 8١4‏ 
ص هلخ ) . ولكن لا يكون المستأجر مسثولا عن حريق أحدها عمداً أحد من خدمه أومن 
أفراد أسرته إذا كان محدث الحريق قد دخل المكان مباغتة أو بالرهم من إرادة المستأجر فى وقنته 
لم يكن فيه ممدوداً من أتاعه بالمزل ( محكة بمز انسون الاستثنانية م7 ديسمير سنة لموم| 
دالرز وو- ؟- ؛.٠(-‏ حي آخر فى 78 يرنيه سنة ١5.4‏ دالرز 75-09١91١١‏ -وم 
وقد سبقالت الإثارة إليه . 

)١(‏ نقض فرنسى ١١‏ ياير سنة ١٠10م١‏ دالوز ١٠اطا- 705-05١‏ - ليون الاستكنافية 
5 هأير سنة لم.و١‏ دالوز م.9١‏ - ه - 44 - بأريس 78 فيبرأير صنة ١94374‏ دالوز 
الأسبوعى 19374- 805 - لوريان "٠‏ ثقرة م7 . 1 

(؟) كذلك لو أثبت المستأجر أن الحريق قد وقم بخطأ من المؤجر أو من أحد تابميه 
كالبواب » فإن المستأجر يتغلص من المسكولية » ويكون السثول در الموجر نفمه © وير جم 
هليه المستأجر مما أصابه من نمرر ى شخصه أو فى ماله ء كما إذا احثرق أثاث المتزل الذي 
استأجره . 

(؟) بردرىرقال ١‏ فقرة لاله هامش رقم © . وإذا أخذ بالرأى القائل يجراز النبرة -> 


باع 


89 - نطاى طسو مسكو قم المستأعمر عى انحربى : والنطاق الذى 
تدور فيه مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق هو قيام عقد إيجاربربط المستأجر 
بالمواجر » والأصلقى هذه المسئولية أن نقع على عات المستأجر نجاه المواجر 220 . 

ويستوىأن يكون لجرمالكا لمن الوئجرة أو أن يكون له حى الاتضاء 
فقط . وتفتصر مسئولية المستأجرف هذه ا حالة الأخيرةعلى قيمة حق الانتفاع , 
أما الرقبة فسئولية المستأجر عنها مسئولية تقصيرية "كا سيجى . وكذلك لاتتغير 
مسئولية المستأجر ولو كان المواجر لاتملك إلاحخصة فى الشيوع ف العين الموئجرة » 
ولكن المستأجر لا يسأل هنا أيضاً مسثولية عفدية إلاعن حصة المواجر » أما عن 
حصة شريكه ف الشيوع فسئولية المستأجر مسئولية نقصيرية . 

كذلك يستوى أن يكون المستأجر مستأجراً أصلباً أومستأجر ا من الباطن . 
فإذا احير قت الععن وهى مراجرة من الياطن » كان المستأجر من الباطن مث لا 
قبل المستأجر الأصلى » وكان المستأجر الأصللى مسئولا قبل المواجر . ويستطيع 
الموجر أيضاً أن يرجع على المتأجر من الباطن إما بالدعوى غير المباشرة باسم 
المستأجر الأصل ؛ وإما بدعوى مباشرة إذا كان قد صلر منه برل صريح 
أو ضمنى للإيجار من الباطن ( م /90ه مدنى )220 . ولا يرجع المستأجر الأصلى 


س بين المستولية المقدية والمسئولية التقصيرية » تكون المسئواية هنا أيضاً مستولية تقصيرية . 
وتبق مسئولية تقصبرية ححى لوكان البناء اجاور الذى بدأ فيه الحريق ليس ملكا المستأجر 
بل كان هذا مستأجراً له » ووصل بين المكانين » مادام كل مهما مستقلا من الآخر والنارم تمتد 
من الطريق الموصل بين المكانين ( محكة بواتبيه الاستثنافية م١‏ يونيه سنة ١941١7‏ سيريه 
٠0-+- ٠4‏ ) . أما إذا وصل المستأجر بينهما وجعلهما مكاناً واحداً من حيث الاستمال » 
وامتدث النار من أحدهما إلى الآ خر ؛ كانت مسئولية المستأجر مثولية عقدية فقط ( نقض 
فرفسى 58 نورشير سنة ١28١‏ دالرز م - ١1-!١؟).‏ 

١(‏ )فلا تقعم عل عاتق المرجر نجاه المستأجر ٠‏ ولاايكون الأول مثولا قبل الثعان 
عن الضرر الذى يحدث هذا الأخير بسبب -حريق المين الموجرة إلا مسئولية تقصيرية ( نقفض 
فرئى ١١!‏ يورنيه سنة ١6٠04‏ دالرز 7858١ -1١- 9١9٠٠١‏ - بودرى وقال ١‏ نفرة ٠٠١”‏ 
مكررة وفقرة ٠١1‏ وفقرة ٠١١٠6‏ وفمّرة ٠١6١‏ - محمد عل إمام فقّرة 1٠95‏ ص 8١6‏ )- 
هذا وإذا تبتت مسثوية المستأجر المقدية عن الحريق تجاه الموزجر ؛ فلا بمنم ذلك من أن يكون 
المزجر نفسه مسثولا تجاء المار إذا أحدث المريق ضر را لهذا الأخير » ولكن مسثوية الموجر هذه 
تكرن مسئرلية تمصير ية (هيك ٠١‏ فمرة .+“ - بودلرى وثال ١‏ ثقرة .)1١١1١5‏ 

(؟) نقض فرضى ١7‏ يناير سنة ١86457‏ دالرز 1-91 - و.ه - ) بوله منة 6م١1‏ سه 
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على المستأجر من الباطن إلا إذا رجع عليه المكجر 2١2‏ . أما قى حالة التنازل 
عن الإيحار » فإن المشازل له عن الإيجار يكون مسئولامباشرة قبل المواجرء 
ويكون المستأجر ضامناً له فى هذه المسثولية ( م 56ه مدنى ) . 

وتكون مسئولية المستأجر عن الحريق ثابتة ولو كان هو نفسه شريكا 
على الشيوع ١‏ الععن المواجرة ١‏ فتكون مسئوليته قبل ث, كاثه مسئو لية عقدية 
عقدار حصصبه.9؟) . ْ 

أما إذا لم يكن هناك عقد إبجارء فإن هذه المسئولية العقدية لاتقوم29 . 
فهى لا تقوم بين .مالك الرقبة وصاحب حى الانتفاع » ولابين مالك الرقبة 
والمستأجر من صاحب حق الانتفاع (؛» . ولا تقوم المسثولية العقدية بين 
شريك ف الشيوع قبل شريكه الآخر أو قبل المستأجر من هذا الشريك ٠‏ كا 
لانقوم بين الجمران أو بين المستأجرين من: مو'جر واحد22© . وإِذًا كان عقاران 
متجاوران بملوكين لشخص واحد » وامتدتالنار من أحد العقارين إلى العقار 
الآخر فأحرقته ٠‏ فإن المالك لايستطيع أن يرجع بالمسثولية العقدية على مستأجر 
العقار الذى امتدت منه النار ولكنه لم يحترق22 . ولا يرجم المواجر بالمسئولية 
العقدية على غمر المستأجر منه ؛ فلا يرجع -هذه المسثولية على ذوى المستأجر 
وخدمه والسا كنين معه والضيف النازل عنده2©"7 ٠‏ وإتما يرجع بالمسئولية 
العقدية فى هذه الأحوال على المتأجر نفس0© . 


> دالرز ١و‏ - ١‏ - وسم - 0ع ينايرسنة 111517 سيريه 19و( - ول وباو 18 أبريل 
سنة ١974‏ جازيت دى باليه ٠٠١١ -1 ١+‏ - بلانيول وربير ٠١‏ ققرة >١4‏ 
ص لالام - محمد عل إمام فقرة ١#‏ ص #7١4‏ , 

.1١+9 فقّرة‎ ١ بودرى وثال‎ )١( 

(؟) انظر الإبحار لمزلنف نقرة 5994 . ْ 

( ؟ ) وهنا لا بمنم من قيام المسثولية التقصيرية إذا أثيت المالك خطأ ى جانب من تسبب 
فى الحريق ٠»‏ ولا يعتبر محرد امتداد النار من متزل يحاور خطأ تقصيرياً ى جانب من كان هذا 
المعزل المجارر ى حراسته ( بلانيول وريبير ٠‏ فقرة 5١14‏ ص كلام ). 

(14) نمض فرتشى ١١‏ نوفير سنة م164 سيريه 1١-1944‏ 4ج - بلائيول وريبير 
٠‏ عمرة 4١اث‏ ص لام. | 

(0) نقض فرنى ١*١‏ يوله منة م408١‏ دالوز م#.9١‏ م ١‏ «.ه - باريس 
؟ ياير سنه ه58١‏ جازيت دى ياليه هو98#١‏ - -١‏ 5ع أوبرى ورووإسيان ه فقرة 
ل ص 514. 

(1) نمض فرتنى ١١‏ قراير سنة ١.١8‏ داللوز 1.وو- وسابينوو, 

(1) نض فرتسى 6١١ا‏ يوه منة ١1.0‏ داقلوز م96.6١1-‏ ١و‏ دم. 

(ه ) وإذا احمرقت المين المزجرة بعد انهاء الإيحار وقبل الرد » فإن المتأجر لا يزالت 
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وإذا قام عقد آخر غير عقد الإيجار يلزم المدين برد العين واححمرقت قبل 
الرد » فإن مسئولية المستأجرالعقدية عن الحريق لاتقوم . فلاتقوم هذه المسثولية 
جانب المرتهن رهن جيازة ؛ ولا المستعير » ولا المود ع عنه ؛ ولا الوكيل » 
ولاالمقاول » ولا البائع إذا كان قد استبق حيازة المبيع ' 
ونرى هما تقدم أن المسئولية العقدية عن الحريق لانقوم إلا بين الموجر 
والشخص الذى يسكن العين ويكون متزماً موه بطريق مباشر أو بطريق غير 
مباشر » بالحافظة على العن بوصف أنه مستأجر2(© . 


6غ - رار صسو لي المستأعمر شى الحرلى, : وإذاقاست سئولية لمستأجر 
العقدية » بأن كان هذالم يستطع إثيات السبب الأجنى » كان عليه أن يعوض 
الجر عن الأضرار التى أصابته بسبب الحريق . ولما كانت المسثولية عقّدية : 
فإنه لايعرض إلا الأضرار المتوقعة الحصول وقت التعاقد . 

فيجب أن يدفع للمؤجر نات إعادة العين إلى أصلها » فإذا كانت الععن 
بناء وجب أن يدفع نفقات إعادة البناء مع خصم الفرق ق القيمة بين البناء 
الحديد المعاد والبناء القديم قبل الحريق07© . وتقدر النفقاتوقتالنطن بالحكم 


ملتزماً برد العين مموجب عقد الإبجار » فإذا احتّرمت ولو بمد انهاء الإيجحار أى بعد 
زوال صفة المتأجر ٠»‏ فإن هذا الأخير تبى مثولته عن الحريق مسثولة عقدية 
ولا يتخلص إلا إذا أثبت السبب الأجنبى (قارن بودرى وفال ١‏ فقرة ٠١88‏ مكررة - 
بورد والاستنافية ١١‏ نوفبر سنة ١898‏ دالوز 1٠6 ٠‏ -؟- 0م41 ) . وتبق مسئولية المستأجر 
صتّدية سحى لو أنقضى عقد الإيجار إذا كان لمستأجر الحن فى البقاء فى جزء من المين المرجرة طبقاً 
لعقد الإيجار أواتباعا لمرف ثابت ( هيك ٠١‏ فقرة 084 - جيوار ١‏ غثّرة 074 - بودرى 
وقال ١‏ فمّرة 9+4هة). 

)10( بلانيول وريير ٠‏ ضمرة 186١4‏ اص لاخ . 

(؟١)‏ نقض فرنسى ” يوليه سنة ١9875‏ داللوز ؛#ه9١‏ - 7 - باريس ” يناير سنة 
«ومادالرز .. -؟ - .و١‏ هيك ٠١‏ فقرة 879 - بودرى وقال ١‏ فمرة 4موةه- 
أوبرى ورو وإممان ه فقرة 50م ص م74 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 8110 - ويكون 
المستأجر مسثولا عن إعادة بناء كل المئزل حى لوكان لا يشنل]لا جزءاً منه مادام هو الساكن 
الوحيد فى المنزل و بدأت النارفى الحزء الذى يسكنه ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ١١+‏ صص8لالم- 
أن يكلربيدىدالوز «لفظ »عوباه1 فقرة م4 ه- وقارن الإبجار لمؤلف فمرة 7465 ص +م- 
سليمان مرقس فقرة 4*“؟ ص 8م١4‏ وص 478١‏ - محمد على إمام فقرة 1# ص 198" ) » 
شأنه فى ذلك ثأن ما إذا تمدد المستأجرون لأجزاء المئتزل وثبت أن النار بدأت فى الحزء النى 
يكنه » فسترى أنه يكون مسعولا وحده عن إعادة بناء كل المأزل ( انظر مايل فقرة 1405 ). 


كاه 


لاوقت حصول الحريق ؛ حتى لايتحمل المؤجر غلو الأسعار ما ببن - 
ولابفيد من نز وها(1» . ويحب أيضا أن تخصم قيمة الأبنية والأنفآض الى بقيت 
بعد الحريق والتى انتفع مها مالك العين احير قة(©. و لايجير ل 
البناء بنفسه » بل يكتنى بالمدكم عليه بالنفقات ٠‏ إلا إذا طلب هو أن يقوم 
بذلك » حتى لوأئيث المواجر خخطأ فى جائيه229 » وحتى لوكان مشترطا فىعقد 
الإيحار رد العين على الحالة التى سلمت -با2© . ويجب أيضاً على المستأجر أن 
يدفع للمؤجر قيمة العقارات بالتخصيص التى تكون قد احترقت مع العقار . 
ولكن لايدفع قيمة المنقولات الثى يكون الموج ر قد تركها ف العئن المواجرة دون 
أن يشملها الإيحار أو أودعها الغر فبا » لآن هذه أضرار غير متوقعة لايكون 
المستأجر مسئولا عنها إلا بموجب المسثولية التقصرية » أو بموجب المسثولية 
العقدية فى حالة العمد أو الحأ الحسم”*© . ويدفم | المستأجر أيضاً الأجرة التى 
نتعلى المؤجر فى المدة اللازمة لإعادة الععن المواجرة إلى أصلها » -- 
ب ة عن المدة التى تبق فبا العين خالية بعد إعادتها إلى أصلها ألى أن تو 





)١(‏ نقض فرلسى لم ديسمير عنة 4886| .6.8.[ ١9.4‏ ) - 4ه - +* أكتوبر 
عملة 4 484 ١‏ حازيت دى باليه 1هو١‏ - ع ١م#ج‏ - وانظر أيضاً نفض فر نسى ٠‏ يوليه 
صنة ه9١‏ داللوز 4ه9١‏ - “0 وقارن نقَض فرنى 7١‏ ديسمير صنة ١96٠‏ سيريه 
١ -‏ - لام - وإذاكان هناك تأخير فى تغدير النفقات » ويرجع ذلكإل شركة التأمين » 
وعلت الأسعار » فإن شركة التأمين تكون مسئولة عن هذا الملو . أما إذا كان التأخير راجما 
إلى المزجر » فإنه هو الذى يتحمل ذلك ( نقض فرنمى ٠١‏ يوليه سنة ١965‏ داللوز 1964 
م7 رهوالحم الذى سبقت الإشارة إليه - ححكمة فونتنبلو الابتدائية الفر نسية 7١‏ نوفير سئة مه 
جازيت دى باليه ١١0-1١ - 1١9149‏ - بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة ا061). 

(") نقض فرنسى 4؟ نوفير سنة ه/ام١‏ داللرز ١م‏ - ١‏ وبس#م, 

(؟) نقض فرنسى 4 نوفير سنة 864! داللور 44 - و 4اي -" ديسمعر سئة وه 
٠١-1١0 - 4‏ يوليه سنة ١9#‏ داللوز +هو١1-‏ ”7 - لوران ٠6‏ فمرة م5 - أو برى 
ورد وإممان ه فقرة لاا صص 54# - بلانيرل وريبير ٠١‏ فقرة لا(؟ - جوسران م 
فشر ١٠١١‏ . 

00 أنسيكلربيدى داالرز “م لفظ م#ج8نه] فقرة ووه . 

(0) محكة نم الفرنمية ٠‏ مارس سنة 4هم١‏ دالرز مم م به - أربرى 
عورر وآمبان م فثمرة 651 ص ١0#‏ - بلانيول وريعر ٠١‏ فمقرة ا1١ك5.‏ 

(١ نوفير سلنة ه/الم‎ 74--+18---1--١ داالوز‎ ١865 نقض فرنمى ه نوفير منة‎ )١( 
قيراير‎ 1 79- ١؟ه‎ -1١ 1991 دالوز‎ 141١ ومج - 0 أكتوير سنة‎ -1١- م١ دالرز‎ 


كاه 


وقدفرضنا فى كل ما تقدم أن مسثولية المستأجر عن الحريق مسثولية عقدية . 
وقد .تكون مسئوليته تقصيرية عند من يقولون باجتاع المسثوليتين العقدية 
والتفصيرية والحيرة بينهما » وذلك بأن يثبت المواجر فى جاني المستأجر خطأ 
يكون هو السبب فى الحريق » . والأصل أن الانتقال إلى المسثولية العقدبة 
عن الحريق تكون عادة إذا تعذرت معرفة المتسبب فيه » فعندئذ لا يكون 
أمام الجر سبيل لمساءلة شخص بالذات ولا يبقى أمامه إلا المستأجر يرجع 
عليه بالمسئولية العقدية على الوجه الذى بيناه . أما إذا أمكنت معرفة المتسبب 
فى الحريق وأثبت الموئجر خطأ فى جانبه » سواء كان هذا المتسيب هو المستأجر 
عند من يقولون بالحيرة بين المسئوليتين(2 » أوكان أحداً من ذويه20© أوكان 
شخصاً أجنبيآ27 فإن من ثبت فجانبه الحطأ يكون هوا مسئول عن الحرين » 
وتكون مسئوليته مسئولية تفصيرية . ومن ثم يحب عليه أن يعوض المواجر 
عن جميم الأضرار الباشرة النى أصابته بسبب الحريق » سواء كانت أضرارا 
متوقعة أو كان تأضرارأ غير متوقعة . وعل ذلك يدفع المسثول تعويضاً للمواجر » 


س سنة .198 سيريه -١- 1١98٠6‏ 8و5 5( أبريل سنة 4 47و صيريه 4 1-1987 ىلا١‏ - 
هيك ٠١‏ فقرة 8566 - بلائيول ورييير ٠١‏ فقرة 51١07‏ - وإذا كان التلف النى صببه الحريق 
تلفأ جزيا رأملحه المستأجر » بى هذا الأخير فى المين إل نجاية الإيحار » وذلك مام يكن 
المؤجر ند أثبت خطأ فى جانب المستأجر من ثأنه أن يبرر فسخ الإيحار ( أنسيكلوبيدى دالوز 
" لفظ عجهناه1 نمرة م+ه0ه) . 

رغى عن البيان أنه إذا كانت العين المرجرة منقولا واحترق » ونحققت مسئولية الستأجر 
العقدية » كان عل هذا الأخير أن يدفم للمؤجر قيمة المين وأن يمومه عن الآضرار الأخرى 
الى تكون قد أصابته وفقاً القواعد العامة . 

» ويكون المستأجر حينئذ مسثولا مسثولية تقصيرية عن الحريق لا باعتباره مستأجرا‎ ) ١( 
. بل باعتباره شخصاً ارتكب خطأ فيأل عن تمويض الضرر الناجم عنه‎ 

(؟) ولكن إذا ثبت خطأ فى جانب أحد من ذوى المستأجر » فإن مستوليت التقصيرية 
لانحب مسثولية المستأجر العقدية » فقد قدمنا أن المستأجر مسعول مئولية عقدية عن مسلأ 
ذويه . ويحوز للمؤجر فى هذه الحالة الرجوع بالمسثولية العقدية عل المستأجر » أو بالمسثولية 
التقصيرية عل من ثبت ى جانبه الخطأ . وإذا رجم بالمسئولية العقدية على المستأجر ٠»‏ جاز 
لهذا الأخير أن يرجم بدوره على من ثبت فى جانبه اللطأ . 

(؟ ) وإذا ثبت خطأ الشخص الأجنبى » م يكن المستأجر مسئولا مسثولية عقدية » 
إذ ينتطيع حينئذ أن يثبت أن الحريق قد حدث سيب أجنبى » هو خطأ شخص أجنبى عنه 
وليس من أتباعه . 

0) 


61/4 


لافحسب عن إعادة بناء الأزل انحترق وعن أجرة الممزل مدة البناء والمدةالقى 
ببق فبا خالياً بعد البناء إلى أن يوجر وعن العقارات بالتخصيص التى تكون 
قد احثر قتوهذه هى الأضرار المتوقعة » بل يدفم أيضاً تعويضاعن الأضرار 
غير المتوتعة . فلوكان فى المْزل المحترق أمتعة للمواجر لا يشملها عمّد الإيجار 
واحترقت هى أيضا » فعل المستأجر أن يدفع تعويضاً عنبا باعتبار قيمتها 
وقت الحريق » وإذا كان المواجر قد باعها بثمن أعلى من ذلك قبل أن تحترق 
وأصبح ملزما برد هذا المْن بعد أن احترقت فعلى المستأجر أن يدفع المن الذى 
بيعت به لاقيمتها الحقيقية . وكذلك يعوض المستأجر على المواجر جميع ما حدث 
من التلف »© ولو كان مسببا عن سعيه فى إطفاء النار أوق منعها من الا ننشار. 
وأى ضررآخر غير متوقع يرم المستأجر بتعويضه » كا إذا جد مشروع تنظم 
يقَضى بفتح شارع جديد ويستوجب نزع ملكية المزل » فاغتدمت جهة الإدارة 
فرصة الحريق ولم ترخص للمجرق إعادة البئاء » ونزعت منه ملكية الأرض 
باعتبارها أرضساً فضاء , فالمستأجر يعوض المونجر لاعن قيمة البناء فحسب » 
بل أيضاً عما فات المْجر من الربح من وراء اسار المأزل لولم يحترق المدة 
التى كانت جهة الإدارة تنتظرها عادة حتى يتخرب المتزل من نلقاء نفسه أو 
حتّى يحين الوقت لتنفيل مشروع التنظم وفتح الشارع اللحديدة؟ , 

: ابر تقاىء على تمريل أعنام مسُولي الستأمم عن الحربى,‎ -- 1*١ 
وليست أحكام مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق على النحو الذي قدمناه‎ 
. من النظام العام » فيجوز الاتفاق على تعديل هذه الأحكام‎ 

ويصعب تصور تشديد هذه المسئولية » فهى فى ذائما على جانب 

كبير من الشدة إلى حد أنها كانت موضعاً للانتقاد 29 . ولكن يجوز مع 
ذلك أن يشترط المواجر على المستأجر أن يكون هذا مسئولا عن الحريق ولو 
أئبث السبب الأجنى » فيكون هذا الانفاق بمثابة تأمين للمواجر عفده مع 
)١(‏ انظر فى ذك الإيجار للمزلف فقرة 27,598 

(؟) كولان وكاببتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ٠١4‏ - دى باج 4 فقرة 68« - 
فقرة 7٠.٠‏ - وانظر آنفاً فقرة مه“ ف الامش . 


هد 


المستأجر . ويجحوزأيضاً أن يشترط المواجر على المستأجر : فى حالة حقق المسثولية 
العقدية » تعويض جميع الأضرار حتى غير 'لتوقعة . 1 

ويجوز على العكس منذلك - وهنا هوالأغلب - تخفيف هذه المسثولية ع 
فيشترط المستأجر مثلا ألا" يكون مسئولا عن الحريق إذا هو أنبت أنه بذل عناية 
الشخص العتاد فى الحافظة على العين» فتكون مسثوليته عن هلاك العين بالحريق 
فى هذه الحالة ممائلة لمسثوليته عن هلاك الععن بغر الحريق . ويجوز أن بشترط 
المستأجر عدم مسئوليتهء ن أعمال تابعيه . 01 0 

كنا يحوز للمستأجر أن يشترط إعفاءه من المسثو لية» فلا يكون مسئو لا أصلا 
عن الحريق حتى لو لم يستطع أن يثبت عناية الشخص المعتاد » بل حتى لو أثيت 
المواجر شخطأ ل جاه مادام هيدا الخطأ ليس عمداً أوخطأ جسما صادراً منه 
شخصياً » إذ يحوز أن يشرط إعفاءه من المسثولية عن خطأ تابعيه العمد 
أو خطأهم الجسم . ْ 0 

ولا يجوز التوسم فى تمسير هذه الاتفاقات » وتفسر عند الشك ضد من و.جد 
الاتفاق لمصلحته . فإذا اشتر ط المواجر على المستأجر مسثوليتهعن الحريق فى جميع 
الأحوال » فسر الشرط بأنه محرد تأكيد لمسئولية المستأجر العقدية » وجاز له 
بالرغم من هذا الشرط أن يتخلص من السثولية فى حالة ما إذا أثبت السبب 
الأجنى . ولا يعتير اتفاقاً ضمنياً على إعفاء المستأجر من المسثولية محرد أن أمن 
الموؤجر على العين الموْجرة من الحريق » حتى لو اشترط على المستأجر أن يقوم 
بدفع أقساط التأمين 217 إذ يحوز أن دمع الموجر بعن مسئولية المستأجر عن الحرريق 
وبين التأممن من الحريق » وبأقساط يدفعها المستأجر . أما إذا أمن الموئجر على 
العين المونجرة من الحريق واشترط على شركة التأمين ألا" ترجع على المستأجر » 
فإن هذا يعتير نزولا ضمنيا من المرئجر عن حقه فى الرجوع على الممستأجر إذا 
احترقت العين الموثجرة29 . 


)١(‏ نقض فرنسى ؟١‏ يناير سنة ١91155‏ سيريه 0560-01-11 - آألسين ؟؟ 
يونيه سنة ١47١‏ دالرز ١95!‏ -؟ ‏ 7 بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة ,١١١‏ 

6 نقض فرنسى م8 يناير منة م45١‏ دالوز +”* - 4848-١‏ - باريس ١7‏ أبريل 
سنة ١974‏ جازيت دى باليه 4و١‏ - + ١١9‏ - أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 510 
هامش “97 - بلانيول وريير ٠١‏ نخظرة .5١١‏ 


«لم© 


- تأهن اسأر على مولي عى الحربى :وبين مما تقذم أن 
مسثولية المستأجر عن اخريق فى التقنن المدنى الجديد مسئولية جسيمة » فتكون 
له مصلتحة جدية » أكثر ما كان له فى عهد التقنين المدنى القديم » فى أن يومن على 
مسثوليته27© . فإذا أمن على هذه المسثولية وتحققت » بأن لم يستطع إثبات السبب 
الأجنى » وأراد المؤجر أن يرجع على شركة التأمن » فلايزال » كما كان ف 

عهد التمنتتالمدنى القديم » لايستطيع الرجوع علا بدعوى مباشرة » وليس له 
حق امتياز على مبلغ التأمين المستحق دفعه من شركة التأمين للمستأجر . بل ليس 
له إلا أن يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه المستأجر على شركة التأممن » وف 
هذه الحالة يقتسم سائر دائنى المستأجر مع الموؤجر مبلغ التأمين . ولا بمكن أن يكون 
للمرجر حق الرحرع مباشرة على شركة التأمين إلا إذا أمكن أن يستخلص من 
نصرص عمد التأمين أن المستأجر فى تعاقده مع شركة التأمين قد اشير ط لمصلحة 
المئجر » فبكون لهذا حق مباشر وفقاً لنواعد الاشتراط لمصلحة الغر2"؟ . وقد 
كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحديد ينصف المادة 677 منه علىما يأفى : 
لايحوز للمؤمن أن يدئع لغمر المصاب مبلغ التأمن المتفق عليه كله أو بعضه 
ما دام المصاب لم يعوض بم لا يحاوز هذا المبلغ عن الأضرار النى نشأت عنيا عنها 
مسئولية الموامن له 206 . فكان هذا النص يجعل للمواجر دعوى مباشرة قبل 


(؟) انظر آنفا فمّرة "00٠١‏ . 

(6) انظر آنا فقرة اس ف الطامش . 

( ه) وهذا النص يتفق فى أساسه مم المادة 5م من قانون ١5‏ فبراير سنة ١886‏ الصادر 
فى فرنا » وقد نقلت هذه المادة إلى قانون التأمين الصادر فى فرنسا فى ١"‏ يوليه سنة ١4#.‏ 
(م 07م" وم ”#*ه) . ويذهب القضاء الفرنمى إل أن هذا النس يعطى للم جر دعرى مباشرة قبل 
شركة الدأمين ( نقض فرنسى ١7‏ يوليه سنة ١411١‏ داللوز 7 - (- د وم- »؟ أكتوير 
سنة 1685 سيريه 01١-1581‏ 8ه - 84 أكتوبر سئة ١484‏ د«اللوز الأسبوعى ١95*4‏ - 
7ه - باريس ١7‏ يوليه سنه ١901‏ دالرز ١605١‏ - 50704 - وانظر أويرى ورو وإمبان 
٠‏ فمرة 9501" ص 44؟ - بلائيول وريبير ٠‏ فمرة م١5‏ - بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ 
فقرة 7071465 كولان وكابيتان دوىلامور أنديير ؟ فقرة ه86١٠‏ - جورسران ؟ نقرة .)١71١١‏ 

وقد صدر فى ألمانيا قانون خاص بعقد التأمين و فى “٠‏ مايو سنة لم.4١ ٠‏ وتقضى المادةمه ١‏ 
منه بأنه و إذ أفلس المؤمن له » كان للغير ا يم 
وافت الى . فيكون للمزجر حق امتياز عل مبلغ التأمين المستحق المستأجر 


امه 


/ يعؤض . ومؤدى هذا أن الاجر 9 يتقاض التعريض من الا يستايع 
أن يتقضاه مباشرة من شركة التأمين فى حدود مبلغ التأمين : دون أن يشثر ك معه 
دائنو المستأجر » لآنه يرجع على شركة التأمن بالدعوى المياشرة لابدعرى 
المستأجر . ولكنهنا النص قد حذف ف بلحنة مجلس الشيوخ ؛ وترك الأمر لقانون 
خاص يصدر فما بعد(21 . وحتى يصدر هذا القانون لا يمكن القول بأن للمواجر 
دعوى مباشرة قبل شركة التأمين . ولم تعط هذه الدعوى الباشرة إلا للعامل قبل 
شركة التأمن ى شأن إصابات العمل بموجب القانون رتم لسنة 202196٠‏ . 

وقد قدمنا0© أنه يتسق للموئجرء دون أنتكون له دعوى مباخرة قل شرحة 
التأمين ودون أن يكون له حق امتياز » أن يتفاهم مع شركة التأمين دون وساطة 
المستأجر » فإن هذا الأخير لا يسستطيع ال جوع على الشركة. إلا إذا رجع عليه 
الموكجر - فن الممكن أن , يتفق المواجر مم شركة التأممن أن تدفم له مبلغاً أفل 
ما كانت تدفعه للمستأجر لورجع عالبا ؛ ؛ وق نظعر ذلك ينزل عن عق رجوعه 
على المستأجر فتتخلص بذلك من مسثو ليتها . وهذا الانفاى مفيد للطر فين : : تستفيد 
منه الشركة لأنه يكلفها أقل بما كان يكلفها رجوع المستأجر علها » ويستفيد منه 
الموجر لأنه يستخلص لنذسه ما تدفعه الشركة له دون أن يشاركه أحد من دائنى 
المستأجر 240 . 

وقد يوؤمن المواجر على العين الموجرة من الحريق » فإذا احترقت العين » 
.جع على شركة التأمين . وحلت هذه الشركة محله فى الرجوع على المستأجر بموجب 
المادة ١لا/ا‏ مدن التى تنص على أن « يحل الموامن قانوناً مما دفعه من تعويض عن 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال اتحضيرية ه ص “, م4 . 

20 انظر آنفاً فقرة 844 - ومم ذلك فقد رأينا ( آنفاً فقرة 4و7 ) أن محكة الاسكتاتف 
الختلطة قد قضت فى أحكام عديدة بأن المضرور فى حادث أو ا اند 
عل المومن قشخص المسكول عن هذا الحادث ( أستئاف مخلط لما أبريل سنة ١476‏ م4 
ص 95607 - ١9‏ يناير سنة 19417548 م .ها ص 4-1١١6‏ مارس سنة 184176 م ١ه‏ ص ١80‏ مس 
١‏ يونيه سئة ١414‏ م وه ص 75 وانظر محمد عل إمام فقرة م ص 770 . 

(؟) انظر آثناً فقرة 8544 ف الامش . 

(4 ) بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة ١746‏ ص 44 هامش ١‏ - الإبجار المؤلف 
ضهرة 948؟.. 


كهرهة 


الحريق ف الدعاوى التى تكون المؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذلى 
نحمت عنه مسثولية الموؤمن » ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صبراً للمؤمن 
له من يكونون معه ق معيشة واحدة » أو شخصاً يكون الموؤمن له مسثولا عن 
أفعاله » . فإذا كان المستأجر قد أمن هو أيضاً على مسئوليته » فإن شركة تأمين 
ا مؤجر لا نستطيع الرجوع على شركة تأمين المستأجر إلافى الحدود التى يرجع فبا 
ال مواجر نفسه على شركة تأمين المستأجر » أى بدعوى غير مباشرة كا رأبنا9© , 
ولكن تستطيع شركة تأمين المؤجر أن نتضاهم يمع شركة تأمين المتأجر على أن 
تدفع لها مبلغاً أقلجما كانت تدفعه للمستأجر لو رجع علبا » ف نظير نزول شركة 
تأمين الموجر عن حقها فى الرجوع على المستأجر على النحو الذى بيناه فما تقدم . 
(ب) المستأجر لأجزاء.العقار المحتلفة أشخاص متعددوو ل 


-- وضع لمأن : المفروض هنا أن العين المواجرة عقار » وأنأجزاء 
العقار احتلفة مواجرة لمستأجرين متعددين2©2 . أما إذا كان العقار مواجراً لعدة 
مستأجرين على الشيوع » فهرئلاء جميعاً يكو نون فى حكم المستأجر الواحد» وتسرى 


() أما فى فرنسا فبسرجب قانون م١‏ يوليه سنة ١47٠‏ تستطيع شركة تأمين الموجر » 
وقد حلت تحل الموجر فى حقوقه ( م 5+ من هذا القانرن ) » أن ترجم بدعوى مباشرة ملل شركة 
تأمين المستأجر ( باريس ١١‏ مايو سنة 5 دالوزر 5 - .0غ - بلانيول ورييسر ٠١‏ 
ضضرة م١6).‏ 

(؟) والنص هنا مقصور عل المقار دون المنقول- ء لأن تمدد المستأجرين لأجزاء 
مختلفة من العين المؤجرة لا يتأق عادة إلا فى العقار ( انظر آنفاً فقرة 5+” - سليمان مرقس 
نضرة 7+4 ص 8م١41‏ - عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباق فقرة 87٠١‏ صل 5٠.0‏ ). 

والمفروضص أن يقع الحريق فى عقار واحد 2 أى َى وحدة عقارية واححدة . ويعتير البتاء 
المكرن من عدة طبقات رحدة عقارية » مادام البناء كله ملركاً لمالك رامد أو لاك مل 
لشيوع . فإذا كانت الطبقات ملوكة لملاك مختلفين » كل مهم ملك طلبقة مفرزة أو أكثر » 
وهذا ما يسمى ملكية الطبقات » فإن الرحدة المقاربة فى هذه الهالة تكون الطبقة أوالطبقات 
ألى بملكها مالك واحيد . وبتمدد المستأجرون فى هذء الحالة إذا استأجر الشقق الى تشثمل علبا 
الطبقة مستأجرون مختلفون » أو استأجر الطبقات الى يملكها ماك واحد مستأجرون مختلفون . 
ولا تمتبر المارات أو الفيلات المتجاورة,أوالمتلاصقة وحدة عقارية » ولو كانت ملوكة لماك 
واحد مادام كل.مما محتفظا بذاتيته » وتمتبر كل عمارة أوثيلا وححدة عقارية ا مة بذانها ( أوبرى 
دورو وإمان ه فقرة 8410 ص ١41‏ - ص 747 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 707١‏ - سليمان 
صر نمس خمرءة 4 صن 47١‏ - ملصور مصطق متصور ثَعَرةَ مه؟ ص 678. 
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فى هذه الحالة الأحكام النى قدمناها فى حالة ما إذا كان المستأج رللععين شخصاً 
واحدأ(21 . وإذا كان المستأجر للعقار شخصاً واحداً وأجر من الباطن جزءا من 
العقار » وقبلالموئجر صراحة أو ضمنا الإيجار من الباطن » فإن المستأجر من الباطن 
يكون مسئولا مباشرة قبل الموجر عن الحريق ( 047 مدنى )20 » ويكون هو 
والمستأجر الأصلى كل متهما مستأجر بلحزء من العقار » فيسرى على هذا الفرض 
ما يسرى على فر ضتعدد المستأجرين لأجزاء مختلفة منالعقار وهو الفرض الذى 
لبحثه هنا(" , 3 

وقد رأينا أن الفقرة الثالية من المادة 5864 مدنى تواجه هذا الفرض الذى 
نبحثه الآن فتقول ٠:‏ فإذا تعد المستأجرون لعقار واحدء كان كل منهم مسئولا 
ع نا لخر يق بنسبة االحزء الذى يشغله ‏ ويتناول ذلك المؤجر إن كان ميا فى العقار . 
هذا مالم ينبت أنالنارابتدأ شبومها فى الحزء الذى يشغل هأحد المستأجرين » فيكون 
وحده مسئولا عن الحريق » : 

فتبحث إذن : ( أولا) كيف تتوزع المسئولية العقدية عن الحريق على 
المستأجرين المتعددين . ( ثانياً ) كيف تتوزع هذه المسثولية على المستأجرين 
المتعددين إذا كان المؤجر مقها معهمف العقّار . ( ثالثا) كيف يمكن التخلصمن 
هذه المسثولية . 

0٠خ‏ - ليف تتوزع الول العفدر” عن الربى, على الستأم رن 
المنعرريع : فإدا تعدد المستأجرون لأجزاء عقار واحد على النحو الذى حددناه 
فيا تقدم » واحترق العقار » كان جميع المستأجرينمسئولن عن الحريق مسئولية 
عقدية » صواء احترق جميع أجزاء العقار أو احترق بعضها فقط 22 5 


. انظر آنفاً فقرة 8945 ف الامش‎ )١( 

(؟١)‏ انظر آنناً فقرة 6496. 

(#) ليون الاسكنافية 7١‏ ديسمير سنة ١88“‏ دالوز ١م‏ 5 ٠.6‏ - بلانيرل 
وربير ٠١‏ فمرة ؟7١17١"‏ ا ص 514 هامش “7 . 

00 والمفروض أن همس النار يع أجزاء المقار » فتسترق هذه الأجزاء كلها أويعضها . 
أما إذا ل تمس النار إلا يمض الأجزاء ء فإن المسولية تنحصر فى مستأجرى هذه الأجزاء دون 
مستأجرى الأجزاء الى لم ممما النار . فإذا كان المقار يشعمل عل ثلاث طبقات ؛ مست النار 
ائنتين مها فاحتر قتا احثر اق "كلا أواحر انا جزئياً » :ولم نمس النار الطبقة الثالئة » انحصرت - 
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والمستولية هنا تقع على كل مستأجر بالنسبة إلى جميع الأجزاء احترقة » فهى 
مسثولية جماعية(1» . ومن ثم إذا احترق حميع أجزاء العفارء وقعت المسئولية على 
كل مستأجر بالنسبة إلى العقار كله . وتقع المسئولية على هذا النحو ف العلاقة 
ما بين المواجر والمستأجرين » أما فى علاقة المستأجرين بعضهم ببعض » كا إذا 
أراد أى منهم الرجوع على الآخرين بما.دفعه تعويضاً للموئجر أو بقيمة أمتعته الى 
احترقت » فلا تكون المثولية إلا تقصيرية يجب فبا على المستأجر الذى يريد 
الرجوع أن يئبت خطأ فى جانب من يريد الرجوع عليه . 

وإذا قامت المسئولية العقدية للمستأجر ين المتعددينعلىهذا الوجهء لم يكونوا 
مسثو لعن بالنضامن » لأن المسئولية العقدية لا يوم التضامن فممها إلابنص أو اتفاق : 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قى هذا المدة ف قاذ تمده 
المستأجرون » كان كل منهم مسثولاا. . . ولا تضامن بينهم لآن المسئولية 
تعاقدية )250 . وقد كانت المادة 17/74 من التقنن المدنى الفرنسى المقابلة للفقرة 
الثانية من المادة 084 من التقنن المدنى المصرى ننص عل أن يكون المستأجرون 
المتعددون منضامنن فى هذه المسثولية العقدية » ولكن صدر قانون فى فرنسا ى 
© يناير سنة 2 بعدل المادة 47/ة١ا‏ ويرفع التضامن عن المستأجرين 1 

ولا كان الممتأجرون غير متضامئين » فقد بين المشرع كيف تتوزع 
المسثولية علهم » فقضى بأن يكون كلمنهم « مسئولا بنسبة الحزء الذى يشغله » . 
ولم يبين المشرع ولا المذكرة الإيضاحية ما هو المقصود بعبارة « الحزء الذى 
يشغله »» هل هو القيمة الإيجارية (0106ةع10 +ناعاة؟) للجزء الذى يشغله المستأجر 





> المسنولية المقدية فى مستأجرى الطبقتين اقتين مسّهما النار » ولا بحل لمساءلة مستأجر الطبقة الى 
م تمسما النار إذ هو أجنبى عن الحريق . ولا يكون هذا المستأجر مسئولا إلا إذا أثبت المؤجر 
أو أحد المستأجرين الآ خرين خطأ فى جانبه » لتكون مسئؤايته فى هذه الحالة مسثولية تقصيرية 
لا مسثولية عققدية ( انظر ف هذا الممى عبد الفتاح عبد الباق فضرة ٠١5‏ ص 7.5 ص هامش ١‏ - 
وفارن : سليمان مرقس فقرة 4+“؟ ص 41١8‏ - منصور مصطى منصور فقرة ٠١+.‏ ص 077) . 
01 وكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن.يكون المستأجر مسئولا مسثولية عقدية عن الحزء 
"الى يشغله نقعا دون الإاجراء الأخرى الى احترقت » ولا تكون مسثوليته عن هله الإجزاء 
الأخرى إلا مسنولية تقصيرية يجب فها إثبات المطأ فى جانبه ( عبد المنم فرج الصدة فقرة ١15‏ 
ص 1599 ). ظ 
20 مجموعة الأعمال التحضيرية ؛) ص 09مم اص 0ه . 
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كا نص عل ذلك صراحة المشرع الفرنسى ف المادة 174 مدنى فرنسى » أو هو 
الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر عن الحزء الذى يشغله » أو هو مساحة هذا 
الحزء » أو هو قيمته ؟ ونرى بادئ ذى بدء استبعاد القيمة الإيجارية والأجرة 
الفعلية » لأن المشرع المصرى لو أراد شيئاً من هذين لذكره صراحة كا فعل 
المشرع الفر نسى عندما صرح بالقيمة الإيجارية . بت إذنْ مساحة الحزء وقيمته . 
ونرى أن الأخذ بمساحة الحزء . كما يذهب بعض الفقهاء0١2‏ » لايحخلو من 
الغرابة»إذ لا علاقة بن مساحة اللحزء الذى يشغله المستأجر وبين منسئوليته العقدية 
عن الحريق . وليس دقيقاً أن يقال إن الاعتداد بمساحة ابحزء و يتفق مع الغابة 
الى يمصدها الشارع » وهى توزيع المسئولية بنسبة درجة احتال بدء شبوب 
الحريق فى كل جزء :20 » فإنه من الصعب نصور قيام علاقة .جدية بين مساحة 
الحزء ودرجة احتّال بدء شبوب ا حريق فيه . وإتما توجد العلاقة الحديةبين قيمة 
الحزء الذى يشغله المستأجر ومسئوليته العقدية عنالحريق » فهو مسئول مسثولية 
عقدية عن الحزء الذى يشغله ويحب عليه أن يرده سالا من الحريق إلى المواجر . 
فإذا احترق كان مسئولا عن قيمته » وإذا اشترك ف المسئولية مع المستأجرين 
الآخرين كان مسئولا بنابة قيمة هذا الحزء220 . 

لذلك ثرى أن الععرة بقيمة الخزء الذى يشغله المستأجر ‏ وعند الحلاف يعن 
خبر لتقدير هذه القيمة . فإذا فرض أن العقار يستأجره ثلائة » وكانت قيمة 
الحزء الذى استاجره الأول ألفاً» وقيمة الحزء الذى استأجره الثانى أنفين » وقيمة 
الحزء الذى استأجره الثالث ثلائة 1 لاف ء واحترق العقار كله » فإن كلا مهم 
يدفع قيمة الحزء الذى استأجره . أما إذا احترق الحزء الأول كله ونصت الحزء 
الثانى وثلث الحزء الثالث » فإن قدمة ما احترق من العقار تكون ثلاثة لافاء 
تتوزع على الثلائة بنسبة قيمة الحزء الذى يشغله كل مهم . فيدفع مستأجر الحزء 
الأول خسمائة ؛ ويدفع مستأجر الثانى ألفاً » ويدفع مستأجر الحزء الثالث ألفاً 


84 ص 705 - ص 7007 - سليمان مرقس فقرة‎ 7١5 عبد الفتاح عبد الباق فقرة‎ ) ١( 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة 115 ص574‎ - ٠ صلهء‎ ١6١ محمد كامل مرمى فقرة‎ - 4١8 ص‎ 

(؟) عبد الفتاح عبد الباق ققرة ٠5١١‏ ص 0ه . : 

( © ) انظر فق هذا الممى محمد عل إمام فقرة ١*4‏ ص 018 - وقارن منصور مصطق 
منصور كقرة م١٠‏ ص “7ه حاص 6094 ٠‏ 
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وخسمائة » وبذلك يكون غرم من لم يحترق إلا بعض ما استأجره أكبر من غرم 
من احترق ما استأجر كله » لأن قيمة الحزء الذى احترق بعضه أكبر من قيمة 
الحزء النى احترق كله . 
ويترتب علىأن المسثولية تتوزع على المستأجرين كلبنسبة قيمة الحزء الذى 
استأجره أنه لوأعسر أحده, » فإن المواجر هو الذى يتحمل إعساره » بحلاف 
ما لو كان المستأجرون متضامنين فإن إعسار أحدهم بتحمله الباقون . ففى المثل 
الذى قدمناه لو أعسر مستأجر الحزء الثالث حمل الموأجر إعساره» واقتصر على أن 
يتقاضى من مستأجر الحزء الأول خمسمائة ومن مستأجر الحزء الثانى ألفاً » و تحمل 
هو الألف واللحمسماثة الباقية وهى نصيب مستأجر الحزء الثالث المعسر . 

6م - كيف نوع السولي على المتأمربن ا متعر رع ارا ان ا موعر 
منبأ معرر فى العفار الور : ويتفق أن يكون ا مواجر شاغله لطيقة فق العقار 
المواجر . فيكون شأنه فى المسثولية شأن المستأجرين الشاغلن للطبقات الأخرى » 
ونص القانون صريح ف هذا المعنى إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 0814 مدنى 
كا رأينا : « فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد » كان كل مهم مسئولا عن 
الخريى بنسبة الحزء الذنى يشغله » ويدّناول ذلك المواجر إن كان ممما فى العقار» . 
فإذا كان العقار يشتمل على خس طبقات منساوية فى القيمة » وكان المواجر يشغل 
إحدى هذه الطبقات ؛ واحترق العقار كله » فإن الموؤجر ير جع على مستأجرى 
الطبقات الأربع بأربعة أخماسقيمة العقار بعد أن يستازل الحمس وهو نصيبه ف 
المسئولية » ويوزع الباق على المستأجرين فير جع على كل مستأجر مس قيمة 
العمّار(21 طبقاً للقاعدة التى سبق بيانها . 


» وليس ى التغنين المدى الفرنمى النص الصريح المرجود ف التقتين المدل المصرى‎ )١( 
والقاغى بأن المزجر إذا كان يشفل جزعماً من المقار يقتصر مل مشاركة المستأجرين المسئولية‎ 
بنسبة قيمة المزء النى يشغله ويرجم بالباق عل المستأجرين . لذلك استقر القضاء الفرنمى من قديم‎ 
عل أنه ى حالة ما إذا كان المزجر يشغل جزءآ من المقار » فإن اللملأ المفترص الذى يقع مل‎ 
ماتق المتأجرين يتناوله نهو أيضا » فيكون هتان خطأ مفترض فى جانبه » فلا يستطيع أن يرجع‎ 
صل المستأجرين بالمسثولية العقدية إلا إذا دفع هنا المطأ المفئرض عن نفسه أولا » بن يعبت‎ 
خطأ فى جانب أحد المستأجرين » أويثيت أن الثار قد بدأ شبويها. فى المزء النى يشفله أسد‎ 
المستأجرين بالذات ء أو أنها لا يمكن أن تكون قد بدأ شبوج! فى المزء الذى يشغله . فإذا لم‎ 
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ويشترط فى ذلك أن يكون الموئجر شاغلا فعلا لطبقة من العقار حيث يحتمل 
أن يكون الحريق ناشئاً عن خطأه . ولا يشرط أن يكون المواجر ساكناً فى الطبقة . 
التى يشغلها » بل يكفى أن يكون محتجزا لها » يعردد علها من وقت إلى آخخر » 
أو أن يكون واضعاً فبا بعض أمنعته22 » أو أن يكون أحد تابعيه كالبواب 
صاكنا فبا 229 . ولكن لا يكفى لاعتبار المؤجر شاغلا لطبقة من العقار أن تكون 
هذه الطبقة خالية ؛ ولو كانت مفاتيحها فى يد الموؤجر يحتفظ ما لترميم هذه الطبقة 
أو ليعايها من برغب ى استئجارها9؟ . كذلك لا تعتير الأجزاء المشتركة ف 
العقار , كالسلم والأروقة والمدخل الحارجى والأمكنة الى يوجد فبا الا لات 
الرافعة للمياه أو أجهزة الكهرباء ونحوها والحراج إذا كان معدا لاستمال 
المستأجرين حميعاً » أجزاء يشغلها المواجر بحيث يشارك المستأجرين فى المسئو لية 





بي يي اي ا ا ا 
من المستاجرين ( نقض فرنمى ٠١‏ نوفير سنة ه88١‏ دالوز هه ١-‏ - لاه - 558 مايو 
سة 4مما دالرز «لم# 1١‏ -4.؟- 4ايوله سنة ٠هه١‏ دالرز 56م- ١‏ - )بم - .؟ 
سنة 6هم١‏ دالرز ١م‏ - ١‏ - لام - ١8‏ ياير منة ١5.‏ دالرز 544-1١ -1١6٠١*#‏ - 
٠‏ مايو سنة ١٠4‏ دالرز 1١-5١96٠66‏ - همه - و نوفير سة ١.١4‏ دالرز 1١٠١4‏ - 
١-؟وه-‏ ومايو سة ١.٠‏ دالرز 7١ ؟مل.-1١- 1١9٠.66‏ يرنه سنة ١41١4‏ دالرز 
65--1-م5- لا يرليه سنة |91٠9‏ صيبريه 1981-١01-[5م‏ ديسمس صنة ١96817‏ 
١64 1.6‏ - > - و - وانظر أو برى وروو]ممان ه فقرة 50م ص ”94 - بلانيول 
وريبير ٠١‏ فقرة 579 - وانظر مكس ذلك وأن المرجر ي جم عل المستأجرين بالباق بعد 
استعز ال نصيبه كا هو الم المنصوص عليه ق التقنين المدنى المصرى بودرى وقال ١‏ فقرة 0٠و‏ - 
نشرة 456ه- جيرار ١‏ فقرة بلام ' بيدا |١‏ ثقرة 189م). 

)١(‏ نقض فرنمى ١+‏ يناير سنة ١4٠.87‏ دالوز م#.و١‏ - ١‏ 44؟ - ٠١‏ مايو 
سنة ١١+‏ دالرز هو.٠9١1-١1-مو-‏ ونرفر ملة غ#.١‏ دالرز -١- ١9٠.04‏ ”موه - 
بودرى وثال ١‏ فقرة ٠٠١١‏ - أوبرى ورو وإمنأن ه فقرة 50 ص “748 - بلائيرل 
ونبييعر ٠١‏ فشرة ؟؟". 

0 أو برى ورووإمان د فقرة !#51 ص 54# انظر عكس ذلك محكة ليون 
الفرنسية ٠‏ يناير سنة |9٠١1‏ سيريه "1١96060‏ --". 

(؟) فقضى فرنى ٠٠‏ أكوير صنة 6م8١‏ سيريه 5م - 848-01١‏ - أوبرى ورو 
وإمبإن ٠‏ نتقرة باوم ص 7407 - بلانيرل وربيير ٠١‏ فقرة 587 - بلانيرل وريبير 
وجولانجيه ؟ فقرة 50747 - سلهمان مرفس فقرة 1774 صن 470 - ص 45١‏ - منصور 
مصطق منصور فقرة .م١٠٠‏ ص هه - عبد المنم فرج ألصدة قرة 1١65‏ ص 3754 . 


امه 


عن الحريق 200 . وتستخلص محكة ال موضوع من الفلروف ما إذا كان المواجر 
يعر شاغلا بخزء منالعقار0© . وبع على المستأجر عبء إثبات أن المواجر شاغل 
بلجرء من العقار فيشارك فق المسئولية عن الحريق7"؟ . 

“0+ للف مكى اللهى مى هزه المسسُولٌ : ويمكن للمستأجربن 
أن بتخلصوا من هذه المثولية بإحدى الوسائل الآ نية : 

أولا ‏ بأن ينبت أحدهم خطأ فى جانب مستأجر بالذات يكون هو السبب 
فى الحريق . فعند ذلك يكون المستأجر الذى ثبت ق جائبه الخطأ هو المسئول 
وحدهنحو المواجر ونحو سائر المستأجرين عما أللحقه الحريقمن الضرر. ومسثوليته 
مسئولية نقصعرية بالنسبة إلى المستأج رين , وتكون مسئولية تقصيريةأيضاً بالنسبة 
إلى الموؤجر فى رأى من بقول باجتاع المسثو ليتين العقدية والنقصيرية وجواز الدرة 
بينبما . وإذا تعدد المستأجرون الذين ثبت ق جانهم االحطأ » كانوا مسئولين 
باتتضامن فى مسثو ليتهم التقصير ية210 . ويجوز إثيات الخطأ ق جانب المواجر نفسه؛ 
أو فى جانب أحد تابعيه كاليواب » وف هذه الحالة يتخلص كلالمستأجرين من 
المسئولية » ويصبح الموؤجر هو المسئول نحوهم عما ألحقه الحريق مهم من الضرر . 

ثانياً ‏ بأن يثبت أحد المستأجرين أن الحريق قد وقع بسبب أجنى » بقوة- 
قاهرة أر بفعلالغير أو لعيب ف البناء أو لامتداد النار من مزل مجاور. وق هذه 
الحالة ترتفع المسثولية العقدية عن المستأجرين 2*0 وفقاً لا سبق بيانه . ويتحمل 
المواجر تبعة الحريق »إلا إذا كان قد ثبت خطأ فى جالب الغير فيكون هذا مسئولا 
مسو لية تقصيرية نحو الجميع . | 

ثالنا ‏ بأن يثبت أحد المستأ جوين أن النار ابتدأ شيومبا فى الحزء الذى يشغله 





10 أوبرى ررووإمسات 5ه فقرة 50٠‏ ص ”514 ؟. 

(؟) نمض فرنسى ١9‏ يناير سنة ١168‏ داللرز .٠و١‏ - 1- 944 - ٠١‏ هايو 
منة ١4٠4‏ دالرز و.٠9١1-١1-‏ موب بلانيول وريير ٠١‏ فمرة 556. 

(؟) نمس فرنمى 7 يوليه سنة (97١‏ صيريه 5١-1-1981‏ - بلانيول وربيير (٠٠١‏ 


نشّرة ؟؟07". 
()) جيرار ١‏ فرة اام - بودرى رثلال ١!‏ فقرة 447 - بلاليول وريبير ٠١‏ 
نخّرة ."5١٠١‏ 


(«) بودرى وثال ١‏ تغرة همه - بلائيرل وريبير ٠١‏ فقرة >7٠.‏ - كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير ؟ نشرة ٠١89‏ . 


4نم 


مستأجر بالذات . وى هذهالحالة ترتفع المسئولية العقدية عنسائر المستأجر ين 217 
ويكون المستأجر الذى ابتدأ شبوب الارق الحزء الذى ب نخله هو وحده المسثول 
عن جميع الأضرار الى أحدنما الحريق » لا عن نصيبه بنسبة الحزء الذى يشغله 
فحسب 22 ؛ ومسثوليته مسثولية عقدية . ويستطيع أن يدفم هذه المسثولية بإثيات 
السبب الأجنى على النحو الذى بيناه فما تقدم . أما إذا ثيت أن النار بدأ شبو-ما فى 
الحزء الذى يشغله الموئجر أو فى أحد الألجزاء المشتركة الموكولة إلىحر استه كا 

أو الأروقة» فإن المسئو لية العقّدية ترتفع كذلك عن المستأجرين 209 » ولكن الموئجر 

)١(‏ وذلك فيما عدا مسثوليتهم المقدية عن الأضرار الى لا يستطيمون أن يثبتوا أنه م يكن 
بمكهم توقها لو اتخذوا الاحتياطات المعتادة فى حصر الحريق فى أضيق نطاق وف اطفائه ( عبد الفتاح 
عبد :الباق فقرة 115 صن 968 - منصور مصطق منصور فقرة 7.4 ص م08 - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة ١١5‏ ص 78# ). 

(؟1) نقض فرنسى ٠‏ أبريل سنة ١817‏ دالوز مالم - -1١‏ 85م - 4 يرليه سنة 6همهم١‏ 
دالرز .٠و‏ - ١و-ووع‏ - أربرى ورروإنمان هتقرة لا5؟ ص "4١‏ - بلانيرل وريير ٠١‏ 
خّرة 58١‏ - جوسران ؟ فقرة ١5٠١١‏ - سليمان مرمس فقرة ٠*4‏ ص 4560 - عبد الفتام 
عبد الباق فقرة ١١5‏ ص 805 - محمد كامل مرمى فقرة ١6١‏ صن 76.0 س عد المنمم الدراوى 
ص 408 - منصور مصطى منصور فقرة م١٠٠‏ ص 0+8 - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١١5‏ 
ص #"9؟ . 

وهذا الحل ينتقده بعض الفقهاء : أو برى ورو وإممان ه نقرة 95807 هامش 4؟ - بيدان 
١‏ فقرة م81ه - بلانيول ورييير ويولانجيه ١‏ فقرة -710741١‏ كولان وكابيتان دوىلاموراندير 
؟ فقرة ٠١*56‏ ( ومع دض يفسر الأساتذة كرلان ركابيتان ودى لامررانديير امتداد مسثولية 
المستأجر إلى خيم الأضرار دون أن تقتصر عل المزء اللى يشغله بأن مسثولية المستأجر وهى 
مسدولية عقدية تلزمه بتعويض الأضرار المباشر: المتوقمة الحصول ٠»‏ ولاشك أن امتداد الحريق 
إلى أجزاء أخرى غير الحزء الذى يشفله المستأجر إنما محدث أخراراً مباثرة متوقعة الحصول 
فيسأل عا المستأجر : ؟ فمّرة ٠١*+‏ ص 588 هامش ١‏ ) . ويذهب بعض الفقهاء إل عكسه » 
فلا يكون المستأجر مسئولا إلا بنسبة الحزء الذى يشغله ( جيوار ١‏ فقرة ١0‏ - بودرى وثال ١‏ 
فقّرة 484). 

(؟) بودرى وقال ١‏ فقرة 49١‏ مكررة وفقرة لم44 - بلانيول وريبعر ٠١‏ نقرة 
- بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 7944 -سليمان مرقس فقرة 1574 ص 4١4‏ 
هامش ” - عبد الفتاح عبد الباق فقّرة 7١+‏ - منصور مصطىق منصور فرة 5١#‏ ص 855 . 

وإذا كان مستأجر العقار الحترق مستأجراً فى الوقت ذاته لمقار ملاصق مملوك لنير مالك 
المقار امحترق » فإن المستأجر لا يستطيع التخلص من المسثولية عن الحريق بإثباته أن النار بدأ 
شبوجا فى المقار الملاصق إلا إذا أثبت أن المنافم المشتركة بين العقارين 4 يكن لا أثر فى إحداث 
الحريق ( أوبرى ورووإمان هفقرة 50 ص ٠*+#؟١).‏ 


64. 


لا يصبح مسثولا نحو المستأجرين مسئولية عقدية فقد دمنا أن المسثولية العقدية 
إنما نقومق ذمة المستأجر نحو المواجر لا فى ذمة الموتجر نحو المستأجر202 . وإذا أراد 
المستأجرون أن يرجمرا علىالموئجر بتعويض عما أصامهم من ضرر يسيب الحريق ؛ 
وجب علبم إثيات خطأ فى جانبه فيصبح مسئولا نحوهم «سئولية تقصيرية0© . 

وقد تضمن التقنئن المدلى الفر نسى فق المادة 81 منه وسيلة رابعة للدتخلص 
من المستولية > وذلك بأن يثبت مستأجر بأن النارلا يمكن أن يكون قد يدأ شبوما 
فى اتروع الاي كتفلك: قعطلس من المتقولية المقدية 4 واتتيخصر هذ النكولة 
عن كل الضرر الذى تسبب فيه الحريق فى المستأجرين الاقن » وتتوزع عابم 
كل بنسبة قيمة الحزء الذى يشغله ؛ فلا يتحمل المواجر نصيب من أعسر 69 
فها قدمناه2؟» . ولكن هذه الوسيلة الرابعة قد أغفلها التنين المدنى المصرى » 
فلا بتتخلص المستأجر من المسثولية العمدية مهرد أن يثيث أن النا رلا بمكن أن يكون 
قد بدأ شبو ما ف اطرع الل بيقفله. لأنه إنما يقتصر عل نفى الحطأ عن نفسه 
وقد قدمنا أن هذا لا يكفى بل يحب إثبات السيب الأجنى (*2 . 


ا مىع الرابع 
ره العين المؤجرة 
- التهربو, بين فر ضين : يحسنالتقر يقهنا بدن فرضين : )١(‏ إذا 


)10 انظر آثفاً نقرة 8948 فى الحامش . 

2220 بلانبول ورريبعر وبرلانحيه ؟ فقرة 44ا؟. 

(6) تقض قرف : يرنيه منة وههم١‏ داقوز -١ -5٠‏ 9ع - أوبري ورو ومبان ه 
فضّرة 61 ص 541١‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 571 - وينتقد بعض الفقهاء هذا الحل : 
أوفرق وروءوأميات ٠‏ فغقرة 61؟© هامش 514 - بيدأن ١١‏ فمَرةٌ م57 . ويتلهب بعض الفقهاء 
إلى عكسه » فلا يكون المستأجر ون الباقون مبثولين إلا فى دوه الأجزاء الى يشغلوتها (جيوار ١‏ 
فقرة اا؟ - هيك ٠١‏ فقرة 0اا” - بودرى وثال ١‏ نقرة لالمة). 

( 4 ) انظر آنفا فقرة +٠4‏ فى آخرها . 

(8) صليمان مرتمس فآرة 594 صن 419 ل ملصور مصطو ملصور غَهَرَةٌ هره» 
صن ©6099 . 


61١ 


م يزد المستأجر شيئاً على العين المجرة . (7) إذا زاد المستأجر شيا » كأن أنفق 
مصروفات" على العين المؤجرة أو بى فبا أو غرس . 
الألب ازول 
الععن المواجرة لم تزد شيئاً 
- ترئيس "بحب : رد المستأجر العين الموئجرة عند نباية الإيجار إلى 
الموجر يقابل تسلم المؤجر العين الموجرة عند بداية الإيحار إلى المستأجر . 
لذلك نرتب محثنا ى رد الععن المواجرة على النحو الذى اتبعناه فى تسليمه 212 , 
فى مسائل أربع : )١(‏ ما الذى يحب أن يرد . (7) على أية حالة يجب أن 
يرد . () كيف ومتى وأين يكون الرد . (4) جزاء الإخلال بالتزام الرد . 
8ه ١‏ مها الذى يجب أن يرد ' 


٠ 8‏ + - نصوص فالوس : تنص المادة ٠‏ 9 دمن التقنمن المدنى على مايأتى : 

ويحب على المستأجر أن يرد العين المو“جرة عند انتباء الإيجار ٠‏ فَإِذا أبقاها 
نحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للموجر تعويضاً يراعى فى نقديرة القيمة 
الإيجارية للعين وما أصاب المراجر من ضرر ,20 . 

ويقابل هذا النص ف التقنئن المدفى القديي المادة .9/4/ 2018© . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م لامه ‏ وق التقندن المدلى الليى م 4 - وق التقنين المدنى العراق م آلا 

وق تقنن الموجبات والعقود اللبنائى م 22761 , 


. 1١54 انظر آئفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) تاريخ النص :ورد هذا النص ف المادة 78٠‏ من المشروع المّهيدى على و جه يطابق 
ما استقر عليه فى التقئين المدنى الهديد . ووانقت عليه لنة المراجمة نحت رتم 5١9‏ ف المشروع 
الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 114 »ثم مجلس الشبوخ نحت رقم 05٠‏ ( مجموعة 
الأحمال التحضيرية 4 ص 4ه اص )08١‏ . 

(؟) التقنين المدنى القددم م مبام/ 45 : يحب عل المستأجر حين انهاء الإيجار أن 
وا يا الل ري يي 





4ه 


٠‏ حارر العبى الموعرْ وماحقاتر.ا : ويتبين من النص المتقدم الذكر 
أن المستأجر يلتزم عند انتهاء الإيجار برد العين المواجرة التى تسسلمها عند بدء 
الإيجار . ويحب على المستأجر أن برد نفس العين المواجرة التى تسلمهاء فلا يجوز 
له أن يرد للمواجر دون رضاه شبئاً آخر» ولو كان خبر أمن العين الموجر 205 . 
ويحب على المستأجر أن يرد الععن المواجرة بأ كلها » فإذا حصل عجز.ف المساحة 
أوفى مقدار العين الماجرة كان مسثولا عنه » ما لم يثيت السيب الأجتى أو أنه 
لاخطأ فى جانبه على الوجه الذى ستبينه فما بيلى0© . 


م التقنين المدنى السورى م لاهه ( مطابق ) 

التقنين المدلى أفيبى م وده ( مطابق ) . 

التعنين المدنى المراق م ١/الا‏ : ١‏ - إذا انقغى عتد الإيحارو سب عل المتأجر أن يخل 
المأجور المؤجر ف المكان النى تسلمه فيه إذا لم يحدد الاتفاق أو المرف مكانا آخر . ؟ - فإذا 
أبى المستأجر يي م الي 0 
أجرة المثل وما أصاب المؤجر من أضرار أشرى . ” - أما إن أبق 'المستأجر المأجور تحت يده 
انسطراراً أو بسبب لا يدله نيه » كان ملزما أن يدفم النرجر أجرة المثل . 

(وأحكام التفنين المراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى - انر عياس سن الصراف 
ا ١‏ 

تقنين الموجبات والمتود البنانى م 0075 : عل المستأجر أن يميد المأجور فى هاية المدة 
لمينة » فإذا ما أبشاء إل ما بد تبايها برض من طلب العشلية أ أى حمل من هذا انوع يدل 
عل عدم رضا المرجر » كان ملزماً بتأدية عرض له . ويمين مبلم هذا العرض عل نمبة القيمة 
الإمجمارية مع مراعاة الضرر الذي أصاب المرجر. 

( وأحكام انين اللبنال تتفق مم أحكام التقنين المصرى ). 

)210 كذلك لا يجحوز المستأجر أن يرد بدلا من المين المزجرة ينها : ولواكانت هلم 
الفيمة قد زادت ( جيوار ١‏ فقرة 54١‏ - بودرىوقال ١‏ فقرة ١؟4ه‏ وفقرة ه16 - بلانيول 
ورييير ٠١‏ فقرة ٠.6.‏ ) . ولايجرز لستأجر إذا رد العين الموجرة أن يطلب تعويضاً عما زاد 
فى قيمها ء مالم تكن هذه الزيادة من فعله ( نقض فرنمى أول أغسطس سنة ١869‏ «اللوز 
الم --بيموم - بلانيول ورببر |١‏ فمّرة 6 . 

ويحوز فى إيحار المصنع أن يتفق الطرفان عل قيمة الآ لات والمهماث وقشر بده الإيجار: 
على أن يموص المتأجر عند جاية الإيحار ما نقص فى هله القيمتوآن يسترد ما زاد . ريمرف 
حذا النرع من الإيجار فى فرنسا باسم (106#,م ها ف ازدط) ) ( جيرار ؟ فقرة 6لم 4‏ 
بردرى وثال ١‏ فقرة 1171ل بلانيول ورييير ٠١‏ نقرة 668). 

(؟) انظر ما يل نمرة 419 
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كذلك يجب على المستأجر أن يرد ما تسلمه من ملحقات العين » وقد تقدم 
الكلام فى ذلك2©00 , 

١‏ - ابرمات : وإذا وقع خلاف بين الموؤجر والمستأجر فى أن العين 
التى يردها المستأجر هى العين الماجرة » أو وقع خلاف ف الملحقات التى ترد : 
وجب الرجوع إلى محضر الحرد إذا كان هذا اللحضر قد حرر عند بداية 
الإبجار9؟ . 

فإذا لم يكن هناك محضر «جرد » وادعى الموجر أن العين التى ترد ليست هى 
العين المؤجرة أو أن مها ءجزاً فى المساحة أو أن لها ملحقات ل ترد » كان عبء 
إثبات ذلك عليه . فله أن به يثبت » مجميع الطرق » أن بالعين الموجرة عجز أ 
فإذا يت العجزلم يجز للمستأجرأنيعطى المواجر عضا عنهأر ضاً مجاورة اغتصها 
من الحيران » حتى لو تبين أن المستأجر قد وضع يده على هذه الأرض المنتصبة 
سم المواجر فكسما له بالتقادم2؟ . 


8 ؟ -علٍى أية حاله يجب رد العين الموأجرة 


575 - اررضترف ما يبن التقنينين القربم والرير : يختلف التقنن 
القديم عن التقنين الحديد فى هذه المسألة الشامة . فنورد أولا أحكام النفنين القديم 
إذ لاتزال هذه الأحكام سارية على طائفة كبيرة من عقود الإيجار» ثم نورد 
أحكام التقنن الحديد . 

والاختلاف برعم لل دا ميق اند درن أن المؤجر يلدّزم ف التقنمن القديم 
بتسلم العبن فى احالة التى هى علباء وى التقنين الحديد يلعزم بتسلم العين ى حالة 


)١(‏ انظر آنناً فقرة 17٠‏ - فقرة 171 - هذا وقد مضت محكة بورسعيد الكلية بأن 
المادة ٠ه‏ مدنى أوجبت عل المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند اية الايحار . وتمتعر زوجة 
المستأجر خلفاً له ء ينتقل إلها الالتزام برد المين امرجرة للمؤجر » فإذا تخلفت تكون مسثولة 
عن التمريض ( بورسيد الكلية 4 نوفير سنة 469 المحاماة ١؛‏ رتم مه" صن 591). 

(١؟)‏ سليمان مرفس فمّرة 5١4‏ 1 

(>) لوران ه؟ نمرة 9؟6؟ ‏ هيك ٠١‏ نترة ١9‏ - جيرار ١‏ فقرة 74# - 
أنسيكلربيدى دالرز ؟ لفظ #جهباه1! نقرة لاه4 - انظر فى ذلك الإيحار لولف فترة 545 
ضشّرة 47" . 


(ه2) 
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حسنة أى فى حالة صادة للوفاء بالغرض الذى أوجرت من أجله20©) . فاستتبع 
ذلك أن تكون الحالة التى ترد علما العين مختلفة فى التقنين القديم عنها فى التقئين 
الحديد . وهذا أثر آخر من آ ثار ما ألف إطلاقه على النزامات المواجر هن صلبية 
فى التنين القديم وزيحابية ف التقنين اللحديد0© . 


(أ) التقنين المدنى القديم 

5غ - ري العين بأجالم النى ى علربا : تن صالمادة //07/ "457 مللى 
قدبم على أنه و يحب على المستأجر حمن انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره با حالة 
النى هو علها » بغر تلف حاصل من فعله أو من فعل مستخدميه أومن فعل من 
كان ساكنا معه أو من فعل المستأخر الثانى » إلا إن وجد شرط يخالف ذلك 8 . 
فككا أن المواج يلنزم يتسلم العين المجرة بالحالة الى تكون علها فى الوقت المعين 
لابتداء انتفاع المستأجر با ( م 56017/779 مدن قدم ) ؛ كذلك يلعزم المستأءجر 
بأن يرد العين باحالة الى تكون علبا وقت الرد220 . 

وهذا مخالف كلا من التقنين المدنى الحديد والتقنين المدئى الفرنمى . فى 
التقئين المدنى الحديد يلمزم المواجر أن يسلم المستأجر العين المواجرة وملحقانها ى 
حالة تصلح معها لأن تنى بما أعدت له من المنفعة ( م 514 مدنى ) » وكذلك فى 
اتقنين المدذى الفرنسى يلتزم الاجر بتسلم الشى ء فى حالة حسنة من الترهي من 
جميع الوجوه ( م 177١‏ مدنى فرنسى ) . ولذلك يلنزمالمستأجر بدوره؛ ف التقدين 
المدنى الحديد وف التقنين المدنى الفرنسى كما سترى » أن يرد الغين كما تسلمها . 
فإن كان قد حرر محضر تسلم فالرد يكون طبقاً لهذا احضر » وإن ل يحرر محضر 
تسلم فالمفروضء مالم يفم دليل على الكس »أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة 
حسنة » ويجب أن يردها على هذه ا حالة كذلك . 

. انظر آنفا فقرة ؟7١ وما يمدها‎ )١( 

(؟) مليمان مرقس نقرة 5٠١‏ 

(؟) قارن استكناف ممتلط 4 ديسمير سنة 18075 الجموعة الرسمية الختلطة ه ص 44 
+5 عارس ملنة 18614 م5 ص لا١5 5١-‏ ديسمير سنة وهام (١‏ ص ١١ -9١04‏ يتاهر 


سنة 16٠.٠‏ م7١‏ ض -1١7٠6‏ هم ياير صنة ١1م"!‏ ص 005 - استكثناف وطى م أبريل 
منة 1406 المجحمرعة آلر مبية 5 رثم ١6م‏ 
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وإذا كان المستأجر فى التقنين المدنى القدم ملتزماً برد العين با حالة الى هى 
علا ٠‏ فهذا لا منع من أن المتعاقدين يشر طان خلاف ذلك » لأن هذه القاعدة 
ليست من النظام العام92© . فللمؤجر أن يشترط رد العين الموئمجرة فى حالةحسنة . 
وله كذلك اشتراط الرد فى الحالة الى سلم سا العين فى بده الإيجار 9©. وقد يكون 
هذا الشرط ضمناً : ٠‏ كنا إذا تسلم المستأجر العين المواجرة بمحضر تسليم مبين فيه 
حالما فيجب الرد على الحالة المبينة فى محضر التسلم إلا ما هلك بالاستعال المعتاد 
| و بالقوة القاهرة29» . 


8 - عسو ابر مات على المؤصر لى ماد مصول ثلف بالعين عر : 
ورد المستأجر الععن فى الحالة الى هى علها وقت الرد معناه أنه يردها ولو كانت 
فى حالة تلف فى ذلك الوقت » فهو قد قام بالتزامه إذا ردها بحالها . وإنما جب 
ألا يكون التلف حاصلا من فعله أو من فعل هستخدميه أو من فعل من كان سا كنآ 
معه أو من فعل المستأجر من الباطن . 

والرأى الذى مادق القضاء المصرى فق عهد التقنين المدنى القدم هو أن 
حصول التلف من فعل المستأجر أو من فعل من هر مسثول عنه لايفرض » 
ولابجب على المستأجر أن ينبت العكس ٠‏ بلالموجر هو الذى يجب عليه أن يثبت 
أن التلف إنما حصل من فعل المستأجر أو من فعل تابعبه » فعبء الإثبات محمله 
الموؤجر لاالمستأجر . فإذا لم يستطع المراجر إثبات ذلك » كان المستأجر غير مسثول 
عن الناف وتحمله المواجر . وقد كانت القواعد العامة تقضى بأن المستأجر هو الذى 
. لحمل عبء الإثبات » لآأن التزامه برد العين العام عفدى . 

وقد استند القضاء المصرى فى الأخذ ذا المبدأ إلى أن التزام المستأجر بالرد 
لم يرد بصفة مطلقة » بل نص المشرع فى التقنين المدنى القديم صراحة على أن رد 
العين يكون با حالة الى هى علما وقتالرد . فإذا كانت الععن تالفة فى ذلك الوقت 
وردها المتأجر فى هذه الخحالة» فلا يعد ملا بالرَ امه إلا إذ1ا * ليت أن التلف يرجع 


: انظر الفقرة الأخيرة من المادة .م0م/ 419 يد‎ )١( 

(؟) وق هذه الحالة لا يكون المستأجر مسثولا عن ال حن. آلنى أحدئه المستأجر 
وكان موجودا بالمين وقت تمليمها له فى بده الإيجار ( امتثناف مختلط 4 ماب مثة ٠١‏ 0 
ص ؟7١1).‏ 

(*) انظر فى ذلك الإيجار المزلف نظرة 544 . 
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إلىقوة قأهرة . بل هو قد قام بالنزامه بمجرد رده العين فى ا حالة الى هى علما . 
هذا كان الموئجر يدعى أن التلف الموجود بالعين من فعل المستأجر أو من فعل أحد 
تابعيه » فعليه إئبات دعواه(25 . ولا محل للاستشهاد بالتقنن الدنى الفر نمى ظ 
فإن المادة 107 من هذا التقنين ننص صراحة على أن المستأجر مسئو لعن التلف 


والهلاك الذى محصل أثناء انتفاعه إلا إذا أثبت أنه حصل بدون تقصير منه » 
فالتقنن المدنى الفرنسى صريح فى جعل عبء الإثبات على المستأجر . ولم ينقل 
التقندن المدنى القدم هذا النص الفرنسى » بل أورد مقابلا له هو النص الوارد 
بالمادة 1/4/ 457 السالفة الذكر ء فكأنه أر اد التعديل فى الحكم الذى أخذ به 
التمنين المدنى الفرنسبى بأن جعل عبء الإثبات على المواجر . 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا فى حالة احتراق العين الم“جرة وحكها فى 
| التقدن المنق القدم ؛» وسبى بيأن أن المواجر هو الذى حمل عبء الاثبات . 
فيجب عليه أن يثبت أن الحريق قد وقع بخطأ منالمستأجر 29 . والحكم فى الحريق 
إما هو متفرع عن الحكم الذى نذكره الان » فالحسارة المتسبية عن الحريق 
إغا هى نوع من أنواع التلف الذى يسأل عنه المستأجر2) . 


)١(‏ استئناف وطى (9 يناير سنة ٠١87#‏ المحاماة © رتم 7604 ص +8١‏ أستئناف 
ممتلط 507 فبراير سنة 4178م ! المحموعة الرسمية المحتلطة .غم صصس ١6+‏ - 88 يناير سنة ٠8لم!‏ 
المجمرعة الرسية الحتلطة هء ص ١٠-١76‏ فيرايرسنة 0مم١‏ المحموعة الرشمية الحتلطة لم ص 74 - 
يناير سنة 9وم1 م لا ص هال ه يناير سلة 11001 م ١4‏ ص 77 - 4 أبريل سنة 1851م 
6 ص 7١١‏ - وماأير سنة 1910م 59 ص 7١ - 0١75‏ مأرس سنة 191468 م لاه صن ة١٠.‏ 

. 847 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وكا قلنا فى الحريق (انظر آنفاً فقرة 47+ فى الحامش ) نقول هنا إن مسئولية 
المستأجر عن رد العين بنير تلف ف الثقئين المدفى القدم مسعولية عقدية ؛ نمستوجب أن يقع 
عبء الإثباث فها صل المتأجر لا مل المرجر . وقد كان هذا هو رأينا فى عهد التقنين المدشى 
القديم » وكنا نذه ب إلى أن القضاء المصرى فى ذلك المهد سار على نج لا يتفق مع القواعد العامة . 
ولايبرره أن يكون التقئين المانى القدم قد أغفل نقل نص المادة فرتمسى ©» ولا أنه 
مكن أن يستخلص من المادة 451/808 مدفى قديم أن عبء الإثبات يقم على عاتق المؤجر. 
وقد كتبنا فى هذا الصدد مايأق : « نحن لا نرى أن ما استند عليه التضاء المصرى فى الأاخذ ذا 
المبدأ نا لا مكن دحضه » لأن المشرع عودنا ألانستنتج بسهولة من مجرد إغفاله لنص ق القانون 
(لغرنمى أنه لا يريد الأخذ بالحك الوارد فى هذا النص » لاسيما إذا كان هذا الحم متفقاً هم 
المبادئّ المامة » فكثيرا ما يمتمد عل هذه المبادئّ ويكتى ما دون نقل النص . أما القول بأن 
المادتين 477/04 تقضيان يجمل عبء الإثبات مل الموجر فدعوى تفتقر إلى دليل » لأن ل 
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ولايكون المستأجر مسئولاعما يحصل من التلف بسبب قدم العن الموجرة 
أو يسبب استعالما الاستعال المألوف » بمعتى أن المواجر إذا أنبت شيئاً من ذلك 
م يكن المستأجر مسئ ولا عنه 

وليس المؤجر ملزماً أن يننظر إلى نباية الإيحار لإثبات أن التلف قد حصل 
خأ المستأجر » بل له أن يثبت ذلك بمجرد حصول التلف » إذ لو أجبر على 
انتظار مباية الإيجار فقد يصيح الإثيات متعذراً عليه وقت ذاك . 

فإذا لم يتمكن الموئجر من إثبات أن التلف قد حصل تخطأ منالمستأجر» لم يكن 
المستأجر مسث ولا عنه ( وحمل الجر تبعة هذا التلف . هذا ولا يوجد ما بمنع 
المستأجر م نأن يقومهو بإثبات أنالتلف قد حصل بقوة قاهرة أو بفعل أجنى("2, 


-المشرع المصرى وإن كان قد نص مل أن المستأجر بر د المين بالحالة الى هى علما إلا أنه أعمتب 
ذلك باشتراط عدم حصول تلف فيا بفمل المستأجر أو بقمل أشخاص آخرين عيلهم » فإذا حصل 
فيا تلن بفعل أحد من هؤلاء كان المستأجر مسثولا عنه » وم تتمرض المادتان م 17/817 )الفصل 
فى مسألة من حمل عب. الإثبات » فترك المشرع هذه المسألة دون أن يتمرغس لا دليل عل أنه أراد 
الأخذ فبابالمبادئ العامة » وهذه تقفى بحمل عبء الإثبات عل المستأجر مادام التزامه برد الثىء 
التزاما ناشئاً عن عقد . وقد أخذت بعض الحا المصرية فملا هذا المبدأ » فقضت محكة مصر 
الاستئنافية ى حككها الصادر ى ١5‏ مايو سنة 1١40١‏ بأن المستأجر بحب عليه قانوناً أن يرد 
الثىء المؤزجركا استلمه » وها الواجب لا ييرأ منه إلا فى حمالة ما إذا تلف الثىء المزجر بقوةٌ 
قاهرة » ولما كان إثبات براءة الذمة على من يدعبا فلمستأجر هو الملتزم بإئبات القوة القهرية 
( انظر أيضاً حك محكة الاستثنات الختلطة فى 4 مارس سة 9م١1‏ م ه ص ١٠١7‏ وند سبقت 
الإشارة إليه ) . هذا والظاهر أن القضاء المصرى أخذ بالبدأ الذى ذهب إليه لضرورة عملية » 
وذلك أنه لما كان المؤزجر ليس ملدزماً فى مبدأ الأمر أن يسلٍ العين ى حالة حسنة بل بالحالة 
الى هى عليها » فيجوز إذن أن يكون بالمين تلف وقت التسليم » فليس من المدالة مند رد المستأجر 
ألمين أن تحمل مسئولية هذا التلف أو أن يلزم بإلبات أنه / يحصل بفعله وقد يتعذر عليه إثبات 
ذلك إذا ل يحتط لهذا وقت أن استلم العين » ( الإيجار لمؤلف فقرة 744 ص 05) هامش )١‏ - 
قرب سليمان مرقس فمرة 711 . | 

» وإذا كان المتسبب ف التلف عدوا لمستأجر » ل يكن هذا الأخير مسئولا عن ذلك‎ ) ١( 
فمرة‎ ١ فقرة +47 - جيوار‎ ١ ولو كان الذى تسبب ف التلف فمل ذلك نكاية به ( ديفرجبيه‎ 
فقرة ٠و ) ولكن المستأجر يكرن مسثرلا عن التلف ©» ححمى‎ ١ بودرى وثال‎ - 47 
لو حدث قضاء وقدراً » إذا سبق ذلك تقصير منه » كا إذا علم أن العين مهددة بالغري و يتخذ‎ 
فقرة‎ ١ الاحتياطات للكانية لدرء اللطر أوم يخير المؤجر بذاك فى آلوقت المناسب ( ديفرجييه‎ 
.)971١ فترة 6٠7و وفقرة‎ ١ »م4 - ترولون ؟ فقرة .وه - بودرى ولال‎ 

وند قفصت محكة الدنضص بأن المستأجر ملزم فى جابة سدة الإجاوة هرد الثىء المزجر باخالة - 


4ه 
وإن كان غير ملزم بإثات ذلك كنا تقده90) : 

واع - مكولء المتامر عى فعل تابسير : وإذ تقرر أن المواجر يحمل 
عبء الإثبات ف التقنن المدنى القديم » وأن المستأجر يلتزم برد العين با حالة النى 
هى علبا وقت الرى ولو كانت تالفة » فإن المواجر هو الذى ثبت أن التليف 
قد حصل يخطأ المستأجر كا سبق القول . كذلك للمواجر أن بثبت أن التلف قد 
حصل مخطأ من كان ساكناً مع المستأجر من أفر اد أسرته أو غير هم من يعاشر ونه ؛ 
أو مخطأ مستخدميه من خطأ وأتباع » أو مخطأ ضيوفه ولوكانوا نازلن عليه لمدة 
قصيرة20© أو يخطأ المستأجر منالباطن . فإذا أثبت المْجر ذلك » كان المستأجر 
مسئولا عن هذا التلف2؟ . ومسئوليته عن فعل تابعيه ى هذه الحالة نحتلف عن 
مسو ليته علهم مسئولية تقصيرنة إذا ارتكبوا خطأ فى أثناء تأدية عملهم »ففى الحالة 
الأولى لا يشترط أن يكون التلف قد أحدثه أتباع المستأجر فى أثناء تأدية العمل 
المنوط مهم وهذا الشرط ضرورى ق اللحالة الثانية . 

وللموجر أن يثئبت خطأ المستأجر أو خطأ تابعيه بجميعم طرق الإثبات2!؟ . 


(ب) التقننن المدلى الحخديد 


557 - نصرص فائرم : تنص المادة 041 من التقنن المدنى على مالى : 





الى يكون علما وقت الرد دون تلف نائىء عن فمله أوفمل من تخدمونه أو يمكنون معه ألثىء 
المؤجر إلا إذا وجد اتفاق عل غير ذلك ٠‏ والطاعنة تلم بأن تلف المعزفين إتما نشأ من فمل 
المظاهرين فى الوقت النى أغلق فيه المستأجر محله احتياطاً لما توقعه من قيام المظاهرات ولما خشيه 
من عيث المتظاهرين ٠»‏ فلم ينشأ التلف عن كمله هو أو عن فمل خدمه ؛ فلا محل بمد ذلك لمساءلته 
( نقض مدف ١١‏ أبريل سنة 1971 مجمرعة أحكام النقض م رتم ؟؛ ص 4١*‏ ). 
(١)انظر‏ فق ذك الابحار لمزلف فقرة ه96 - فقرة ٠م”#.‏ 
(؟) حى لو كان ملزماً بقبول هؤلاء الضيوف ٠»‏ كا لو كانوا جنوداً ألزم بإنزاهم 
عنده ( بردرى رثال ١‏ نقرة 74هة). 
(؟) ويكون المستأجر مسئولا عن فمل المال الذين يقومون بممل تصليحات فى المئزل 
لحسابه ( هيك ٠١‏ نفرة 1869م لوران 0+ غقرة و/ا؟ . جيوار ١‏ فقرء لا#4 - بومرى 
ولال ١‏ فقرة +4 ) . ريكون المستأجر مسئولا أيضاً من فمل خليلته الى شمح الها بالإفامة 
معه فى مسكن مفروش استأجره للاإقامة فيه شخصياً » كا إذا سرقت هله الليلة بمض المنقولات 
الى بالمين المزجرة ( نقض فرئمى ١7‏ ديسمير صنة ١9150‏ دالوز 0ا191- 9 ؤو). 
() ) انظر ف ذلك الإيحار للمزلف فقرة 86٠‏ . ئ 
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١س‏ عل المستأجر أن يرد الععن الموكجرة بالحالة التى تسلمها علبا » 
إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أوتلف لسبب لا يد له فيه ؛ . ْ 

و - فإذا كان تسلم العين للمستأجر قد ثم دون كتابة حضر أو دون بيان 
بأوصاف هذه العين » افترض » حتى يوم الدليل على العكس » أن المستأجر 
قد تسلم العين فى حالة حسنة 2306 , 

وقد سبق شرح المادة 1/8 / 487 من التقنئن المدنى القديم التى تقابل هنا 
النص2"؟ » 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقندنالمدنىالسورى 
م موه - وف إلتقنن المدنى اللينى م ٠ه‏ - وف التقنين المدنى العراىم //الا 
#الالا ‏ وق تقنين الموجيات والءقود اللبنانى م لالاه  288٠١‏ . 


20 تاريخ النص : ورد هذا النصس ى المادة 5ل من المشروع امهيدى عل وحه 
يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى المحديد . وق لنة المراجمة أدخلت تحويرات لفظية 
طفيفة فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وصار رقمه 5٠.0‏ ف المشرو 
الما . ووافق عليه مملس النواب نحت رتم 515 ء ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 41 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية » ص ”هه اص 04ه). 

(؟ ) انظر آنفاً نقرة 41# وما بمدها . 

(؟*) التقنينات المدنية المرية الأخرى : 

التقنين المدى الورى م موه ( مطابق ) . 

التغنين المدلى الليبى م 6 (ططابن ). 1 

التقتين المدنى العراق م ”/الا ( مطابق ) - قارن عباس حسن الصرات فمّرة 1149. 

م “لاا : يبى المأجور أمانة فى يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كا كان أثناسها . فإذا 
استعمله المستأجر بمد انقضاء الإجارة وتلف ضمن . وكذلك لو طلبه المرجر عند انقضاء الإجارة 
من المستأجر فأمسكهدون حق ثم تلف ضمن . ( ويعتبر التقنين المراق استمال المستأجر المين 
المؤجرة بعد انقضاء الإيجار أو إمساكها دون حق بعد مللب المؤجر لها تعدياً يجمل المستأجر مسئولا 
عن التليف » وهذا الحم لا خالف القواعد العامة - انظر عباس الصراف فقرة 114). 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م 0707 : إذا رضم بيان أووصف لمأجرر فيما بين 
الموؤجر والمستأجر » وجبعل هذا أن يمد المأجور كا استلمه . 

م هلاه : إذا نم يوضم بيان أووصف المأجور ١‏ فيقدر أن المستأجر متام المأجور فى حمالة 
حمسته © ريحب عليه رده وهر عل تلك الحالة . 

مولاه : بكون المستأجر مسعولا عن هلاك المأجور أو تميبه إذا كان نائئاً عن قله . 
ويكون مستأجر الفندق أو غبره من المحال المفتوحة الجمهور مسدولا عن نمل المائرين لو 
اقئز لاء للنين إستقبلهم فى اخمل . 
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ويخلص من هذا النص أن المستأجر يليم وجب عقد الإيجار أن يرد العين 
الموشجرة بالحالة النى تسلمها علا . فإذا تبئن أن حالة العين عند الرد تتلف عن 
حالتبا وقت النسل ء فإما أن يكون ذلك بسبب أن العمن قد تلفت أو هلكت » 
وإما أن يكرن ذلك بسبب آخر كأن يكرن هناك عجز فى مساحتها أو نقص ق 
ملحقانها أو أن تكون العين قد ضاعت كلها أو بعضها . ولكل هن هاتين 
الحالتين حكله . ْ 

نعف إن : ١‏ ) الحالة الى يجب أن ترد علبا العين . ( ” ) تغير حالة 
الععن بسيب الهلاك أو التلف ٠‏ (") تشمر حالة العدن يسسيب آخر غير الهلاك 
أو التلف . 


١غ‏ - الخال الى يج أن رو علبرها العين : تقضى الفقرة الأولى من 
المادة شو وساي بالحالة الى تسلمها علما . 
فإذا اختلفت حالها وقت الرد عن حالها وقت النسلم » اعتبر المستأجر عملا بالتزامه 
إذا لم بعد العين إلى حالها وفت النسلم . وهذا حلاف التقنين المدنى المدم » فد 
رأينا المستأجر فى هذا التغنين يلتزم برد العين بالحالة الى هى علبا وقت الرد . 
فإذا اختلفت حالما وقت الرد عن حالها وقت التلم » » ول ينبت المواجر أن هذا 
الاختلاف يرجع إلىخطأ المستأجر » اعتمر المستأجر موفياً بالتزامه إذا هورد الععن 
محالها وقت الرد . 

فيجب إذن » فى التقنمن الماش الحجديد ؛ أن تعر ف حالة العين وقت النسلم 
حبى تكون هذه الحالة هى الهالة الى جب رد العين علا . وعبء الإثبات هنا 
على المستأجر 22 , كما يتبين من الفمرة الثانية من المادة 59١‏ مدنى . فالمستأجر 
وهويرد العمن يجب عليه أن , ثبت أن حاللها وقت قت الرد هى حالنها وقت التسلم . 


سه مءمه :لا يخرن المستأجر مسعولا عن الملاك أو التعيب الناثىءه : 
أولا- من استمال المأجور استمالا عادياً مألوفاً » مع مراعاة الأحكام السابقة أنختصة 
بالإاصلاحات الصغرى الطلوبة من المستأجر . 
ثانياً ‏ عن القوة القاهرة إذا لم تكن معزوة إل خطأه . 
الا - عن قدم عهد ابناء أوهيب فيه أوعدم إجراء الإصلاحات المطلوبة من المؤوجر. 
( وأحكام التقنينالبنانى تتفى فى مجمرمها مم أحكام للتقنين المصرى ) . 
)١(‏ سليمان مرفس فقّرة 85 . 
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وخير سبيل لإثبات ذلك أن يكون الطرفان وقت النسارقد حررا محضراً يبين حالة 
الععن وأوصافها وما تشتمل عليه من ملدققات » و هذا هو محضر الحرد أو محضر 
التسلم («اناع1! عع0 6:36) الذى سبقت الإشارة إليه00؟ . فإذا كان هذا الخحضر 
قد حرروقت تسلم العين المؤجرة إلى المسةأجر » أو كان هناك بيان مكتوب 
بأوصاف العين أثبت فى عقد الإمجار ذاته أوحرر أثناء الإبجار» فإن التحمق من 
مطابقة حالة العين وقت الرد خالنها وقت التسلم يصبح أمرأ مبسوراً» ولا يقتفى 
إلا مضاهاة العين وقت الرد للتثثبت من أن حالما مطابقة لما ورد ى محضر التسلم 
أوف البيان المكتوب بأوصاف الععن . 

أما إذا لم يوجد محضر تسلم أو بيان بأوصاف العن » فإن الفقرة الثانية من 
المادة ١ه‏ مدنى تنص » كا رأيناء على ما يأنى : « فإذا كان تسلم العم للمستأجر 
قد كم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه الععن» افترض » حتى يقوم 
الدليل على العكس » أن المستأجر قد تسم العين ى حالة حسنة » . فالمشرع إذن 
قد وضع بهذا النص قرينةقانونية تقضى بأن المستأجر قد تسل العين فى حالة حسنة . 
ويبرر وضع هذه القرينة ما سب قأن قررناه منأن المواجر يلتزم ٠‏ أن يسلالمستأجر 
الععن المجرة وملحقاما فى <الة تصلح معها لآن تفى ما أعدت له من المنفعة » 
وفقاً لا تم عليه الاتفاق أو لطبيعة الععن» ( م 54ه مدن ) . فإذا كان المستأجر 
قد تسلم العين فى حالة دون هذه الخحالة » فْمَد كان من السهل عليه أن يئبت حالة 
العينوقت تسلمها فى محضر تسلم أوق بيان يضمنه عد الإبجار أو بكتبهبعد ذلك . 
أما وم يفعل » فإن هذه قرينة معقولة تدل على أنه تسم العين فى حالة جسنة 
تصلح معها لآن تفى ما أعدت له من المنفعة . و بيترتب على ذلك أن المستأجر يلتم 
برد الععن ى حالة حسنة ما دامقد تسلمها فى هذه الحالة عموجب القرينة القانونية 
السالفة الذكر . 00 

على أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ”ا هو صريح النص » فيجوز 
لدمستأجر أن يثبت » بالرغم من أنه لا يوجد محضر تسلم أو بيان بأوصاف العمن ء 
أن العن وقت أن تسلمها لم تكن فق حالة حسنة » وأنه رضى محالها كا هى » 
وأن حالة العين وهو يردها مطابقة للحالة الى تسلمها علها . ويستطيع أن يثييت 


. انظر آنناً نظرة 184 فى اغامثش‎ )١( 
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ذلك مجميع طرق الإثبات » ويدخل ف ذلك البينة والقرائن22 » لأن الإثبات 
يتعلق بواقعة مادية0؟؟ . 

فإذا تمكن المستأجر من إثبات أنه يرد العين بالحالة الى تسلمها علباءإما عن 
طريق محضر التسلم أو عن طريق بيان بأوصاف العين وقنتأن تسلمها | أوعن أى 
طريق آخر من طرق الإثبات على الوجه الذى بسطناه فما تقدم » فإنه بكون فد وى 
الزاعرلائرب ايا ستولة ف زنت . أما إذا تبين أن حَالة العين وة قت الرد 
قد تغرت عما كانت عليه و قت التسل » فإن هذا التغر » كما قدمنا » إما أن يكون 
بسب الملاك أو التلف ؛ وإما أن يكون بسبب آآخر غير الحلاك أو التلف . 


4 - تغير مال المين بسب الربمزك أو الثلف : ميزنا هذا الفرض 
عن غيره من الفروض لأن هناك نصوصاً أخرى تتعلق به غير نص المادة ١ه‏ 
مدنى» فقد رأينا أن المادة 7/047 مدنى تنص عل ما يأنى : ٠‏ برااي 
مسئول عما يصيب العمن أثناء انتضاعه مها من تلف أو هلاك غير ناشبى“ عن استعالها 
استعالا مألوفاً » . وسبق أن قررنا أن الام المستأجر فى حالة الملاك أو التلث 
هو العزام ببذل عناية لا النزام بتحقيق ا المستأجر للتخلص من المسثولية 
فى هذه الخالة أن يثبت أنه قد بذل عناية الشخص امعناد فى امحافظة على العمن من 
الملاك أو التلئف9؟ . فاذا أنت ت ذلك ؛ يكون قد أثبت ت أنه نفذ التزامه؛ فلا بكون 
مسئولاعيا أصاب العين من هلاك أو تلف . لكن الفقرة الأولى من المادة وه 
مدلى تقول كنا رأينا : : «على المستأجر أن يرد العين المواجرة بالحالة التى تسلمها 
علبا »إلاما يكون قد أصاب العين من هلاك أوتلف لسبب لايد له فيه ؛ . ويوهم 





)10( وإذا كان بالمين المزجرة ةوقت الرد تلف غير ظاهر لا بمكن تبينه بالفحص المادى » 
فإن خفاء التلف يعتير قرينة عل أن المستأجر تلم العين وفيا هذا التلف » وعل الموجر أن 

ينيك أن الخلك ل يكن بسريجودا وقت أنالر الفين. اليه ( جيرا اققرنة 5اانت بودواىرفال:+ 
لظ ٠‏ ثمرة 5904+4). 

(؟ ) نقفس فر نمى 707 يوليه سنة ١845‏ داللوز اه - 1- (48 - ه78 مايو سنة اوم ١‏ 
دالوز 1ه - -١‏ .هه - جيرار١‏ فقرة ه84- أوبرى ورو وإميان ه فقرة 51 ص7غ#؟- 
وديبير ٠١‏ فقرة 104 . عكس ذلك نظراً لورود قواعد خاصة لإثبات الإيجار فى القانون 


الفرنسى بودري وفال ١‏ فقرة 80 - ولكن يلاحظ أن الإثيات هنا يتعلق بواقعة مادية لا بعقد 
الإبجار ذأله . 


020 انظر آنفاً فقرة 9م" . 
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هذا النص أن المستأجر مسثول عن الاك أو التلف » ولا يستطيع التخلص من 
المسئولية إلا بإثئبات السبب الأجنى . ولكن القول بذلك يمجعل هناك تعارضاً 
واضحاً بين المادة 7/481 والمادة ١/041‏ » مع أنه من الميسور التوفيق ما ببن 
النصين . ذلك أن المادة اوه / ١‏ مدنى لم ترد أن تنسخ حكم المادة 7ه / ؟ ظ 
ولايزال المستأجر » حتى نحت حك المادة ١ / 0١‏ ملنى » يستطيع التخلص 
من اللسئولية عن الحلاك أوالتلف بإثبات أن الحلاك أو التلفلم يكن مخطأه»ويكق 
فى ذلك أن ينبت أنه يذل عناية الشخصالعتاد . وقد ورد ىالمذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى ف صدد المادة ١41ه‏ مدلل ما بوئيد ذلك » إذ تقول : وفإذا 
كان بالعين تلف كان المستأجر هو المسثول » مالم ينبت أن هذا التلف م يكن 
مخطأه » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك :210 . والمذكرة الإيضاحية تيل إلى 
ما قدمتهدق صدد المادة “8ه مدنى إذْ تقول:: « فهو (المستأجر ) مسئول عما بصب 
العين من التلف » إلا إدا أنفت أن هذا التلفلم بغ عن خطأه أو عمن خطأ نا بعيه 5 
ويكنى فى ذلك أن يثبت أنه قام بالعناية المطلوبة منه . فإن كان التلف يرجع إلى 
استعمال الشبىء استعمالا مألوفاً فلا يكون مسئولا عنه 906© . فواضح إذن أن 
المشرع ف المادة ١/0١‏ ملدفىلم يرد أن ينحرف عن الحكم الوارد فى المادة 
مه / ؟ مدنى » ولايزال المستأجر يستطيع أن يتخلص مزالمسئولية عن الملاك 
أوالتلف:إذا أئيت أنه بذل عناية الشخص العتاد » أو أثبت أن الحلاك أو التلف 
يرجع إلى استعمال الشىء استعالا مألوفا20 . وإنما أرادت المادة ١ / 04١‏ مدنى 


. مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص هه‎ )١( 

0" محموعة الأعمال اتحضيريق 4 ص 090 . 

)2 عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١؟‏ ص 715 ص 947 ورهمرة 117] ص 88" - 
محمد عل إمام فمّرة ٠٠١‏ ص 4٠س‏ - عبد المم البدرارى من 45 - مد المعم فرج الصدة 
شّرة ١م٠١‏ ص 87؟ - وقرب سليمان مرقس فقرة 7ض /اء4 - ملصرر مصطق منصرر 
فقرة 511( ويضيف أن المستأجر من الناحية العملية إنما ينى مسئوليته بإئبات السبب الأجنبى) - 
وقرب شنيق شحاته فى النظرية العامة قتأمين العميى فقرة ١14‏ حيث يقول فى حالة ما إذا سبق 
التزاماً بالرد التزام بالحفظ وهذا ما يق فى عقّد رهن الحيازة كا يقع ى عقد الإيجار : ووعند 
اجباع الالئز مين معاً فى عقد و1اس. » يخرج الالتزام بالرد عن كوته مجرد العزام بتيحة , 
ومن ثم فإن الملتزم بالرد يعتبر مسثولا عن الملاك الحزئى أوالكلى » ولكنه يستطيع التحلل 
من المسثولية ولو ل يثبت السبب الأجنبى أو القوة القاهرة إذا كان قد أئبت عدم وقوع تقصير 
حته . . ومع ذلك انظر فمرة 6 من نفس الكتاب حيث يقول: « وإذا أراد المرجن دفم - 
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أن تزيد سبيا آآخر لتخلص المستأجر من المسئولية هو أن يثبت أن الحلاك أو التلف 
يرجع إلى سبب أجنى لايد له فيه . وليس ف هذا إلا تطبيق للقواعد العامة فإنه 
إذا لم يستطع المستأجر إثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو ألا" خطأ فى جانبه 
لآن الحلاك أو التلف يرجم إلى استميال الى ء الاستعال المألوف أو أثبت الموؤجر 
أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص الحعتاد بلقصر ف احا الاحتياطات المعتادة » 
بتى للمستأجر طريق آخر للتخلص مزالمسئولية » وذلك بأن يثبت أنه بالرغم من 
عدم بذله عناية الشخص العتاد » فإن هلاك العين أوتلفها يرجع إلى سبب 
أجنبى 20 . وبخلص من ذلك أن التزام المستأجر بامحافظة على العين من الحلاك 
أوالتلف هو العزام ببذل عتاية لا النزام بتحقيق غاية » ويستنبع ذلك أن يكون 
التزامه برد العين حالية من الحلاك أو التلف هو أيضاً العزام ببذل عناية لا العزام 
نتحقيق غاية90© . 





المستولية عن نفسه » فإنه لن يستطيم ذلك من طريق إثبات أنه قد بذل من المنايةما يبذله الشخص 
المعتاد » بل هو مضطر إلى إثبات السبب الأجنبى أي القرة القاهر: أوفمل الغير الذى كان سببا 
فى الطلاك أو التلف » . 

وف القانون الفرنمى يذهب بعص الفقهاء إلى أن المستأجر لا يتخلص من المسثولية عن الملاك 
أو التلف إلا بإئبات السبب الأجنبى (إممان فى أوبرى ورو وإممان ه فمّرة 751 ص 8م7؟ 
وهامش ١4‏ مكرر | ثانياً - دى باج ؛ فقرة -117١‏ بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ نقرة 707410 
- جوسران ؟ نقرة لم4ا| ونقرة 47.؟1) . ويذهب فريتق ثُان إلى أنه يكى أن يثبت المستأجر 
أنه بذل ضاية الشخص المتاد ( انظر رأى أو برى ودر فى أوبرى ورووإمان ه فقرة 10؟ 
ض 778 هامش 4 مكرر | ثانياً جيرار ١‏ فقرة 5 - فشرة 0م78 - بودرى وثال | فقّرة 
5 - فقرة 99و ) . ويذهب فريق ثالث إل أن المطلرب من المستأجر أن يعبت أن الملاك 
أو التلف لم يحصل يخطأ منه أو يخطأ أحد تابعيه ٠‏ ولكنه لا يصل إلى إثبات ذلك عملياً بحجرد 
أن يثبت أنه بذل عناية الشخس المعتاد » بل يحب أن يثبت سبب الملاك أوالتلف بالذات وأن هذا 
السبب يرجم إما إلى قدم المين وإما إلى واقعة لم تكن عناية الشخص المعتاد تكى التغلب علما 
( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة .)١6٠99‏ 

(ه) انظر الوسيط ١.فقرة‏ 9؟4 ص 55١‏ . وانظر آنفاً فقرة 9426 

)١(‏ وى ههد التقنين المدى الحديد » كا كان الأمر فى عهد التقنين المدى القديم ٠‏ لا يمن 
المزجر » إذا حصل بالعين تلف » أن ينتظر إلى تجاية الإيحار ٠‏ بل له أن يرجم عل المستأجر 
بمجرد حصول للتلف > ولا يستطيم المستأجر التخلص من المستولية إلا بإثبات أنه بذل عنايٌ” 
الشخصي المعتاد أو بإثبات للسبب الأجنبى ( انظر آنفاً ذمرة ٠1م‏ - سليمان مرقس فقرة 80+ س 
بد الفتاح عبد الباق فظرة ٠٠١١‏ رفقرة 8+؟1). ظ 
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وهناك صورة خاصة من صور المحلاك أو التلف» هى أن يكون الملاك 
أو الثلف سببه حريق العمن . فقد قدمنا أنه نظراً الخطورة هذا السبب » قد جعل 
المشرع العزام المستأجر بامحافظة علىالعين من الحلاك يسيب الحريق النز اما بتحقيق 
غاية لا التزاماً ببذل عناية » فهو مسئول عن الحريق مالم يثبت السبب الأجنى 
ولا يك ىأن يثبت أنه بذلعناية الشخص العتاد(21 . يلإن مدى مسئولية المستأجر 
عن الحريق نجاوز مدى مسثوليته عن رد العين حتى ف الحالات التى يكون فا 
النزام المستأجر بالرد النزاماً بتحميقغاية والتى سنذكرها فما يل( . فهوف هذه 
الحالات الأحيرة تنحصر مسئو ليته فى الحزء الذى استأجره ولانجاوزه إلمغيره » 
فيكون مسئولا عن رد هذا الحزء وحده إلا إذا أئبت السبب الأجنى . أما فى 
الحريق فمَد رأينا أنه يكون مسثئو لا لا عن الحزء الذى يشغله فحسب » بل أبضاً 
عن الأجزاء الأخرى من العقار إذا احترقت مع ابحزء الذى يشغله » سواء كان 
هو الساكن الوحيد فى النزل ولا يشغل إلااجزءاً منه ما دامت النار قد بدأت ى 
الخزء الذى يسكذه0 »© » أو كان معهمستأجرون آخرونيسكنون الأجزاء الأخرى 
من العقار 242 . 


9 - تنس ماد العين بسبس آغر عبر الررمرك أ التلف : فإذا استبعدنا 
حالة الملاك أو التلف . ل التفصيل الذى قدمناه » لورود نصوص خاصة با 

يحب التوفيق بينها وبين نص المادة 01 مدنى » فإنه يجب القول يأن النزام المستأجر 
برد العن طبقا للمادتين 080 و ١4ه‏ مدلى هو ارام بتحقين خاب لا لام بيذل 
عناية » كاليزا م الموئجر بتسلم العين وككل الام بالتسلم أو بالرد» وذلك حتى 
رعسم لس التراية المامة قيا لم بره فيا اك تين 

ومن ثم يكون الأصل هو أن يلتزم المستأجر برد العين بالحالة الى تسلمها 
علبا » والرّامه هذا هو الَزام بتحقيق غاية لا العزام ببذل عناية » فلا ستطيع 


أن يتخلص من المسئولية إلا بإئبات السبب الأجنى : ولا يكق أن يئبت عناية 


. 9401 انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

(؟) انظر الفقرة التالية ( نقرة 4١9‏ ). 
(* ) انظر آنفاً فقرة 4٠٠‏ ف اطامش . 
(4:) انظر آنفاً فقرة 404 . 
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الشخخص العناد . ولا يستند هذا الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة 09١‏ مدتى > 
فإن هذا النص إنما يتكلم عن السبب الأجنبى فى صدد هلاك.العين أو تلفها » وقد 
رأينا أن المستأجر يستطيع أن يتخلص من المسثولية فى هذه الخحالة » ليس فحسب 
بإثبات السبب الأجنى ء بلأيضاً بإئبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد لأن النز امه 
العزام بيذل عناية لخي به . بإعا مد اخ إل القوابعد العامة 
كا قدمنا » فإن كل التزام بالرد أو بالتسلم هو العزام بتحقيق غاية لا الزام 
ببذل عناية . ١‏ 

فإذا تغرت حالة العن بسبب آخر غير الحلاك أو التلف » بأن تبين مثلا أن 
هناك عجزاً فى مساحتبا21(2 أوق مقدارها لسبب لا يرجم إلى التلف » أو تبن أن 
ملحقات العين ناقصة » أو كانت العين منقولا فضاعت ولم يتمكن المستأجر من 
ردها : فإن المستأجر لا يستطيع التخلص من ااسئولية عن الرد إلا بإئبات السيب 
الأجنى 20 . ولايكنى أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أنه امسعمل 
العين استعمالا مألوفاً » وبالرغي من ذلاث قد وقع العجز فى المساحة أو النقص ى 
الملحقات أو ضاعت العين . بل الواجب أن يثبت مثلا أن العجز فى المساحة يرجع 
إلى قوة قاهرة كأكل البحرء أو أن النقص ف الملحقات يرجم إلى استيلاء جهة 
الإدارة لسب لا .بد له فيه » أو أن ضياع الععن يرجع إلى غارة عدو مفاجئة 
اضطرته لرك الععن فضاعت . 

)١(‏ بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 1٠.6‏ - وقد قدمنا أن المستأجر لا يستطيم أن يعوض 
بالتقادم لاب المروجر هذا المقدار المغتصب (انظر آنفاً فقرة 4١١‏ ). 

)١(‏ قرب منصور مصطن منصور فقرة 5١‏ ص م4ه - عبد المعم فرج الصدة 
فقرة ٠م١1‏ - وقرب أيضاً مليمان مرمس فقرة 8١07‏ - وكتابه فى الكأمينات المينية فقرة 
+58 ص 415 - ص 4470 ( وييبدو أنه بميز بين تلف المين وهلاكهه . فى حالة التلف 
يستطيع المستأجر أن يرد المين تالفة » وعليه حتى يتخلص من المشولية عن التلف أن يغبت 
أنه بذل عناية الشخص المتاد . أما فى حالة الملاك فإن المستأجر لا يستطيم رد العين أصلا » 
فيل بالعزامه بالرد وهو التزام بتحقيق غاية » فلا يتخلص المسثولية إلا بإئيات السبب 
الأجنبى . ويمرص عل هذا الرأى- فوق أنه يبحمل الملاك والضياع شيئاً واحداً والفرق بيب' 
واضم - بأن المشرع جمل حم الملاك هر نفس سم التلف » إذ مم الائثين سسا وجمل سكهما 
واحدا سواء فى المادة مه أرق المادة 0 »© فالمييز بيهما عل الوجه الالف الذكر فيه 
محالفة صر بحة لتصرص القانرن ) . 
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وظاهر أن هناك فرقاً بن حالة هلاك العمن أو تلفها وبين الحالات الى نحن 
بصددها. فنى حالةهلاك الععن أو تلفها تكون العين باقية»إما فى صورةأنقاض إذا 
كانت قد هلكت » وإما فى صورة متغيرة إذا كانت قد تلفت . أما فى الات 
التى نحن يصددها » فإن العمن أو بعضاً منها يكون قد زال دون أن يرك أى أثر. 
وهذا هو الذى يبرر الاختلافف الحكم . ويجعل الالتزامى حالة الحلاك أو الثلف 
العزاماً ببذل عناية يكنى للتخلص منه أن يثبت المستأجر أنه' بذل عناية الشخص 
المعتاد » إذ يتيسر للموجر والعسن باقية أن يثبت العكس وأن المستأجرلم يبذل ى 
الحافظة علها العناية المطلوبة » فلا يتحلل المستأجر من المسثولية عندئذ إلا بإثبات 
السبب الأجننى . ويجعل الالتزام الحالات الأخرى العز امابتحقيقغابة لايتخلص 
منه المستأجر إلا بإثيات السيب الأجنى » إذ لايتيسر للمواجر والععن قد ضاعت أن 
بت سيب ضياعها ومدى نسبة هذا السبب إل امستأجر فإذالم ثبت هذا الأخير 
السبب الأجنى تحققت مسئوليته ورجع عليه المؤجر بالتعريض على النحو الذى 
ستبينه فما ل 10 . 

ونظظر ذلك أن يتأخر المستأجر فى رد العم » فإن التزامه هنا أيضاً يبت النزاماً 
بتحقيق غاية » ولا يستطيع التخلص من المسئولية عن التأخر ف الرد إلا بإثبات 
السبب الأجنى كا سيجىء0؟ . 


و" كيف ومتى وأين يكون رد الععن المؤجرة 


٠‏ - لبف بكون, السرر : يكون رد العين المؤجرة بوضعها نحت 
تصر ف المواجر بحيث يتمكن هذا الأخير من وضع بده علبا دون مانع » ويكق 
أن يعلم الموئجر بذلك ولول يستول على العمن اسئيلاء مادباً20 . وهذا هو الرد 


0. 4154 انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) انظر مايل فقرة +415 . 

( ) والرد يكون للمؤجر أونائبه أوخلفه » وقد يكون لمتأجر لاحق . ولكن لا يحوز 
المستأجر اللاحق أن يطالب المستأجر السابق برد العين إليه » لأن حقه إنما هو حق شخصى فى ذمة 
المرجر ولا تؤجد علافة مباشرة تربطه بالمستأجر السابق ( دشنا 54 يوليه سنة ١47٠‏ المحمومة 
الرحمية 8 رقم مم ص وه - قنا الكلية ١#‏ أكتوبر سنة ١1خ؛!‏ المحاماة ؟١‏ رتم 0٠05‏ 
ص ٠١.‏ - قوييننا م7 نوفبر ستة ١44‏ الحاماة ٠١‏ رتم ١1٠‏ ص .)01١8‏ ولكن يجوز 
لمستأجر اللاحق أن يرفم مل المستأجر اشابق دصوى غير مباشرة باسم الموجر يطالبه فها 


بتسلي المين 


”١مل‎ 


الفعلى من المستأجر للموجر يقابل التسلم الفعل من المواجر للمستأجر فما قدمناه92© . 
ويحختلف الرد :على باختلاف طبد * العين المؤجرة 1 بيئا فى النسلم الفعلى . فرد 
الممزل يكون بإخلائه مما عسبى أن يكون فيه من أثاث للمستأجر ورد المفائيح 
للمواجر . ورد الأرض الزراعية يكون بإخلائها مما عسى أنيكون فبا من لات 
ومواش وزراعة للمستأجر ووضعها نحت تصرف الموئجر . ورد المنقول يكون 
غالبا بمناولته للمراجر يدا بيد » وقد يحصل بتسلم الموْجر مفاتبح منزل أو مخزن 
أو صندوق أو أى مكان آخخر محتوى هذا المنقول . وقد سبق أن أوردنا تطبيقات 
مختلفة للتسلي الفعبل ؛ وهى تصلح أيضاً أن تكون تطبيقات للرد الفعلى2292 . 
وقد يكون الرد حكياً كا فى التسلم الحكمى » ويقوم مقام الرد الفعلى . 
وللرد الحكى ؛ "كا للتسلم الحكى » صور ثلاث : (الصورة الأولى) أن تكون 
العين المواجرة فى حيازة الموجر قبل نهاية الإيجار كستأجر منالباطن مثلاء وبظل 
كذلك حتى نباية.الإيجار فيستمر ى وضع بده كالك لا كستأجر » فتغر نيته فى ' 
حيازنه للععن وإن كانت الحيازة المادية تبق كما كانت . (الصورة الثانية) أن تبق 
العين الموئجرة فى حيازة المستأجر بعد الإيجار ولكن لا كستأجر » بل على سبيل 
العارية أو الوديعة مثلا » وبذلك يتقيام المستأجر بالتزامه منرد العين كستأجر» 
والرد هنا يكون رداً حككيا » ويب التزامه بردها كستعير أو كودع عنده2) 


. ١8 انظر آنفاأ فقرة‎ )١( 

(؟1) انظر آنفاأ فقرة ١84‏ - وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان المستأجر » صدما 
هرض السيارة المؤجرة عرضاً رسيا مل المرجر عند انتهاء مدة المقد ورفض المرجر تسلمها » 
قام بإيداعها جراجا معيناً وأنذر الموجر بذلك عل يد محضرورخص له فى تسلمها بغير تيد 
ولا شرط » فيجب مل الحكة أن تقول كلسها فى هذا الإجراء وهل يتبر مائلا للإيداع فى حلم 
المادة ومم مدل . وهل هر يزركد مة المرضص ويتوافر فيه موجب الإيداع من محل المدين 
وصلاحية مكان الإيداع . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض اليارة فى هذه الحالة كان 
ناقصاً دون أن تبحث سحة الإجراء الذى اتخذه المستأجر » وتطلبت منه أن يكرن قد حصل 
مبدئياً على حك بإيداع اليارة © فإن الحم يكرن قد خالف القانرن » إذ أن هذا الإجراء 
ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء الماثل للإيداع الذى يحب أن يعقب المرضض . فكنا يحوز 
أن يكون هذا الإجراء المائل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة » يحوز أن يعرض 
مل التضاء كدفم ى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث استيفاء الشروط السابق 
بيانها ( نقض مدفى 07 ديسمير سنة 1105 مجموعة أحكام النقض 7 رتم ١48‏ ص .)1١88‏ 

(؟) ولو اشترى المستأجر لعن المزجرة » فإن التْرامه بالرد يصبح الأزاما قبل نفه » 
تيتضى باتحاد الأمة . 
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( الصورة الثالثة ) أن يوجر الموجر العبن لمستأجر آخخر بعد نباية الإيجار » ود 
المستأجر الأول الدين للمستأجر الثانى:: فيعد قبض المستأجر الثانى للعين تسلماً : 
بالنسبة إلى عقد الإيجار الثانى » ورداً حككيا بالنسبة إلى عقد الإيجار الأول0© . 


١‏ - عمتى لمون, السو : ويكون الرد عند انتهاء الإيجار » وتقضى 
بذلك صراحة المادة ٠ه‏ مدنى » فقد رأيناها تقول: ه يحب عل المستأجر أن يرد 
الععن الموجرة عند انتباء الإيجار . . . 206 . وينتهى الإيجار بانقضاء المدة التى 
حددها المتعاقدان أو قام بتحديدها القانون » أو بأن يفسخ الإيجار قبل انقضاء 
المدة » أو بأى سبب آخر من أسباب انتهاء الإيجار ٠‏ وسئرى فيا بل هذه 
الأسباب » فإِذا انتبى الإيجار بسيب منبا وجب الرد . 

ومع ذلك قد يستولى الموئجر علىالعين المواجرة قبل انتباء الإيجار إذا هجر ها 
المستأجر تاركاً إياها بحيث يخشى علبا أو يخشى منبها.. وى هذه الحالة لا يحوز 
للمستأجر أن يعد الموتجر مسئولا عن استيلائه على العمن قبل انتهاء الايجار» ولكن 
يموزله أن يطالبه بتسلم العين مرة ثانية حتى يستوف المنفعة فى المدة الباقية» مالم 
يطلب الموتجر فسخ الإيحار لعدءقيام المستأجر بالعزامه من المحافظة على الععن ونجبه 
المحكة إلى طلبه هذا . 

وكا يجوز للمؤنجر أن حيس العن الموجرة حتى يستوفى ما اشتر ط دفعه مقدماً 
من الأجرة تطبيقاً للمبادئ العامة فى الحبس وف الدفع بعدم التنفيذ2» » كذلك 
يحوز للمستأجر أن يحبس العين عند انتهاء الإيجار فلا يردها حتى يستوف ما ترتب 
فى ذمة الموتجر من التزامات بموجب عقد الإيجار » كالتعريض عن إخلال المواجر 
بالزامه من إجراء الْرمهات الضرورية » وكالتعويض عما استحدئه المستأجر ى 
العين الموجرة من بناء أوغرا سأو غير ذلك منالتحسينات ( م 047 مدنى) على 
الومجه الذى سنبينه فما بل » وكالتعريض الذى يستحقه المسستأجر يسبب إنهاء 
الإيجار قبل انقضاء مدته لبيع العين الموئجرة (م 706 / ؟ مدنى )كا سرى 


)١(‏ انظر فى هذه الصور الثلاث آنفاً فقرة ١46‏ - وانظر فى ذثك الإيجار المزلتف 
ضرة ١ه".‏ 
(؟) انظر آئفا فقرة 4.4 . 
(©) انظر آئناً فقرة مم١1‏ . 
0) 


ا 


وقد نص تقنن الموجبات والعقود اللبنانى على هذا الحكم صراحة ف المادة 7ه 
اذيقول : « يحق للمستأجر أن يحبس المأجور من أجل الدبون الممرئبة له على 
الجر واختصة بالمأجور » . 

7 - أبن يمور الو : كان المشروع العهيدى يتضمن نصاً فى هذه 
المسألة هو نص المادة !/94١‏ من هذا المشروع » وكان يجرى على الوجه الا تى : 
وبيكون رد الععن المواجرةفى المكان الذى سلمت فنه للمستأجر »مال يقض الانفاق 
أو العرف بغر ذلك » . فجذف هذا النصق بنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد 
العامة(١©‏ . ونقضى هذه القواعد بأنه « إذا كان حل الالتَرَام شيئاً معينآً بالذات » 
وجب تسليمهق المكان الذى كان موجوداً.فيه وقت نشوء الالمزام » مالم يوجد 
انفاق أو نص يقَضى بغير ذلك . ” - أما فى الالترامات الأخرى » فيكون الوفاء 
فى المحان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاءء أو فى المكان الذى يررجد فيه 
مركتر أعمال المدين إذا كان الالزام متعلقاً هذه الأعمال ؛ ( م 417" مدتى) . 

وتخلص من ذلك أنه إذا كان الشى ء المواجر عيناً معينة بالذات »وجب ردها 
فى المكان الذى كانت موجودة فيه وقت نشوء الالنزام بالرد » أى وقت إبرام 
عمد الإيجار . فإذا كانت عقاراً وجبارده لق مكان العقار » وهذا بدمهى . 
وإذا كانت العمن منقولا معيناً بالذات » وعين مكان وجوده فى عقد الإيجار » 
وجبرده ف هذا المكان مال يتف المتعاقدان علىمكان آخر: وقد يكونالمنقول 
المعمن بالذات لم يعين مكان وجوده وقت الإيجار , فالمفروض أنه يتبع المستأجر 
حيث يوجد » ويكون مكان رده فى موطن المستأجر أو ى مركز أعماله إذا كان 
الإيجار يتعلق مبذه الأعمال » مالم يتفق المتعاقدان على مكان آخر . أما إذا كان 
الغبىء الموجر غير معين بالنات بل معيناً بنوعه وهذا نادر » فإن الرد يكون ق 
موطن المستأجر أو فى مركز أعماله إذا كان الإيجار يتعلق -بذه الأعمال229 , مالم 
يتفق المتعاقدان على مكان آآخخر . 2 

رهذه الأحكام هى نفس الأحكام التى قررناها فى تحديد مكان تسلم العين 
المؤاجرة » فيسرى على مكان الرد ما يسرى على مكان النسلم 20 . 0" 

)١ (‏ مجمرعة الأعال التحضيرية 4 ص ٠هه.‏ 

)0 منصور مصسطو. منصورر فقرة 8١١‏ صل 0456 . 


١؟)‏ انظر آئفاً فقرة هم١‏ - وقارت الإيحار لمؤلف فقّرة #ه” - وتقفى المادة امه 
من تقنين الموجبات والعقو: البنان بأنه و جب أن يماد انثىء المأجرر فى تمل النقد » . 
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7 مصسروفات ارو : و يرد نص يبن من يتحمل مصروفات 
الردء فوجب الراجوع إل القواعد العامة . وهذه تقفى بأن « تكون نفقات الوفاء 
على المدين » إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغر ذلك ؛ . والمدين بالرد هو 
المستأجر » فهو الذى يتحمل إذن مصروفاتالرد . مالم يتمق المتعاقدان على غير 
ذلك2120 . وننص المادة 08١‏ من تقنن الموجبات والعقود اللبنانى على هذا | 
صراحة إذ تقول : « يجب أن بعاد الشىء المأجور فى محل العقد وتكون نفقات - 
إعادنه على المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أوعرف مخالف » . 

أما مصروفات تسم الموجر للعين » بعد أن يضعها المستأجر نحت تصر فه 
ويخطره بذلك ء فهى على الموجر » إذ أن هذا التسلم التزام فى ذمته9؟ . 


؛ - جزاء إخلال المستأجر بالتزامه من رد العين المواجرة 

- المطالئ سَعو يصن : إذا أخ لالمستأجر بالئزامه من رد العين , صواء 
كان ذلك بعدم ردها أصلا ؛ أو بالتأخر فى ردها 6 أو بردها ناقصة 4 أو بردها 
ما يحب للرد من إإجراءات كأن أخلاها ولكنه لم يضعها نحت تصرف الموجر على 
الوجه الذى بيناه؛ كان للمواجر أن يطلب تعويضاً ١‏ أصابه من الضرر بسبب عدم 
قيام المستأجر بالعزامه عل ىالوجه الذى يتطلبه القانون20» . هذا مالم يثيت المستأجر 
يكن أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد على الوجه الذى بيناه 
فها تقدم . 

ويقدر التعويض بمقدار الضرر الذى أصاب الموجر طبقاً للقواعد العامة . 
ففى حالة هلاك العين أو تلفها يقدر تعويض عن الملاك أو التلف22© » وق حالة 

)01 انظر آنفاً فقرة ١97‏ / 

(؟) سليمان مرقس فقرة +؟؟ ص 4.١‏ . وانظر ف ذلك الإيمار المزلف نقرة 4+ه9 , 

0( اسكنات محتلط ما مار س سنة 4 5م١١‏ ماضن 1-1 ديسمعر صنة 9469م( ُ 
ول ص ١١ - ١04‏ ياير مه 19٠٠‏ م١١‏ ص ١٠م‏ ده يناير سنة ١0-٠19.مم‏ 7( ص 5ه - 
استئناف وطى + أبريل سنة 1405 المجمرعة الرسية ١5.05‏ رتم .1٠١‏ 

( 4 ) ويبى التزام المستأجر عن هذا التعويض -حمى لو هدمت ألمين قبل إصلاح ما حدث 
فها من التلفءأو نزعت ملكيها » و.قفت:» أن اوحورت اكز أخز بو تعية هذا العا -3 
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رد العين ناقصة يقدر تعويض | عن النقص»وهكذا . وقد ورد نصخاص محالة 

0 270 أ مه ليده يويدب 
عدم ضرر06؟ . فالتعويض عن التأخر ى رد الععن ا شة 
)0 أجر المثل0© عن المدة التى تأخر فنها المستأجر عن رد العين » وقد يكون 
أعى من الأجرة الفعلية أو أدلى ميا . وهذا الأجر يدفع على سبيل التعو يض » 
فهو ليس بأجرة لما امتياز المو'جر وحةه فى الحبس وحقه ق توقيع الحجز 
التحفظى . ( > ) تعريض إضاق عما صى أذيكون قد أصاب الاجر منضرر ؛ 
كأن .* ينبت أن شخصاً كان يرغب فى استئجار العين بأجرة أعلى من أجرة المثل 
أوكان يرغ فى شرائها بشمن عال ففوت عليه المستأجر بتأخيره رد الععن هذه 
امريد بي ال امي سيار 
عيئاً إذا كان نا هرق امريد اي الإيمار ولريردهاء 
قللمؤجر أن يطلب الحكم بإخراج المستأجر قهراً إذا كان الإيجار لم يتجدد تجدداً 
ضمنياً » مع التعويض على الوجه الذى بيناه . ويجوز للمواجر أن يلجأ إلى قاضى 
الأمور المستعجلة لطلب إخلاء العين وطرد المستأجر فى هذه الحالة(4» » ولكن 
- أن يقوم بإصلاح التلف ممصروفات من ده (الإيجار المؤزلف فقرة 06 ص /اه 4 هامش ”7 
أنسيكلربيدى دالرز " لفظ ©عتهما نشرة 04+ ). 

. انظر آنفاأ نضرة و.+‎ )١( 

6 ام ساد الشرائع ١‏ رقم 4م ص م7" - الإسكندرية 
الوطنية 7١‏ 'بريل سنة 500 الحاماة م١‏ رتم #55 ص 748 . 

( ) وإذا كان التأخر فى رد المين ناشتاً عن فمل المستأجر وعن فمل شخص يطالت 
باستحقاق الصين 2" الوفت ذاته » كان ألم جر أن ير فم دعواه على الاثئين معاً ( استئنات 
ممتلط ١١‏ ياير سنة 64٠ .٠.‏ م ١١‏ ص ٠‏ ) - وكثيرأ ما يشترط الموجر إلزام المستأجر 
برد المين المزجرة وما علها من زراعة لتكون تعويضاً عن عدم رد الأان الموجرة وإبقاءها 
مك ايه المتعاخر >كوان وه د . وسترى أنه حسن اعتبار هذا ! شرط قرط حوانا حرق علية 
أحكامه ومها جواز التخفيض ( انظر مايل فقرة ١‏ ف الطامش وفقرة م#. 7ن فى اطامش ) . 

وانظر ف ذلك الإبجار لمزلئه فقّرة هوه" . 

)ع وق قضت محكة ببى سويف الحز* : بأنه منالمبادئ المقررة قانوناً أن حالة إخراج ‏ 
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قاضى الأمور المستعجاة غير مختص بالحكم يطرد المستأجر بصفة مستعجلة وإخخلاء 
العين إذا قام إراع عدي ى مب الإخلاء » لآن الأحكام الى تصدر من قاضى 
الور الممنعجلة لايحوز أن تمس أصل الدعو 0 . 

15 - المسولم اناكم مم كوم اليم بر هذا ولا يتصور هنا أن يطلب 
المؤجر فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه من رد الععن ري 
العين لا ترد إلا عند انتهاء الإيجار فلا معنى لطلب الفسخ . 

ولكن يوجد بدل: هذا الحزاء جزاء آخر خاص بإيحار المنقولات » فإن 
المستأجر إذا لم يرد منقولا تسلمه بعقد جار:فى الميعاد المحدد للرد. بجاز أن بعد 
هذا تبديداً معاقباً عليه إذا كان قد اختلس الشبىء وتوافرت أركان الحربمة ج 
وبعد تبديداً أن يعدم المستأجر المنقول الموكجر ع د1أ2؟2 » وكذلك بعد تبديدا أن 
0 المستأجر المنقول الاجر أو ير هنه©6 , < 

وعلى ذلك قد يكون للمو'جر ضد المستأجر دعاوى ثلاث لإجباره عل رد 
العين المْجرة : الأولى دعوى استحقاق باعتباره مالكأ للعين المواجرة إذا كان 
مالكاً لا وهذه دعوى عيئية : والثانية دعوى الاحلاء را وهذه 
الدعوى شخصية يستمدها من عمد الإيحار سواء كان مالكا أولم يكن ؛ والثالثة 
ما ا بردو دوق وود سات ف 
منقولا وبددها هذا الأخير 1 0ك َك ء: 


س المستأجر الى تكون مدة إجارته قد انيت وأننر بطلب الإخلاء فى نهاية المدة من الأمور المستمجلة 
اق عنص باضه نا اتاعى الأنور تسيل > أن رضم رد النتااض بغر بلا مسوغ شرعى 
فيجوز إخراجه قهرأ يدعوى مستعجلة ( بى سويف المزئية ؟١‏ نوفير سنة ١47+‏ المحاماة 6 
ص 475  )‏ انظر أيفا فى هذا الممى : مصر الوطنية ( مستعجل ) ١‏ مارس سنة 7و١‏ 
المحاماة .؟ رقم ١7‏ ص 0م - أستكنات مختلط ١4‏ يناير سنة 96م| م ا١أ‏ ص ه4 سس 
' ديسمبر سنة 146٠90‏ م 1605 اص 09 - 5١‏ يرنيه صنة 6٠14م |١070‏ ص 48 ١4‏ ديسمير 
منة 9925م ور ص و" - ؟ يلاير منةم11969م ٠١‏ ص 4242 .- 
(١)انظر‏ فى ذلك الإبحار قلمؤلف فقرة 505 . 0 
. (؟) محكة جنسح نيس . وا يونيه اسنة ١5٠‏ دالوز - + دومج - كة 
جنح السين 7 يونيه سنة ١411١‏ جازيت دى تريبيينو ؟ أغسطس منة 1١911‏ . | 
(؟) محكة جنح ليل 7 نوفير سنة /اء جازيت دى باليه ؟ ديسمير سنة 19401 - , 
محكة كان الاستتنافية + مايو سنة ١41١‏ مجموعة أحكام كان 1411 حص 4 . 
( ؛ ) وفع رأى إل أنه يجوز كناك لمر أن يرفع دعوى استر داد الميازة صلالمستأجر - 


ممم لد سروه سعط مس ص 0 > سمه سوسم سمه 
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51 المراصم المستأعمر رر العبى الومرة غمر فايل لمر نقسا صم - 
هذا ويلاحظ أن النزام المستأجر بالرد كاليز أم الماجر بالتسلم غير قابل للانقسام . 
فإذا استأجر العين عدة أشخاص » أو مات اللتأجر وترك ورثة متعددين » 
فللموجر أن يطالب أى واحد منهم برد العين بأ كللهاءلا بالاقتصار علىرد حصته 
منها » ولهذا أن يرجم على البافين . أما حق المؤجر ف التعويض فينقسم » ويرجع 
المواجر على كل بمقدار نصيبه فى التعويض» ولو كان منيرجع عليه مستعداً لرد 
حصتهدق العين المجرة لا تقدم من أن الالعزامبالرد لا ينقسم . ومن كان مستعدا 
أن يرد حصته أن يرجع على من كان مقصراً فى ذلك . وقد سبق بيان مثل هذا 
عند الكلام ف العزام الموجر بتسلم العين 220 . 


املف الابى 
الععن ال مواجرة زادت شيا 


220 امواع المممروفات الى قرا الستأمر : قد ينفق المستأجر 
مصروفات على العن الموجرة ؛ وهذه المصروفات إما أن تكون مصروفات 
ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كالية . 

ولم ينص المشرع فى عقد الإيجار على حكم خاص بالمصر وفات الضرورية 
وبالمصروفات الكالية » فتسرى بالنسبة إلبا القواعد العامة . أما المصروفات 
النافعة » فقد أورد فى شأنها نصا خاصاً سنبحثه فما يل . 


49 - اللصروفات الضروري والهروفات السكرارء : فإذا أنفق 
المستأجر مصروفات ضرورية لحفظ الععن » وجب تطبيق القواعد العامة كا قدمناء 
وهذه تقضى بأن « على المالك الذى يرد إليه ملكهأن يدى إلى الحائز جميع ما أنفقه 


ل إذا غير هذا حيازته فوضع يده عل المين المزجرة لاكستأجر بل "الك المينءفير فع المؤجر 
دعوى أستر داد الحيازة باعتبار أن المستأجر كان يحرز المين نيابة عنه ( بودرى وثال ١‏ فمّرة 
يذ - 1 

انظر ي ذلك الإبجحار المؤلف فقرة لاه - فقرة وه“ . 

0١ (‏ انظر آئفاً فقرة ٠٠٠‏ - وانظر فى 'ذلك الإيجار المولف فقرة 7501 . 
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من المصروفات الضرورية ( م ١/48٠‏ مدنى) . وقد قدمنا أن المصروفات 
الضرورية حفظ الععين لتم ما لوجر ؛ ؛ ويحوزأن يقوم مبا المستأجر ويرجع مما 
على الموئجر تطبيقاً للقواعد العامة المنصوص علب فى الفقرة الأولى من المادة ١٠.مة‏ 
مدفى 2١2‏ . وللمستأجر حق حيس العين الموئجرة حتى يستوف هذه المصروفات 
م757 / ١‏ مدنى)ء "كا أن له حق امتياز على المنقول الموجر ( م ١١4٠‏ 
٠‏ مدنى )ء أما العقار فالامتياز عليه للمقاول أو المهندس اللذين قاما بالأعمال اللازمة 
لحفظ العين ( م ١١48‏ مدن ) . 

أما المصروفات الكالية التى ينفقها المستأجر ى زخحرفة العين وتزبيبا » 
كزخرفة أسقف الغرف وتكسية الحيطان بالورق أو تلوينها وفرش الأرض 
بالمشمع أو تغير خشب الأرضية بحشب باركيه وزراعة الحديقة بما يستلزم 
ذلك من أسمدة وتقاوى وشجهرات ؛ فهذه أيضاً تسرى ق شأنها القواعد العامة 
وتنص الفقرة الثالئة من المادة 44٠١‏ مدئى فى هذا الصدد على مايأتى : ١‏ فإذا 
كانت المصروفات كالية فليس للحائئز أن يطالب بشىء منها » ومع ذلك 
يحوز له أن ينزع ما استحدئه من منشآت على أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى؛ 
إلا إذا اخختارالمالك أن يستبقما مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة » . وقد قدمنا 
أن المؤجر لايلعزم مبهذه المصرفات » وأن المستأجر هو الذى يقدم ها إذا شاء 
ذلك2؟ . فإذا أنفق المستأجر شيئاً من هذه المصروفات الككالية » فليس له 
عند رد العين إلى الموجر أن يطالبه ما » وإذا ترك ما استحدثه من منشآت 
كالية م عن له أن لالت رتيدر بأى تفوين عنبا .ولك اله أن مزعها مد 
العين المئجرة » وفى هذه الحالة يلر مبإعادةالعين إلى أصلها بعد أن يتزع المنشآت : 
ويحوز للمواجر أن بمنعه من نزعها إذا دفع له قيمتها مستحقة الإزالة . 

وإذا وجب على الموتجر أن يرد للمستأجر ما أنفقه من مصروفات ضرورية 
لحفظ العين » أو وجب عليه أن يدفع له قيمة المنشآت الكمالية مستحقة الإزالة 
على الوجه الذى بيناه » فإن له أن يطلب من القاضى أن يقرر ما يراه مناسباً 
للوفاء مبذا الالتزام » وللقاضى طبقاً للمادة 447 مدنى ٠‏ أن يقضى بأن يكون 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 5776 . 
(؟) انظر آئفاً فقرة 715 . 
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الوفاء على أقاطظط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل 
من هذا الالعزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها 
فوائدها بالسعر الانونى لغاية مواعيد استحقاقها » . ويغلب فى المصروفات 
الضرورية والمصروفات الككالية ألا تكون من الحسامة بحيث تيرر أن يتقدم 
المؤجر للقاضى بهذا الطلب . 

”ع - الصروفات انافمءٌ : نمى قائونى : وقد ينفق المستأجر على 
العين المواجرةمصر وفات نافعة. و هذه قد تكون مصروفات ينفقها على العر ميات 
التأجعر بة اللازمة للعين »وقد قدمنا أن المستأجر يلمز م بإجراء هذه الرمهات7١2,‏ 
فلا يرجع بشىء ما صرفه فى هذا الشأن على المواجر . 

وقد تكون هذه المصروفات أنفقها المستأجر للقيام بترمهات ضرورية 
للانتفاع بالعين المواجرة » وهذه يرجم مها على الموجر بالشر وط التى قدمناها0©. 

وقد نكون مصروفاتأوجد بها المستأجر ق العين المواجرة بناء» أو غراساً : 
أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار الموجرء كأن أدخل المياه 
والنور والغاز فى العن المواجرة » أو أكبر من مرافق الععن وحسن من 
استغلالها » أو شق مصرفاً أو ترعة فى الأرض الزراعية . وقد ورد ق هذه 
المصروفات نص خاص بعقد الإيجار » إذ تنص المادة 847 من التقنن المدنى 
على مايأنى : ش ١‏ 

١‏ - إذا أوجد المستأجر ف العبن المواجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من 
التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار » النزم الماجر أن يرد للمستأجرعند انقضاء 
الإيجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد ف قيمة العقار » مالم يكن هناك 
اثفاق يقضى بغغير ذلك » : 

9 فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدئت دؤن علم الموؤجر أو رضم 
معار ضته » كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فو قذلك 
تعويضاً عن الضرر الذى يصيب العقارمن هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض» . 

و" - فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ مبذد _التحسينات مقابل .رد إحدى 


. انظر آئفاً فقرة 407 وما بمدها‎ )١( 
. 5٠٠١ (؟) انظر آنا فقرة‎ 
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ال م ذكرهما » جاز بيج اعرء ل جل للوفاء ا :© . 


010 تاريخ النصٍ بؤرة هذا النص فى المنافة عوب ين المشروع البيدى عل وعد حت 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد ٠»‏ فيما عدا أن الفقرة ألثانية من المشروع المهيدى كانت 
تشترط إذا طلب الموجر إزالة التحسينات أن يثبت ٠‏ أن هذه التحسينات لا تعود عليه بأية فائدة .٠‏ 
ول نه ائراسة حت اهم اخاض بعرور» إثات عدم قائدة الحييات من الدع : النائية , 
وأدغلت بعض تعديلات لفظية ©» وأقرت الجنة النس نحت رتم فل المشروع انبا 5 
وى الجنة التشريعية لمحلس النواب أدخلت تعديلات لفظية أخرى و حى يكون ممى النصس 
واضحاً فى أن المؤجريكون له الحق عند انقضاء الإيجار ق. انعفاء نا اتتمهدثه التشاجر هن 
المنكاك: ف عقابل ررد اعدى القيعين كديا انق امتأجر فى التحسينات أو نا زاذ ىق قدسة 
العقار ححى لو كان المستأجر قد استحدث هذه التحسينات دون عم المؤجر أورمم ممارضته» 4 
فصار النص بذلك مطابقاً لما استمّر عليه فى التقنين المدى الحديد » وأتره مجلس النواب نحت 
ركم ل ان ني لل ل ال 0 
ص ل/اهه). 

ويقابل النص ف التقنين المالى القدم : م 481١/8514‏ - من استأ 00ظ 
يها أشجاراً » فلا يجوز له قلمها إلا إذا كانت شجيرات سدة التقل » والمؤجر الميار بين قلع 
الأشجار المغروسة بدون إذنه وإلزام المستأجر بمصاريف القلع و بين إبقائها ودفع قيمتها المستأجر 


حب العرم , 
م 485/84٠‏ - وفى حالة ما إذا أراد قلمها . لزمه أن ينتظر الزمن الذى يوافق نقلها 
فيه عادة 5 
(وسنورد ل المتن مأ بوحجد ص شيلااب بسن أحكام التغنين القدم و أحكام التقنين المدن 
الحديد ) . 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدف السورى م 55ه ( مطابق فيما عدا أن التقنين السورى مميز ما إذا كانت 
التحسينات موافقة الموجر أو كانت بغير موافقته » أما التقنين المصرى فيميز بين ما إذا كانت 
التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته أوكانت بدون علمه أورغ مءارضته - ولا فرق ف الحكر) 
فان التحسينات إذاأ استحدثت بعلم المؤجر ودون معارضته كان هذا موافقة ضمنية منه تمدل 
الموافقة الصر بحة » وإذا ١‏ استحدثت م معارضته 9 بغر علمه فإنه يكون ضر موافق فملا 
أو حكاً ) . 5 م ْ هد ال ااء 

اتغنين المدن اليبى م ١5ه‏ (مطابق). © ١‏ او 3 

التقنين المدنى العراق م 774 : ١‏ - إذا انقضت الإجارة ومكان المستأجر قد ببى فى المأجور 
بناء أوغرس فيه أشجاراآ أوقام بتحسينات أخرى ما يزيد فى قيمته » وكان ذلك على الرغم من 
معارضته المؤجر أودون علمه » ألزم المستأجر بهدم البناء وقلم الأشجار' وإزالة التحسينات ‏ 
فإذا كان ذاك يضر بالمأجور » جاز المزجر أن يتملك ما استحدثه المستأجر بقيمته مستحقاً القلم . 
: - أما إذا أحدث المستأجر شيئاً من ذلك يعلم المزجر ودون اعتراض منه » فإن المؤجر يلتزم 
بأن هرد المستأجر الأقل ما أنفقه أوما زاد فى قيمة المأجور » مالم يكن هناك اتفاق خاص - 
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وهذا النص يورد أحكاما تخالف قليلا الأحكام التى تقررها القواعد العامة 
فى شأن المصروفات النافعة (م 7/94٠‏ و474--4585 مدلى ) كا سترى . 
وهى نمز بسن ما إذا كان المستأجر أوجد البناء أو الذراس أو التحسيئات اللأخرى 
بعلم المواجرودون معارضته ؛ أو أوجدها دون علمه أو رغم معارضته . فتتكلم 
فى كل من هذين الفر ضين » ثم فيا للمستأجر من حى الحبس وفها للموجر من 
حق ق أن ينظرإلى أجل وفيمن تكون له «لكية المبانى والغراس أثناء الإيجار . 

١غ‏ - الستامر أُومر البناء أو العراس أو الصينات ارد فْرى لعل 
المؤهر وروني, معارصّمْ : ومعتى ذلك أن المواجر » وقد علم بالتحسينات ول 
يعارض فبها ء أنه موافق علها موافقة ضمنية على الأقل . بل قد يكون الموجر 
قد اتفق مع المستأجر على هذه التحسينات : فإن وجد انفاق بينهما يبن ما يحب 
اتباعه من الأحكام روعى هذا الاتفاق . وقد يقضى الاتفاق بأن يكون 
المستأجر الحق فى استحداث التحسينات ف العين المواجرة » وعند انتباء الإيجار 


يقضى بغير ذلك . ” - فإذا أحدث المستأجر شيثاً من ذلك بأمر المؤجر » فإن الموجر يلئزم 
بأن يرد لمستأجر ما أنفقه بامقدر المعروف » مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . 

( والتغنين العراى يميز بين فروص ثلا لة ويجمل لكل فرص حكه : ( ١‏ ) استعداث 
التحسينات بأمر الم جر : فبرد المستأجر ما أنففه حييف لا يزيد مل المألوف . ( ؟ ) استحمداث 
اتسيات بم المرجر ودون معارضته : فيرد المستأجر الأقل ما أنفقه أو مازاد فى تيمة المين » 
وف هذا تتفق أحكام التقنين المراق مم أحكام التقنين المصرى . ( * ) استحداث التحسينات دون 
علم المؤجر أورغم معارمته : فيلزم المستأجر بالإزالة إلا إذا كانت الإزالة تضر بالمين فيستبى 
الموؤجر التحسينات بقيمها مستحقة الاز الت-انظر عباس حسن المراف ففرة ه46 وفقرة لم4ه). 

. تقنين الموجبات والمقود البتانى م مه : إذا أنعأ المستأجر بنايات أو أغراماً أو ضر ها 
من التحسينات الى زادت فى قيمة المأجور » وجب عل المرجر أن يعيد إليه فى نهاية الإجارة 
أما قيمة النفقات وإما قيمة التحسين على شرط أن تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون 
معارضته . وؤلا فيحق المؤوجر بعد إقامته البر هان على أن تلك التحسينات لا تمود عليه بفائد:ما » 
أن يطلب من المستأجر نزعها وتمويضه عند الاقتضاء عن الأضرار الى تصيب المقار من هذا 
أما إذا آثر المزجر أن يحتفظ بالحسينات ويدفم إحدى القيضين المعّدم ذكرهما » فيجوز 
لقافى أن يمين له مهلا لأدانها . 

( وأحكام التقنين اقبنانى نعدق مم أحكام اتتفنين المصرى » فيما عدا أن انين البناقى » 
كالمشر وع المّهيدى تكتغنين المصرى » بشترط © إذا طلب المستأجر إزالة قتحسينات الى أجريت 
بير علمه أو رم ممارضته ء أن يثبت أن هله اقتحسيئات لا تعرد عليه بفائدة ) . 
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يكون للمئجر الحبار فى أن يستبق التحسينات بقيمتها حسب تقويم الحيراء 
مستحقة ألبقاء أو مستحقة الإزالة محسب الاتفاق . وقد يكون الاتفاق على أنه 
ليس للمستأجر أن يستحدث شيئاً فى العين المواجرة » فإن فعل وجب أن برد 
العين خالية مما استحدثه مع إعادتها إلىأصلها » أو أن يستبتالموئجر ما استحدث 
دون تعويض 23727 . وقد يتفق على لَك المستأجر يقوم بتحسينات ف الععن المؤجرة 
وتكون ملكا للمؤجر عند انتهاء الإيحار 29 . وهكذا يتنوع اتفاق المتعاقدين . 
وينفذ ما اتفما عليه ما دام غير محالف للآداب ولا للنظام العام2؟ . 

فإذًا لم يوجد اتفاق » واقتصر المواجر على الموافقة الصريحة أو الضمنية بأن 
علم ولم يعارض ء فإن الفقرة الأولى من المادة 097 مدنى تقضى بأن يستبق 
الموؤجرالبناء أو الغراس أو التحسيناءتالأخرى لأنه كان موافقا على استحدانهاء 
ويرد للمستأجرعند نهاية الإيجار أقل القيمتن » ما أنفقه فى هذه التحسينات أو 
مازاد فى قيمة42»). وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ف حالة من قم 





10 استئنان محتلط 4 يناير سنة 19٠01١‏ م8١‏ ص ٠١5١‏ -وقرب 4؟ مايو سنة 1911م 
6 ص ٠09‏ . 

(؟) استكناف مختلط م؟ مارس سنة ١477‏ جازيت ؟7١‏ ص ١59‏ - وقد قضت محمكة 
النقض بأنه مى كان عقد الإيحار منصوماً نيه عل أن كل مابحدثه المستأجر فى الأميان المرجرة 
ْ إصلاحات أو إنشاءات يكرن ملكا فمؤجر », ثم باع الموجر هله الأعيان » فكل الحقرق 
الى كسا الموجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيم » نتنتقل بحكم القانون 
إلى المشترى . وتبعاً لذلك يكون المشترى ححق مطالبة المستأجر بتعويض الضر ر الناتج عن فعله 
غير المشروع بتلك الأعيان ( نقض مدف 58 نوفير سنة 1461١‏ مجموعة أحكام النقض 8 رتم ١١‏ 
ص 6 ). | 
(+) انظر ف تنوع هذه الاتفاقات بودرى وثال ١‏ نّرة 51١١6‏ - فقرة 51456 . 

( : ) وهذا يشمل إدخال معدات المياه والنور الكهرباق والغاز وآتلفون والراديو 
وما إل ذلك (م ١ه‏ مدن ) . ولا يكى ليمتير المؤجر موافقاً على [دخال هذه الممدات أن يكون 
ملزماً بموجب نص القانون (م ١ه‏ مدن ) برك المستأجر يدخلها فى العين المرجرة » فقد 
يكون مع ذلك غير موافق علها » لا بمعى أن يكون له الحق فى منم المستأجر من إدخاها » بل 
بمعى أن يكون له الحق فى اية الإيحار فى طلب إزالها » وعندئذ تسرى أحكام التحسينات الى 
تهعل العين المؤجر بغير موافقة المؤجر ( انظر ما يل فقرة 45 - وانظرعكس ذلك وأن التزام 
الكؤجر بترك المستأجر يدخل هذه التحسينات يقوم مقام الموافقة علها فلا يجوز المؤوجر طلب 
الإزالة جحمد على إمام فقّرة ١٠67‏ ص 584 ) . هذا وتقضى المادة 77 من القانون الفرنسى 
صادر فى أول سبتمير ستة ١544‏ بالترخيص المستأجر فى إدخال الماء و الكهر باء والناز سم 
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منشآت على أرض مملوكة لغعره وهو يعتقد بحسن نية أن 0 
فإن المادة 476 مدلى ‏ . ونخيل علها المادة 5/98٠١‏ مدلى ‏ تقضى بألا 
يكون لصاحب الأ ض أن يطلبالإزالة» ويرد لصاحبالمنشآت أت القيمين : 
ما أنفق فى المنشانت ( قيمة المواد وأجرة العمل ) أو ما زاد فى قيمة الأرض 
ولكن المادة 456 مسر تجيز لصاحب المنشآت نزعها مع إعادة العين إلى أصلهاء 
ولايجز المادة "9 همد ذلك . فلايجحوزإذن لامستأجر أن يطلب نز ع التحسينات 
إذا أراد المواجر استبقاءها » خلافا لما تقضى ,ه القواعد العامة » ويجب عليه أن 
يكتنى بأقل القيمتين المنقدم ذكرهما . ولا كانت المادة 97ه مدنى تفرض أن 
الععن المواجرة عقار » فى المنقول ( ها إذا ان تالعبن المواجرة سيارة واستحدث 
فنها المستأجر نحسينات ) يحب تطبيق القوإعد العامة المتقدم ذكرها » فيجوز 
لستأجر السيارة أن يطلب نزع التحسينات إذا لم يرض بأخذ أقل القيمتتن . 

أما التقنين المانى النديم فأحكامه تختلف » ويحب المييز فى عهد هذا التقنين 

: بن المصروفات النافعة والبناء والغراس . 

فإذا قام المستأجر بمصرو فات نافعة للعين ؛ فمد كانت القواعد العامة تفضى 
أن للمستأجر أن بر جع على المواجر بأقل القيمتعن ظ ما أنفقه أو ما زاد فى قيمة 
الععن ؛ ويكون للمستأجر أن يحبس العمن حتى يسترق مأ يستحمه ( م 6 فمرة 
ثانية / 7١‏ فقرة ثانية مدنى قديم ) . ولكن القضاء المصرى جرى بأن المستأجر 
لا يرجع بشىء على المواجر بسبب المصروفات النافعة التى ينفقها على العين(© » 


> والتلفون »وتلزم المزجر برد نفقات كل ذلك (فيما عدا التلفون) للمستأجر عند ناية الإيجار » 
/١‏ من هذه النفقات عن كل سنة منذ إدشال هذه التحسيئات » وبمد استنز ال المصروفات 
الكالية ( انظر آنفا فقرة 50750 فى الامش ) . 

)١(‏ استثناف مختلط 8 يناير سنة 140١‏ م ١+‏ ص ٠١4‏ - وقد قضت محكلة أسكناف 
أسيوط بأن التحسينات الى يلزم المالك بقيمها هى تلك الى يكون إحداتها بحسن نية » فإذا كان 
من أحدتها لا يمتقد أنه مالك للأرض فإنه يمتعر مىء ألنية » وى هذه الحالة يكون ملزماً بإزالة 
ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع عل المالك » وعل هله القاعدة لا يحوز المستأجر أن 
يطالب المالك بقيمة ما أدخله من التحسينات علالعين المرجرة ( اسكنان أسيوط ه يوليه سنةم ١9‏ 
المجموعة الرسمية 19 رتم 4 ص 780 ) . وقضت محكة استثنان مصر بأن عقد الإيجار 
بطبيعته القانونية لا يجيز المستأجر إجراء أى تمديل أوتفيير نل المين الموجرة » فإذا أحدث أى 
إصلاح أو نحسين فإنه يمد مجازفاً ولا تجوز له المطالبة بقيمته أو بتمريض عنه ولا محل القول م 


1 
بدعوى أن ال-تأجر ملزه برد العمن بالحالة التتى هى علها وقت الرد فلا يسرد 
ما زاد فها ولايعوض ما نقص منها إلا إذا كان التلف بتتمصير منه21(2» ولآن 
المصروخات النافعة التى أنفقها المستأجر إنما أراد مها فائدته هو لافائدة المو“جر 
حتى يستككل الانتفاع بالعين فلا يستطيع الر جوع بدعو ى الفضالة29 » وكذلك 
لا يستطيع الرجوع بدعوى الاثراء بللا سبب لآن هذه الدعوى ىق التقنين المدى 
القديم كانت دعوى احتباطية لايجوز الالتجاء إلبا إذا كان هناك عقد محدد 


العلاقات بين الطر فءن ن . ولكن يستطيع المستأجرنزع ما أوجده ف العين المواجرة 
بياسرات, 5 يعيد العبن 3 5 0 
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باعتبار المستأجر فضولاً فى الإصلاحات الى يقوم با أو بتطبيق نظرية الإثراء عل حاب الغير 
بدون سبب باعتار أن المالك انتفع من عمل المستأجر ( استثناف مصر ١١‏ توفير سنة ١+٠‏ 
المحاماة ١١‏ رتم 88٠‏ ص و١7‏ ). وتفت محكة النقض بأن التز امات المرجر فى القانرن المدل 
القديم كانت سلية . وذلث بترك المستأجر ينتفم بالمين المزجرة ولا يلزم المزجر بإجراء 
الترميمات اللازمة فى المين المرجرة أثناء مدةالانتفاع إلا إذا اشترط ذلك فى المقد ؛ كا كان 
المستأجر ملزماً برد المين المزجرة بالحالة الى هى علبا . ومفاد ذلك إعفاء الموجر من أداء 
المصر وفات النافمة إلا عند الاتفاق عليها بالمقد . ومن ثم فلا يكون الح فد خخالف القانون إذا 
تضى برفض تمويض المستأجر عن إسلاح البور وإحياء الموات بالمين المزجرة مادام لم يثبت 
حصول الاتفاق علها ( نقضش د 1 ١,‏ يوليه صنة 465 ١!‏ مخمرعة أحكام النقض ١‏ رم )9 
ص ؟0ا5). 

. جرامولان فى المقرد فقرة 6م"‎ )١(: 

(؟1) وهذا هو الح نى القانوت الفرنى ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة ا٠6‏ ). 

(؟) ولا يستطيم الموجر أن يطالب بإعادة المين إلى أصلها إلا بمد إنثهاء الإيجار ( استئناف 
مختلط 77 أبريل سنة ١44+‏ م مه ص )١١6‏ . وانظر فى ذلك الإيجار لمزلف فقرة 04 . 

( 4: ) أما التقنين امختلط فيختلف عن التقنين الوطى » فقد قضت المادة ولم مدق مختلط 
عل أن ه من بى أوغرس فى أرضص بإذن صريح من مالكها يدون شرط ولا قيد يكون مالك 
للأارض الى أقبم علها البناء أو الى يشغلها الغراس » . ونصت المادة 4٠‏ مدني مختلط عل أنه 
و إذا لم يثبت حصول الإذن من المالك بدون شرط ولا قيد تعتبر الأرضص عارية » ويكون فالك 
الحيار بين طلب هدم البناء و إزالة الفراس وبين إيقائها له مع دقع قيمة المهمات والأدوات وأجرة 
ا ا 97 
أنه مالك » فلا يصير إزالة الغراس أ ا يي ل 0 
سب ما يقدره أهل الحرةع». . 


سمه لصم 322 9 -ذ053 


يضف 


للمئاجر الخيار ببن طلب إزالة البناء و طلب إبقائه . فإن طلب إزالته فعلى المستأجر 
أنيقوم بذلك على نفقته » و عليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفم تعويضاً للمؤجر 
عما أحدثه من الحسارة بسبب إزالة البناء . وإن طلب المجر إبقاء البناء » فعليه 
أن يدفم للمستأجر تعويضاً هو أقل القيمتتن : قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد 
فى العين بسبب البناء02© . وهناك رأى يذهب إلى أن على الموجر بالبناء وسكوته 
عليه بعد رضاء ضمتاً به » فيلتزم بدفع ما زاد فى قيمة العين بسبب البناء إذا 
أراد إبقاءه . ولكى الرأى الراجح أن رد علم المواجر بأن المستأجر يبنى ف الععن 
المياجرة وسكوته على ذلك لايعدل من حقه » بل يبتى له حق الخيار المتقدم » 
هذا ما لم يتبن جلياً من الظروف أن المواجر أراد بسكوته التزول عن حقه ف 
الحيار المذكور 292 . ولايتقيد المواجر بميعاد معين فى استعمال حق خياره22 , 


؟ه٠ استئناف وطلى‎ - ١85 جراتمولان فى العقود فقرة وهم+ - هالتون ؟ ص‎ )١( 
الحمرن لم ص 7.60 -استثناف محختلط 4 يناير سنة هم م لاا ص هلا سه‎ ١896# أكربر سنة‎ 
وينتمقل خيار الموجر إلى المشترى منه عل لات‎ - ١٠١4 ص‎ ١١ مارس سنه 08664 م‎ 4 
.) ١95 فبراير سنة 1911 م 59 ص‎ ١١ فى الرأى ( استثناف مختلط‎ 

ومم ذلك فقد قضى بأن المستأجر النى بى دون إذن المزجر لا يستحق أى تمويض حى 
لو أختار الوجر استبقاء البناء ٠‏ لان المستأجر إتما كان يعمل لصالمه هو لا لصالح المالك 
ويقصد زيادة منفعته بأكثر مما رخص له فيه » فلا جوز له الاستناد إلى نظرية الإثراء بلا سبب 
الرجوع بقيمة ما انتفم به ( استئناف أسيوط ٠‏ يوليه سنة م418١‏ المجموعة الرسمية 55 رتم ١47‏ 
ص 0مم - اسكناف مصر ١7‏ توفير سنة ١87٠‏ الحاماة ١١‏ رقي 8*٠‏ صض 7594م دسسمير 
سنة ١5‏ المحاماة ١0‏ رتم 05 ص 49 ه). 

(؟) ولكن إذا بى شخص فى أرض يمتقد بحسن نيه أنها ملكه » فإن المالك لا يستطيع 
طلب الإزالة » ويكون مخيرأً بيندفم ما صرف علٍالبناه أودقم مازاد فى قيمة الآرضى ( م 7/516 
مد وططلى قديم ) . وقياساً عل ذلك قضت محكة استثناف مصر الوطنية بأنه إذا أباح المزجر 
لمستأجر البناء » اعتير المستأجر حسن النية وفقاً اقادة ٠6‏ مدن » وعل ذلك لا يجرز المؤجر 
طلب الإزالة بل يلزم بأخذ البناء ودفع قيمته بإحدى الطريقتين » إما قيمة التكاليف وإما زيادة 
القيمة الى عادت على الأرضي يسبب البناء » ويكون للمستأجر الباق حق حبس البتاء تحت يده 
حى يستولى عل قيمة البناء وفقا قادة 5/1٠66‏ مدل ( استكنان مصر ١5‏ أبريل عنة ١87٠‏ 
المحاماة: ١‏ رتم ١8١‏ ص 580 ) . واأنظر أيضاً استئناف مصر 4 ديسمير سنة 1474 المحاماة 
٠١‏ رتم ؟6٠٠١‏ ص 004 ١١‏ يناير سنة 141815 المجموعة الرسمية 5 رتم 7٠٠٠١‏ صن 6و" ل 
6 ينابر سنة 977( المحاماة ١‏ رتم 58 صل 7 - مصر الوطنية 71 سبتمير سنة 141510 
المحاماة م رتم ٠١٠١‏ ص 4و" - ١١‏ أبريل سنة .م9 المحاماة ١١‏ رتم ١+١‏ ص م84. 

(©) استكنانف محتلط " يناير سنة 1١٠١1‏ م ١‏ ص .٠١*‏ 


نف 


وإذا طلب إخلاء العمن المرئجرة وتسليمها إليه كان هذا معناءأنه يطلب إزالة البناء 
من الأرض وتسليمها له خالية بعد إعادتها إلى أصلها » وتكون المحكة الختصة 
بالحكم بإخلاء العن مختصة بإزالة البناء مهما بلغت قيمته لأن طلب إزالة البناء 
يتفرع عن الطلب الأصلى وهو إخلاء العن(2© , 

وإذا غرس المستأجر أشجاراً فق الععن الموجرة » فمّد وردتى هنا الشأن 
نصوص خاصة ف التّنين اماف القديم هى نصوص المادتين 4 481/546 
»2 . ويتبين من هذه النصوص أنه يحب التفريق بين حالتين : إذا كان 
ما غعر سه المستأجر شجرات معدة للنهدلى 1 3 أوكان ما غر سمه عداو ا 
مثبئة فى الأرض غرسها المستأجر دون إذن الماجر 22 . فنى الحالة الأولى يككون 


م1٠66 أبريل سنة‎ ١7 - 58# ص‎ ١١ استئنات محتلط 4؟ مايو سنة 9ولم! م‎ )١( 
- 9510 م ؟١ ص م١ - وانظر الابجحار للمؤلف فمرة‎ 1١1.٠ -59؟مايو سنة‎ 5١0 ص‎ 1 
فقرة 839 - وقد قضى بأن المقاول الذى أقام البناء » إذا اختار المالك استقاءه ؛ تكون له‎ 
دعوى مباشرة ( دعوى الإثراء على حساب النير ) عل المالك » وله أن يأخذ اختصاصا عل البناء‎ 
١ومو توقير سنة‎ 5١ إذ أصبح ملوكاً لمالك الأرضى بعد أن اختار استبقاءه ( مصر الوطنية‎ 
.)17٠0١ رتم ١6لا ص‎ ٠ المحاماة‎ 

(؟) انظر آثفاً فقرة 4.0 فى الحامش . 

(؟) والمراد هنا الشجر المغررس فى الارضص لاانتحصول المتاد للأرض الزراعية » 
فإن هذا المحصول تحصده المستأجر ولايتركه فى الأرص ولوانبت مدة الإجارة قبل الحصد . 
وكثيراً ما يشترط فى عقود الإيجار أن المستأجر يل الأرضس للمؤجر عند اية العقد خالية » 
فإذا وجدت با محصولات كانت من حت الموجر . وتقضى الحاكم الوطنية بأن مثل هذا الشرط 
بحب التحفظ فى تطبيقه . وإن كان بمضي المحا كم يبى هذا اتسفظ عل أساس المادتين :وم 
و66" ع فيخلط بذلك بين النرضي:ن اللذين فرقنا بيهما : انظر مثلا ما قضت به محكة الاستثنات 
الوطنية من أن الشرط الذى يكتب فى عقّود الإجارة ويعطى المؤجر اق فى وضم يده عل الأليان 
المؤجرة بدون انتظار تلم قانون للأطيان » وان وجدت با زراعة فتكون حقاً للمؤجر 
ولا يكون المستأجر الحق فى المطالبة بها ولا بالتكل فيها ولا بقيمة تكاليفها » هو شرط باطل 
فالفته لنص المادتين 44م ر 46 ( استئناف وطى ؟ مارس سنة 4١#‏ ! المحاماة 4 رتم 05656 
ص 7507 ) . وهذا الحم أخطأ فأمرين )١( ٠:‏ ف أنه خلط بين حالة الشجر المغررس ى 
الأرض وحالة الحصول الزراعى المعتاد. (؟) ف أنه جمل حك المادتين 4+ و هوم ء عل 
فرض أنهما متطبقتان على حالة المحصول الزراعى الممعتاد » من النظام العام لا يحوز الاتفاق لل 
مايخالفه . والواقع أنه يمكن القرل بعدم تطبيق هذا الشرط الحائر القاضى باستيلاء المزجر على 
محصولات المستأجر دون تعريض إذا تأخر هذا الأخير فى إخلاء العين عند ناية الإيجحار » ذلك 
دون -ماجة للالتجاء إلى ترير ذلك بالمادتين 4ه" وموم » فضلا عن أن الالتجاه إلى هائين 
المادتين لا يفيد لأن الحم الوارد فهما ليس من النظام العام ويجحوز الاتفاق عل ما يخالفه - 
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للمستأجر قلع ما غرسه من الشجبرات » لأنها بطبيعتها معدة للتقل من مكان إلى 
آخر ولدست مثبتة فق الآأرض (1) . أما ف اللخالة الثانية فيكون الموؤجر بالحيار بن 
أن يطلب من المستأجر قلع الاشجار المغروسة بدون إذنه وإعادة الأرض إلى 
أصلها : ولكنه يحب إذ! اختار ذلك أن ينتظر الزمن الذى يوافق فيه النقل فلا يصح 
أن يطلب من المستاجخر تقل الأشجار فى.وقت إذا فعل فيه ذلك ماتت يت الاشحان 
وإلى هنا د بتفق الحم فى حالتى البناء والغراس - وبين أن بطلب من المستأجر 
إبقاء الجر فى الآر ضبشرءا ربز امريد اير يما لني با 
يدقع أ أدل الحا لممة المناء مستححق المدة وماز 3 ف قيمة الأوضبسبب ابناء. ٠‏ 
- ا تقدم ميكل أن تعد ذا ترط شرن انا يووا وس أي 
نالاو انظر فى هذا الممى استئناتف 96 6# ديسمسر سنة ١9871‏ الحاماة + رق ١64‏ صل 
84 - وانظر أيفاً استئناف وطى 5١‏ يناير سنة 157 المجموعة الرسمية 4 صل 807 ) 
- وقغى بأقه إذا انف وعته الجا مل أحقية المزجر فى تسم لمين المزجرة عند 0 
هذا الشرط والقضاء المزجر ا طليه ؛ والمستأجر 59 أماء محكة الموضوع فى المطالبة بحقه 
فى ممن الزراعة بالرغم من التعاقد إن كان لذلك وجه (مصر الوطنية مستمجل ”* نوفير سنة لا 
الحاماة ١١‏ رتم ؟/ام ص 5١4‏ ) . رتشى من جهة أخرى بإلزام المستأجر برد المين 
المرجرة وما هلها من زراعة لتكون تمويضاً عن هدم رد الأطيان المئوجرة وإبقالها تحت يد 
المستأجر يدون وجه حتى ( كوم حمادة ؟ مارس سنّة ١459‏ الحاماة "م رفم م04 ص 
11686 ). 

و ميل امحاكم امختلطة إلى تطبيقالشرط و تنفيذه على المستأجر : استكتنان ختلط 4 يناير سنة7 ١١9 ٠‏ 
م ١4‏ ص 707-077 مارس سنة ؟ 1م141 ص 4-758 أبريل سنة به ٠وام‏ وا ص +١١‏ 
وقارن #١‏ مارس سنة 191710 م 9 ص #805 - عكس ذلك ١١‏ يونيه صنة 14٠001‏ م 14 
ص ."“14١‏ 1 

)١(‏ فه . تعتبر منقرلا . ولي هذا الحك إلا تطبيقاً للقواعد العامة » فيسرى بعد إسقاط 
التقنين المدنى اخديد هذا النص ( سليمآن مرقس فقرة .. ٠‏ ص 7ه ). 

١؟)‏ انظر فيما إذا وجد اتفاق فى شأن البناء أو الغراس : استعناف مختلط ١١‏ مارس 
صنة وام ١‏ ص 750-٠٠0١‏ مارس صنة 184151 م 14“ ص 508 ١78-‏ فير أير سنة ١60187‏ م 
هم ص 9١؟‏ - وانظر ى ذلك الإبحار لمؤزلف فقرة 4١‏ . 
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2 ظ 5 ظ 58 
85 - الستامر أ وعجر السار أو العراس أو المميئات اررغْرى دوله 


عام المؤصر أو رغر معارضم : ومعنى ذلك أن الاجر يكون غير موافق فعلا على 
التحسينات التى استحدما المستأجر إذا نمت رغم معارضته 5 أو غير موافق علبا 
حكماً إذا تمت دون علمه . ومن أجل ذلك تقضى الفقرة الثانية منالمادة 07وه 
مدنى بألا" يجير المو'جر على استبقاء البناءأو الغرا سأو التحسينات الأخرى كا كان 
يحر فى حالة موافقته » بل يكون له الحيار بين أن يطلب إزالتها أو امتبقاءها . 
فإن طلب إزالتها('» وجب على المستأجر أن يتزعها من العين المواجرة وأن بعيد 
الععن إلى أصلها » وللموئ-مر أن يطلب تعويضاً عن الضر ر الذى يصيب العقار ان 
كان للتعويض متف 20 . وان طلب استبقاءها » فعليه أن يرد للمستأجر أدنى 


١ (‏ ) وقد قضى بأن المادة + مرافمات الى تنمى عل إضافة قيمة البناء إلى قيمة الأآرضص 
إذا طلب الحم بالأزالة لا تطبق إلا على دعوى ثبوت الملك » أما دعوى الإزالة الى تلتحق بطلب 
فسخ عقد الإيحار وإخلاء المين المرجرة فهى من نتائج الفسخ والتليم الذى محب أن يكون 
خالياً من الشوائب » فتبميّها ظاهرة وحتمية ولا أثر لما هل اختصاص انحكة الحزئية المفرر 
بالمادة 45 مرافمات ( عابدين ١١‏ ديسميبر سنة ١445‏ المحاماة.؟ رتم 4ا١‏ صل ٠١‏ ) . 
انظر أيضاً فى هذا الممى : استثناف محختلط 4؟ مايو سنة 6وم١‏ م ٠١‏ ص 58# - 58 مارس 
سنة 11.6 م ١١5‏ ص 179-١88‏ أبريل سنة 19٠66٠‏ م١‏ ص 7.7 - 78 مارس سنة 1984م 
١ه‏ ص .1١86©‏ 

ولكن محكة النقض أخذت بمكس ذلك . وقضت بأنه إذا كانت للدعوى قد رفمت من 
المزجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض الموجرة وتسليمها خالية مما عليها من مبان ٠‏ فإنه 
يحب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الراردة فى المادة "٠‏ ومابمدها من انون المرافمات 
إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم » سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبافى طلباً ملحقاً أو تابعا 
لطلب الإخلاء عملا بنص المادة ٠.‏ مرافمات أو طلبا أملياً » باعتبار أن طلبات المرجر وقد 
تعددت فإن منشأها حيماً هو عقد الإيحار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات 
وفقاً للادة 4١‏ من قانون المرافمات . وإذن فى كان الثابت بلحم أن قيمة المبانى المقضى بإزاله 
تزيد على المالتين وحمسين جنياً وهو طلب مخرج عن ولاية محكة المواد المزئية ولا تملك الفصل 
فيه لتملقه بالنظام العام » فإن الحكالمطمون فيه إذا قضى بتأبيد الحك الصادر بر فض الدقم بعدم 
الا ختصاص يكون قد خالف القانون ( نقض مدنى 0" يونيه منة ١9466‏ مجموعة أحكام النقض 
١‏ رتم هلاااص .)١68‏ 

(؟) وليس من الضرورى أن يثبت الموجر » حمى يحاب إلى طلب الإزالة » أن التمسسينات 
لا تمود عليه بفائدة . وقد كان هذا شرطاً فى طلب الإزالة فى المشروع المهيدى ( انظر آنفاً فقرة 
“٠‏ قى اطامش) - انظر عكس ذلك محمد صل إمام فقرة؟6١1‏ ص 9568 : ويستند إلى ما جاء - 
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القيمتين » ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد ف قيمة العمَار, » ما كان يفعل 
ف حالقمو انقنه على التحسينات . وهذا الحكم لايختلف“ الا قليلا عن حكم اتغواعد 
العامة فى حالة من يقم منشات على أرض مملوكة لغيره » وهو يعلم ذلك » دون 
رضاءصاحب الأرض . فإن المادة74همدنى -وتحيل علما المادة 7/4/١‏ مدنى- 
تقضئ بأن يكون لصاحب الأرض طلب إزالة المنشات على نفقة من أقامها سم 
التعويض إن كان له وجه ٠‏ وإلى هنا يتفق الحكم ق الإبجار مع القواعد العامة . 
فإِذا اختار استبقاء المنشات » وجب أن يدفم قيمتبا مستحقة الإزالة أو ما زاد فى 
قيمة الأرض بسببا » وهنا يختلف الحكم فى الإتجار لآن المْجر يرد ما أنفق 
فى التحسينات ( وليس قيمتها مستحقة الإزالة )21 أو ما زاد فى قيمة الأرض . 
ولا كانت المادة 647 مدنى تفرض كا قدمنا أن العين المْجرة عقّار » فق 
المنقول بحب تطبيق القواعد العامة المتقدم ذكرهاء فيرد الموجر قيمة التحسينات 
مستحقة الإزالة أو ما زاد فى قيمة الععن المواجرة بسب التحسينات . وإذا اختار 
المؤجر الإزالة » وجب أن يكون ذلك فى ميعاد سئة من اليوم الذى يعلم فيه 
بالتحسينات ( م ١/9714‏ مدق ) . 

أما التقنمن المانى القدم فأحكامه فى حالة عدم موافقة المواجر على التحسينات 
هى نفس الأحكام الى سبق تمّريرها ى حالة موافقة المواجر على التحسينات . 
فلا يرجع المستأجر بشىء على الماجر ى حالة المصروفات النافعة . وق حالة 
البناء يكون للموئجر الحبار بينالحدم والاستبقاء » على أن يدفع عند الاستبقاء 
قيمة البناء مستحق الحدم أو ما زاد فى قيمة الأرض يسبب البناء . وى حالة 
الغراص يكون للمؤجر الحيار بين القلع والاستبقاء » على أن يدفع عند الاستبقاء 
قيمة الغراس مستكق البقاء . 


ع المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى »وقد قدمنا أن المشروع المهيدى عدل فى طنئة المراجمة 
يعذن الحم الخاص بضر ورة إثبات عدم فائدة التحسينات ( انظر آنفا فقرة 40 فى الامش ) . 

)١(‏ وبسعطيم المزجر من الناحية المملية أن يقرب من حك القواعد العامة » فيدفم 
لمستأجر لا مقدار ما أنفق فى التحسينات ٠‏ بل مبلناً يقرب من قيمة التحسيئات مستحقة الإزالة . 
وسبيله إلى هذا أن جدد المستأجر باستمال حقه فى طلب الإزالة والتعويض» فيضطر المستآجر فى كثمر 
من الأحيان أن يقبل المبلغ النى يمرضه عليه المزجر وقد لا يزيد هذا المبلغ عل قيمة التحسينات 
مستحقة الإزالة ( سليمانك مرقس فقرة #78 ص 207+ ) . 


يفف 


1 - مقووء المستأمر والؤمر -. لى تلودء ملكي: امبانى والمر اسن 
انار ايجار : وإذا وجب على المواج ر أن يدفع للمستأجر تعويضاً عن التحسينات 
وفقاً للأحكام اللى تقدم ذكر ه2202 » كان للمستأجر أن يحبس العمن المواجرة 
حتى يستوق هذا التعويض . 

ونقضى الفقرة الثالثة من المادة 457ه مدنى» كما رأيناء بأن للموجر أن يطلب 
من القاضى منحه أجلا للوفاء بما يستحقه المستأجر من التعريض . وليس هذا 
إلا تطبيقاً لما نصت عليه المادة 481 مدنى » وهى تقضى كا رأينا6"9يأن للقافى 
أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء . . وله أن يةنمى بأن يكون الوفاء على أقساط 
دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام 
إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منبا فوائدها بالسعر 
القانونى لغاية مواعيد استحمّاقها » . 

وهنا خلافا للمصروفات الضرورية والمصروفات الكقالية ©0‏ يجو زأن 
تصل المبالغ التى يحب على المواجر دفعها للمستأجر حدا فن الحسامة يعرر إجابة 
القاضى لطلب المواجر ى منحه مهلة للوفاء . 

هذا والبناء أو الغراس الذى يوجده المستأجر فى العين الموئجرة لا يلو 
أمره من إحدى حالات ثلاث : ( ١‏ ) إما أن يكون مصيره حتا أن يبق ى 
الأرض ملكا للمؤجر فى مقابل تعويض ٠»‏ أو بلا تعويض كأن يشترط المواجر 
ذلك على المستأجر . 7١(‏ ) وإما أن يكون مصيره حتّا أن يزال من الأآرض 
المؤجرة » ويأخذ المستأجر أنقاضه بعد إعادة الأرض إلى أصلها » إذا اشئترط 
الجر والمستأجر ذلك . (7) وإما أن يكون مصيره معلا على مشيئة الموؤأجر 
إن أراد استبقاه وإن أراد طلب إزالته » كا قد يكون هذا المصير معلقا على 
مشيئة المستأجر إذا كان هنان اتفاق على ذلك . ١‏ 

فنى الحالة الأولى ‏ البناء أو الغراس يبتى حتّا فى الأرض ملكا للمواجر- 
يكون هذا البناءأو الغراس ملكا للمئجرمن وق تإنشائه » ولايكون للمستأج 

ْ . 48 -فظرة‎ +8١ انظر آنفاً فظرة‎ )١( 


(؟) انظر آنناً فقرة 9؟4 . 
(؟) انظر -آنفاً فترة 459 . 


>14 


بالنسبة إليه إلا حق شخمى يحوله الانتفاع به انتفاعه بالعين الموؤجرة نفسما . 
ويكون البناء أو الغراس مع الأرض عقارا واحدا مملوكاً لشخص وأسحد هو 
المؤجر ؛ فله أن يرهنه رهنا رسمياً » وإذا باعه وجب التسجيل ؛: وإذا توقع 
عليه حج كان حجزا عقاريا لا حجز منقول » والمواجر هو الذى يدفع الضريبة 
المفروضة عليه20 . ظ ظ 

. وق الخالة الثانية ‏ البناء أو الغراس يزال ححتّا عند انتهاء الإيجار ‏ يكون 
هذا البناء أوالغراس ملكا للمستأجر » وهو عقار مدة استقراره على اللأرض 
للواجرة » ثم ينقلب منقولابعد هدمه وصيرورته أنقاضاً . ويستطيع المستأجر 
أن يرهنه رهنا رسمياً » وإذا بيعم وجب التمجيل ف المدة التى يعد فبا عقارا 
حتى إذا صار منقولا سرت عليه أحكام المنقول » وإذا توقم عليه حجز كان 
ححزاآ عقاريا أو حجز منقول بالتفصيل المتقدم » والمستأجر هو الذى يدقع 
الضريبة المفروضة عليه29؟ . ولكن لا يصح للمستأجر أن يتمسكبالأخذبالشفعة 
إذا باع الموسجر الأرض أثناء مدة الإيجار وقبل هدم البناء9؟ . 

وق الخالة الثالئة ‏ مصير البناء أو الغراس معلق ‏ يعد البناء أو الغراص 
ملوكا للموجر ملكيه معلقة على شرط واقف هو ظهور رغبة المواجر فى استيقاء 
مصيره معلقاً على مشيثته ) . ويأخحذ البناء أوالغراس بالنسبة إلى الموتجر حك العقار 
المملوك له تحت هذا الشرط» فير هنه رهنا ركمياً ويكون الرهنمعلقاعلى الشرط 
الواقف » وإذا بيم سجل البيع » وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقاريا . 
أما بالنسبة إلى المستأجر فيعد البناء أو الغراس مملوكا له نحت شرط فاسخ هو 
ظهور رغبة اللمواجر فى استبقاء البناء أو الغراس ( أو ظهور رغبة المستأجر فى 
ترك البناء أو الغراس إذا كان مصيره معلقا على مشيتته ) . ويعد عقارا مد 
استقراره فى الأرض» وهومستقر حتى يتحقق الشرط الفاسخ » فير هنه المستأجر 

(0) أستكناف محتلط 78 ماير سنة (١971‏ م #4 صل 018 - وانظر اسكئناق. مختلط 
7 ديسمير سنة 1171١‏ م 4م ص 7 ( ل تقطلم المحكمة برأى ) . 0 00 

(؟) اسكناتف مختلط برم مابو سنة 161510 م 84 صل 015 ( وقد سبقت الإشارة 


إل عذا المم) . 


(؟) استكناف محتلظ 4 مارس سنة 64م1 م ١١‏ ص 2١184‏ ' 


اط 


رهنا رسيا ويكون الرهن معلقاً على الشرط الفاسخ » وإذا بيع سجل التي » 
وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقارياً » والمستأجر هو الذى يدفع الضريبة 
المفروضة عليه ويتقاضى التعويض من شركة التأمين إذا احترق . فإذا تحقن 
الشرط الفاسخ يعد المستأجر كأنه لم يكن مالكا للبناء أصلاء وتسقط حميع تصر فاته 
فيه كبيع أو رهن » ويعد الموجر كأنه كان مالكا للبناء أو الغراس منذ إنشائه 
وتصبح تصرفاته فيه نبائية . وإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ ‏ أى نتقرر إزالة 
البناء أوالغراس ففنزال - ينقلب منقولا » ويعد المستأجر مالكا له من أول 
الأمر بصفته عقاراً ثم بصفته منقولا2© , 


)١(‏ استكناف محتلط م؟ مايو سنة ١91810‏ م وم ص ؟١ه‏ - وانظر الإيجمار المؤاف 
فقرة .٠0م‏ م وقارن بودرى وقال ١‏ فمّرة 55٠.‏ - بلانيول وربيير ٠١‏ فمّرة ا١٠56‏ مكررة 
ص 8وم - ص هدم - أنيكلريدى دالوز م لفظ 6مهوناه] فقرة 4وة) ‏ جمرة ؟7١أه‏ - 
يدان ١١‏ فمّرة ١١ه‏ - كولان وكابيتان دوى لاموراند يبر ؟ فمّرة ٠١89‏ - جموسران " 
ضصرة 4١؟١‏ . 

وإذا رهن المستأجر البناء رهناً رشميا ء ثم اختار الموجر استقاء الناء بمد دفم قتعويض 
المستمق » بطل الرهن كا سبق القول لأن المستأجر بمد كأنه لم يكن مالكاً لبناء أملا . وى رأى 
لا يحوز الدائن المرتهن كذلك أن يستعمل ح الرهن عل مبلغ التمويض المستحق المسثأجر » 
لأن هذا .التعويض ليس ما للناء » ولا يمد المرجر قد تلى ملكية البناء من المستأجر فى مقابل 
هذا التعويض ( بودرى وقال ١‏ فقرة واه الإجار المؤزلف فمرة ٠7١‏ ص 458 هامش )4ل 
ولكن المادة ٠١44‏ مدق تنص عل أنه « إذا هلك المقار المرهون أو تلف لأى سيب كان » 
انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق النى بر تب عل ذلك كالتعويض أو مبلغ #تأمين أو امن النى يقرر 
مقابل نزع ملكيته المنفعة أهعامة » . ويبدو أن هذا النص يسرى عل الالة الى تحن بصددها » 
فإن البناء يكون فى حك امالك عل المستأجر إذا اختار المؤجر استبقاه » وقد ترتب عل هنا 
لملاك الحكى التعويض المستحق المستأجر فينتقل الرهن بمرتبته إلى هذا التعويض . 

وقد اختلفت الآراء » فى حالة ما إذا كان مصير البناء معلقاً صل خيار الموجر » هل جوز 
لمستأجر أثناء الإيجار أن يزيل البناء النى أقامه ولو أنه يحرم بنك الموجر من مه فى استبقاء 
البناء عند جاية الإيحار بعد دفم التعويض المستحق » أو لاإيحرز له ذلك حّى لا حرم الخرجر من هذا 
الح ؟ والرأى الراجم هو الرأى الأول » فيجوز فمستأجر أثناء الإيجار أن زيل البنام افنى 
أقامه ( ديا ذجييه ١‏ ققرة 451 -الوران 6؟ فغرة ١٠‏ وغفرة 0 - هيك ٠١‏ ققرة .+ 
يودرى وثال ١‏ تمّرة لم54 - بيدان ١١‏ ضمرة ١ه‏ ص 458 - أوبرى ورو وإسيان ه 
نشّرة 60 ص ه74 - بلانيول ورييير ٠١‏ ضضرة 5٠6007‏ مكررة ص مومم - عكس للك 
جيوار ١‏ فقلرة 5456 - نقرة 75417 - تمليق بلانيول ف دالورز ؟1- ؟ .):٠4-‏ 


ول 


الفرع الغثاللث 
طبيعة حقّ المستأجر والتصرف هذا الحق 

6 - بابل المرامات امستأهر عو يجوز لم التصسرف فر : بعد أن 
فرغنا من بمحث النزامات المستأجر » وجب أن نين أن هذه الالئزامات يقابلها 
حت للمستأجر . وما هذا الحق إلا مجموع الالنزامات التى نترتب فق ذمة المواجم 
نحوه » فإذا أريد استخلاص الحن من هذه الالتزامات كان إحمالا حق استععمال 
العين الموؤجرة واستغلالها بالقيود التى نتضمنبا العزامات المستأجر . فالتزامات 
المستأجر قيود ترد علىهذا الحق : ا 
وسحييه 202 . 
حق عيقى لل ناي 1 وأ الاجر أن 09 عن هذا الحق وأن ب يوجره 
من الباطن . 

فتبحث إذن : ١(‏ ) شخصية حق المستأجر . ( ؟ ) جواز التنازل عن هذا 
الحق للغير وإيحاره من الباطن . 


5 5 
المع اررول 
حق المستأجر حق . شخصى 0* 

0 - لبسى للمتمر عو, عبنى مانب عفر الشتحمى : لاشك فى أن 
للمستأجر حقاً شخصياً قبل الاجر يخوله المطالبة بالتّزامات هذا الأخير 
نحوه من تسلم الععن وتعهدها بالصيانة وضيان التعرض والعيوب الحفية . 
وهذا الحق الشخصى لا ينازع ول ينازّع فيه أحد . ولكن هل المستأأجر» 
)١(‏ بيدان ١١‏ فقرة ووغم. 

(ه ) مراجع : #مهئه2 رمالة من ديجون سنة ١177‏ - 2242686 رصالة من باريس 

املة 41ةإب- 124 رسالة من تولورز صنة ١96807‏ . 


إضن 


إلى جاب حمه الشخصى قبل المواجر : حق عينى ق الشىء المواجر نفسه ؟ 
ذهبت بعض امحاكم الفرنسية قدياً إلى ذلك2©20 . وكان هذا الرأى 
شاذاً » م أخذ يتقوى عندما أخذ الأستاذ ترولون على نفسه الدفاع عن هذا 
ال رأى92؟) ؛ وجمع حوله نفرأ من الفقهاء(© وطائفة من احاكي”"» . ولكن 
محكمة النقض الفرنسية » وكان الأستاذ تروئون نفسه رثياً لما فى ذلك 
العهد » قضت على نظرية الرئيس » وأصبح الآن ثابتاً فى القضاء2*©» وق 


١81١ فيراير سنة م١٠8١ .مط .5 - بروكسل * أبريل منة‎ ١5 محكة باريس‎ )١( 
. 5. أبريل سنة 4919م ] #لأء‎ ١١ .عع .5 - ديحوت‎ 

(+) ترولوة حلة يوم ١‏ ققرة و وائقر ةا + ىع قت .وما تدعا اس اول 
من قال جذا الرأى مرلان (88»:118) وقد سبق ترولون إلى ذلك ( انظر 6وت»2 لى 
التكييف القانون الح المستاجر والمديز بين الحقرق المينية والحقوق الشخصية رمالة من تولوز 
سله 192607 - منصور مصطق منصور فقرة 4١؟‏ ص موه هامش ١‏ ). 

(* ) #االعوهسنصعءعم ع2 ف المصر(6)ه0ه/ه) ١‏ نقرة مع » - ©©!861 ف الميازة 
(56693165:ه0م) فمرة ٠096‏ - 0208[ ن الحله العملية (2078414006 .8©60) سنة 56م1 صل 
مه؟ -2022 و المحلة العملية (ع0108هم .5»8) منة 56م١‏ ص 48 . 

( 4 ) روان الاستئنافية 6٠م‏ يوليه سنة 6م٠١‏ داللوز بره - م مم - باريس ؟١‏ 
مارصس سنة م6٠8١‏ دالرز مه -58 - ١8١‏ - 54 يونيه سنة مههم١‏ دالرز وه - 5 - 
بوإا+ - ٠4‏ مارس سنة |456٠‏ دالور .٠.‏ - + وم م ثوله سة ١451‏ دالور 
١95-58‏ - شاميرى الاستثنافية +7 نوفير سنة ١857‏ دالوز 5# -50 -970ه - 
باريس ١5‏ مأرس سنة ١851‏ ستريه 1" 08 - 510١‏ ب | يونيه سنه 4878| سعريه 598 سل 
.١5- ١‏ 

0( القضاء الفرنسى : نقض فرنسى ١١5‏ أغطس سنة ١8٠64‏ دالوز +ه --١08-19ام‏ - 
١‏ مارص منة ١251‏ داقلور 0-51 -1١‏ !4 - 806 نوفير سنة 1856 داور 54 - ]| - 
«بجحر - ١6‏ يونيه سنهة ٠8ه١‏ دالرز .٠م‏ -  (‏ مع؛ مم١‏ ياير سنه 07وم١|‏ صيريه 
مو( 0م - :امايو سنة م١9[‏ سيريه موا واوا -14-5١١4-1١مارس‏ 
صنة ١9418.‏ سيعريه 1508-1١ - ١914٠6‏ - 4 مايو سنة ١478‏ ( حكان ) دالرزه؟9١1-١-‏ 
١4 - 0‏ ديسمس سنة ١96.1[.©.8. ١949‏ - ع - ١م‏ - ليون الاستكنافية أول يوليه 
عنة 1لملم! صيريه لم 5685-5 - باريس ” لوفير سنة 1544 داللوز 0144لا - 
ليرن الابتدائية ١م‏ ينايرسنة 09965٠.‏ 0.0.[.ه099- 2575-5 أللسين " يرنه سنة ١98٠‏ 
8 .2696 . 5مور-ه و5 - ليرن الابتدائية 5 يتأير سنة ١485‏ سيريه 45-0-1920 - 
وانظر نقض بلجيكى .١‏ فبراير سنة ١8914‏ باسيكريزى 4ه ١١١-1١‏ ومم ذلك فقد 
قضت محكة السين فى ٠٠١‏ يونيه سنة (٠١16401‏ دأقوز 8-1601 -- 05م ) بأن لمستأجر - 


يف 


الفقه02© أن ليس للمستأجر إلاحق شخصى ؛ وليس له أى حق عينى . 

ونبدأ بإثبات أن المستأجر ليس له إلاحق شخصى » ثم نذكر ما ييرتب من 
انتائج على شخصية حق المستأجر » ونبحث بعد ذلك هل من المرغوب فيه أن 
يكون للمستأجر حق عينى إلى جانب حمّه الشخصى 22 . 


ع حقاً عينياً »و لكن هذا الحم شاذ بعد أن ثيت القضاء الفرنمى عل أنه ليس للمستأجرحق عبى . 

القضاء المصرى : نقضض مدف ٠١‏ فبرأير سنة ١444‏ مجموعة حمر 4 رضم 44 صص 5010 - 
9 يناير سنة ١96٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رمم هه ص م١‏ - استئناف وطى ١١‏ يناير 
سنة 14001 ألمجموعة ألرحمية ,ا رقم. ٠7٠‏ ص ١5١4‏ - أول ديسمير سنة ١4٠04‏ المحموعة الرحمية 
٠‏ رهم ١١‏ ص ه4١‏ - استكناف أسيوط ه توفير سنة ١45١‏ المجمرعة الرسمية + رتم ١؟١‏ 
ص !#” - ٠١‏ ديسمبر سنة ١475‏ الحجموعة الرسمية م9 رم 7٠١‏ صل ١079‏ - الزقازيق 
الكلية ١7‏ سبتمبر سنة ١451‏ الحاماة ٠‏ رتم ١84‏ ص ١74‏ - قنا الكلية ١+‏ أكتوبرسنة ١481١‏ 
المحاماة ١‏ رتم ٠.5‏ ص م١٠٠‏ - دشنا 9 يولية سنة ١47١‏ المخموعة ألرخمية 6؟ رتم مم 
ص ١١4‏ - عابدين ه يونيه سنة ١481‏ المحاماة ؟؟ رتم وم ص باء١ ١‏ اسثئناف محختلط / مايو 
سنة 18495 ملم ص 5٠١‏ م1 فيرأير سنة 1861 م ها ص 1١694‏ م ديسميرمنة 1١8844‏ م 
أاص 8 -م”5 ديسمير سنة 9ؤلم| م ١1‏ اص 7ه - ١١‏ ديسير سنة ١901‏ م ١4‏ 
ص مغ - ؛١!‏ فيراير سنة م949١‏ م .م ص 09م - الإسكندرية انختلطة مستمجل 5١‏ فبراير 
يا ا 


١ (‏ ) الفقه الفرنمى : ديفر حبيه ١‏ فمّرة لم" وفمّرة ولا ديرانون ) فقرة *ل 
و١‏ فقّرة واي عات فقرة 46 - وبمولومب 4 فقرة 447 وفقرة 
دوع - ماركاديه ام ملإه فقّرة م وم هلاه ففرة ا وم موه فقرة ١و5‏ م ١‏ 
ضّرة ١‏ - لورأان ه؟ فقرة و وما بعدهاو.6 فمّرة 716 - جيوار افقرة م؟ وفمّرة هةو؟ - 
هيك ٠١‏ فقرة 710 وفقرة 4# بوبرىوثال ١‏ افقرة84 - بيدان١١‏ فقرة 045 - أوبرى 
ورو وإممان ه فقّرة ه56 ص ٠١5٠‏ وهامش 7 - بلائيول وربيير ٠‏ فقرة هه وفقرة 
م «حبلانيول وربيير وبولانجيه 7 فقرة 7517 ومابعدها ‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ 
نقّرة ٠٠١١‏ ومايمدها ‏ جومران ؟ فقرة 6 وما بمدها - أنسيكلوبيدى داائوز 7 لفظ 
م6ع هم ضرة ا 3 |( 

الفقه المصرى : جرانمولان ف المقود فقرة 65“ - دى هلتس ” الإبجار فقرة ١8.‏ - 
هالتون ؟5 ص ١١“‏ ص 1١١4‏ الإبجار لمؤلف فقرة 076“ ومابمدها سليمان مرقس 
فقرة 75 وما بمدها - عبد الفتاح عبدالباق نقرة 564 وما بمدها - محمد كامل مرمى فقرة 45- 
جحمد عل إمام فقرة ١١+‏ وما يمدها - عبد المنمم البدرا وى صن 44 وما يمدها - متصور مصطق 
منصور فقرة 5٠٠١‏ - عبد المعم فرج الصدة فظرة ١١‏ وماهطها. |00 40+ ., 

(؟) انظر ف ذلك الإبجحار لمؤلف فقرة هاا ال ا - 2 


يف 


المألب ارول 


إثبات شخصية حق المستأجر 


27 - تهنبر أرل الحى, العنى و إنمات في النمهى : نفند أولاما يقدمه 
عادة أنصار الحق العينى من الأدلة على صحة مذههم 2 نقم الدليل على أن 
المستأجر ليس له إلا حق شخصى . 


-١ 8‏ تفنيد أدلة أنصار الحق العينى 


1 - مى, المتأمر فى التتحم : أهم حجة يندمها أنصار الحق العينى 
هى الاستناد إلى المادة 1١17/47‏ من التقنن المدلى الفرنسى » وتقابلها المادة 5٠4‏ 
من التقنين المدنى المصرى (والمادة 474/84 من التقنين المدنى المصرى القديم ) 
وتقضى هذه النصوص بأنه إذا انتقلت ملكية العين المواجرة إلى الغير » فإن الإيجار 
بسرى فى حقه إذا كان ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية . ويقاس على ذلك أيضاً 
انتقال حق عينى إلى الغير دون حق الملكية » كحق انتفاع أو رهن حيازة , 
فان الإيجار ثابت التاريخ قبل انتقال الح العينى يسرى فى حق المنتفع أو فى حق 
المرتمن رهن حيازة . ويقول أنصار الح العينى إن هذا دليل على أن للمستأجر 
حق التقبع عأأنا5 06 إزهع0 »2 إد أنه يستطيع أن حنج بحقه كستأجر على كل من 
انتقلت إليه ملكية العين المواجر» أو مت انتقل إليه حق عينى فبا » وهذا هموحق 
التتبع بعينه210 . وشأن المستأجر فو, ذلك هو شأن المنتفع 29 وشأن الدائنالمر تبن ؛ 


)١(‏ وإذا اشترط فى عقد الإيجحار أن المشترى إخراج المستأجر من ألمين و لوكان عقّده 
سابقاً مل عقد البيم ه وم يعرض عند الإيحار لما إذا كان المستأجر يتقامى تمويضاً ٠‏ فلمستأجر 
أن يطلب تعويضاً ويب فى المين حى يستوق هذا التمويض من المؤجر أومن المشترى (م ١745‏ 
مدى فرنمى - وانظر أيضاً مه .> ملق جديد ورم اللروائقة مدق قديم ) م وهذاأ حمق حميبس 
ينبت المستأجر عل العين المؤزجرة . 

(؟) وقد كان المييز بين حق المستأجر وحق المتتفم » كا يقول أنصار الحن الميى : 
مفهوماً فى القانون الرومانى . فقد كان هذا القانون يحمل مصدر حت المستأجر عقّد الإجار » 
والمقد فى القانون الروماف لا يولد إلا حقوقاً شخصية » ومن ثم كان حت المستأجر حقا شخصيا 
تحميه دعرى شخصية (© 8 مهمه 80419). أما حق المتتفمع والقانون تلروماف فقه كان مصدرء ه 


575 


فكل من هرؤلاء يستطيع بموجب حق التقبع أن يحنج بحقه على الغير » وإذا لم يكن 
هناك شك ىن حق كل من المتسع والدائن المرتبن هو حق عينى » فلاذا يقوم 
الشك فى عينية حى المستأجر !| 

وهذه الحجة لا جوز أن يقام لها وزن إذا رجعنا إلى اتتفسير التاريخى لهادة 
10/47 مدنى فرنسى ( وهى الأصل فى نصوص التقنن المصرى ) » م إذا نظرنا 
إلى طبيعة عقد الإيجار باعتباره من عقود الإدارة بل هو العقد الرئيسى فها » 
ثم إذا طبقنا نظرية الاستخلاف على الحقوق فيا يتعلق بالحلف الخاص . 
القانون الرومانى كان دون شك حقاً شخصياً » ومن ثم كان لا يحتج به كقاعدة 
عامة على المشعرى . ول تتغنر طبيعته فى القانون الفرنسى القديم » ولكن مع ذلك 
كان يسمح للمستأجر إذا كانت مدة إجارته طويلة أن يبون الءمن الموؤجرة طول 
مدة الإيجار ولو ببعت الععن قبل انقضاء هذه المذة . ولم يكن ذلك ى مصلحة ' 
المستأجر وحده ؛ بل كان أيضاً فى مصلحة امالك نفسه » لأن المستأجر لا يقدم 
على استئجار عمنلمدة طويلة وينفق مصروفات باهظة لتحسن الأرض واستغلاها 
إذا علم أنه مهدد فى كلوقت بإخلاء العين ى حالة ما إذا باعها المواجر. فجرت 
العادة أن يشتر ط المستأجر على المؤنجر أن بيع العين الموؤجرة لايفسخ الإيجار , 
فى تقاليد القانون الفرنسى القديم أن الإجارات المعقودة لمدة طوياة لا يفسخها 
ألوصية . والوصية ومخاصة الوصية 01801681108815 6م تنقّل الحقوق العينية . ومن ثم كان 
حق المتفم حمَاأ عينياً تحميه دعرىعينية (ع1688108همء 15اء8) ( جيرار الطبعة الحامسة ص ولام 
وص ”لاه روص 487 ) . وانتقلت هذه التقاليد إل القانون الفرنمى القدم ( برتبيه فى الإجار 
فمقرة لالا؟ ونمّرة 6م58 وفقّرة 744 ) . ومن هذا الانون انتقلت إلى التقّنين المدنى الفرنمى . 
وهكذا بقيت تقاليد القانون الرومانى بعد أن زالت مير راتما » فق القانون الحديث ينقل العقد 
الحق ألعيى كا ينثىء الحق الشخصى »© وححمق الانتفاع نفسه جور إنشاؤه بالعقد كا بحرز إنشازه 
عقّد الإبحار مما عينياً للمستأجر كا ينثىء عقد ترتيب حق الانتفاع هذا الحق للمنتفع . يضاف إلى 
دكك أنه نا كان حت المستأجر فى القانون الروماى حقا شخصياً » لم يكن يحتج بهذا 
الحق عل المشترى العين الموجرة إلا بتعهد خاص من المشترى للمستأجر . وقد أصبح يحتج 
به ى القانرن الحديث بدون هذا التعهد » ما يشعر بتطور الحق من شخصى ف القانون الروماف 
إلى عيى فى القانرن الحديث ( بيدان ١١‏ فقرة 0ه وفقرة 47# وص م.ه - كولان وكابيتان 
ودى لامورأندير ١‏ فقرة .)١١٠١١‏ 
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الببع 92 . وق عهد الثورة الفرنسية صدر قانون 7>8 سبتمر ‏ 5 أكتوبر سنة 
0١‏ يقضى بأن إيجار الأرضالزراعية إذا كانت مدته لاتزيد على ست سنوات 
ينفذ فى حق المشترى إطلاقاً » وإذا كانت مدته تزيد على ست سنوات ينفذ أيضاً 
فى حق المشترى » إلا إذا كان هذا قد تعهد بأن يزرع الأرض بنفسه ونبه على 
المستأجر بالإخلاء فى ميعاد سنه وعوضه عما كان يجيه من ربح لو أنه استمر 
يستخل الأرض إلى نماية الإيجار22 . ولما وضع :دن نابليون » لم يتنبه واضعوه 
إلى أن بقاء المستأجر فى العن المواجرة بعد بيعها إنما كان ممّصوراً على الأراضى 
الزراعية طبقآ لقانون سنة 1781١‏ » وهواستئناء منالقواعد العامة لأسباب عملية 
محضة » فعمموا هذا الحكم وجعاوه شاملا لكل إيجار »ومن هنا أنى النص الذى 
'يتمسك به أنصار ا حت العينى . وليس معناه أن اكدرع أرإد أن يغير من طبيعة 
حق المستأجر وهو حى شخصى طبقاً للتقاليد والنصوص الصريحة » بلهو ننيجة 
رغبة المشرع لأسباب عملية فى الاحتفاظ بقاعدة قديمة مع تعميمها كا تقدم0© . 
على أن بقاء الممتأجر ق العين المو“جرة بعد بيعها » بصرف النظر عن التفسير 
التاريى الذى نتقدم ذكره » هو الحل الذى يتفق مع طبيعة عمد الإيجار وأنه من 
عمود الادارة . ذلك أن القواعد العامة تقضى بأن عقود الإدارة » وعلى رأسما 
عقّد الإيجار » تبق سارية حتى بعد زوال الملكية عنالموجر . فالمالك » فى سبيل 
إدارته لملكه » وحتى تستقر أعمال الإدارة وهذا أمر يستوجبه استقرار التعامل » 
الععن المواجرة . وف القانون تطبيقات عديدة لهذا المبدأ » نذكر منبا المالك نحت 
)١(‏ بوتييه فى الإبحار فقرة 540 وما بمدها - بل إن الإيجار ى القانون ألفر نسى القدم 
إذا زادت مدته على تسم سنوات يعطى المستأجر حقاً عينياً وكان يسمى بالإيجار ذى الدخل 
(©)همم ف ازهط) ( بوتبيه فى الإجار فمّرة ؛ - بودرى وال ١‏ فقرة لالم"). ظ 
(؟) يدان ١١‏ فقرة 4+ه - بودرى وثال ١‏ فقرة ١ا1١1‏ ص 7١‏ - بلانيول - 
وريبر ٠١‏ نثمرة لم64 ص 40 هامش ؟5. 
)0ع حعرار ١‏ فهر 8م؟ وكمرة 064 - بودرىي ومال ١‏ فمرة هم - بدانت ١١‏ 
تمّرة +04 - بلانيول ورببير ٠١‏ فمرة 407ه ص 785 - بلانيول ور يبير و بولانجيه 7 فمرة 
4+ - كورلات وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ٠٠0٠#‏ - جومران ؟ نظرة 9١؟١1-.‏ 
الإيحار المؤلف فقرة 7707 - سليمان مرقس فقرة 5+0 ص 475 -ا ص 49507 - عبد الفتاح 


عبد الباق فقرة ١٠4‏ ص 4.١‏ هامش ١‏ - محمد عمل إمام فقرة ١6#‏ - عبد المنمم فرج الصدة 
شرة +1 ص 0١‏ داص 5؟). 


فيل 


شرط فاصخ (والمشسرى وفاء ف التقنئن المدلى القديم) يبتى عقد الإبجار الصادر منه. 
حتى بعد فسخ حق ملكيته » والمالك الظاهر يبتى عقد إيجازه سارياً فى حق المأنث 
الحقيق . فليس بدعاً أن يبت عمد الإيجار الصادر منالمالك سارياً ى حق المشتر ىه 
للعين الموجرة ٠‏ وليس فى هذا إلا تطبيق للمبدا العام المتقدم الذكر92؟ . 

يضاف إلى ذلك أن سريان الإيجار فى حى المشيرى للعمن المواجرة ليس [إلا .. 
تطبيقاً تشريعياً لمبدأ عام آخر هو مبدأ الاستخلاف على الحقوق الشخصية9© » 
وفى هذا ما يقطع بأن ليسللمستأجر إلا حق «عصى . فقد نصت المادة ١55‏ مدتى 
على أنه « إِذَا أنشأ العقد التزاءات وحتوقاً شخصية تتصلى بثبىء انتمل بعد ذلك 
إلى خلف خاصء فإن هذه الالتزامات والخقوق تنتقل إلى هذا الدلف فى الوقت 
الذى ينتمل في هالشى ءء إذا كانت من مستلز مائهوكان الحلف احص بعلم مها وفت 
انتقال الشىء إليه » . فعقد الإيجار الصادر من المالك أنشاً التزامات وحقوقا 
شخصية نتصل بالعين الموأجرة » ويمكن اعتبار الالعزامات محددة للعن0© , 
كا يمكن اعتبار الحقوق مكماة لما . فإذا انتقلت ملكيةالعمن بعد ذلك [لالمشترى » 
فان هذه الاليزامات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار : تنتقل مع العين إليه / 
أى أن عفد الإيجار يصبح سارياً ى حقه . وكل ما استحدثته المادة ؛ ٠‏ مللى ىق 
هذا الصدد أنها أغفلت شر ط وجوب عار المشترى بالإيجار وقت الشراء؛ فجعلت 
الإيجار يسرى فى حقه ولولم يكن عالماً به ما دام ثابت التاريخ وسابقاً على البيع . 
ومن أجل ذلك وجدت الادة ٠64‏ مدنى » فهى تطبيق تشريعى للادة ١45‏ 
مدق (14) راعى المشرع فيه اعتبار ات عملية تتعلق بوجو ب استقر أر عقود الإدارةه 

0010 بيدان ١١‏ فقرة 44ه - أوبرى ورو وإممان ه فقرة 566“ ص م١٠‏ كرلان 
وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة 1١٠١٠١”‏ . 

(؟) وقد ورد ذكر ذلك صراحة ى المذاكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ق صدد 
المادة ٠6#‏ مدن إذ تقول : و ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريمى قمبدأ القاشى بأن املف الخاص 
يتأئر بالمقد الذى لم يكن طرنا فيه » ( مجمرعة الأعمال التحضم ية 000 3 

(» ) قارن الوسيط ١‏ فقّرة مه . ل 

60 اقلق عدا لفل مليماة عرق القرة. الام فق وفوا جد هيه لقان بحي لق 
ضرة “١6‏ - محمد على إمام فقّرة ١64‏ ص لاح 01 - منصور مصطى منصور فقرة ١15‏ 
( ولكن قارن فشّرة ٠٠١‏ ص ١8ه‏ هامش ؟ ) - عبد المنم فرج الصدة فقرة ؟١‏ صص +5 
وفغقرة م١٠٠‏ ص 556 وظرة +٠١١‏ ص مم5 - راظر مايل فقرة غ#ه وما بمدها - وقارن 
عبد المنم , للدرا رى ص 97. 


> 


فأغفل شرط عام المشترى بالإيجار حتى يتهلهذا العقد استقراره: فلايحتج المشترى 
على المستأجر بأنه كان هل وقت الشراء وجود عقد الإيجار .- والمشرع ؛ إذا 
عمد إل تطبيق تشريعى لبدأ عام سبق أن قرره » إتما يعمد إلى ذلك الحكة 
يتوخاها » قد تكون تجلية الحفاء يحيط بالمسألة » وقد تكون تنوما بأهمية التطبيق ؛ 
وقد تكو ننحويراً للمبدأ العام لاعتباريرر هاا التحوير كا فعل فى إغفال شر ط 
على المشترى بالإ يجار : وقد تكون لهذا كله أو لغيره من الاعتبارات . 

١ 5 . ظ‎ 

1 - عى, المتاعمر فى اللهر مم : ويهدم انصار الحق العينى حجة 
أخرى ١‏ فيققولون إن للمستأجر كذلك حق التهدم ععمع 1616م ع0 إزم0 » 
ويستخلصون ذلك من المادة 5 من نين المر افعات الفر نسى ( ويقابلها م 5171١‏ 
مرافعات مصرى جديد و م 047 / 5١7‏ مرافعات مصرى قديم » وانظر أيضاً 
م ٠١46‏ مدنى مصرى جديد) . وتمَضى هذه النصوص بأن الإيجار الثابتالتار بخ 
قبل تسجيل التنبيه بعزع الملكية فى إجراءات نزع ملكية العقار يسرى ى حق 
الدائنين الحاجز ين والراسى عليه المزاد . ومعنى ذلك أنهؤؤلاء الدائنين يحب علهم 
احترام حق المستأجر فى هذه الجالة . فهر مفضل علبهم ولا يدخل معهم دائناً 
عادياً يقسم بينهم تمن العقاو قسمة غرماء » فكأن له حى التقدم علبهم . | 

وهذهالحجة أيضاً لاوز ن ا . فان المادة 5864 مرافعات فرنسى مأخوذة 
من القانون الفرنسى القديم22؟ » وقد كان هذا الحكم موجوداً فيه ولم يقل أحد 
مع ذلك إن للمستأجر فى هذا القانون حقاً عينيا » بل كانت هذه القاعدة » نفسر 
بالرغبة ف إعطاء حى المستأجر شيا من الثبات عمسك به من استغلال الععن 
المؤجرة ا ينبغى 20 . 

ومن اللحائز أن تفسر المادة 184 مرافعات فرنسى بأنها مجرد تطبيق للادة 

١75‏ مدنى فر نسى . ذلك أن تفضيل المستأجر عل الدائنين الحاجز ين إنما أتى من 

. “6٠+ بوتييه ى الابحار فّرة‎ )١( 

(؟١)‏ بيدأن ١١‏ فقرة ؟4ه - بل إن عقود الإيحار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه 
تنفذ ى حق الدائنين إذا كانت من أعمال الإدارة ! لمسنة ( م >7١‏ مرافمات جديد وم 017/644 
مرافعات قديم وم ه4١٠‏ مدى جديد ) . وهذا يدل عل أن الفرضص هو حماية عقد الإيجار ٠‏ 
لا باعتباره صابقاً على تسجيل التنبيه فيكون لمستأجر حق التقدم » بل باعتباره من عقود الإدارة 
الى حب أن يتوافر لها الثبات والاستقرار. 
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أن هوثلاء الدائنين إذا باعوا العقار فى المزاد العلنى وانتلقت ملكيته إلى من رسا 
عليه المزاد » نفذ فى حق هذا المشترى كل إيجار ثابت التاريخ . ولو باع المدين 
المنفذ ضده العقّار قبل إجراءات نزع الملكية ومن غير مزاد علنى » فان الإيجار 
الثابت التاريخ والسابق على البيع ينفذ فى حى المشترى طبقا للادة ١117/41‏ سالفة 
الذ كر 6 15 مرافعات فر نسبى مأ هى إلا مجر د تطبيق فا كين 
مدنى فرنسبى ©3١07‏ . 

على أن الواقم من الآمر أن نفاذ الإيجار فى حق الدائنين ليس 1 تيا من ناحية 
أن للمستأجر حق التقدم علهم » بل هو آت من طبيعة مركز المستأجر . فإن له 
حن الانتفاع بالعين المواجرة » وهو دائن ف العزام بعمل » فلا يخضع ازاحمة 
الدائئين يمبالغ من النقود لأنهذه الم احمة لايمكنتصورها . فلا بد إذن أن يخلص 
له الانتفاع بالعين الموئجرة ولا يز احمه فى ذلك الدائنون الأخرون » شأنه فى ذلك 
شأن الدائن ف الالمز ا بالامتناع عن عمل » ؛إذ لوالئزم تاجر بعدم منافسة تاجر آخخر ' 
وأفلس التاجر الأول: الخلص للتاجر الآخر كل الالتزام وتعن على دائئى التفليسة 
أن يمتنعوا عن منافسته . ونرى من ذلك أن طبيعة الالّزام بعمل أو الالتزام 
بالامتناع عن عمل تقضى بأن تحلص للدائن كل حقه دون أن يتحمل مزاحة. 
الدائنين الآخرين » ولا يرجع ذللك إلى أن له حق التقدم علمبم : ؛ بل يرجم لطبيعة 
الالمزام ذاته كما قدمنا . يدل على ذلك أنه لو نحول حق المستأجر إلى مبلغ من 
لتقود » أن رجع عل المؤجر بتعريض ا 5 وقد 


الغرماء2؟؟ , 


5 ست 8 أمرى برنصار الحى, العنى : ويسوق أنصار اق العبنى 
ححجا أخرى أقل أهمية مما تقدم » نذكرمنها مايأتق : 

يعزز أنصار اق العينى ر أهم بالاستناد إلى القاعدةالتى نةقهى بوجو ب تسجيل 

)١(‏ بلائيول وريبر ٠‏ شقرة #410 صل 705 - بلانيول وريبير وبولانجيه 7 فقرة 
- وماقيل ى نصوص القانون الفرنمى ينطبق كذلك عل نصوص التانون المصرى 
( الإيمار للمزلف فقرة لالا” ) . 


(؟5) كولان وكابيتان ودىلاموراندبير ؟ فقرة ه١٠٠‏ مكررة ثالثاً ‏ جوسران ؟ 
شرة 49١١١ا.‏ 
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عمد الإبجارإذا زادت مدته على حد معن (تسع سنوات ف القانرن المصرى واننى 
عشرة سنة فى القانون الفرنسى 2202 ) حتى يسرى فى حق الغر طول مدة الإيجار؛ 
ويتخذون من هذا التسجيل دليلا على أن حق المستأجر حق عينى لأن الحفوق 
العية وحدها هىالتى تسجل . وليس هذا حيحاً. لأن بعض الحقوق الشخصية 
تسجل أيضاً » فالتزول عن الأجرة مقدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب 
تسجيله حتى يسرى فىحق الغرء ولاشك فى أن حق المئْجرفى استبقاء الأجرة 
من المستأجر نما هوحق شخصى فالنزول عنهلآخربعدتصرفاً ى حقى شخصى 92), 
وكذلك المخالصة بالأجرة متّدماً لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب تسجياها حتى 
نسرى فى ح الغير © . على أنه لو صح أن عقّد الإيجار يحب تسجيله لأن 
المستأجر حم عيناً ؛ لوج بتسجيل جميع عقود الإيجار أيا كانت مدة العتد ؛ 
ولولم ترد هذه المدة على نسع سنوات . 

ويستند أنصار الح العينى إلى المادة 617/7 مدنى من أنه إذا تعدد المستأجر ون 
نعين واحدة فض لمن سبق منهم إلى وضع يده دون غش . فإذا كان مستأجر عقار 
قد سجل عمّده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر بده على العقار 
الموجر أو قبل أن يتجدد عفد إيجاره فإنه هو الذىيفضل . فيقولون إن تفضيل 
المستأجر الذى سبق إلى تسجيل عقّده دليل على أن حّه حق عينى ٠‏ إذ الحقوق 
العينية هى التى نتفاضل بالسبق إلى التسجيل . ولكن هذا القول يسبل رده . 
فقّد قدمنا أن نص المادة لاه مدنى » فما يتعلق بالمنتول » ليس إلا تطبيقاً لقاعدة 
شيخضبة ين المتاحواو لادخل للنسجيل فى هذه الحالة12©. أما فى العقار فالتسجيل 





( سم وكان حد المدة فى فرنسا أمانى عشرة سنة فى قانون 58 مارس منة 1888 .ثم انقص 
هذا الحد إلى اثنى عثرة منة بدكريتو 4 يناير سنة 19189 . 

(؟) الإيجار المؤلف فقرة 000.609 

(؟ ) وقد قال مقرر قانون 57 مارس منة ١868‏ الفر نسى الخاص بالتسجيل ٠‏ والقاغى 
بتجيل الابحار إذا زادت مدته عل مانى عثر سنة » صراحة مايأق :كان لابد أن 
لتسجيل كل التصرفات الى » دون أن تنثىء حقوقاً عينية » تفرض مم ذلك عل الملكية تكاليف 
من ثأنها أن تغير من قا تغييراً محريساء وذلك كالابحارات لمدة طويي» ( تقرير ©3وإع1ا»ط»0# 
فى داللوز هه - ؛ - .خ فاه ام - بودرى وثال ١‏ ثشرَة وم ص م5 - بلانيول 
وريبر وبولانحيه © فمّرة 1 


(؛) انظر آنفاً فقرة 91٠‏ . 
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ليس هووحده امحورالذى نرتكز عليه المفاضلة فها بين المستأجرين الممزاحمين » 
وقدكان هذا هو الواجب لو أن حي المستأجر كان حقاً عيناً . إذ يوجد إلى 
جانب التسجيل وضع اليد » فسن سبق من المستأجرين إلى وضع يده على العقار 
المؤحر قبل أن يسجل الاخر عمّده كان هو المفضل 6١7‏ وهذا لايتفق فى شىء مع 
عينيه حى المستأجر . فالمادة “ا/اه مدنى هى إِذن ‏ فى شطرمنها فيا يتعلق بالمنقول ؛ 
لبست إلا تطبيقاً مخضا لشخصية حق المستأجر . وهىق الشطر الآخرء فما يتعلق 
بالعقار » لاءككن أن تكون تطبيقاً لعبنيه حى المستأجر » وإتما هى قد وضعت 
قواعد لتفصيل أحد المستأجرين المتزاحمين على المستأجر الآخر » وبنت هذه 
القواعد على اعتبارات عملية محضة لا يستخلص منها إطلاقاً اناق المستأجر 
حق عينى . 
وقد يستند أنصار الحق العينى أخمراً إلى ما تقرر من أن للمستأج رأن يرفم 
جميع دعاوى الحيازة على المتعرض له » سوب كان التعرض ماديا أو كان تعر ضاً 
مبنِأ على سبب قانوىن وقد ورد نص صريح فها يتعلق بالتعرض المادى 
( م ١/6100‏ مدنى) » ويقاس على التعرض المادى التعرض البنى على سبب 
قانونى6"2. فيقولون إنه إذا كان للمستأجر أنيرفع حميع دعاو ىا حيازة » فا ذلك 
إلا لأن له حا عينيا نحميه هذه الدعاوى . وهذه الحجة غير مقبولة » فقد سبق 
أن بينا أن الستأجر إذا ل . ن له حق عينى فى العين الموجرة » فإن له الهيازة 
شبأ ؛ ويستطيم أنيحمى حماز نه هذه يجميع دعاوى الحيازة . وقد كان لايعير ف 
التقين المدسلى القديم للمستأجر إلا بدعوى اسثر داد الحيازة لأن الحيازة قى 
هذا 6 نطاقها ضيقا » وكانت حيازة عارضة كحيازة المستأجر لا تعطى 
ثز إلا هذه الدعوى أما التقنين المدنى الحديد فقد وسع من . نطاق الحيازة » 
وار اد افق ولو كان هنا شيتصا ٠‏ فأصبح المستأجر حائراً تمده 
جميع دعاوى الحيازة2© . فدعاوى الحيازة إذن » فى التقنن المدق الحديد » 
تحمى الم الشخصى كا تحمى لحن العينى » وإعطارءها للمستأجر لا يدل إطلاقا 
اا 0 
(؟) انظر آنفا فقرة 707١‏ . 
(©) انظر آئفاً فقرة 50١‏ . 
(؛ ) ومن المج الثانوية الى يستدل بها أنصارا مق العيى أيضاً مل مة رأمهمأن المؤزجرت 
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8" المستأجر ليس له إلا حق شخصى 
8٠‏ - التفالير : بعد أن فندنا أدلة أنصار الحن العينى » يبتى أن نسل 
بالآأدلة النى تنبت بجلاء أن المستأجر ليس له إلا حق شخصى . 


ه لا يضمن المستأجر التعرضي المادى الصادر من الغير » بل يرك فمستأجر الحق فى أن يقاغى 
المتعرض مباشرة وباحته الشخصى » ويقولون إن هذا يدل على أن لمستأجر حتاً عيناً ى الثىء 
المؤجر لأنه يستطيم أن يدفم تعرس الغير له فى هذا الثىء بدون رجوع إلى المؤزجر وبدون 
إدخاله فى الدعرى . ويسبل الرد عل هذه الحجة بأن دفم التعرض المادى ليس من شأن المؤجر » 
والمستأجر حر ف دفم كل تعد عليه بالرسائل الى يعطها إياء القانون درن أن يكون له حن 
عيى عل الشىء المؤجر ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١م‏ ص 5ع - وانظر أنفاً فقرة ١لم؟‏ - 
فقرة ١80‏ ) - فدفم المستأر تعدى المتمرض له تمرضاً مادياً هو من حقه » لا بصفته مستأجراً » 
بل بصفته- شخصاً تعدى الفر عليه وهو يدفم عنه هذا التعدى كا كان يدفمه لو لم تكن له صفة 
المستأجر . أما إن كان التعدى موجهاً إليه بصفته مستأجراً » كا هو الأمر فى التمدى المبنى عل 
سبب قانرف »© فلابد من وساطة المرجر ( الإيجار المؤلف فقرة +00 ) . ٠‏ 

وقد كانت -لبية التزام المؤجر ف التقنين المدفى القديم من الحجج التانوية الى مكن أن يستند 
إلها أنصار الى العيى . فالممروف أن التقنين المدن القديم جمل التزام المؤجر - تبعاً التسير 
المألرف - التْزاماً سلبيا » فهو لا يلتزم يحمل المستأب_ ينتفم بالعين » بل يقتصر التزامه عل 
تركه ينتفم بالعين ( م 440/8557 مدفى قديم ) . وقد ترتب عل ذلك كثير من الأحكام سبقت 
الإشارة إلما ؛ وهى أحكام تتلاق فى بعض النواحى مم أحكام حق المنتفم » فإن مالك الرقة 
كالم جر ليس ملتزما بالتزام إيحابى وما عليه إلا أن يترك المنتفم وشأنه ينتف بالمين فى المدو د الى 
بيها القائرن ( هالتون ؟ ص ١١*‏ ) . و لكن مهما تيل عن الصبغة اللبية الى تسند عادة إلى العز ام 
المؤجر فى التقئين المدنى القدم ؛ فإن هذه اللبية وحدها لا تكق لتغيير طبيعة حمق المسعأجر 
وجعله حقاً عينياً » فلا نزاع فى أن حق المستعير فى العارية حق شخصى لا عييى ؛ ومم ذلك فالمعير - 
وهو ف مقام المؤجر - ليس ملتزماً بأكثر مما يلتزم به الموجر فى التقنين المدفى القديم (الإيجار 
للمزلف فقرة 88٠6‏ ) . وإذا كانت هذه الحجة لا تقوم فى التقنين المانى القدم » فأولى ألا.تقوم 
فى التقنين المدنى الحديد » فإن هذا التقنين كا رأينا عدل عن هذه الصبغة السلبية وجمل الموزجر 
يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين الموجرة . 

ويستند أنصار الحق العينى أخيراً إلى اعتبارات اقتصادية ترجح عندهم إعطاء المستأجر ححقاً 
عيناً يكرن له من الثبات والاستقرار كوسيلة من وسائل الائمان ماليس احق الشخصى ». 
نيجوز لمستأجر بوجه خاص أن يرهن حقه ره رسيا ( انظر فى عذه الاعتبارات بيدان ١١‏ 
فقرة و8ه ) . ولكن هذه الاعتبارات الافتصادية إن سصت ف فرنا » فإما لا تصح ى مصر » 
إذ لايبدر أن هنلك حاجة إلى تمكين. المستأجر من رعن حقه رهناً رسيا كا سيجىء ( انظر 
مايل فقرة .)186٠‏ 2 
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وللتقاليد حكمها فى مثل هذا الموضوع » فإذا رجعنا إلما تبين أن القانون 
الرومانى والقانون القرنمى القديم لم يعطيا للمستأجر إلاحقا شخصيا وعنهما أخذ 
التقنين الفرنسبى وليس فيه ما يدل على أنه أراد العدول عن هذه التقاليد . وقد 
سار التمنن المصرى القديم ؛ ومن بعده التقنينالمصرى ابحديد» التفنن الفر نسمى 
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0١‏ -اللصومن الصسررٌ : على أن النصوص متضافرة فى صراحما 
بأن المستأجر ليس له إلا حق شخصى . فنى تعريف الإيجار نفسه » تنص المادة 
8 مدنى على أن « الإيجار عقد يلتزم الموجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من 
الانتفاع بشبىء معن مدة معينة لقاء أجر معلوم » . وقد ورد فى التقنين المدنى 
القديم ما يقابل ذلك » فإن المادة 440/777 من هذا التنقين كانت تقفى بأن 
الموجر يلعز م( »ممع ,عهؤذاطه'؟ ) بانتفاع المستأجر بالعين المواجرة. فالمستأجر 
إذن » طبنا للئعر يفين المتقدى الذكر »؛ لبس له إلااحق شخصى ق ذمة المواجر » 
وم يرد فى أى من التعريفين ما يشعر إطلاقاً بأن للمستأجر حا فى نفس الععن 
المؤجرة ٠‏ بل إن المستأجر لا يتصل بالعين مباشرة وإنما يتصل ها عن طريق 
ا مجر . ولوقارنا هذا بما ورد ف تعريف حنٌ الانتفاع فى التقنمن المدنى القديم 
- ولم يرد تعريف لهذا املق ف التقنن المدنى ابلحديد ‏ لوجدنا الفرق واضحاً . 
فقّد عرفت المادة 74/17 من التقنين المدنى القديم حق الانتفاع بأنه حق للمنتفع 
فى استعال ملك غيره واستغلاله . ومن ذلك نرى أن المشرع يصرح بأن حق 
المتفع بقع على الشىء نفسه » أما حق المستأجر فيتعلق بمجرد النَزام فى ذمة 
المتسجر 29 , وهذا صربح فق أن تَدَى الاو عينى وحق الثان شخصى . 

وقد ورد فى المادة /لاه/١‏ ملنى أنه ؛ إذا ادعى أجنبى حمًا يتعار ض مع 
' ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار » وجب على المستأجر أن يبادر 
إلى إخطارالمجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى » وفى هذه الحالةلاتوجه 
الإجراءات إلا إلى المجر؛ . وقد سبق أن قررنا أنه يتعين على المواجر فى هذه 

.مم١ الإيحار المؤلف فقرة‎ )١( 

(؟) ومالك الرقبة لا يلازم بثىه نحو للتتفع ٠‏ أما المرجر فيلتزم بتمكين المستأجر 

من الانتفاع بالعين ( بيدان ١١‏ ظرة #مه ). 
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الحالة أ يتدخل فورافى الدعوى بمجرد إخطاره ما ؛ وللمستأجر أن يطلب 
إخراجه من الدعوى ويب الماجر فها وحده لأنه هو الخصم الحقيق ؛ والحكم 
الذى يصدر يسرى ق حي المستأجر22© . وهذا معناه أن المستأجر ليس له حق 
عينى ف الثبىء الجر » وإلا لاستطاع وحده أن بقائى المنتعر ض دون إدخال 
الموؤجر فى الدعوى2» . ْ 

هذا إلى أنه فى التقنين المدنى القديم » الما ذكر المشرع المقوق العينبة على 
سبيل الحصر ف المادة © / 16 لم يذكر من بينها حق المستأجر . أما التقنين المدنى 
الحديد فليس فيه نص متابل لنادة 16/8 مدق قديم, ولكنه لما عرض القسم 
الثانى للحقوق العياية بسطها جميعاً ولم يشر فا إلى <ق للمستأجر9؟ . 


الأل التابى 
ما 0 


امو يي او 0 
أو منقول (ثانيا ) من -حممث علا قة المستأجر بالغير 249 . 

10 انطر آنفاً نقرة 51٠‏ . 

00 ») أوبرى ورووإمان ه فقرة 16م هامش 7 - بلاثيول ورييير وبولائجيه ” نمرة 
.م - جومران 7 فقرة ١88١‏ - وينتقد الأستاذان بودرى وقال هذه الحجة » ويريان 
أنها وحدها لا تكى للتدليل عل أنه ليس المستأجر إلا حق شخصى » فإن المنتفم - وله حق عبى 
بلا نزاع - يحب عليه » إذا اغتصبت العين أو حصل تمد على حقوق مالك الرقبة بأى شكل آخر» 
أن خير المالك بذلك ( م 5١4‏ مدني فرئسى » وانظر أيضاً فى نفس المعى م 441 مد مصرى) 
( بردرى ورؤال ١‏ نمرة 46 ص 0مم ) . ولكن هذا الانتقاد غير مقنم » فإن هناك فرقاً بين 
العزام المستأجر بإدخال المؤجر ضاماً فى الدعوى عند حصول تمرض له مالا بمكن تمليله إله 
بأن المستأجر ليس له حق عيى فلا يتطيم التقاضى باسمه الشخصى ٠»‏ ومن العام النتفم بإخبار 
مالك الرقبة حصول تعد على حقوق هذا الأخير » فالتعدى الذى يحصل عنه الإخبار ليس تعدياً 
واقماً على حق الانتفاع نفسه » و إلا لما كانت هناك حاجة لإخبار مالك الرقبة به بل كان المتفم 
يدنمهذا الاعتداء بنفسه ء بل هو تعد واقع عل حقوق مالك آلرقبة و لذلك وجب إخباره به 
( الإججمار المؤلف فقرة 85؟ ص 4460 هامش .)١‏ 

(ع+) انظر فى ذلك الإجار لمزلف فقرة 417" . 

( 4 ) ويترتب أيضاً عل أن حت المستأجر شخصى لا .هيى أن عد الإيجار يعتبر من أعمال -» 


>” 


 هتفص شخصية حق المستأجر من حيث‎ - ١6 


*#عمم ‏ عو, المستامر منقول رائما :' إذا كان الشنىء المواجر منقولا ع 
فلا شك فى أن حت المستأجر يكون منقولا أيضاً» سواء اعتيرنا أن ليس للمستأجر 
إلاحق شخصى كا هر الصحيح » أو اعتيرنا أن للمستأجر حتقاً عينا على 
رأى الماتلئ بذلك . ١‏ . 

أما إذا كان الشئء المواجر عماراً» فعلى رأى القائلن بأن للمستأجر حت عينياً 
يكون هذا الحقعقاراً دون شكء ونظير ذلك حق المنتفع ف العقار . ولك نالرأى 
الصحيح كا قدمنا هو أن حى المستأجر شخصى » وليس له حق عينى ف الشىء 
المواجر . ومن ثم يكون حفه منقولا ولو تعلق بعقار . وهناك رأى يذهب إلى أن 
حق المتأجر » وإن كان شخصياً » إلا أنه يكون عقاراً إذَا كان الشبىء المواجر 
عقاراً » لآن هذا الحق الشخصى إتما يرى إلى تسلم عقار للمستأجر ويمكن تنفيذ 
النزام المستأجر بالتسلم تنفيذا عيناً فيحصل المستأجر على عقار بفضل حقه 
ولذلك يكون هذا الحق عِمَار 219 . ولكن الرأى الصحيّح أن الحقوق الشخصية 
إذا تعلقت بعقار لانعد عمّاراً إلا إذا كانت تلزم المدين بنقل ملكية هذا العقار , 
كنا فى البيع غير المسجل فإن حقى المشترى لعقار بعقد غير مسجل يكون حقاً 
عقارياً . أما إذا كان الحق لا يلزم المدين بنقل الملكية » بل يقتصر على إلزامه 
بعمل أو بالامتناع عن جمل » فإن الحق يكون منقولا ولو تعلق بعقار » وهذه 
حى حالة حق المستأجر 29 , 


س الإدارة لا من أعمال المنصرف » وههذا أهية كبيرة و بخاصة فيما يتعلق بالأهلية »وقد سبق بيان 
الأهلية الواجبة فى عقد الإبجار..- 

١١ فقرة مم5 - يدان‎ ١ مكررة- بودرى وقال‎ ١9+ كوليه دى سايتير 7 فقرة‎ )1١( 
. هامش ؟‎ ٠." :4ه مكررةا ص‎ ٠ ذفرة‎ 

(؟) جيوار ١‏ فقرة 74 - دمرلومب 4 آترة هوه١‏ ومابمدها ‏ نيك ٠١‏ فقرةٌ 4م 
أو برى ورووإممان ه فقرة 516 ص ٠١0‏ - بلائيول وريبير ٠١‏ فقرة 45ه ص 4هلا 
وفمقرة م4ه - دى باح 4 فمرة 0150 ب بلاليول ورييير وبر لانجيه >” فره 701٠١‏ - كولات 
ر دبيتان ودولامورانديير ؟ فقرة ٠٠١٠#‏ مكررة ثالث جومران ” فقىة ١+١‏ سلس 


16 


ومن ذلك نرى أن حق المستأجر يكون دائاً منقولا ‏ سواء أكان الشىء 
الموجر منقولا أم عقاراً . : 7 

4- ما بنرنب على أن. مى امستأمر منفول : وم التتائج التى تعررنب 
على اعتبار حق المستأجر منقولا ما يألى :< .“- 53 --. 

أولا-لايجوز انمستأجر أن يمن حنه هنا رسميً»لآن هذا اين منقول . 
والرهن الرسمى لا يرد فى الأصل إلاعلى عقار . وهذه الننيجة المترتبة على أن 

حى الممستأجر شخصى فيكون منقولا دائماً يقف عندها أنصار الحق العينى » 
ويتخذون منها حجة على وجوب أن يكون للمستأجر ححق ععينى حتى يتمكن من 
رهنه رهن رسيا » فينفتح أمامه ياب للائتئان إذا احتاج إلىمال لاستغلال العقار 
المواجر » وسنعود إلى ذلك فما يلى200 . 

اثاناب موز للمستأجر أن دح ىسار نارم ٠‏ الحياز ى 

جائز فى المنقول29 . ولكن هذا الرهن لايفيد منه المستأجر عملياً. إذ هو مضطر 
للتخلى عن استغلال العم المواجرة للدائن المرمبن رهن حبازة» فإن هذا من جقه 
أن يستوق غلة العين باسئمار ها استما رأ كاملاء على أن يخصم ما يستولى عليه من 
المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل المدين المضمون بالرهن ( م ١١١4‏ 
وم ١١55‏ مدنى ) . ولايكى أن يحوز الدائن المرتبن سند الإيجار » فإن هذه 
الحيازة إئما هى شرط لنفاذ الرهن فى حق الغمر ( م 7/1177 مدلى )» ولا تغنى 
عن أن يتولى الدائن المرتبن استغلال العين بنفسه حتى يستولى على الغفة0؟ . 


00 
- 


- أنسيكلرييدى داالوز م ناه ] فقّرة 555 . الابجار للمؤلف فمرة .وم - سليمان.مرقس 
فقرة م٠‏ ص .48 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١٠17‏ - محمد كامل مرمى فقرة 5م ص .و - 
محمد عل إمام فقرة لاه١‏ ص لالام ا ص م00 - عبد المنم الدرارى ص ٠١١‏ - منصور 
مصطى منصور فقرة 5١14‏ صن اوه - عبد المنعم فرج الصدة فقرة اله عبد الى 
حجازى فقرة 45 ص 8لا. 

ويب حق المستأجر منقولا حب لو أقام المستأجر عل الأرض المزجرة بناء ليكون ملكه : 
وحب ييز حقه كستأجر وهو عنقول عن -حقه كا أك قلبناء وهو عقار ( بوفري ولاك ره 
46" ). 00 

. 40٠ انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ٠89؟".‏ 

(؟ ) سليمان مرقس فقرة .م7 ص 451 هامش اسصصد هل إمام فقرة 10١‏ ص 804- 
وقارن عبد الفتاح عبد الباق فقّرة /اه؟ ص +٠6 ٠.٠‏ هامش 7 . 30 3 0006 
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ثالثاً ‏ الحجز علىحق المستأجر يكون حجزاً عل منقول لاحجزا عقارياً» 
وهناك فرق ف القواعد والإجراءات بين الحجزين202 . 

رابع إذا تنازل المستأجر عن حقه للغر » فائما يتصرف ق منقول لاق 
عفار » ومن ثم لا يسم لالتنازل عن الإيجار . وتتبع فيه القواعد المقررة فى حوالة 
الحق من حيث قبولالموجر للتنازل أو إعلانه به » وسبأنى بيان ذلك عند الكلام 
فى التنازل عن الإيجمار 52 

خاسا ‏ الممكة المخئصة بنظر قضايا الإيجار ليست محكمة العقار المواجر » 
بل هى محكة المدعى عليه22» سواء كان الموجر أو المستأجر » لآن الحق المتنازع 
عليهد<ق شخصى متقول . فاذا طالب الموجر المستأجر بالأجرة(2: أو رفع دعوى 
' بإخحلاء العين المواجرة » أو رفع دعوى يطلب تعويضاً عما أحدثه المستأجر من 
التلف بالعن الموئجرة » أو رفع دعوى يفسخ عمد الإيجار » فإن الدعوى ترفع ق 
ا ا ار برا ير . وإذا طالب 
المستأجر المواجر بتسلم العين » » أو بإجراء العرمهات الضر ورية أو بدفع التعرض » 
أو بضمان العيوب ابخفية» فإن الدعوى ترفع أمام الحجة التى بقع ى دائر نما موطن 
ال موكجر . والمادة هه من تقننن المر افعات صرنبحة فى هذا العنى » إذ تقول و ق 
دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكة التى بقع فى 
دائرتها موطن المدعى عليه . . . » . وإذا كانت الفشّرة الثانية من المادة "ه 
مرافعات نقضى » ف الدعاوى الشخصية العقارية» بأن يكو نالاختصاص المحكة 
انى يمع فى دا؟ ثرتها العقار أو موطنالمدعى عليه ؛ فإن المقصود بالدعاؤى الششخصية 


- وكان المنطق يقفضى بأن الحجز عل حتى المتأجى. - وهو دين فى ذمة المرجر‎ )١( 
يكون جز مالمدين لدى الغير . ولكن الممل جرى عل اتباع إجراءات حجز المنقول ء‎ 
فيدخل حت المستأجر ضمن اللمنقولات الواردة فى محضر الحجز والى تباع بالمزاد . الملى.‎ 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فمّرة ه١٠٠ مكررة ثالقاً).‎ ( 

(؟) انظر مايل فقرة 409 . 

(+) أى المحكة الحزئية أوامحكة الكلية محسب تواعد الاختصاص النوعى »© وبالنسية 
إلى انون إيجحار الأماكن تكون الحكنة الكلية هى الختصة دائماً و حكلها لا يكون كابلا لأى طمن . 
(م ١6‏ من قانرن إيجار الأماكن رتم ١١‏ لسنة ١9410‏ ). 

(4 ) ويلاحظ أن المادة ١+‏ مرافمات تقضى بأن يكون الاختساص » ف المازعات 
المتعلقة بأحد المساكن » المحكة الى فى دائرما تم الاتفاق أو نفذ مى كان فيا موطن أحد المصوم. 
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العقارية الدعاوى الى يطالب فبا المدعى بحق شخصى يلزم المدين بنقل ملكية 
عئار كما قى دعوى حة. 'لتعاقد فى بيع العقار ' : أما م ا 
دعوى شخصية منقولة كا سب قَالقول “ردك دعوى المؤْجر على المستأجر(' . 
8 سس السطامر بد حر علا المستأجر بالغر 

6 - الفروصي, المتنوعئ لعمرق: المستأمر بالغسر : قد يكون هذا الغر 
مشترياً للعين الموؤجرة » أو مستأجرا مزاحاً . أو متعرضاً للمستأجر و 
اع درا اناه 5 

وسيأنى بحث الفرض الأول - إذا كان الغغر مشترياً للعين المواجرة ‏ عند : 
الكلامف انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العمن المو بر إل مي اسري رين فين 
الفرض الثانى ‏ إذا كا نالغر ما مزاحما ‏ عند الكلام فى تعدد المستأجرين 
لععن واحدة من موجر واحد وتزامه.9؟؟ . ويب الكلامق الفر ضن الأخمر ين : 1 
الغير تشخص متعرض للمستأجر » والغير مستأجر سابق 09 , ٠‏ 

1 - الغير سم منمرصير للمستأمر : إذا كاالفر شخصا متعرضاً 
للمستأجر » فقد قدمنا أنه يحب القييز بعن ما إذا كان التعرض ماديا أو نان منياً 
على سبب قانوق .  .‏ 

فإذا كان التعرض ماديا ؛ لظ 


.# 


(١)انظر‏ فى هذا الممى أحجد سل فى التنظي القضاق ونظرية الدعوى سنة ١467‏ فقرة 
مل_ااصضص 774 - رقارن سليمات رسن قر ام .م4 - وانظر ى ذلك الإيجار 
المؤلف فمرة .مم“ - فمرة .”9١‏ 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة .م78 وما بمدها . 

( * ) وقد كان التقنين المدنى القددم لا يعتبر العمرض غير المستند مه 
مبني على سبب قانوفى يضمنه البائع للمشترى . ومن ثم كان لا يعتبر تمسك المستأجر يحقه قبل 
المشعرى للعين المؤحرة تعرضاً مبناً على سبب قانوف » لأن ْ عق اشاح كلتمي تي :ل تند 
إلى حق عينى فى تعرضه ( استئناف أسيوط ه نوفير سنة 145١‏ الجموعة الرسمية د 
ص 08+ ) . أما التقنين المدنى الحديد فقد نص فى المادة .مغ على مان البائم لفعل أجتبى 
يكون له وقت البيع حق عل المبيم يحت يفل لساري :+ الل رفير ناييق أنه رون حت مين 
ا مسا وروي كرن الس ل اج يل ده اللانى الحديد تعرضاً مبنياً على مبب 
قانرف يضمنه البائع ( الوسيط 4 فمّرة 514١‏ ). 
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الوسائل النى يخوله إباها القانئون . ودفم المستأجر التعرض المادى هو من حقه ؛ 
لابصفته مستأجراً ؛ جاجد يا سبي 
الاعتداء كا كان يدفعه لولم تكن له صفة المستأجر 2© 

وإذا كان التعررضى مبنياً على سبب قانوفى » فقد قدمنا أنه يتعين عل المواجر 
فى هذه الحالة أن يتدخل » لأن المستأجر ليس له حق عينى ف الشبىء المواجر » 
فلا تكون له صفة فى دفع التعرض بنفسه . ويتعين عليه توسيط المواجر » فالمواجر 
هو المدين بتمكين المستأجر منالانتفاع بالععن المواجرة» ولا بد من تدخله ليدفع 
التعرض عن المستأجر 229 . 

وصواء كان التعرض ماديا أو كان مبنيا علىسبب قانونى » يستطيع المستأجر 
أن يرفع ضد المتعرض جميم دعاوى الحيازة ولو أن حقه شخصى . فد قلمنا 
أن التقنن المدنى اللحديد قد وصع من نطاق الحيازة , وأجاز حيازة الحق الشخمى . 
ومن م جاز للمستأجر أن يحمى حيازة حقه الشخصى مجميع دعاوى الميازة 99 . 

- الغسر مستأمر سابي, : وإذا كان الغير مستأجر؟ صابقا لم يخل العين 
المواجرة » فليس للمستأجر الحالى أن يرفع عليه دعوى مباشرة بإخخلاء العمن ) 
لأن الصلةالقانونية المباشرة بعن المستأجر السابق والمستأجر اللاحق غير موجودة . 
ولابد من وساطةالمواجر بينهما ءإذ أن كلا منبما لاتر بطه صلة مباشرة إلا بالموجر' 
لشخصية حقه . وعلى ذلك لا يق أمام المستأجر اللاحق . إذا أراد إخلاء الععن 

من المستأج ر السابق » إلا أن يرفم دعوى شخصية بذلك على الموأجر نفسه 3 

وهنا هراللى يطب من اشتأبرالناين إغلاه الم . وقد قضى بأن المستأجر 
الحديد لهس له أن يقم على المستأجر السابق دعوئ بطلب تسلم العين الموئجرة » 
بل يحب أن يرفع دعواه على المالك مباشرة لأن حقه حق شخصى محض227) , 





. انظر آنفا فقرة 041 - نقرة +58 وفقرة 404 فى ألطامش‎ ) ١( 

(؟) افظر آنناً ظرة ٠١٠٠١‏ رنظرة .44١‏ 

( © ) انظر آنفاً فقرة 771 وفقرة 474 - وقد قضت ممكة النقض بأنه مى ثبتت الهيازة 
المستأجر فى مواجهة المتمرضين له وردت إليه بحم تجائى » فإن المؤجر يمتبر مستمراً فى وضم 
هده مدة الميازة الى لمستأجره ٠‏ (نقض مدنى 6؟ فبراير سنة 1445 مجمرعة ممرة رقم ١#ص10).‏ 

وانار فى ذلك الإجمار المؤزلف نرة +و” . 

(4) دشنا 19 يوليه سنة ١47١‏ المجموعة الرسمية *؟ رتم +5 ص 0ه - الزقازيق - 
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وقضىأيضاً بأنه إذا كانت العين الموئجرة © مبدأ الإيجار نحت يد المستأجر السابق 
الذى انتبت مدة إجارته ؛ ورفعت عليه دعوى من المالك بطلب تسلم تلك العين 
فليس للمستأجر الحديد الدخولق هذه الدعوى بصفةخصم ثالث ومطالية المدعى 
عليه بتعويضات بسبب منعه من تسلم الأعيان المؤجرة » وبما أن المستأجر دائن 
للموجر فقط فله الرجوع عليه وحده2؟ . ظ 


وه - 


س الكلية ١1‏ سبتمبر سنة ١87١‏ الحاماة ؟* رتم ١14‏ ص ب - استئناف مختلط ٠٠١‏ أبريل 
سنة 1975م 44 ص 7076 - ولايحوز المستأجر المديد مطالبة المستأجر القديم مباشرة بالأجرة 
وبالتمويض إذا م بممكن الانتفاع بالعين ( استئناف مصره نوفير سنة ١471١‏ المجموعة الرسمية 
0؟ رتم ١6١‏ ص ١6؟).‏ ش ا 0 

- ١١4 ينابر سنة لا40! المجموعة الرحمية لا رتم «لااصص‎ ١١ استئناف وطى‎ )١( 
مايو‎ ٠” ص ه؛١ - استكناف مختلط‎ +١ رتم‎ ٠١ المجموعة الرسمية‎ ١4.04 أول ديسمبر سنة‎ 
ديسمس سنة مما م‎ -1١٠69 فيرأير سنة 61م1 م ؟ ص‎ 18- 007١ سنة 1865م لم ص‎ 
١4 م‎ 1١98٠01١ ديسمير سنه‎ |١ - ص 0ه‎ ١١ ص حم" -78 ديسسير سله 9ؤلم| م‎ 1١ 
فبر اير‎ 7١ ص 787 - الإسكندرية المختلطة مستعجل‎ 9٠6 فبراير سنة م1918 م‎ ١4 - + ص ه‎ 
. ١١١ رتم ه٠٠١ اص‎ ٠١ جازيت‎ ١9٠١ سلة‎ 

وقد فضت محكة النقضص بأنه إذا دفع المستأجر المديد عل المرجر دعوى لإئيات حمالة 
الأطيان المرجرة وتقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشفولة ما علها من زراعة 
المستأجر السابق ؛ ثم رفم بعد ذلك دعوى الموضوع ند المرجر يطالبه فيها بمبلغ التمويض الذى 
قدره » فأدخل المرجر المستأجر السابق امنا له الحكر عليه مباشرة بما يحك به لمدعى . و احتياطياً 
أن : عليه بما عساه يحك به للمدعى قبله » ثم دفم الضامن بأنه لم يكن مثلا ى دصوى إثبات 
الحالة وأنه لذلك لا يصم الاحتجاج عليه بتقرير المبير الممين با » فردت المحكة عل ذلك بقوها. 
إنه لاسبيل لندب خبير آخر لأن العام قد رَالت ٠‏ فضلا عن أن الطاعن كان مثلا فى الدعرى 
بالموجو » فذلك فيه ما يكى للرد على هذا الدفم » إذ أن مسثوليةالضامن قبل المؤجر هى مسثولية 
ضمان » وكان قمؤجر ألا يرفم عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء التزاع بينه و بين 
المستأجر المديد » وحينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يضم دفاعه عل أساس 
تهاون المزجر وتقصيره فى دفع الدعوى الى رفمت عليه » مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدغل 
الضامن ى دعوى إثبات الخالة » بل بالاعتر اضات الى توجه إلى الدليل المستمد مها ( نقض مدق 
١4‏ ياير سنة ١6440‏ مجموعة عمر 4 رتم 48 ص 4ه ) . وقضت أيضاً فى نفس الحم 
بأنه مادامت الدعوى الأصلية المرفوعة من المستأجر المديد يطلب تمعويض عن عدم تمكينه من 
الانتفاع بالعين المرجرة لم توجه إلا إلى المرجر وتضى فيا استمّلالا » فإنه لا يكون بين هذا 
المستأجر والمستأجر السابق الذى أدخله المؤجر فى الدعوى أية علاقة قانونية تسمم لهذا الأخير 
بتوجيه طعنه إليه لآنه نم يكن خصما فى دعواه . فإذا كان الموجر قد رغى بالحكم ونفذه ولم يطمن 
فيه » فالطمن المرفوع من المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر المديد ( نفس 
' ش 
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المطلب الثالت 1 
هل من المرغوب فيه أن كون للمستأجرحق عينى إلى جانب حقه الشخصى 

4 - رأى نا قرى : كتبنا قديماً نحت عنوان ٠‏ من المرغوب فيه أن 
يكون للمستأجر حق عينى إلى جانب حقه الشخصى ٠‏ ما يأتى : 

١‏ إذا بحثنا عن السبب انذى قضى يجول حق الستأجر شخصياً وح المنتفع 
عينياً مع أنه لافرق فى الجوهر بين لحن » وحدنا أن هذا السسيب يرجع إلى 
القانون الرومانى لما كانت العقود لا تنشىء موقا عينية بل تولد حرد العزامات 
شاضنة فى أخوال خاصة » فلم يكن من شأن عمّد الإجار ‏ وقد كان فى القانون 
الرومانى عمّداً منالعقود الرضائية الأربعة - أنيءنلى للمستأجر إلاحقاً شخصياً . 
أما حق الانتفاع فمّد كان يعطى بوصية » والوصية فى القانون الرومانى تنشى" 
حقوقاً عينية . ومنهنا نشأ الفرق بين حى المستأجر الشخصى وحق المتفع العينى . 
وانتقل هذا العبيز إلىالقانون الفر نسى القديم ,و أصبح من التقاليد القانونية احير مة 
التى أخذ ما المشرع الحديث . مع الفوارق الموجودة بين القانونين القديم 
والحديث » ومع زوال العلة التى اقتضت هذا العييز . فى القانون الحديث لم يعد 


ولايحوز المستأجر رفم دعوى الإخلاء على من يشغل العين دون سند ( استئناف مختلط 
١‏ ديسمير سنة 80( م ١4‏ ص 40 - الأقصر 0١‏ ديسمير سنة .9#! المحاماة ١١‏ رتم04 
ص 8ه ) أو مطالبته بتسليمه إياها ( أسئدناف وطى أول ديسمير سنة ١4٠084‏ المحموهة الرسمية 
١٠‏ ركم ١‏ ص ه؛( - جرجا الحزلية م١‏ أ كر بر سنة ١8754‏ المحاماة لم رقم 8414" 
ص امم - استئناف محتلط ١١‏ فبراير سنة 10ؤما م وا ص 4ه - ١9‏ ديسمير 
سنه دء.٠96١اا‏ م ١‏ ص 0و4 - عكس ذلك مصر الوطنية ميئة استثنافية ١‏ مارس سنة ١47٠‏ 
المحاماة ٠١‏ رن ١09‏ ص ؟١51)‏ ؛ أو مطالبته بأجِرتها ( استثنات مختلط م١‏ فبرأير سنة 861ام 
وص ١١9‏ ) ء أر طلب إبطال المقد الصادر له من المالك ذاته أو نه ( نقض مدني ١١‏ ديسمير 
سنة 19451 مجمرغة حمر ١‏ رتم ١9‏ ص 36١‏ - استئناف مصر ١9‏ أكتوبر سنة ١44107‏ المحاماة 
4 رتم مما ص ١٠م‏ ). 

انظر أيضا نقضس مد ١9‏ يناير سنة ١46٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم هه ص مو١-‏ 
استكناف مصر ٠١‏ ديسيير سنة ١475‏ المحموعة الرسمية + رتم 7٠١‏ - قويسنا مستمجل ما 
نوفيرسنة م١‏ امحاماة ٠٠‏ ص ١6‏ - استئناف مختلط ١1‏ يونيه سنة 1911م 85 صل 0 4#) 

وانظر فى ذاك الإجمار لمؤولف فثرة 45" , 
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منسبيل بمييز الوصايا عنالعقود منحيث إنشاء الحقوق العينية ‏ فالعقد كالوصية 
ينقل الحق العينى كما فى البيع والهبة » وعلى ذلك لم يعد هناك من سبب قانوى 
للتفربق بين حق المنتفع وحق المستأجر » . 

ووكا أن الاعتبارات القانونية ال#ضة لا نجعل هناك داعياً للتفريق بن 
الحقين » كذلك تقذى الاعتبارات/لاقتصادية بإعطاء المستأجر حقاً عينياً إلى 
جانب حقه الشخصى »ء فإن ذلك من شأنه أن يكسب خقوق المستأجر ثباتاً 
واستقراراً يكون من ورائهما أن يستطيع استغلال العين المؤجرة على الوجه 
الأ كل . ذلك أنه إذا تقرر للمستأجر حق عينى امتطاع أن برهنه رهنآ رسمياً 
لاسها إذا كنانت العمن الموأجرة أرضاً زراعية » ولاينى أن كثيراً من الفلاحين 
يستأجر ون مساحات واسعةمن الآر ض فيستطيعون لو تقر رهم حقعينى أن برهنوه 
رهناً رسيا دون أن تتزع الأرض من أيد هم كا يكون الأمر فى رهن الحيازة : 
وبدلك تراط وه كبر الأهمية من وجوه الاتهان فيقئر ضون من المال 
ما يحتاجون إليهق زراعتهم ويقدمون ضماناً للقرض حقوقهم العبنية كستأجرين . 
ولقد قضت بءضالّشر يعات الحديثة بإعطاء المستأجر حفاً عينياً » وخالفت بذلك 
التماليد العتيقة ( انظر المادة ٠١46‏ هنالقائون المدلى المساوى وهى تقضى بإعطاء 
المستأجر حقاً عينياً إذا حمل عقّد الإيجار ‏ هذا ويلاحظ أنه فى جميع التشريعات 
تقريباً دعت الحاجة إلى الاعتّر اف بعقود إيار استلنائية تعطى للمستأجر حقاً عينياً 
كالحكر والأمفتيوز وغيرها , وهذا مما يدعو إلى الاعتقاد بأن ضرورة تقوية 
حت المسةأجر فى بعض الفروض حاجة طبيعية عملت الشرائع علىسدها بخلق أنواع 
من الإيار يعطى فما المستأجر حقاً عينياً » . 

ه ويحسن إذا أريد تقربر حق عبنى للمستأجر أن يوّخذ بعض الحيطة فى 
ذلك » فلا يقرر هذا الهق لكل مستأجر » بل بيقتصر ذلك على المستأجر بن لمدد 
طويلة . ونرى أنالإعجارإذا زادت مدته على ثلاث سنوات وجب اعتباره خارجاً 
عن نطاق الإدارة المعتادة» ومن ثم وجب إعطاء المستأجر حقاً عيناً . ولا نذهب 
مع المشرع المصرى الذى لا يوجب تسجيل الإبجار ليسرى على الغغر إلا إذا زادت 
مدته على تسع سنوات . .. 5 فإنه يكنى أن تزيد المدة علىما جرت العادة باعتياره 
فى دائرة أعمال الإدارة المعتادة حتى يحْرجٍ الإيجحار من هذه الدائرة إلى عمل من 
طبيعة أخرى فيكون من ضمن أعمال التصرفات » . ' 
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ووسترى فيا بلى أن فى إعطاء المستأجر حقا عيناً حلا لكثير من المشاكل 
القانونية التى نشأت من التناقض ال موجود بين حالة التشريع الحاضر وبين وجوب 
حماية المستأجر -حتى يتمكن من استغلال العين استغلالا كاملا . فن ذلك أنه يستطيع 
أن يمحمى حياز نه مجميع دعاوى و ضع اليد » وسترى أنه محروم فى التشريع الحالى 
من بعض هذه الدعاوى أعدم بوت حق عينى أه . ومن ذاك أن حقه إذا سرى 
على المشرى للععن الموؤاجرة لم يكن فى هذا خروس على القواعد القانونية والمبادئ 
العامة . وكذلك يكون الحال إِذا تقدم كدائن للمواجر على صائر الدائنين . وف 
التعر ض المبنى على سيب قانونى يستطيع المستأجر بفضل حقه العينى أن يدفع عن 
نفسه التعرض دون حاجة إلى وساطة المو“جر . كذلك يكون له أن يقاضيى باسمه 
الشخصى مستأجراً سابقاً قد انتبت مدته ويطالبه بإخلاءالعين » أومستأجراً يناز عه 
فى أفضلية عقده دون أن يدخل الاجر فى الدعوى . وفى كل هذا مزايا واضحة 
للمستأجر » وتبسيط فى الإجراءات » وتوفيق بعن القواعد العامة وأحكام 
الإجار :0302 

55 - تطرر از يجار فى فر ئسا وفى مير بور ما سبو, أزر كتسام : 
ومنل كتبنا هذه السطور ‏ ل سنة 14376 - وتطور الإيجار فى فرنسا وق مصر 
يزيد معناها تأكيداً ؛ ويل أن يكون للمستأجر حق عينى إلى جانب حقه 
الشخصى . فقد توالت التشريعات الاستثنائية والدائمة » فى فرنسا وفى مصرء وكلها 
تقوى من حت المستأجر و تكسبه منالثبات والاستقرار مالا يتفق إلا مع خحصائص 
الحق العينى . وقد أصبح المستأجر» بعد أن خولت لههذهالتشر يعات حقوقاً متنوعة: 
وبخاصة الحق فى نجديد الإيجار بحكم القانون رضى الموجر أو أنى » يكاد يكون 
شريك الموؤجر فى ملكه » وحتى أصبح حق المستأجر للمكان الذى يستغل فيه 
متجره ىق فرنسا يدعى « حق الملكية التجارية ؛ (ع!تأء6 6ه 01616م0ءم) . 

ويتبين أثر ذلك ى وضوح فما يكتبه الفقهاء فى فرنسا ونى مصرى الوقت 
الحاضر » ونورد أمثلة ما يكتب اق هذا الصدد . 

من ذلك مأ جاء فى بيدان :3 ومع دلك فإن العوامل السياسية والاقتصادية 
نجه لمصلحة النظرية القائلة بالحق العبنى » وهى النظرية التى يبدو أنها ستتغلب ى 





(1) الإبجار المؤلف ( سنة 1454 ) فقرة #م” ل فقرة #856 ل 


0 


النباية . وإذا كانت هذه النظرية لا أساس طا من الناحية القانونية المحضة » فإن 
نتيجة من نتائجها يكن الأخذ مما بى النشريع » بل لعل الأخذ ما هوالآفضل . 
فسيعتير حى المستأجر للعمار : عاجلا أو جلا : حقاً عي عقاريأ يجوز رهنه ر ها 
رسا ,202 , 3003 
او ا وني وو 
هذا ينطوى على طائفة من الرايا تتوافر بوجه خاص ف إيجار الأراضى 
الزراعية )90) , 1 ْ 

وجاء :ينول ورسين.وتارف :وومم ذلك إن اتطورات ادبن نقد 
الإجار طر.حت المسألة ( عينية حت المستأجر ) على بساط البحث من جديد ؛ 
وبخاصة فما يتعلن بحق مستأجز الأرض الززاعية . فليس هناك شلك فق أن نظام 
إيجار الأراضى الزراعية » بزيادته فى مزايا حق المستأجر » أوجدت المستأجر ى 


وضع قريب جداً من وضع المستأجر بعقد الأمفتيوز . فح فحق المستأجر لأرض 
زراعية بتجه تحر التأبيد بفضل امتداد الإيجار بحكم 9 . وهذا الح كثر 
منالمز ايا تميل به إلى أن يكون حفا عينياً لا ممرد حقشخصى : فستأجر الأرض 


الزراعية له الحق فى إجراء تغييرات فى الععن » وحق قل الدسبات ت الزراعية 
التى يستحدهاء وله بوجه خخاص حت الأخذ بالشفعة . وما قيلعن إيجار الأرض 
” الزراعية يقال أيضاً عن الإيحار التجارى , وإذا كانت عبارة ٠‏ حق الملكية 
التجارية » لا تتفق مع الحقيقة القانونية ‏ لا فى تشريع "٠‏ يونيه سن 1477 ولاق 
دكريتو ١‏ سبتمير سنة 14617 » فإنها مع ذلك تشعر بالامجاه الحديث . فإن تقييد 
حت المواجر لمكان يستأجر للتجارة فى استر داد ملكه عند نهاية الايجار دون أن 
يدفع تعويضا ء هذا التقيبد الشديد الذي أنى به قانون ١‏ ديسمير سنة 1946017 
يدعم حى التاجر دعماً بالغ القوة . كذلك ما قضى به قانون 54 مابو سنة 21961 
ونقلته عنه المادة 6 من دكر بتو سنة “14617 » من اللر خيص ف التنازل عن الإيجار 
لشترى المنجر ولو وجد شرط مخالف » يكفل لحن المستأجر استقلالا يكاد يكون 


.ه1١؟ فقرة 56م ص‎ ١١ بيدان‎ )١( 
5 ظظرة #كاه ص 1ا5؛.‎ ١١ (؟) بيدان‎ 
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كاملا بالنسبة إلى حق المالك . والنطور أقل ونسوحا فما يتعلق بإيجار امسا كن. 
وإيجار أماكن المهن!لحرة .و مع ذلك فامتداد الإيجار بكم القانون يكفل للمستأجر 
أحق البقاء شبه الدائم » ويعطى قانون سنة 1448 للمستأجر حقوقاً معينة ف, 
التحسننات المستحدثة فى العين المياجرة . ونرى من ذلك أن جمييع هذه النشر بعالت 
الخاصة تتجه إلى إعطاء المستأجر مركزاً مستقلا » وى هذا إحياء لضرب من 
ضروس الملكية المعلية عافألى. 016 لصالح المستأجر يعوم إلى جانب الملكية 
المانو نية د الملكية العايأ 6515601 0010 للموجر . ويتجه القانون إلى قصر 
هذه الملكية الآخيرة على الحق ى الأجرة » وهوحق تدخل كذلك ف 7قيبده 
اشر بع والقضاء إلى حد بعيد . وى هذا كله ما يفسر انجاه جانب من الف 
الحديث إلى التحدث من جديد عن الحق العينى المستأجر 20 . 

وف مصر بر دد الفقهاء هذ! الصدى : : 

من ذلك أن كتب الأستاذ محمد على إمام : ٠‏ رأينا أن ح المستأجر هودون 
شك جرد حق شخمى . عل أن ذلك لا بمنعنا من التسلم بأن نقرير حق عينى 
.ستأجر إلى جانب حقه الشخصى يوفر له كثمراً من المزايا الهامة . . . وبمكننا 
أن نلخص أهي هذه المزايا فى أنه لو اعتير حق الممتأجر عينياً لأمكنه أن يستفيد 
منه على أ كل وجه ؛ وذلك عن طريق رهنه رهنا رسميا إذا كان موضو عدعقاراً .. 
وهو لا يستلزم التخ ىعن حيازة المال المرهون اما هو الحال فى الرهنالحبازى ... 
ويعرتب عل منخ استأجز حقا عينياً أنه يستطيع أن يدفع تعرض الغر القانوف 
بنفسه دون حاجة إلى وساطة منجانب المؤاجر . فيستطيع ف هذه الحالة أن بدفع 
بنفسه مباشرة التعرض القانونى ؛ سواء صدر من المستأجر السابق الذى يمنعه من 
وهم اليد على العمن الموأجوة ؛ أو من مستأجر مز احم بنازعه فى أفضليته عليه » 
أو حتى من الغين.. وهو لا يستطيع ذلك طالما أن حقه محرد حقٌ شخصى ء إذ لا بد 
له من وساطة المواجر )(5؟ . ١‏ يا 





+ فقرة اوه مكررة - وانظر أيضاً فى نفس الممى‎ ٠١ فقرة‎ ٠١ بلانيول ورييير‎ )١( 
٠٠66١ بلانيول وريير وبولاننية ؟ فقرة 7579 -- كرلان وكابيتان دوى لامرراديير ” فم ة‎ 
رمرة ه١٠٠٠ مكررة.‎ "*٠ ص‎ 

(؟1) محمد عل إمام فضَرة .١١95١‏ 
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وبميل الاستاذ ممصور مصطنى منصور إلى تغليب عنصر انتفاع المستأجر 
بالشىء مباشرة ثما يقتضى القول بأن للمستأجر حقا عينع » وإن كان يسلم” ن 
المشرع المصرى قد غلب عنصر تمكين المواجر امستأجر فى الانتفاع بالشىء 
ثما لا يحعل امستأجر إلاحقاً شخصياً » فيقول فى هذا المعنى : «لاشاث أن 


العينى يصدق عليه . ولكن له فى الوقت نفسه عدة حققوق شخصية قبل المواجر 
ترى فى مجموعها إلى مكينه من الانتفاع بالشىء » ومن هنا تظهر الصعوبة ى 
0 تكييف حق المستأجر . . . ولا كان حى المستأجر ىف الانتفاع وحدة قاءة بذاتها 
فيجب إلحاقه بإحدى الطائفتئن من اللاقوق المالية » ويكون الإلحاق على أساس 
العنصر الغالب. ويبدولنا أنالمنطق يقضى باعتبارحق المستأحر ف الانتفاع بالشى ء 
مباشرة هو العنصر الغالب » فهو الغرض الممّصود و ليست النز امات المواجر إلا وسيلة 
لتمكين المستأجر من الانتفاع على الوجه الكامل . ومع هذا .فيجب التسلم وفقاً 
لا رأيناه من قبل أن المشرع إذ يجحعل حق ١استأجر‏ حماً شخصياً » فهو يغلب 
الزامات الموؤجر » وعندئذ يعتير انتفاع الممستأجر نتيجة لقيام المؤجر بتنفيذ 
الم اماته »200 , | 

ويقول الأستاذ عبد المنعم فرج الصدة:٠‏ والواقع أن رأى من يعتعرون حق 
المستأجر حقاً عينياً لا يخلر منقدر من الصواب . إذ الحقيقة أنزحق المستاجر بقف 
فى مرحلة وسط بين الحن الشخصى العادى والح العينى . وقد يسفر المستقبلعن 
تطور جديد ى خصوص هذا الحق ؛ فيجعل منه الشارع حقاً عينياً فى الإيجارات 
التى تجاوز مدتها حدأ معيناً ,290 . 

6 - ومم زللك لم بمط التقنين المالى الجرير للمسناعر مقا عسا - 
رسا الى رع إلى رلك : وبالرغع من و ضح تطور حق المستأجر نحو العينية 
كا يظهر فى جلاء من الأقوال الى نقلناها فها تقدمء فإنه لما أتيحت فرصة تنقيح 
التقنين المدنى » استبق التقنن المدنى الحديد كيا رأينا حق المستأجر حقاً شخصاً 
)١(‏ منصور مصطى منصور فقرة 7٠٠‏ ص 51ه ناص 50567. 
(؟) عبد المعم فرج الصدة فقرة ١١‏ ص +77 - وانظر أيضاً سليمان مرقس فقرة .84+ 


ص 485 اص 498 - عبد الفتاح عبد للباق نقرة 56١‏ - عبد المنم البدرارى ص وو سم 
عبد الى حجازى فقرة ؟ه ص "هو ص 4و . ظ 
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دون أن يمرن به حدى عينى 20 . وهذا الموقف يب 
أسباب يمكن تلخيعما فيا يأنى : 

أو لا ممشى التترنين المدنى الجديد مع سياسته الذ؛ لتشريعية المألرة فة ة فى التطو 7 
التدريجى للمبادئٌ التائرنية دون أن يسبق الزمن . فاكتق اوم 
الع يا بأن بعطى هذا لتق جميع المواي المقصودة من إعطاء 
المستأجر حقاً عينياً . فالايجار يسرى فى حق من انتقلت اليد بد ملكية المي الواجرة ؛ 
لا عموجب حق التتبع الذى هو م:, خصائص الحق العينى ١‏ بل عوجب نظرية 
الاستخلاف على الحقوق واعتبار المشترى لأممن الموئجرة نخلقاً نخاصا تنتقل اليه 
الخترقه الالازامات المتولدة بين عفد الأعار .. وها الاخار ماربا فى حق 
الدائنين الداجز بن ؛ لا بموحب حيق التقدم الذى هومن خصائص الى العينى » 
بل مطاوعة لطبيعة حي المستأجو التى تأنى مز احمة الدائنين الآخرين » وننبجة 
ضرورية لسريات الإغار ني حق الرامى عليه المزاد . راعيكد للمسةأجر دعاوى 
الحيازة حمبعاً , لا لأن حقه عينى . بل لأن دعاوى الحيازة أصبحت ف التقفئن 
المدنى الجديد تحمى الح الشخصى كما تحمى ا لحق العينى . واستيق وجوب تسجيل 
الإبجار إذا زادت مدته على نسع سنوات » فإلن التسجيلير د على الحقرق الشخصية 
كبا برد على الحقوق العينية . ومن ثم جمل التسجيل وجها من وجوه تفضيل 
أحد المستأجرين المنزامين على المستأجر الآخر ؛ فليس التسجيل مقصوراً على 
الحقوق العينية كيا قدمنا ؛ كبا أنه ليس هو الوجه الوحبد للتتفضيل بل يوجد إلى 
جانبه وجه آخر هو وم اليد . 

انا بعد أن وفر التقنين المدنى الحديد لحن المستأجر حميع هذه المزاياءلم تعد 
هناك حاجة فى مصر ©92‏ على الأفل فى الوقت الحاضر ‏ لتعديل طبيعة حل 
المستأجر . فبتى هذا الحق شخصياً » ولا ضير من قبول جميع النتائج التى نرت 


1١ (‏ ) وهذا ما استظهره بمض الفقهاه فى مصر ( انظر سليمان مرفس فقرة 70 ص 878 
بن بر الس 0 رسن امات ل ار 7 
لعرامل الاقتصادية أثراً فى عدم إعطاء المستأجر حقا عينياً فى التقنين المدنى المدينه( عباس حسن 
الصراف فقرة هو ص ..4؛ هامش .)١‏ 

(؟) أمافى فرنسا فيبدو أن حتق المستأجر قد بلغ من التطور مبلغاً يصمح ممه التفكير فى أن 
تسبغ ليه صفة المينية فى بعص أنواعه » وعخاصة فيما يتطق يحق مستأجر الأرص الزراعية . 
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عل هذه الصفة . وأهم هذه النتائج ؛ وهى | تى تتردد كثشراً فى أقوال منينتصرون 
لإعطاء المستأجر حقاً عينياً » عدمجو جواز رهن حت المستأجر رهتآ رسيا . ولا نخال 
هذا الأمرجد خخطير » وإذا كان الفمّهاء فى فرنسا ينعون هذا العيب على حق 
المستأجر الشخصى فلأنهم ألفوا هذه الوسيلة من وسائل الائان2١21‏ ع أمأ ف مصر 
فيندر أن يفكر المستأجر لعقار فى أن يرهن حقه أ,اكان هذا الرهن ؛ رنمياً كان 
أو حيازياً ‏ وإذا كان من مقتضيات الحق الشخصى أن يدخل المستأجر المواجر ى 
دعراى دع التعر في لدي 0-6 قانونى » فإن هذا! احتياط حكم يلبغى 
ألا يفوت المستأجر ء إذ المواجر أولى بدفع هذا التعرض » وهو أدرى بمبلغ صمة 
أدعاء المتعر ض . ودخولالمواجر ق الدعوى له فو ق ذلك مزية ة أخرى » إذ يستطيع 
المستأجر أن يرجع عليه بالضمان فى نفس الدعوى فيا إذا كان المتعرض على حق 
ف ادعائه . وقل مثل ذلك ى ضرورة إدخال المواجر ف دعوى المستأجر على 
مستأجر سابق 250 . ونبقى بعد ذلك نتائج لشخصية حي المستأجر لايوجد أى حرج 
قبوها » وإلافها الحرج فى أن يكون الحجز على حى المسستأجر حجز منقول 
لاحجز عقار »وف ألا يسجل تنازل المستأجر عن حقه للغر ويكتفى باتباع قواعد 
حوالة الحن » وى أن تكون احكة امختصة بنظر قضايا الإيجار هى محكمة 
المدعى عليه ! 
ثالثاً ‏ ثم إنف الوقوف عندهذا الحد فى خصوص حي المستأجر » والاكتفاء 
بأن توفر له المزايا المرغوب فها مع استبقائه حم شخصياً » مزيتين » إحداهما 
نظرية والأخرى عملية . أما المزية النظرية فهى عدمتجزثة الملكية فى غير مقنض » 
فإن إعطاء المستأجر حقا عينيا فى العين الموئجرة من شأنه تفكيك ملكية العين دون 
مسوغ يبر ذلك0© . والمزية العملية هى ألا" بكون المستأجر مضطرا لتسجيل 


)١(‏ وحى لو أعطى المستأجر حقاً عينياً فى القانون الفرنسى » لما كان هذا كافياً لحراز 
رهنه رهتاً رحياً . بل بحب نوق ذلك تعديل المادة 7١184‏ مدني ذ تسى الى لا تميز الرهن الرجى 
إلا فى حق الملكية المقارية وحق الانتفاع المقارى ( بيدان ١١‏ فمّرة و*ه - بلائيول وريير 
٠‏ ثشرة 5ؤاه ص 04 ). 

620 أما إدغال المرجر فى دعوى المستأجر المرفوعة عل مستأجر مزاحم فغير ضرورى 
كا قدمنا ( انظر آنناً فقرة 8171١‏ وفقرة +74 ). كذلك إدخال الموجر خخصما فى الدعوى بين 
المستأجر والمشترى لمين الموجرة غير ضرورى ( انظر آنفاً فقرة 750١‏ ) . 1 

(؟) يضاف إلى ذلك » من الناحية النظرية » أننا لوقلنا إن المستأجر حقاً عينياً لوجب - 
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عد الإيجار الذى لا تزيد مدته على تسم سنوات ؛ ولاتسجيل التنازل عن هذا 
الإيجار للغغر ؛ والإئجارات التى لا تزيد مدتها على تسم سنوات ترلى بكثير على 
الإيحارات التى تزيد مدتها على هذا القدر . وى اضطرار المستأجر للتسجيل » 
فيا لو كان له حى عينى ف العمار الموجر » تعقيد فى الإجرءات لا يمحتمله التعامل 
المألوف” . ويكفى أن نتصور العدد الكبير من عقود الإيجار الذى يبرم كل يوم 
لندرك إلى أى مدى تر دحم هذه العقود مكائب الشهر العقارى فيا لو أوجمنا 
تسجيلها » هذا إلى ما يقنضيه انتسجيل من نفقات ووقت. وحتى لو قصرنا الحق 
العينى على الإيجارات التى تزيد مدتها على ثلاث سنوات مئلاء فلا يزال التعقيد 
باقبا فى هذا العدد من الإيجارات دون مقنض » فضلا عن أنه من غير المستساغ 
أن تتغغر طبيعة حق المستأجر بتغيير مدة الإيجار . فا دام حى المستأجر شخصياً . 
فإنه يبقى كذلك أيا كانت مدته . وقد بقى كذلك فعلاف النشريع القانم » حتى 
لو زادات مدة الإيجار على تسع سنوات فوجب تسجيل العمّد2١؟‏ . يضاف إلى ذللئه 
أن عدم إعطاء المستأجر حقاً عينياً يتبقى عقد الإيجار بين عمّود الإدارة » 
فلا يصبح من عمود التصرف»ء ولايقتضى أهلية النصرف بل تكفى فيه أهلية 
الإدارة . وق ذلك تيسير كبر للتعامل » فلا يحتاج الإيحار إلى توكيل خاص » 
ولايستوجب الإجراءات المعقدة الى تستوجبا أعمال النصرف ف أموال ناقصى 
الأهلة وفاقدما . 


0١‏ - الخاص: التى تمي مى, المستاعمر : على أن لمق المستأجر » بالرغم 
من أنه حق شخصى » خاصية تمزه . فهو حق فى الانتفاع بالعين المواجرة » ومن 


> التسليم بحواز أن بملك المستأجر هذا الحق » لا بمقد الإيحار نحسب ٠»‏ بل أيضاً بالتقادم المكسب 
كا هو الأمر فى ححق الانتفاع » ويمسر قبول ذلك (انظر عبد المى حجازى فقرة اه ص 55 ). 
ثم إذا سلمنا بأن للمستأجر حقاً عيناً ء» فهل نتطيم أن نقف عند هذا الحد » و( لا يكرن حقى . 
المستعير هو أيضاً حقاً عينياً » ولا فرق بين حق المستمير وحتق المستأجر إلا ى أن الأول يعطى 
تترعاً والآاخر يعطى معاومة . 

)١(‏ ولا يصم الالتفات إلى القاعدة الغربية الى قررها التقنين المدقى المساوى من أن حق, 
المستأجر الشخصى يصبح حقاً عينياً بشبره . فإن الشبر » ححتى فى تظام التسجيل العييى ٠‏ ليسسته 
له هذه القوة السحرية . فهو ى نظام السجل العقارى يتمّل الحق العيى بقوته وححده » .و لكنه 
مع ذلك لا يستطيم أن يغير من طبيعة الحمق » قيكون الحق شخصياً قبل الشهر ستى إذا ما شهر 
انقلب حقاً عيناً . 
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م يتصل اتصالا وئيقاً مبذه الععن . وهذا الاتصال هو الذى يفسر كيف يحتج هذا 
الحق على من انتقلت إليه ملكية العين » وعلى الداثنين الموقعين حجر على العين. 
وإذا كان بعض الحقوق الشخصية يقتصر أثرها علىطرق الحق الدائن والمدين » 
فإن بعضاً آخر يمتد أثره إلى الغير ومن بينها حق المستأجر وإِدَا كنا قد ورثنا 

عن القانون الرومانى أن الحق الشخمى لا بمتد أثره الى الغعر» فمّد حان الوقت 
لتمحيص ذلك » والتسلم بأن منالحقوق | لشخصية ما بتر ب من اللحقوق العينية 
فى هذه الناحية . 

والذى يجب أن يعاد الأظر فيه ليدن هرح المستأجر وفما إذا كان يبتى حقاً 
شخصضا شخصياً » بل هو الحق الشخصى ذاته وفها إذا كان يبقى حمّاً موحداً أو ينبغى 
الثمييز بن حق شخصى وح شخدمى . والذى نراه أن الحق الشخصى إذا كان 
محله عملا فإما أن يكون هذا العمل متصلا بععن معينة بالذات موجودة قبل 
وجود ادق كيا هو الأمر فى حى المستأجر » وإما أنيكون غير ذلك كا هو الأمر 
فى حق رب العمل فى عقد المقاولة وف عقد العمل . 0 

ونشف عند الح قالشخصى إذا كان محله حملا متصلا بعين معينة بالذات كحق 
المستأجر . هذا الحق يتمعز بطبيعته عن صائر الحقوق الشخصية » ويرجم ذلك 
إلى أنه لايتصور استعمأله إلا مرتبطأ مهذه الععن المعينة بالذات . وإذأ قلنا إن 
المستأجر دائن للمواجر » ) شهو دائن له فى تسلم العين » وق تعهد العين بالصيانة 1 
وق ضمان التعرض ف العدن » وق ضمان العيوب الحفية فى الععن ...فالدين الدى 
للمستأجر على المواجر ارا 

هذا الارئياط الكامل بين الحق الشخصى والعين يعرتب عليه » بحكم طبائع 
اباد عار وي لطر . فالحق يع على العين » وهو من هذه الناحية 
يشبه الحق العينى » فيجب أن يكون له نفاذ بالنسبة إلى الغير فها يتعلق بالعين . 
فإذا انتقلت العين إلى ملك شخص آخر» وجب أن تنتقلمثقلة بذا الحن » وهذه 
فى نظريةافلافةافاصة . ويستوف الدائن حقه من الين دون أن تمتمل طيعة 
مركزه أن يشاركه ق ذلك دائن آخر ء فيخلص للمستأجر حقه دون سائر الغرماء 
وفى مواجهة مستأجرمزاسم . وإذا انسعتدعاوى الحيازةسلراية الحق الشخصى » 
فها.! هو الحق الذى تسمح طببعته أن نحميه دعاوى الحيازة . ولآن الحى يمع على 
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العين فيثقلها » وجب إذا بلغ حداً يستوجب تلبيه الغير إليه أن يشبر عن 
طريى التسجيل ,. 7 ْ 

ومن هذا نرى أن هذا الحق الشخصى يشترك مع الحق العينى فى بعض 
خصائصه من حيث سريانه قى حق الغير . ولا يرجع ذلك إلى أنه حق عينى » 
. بل يرجع إلى طبائع الأشياء ذاتها0©  .‏ - 


: ونتقل هنا بعض ما يعر دد قى الفقه الفرنمى وى الفقه المصرى ى هذا الصدد‎ ) ١( 

جاء فى بيدان : و إن صفة الحق الشخصى الممطاة لحق المستأجر لا يمى إطلاقاً أن هذا الحق 
بمائل حقاً شخصيا محله مبلغ من النقود » ويجب عل المكس من ذلك الاعتداد” بطبيعة محل الالترام » 
( بيدان ١١‏ فقرة ١4ه‏ ص 0.5 ) . وجاء فى موضم آخير : و إن القانون يعتد بطبيمة محل 
الالئزام » فالالتزام الذى يكون محله الانتفاع بثىء معين لا يمائل من ميم الرصيوة. الذ اما غله 
مبلغ من النقود . وعل هذا الأساس تفسر حميم أحكام القانون ( المتملقة بشنصية حق المستأجر ) ٠‏ 
( بيدان ١١‏ فمّرة 4ه ص ١١اه).‏ : : 

وحاة ف لانيو لوزت وقتلك: :نويا بق طنظلفة انلق الف نوانقا قد ىعو العهة انين نقذ 
مطلق » ومنطقة الح الشخصى ولا ينفذ إلا ى مواجهة شخص واحد » تود مناطق وسطى . 
وإذا سلمنا بأن حق المستأجر » وهو فى ذاته متنوع تبعا لطبيعة الأبجار والغرض المقصود منه » 
حق شخصى » فإنه يحب مع ذلك التسلي بأن هذا الحق » بماله من نفاذ فى مواجهة الغير وبما ينطوى 
عليه من مكنات يسطها المستأجر عل الثىء المزجر ؛ يتلا مم الح العبى ى وجوه منالموافقات 
لا يمكن إلا أن تزيد مم اتجاه القانون المعاصر إلى الزيادة من حقوق المستأجر أى حقوق الملكية 
الفملية (1!6!نا ©40:5818) بالنسبة إلى حقوق المالك أى حقوق الملكية القانونية أو الملكية المليا 
(1هوهذه» أوزوددهة) ( بلانيرل رريير ٠١‏ فقرة لا4وه مكررة ص وهلا ). 1 

وجاء فى بلانبول وريبير وبولانجيه : « إن حق المستأجر لا ينفذ ى مواجهة الموجر 
فحسب » بل يتعدى أثره إلى طوائف أخغرى من الأشخاص . فليس هناك بين الحق العيى والحق 
الشهسى هذا التباين الحموهرى الذى تقول به النظرية التقليدية؛رالحقوق إمما تتميز بدرجة نفاذها 
مواجهة الغير . وبين الحق العيى ونفاذه ى مواجهة الغير نفاذ مطلق » والحق الشخصىو لا ينفذ 
إلا ى مواجهة المدين » توجد فى منطقة متوسطة طائفة من الحقوق تنفذ فى مواجهة الفير نفاذاً 
مقيدأً » ومن هذه الحقوق حت المستأجر» ( بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة م5554). ال 

ويقول الأستاذ عبد المنم فرج الصدة : و هذا الحق ( حق الممتأجر ) يختلف عن غيره من 
الحقرق الشخصية » لأن مزاولته تقتضى أن يكرن المستأجر ملطة على الثىء حتى يستطيم أن يفيد 
منه » فهوق هذا أشبه ما يكون محق الانتفاع . وقد افتضى هذا من المشرع » بحكم طبيعة الأشياء 
ومراعاة لاعتبارات عملية لما قيسها الى لا تنكر » أن يعامل ححق المستأجر مماملة خاصة مختلف 
فها عن بقية الحقوق الشخصية » ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة )١١‏ . 00 

ويقول الأستاذ عبد الى حجازى : « ومن ثم لا نجد حرجا فى أن نقول مم آلفقيه الألمانى 
© أن حت المستأجر يعتبر منطقة وسطا أو جسراً بين منطقة الحن الشخصى رمنطقة الم سه 
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المج اناف 
التنازل عن الإيجار والإيجحار من الباطن 


6ع - نصرف المستامر فى ميد السنحوى : نقرر أنه ليس للمستأجر إلا 
حق شخصى قبل الموأجر . ولكنه يستطيم التصرف ق هذا الحى بالبيع والهبة 
وغيرهما منالتصرفات »وله أيضاً أن يرهنه رهن حيازياً وأنيواجره وأنيعيرهء 
وما هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التى تجمز التصرف ف الحقوق الشخصية كيا تجز 
٠.‏ النتصرف فى الآعيان . والمستأجر فى كل ذلك إنما بتصرف فى حق شخصى له ق 
ذهة الاجر . 

هذا من الناحية القانونية . أما من الناحية العللية فإن التصرفات ااتى يجرسبا 
المستأجر عادة فى حقه هى التنازل عن هذا الحق وإيجاره من الباطن . فنبحث فى 


العيى . . . الحقيقة أنه بمكن أن تقسم الملاقات المالية إل قسسين : علاقات عينية وعلاقات 
شمخصية ٠‏ واتنقسم الملافات الشخصية بدورها إل سفوق اتنتفاع شخصية رمجرد حفوق شخصية 
( حقوق الدائنية ) . وتدخلعلاقات الإبحار فى طائفة حقوق الانتفاع الشخصية ٠‏ وليس ف طالفة 
يحرد لحقوق الشخصية . والمقصود من كونها و حقوقاً , هو مكنة الانتفاع بما هو ل الحق » 
وليس المقصود هو بحرد ارتقاب أداء المدين , ( عبد المى حجازى فقرة 1ه ص 4و رصص940). 
ويقول فى موضم آخر : و هذه المكنة لا تعتير حقاأ شخصياً بمد اصتلام المستأجر الثىء 
المؤجر . حقيقة أنه كان دائنا ( بامتلام الثىء ) بمد انمقاد العقد ٠‏ إلا أنه لا يكون دائاً 
بالانتفاع بعد تسلمه الثىء , ( عبد المى حجازى فقرة 7ه ص 4٠‏ ) . لكنا نأخذ مل الأستاذ 
عبد المى حجازى أمرين : ١(‏ )قوله إن المستأر لا يكون دائناً بالانتضاع بمد تسلمه الثىء فيه 
إغراق لا يتفق مم الملم به من أن المرجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع ٠‏ لا بتركه 
ينتفم فحسب . وقد وصل هذا الإغراق إلى حد أن يقول : «٠‏ ويدل هذا عل أن الموجر ؛ [ذ 
يسلم الثى. المؤجر وملحقاته فى حالة يصلح معها لأن يق بما أعد له من المنفعة ٠‏ يمتبر أنه قد نقذ 
لتزامه » ثم يتضذ بمد ذلك موقفا سلببا هو تركه المستأجر ينتفع بالشىء المؤجر ء فى حين تند 
المستأجر موقف من تكون له مكنة الانتفاع ١‏ تلك المكنة الى تخلص له من العقد . وهو وحده 
اللى يحققها دون أى تدضل من جانب الموجرء ( عبد المى حجازى فقرة ؟ه صن +54 - ص160). 
(؟ ) قوله فى موضم آخر إن المستأجر أن يحمى -ميازته ضد المؤجر نقسه بدعوى منم التمر سن 
ودعوى استرداد الميازة ( فقرة 8ه ص 41 ) » والمسل أن دعارى الحيازة إنما تكون المستأجر 
فى مواجهة النبر لاى مواجهة المزجر نفسه اء إذ العلاقة بين الموجر والمستأجر ينظمها عقد 
الإيحار ولا دخل لدعاوى الخيازة فما . 


نف 


مطلبين متعاقبءن : ( أولا) متى يئبت للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو حو 
ايجار من الباطن زايا اران لايس ابعاه أحد هذين الحةين . 


0 ع - القرىء بين التنازل عن ابر جار وارر يجار الى :لم يكن 
هناك فى القانون الفر نسى القديم فرق بين التنازل عن الإيجار وال يجار منالباطن 
من حيث طبيعة العمل نفسه » وإتما كان الفرق موجودا من حيث المقدار الذى 
بقع عليه العمل. فكان يعد إيجاراً من الباطن إيجار المستأجر للمزء من العين ألمواجرة ؛ 
أما إذا أج ركل الععن عد هذا تنازلا عن الإيجار . وعلى ذلك كان كلمن العملن 
ليجارا فى الواقع » ولكنه كان يسمى إيجارا من الباطن أو تنا لاعن الإيجار على 
حسب ما إذا اقتصر هذا الإيجمار على جزء من العين أو شهلها جميعاً2'© . 

أما فى التقنين المدنى الفر نسى - وتبعهق ذلك التقنين وي 
عن الأاو يعدد يبعا الاهة نلق المبتاأحر نيما لا إذا كان هذا التنازل قد ثم بشمن 
أو بدون تمن 29 والإيجار من الباطن هو عقد إيجار 29 . فالفرق إذن بين العملين 
فرى جوهرى يرجع إلى طبيعة العمل نفسه . ففى التنازل عن الإيجار لاايوجد 
الاعقد الإيجار الأصل بن المواجر والمستأجر» ويحول المستأجر حقوقه والتزاماته 
الناشئة من هذا العقد إلى المتنازل له . أما فى الإيجارمن الباطن فيوجد عقد إيجار 


. ٠١8م١ نقرة‎ ١ بودرى وثال‎ )١( 

(؟ ) وقد يككون التنازل عن الإيحار على سبيل المقايضة ٠‏ أو على سبيل الوصية ( انظر 
فى الوصية نقض فرنسى ١٠‏ يوليه سنة ١475‏ داللورزر الأسبوعى 97 - ومغ - 7٠6‏ مارس 
ه6١‏ دالرز ههو١‏ - 4١4‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة .مه ص 75 هامش # - 
أنسيكلربيدى داللرز * لفظ ععقده1 نمرة .)55٠‏ 

وقد يتنازل المستأجر عن الإيجار لشركة ليكون ذلك حصة له فيها ( نقض فرنمى 4 نوفير 
صنة ١9*1١‏ جازيت دى باليه سنة ١ ١987‏ دس .و ١4‏ ديسمسر سنة ١4494‏ داللوز 
4 - 1م08 - 18 نوفير سنة ١9607‏ داللرز 65و١1 ١597‏ أوبرى ورو إممان ه 
فقرة م.م ص 6070م رهامش م مكرر أ -تبلانيول و ريبير » ٠‏ نمرة امه ص 754 هارمشض "م 
أنسيكلريدى دالرز + لفظ »همهما فقرة 161 ) . 

(؟) يقم عل ححق المستأجر ذاته - والذى بدأ فى 'إقامة هذه التفرقة هو هذاء» 
مالم ن1-فنده5 الا معزمارعمع26) » ولكتهمر جم ف نفس المقال إلى تقاليد القانون الفر نمى 
القدم ( بلانيول ورييير وبولالجيه ؟ فقرة 75406 ا ص 78م هامش « ) . 


يل 


أصلى ما بين المواجر والمستأجر » ثم عقد إيجار من الباطن ما بين المستأجر الأصلى 
والمستأجر من الباطك 20 . 
ويرتب الفةه عادة على هذا الفرق نتائح عديدة0© » نذكر متها : 

١(‏ ) التنازل عن الإيجار هو حواله حو بالنسبة إلى حقوق المستأجر » وحوالةا 
دين بالنسبة إلى المز امائه . فيجب بوجه عام اتباع الإجراءات التى تخضع لها حوالة 
الحق وحوالة الدين . ولا كانت حوالة الهق لا تنفة فى حى المدين إلا بإعلانه 
بالحوالة أو بقبوله إياها » ولا تنفذ ق حت الغمر إلا من تاريخ الإعلان الرسمى 
أو التاربخ الثابت لقبول المدين ( م ه0٠"‏ مدت ) » وكان المفروض أن المواجر 
( أ المدين ) قد قبل التنازل ما دام لم يشترط فى عمد الإيجار عدم جواز التنازل 
كا سيأ ». فإنه إذا عر ذضس التنازل على المواجر تعين عليه قبوله . و لذلك بمكن 
اعتبار التنازل عن الإيجار » كحوالة حق .سارياً فى حق المرئجر من وقت إخطاره 
بالتنازل حتى بن بالعزاماته للمتنازل له دون الممستأجر » ولا حاجة إلى قبوله 
أو إعلانه رشمياً . على أن الرأى السائد فى فرنسا وى مصرهو أن التنازل عن 
الإيجار» “كحوالة حق » لا ينفذ فى <ى المراجي إلا منوقت إعلانه بالتنار ل أو من 


)١(‏ وأصبم الآن مقدار الحزء النرجر لا أهية له م فقد يم الإيجار من. الباطن مل 
0 مها » وف الالتين 
يب العقد ى طبيعته إيجارا . كذلك لا يرجه ما يمنم من ن أن يتنازل المستأجر عن إبجار جزء 

من العين ٠‏ كا يستطيم أن يتنازل عن إيجار العين كلها. وقد نص التكين المدنى المصري عل ذلك 
صراحة ف المادة +وه حيث يقول : « للمستأجر حق التنازل عن الإيحار أو الإجار من الباطن 
وذلك عن كل ما استأجرء أو بمضه » مام يقض الاتفاق بنير ذلك .. والمستأجر أيضاً أن يزجر 
من الباطن العين المؤجرة طول مدة الأبحار أو بمض هذه المدة » كا له أن يتنازل عن الإيجار 
طول: المدة تمضنا : 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المشرع الفرنسى / يرد أن يخالف انتقاليد الفرنسية القديمة » 
غلا يزال إبجار المستأجر لهزء منالعين' يعد إيجار! من الباطز وإيجحار المين كلها يمد تنازلا عن الإيجار , 
يرون أن النظرية احدبئة الى تجمل الفرق بين السلين راجعاً إلى طبيعة كل عمل [نما هى تعقيد 
المعاملات القانونية » وثل أن يفهم المتعاقدان الفرق الدقيى بين العملين من يت طبِيصّهما ( لوران 
8 فقرة لاوط ومايمدها ‏ دمانت وكوليه دى سانتير 7 فقرة ١5+‏ مكررة - بلانيول 
وريبير وبولانجيه ؟ هقرة 55089 ) . .بد عدل المشروع الفرنسى الإيطالى (م 414 ) عن هذا 
امييز بين التنازل عن الإبحار والابحار من الباطن . وجمل الاثنين مما إيجاراً من الياطن 
فرجم بذلك إلى نقاليد القانون الفرنى القديم . 

(؟) انظر برجه خاص جيوار ١‏ فمّرة #٠١‏ - فمّرة 9م 


1 


وقت قبوله ه0١؟‏ . ولما كانت حوالة الدين لاتنفذ ى حق الدائن إلا إذا أقرها 
١ /15+(‏ مدنى ) » وكان المفروض أن المواجر قد قبل التنازل "ا قدمنا . 
فلاحاجة إذن لإقرار المؤجر لحوالة الدين على الوجه المقرر فى الفقرة الثانية من 
المادة 15" ه«لدنى » ويكون التنازل سارياً فى حقه من وقت صدوره9؟ . 

أما الإيجار من الباطن فيخذيع لأحكام عمد الإيجار» ومن ثم لاحاجة 
لإعلانه ويكنى لسريانه فى حق الغغر أن يكون ثاب تالتاريخ2© . بل إن بوت 
التاريخ لا يشترط فى سريان الإيجار من الباطن فى حق المواجر 2" . 

١(‏ ) ف التنازل عن الإيحار يتصرف المستأجر فى حفه فيجب أن تتوافر فيه 
أهلية التصرف ء أما فى الإيجار من الباطن فإنه يوم بعمل هن أعمال الإدارة 
فتكنى فيه أهلية الإدارة0*) . 


)١(‏ نقضى فرنسى ؛ مايو سنة ١976‏ ( حكان ) دالوزه+9١-١1- 58١٠-1١4١‏ يناير 
سنة 4م9١‏ ورعلزه[.لاء8 4ه96و١1-‏ .م؟ - جيوار ١‏ فقرة 815 - نودرى وثال ١‏ فمرة 
٠6#‏ - بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة ١1همه‏ ص 80ل - سليمان مرقس فمّرة "1٠‏ ص "48 - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة +٠٠6‏ صن .4 وهامش ١‏ - عكس ذلك أوبرى ورو نمرة 69ه؟ 
ص !4١‏ هامش 78 مكرر. 

وإذا أخذنا بالرأى السائد . فإنه يترتب عل عدم سر يان التنازل عن الإيجمار ى سق الموجرء 
لمدم إعلانه به أو لعدم عرضه عليه لقبوله » أن تبى العلاقة قاهمة ما بين الم جر والمتأجر » 
ويستطيم المزجر أن يتجاهل وجود المتنازل له عن الإيجار ( نقض فرئسى ١5‏ أكتوير سنة ١64‏ 
61ر10 .07ع] 64 - 7# -- ”م أكوير سنة صري).ل م١1‏ ساع لع بمج سل 
٠‏ يناير سنة ١48+‏ .ظ.1.0[ :هو( - ١‏ - نغ -م). فلا يستطيم المتنازل له أن يتمسك 
بتجديد الإيحار تجديداً ضمنياً إذا ب فى العين بعد إنتهاء الإبحار الأصمل » ولا أن يتمسك بامتداد 
الإيحار يحم القانون لأحكام التشريعات الاستئنائية ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة +5١٠‏ ص 4٠8‏ 
هامش ١‏ ) . 

(؟) انظر مايل فقرة 40/5 . 

(* ) ويترتب عل المييز بين التنازل عن الإيحار والأبجار من الباطن عل الوجه اللى 
قدمناه أنه إذا تنازل المستأجر لأشخاص متمددين : فضل مهم من سبق إلى إعلان الموجر بالتنازل 
الصادر لمصلحته » ولا اعداد بوضم اليد . أما إذا آجر المستاجر لأششخاص متعددين من الياطن » 
فضل من سرق إلى وضع يده أوإل تسجيل عقده لبقا لأحكام المادة 0ه مدنى ( بودرى وثال 
١‏ نظرة 1١126‏ - نقرة 4م١١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1١6٠‏ ص لم١4‏ هامش (١‏ سل 
رانظر فى تنازع المتنازك له عن الإيجار مع المستأجر من الباطن بودرى وئال ١‏ فقرة ١١88‏ ). 

(4) استثناف مختلط ه ديسمبر سنة ١98‏ م لهم ص 70٠‏ - قارن سليمان مرقس فقرة 
4٠‏ ص 158 . 

(0) بردرى وقال ١‏ نمّرة مه١٠.‏ 
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(") ف التنازل عنالإيجار تكون الشروط واحدة فيا بعنالمووجر والمستأجر 
وفها بين المستأجر والمتنازل له عن الإيجار » أما فى الإيحار منالباطن فقد نختلفه 
شروط الإيجار فيا بين المؤجر والمستأجر عنها فيا بين المستأجر والمستأجر من 
الياطن 2107 . ْ 
( ؛ ) ف التنازل عن الإيجار لي سللمستأجر حق امتياز علىما يوجد ف الععن 
المؤنجرة من منقولات الممنازل له » وله حق امتياز فى الإيجار من الباطن على 
منقولاات المستأجر من الباطن الموجودة بالععن المواجرة0؟) 1 


١10‏ يدان ١١‏ كمرة 0٠07‏ - بلانيول ورببير ٠١‏ قمرة آأمه ص 7”58” - جوسران 
فتمرة 14؟١؟١‏ . 

)١(‏ بودري وقال ١‏ فمرة #ه.٠١‏ - بدان ١١‏ فمرة ؟0.ه - أويزى ورر وإميان ه 
ضَرة 8+4 ص لاه؟ - بلانيول وربيير ٠١‏ فقّرة ١همه‏ ص 70960 - وانظر فى ذلك الاجحار 
المؤلف فقّرة 46“ . 

وهناك نتائج أخرى أقل أهمية ما تقدم » نذكر مها : ١(‏ ) لا يتطيع المتنازل له عن 
الإيجار أن يطلب من المستأجر إجراء العرميمات الضرورية ٠‏ ريستطيم المستأجر من الباطن طلب 
ذقك من المستأجر الأصل . (ب ) المستأجر من الباطن أن يطلب من المستأجر الأسل فى ححالة 
إيحار الأراضى الزراعية إسقاط الأجرة أر إنقاصها إذا هلك الزرع كله أو بعضه قبل حصاده 
يسبب قوة قاهرة © وكذلك إذا امتنخ من تميئة الأرس اقزراعة أومن بذرها أرهاك البذر كله 
أو أكثرء وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ( م 518 - 515 مدف ) ء أما المتنازل له عن الإيجار 
فلا بحوز له طلب ثىء من ذلك فى علاقته مم المتأجر الأصل . ( - ) التنازل عن الإيجار يثبت 
طبقاً القواعد العامة . أما الأيحار من البالن » فى اتقنين المدنى القديم ( وكذلك فى التغنين المدنى 
الفرنسى ) لا يجوز إثبانه إلا طبقاً لقواعد خاصة سبق يانها » هذا إذا كان المراد إثبات الإبجار 
من الباطن فيما بين المستأجر الأصل والمستأجر من الباطن . أما فيما عدا ذلك - كا إذا كان المزجر 
مثلا يريد إثبات الإيجار من الباطن قبل المستأجر الأصل المنرع من هذا الإيجارسى يتوصل بذاك 
إلى فسن عقد الإيحار الأصل - فيجور إثبات الإيجار من الباطن بطرق الإثبات كافة ( هيك ٠١‏ 
ققرة 6٠م؟‏ - بودرى وثال ١‏ فقرة ٠١11‏ ). ( د ) يحوز المستأجر أن يؤجر المين من الباطن 
قمؤجر نفسه ء أما إذا تنازل له عن الإيجحار فإن هذا يعد تقابلا من الإيجار الأصلى ( عباس حسن 
الصراف فقرة ؟95). 

والفصل فيما إذا كان المستأجر الأسل قد أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجمار خاضم 
لتقدير ممكة الموضوع . ومن القرائن على أن المستأجر قد تنازل عن الإيحار أن يكون قد تقاضى 
من هذا التنازل ديمة واححدة ( خخلو ر جل ) لا على أنناط ٠‏ أما فى الإيجار من الباطن فالأجرة تدقم 
فى العادة أقساطاً . وبع المتجر (عح:©5 هدم 06 08هه0؟) يمسبععادة تنازل عن الإار لا إيجار 
من الباطن ( يودرىوقال ١‏ ثقَرة ٠١٠6‏ - يدان ١١‏ تثقرة 0.4 - بلانيول وريير ٠١‏ فقرة 
»١‏ ص +71 - كولان وكاببتان ودوىلامررانديير ؟ فقرة .)01١507‏ وعد آلشك يفسر س 


ا 


الطلب ارول 
منى يثبت للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن 
06 - تصوص فادونم تنص الادة 97ه مز من التفنن المدسق على 
ما يألى : 


و للمستأجر <ق التنا زل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن » وذلك عن كل 
ما استأجره أو بعضه . مالم يقض الانفاق بغمر ذلك .20 , 

ويابل هذا النص ن ف التقنين المدنى القديم المادة 507 

ويقابل فى التقندنات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السورى 
م 1ه - وف التقنين المدنى الليبى م 7ه - وف التقنن المدنى العراق م ه/1/ا ‏ 
وق تقشن الموجبات والءقود اللبنانى م :مه وه2؟., 


التصرف بأنه إيحار من الباطن لا تنازل عن الإيحار »-لأن هذا هو الأقرب لفسير ذية 
المتعافدين ( جيوار ١‏ فقرة 8١١‏ - بودرى رثال ١‏ فقّرة ٠١68‏ - دىباج © فقرة 7٠٠‏ 
أنسيككر بيدى داللوز م. لفظ ©جدنان) فقرة موه - سليمان مرفس فقرة ١41١‏ - عبد الفتاح 
عبد الاى فقرة ١١١‏ محمد كامل مرمى فمّرة ١88‏ ص 8*4 - محمد عل إمام فقرة ١١7‏ 
ص 8مو؟ - عبد المنم البدرارى ص ٠١١‏ - منصور مصطى منصور فقرة 51١‏ ص 654 - 
كن ل و ا ا ١‏ 

00 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة +78 من المشروع المّهيدى عل الوجه 
الآفى : ١١‏ - للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الايحار من الباطن » و ذلك عن كل ما استأجره 
5 الم يمقض الاتفاق بغر ذلك . وقد بنفاد هذا الاتفانق من الطلروف . “” - فاذأ 
اشترط أن الننازل عن الإيحار أو الإيحار من الباطن لا يكون إلا موافقة المؤجر » فلا يحوز 
لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع » . و أقرته لحنة المراجمة تحت رتم 581 ف المشروع 
الهاى . ووافق عليه يحلس النواب نحت رتم 56١‏ . وى لحنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة 
الثانية , حى لا تفتح باب للمنازعات » » وحذفت عبارة « وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف » 
عزنا اخ الفقرة الأولى « اكتفاء بالقراعد العامة » » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى 
التنقين المدلى الحديد » وصار رقمه “هوه ٠‏ داق عليد ون شين لا عافد لاسي 
الأعال التحسضسم يه ؛ ص رودم - ص 5ه ). 

(؟) التقنين المدنى القديم م 575+/44: : يحرز للمستأجر أن يؤجر ما استأجرء كله 
أو بعضه أو يقط حقه ى الإبجار لغيره » إلا إذا وجد شرط خالف ذلك . 

( وأحكام التقنين !لدفى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى المديد) . 

(*) التفنينات المدنية المر بية الأخرى : 
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الإيجار للغر 2١2‏ وق الإيجار من الباطن ء ما لم يوجد شرط بمنعه من ذلك59© , 


سه التقنين المدى السررى م ٠50٠.‏ ( صطابق ) . 

الهقنين المدى الليبى م ؟وه ( مطايت ) . 

التقنين المدنى العراق م ها : ١‏ - لمستأجر أن يؤجر المأجور كله أوبضه » بمد نبضه 
أوتبله » فى المقار وف المنقول » وله كذلك أن يتنازل لغير الموجر عن الإجارة » كل هذا 
.ما م يقض الاتفاق أو العرف بفيره . ٠١‏ فإذا اشترط أن إيجار المستأجر أو تناز له عن الإيجار 
لا يكرن إلا بمرافقة المرجر » فلا جحوز لهذا أن بمنى عن المرافقة إلا لسبب مشروع . 

( وأحكام التقنين المراق تتفق مم أحكام الثنقين المصرى - انظر عباس حسن الصراف 
ففرء لاه؟ ومابمدها ). 3 

تقنين الموجبات والمقود اللبنان م 84ه/١اوه‏ : -١‏ بحت للمستأجر أن يؤجر كل المأجور 
أوجزءاً منه وأن يتنازل عن الإجارة لنبره . مالم يكن قد نص فى المقد عل منمه من الإيحار 
أو التنازل» أوكان هذا المع ستقادا من مافة القىه المأجور . . ... واج وإذا عرط أن لستاعر 
حت الإيجار أو التنازل برضا المؤجر » فليس للمؤجر أن يرفض الإيحار أو التنازل لير سبب 
مشروع . 

( وأحكام التقنين اللبنانى تنفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

(1) وظا تجوز اللزل عن الاعا_ : كذتك يجوز التنازل عن الوعد بالإيجار من الموصرد 
له » كأن يتنازل الموعود له بالإبحار أو بالاستشجار عن حقه لمشعرى المين ( بودرى وقال ١‏ 
فئرة ٠١١6‏ - أنسيكلريدى دالرز م لمط مجهن60] فقرة م308 ) , 

(؟) ذلك أن الإيجار فى الأصل لا يمتبر متصلا بشخص المستأجر » والتنازل عن الإيجار 
والإيحار من الباطن إنما يضيفان إلى النزام المستاجر الاصل بالاجرة التزام المتنازل له عن الإيجار 
والتزام المستأجر من الباطن ( بودرى وثال ١‏ فقرة ٠١007‏ ) . والتقنينات اللاتينية تجمل التنازل 
عن الإبجحار أو الإيجار من الاظة اكد ١‏ مه بود شرط مانع . أما التقنين المدنى الألمان فِنَمى 
فى المادة 4ه بأنه لايحوز للمستأجر الأصل أن يتنازل عن الإيجحار أو أن يؤجر من الباطن 
إلا بإذن من المرجر » فإذا امتنم هذا الأخير من إعطاء الإذن دون أن يكون لديه سبب خطير 
يرجع إلى شخص المتنازل له عن الإيحار أر المستأجر ص الباطن ٠‏ جاز المستأجر الأصل أن .طلب 
فسخ الإيحار بينه وبين الموجر بعد التنبيه عليه ى المواعيد القانونية . 

هذا وحى لوم يوجد ثرط مانم . فإنه لا يحوز المستأجر بالرغم من ذلك أن يسىء.استمال 
حفقه فى التنازل عن الإيجحار أو فى الإيجار من الباطن ٠‏ فيمطى المين مثلا لمن ينتفع ا فى غير 
ما أعدت له » وإلاكان ملا بال لماته كا لو كان الشرط المانع موجوداً ( جيوار ١‏ فقرة 1+ ). 
وتنص المادة 6مه من تقنين المرجبات والمقود البنانى على ما يأق : « وفى كل حال لا يحوز 
لمتأجر أن بتنازل أو يؤجر الثىء لاستمال مختلف عن الاستمال المعين فى المقد أو المستفاد من 
ملعية الثىء أو لا ستمال يكرن أثقل عبا , . أما إذا كان هناك 2 
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فنتكلم فى هذا الشرط المانع » ونبحثه منالوجوه الااتية : (1) من حيث تفسيره 
ومدى نطبيقه . (؟) من حيث ما يدخل فيه منالتحويرات . () منحيث الجزاء 
الذى ير تب عليه . - 


١8‏ - الشرط المانع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه. 


64 - الشرط المانم الضرى : لايتجتّ أن يكون الشرط المانع مذ كوراً 
صراحة فق عمّد الإيجار  ٠‏ بل يحوز استخلاصه ضمناً من الظروف نفسها . وقد 
كان المشروع التمهيدى لنصالمادة 957ه مدنى .تضمن عبارة ى هذا المعنى بخرى 
على الوجه الانى : ؛ وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف ؛ » فحذفت هذه 
العبارة فى لحنة يحلس الشيوخ واكتفاء بالقواعد العامة 2١('‏ . 

فإذا أجر الموجر الععن للمستأجر لاعتبار شخصى فيه ؛ فلا جو لهذا الأخر 
أن جر من الباطن أو" أن يتنازل عن الإيحاز » حتى لولم يكن منصوصاً صراحة 

على المنح ى العقد2") . وكذلك ف المزارعة لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار 
أو الإيمار من الباطن إلا برضاء الموئجر ( م 776 مدنى ) , لأن المزارعة قد نظر 
فبا إلى شخص المزارع 7" . 


فى أن يؤجر من الباطن لمن يشاء » فهناك رأى يقول تحواز الإيجار من الباطن لشخص ينتفع 
بالعين فى غير ما أعدت له ( دير جيه « فقرة 848 ) »2 ورأى آخر يذهب إلى عدم جواز ذلك 
وأن المقصود بإباحه الإبحار من الباطن لمن يشاره المستأجر هو عدم تَمَييده بموافقة المؤجر على 
الشخض الذى بحوز الإبحار له من اللباطن ( ترولون ١‏ فقرة ١7١‏ - ؛_ردرى وقال ١‏ فمرة 
٠4‏ ) . ونرى الأخذ بال رأى انثانى لأنه أقرب إل تفسير نية المتماقدين . 

هذا وقد قلبْ قانون إيجار الأماكن الوضم ٠‏ فجعل الأصل فى إيجار الأما كن أنه لا يحوز 
المستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يوجر من الباطن » وجمل الحواز هو الاستثناء » و لايكون 
إلا بئر خيص خاص من الموجر وقت التنازل أو التأجير من الباطن » مالم يكن عقد الإبجار الأمل 
ميرماً بعد آخر ديمير سنة ١84‏ فيكون التنازل عن الإبجار أو الإيحار من الباطن جائزا 
بمجرد الثر خيص فيه ترخيصا عاما فى عقد الإبحار . وينص قانون الإصلاح الزراعى يعدم جواز 
التنازل عن الإيجار أو الإبجار من الباطن فى إبجحار الأرامى الزراعية . وسيأق بحث ذاك تفصيلا 
عد الكلام فى إيجار الأما كن وف إيجار الآراة ضى الزراعية . 

4©4 مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص هه - صن 1.8ه وانظر آنفاً فقرة‎ )١( 
فى الطامش . ظ‎ 
.1١٠.# فمرة‎ ١ بردرى وقال‎ )١؟(‎ 
(؟ ) المذكرة الإيضاسية لمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال الشهرية 6 سو اذوب‎ 
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5 عرامم النوسع فى تصيير الشسرط المافع : وسواء كان الشر ط المانع 
صرحا أو ضمنياً . فالقاعدة أن هذا المنع استثنائى فلا يجوز التوسع فى تفسيره » 
ولاتقيد حرية المستأجر ف التنازل عن الإيجار من الباطن إلا بالقدر امراب 
عليه ق العدّد 2١2‏ . ويعرتب على ذلك ما يأنى : ار 


(أولا ) بحوز للمستأجرء بالرغي من وجود الشرط المائع » أن يدخل معه 
شركاء فى استغلال العين المواجرة ما د'موا غير مستأجرين من الباطن22 » وله 


- وانظرق ذلك الإيحار المزلف فقرة ١‏ 4 حو امه الأعان عر ما لاسا قشم تر ار سرت 
ألعين مفروشه ١‏ فيجوز لمستأجر العين المفرو شه أن يتنازل عن الإيحار أو أن يوجر من الباطن 
ما م يوجد شرط مانم ( بودرى وقال ١‏ فمّرة ٠١54‏ س أو برى ورو وإممان ه فمرة لم0١؟‏ 
ص +760 - أنسيكلو يدى داللوز " لفظ معجقناه] فمّرة 5.89١‏ - قارن عبد الفاح عد الباق 
فققّرة 5# ءس 4١4‏ - وانظر عكس ذلك وأن تأجير النرف المفروشة به يضمن الشرط المانع 
عبد المنعم البدراوى ص ٠١5‏ ) . كذك لا يستخلص الشرط امانع الفصمى من أن الإيصال بالابر؟ 
يضمن ثرطاً مطبوعاً يقضى بالمئم ويتتلمه المستأجر دون اعتراضى إذا كان عمد الإيحار ذاته 
عاء: لو ] من الشرط المانم (.8فت .01 .؟ن[) ١7110‏ سلة .66و فقرة .٠ه‏ تولوز هما يوليه 
سنة ١85٠‏ جازيت دى باليه ١١٠4-6 - ٠.‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة +51 ص 414 
هامش ”؟ - هممد كامل مرمى ثُمَرة “ما ص 54١‏ ). 

)1١(‏ ولا يفتر ص وجود نشرط المانم ؛ فمند الشك يعمتير غير موججود »؛ والمورجر هو 
ألنى تحمل عبء إثبات و موده ( نمض فر تمى ” مارس سنة ١94175‏ صيريه 19155( الوا 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 588 ) . 

)١(‏ وقد قضت عمكة النقض بأنه إذا استأجر شخص محلا وكان مشروطا عليه فى عقد 
الإيحار ألا يتنازل عن إجار ته لأحد أو يزجره من باطنه لآ خر إلا بإذن المؤجر ٠١‏ وأشرك المستأجر: 
شخصاً آخر معه فى التجارة وأودعا نضاعهما فى امحل » ثم تدم امحل وتلفث البضاعة بفمل الماك 
وإهماله » فلا محالفة القانرن فى أن تقضى الحكمة لمالكى البضاعة التالفة بقيمة التعويض المستحق 
لما ( نقض مدقف 54 ناير سنة ١9486‏ مجموعة ١‏ رتم 117 ص ١أوه‏ ) - وقضت محكة 
الاستئناف الوطنية بأن الشرط المنصوص عنه فى عمد الإجارة بمنم التأجير من الباطن أو التنازل 
عن الإحارة لا يحوز التوسع فيه بحيث يشمل منع المستأجر من إشرالك الفير معه فى زراعةالأآرض 
المؤجرة ( أستكناف وطى ١4‏ نوفعر سنة ١47١‏ المحجموعة الرسمية 7؟ رتم ١١٠١‏ ص ١١8‏ ). 
رقضت محكة بى سويف الكلية بأنه إذا نص فى عقد إجارة زراعية على عدم جواز الإبيحار من 
الباطن ٠‏ فإن ذلك لا بمنع المستأجر من إدخال شركاء معه فى زراعة الأرض المزجرة ( ببى مويف 
الكلية 58 يناير سنة ١481١‏ المجموعة الرحمية 5١‏ رتم ١40‏ ص 750 ) . وقضت محكة مصر 
الختلطة الحزئية بأنه لا يمد إخلالا بالشرط المانع أن يشترك مع ورئة المستأجر من يساعدم عل 
الاستمرار ق أاستغلال العين المؤجرة ( مصر الحتلطة الحزتيه ؟ ياير سنه ١9457‏ جازيت ؟١‏ 
رتم هل ص ١٠١6‏ ) - انظر أيضاً فى هذا الممى اسكناف محختلط +7 مارس سنة ١858#‏ جازيت سل 
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كذلك أن يسكن معه صدبقاً دون أن يكون مستأجراً20 . وللمستأجر أيضاً أنه 
بعمر العين الموئجرة»لآن الإعارة ليست إيجاراً من الباطن ولا تنازلا عن الإيجار » 
عل ألا تستغرق مدة الأعارة مدة الإيجار الأصلى 1 وعلألا ينزل المستعير عن 
استعبال العين للغير ولوعلى سبيل التبرع ( م ١/518‏ مدنى )050 . ولا بعد عخالفة 
للشرط المانع أن يقم مستأجر المنجر مديراً لإدارة المنجر بشرط أن يخضع له ى 
تصرفاته2©2 » ولا أن يعهد المستأجر بالعين الموجرة إلى خادم أو 00 
حر ابش والفتابة ينا ألثاد غبار يل ولا ان سكن تنا خادمه أ أجذا من أتباعه 

بدلامنأن يسكنها هو( . كذلك لا يعد عخالفة لاشرط المائم أن تنزل شركة عن 
الإيجار لشركة مخلفها إذا كانت الشركة الثانية ليست إلا استمرار للشركة الأولىء,' 
ولا تمنم زيادة رأس امال أو إنقاصه أو مد أجل الشركة أو تغيمر مركر إدارعها مك 
أن تعتتر الشركة مستمرة”*© . وقد قضى بأنه إذا حلت ل الشركة شركة أخرى 

لم يدخخل فسها أعضاء جدد واقتصرت على بعض اعقاء الشركة كة الآولى ؛ فإن حاول 


١*7‏ رن |0 ص لام - استئئناف مصر 5١5‏ ديسسير سنة ا*9١‏ المحاماة م١‏ ركم مس 
ص 59لا . 

- ١و.ال فقرة‎ ١ فقرة م8 - بودرى وقال‎ ١ جيوار‎ - 5+١ لوران 6؟ فقرة‎ )١( 
الإيحار لمؤلف فقرة 405+ - سليمان مرقس فقرة 44؟ صصس 448 - عبد الفتاح عبد الباق‎ 
. 56١9 ممسرة‎ 

(؟١)‏ نقضضص فرنسى ب فبراير سنة م9١‏ سيريه مم9( - | - وه ل ترولون ! 
فقرة ١.5‏ - أربرى ورر رإسإن ه ففرة 84م ص ١95‏ رهامش رقم ؟١‏ - بلانيرل وريبير 
٠‏ فقرة 51مه ص 59/ - سليمان مرقس فقرة +؛؟ صل 449 - عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة 156 ص 1١8‏ - محمد عل إمام فقرة ١55‏ ص ».4 - عبد المع, البدرارى ص م١١‏ - 
منصور مصطقى منصرر فقرة 1١+‏ صل 07١‏ عبد المنم فرج الصدة فقرة ١9١‏ ص 786 سه 
وقارن م 4/084 من تقنين الموجبات والعقود اللبناى وتنص عل ما يأق « ومنم امتاخ 
م او ا 00 دن الماجون 
أوكان الترافن مله | خلال اهن آأخر وال عاد 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ٠١١1١‏ الإبجار للمؤلف فقرة 1.57 ص ٠.4‏ هامش ١‏ - 
سليمان مرئس فمرة 7414 ص 447 داص 41# . 

(1: ) ديفر جييه ١‏ فمّرة 055 - بودرى وثال ١‏ فقرة و١١‏ - أوبرى ورووإلمان ه 
نمرة 64م ص 7856 - بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة ؟هه ص 084 - سليمان مرئمقس فقرة ++ + 
ص ”1#غم. 

(ه ) بردرى ورقال ١‏ غمرة 4+و١١‏ . 


لم0 


الشركة الجديدة محل الشركة القدبمة ى الإيجار لا يعد إخلالا بالشر ط المانم 292 
ومع ذلك فقد قضى بأنه يعد إخلالا بالشرط المانع أن نحل شركة جديدة محل 
شركة قديمة فى الإيجار » ولوكان أكثر أعضاء الشركة الحديدة من أعضاء 
الشركة الأولى0© . فالمسألة إذن من مسائل الواقع » وقاضى الموضوع هو الذى 
ببت فيا إذا كانت الشركة 'الحديدة ليست إلا استمراراً للشركة القدععة أو أنها 
شركة أخرى مستقلة20 . | 

, - ( ثانياً ) ولا يجوز التعسف ف السك بالشر ط المانع » فإذا تعذر على المستأجر 
الانتفاع بالعين المواجرة بنفسه » واضطر إلى إيجارها من الباطن أو التنازل عن 
إيجارها للغير » فلا يجوز للمؤجر أن يتمسك بالشرط المانع إذا لم تكن له أية 
مصلحة فى تنفيذه » وإلا كان هذا منه تعسفاً فى استععال حةه . وق فرنسا يواخذ 
مبذأ المبدأ إذا لم بجىء الشرط المانع مطلقاً بلدخلت عليه تحويرات على النحو الذى 


,.(١١م-‎ ١-5٠ دالرز‎ ١856٠6 مارس سنة‎ ١ نمض فرنسى‎ )١( 

(؟) نقض فرنسى ٠١‏ يناير سنة 48١‏ ١دالوز‏ 1م - ١١9 -١‏ -أوبرى ورووإمان ه 
فقرة م١6‏ ص 658٠7؟.‏ 

(؟) بردرى وقال ١‏ فقرة ٠١44‏ - ولايمد إخلالا بالشرط المافم أن يدل 
أحد الشركاء عن حصته لشريك آخمر ويدخل فى ذلك حقه فى الإيجار » مام يتبين أن هذا مالف 
لمعى الذى قصد إليه المتماقدان من الشرط المانعم ( بودرى وقال ١‏ فقرة مم٠ ٠‏ - سليمان مر قفس 
فقرة ١4+‏ ص 47 4 هامش + ) . ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا باع أحد الشر يكين فى شركة واقعية 
حصته للشر يك الآ خعر وتنازل له عن حصته فى الإجارة »؛ كان هذا اتنازل الال بالشرط المافم 
( الإسكندرية الوطنية م ينايبر سنة |١66١‏ البئريم والفضاء ؟ رقم ١6‏ ص ٠.60‏ - سليماتن 
مرقس فقرة 744 ص ١47‏ هائش 7 ) - ويعمل القضاء المصرى فى بعض أحكامه الشرط المائم 
المطبوع ( استثناف محتلط 594 يونيه سئة 1951١‏ م 7# صل هو.4؛-مصر المختلطة الحزئية 7 فبراير 
سنة 191١‏ جازيت ١١‏ رتم 5١4‏ ص ١٠١7‏ ) » وفى أحكام أخرى لا يعمله ( إستئناث مختلط 
8 أبريل سنة جازريت ٠١‏ رقم 64 ص 157 . الإسكندرية الوطنية ١‏ سبتمبر 
سنة ١94+‏ المجموعة الرحمية م4 رتم +8 صن ه١٠‏ ) . وقارن استئثنان مختلط © ديسمبر 
سنة 19411 م 51 ص 74 ( وتتساءل الحكة هل يعمل بالشرط المانع المطبوع أمام رضاء ضمى 

من الم جر ا ‏ يي 00 
لا يستطيع المستأجرو حده أن يشفلها » ولم يفصل الحك فى المألة ) . ' 

ويعد إخلالا بالشرط المانم أن يؤجر المستأجر من باطته غرفة مفروشة فى العين المؤجرة 
أو أن يؤزرى نزلاء يعيشون ويطممون (65981088681,68م) ( جيوار ١‏ همرة م؟" ‏ بودرىي 
وقال ١و‏ نثّرة 6م١١‏ - شرة .)١١856‏ 
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ستراه فما يل . أما إذا جاء الشرط المانع مطلقاً ' فالكثرة منالفقهاء والحاكم ى 
فرنسا يلزمون به المستأجر حتى لولم يكن للموئجر صالح فى تنفيذه »وحتى لو أدى 
تنفيذه إلى تعذر انتفاع المستأجر بالعين الموئجرة7١2‏ . والسبب فى ذلك أن المادة 
1 من التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ عندما أباحت للمستأجر الإيجار من الباطن 
والتنازل عنالإيجار عند عدم وجود شرط بمنع من ذلكء أضافت أن هذا الشرط 
المانع يحب تنفيذه بدقة (ناعناج؟ ع0 5؟ناه[,ه) أوع #ؤلاهاء عااع) . وقد 
اختلف ق تفسير هذه العبارة 29 ع والرأى الصحيح الذى يويده التاريخ بقضى 
بأن معنى تنفيذ الشرط المانم بدقة هو أنه ينفذنى جميع الأحوال:ولوم يكن للمواجر 
صالح ف تنفيذه . فقسد كان القانون الفرنسى القديم يقضى بأن الشرط المانع 
لايتحتم العمل به بدقة29 » فإذا أجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عن 
الزيجار للغير بالرغم من وجود الشرط المانع » وكان ذلك لاضطراره إلى ترك 
الععن الموجرة؛ ولم كن هناك ما يدعو المؤجر إلى عدم قبول المستأجر من الباطن 
أو المننازل له عن الإيحار بديلا من المستأجر الأصلى » فإن الموئجر لا يستطيع إذا 
لم يرد الموافقة إلا أن فسخ العقد . ولايحوز له طلب إبقاء العقد مع إخراج 
المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار » وإلزام المستأجر الأصلى أن يبق 
فى العين7!؟ . وقد كان مشروع التقنين المدنى الفرنسى ينص فما يتعلق بإيجار 
المنازل على هذا الحكم الدى كان متبعاً فى القانون الفرنسى القديم » أما فى إيجار 
الأراضى الزراعية والمصانع فقد كان ينص على أن الشرط المانع ينفذبدقة . ولكن 


(1) نمض فرنى ؟1 مايو سلة 110م1 .ماع .5 - دصيحون ه ينابر سنة 8مم١‏ جازيت 
دى ياليه وم ١٠١-15‏ - ديثر جييه ١‏ فقرة #54 لوران ٠6‏ فقرة ٠+٠‏ - جيوار ١‏ 
شرة 6؟٠“”‏ رفمرة 07 - بردرى وقال ١‏ فنمّرة 6م١٠‏ ا. 

(؟) فهناك رأى يذعب إل أن المراد بها أن تفسير الشرط المائع لا يحرز التوسم فيه ؛ 
بل يحب أن ينفذ كا هو بكل دقة دون مجاوزة لحدوده » والقائلون مذا الر اع مرتوت عله 
أن المنع من الإيجار لا يشمل المنم من التنازل وكذلك المكس . وهناك رأى ثان يذهب فى تفسير 
هذه المارة إلى أن المستأجر لا بمنم من الإيحار أو من التنازل إلا إذا كان المنم منصوصاً عليه 
صراحة . ولكن الصحيم هو الرأى الذى يستند إلى التقاليد التاريئمية على النحو المبسوط فى المتن 
( الإبحار المؤلف ثقرة ه.؛#). 

(“) بودرى وقال ١‏ نقرة 06لم١٠.‏ 

(4 ) بوتبيه ى الإبحار فقرة #م7 . 


يفف 


عند وضم التقنن المدنى الفرنسى بصفة نهائية عدل عن هذا الرأى » ولم يرد 
واضعوه تمييز حالة عن أخرى » فقضت المادة 10/117 مدنى فرنسى بأن الشرط 
المانع يحب تنفيذه بدقة » دون تمييز بين المنازل والأراضى الزراغية والمصانع 
وغيرها من الأشياء(١».‏ ولهذا جرى العمل فق فرنسا على أن الشرط المائع ‏ بعد 
أن يراعى عدم التوسع فى تفسيره فلا يطبق إلاى حدوده الضيقة - ينفذ بدقة ق 
دائرة هذه الحدود؛ فلا ينظر هل للموؤجر ميرر معقول للتمسلك به بل يحب تنفيذه 
حتى لولم يكن للموئجر صالح ف تنفيذه » وحتى لو أدى تنفيذه إلى تعذر انتفاع 
المستأجر الأصلٍ بالعين الموئجرة » فلا يجوز لهذا عند وجود الشرط المانع أن يوجر 
من الباطن أو يتنازل عن الإيجحار و لو أدى ذلك إلىمتركه المعزل مقفلادون الانتفاع 
به220 . على أن بعض الفقهاء فى فرنسا يذهبون إلىغمر ذلك ؛ ويقولون بأن الشرط 
المانع المطلق ؛ كالشراط المانع المقيد فها سعرى ؛ لا بحوز اتعسف ف التمسك به . 
وإئما يجب على المستأجر أن يطلب من المواجر الموافقة على الإيجار من الباطن أو التناز ل 
عن الإنجار إذا بجدت حاجة اضطرته إلى 0 
الر فض فإذا رفض المواجر تعنتاً أورغبة منهق ابتزاز أجرة أعلى » كان للمستأجر 
أن يرهم الأمر إلى القضاء رخص له فى الإيجار من الباطن أو التنازل عن 
الإيمار222 , 
فإذا كان فى فرنسا ‏ وى تقئيها المدنى النص القاضى بوجوب تنفيذ الشرط 
ب بعدم جواز التعسف ف التمسكبالشرط المانع » فأولى 
بمصر ‏ وليس ف تقنينها نص يضاهى الئص الفرنسى - أن تنطبق القواعد العامة 
قْ 7 التعسف فى استعمال الحق ٠‏ وقد أخذ المشرع المصرى صراحة هذه 
النظرية فى المادة ه منالتقنين المدنى . فإذا وجد لشرط لانم ردت اسن بر 
حاجة إلى الإجارمن الباطن أو التنازل عن الإ جار ؛ وجب عليه أولاأن يطلب من 


)1١(‏ لوران ١١‏ فقرة ٠‏ - سيوار ١‏ فقرة 06 وفقرة #9” - بودرى وقال 
١‏ فمَرة +م١٠ ‏ - بلائيول وريبير وبولانجيه ” ثَمرة 7991 . 

(؟١)‏ نقض فرنسى ؟ فبراير سنة ١4٠1١‏ داللوز -1١4( -1-0191٠١‏ #0 أكتوير 
عمنة ١5977‏ داتئرز م#؟عوو- و اه.م - جيوار ١‏ فقرة م70 - بودرى وثقال ١‏ فمرة 
م١٠‏ - بلانيول وربير ٠١‏ فمرة امه ص 54لا . 

(؟) أوبرى ورو وإمماد ه فقرء +75 ص 76٠‏ وهامش ٠١‏ 


00 


الاجر الموافقة 0 فإن !متنع المواجر و نمس ك بالشرط المانع » كان للمستأجر 
أن يرفم الأمر للقضاء » فإذا ثب" 9 المواجر ليست له أية مصلحة ق التمسك 
بالشرط المانع » وأنه إنها بتمسك به تعننآ ؛ » كان للقضاء أن كم ادر من التوسات 


ف استعال حقده » وأن يرخص للمستأجر فى الإمجار من الباطن أو فى التنازل عن 
الإبجحار "2 . 


ثلا ) وبجوز أخبرا - حت فى حلدود عدم التوسع فى نفسير الشرط المانع 
وق حدود عدم جواز التعسف ف التمسك به أن يننازل الموجر عن الشرط » 
سواء كان مطلقاً أو مقيداً . » فيتحلل منه منه المستأجر ويكون له الح فى الإبجار من 


الباطن أو التنازل عن الإنجار .وكا يكون تنازل المؤجر عنالشرط المانع صرعحاء 
كذلك قد يكون شبيكا كان : يقبض الأجرة من المستأجر من الباطن أومن المتنازل 


له عن الإجار 299 أو يطالبه ا وقد قضى بأن سكوت الاجر مدة طويلة عن 
الاعئراض على المستأجر لإمجاره العمن من الباطن » رغاً من وجو د شر ط يمحظر 


)١(‏ الإبجار للمؤلف فقرة ه.4 - سليمان مرمس فقرة 544 ص 44# ح ص 444 ل 
عبد للنم البدرارى ص ١٠١١5‏ - ص ٠١7‏ - بى صويف الكلية ٠١‏ نوفبر سنة ١47٠0‏ الصمهمة 
الرهمية ؟؟ رقم ١١١‏ صن 188 - الإسكندرية الوطنية ١١‏ سبتمير سنة 1548 الجموعة الر نمية 
)رت 51 سس ٠١4‏ -. ؟ أبريل سنة ؛ » ؟! المحاما: »)؟ رتم ١1١‏ ص 0٠وج‏ - وللقضاء 
أن يرفض طلب الفسخ الذى يتقدم به المرجر (استئاف محتلط #١‏ ديسمير سنة ١9391‏ م 
٠٠‏ صل 4 - أستئاف مصر 56 بسمعر صنهة ا ة١‏ المحاماة م١‏ راقم مج صن 09 لس 
الإسكندرية الوطنية 1١‏ سبتمير سنة 4# ؛! المجموعة الرشمية 48 رتم 61 صل ٠١8‏ - قليوب 
١1‏ أكتوبر منة م؟؟١‏ المحاماة ١9‏ رتم [ها ص 1٠١‏ . 

ومن الفقهاء ٠‏ فى مصر من يستبعد انطبيق نظرية العسف فى امتمال الم لأنه لا يسوغ ألفول 

+ لزي أساء استعمال حقه لمحرد أنه أراد الإفادة من شرط ارثضاء غر ممه م » ولكنه وطبق 
نظطريات أخرى تصل به به إلى نفس النئيسة ( عبدالفتاح عبد الباق فقرة 5507 ص 48٠١‏ هامش 7 ). 
ومهم من يفرق بين الشرط المانم المطلق ولا يحيز فيه تطببق نظرية التعمسف ف استعال الحق » 
والشرط المانم المقيد ويحيز فيه تطبيق هذه النظرية ( محمد عل إمام فقرة ١56‏ عن 4٠1‏ رص 4.5 
حص 407 - منصور مصطق منصور فمَرةة 558 صى ٠07ه‏ وص 0075 - عبد المعم فرج الصد 
ثمرة ١9+‏ ص 757 اص 7١#”‏ ). 

(؟) نض فرنسى 88 ديسمبر سنهة م8وها دالوز وه -1١‏ م5 - لوران 50 فقرة 
!9 - فقرة +58 - حيرأر | فقرة 80 وفقرة 80١‏ - بودرى وقال ١‏ فقّرة ١١11‏ س 
بلانيول رريبير ٠١‏ فقرة ؛ وه - استئناف مختلط 58 أبريل سنة ١17٠‏ جازيبت ٠١‏ رتم مم 
ص 4-1575 يونيه سنه 1975م 48 صل 7685 - دى هلنّس ؟ الإبجحار فقرة 7٠6‏ - الإيجار 
لؤلئ عمرة ”*.1؛. 


ىا 


عليه ذلك » يحباعتباره تنازلا ضمنياً ٠:‏ فايس للمواجر بعد ذلك أن يطلب فسخ 
الإجارة لهذا السبب 27 . أما علم وكيل المواجر بالإيحار من الباطن *< يعد تنازلا 
ضمنياً من جهة المؤجر عنالشرط المانع 20 . ويجحوز أن يكون التنازل ضمناً » 
حتى لوإشتر ط المواجر أن يكو زالتنازل بالكتابة222. ذلك أنالكتابة نما اشر طها 
المواجر لإثبات التنازل لالصحته : فإذا تنازل المواجر تنازلا ضمنياً بدون كتابة 





10 استثنات تلط ١‏ يونيه سنة 19485 م م4 ص 7.58 - بى سويف الكلية 7١‏ يناير 
سنة ١98371١‏ المجموعه الر حمية رتم ١43‏ ص 580 - كفر الشيخ ١‏ مارس سنة ١4556‏ المحاماة 
رتم 449 ص 45ل - إيتانى البارود +5 نوفبرسنة 9.4 ! المحاماة ١9‏ رقم ١14؟‏ ص 7ؤه- 
وذلك ما يثبين من الظرو ف أن سكوت الموجر لا يستخلص منه التنازل الضمى ( بودرى وثال ١‏ 
فقرة ١١١4‏ ) - وى حك لمحكمة الاستئنان الختلطة تتاءل الحكة هل يمكن أن يمتير المزجر 
قد تنازل تنازلا ضمنا عن الشرط المانع المطبوع » إذا ثبت أن المين الموجرة مكونة من عدة 
طبقات ودكاكين وأن المستأجر الأصل لا بتطيع أن يشفل بنفسه كل المين ( اسنئنان ممتلط 
* ديسمبر سنة 1١911‏ م 83 ص 74 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الح انظر آنفاً نفرة 5 
و الامش ) . 

. 79١ فعراير سنة .م١ م ؟ ص‎ ١١ استشناف محتلط‎ )١( 

0ع صيع يا 4 أن :نازله عن الشرط المانم لا يكون إلا كتابة 
ولايصح أن يكون ضمنياً . انظر مثلا عقدأ مطبوعاً كانت وزارة الأوقاف تمده لإيجار الأطيان » 
وقد جاء فى المادة الناسمة منه ما يأل : « ولا بحرز الاحتجاج عل الوزارة بقبوها الاستتجار 
من الباطن أو التنازل للغير إلا بمقد كتانى خاص صادر مها بذلك يبين فيه شروط قبوها التأجير 
من الباطن أو لاا يي عي ا 
سواء كان من المستأجر أومن غيره ؛ بالتصريح بالتأجير من الباطن أو بالتنازل » وعل أن عدم 
ردالوزارة عل هذا الطلب ٠»‏ وعل أن إجراء مكاتبات منبا مخصوص النظر فى هذا الطلب : اتفقا 
0 قبولا من الوزارة هذا التنازل أو التأجير من الباطن » ولو مع قبوها 
الأجرة من أشخاص آخرين شلافه » كا لا يحوز اعتباره ابتداء ثبوت بالكفاية 6 هذا ©» 
إذ أن الدليل الوحيد على هذه الوزارة فى هذه الشأن هو المقد الكتانى الصريح بذلك كا تقدم بيانه » . 
وظاهر أن اشتراط وزارة الأوقان عدم جواز استنتاج التنازل الضمى عن الشرط اللانم من بجرد 
مكاتبات فى هذا الشأن لم تنته إلى قبول صريح اشتراط معقول » .أما أنها تقبض الأجرة مثله 

من المستأجر من الباطن دون تحفظ فيعد على ما نرى تنازلا ضما عن الشرط المانع رما من وجود 
شرط فى عفد الإيحار يقضى بأن التنازل عن الشرط المائع لا يكون إلا كتابة » لآن اشتراط وجود 
كتابة لإثباته التنازل عن الشرط المانم إا هو فى صالح الوزارة ولا أن تننازل عنه ( الإيجحار 
لزلف فمرة 407+ ص ه. ٠ه‏ هامش ١‏ - استئناف مختلط 1١‏ أبريل سنة 1586 م لام ص ١ه‏ 
بودرى وقال ١‏ فمرة ١١1١10‏ - أوبرى ورووإممان ه فمرة م58 ص 0هه؟ وهامش رقم ٠‏ 
مكرر ؟ - وثانظر عكس ذلك استئناف مختلط ١‏ يونيه سنة 6م4١1‏ م ١‏ ص .)1١١68‏ 


كا 


كان التنازل صيحاً » وعلىالمستأجر أن يثبت هذا التنازل الضمنى بإثبات الوقائع 
المادية التى يستخلص منهاء وله أن يئيت هذه الوقائع المادية مجميع طرق الإئيات . 
أما التنازل الصريح فيجب أنيكون إثياته بالكتابة كما اشير ط المواجرء أو بما يتوم 
معام الكتابة من كم وإقرار؟ . 

وقد يكون التنازل عن الشرط المانم تنازلا مطلفا أو يكون تناز لاق خصو ص 
تصرف بالذات أو فى خصوص شخص. بالذات تنازل له المستأجر عن الإيحار 
ُ وأجر له من الباطن ع ع وق هذه الخالة الأخيرة لايجوز يه 
التنازل أو الإيحار من الياطن قى تصرف آخر أو لشخص آخر . والمفروض أن 
التنازل يكون مقيداً بتصرف أو بشخص لامطلقاً » لآن التنازل لايجوز التوسع 
ف نفسيرةا» وذلك مالم يتبين أن المؤجر قد قصد أن يكون تنازله مطلقاً22 . 


وإدا تناز ل لوجر عزالشرط الاتم ؛لمى يحزله الرجوع بعد ذلك فى تنازله » 
صواء دصل التنازل قبل مخالفة المستأجر للشرط المانع أو بعد مخالفته إباء 2290 , 


/ان ع - يع المصنع أو لبر و إيفاء ارو يجار لمشيرى - نمى قائوى : 
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 044 منالتقنين المدنى علىما يأنى : « ومع ذلك 
إذا كان الأمر خاصاً بإبجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر ء واقتضت الضرورة 
عي بجي ساد بعرو نجاز للمححمة بالرغم من وجود الشرط 
المانع أن تقضى بإبقاء الإجار إذا قدم المشعرى ضماناً كافياً ولم بلحق الموأجر من ذلك 
ضرر محمق:222 . فهنا يدبح القانون للمستأجر أن يتناز لعن الإيجار لغيره. يالر غم 


)١(‏ استثناف محتنط ١‏ يونيه سنة مم١‏ م ١اص 1١5١8‏ - 10 فيراير سنة ١856٠‏ م 
؟ ص 1 - سليمان مرقس فمرة 51410 ص م44 - عبد الفتام عبد الباق فضرة 759 . 

741 سليمان مرفس فقرة‎ - 1١+٠. فقّرة‎ ١ بودرى وقال‎ - 7١ فمّرة‎ ١ جيوار‎ )١( 
57«+ ص 447 هامش # - عبد الفتاح عبه الباق فقرة 856 - منصور مصطى منصور فقرة‎ 
. ١94 ص ولاه - عبد الم فرح الصدة فقرة‎ 

ز* ) بردرى وثقال ١‏ ققّرة ١١1١9‏ - سليمان مرقس فقرة ٠+0‏ ص لم44 - منصور 
مسمر منصور فقرة *5+ ص ولاه - عبد المنم فرج أنصدة فقرة ١414‏ . 

(ع) تاريخ النص : ورد هذا النص ق الفقرة الثانية من المادة 6د من المشروع المهيدى 
م .جه يطابق اما استر عليه فى التقنيز المدف الحديد . و أقرته لمنة المراجعة تحت رقم 7/188 
فى المشرر ع الهانى . ووافقعيه مشر النواب تحترقم 20/9 ثم مجلس الشيوخ تحت رمغ هه| ؟ 
( جمرعة الأعمال اتحضيرية 4 ص 250 داص 59ه*)ع. 35 





يف 


أو 0 إذ الفروض أ حلا دا لذ ممع تمر م 


عه سا احس 6 ع 
هه 








1 ويقابل هذا النص فى التقنين المانى القدم الفقرة أثانية من المادة 1 1 00 
تجرى. عل الوجه الآ : ه [نما إذا كان موجوداً بالمكان المرجر جدك جمله معدا اقتجارة أو 

لصناعة » ودعت ضرورة الأحوال إلى بيع الحدك المذ كور جا لكا بع موه الترعة 
التأجير ابقاء الإيحار لمشترى المدك بعد النظر فى التأمينات الى إيقسها ذلك المشترى مام يحصل 
بع و كد . ( وأحكام التقنين المدنى القديم : و عن د 
الحديد).. 3 ب مسا الوق اكد يه ا ٠‏ 


.و يقابل النص فى التفنينات المدنية .المر بية الأخرزى. ال ل ل 
التقنين المهى السورى م 5/051١‏ ( مطابق ) . ش 
التقنين المدل اليبى م ؟5ه/؟ (مطابق ٠)‏ إن , ل 
- تين ا لراك )011 . .عل أنه إذا كانسفلأجور عقاراً أنثى. الفرسع أرحجية 

وأراد المستأجر أن يبيم الثى, المنشأ » جاز المحكة بالرخم من و جود الفيد المانم أن تمك بابقاء 

ا اوح و لوي اويا 553000-07 
-( ونتفق أحكام التفنين المراق فى مجمومها مم أحكام التقنين المصرى ع فيما عدا أن التغنين 
3 لا يشترط أن يكون المستأجر مضطراً إلى بيع المصنع أو المتجر ١‏ اه المصر ى 
5 عياس حسن المراف فقّرة ١؟‏ وفثمقرة لالاة). ‏ . 
تقنين الموجبات والمقود البناى لا مقابل - ولكن لهم لواره فى انغنين المصرى يمكن 
عا يق لطر الصف ل انال اغن ٠‏ فيكون منفقاً القواعد العامة » تيمر العمل 
به فى لبنان . ظ كك 
)١(‏ والمدك الممد لتجار: أو الصناعة - كا ورد ىق 500*/.ه) مدق قدم - تر حته 
ل النص الفر نسى (50081:1ذ”0 بده ععجع طم عن أمع صر ءووؤةأاط:6) وأضل الفظ فار مى؛ 
ومعناه الرفوف المركبة فى الحانوت أو الأغلاق على وجه القرار ( ابن عابدين * ص 40# ) . 
وه ورد ف المادة 7٠١١‏ من كتاب مرشد الميوان أن الكدك ( بالكاف ) يطلق عل الأعيان 
المملوكة المستأجر المتصلة بالحانوت عل وجه القرار كالناء ألا عل وجه القرار كالا لات 
الصناعية المركبة به » ويطلق أيضا عل الكردار فى الأرامى كالبناء والغرآس فيا ٠‏ وقد قضت 
مكة الاستئنلف الختلطة بأن الكدك يطلق على ما يبنيه مستأجر أرضس الوقض من ماله لنقسه بإذن 
المتول: > سوا تحمل رثات حانوتا. لتجارة أو لصناعة » ويكون الكدك عل الأرضن الموقونة » 
فن ادعى بأن له كدكاً عل أرضص انطرى. نحت دعواه إقرار منه بأن الأرض وقف ( استكناف 
محتلط 7 فبراير سنة 901( م ١8‏ ص .ا - قضاء الخاكم فى مسائل الأرقان لمزيز 
خانكى ع ١١6‏ ) . ولكن محكة التقض قضت بأن المتجر أوالمصنع »؛ الذى عير عنه الشارع 
و بالحدك الممد التجارة أو لصناعة » فى المادة 10م مدفى قدىم وبعبارة يرق اهمع ءووطاطها» 
م1 'ل باه ععءء جتعره» ف المادة ٠.‏ 4 مدلى محتلط المنطبقة على و أتمةالدعرى » يشمل ميم 


ل مووي ب خا لل لينم امم ريسن ماهد اسم - سفت دعا 
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مسب تعبير الفقرة ''ثانية مم المادة 7517 / 46٠‏ من التمنين المدلى القديم - وكان 
مستأجر العقار يلك المصنع أو المتجر 4 وقضت الدرورة عليه ببيعه 4 فإنه لا نيحد 
فى العادة مشر يا إلا إذا ضمن هذا المشترى أن يحل محل المستأجر فى إيجار العقار » 
لأن شراء المصت أو !أتبجر دون بقائه ق العقار الذى أنشىيء فيه يعرض المشعرى 
لسارة كشر م عماكه المضتع أو المتجر . واأفرد ف سأيضاً أن فى عقد إيجار العقار 
شرط مانعاً من اأتنازل. عد الإمجمار. فأجاز القانون التجاوز عن هذا الشرط 
المانع » وأباءح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشترى على خلاف الشرط » 
إذالم ينحق المواجر من ذلك ضرر محفق وكدم المشترى مانا كافياً . ويبين من ذلك 
أن هذه الحالة بمكن اعتبارها تطبيقاً لا سبى أن قدمناه من عدم جواز التعسف 
ناما مل ارفن هد أو فى مرقوفة ك0 أذ نيص عه اها" موحد التفيد فى هذا المسوص بتفسير 
قباء الشر بمة الإسلامية لممى المدك مى كان قد وضصح من عبارة النصين السالف ذكر هما أن الشاررع 
تمد به مسى آخر ء وأن تقريهر الحك المطمرن فيه أن موضوع المقد فى ألدعموى هو بيعم مصنم 
ممئي المادة ب-م مدفى قديم هو تقرير صبح © إذ يبين من عمّد البيم المقدم ضمن أو راق الدعوى 
و قلي أغار إليه خم فى أسبابه أنه واتم هل ورشة ميكانيكية بكافة جمترياما مم التنازل المشرى 
عن إجارة المكان الممد لاستخلالا » و أنه وإن كان الاسم التجارى هو من المقومات غير المادية 
قسنم » إلا أنه ليس بلازم أن يشسله اليم » فلا بيكرتب على عدم النص عليه فى المقد كمنصر 
من عار البيم حر مان المشترى من الامستفادة من مم المادة المالف ذكرها ( نقض مدى ٠‏ 
مأرصس سنة 4680| مجموعة أحكام النقض © رتم ه١٠٠‏ ص 578 ). وقضت أيضا رأن ألمر أد 
بالحدك هر ما يشمل ميم عناصر المتجر أرالمصنم من ثابت ومنقم ل ومن ممّومات مادية وغمر مادية 
كالامم التجارى و العملاه . و إذَن فى كان الحك قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المستأجر فى المرسسة 
ودار لسيما © من آلات وأدوات كا عل أسم الدار التجارى وعملاها ومنقولانبا ؛ و بين الضر ورة 
الملجئة قبيم » وني الضرر عن مالك المين المزجرة » فإنه لا يكون قد أخطأ ( نقض مدي ١6‏ 
أبريل سنة 04 جمموصة أحكام النقنض ارح 04> ص 446 ) . ومن هذا نرى أن المراد 
بالحدك المنصوس عليه فى المادة 400/8507 مدني قديم هو الممدات الى يضمها المستأجر فى المحل 
الموجر لباشر ة جارة أ صناعة » س.اء كان ذلك بتاء أوآ رات صناعية أو رفوفاً ودواليب أو غير 
ذلك ما تقتضيه المهنة ألى يباشرها . وبعبارة أخرى يكرن المراد بالحدك المحل التجارى أو الصناعى 
النى يؤسسه المستأجر ىق عين هو مستأجر الا لإمالك » ويحب أن تنهم عبارة و امحل التجارى 
لو المناعى م ممماها الم اسع ؛ متسل الاسم اتتجارى والمملاء وتقابل ى الفرنية عبارة 
(562تدهء عل 08هه0؟) (الاتجحار لمؤزلف قمرة *.1  )‏ وانظر استكئناف مصر > أبريل 
عنة م4 ؟! النشريع والقضاء ١‏ رتم 81# ص 840 - الإسكندرية الوطنية م يناير سنة 651؟! 
التشريم والمنساء ؟ رتم ١6‏ ص ©8٠١٠*©‏ , 1 


33 
فى التمسك بالشرط المانع © » فا دامت الضرورة قد قضت على المستأجر بديع 
المصنع أو المنجر ؛ وما دام المرئجر لا بلحقه ضرر محقق من التنازل عن الإيجار 
للمشرى فلدست له إذنمصلحة جديةق التيسك بالشرط المانع »وما دام المسرى 
يقدم للمواجر ضماناً كافياً للوفاء يحقوقه الناشئة م ,عقد الإيجار» فإن تمسك المواجر 
بالرغى من كل ذلك بالشرط المانع يعتير تعسفا لا يجيزه القالون . وتقول المذكرة 
الإيضاحية المشروع التمهيدى بهد المعنى : ووضح المشروع الغرض الى 
عرض له التقنين ا حانى ( القدم ) يشأن العقار الذى أنشىء به مصنع أو“متجر 
وكان إنجاره مقترناً بالشرط المانع » » ثم اقتضت الظروف أن يبيع المستأجر الممنع 
أو المنجر » فإنه تجوز: بالرغى من وجود الشرط المانع أن يبق الإيجار للمشترى 
إذا قدم ضماناً كافياً ولم يلحق الموجر من ذلك ضرر محقق » وإلا كان فى امتناع 
الموأجر عن الموافقة قى بماء الإيجار للمضارى فى هذه النلروف تعسف 
لاميرر له »20 , 

ويخلص مما تقدم أن هناك شروطاً أربعة يحب توافرها للعمل بنص المادة 
614 مالى : 

١‏ أن يكون هناكم مجر(" مملوك لشخص ومقام عل عقار مملوك لشخص 
آخر ؛ ويكون مالك المنجر مستأجراً لهذا العقار ) وممنوعاً فى عمد الإبجار من 
الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الايجحار . وليس من الضرورى أن يكون 
مالك المنجر هو الذى أنشأه بنفسه على العقار » وإن كان هذا هو الغإلب. فيجوز 
أن يكون مالك العقار هو الذى أقام المنجر ثم باعه لشخص وأجر له العقار إيجاراً 
مقر نا بالشرط المانع » أو يكون شخص أقام المتجر علىعمار استأجره من مالكه 
وباع المنجر لشخص آخر انتقل إليه إيحار العقار بموافقة المالك ومنع فى الوقت 
ذاته منالايحار من الباطن ومن التنازل ع نالايجار . فنى جميع جمذه الأحوال يكون 
هناك متجر مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص أخر » ومالك المتجر 
مستأجر للعقار وممنوع من الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار . 

؟ ‏ أن تقوم ضرورةنتقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره . مثل ذلك أن 

. انظر آنفاً نقرة 5م4‎ )١( 
. 555 (؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ 
. فيشمل المتجر والمصنم‎ ١» 4 4» (؟ ) والمقصود بالمتجر ع26:6 ددم‎ 
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يعجز عن العمل أر رتقفأعدل فيضطر إلى بيع المتجر » أو يموت وتععجز الور"ة عن 
إدارة المتجر فيضطر ود إلى عه 1 باتغي دون أن سعمر مالك 
المنجر قىعمله » كأن تكسد تكسذ التجارة فيضطر إلى بيع المتجر مجر ؛ أو يصدر قانون 
يشتر ط فيمن يدير المنجر ( صيدلية مثلا) مؤهلالم يحصل عليه2١؟‏ , ويعد إفلاس 
مالك المتجر ضرورة تديح لسنديك التملسة عند بيع المتجر للوفاء بالديون أن 
تتازل عن الإيجار لمش ى 0) . ولا بعر ضرورة أن يكون مالك المنجر راغباً 
ى بيع متججره أبتغاء للكسب . اام موسي اا 
فيكون بيع المنجر هر أع 5 قوم به ف ميدان هذا النناط . وقد قضى بأنه إذا 
كان لخد الشر يكن وهو المستأجر لدكان التجارة لم يعمز ل هذا النوع من 
النجارة ولكنه باع نحصته فى المتجر لشريكه ءلم تكن هناك ضرورة تبرر أن 

١(‏ + وقد مسي بأنه إذا استأجر شخص عيناً أنعأ فبا صيدلية » ومرضس صاحب الصيدلية 
فاضطر إلى بيعها حتى لا يتّركها بدون إدارة صيدلى مدة تجار ز مانية أيام وهو ما بحرمه تمانون 
قم 4 ١‏ للنة 48 أ الخاصض بالصبدليات 3 فإن هذا يعكير ضرورة تحير التناز ل هن الامجار 
اشرئ الصيد لية بر عم و سوا الشرط المانم ( طنطا الكلية + ١‏ ذ بسحبر سنه 66ة|ا المحاماة ع 
رتم 409 ص )١11١5‏ والح نقق تر عنهة أخرىءت .وها عل انظ - بأن مرضي المستأجر 
'لذى يضطره إلى بيم امحل التجارى لا يمتر ضرورة نجيز اتنازل عن الإبحار رغم و جود الشرط 
المانم ( استناف ممتلط أو ل مارس سنة ١944‏ مم ألاص 5١0‏ )ء م لاكساد تمارة الطر أبيش 
أواضطرار المستأجر إل قصر نشاطه عل إدارة متجر آخر رملكه ( مصر الكلية ؟ نوفير سنة ١610‏ 
دائرة ؛ فى قضية رتم ١‏ سنة 7م9١‏ - سليمان مرقس ف إبحار الأماكن ققرة م18 ص ١84‏ 
عامثن * ). 

(؟) ولا يشترط فى الضرورة أن ترق إلى مد القوة القاهرة » فمّد يكون بيم المتجر 

سببة إعسار ماسيد» ارأبييكة المقاق ينوي 20 » أرقا لاقي نويا ل اق 
ا التشريم والقضاء ١‏ رتم ؟ه ص 7١*‏ ) . وقد قضى بأنه إذا كانت 
المادة ووده/؟ مدق 6 وليس مهما يعد ذَاك أن ن يكون البيع لسبب السنر إلى الخارج أو الإفلاس 
الفيل ٠‏ بل يكق أن تطمئن احكة إلى قيام شبح الحطر ليكون مبرراً لتحقق حالة الضرورة 
( مصر ألكلية +9 يناير سنة ه4١‏ دائرة ١١‏ قضية رتم 684 سصلة ١901‏ - وانظر أيضاً 
ديسمبر سنة ١964‏ ذآأئرة ١١‏ قضية رقم و4 سنة ١464‏ - سليمان مرمس فى إيجار 
الأما كن فقرة م4١5‏ ص 4م! هامش ؟ ). 
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يتنازل عن إيجار الدكان لشريكه بالرغم من وجود الشرط الماع 617 . وقاضى 
الموضوع هو الذى يقدرما إذا كانت هناك ضرورة تيرر بيع المتجر فتسوغ التنازل 
عن الاجاربالر ع من الخبرط المائم - 

أن يقدم مشترى المنجر ضهان كافيا للمواجر للقيام بالعزامانه الناشئة من 
عمد الإجار الذى انتمل إليه . وهذا الضمان بحب أن يكون ضاناً إضافيا للضمان 
الذى للموذجر ف المنقولات النى يشتملعلما المنجر والتى توجد ف الععن الموجرة » 
فهذه للمؤجر علها حي امتياز» ولكن يغلب أن تكون معدة للبيع فلا تكنى لضمان 
حقوق الموجر » ومن ثم وجب على المشسترى أن يقدم ضماناً آخر » كرهن 
أوكفالة .وقد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر » فلا تكون هناك 
حاجة إلى ضهان خاص-. وقاضى الموضوع هو الذى بفدر ضرورة تقديم الضمان 
|ْ الخاص وكفاية هذا الضمان . 

؛ ‏ ألا يلح المواجر من تنازل المستأجر عن الإيجار للمشرى ضرر 
حقق . فإذا كان المواجر إنما أجر العقار للمستأجر مراعيا فى ذلك اعنبارات 
شخصية فيه مجعله يطمئن إليه » وننازل المستأجر عن الإيجار لمشتر مبىء 
السمعة لانتوافر فيه الاعتبارات التى راعاها المواجر فى المستأجر » فإن الموجر 
يلحقه فى هذه الحالة من التنازل عن الإيجار لهذا المشر ىضرر محقق9؟. والمواجر 
هوالذى يكلف بإثبات أن ضرراً محتقا يلحقه من التنازل عن الإيجار ؛ وقافى 
الموضوع هو الذى يقدر الضرر . 

فإذا توافر تهذه الشروط الأربعة » جازللمستأجرأن يتنازل عن الإيحار 
المشرى بالرغم من وجود الشرط المانع . ولكن بحب عليه أولا أن ستأذن 
الموؤجر ف التنازل» فإنرفض هذا الموافقة على التنازل » وجب على المستأجر 


١ (‏ ) الإسكندرية الوطنية م يناير سنة ١46١‏ التشريم والقضاء *ادتم ٠6‏ صله ٠‏ 
وهو الحك الذى سبقت الإشارة إليه انظر آنفاً فقرة 401 ف الطامش . 

(؟) ويكى توافر الشرط الرابم ؛ فيعتبر الضرر مسفياً » أن يحصل المؤجر من مشترى 
المتجر عل الأجرة الى كان يتقاضاها من المتأجر وألا يناله ضرر من منافسة و لوكانت مشر وعة 
أو نحو ذلك من الأسباب الى ينجم علها الشرط المحفق . ولا يمتد بما يدعيه الموجر من فوات 
كسب عليه يرجم إلى مشروعات مستقبلة الفائدة منها أغير محققة ف سليمان مرقس فى إيجار 
الأما كن فمّرة لم١‏ ص ١9‏ - ص ٠‏ - أستكنان مصر 75 يونيه امنة ١618‏ النشريم 
والقضاء ١‏ رتم *“ه ص #١؟).‏ الشة اسم لت ءءء : 
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أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حك يرخص له فى التنازل عن الإيجار . 
للمشترى27© . ولايكون للمشترى إلا نفس حقوق المتأجر المتنازل عن 
الإيجار » فإذا كان لا يحوز لهذا الأخر أن يباشر فى المكان الموئجر نجارة 
أخرى العزم المشترى ذا القيد9© . / 325" 

7 الم مى ابر جار مى البالمى فى المنع م التنازل وكزلك 
العكلى - نهى تَاذْرنى : هذا وإذا كان لايحوز بوجه عام التوسع فق تفسر 
الشرط المانع كا رأينا » إلا أن هناك حالة يحب فبا التوسع فى التفسير» وههى 
الحالة النى وردت ف الففرة الأولى من المادة 044 من التقنين المدنى وننص 
على مابأى : «منع المستأجر من أن يوجر من الباطن بقتضى منعه من التنازل 
عن الإيجار » وكذلك العكس 06 . 


0010 والمحكة أن تر خصي ف التنازل عن الإيجار أو لاترخص ٠‏ فلها سلطلة تفدبرية فى ذاك » 
إذ النص يقرل : ١‏ جاز اللمحكة . . » (منمور مصطق منصرر فقرة #؟7 ص 4لاه )هم 
وشترى أن الفانرن رتم 9 للسنة 7؛9١‏ الخاص بإبجار الأماكن يقضى فى مادته الثانية بأنه 
لا يحوز مجر أن بطلب إخلاء المكان بمد انهاء مدة الإيجار إلا فى الات ممينة ٠‏ مها أن يكون 
. المستأجر قد أسبْر من الباطن المكان المرّجر بغير إذن من المالك . ولا يمتعر هذا اتنشريم الاستعنائل 
ممذلا لمن المستأجر الذى يبيع متجره فى أن يتنازل عن الإيجار لمشترى درن إذن من الماك » 
بل وبالرم من وجود الشرط المانع » مى توافرت الشروط الأربعة المتقدم ذاكرها . ذلك لآن 
أحكام القانرن رقم ١؟١‏ لسنة ١84197‏ لا ثفيد صراحة أرضسسنا إلغاء الرخصة المرلة لمحكة 
بموجب التقئين المدنى والى تجيز الها بالشروط الواجبة قانوناً إبقاء الإيمار لمشترى المتجررضم 
وجود شرط صريح فى عقد الإيمار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل من الإيمار » فإن القانون 
رتم ١١١‏ لمنة ١94107‏ تشريم استكناق » فلا يموز التوسم اق تفسير انصوصه لتعطيل الرخصة 
الى ضوطا التقنين المدلى لمسكة غررجاً عل اتفاق التماقدين الصر يح لاعتبارات تتصل بمصلممة 
عامة ٠‏ هى رغبة المشرع ف الإبقاء على الرواج المالى والتجارى ف البقاد ( نقضض مدق + مارس 
منة؟ ١ ٠‏ مجموعةأحكام النفض” رتم ٠١+‏ صص118-وانظر يفا نقس مدن 4 ١‏ أبريل سنةه ه؟١‏ 
مجموعة أحمكام النقضس * رقم 014 ص ١4و‏ - وانظر مايل نشرة 9ه والأحكام والمراجم 
الفقهية المغار إلها ى هذه الفقرة ) . 

(؟) محكة شامبرى الفرنسية ١‏ فبراير سنة ١481‏ دالوز رص 954 - عبد الفتاج 
صد الباق نقّرة ١7٠0؟‏ ص 88+ هامش " . 

)2 تاريخ النص : ورد هذا النص قَْ الغفمرة الأو لى من المادة ه٠4/#ا‏ من ا مشر وا 
اتمهيدى عل وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدقى المديد . وأقرته لمنة المراجمة تحث س 
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وكان من مقتضى مبدأ عدم التوسع فى تفسير الشرط المانع أنه إذا اقتصر هذا 
الشرط على المنع من الإيجار من الباطن لم يقتض ذلك المنع من التنازل عن 
الإيجار ؛ وبالعكس إذا اقتصر الشرط على المنع من التنازل عن الإيجار لم يقتتض 
ذلك المنع من الإيجار من الباطن . وهذا هو الرأى الراجح ى فرنسا قضاء 
وفقها 20 , لآنه لا يوجد ف التقنين المدنى الفرنسبى نص يضاهى نص التقنين 


سسرقم 1/87 ف المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 65 مجلس الشيوخ 
نحت رتم ؛ؤه/ (بجمرعة الأجمال التحضيرية 4 ص 0566١‏ حاص 55ه . 8 

ويقابل النص فى التقنين المدنى القدم الفقرة الأولى من المادة 4٠./8517‏ »© وكانت نجحرى 
عل الوجه الآفى : ه منم المستأجر من التأجير يقتضى منمه من الإسقاط لغيره ؛ وكذلك منعه من 
الإسقاط يققتضى منعه من التأجيره . ( وأحكام التقنين القديم تتفق مع أحكام التقنين اللمايد ) . 

ويقابل النص ف التمّنينات المدنية المربية الأخرىي : 

التغنين المدل السورى م ١/056١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدف اقيبى م 1/058 ( مطابق ) . : 

التغنين المدفى المراق م 7/701 : منم المستأجر من أن يوجر الدير ينتضى منعممن التنازل 
عن الإيجار ٠‏ وكذلك المكس . . ( وأحكام التفنين العراتى تعفق مم أحكام التقنين المصرى - 
انار عباس ححمنالصراف فقرة 42٠١‏ رنشرة 474 - وقارن سليمان مرفس فقرة ١)لاص4)6‏ 
هامش ؟ ). 

تقئين الموجبات والمقود اللنال م 84مه/7ر”ر4 : ؟ - إن منم التنازل عن الإجارة 
لاليفيد منع المستأجر من الإيجار 6مالم يكن مصرحاً به . م - عل أن منم المستأجر من الإيجار 
يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا » وإن لم يصرح ذا المنم . + - ومنالمستأجر من الإيجار 
حب أن يفهم بمعناه المطلق » فهو يستلزم منحه من الإيجار حي لوكان مختصاً يجحزء من المأجور » 
أوكان الغرض منه إحلال شخص آخر ولو مجاناً . 

( والتقنين البنانى كا نرى سار على رأى فى الفقه الفرنى - منذكره فيما يل فى نفس الفقرة 
فى المامش - يقضى بأن المنم من الإيجار من الباطن يفيد المنم من التنازل من الإيجحار » و لكن المنم 
مالتنازل عن الإيجار لا يفيد المنم من الإيجار من الباطن . ذلك لآن المنم من الإيجار من الباطن 
ق نظر التقنين اقبنانى أخف من المنم عن التساز ل عن الإبجار 2 والمنعم من الأخف يقتضى المنع 
من الأشد » أما المنع من الأشد فلايقتضى المنع من الأخف - ويصرح التقنين البنانى بأن المنع 
من الكل يفيد المنم من المزء » وهذا يتفق مم تفسير أحكام التقنيين المصرى على ما مكرى . كا 
يصرح بأن الشرط المانع يقتضى منم إجلال شخص آخر ولو مجحاناً فتدخل فى ذلك الإعارة ‏ 
وهذا هو عكس ماذهينا إليه فى تفسير أحكام التقنين المصرى : أنظر آنفاً فقر 4015 ف الامش ). 

)١(‏ نقضض فرنسمى ١8‏ مايو سنة ١956‏ سيريه ١ - ١9169‏ - ..؟ ب 07م فيرأير 
صنة ١467‏ دالرز “ه9١‏ - 45١‏ - باريس ١8‏ مارس سصنة ١887‏ داالوز 5و7 - وروس 
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المدنى المصرى السالف الذاكر ؛ بل يوجد بالعكس نص يقغبى بأن الشرط المانع 
مب نايل بدلا رع 111 دن ترام ) الارليا :وس العد براي 
لايحوز التوسع فى تطبيق الشرط المانء0؟ . . ْ 

ولكن نص الفقرة الأولى من لمادة 94 من التقنن المانى المصرى صربح » 
كا رأينا » فى أن منم المستأجر من أن يواجر من الباطن يقتضى منعه من التتازل 
عن الإئجار : وكذلك العكس . فهذه حالة فسرنا فا الشرط المانع بتوسع . 
إذ جعتناه وهو لايعرض إلا لأحد العملن الإيجار من الباطن أوا الننازل عن 
الإيحار- بمتد إلى السمل الآخر . والسبب فى ذلك أن المتعاقدين لايدركان 
عادزيا بين الإخار من الباطن والتنازا ل عن الإحجار من الفروق الدقيفة » فإدا 
وجد شرط يمنع من أحد العملين فالمفروض أن المتعاقدين قصدا أن يمنع الشرط 

من العملين معا . ويترتب على ذلك ار اع 


ح مم تمليق بلانيول - مونبليه ا سن عا 
باربس 6؟ مارص صنة ١65097‏ جازريت فى باليه 141510 - ١4. - ١‏ - محكمة ليل الابتدالية 
١4‏ نوفر صنة م97١‏ داللرز الأسبو عى 4 - 55 - بلانيرل ورييير ٠‏ نمرة "٠ه‏ 
ص 7507 - كولان وكابيتان ودى لامورأندير ؟ نقرة ٠١4١‏ - ولكن هلاحظ مم ذلك أن 
الأمر يتملق بنية المتماقدين © فإذا نلهر أن نيتهما انصرفت إلى أن المنع من أحد المملين أريد به 
المنع من العمل الآ شر م جب المزام ذلك ( نقض فرنمى 4 فبراير منة ؛)؟وردالرز ومو١-‏ 
الا ا ترفير سنة 4؟5| داقرر |4١54‏ - 1- م19 - م مايو صنة 4156| سيريه 
81[ سا ..؟ - 8؟ ديسمبر سلة م918١‏ دالوز الأسبوعى 9؟5١‏ - 50 بلائيول 
ورئيسل 1 ال ؟> 66 حضن #8" - كولان وكابيتان .و دى لاموراندير 7 فقرة ابيا - 
جوصسران ؟ فقرة ١م7١.‏ 

عل أن هناك ى فر نسا وأا بتي زل إن الك عن الخال من البالاك ع دزهو الأتعتن ف 

يقتضى المنم من الأشد وهو التنازل عن الإيحار . أما المنم من التنازل فلا يقتضى المنم من الإيجار 
ن الباطن » لأن النع من الأهد لا يقتفى النم من الأ ( بلانيول وريير وليه + ققرة 
- باريس ١١‏ ديسمير سنة ١97٠‏ دالقوز الأسبوععى ٠١١ - ١9*١‏ - وقارن 
تعليق ولزهنا فى دالوز 19٠9‏ - + - #). ْ 

وهناك رأى ثالت يذهب إلى أن المنم من أححد المملين يقتضى المنع من الممل الآخر كا هو 
نص للتقنين المدنى المصرى ( جيوار ١‏ فقرة 984 - بودر» وقال ١‏ فقرة 17و9٠٠١دس‏ أو برى 
ررورإمان ه« مُمَرةً مو" ص *ه“" درن ١9‏ يرله سنة 7197 ١‏ داالرز الأسبرعى/ ١97‏ - 
45»*). 

. انظر آنفاً فقرة 5ه4 فى الطامش‎ )١( 
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صراحة على المنع من أحد العملين دون الآخرء فيسرى ما اتفقا عليه » ويمنع 
المستأجر من التنازل عن الإيجار دون أن نع من الإيجارمنءا'باطن ٠‏ أو منع 
من الإيمار من' الباطن دون أن يمنع من التنازل عن الإيجار. أما مجال تطبيق 
نص الفقرة الأولى من المادة 414ه مدنى فيكون فى حالة ما إذا اقتصر الشرط 
م تمن أحد لسن دوث أ برض سل لع وهنا ر الع 
الإيضاحية للمشروع العهيدى صراحة إذ تقول : «فإذا وجد الشرط المانع 
من التنازل ٠‏ فإنه يقتضى المنع منْ الإيجار 0 ؛ وكذلك العكسن. وليس 
هناك ما يمنع من ظهور نية صر نحة ف المنع " من أحد الشيئين دون الأحر232 , 
هذا ولم يتعرض النص للبت فيا إذا كان الشز طالمانع من- الإيجار من الباطن- 
: بتضمن المنم من إيجار جزء . من العين أو التنازل عن جار مجزء » وكذلك فيا 
إذا كان المنع من التنازل عن الإيجار يقتدفى تا الو عن إيجار نجزاءا 
من الععن أو إيجار جزء هن الباطن 6 ونحن ' لرى أن لمكم فى هذه المسائل 
ير جع إلى نية المتعاقدين » وقاضى الوضوع هو الذى يفسر هذه النة . فإذا 
نص التعاقدان | صراحة على أنهما قصدا أحد المعنيين » ونبن ذلك فى وضوح 
تام من الظروف » وجب النزام ما قصد إليه" المتعاقدان20© .-أما إذا كان 
هناك شلك فى نية المتعاقدين » فالمفروضص أنهما قصدا بالشرط المانع أن يكون 
الإيجار مقصورا على المستأجر لاعتبارات شخصية فيه » فيكون الشرط المانع 
من الكل مانعا من الحزء كذلك . هذا إلى أن القول بغير ذلك يمكن المستأجر أن 
6 على الشرط المانع من الكل ٠‏ بأن يواجر أو يتنازل عن. أجزاء عن 
بحيث تستغرق هذه الأجزا 7 قف ا 2 


1 5-5 5 0 0-5 م 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال اتحضيرية 4 ص ١5ن‏ - سليمان مرقس فقرة 745 ص 445 - 


عبد الفتاح عبد الباق فقرة 706 - منصور مصطى منصور فقرة 88# 8598ل اد > 
220 بودرى وقال ١‏ فقرة ١1٠.1١‏ ص 5909 - جيوار. ١‏ فمّرهة 754؟ - تقض فر نسى 
أول يوليه سنة 9/إلم! سيعريه "الا - ١ج‏ 554 . .8 © 5 


(+*) لوران 0 فمرة 5١0‏ - جيوار ١‏ فقرة +88 - فمّرة 8714 اج نورق ونال 
١‏ غمرة ١٠ؤ١١|‏ - همرهة 47 ٠‏ - أوبرى ورووإمان ه فقرة م765 ص 8ه”# ناص 85 
وهامش'رقم 5 - بلانيول ور يبيد ٠‏ قمرة امه ص 58" - نلق فر لسى 4[ ديسمير سلة 674 
داقوز الأسبوعى 15974 87 - سليمان مرقس كقرة 5145 ص 4407 - عبد الفتاح عيد الباق 
فقرة 6 - محمد كامل مرمى ققصرة الما ص .174 داص 51١‏ منصور مصطق منصور سه 


كذى؟ 
8" الشرط المانع من حيث مأ يد خل فيه من التحوءرات 


65 - سر على ما برغل فى الشرط المائع مىى التهريرات : من النادر 
فى العمل أن يكون الشرط المانع مطلقًا من كل قيد » فكثير! ما يدخل فيه من 
التحويرات والقيود ما يجمله غعر مطلق ثئلا يشترط المواجر على المستأجر ألا 
يوجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا بشرط أن يدفع أجرة أعلى من 
الأجرة المتفى علدها طول مدة الإيّار من الباطن أو الننازل عن الإيجار» أو 
أن المستأجر ممنوع من الننازل أو الإمجارمن الباطن فى أوقات معينة» أولأشخاص 
معينين » أون يباشر مهنة أو صناعة ينافس ا المرجر أوالمستأجرين الحير ان . 
وغنى عن البيان.ان الشرط المانع ينفذ بالقيود أنحيطة به . مادام ذلاك غمر 
الف للآداب ولا للنعلام العام 1 

وهناك حرير كشير الشبوع نتناول الكلام فيه تفصيلا . يشترط فيه المواجر 
على المستأجر عدم معواز التنازل 5 الأيجار من الباطن إلا بموافقته ؛ أو أنه 
لامجرز للمستأجر أن يؤْجر أريننازل إلا لشخص يرغي به المواجر93© . 

ب هاه عوال التثا ل أو اير جار صر الماطى إدز بمواففةْ المؤصر 
أو إبر لتمحصى برضى ب الممو مر : فإذا لم يجز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو 
الإيحار من الباطن إلا بموافقة المواجر أو إلا لشخص يرضى به المواجر» وجب 
اتباع هنا الشرط ٠‏ رتعين على المستأجر الحصول على موافقة الموتجر أو عل 
رضائه بالشخص الذى يقدمه9؟ . 


فقرة +59 صل .7ع - عد المم فرج الصدة فقرة 1١91١‏ ص 76١‏ - الإسكندرية ال#تلطة5؟ 
ينايرسنة ١9171١‏ جازيت ١١‏ رتم ٠١7‏ ص7 - وانظر فى هذا المسى أيضاً م86 ه/ 4 من تقنين 
المرجبات و المقود البناى ( آنفاً فى نفس الفقرة فى الامش ) - وانظر عكس ذلك رأن الشرط 
المانم من الكل لا يقتضى المنم من المزء كولان وكابيتان ودوىلامورانديير ؟ فقرة 1١41‏ - 
جحمه عل إمام فّرة ١15‏ صل .4+٠4‏ 

وانظر ى ذلك الايجحار المزلف نقّرة 04+ . 

. 4١5٠ الإيحار لمؤزلف فّرة‎ )١( 

(؟) وفد يكون الشرط لا يتطلب موافقة الخرجر أورماءه بالشخص المقدم له ء وإنما 
يقتصر عل ألا يجيز لمستأجر أن يوجر من الباطن أويتنازل عن الإيجار إلا بتدخل الموجر فى 
الإيحار من الباطن أو آتنازل . والمقصود من هذا الشرط أن يكون ذلك بملم المرجراء فيك سم 
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وقد ذهب رأى فى فرنا إلى أنه لا فرق يمن الشرط المانع الوارد عليه 
ه.! القيد وبين الشره'.المانع المطلق من كل قيد » فنى الحالتين لايحوز المستأجر 
أن يجر هن الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلاإذا حصل على إذن فى ذلك من, 
المواجر » ويكون الإذن فى الحالة الأولى نزولاعلى الشرط » وق الحالة الثانية 
نزولاعنالشرط . فإِذا امتنع الموؤجر عن الإذن» ولولم يكن له صالح ف الامتناع ) 
م يحز للمستأجر أن يؤسهرمن الباطن أو يتنازل عن الإيجار2١2‏ » وقد تقدمتء 
الإشارة إلى ذلك 29 . ولكن الرأى السائد فى فرنا يذهب إلى أن هناك 
.فرقا بين الشرط المانع المطلق والشرط المانع المقيد9» » فنى الحالة الأخيرة 
لا جوز للمؤجر أن بمتنع عن إعطاء الإذن تعسفا إذا لم يكن له صالح فى ذلك » 
و للقضاء تقدير وجاهة الأسباب الى يمتنم المؤجر من أسجلها عن إعطاء الإذن2!؟, 





إخطاره ( باريس ١9‏ مايوسنة ١16١‏ جازيت دىباليه 1١-1985‏ - 5680م - لانسى ٠١‏ 
مارسسنة ١461‏ جازيثدى باليه ١965‏ - 0-5- بلانيول ورييير ٠١‏ فقرة 08م ص770). 

1١١١4 فمّرة 056 - بودرى وؤال | ضمرة‎ ١ لوران 6" ترة م١5 - جيرار‎ )١( 
.١١٠١١ه ذظرة‎ 

)0 انظر آئفاً نغرة 5 ثانا . 

( ؟ ) والبث فهما إذا كان الشرط المانع مطلقاً أومقيداً مسألة وام يبت فيا قاغى الموضوع 
دون رقابة عليه من ممكة النقض ( بيدان ١١‏ فقّرة 0.06 - جومران ؟ نقرة ١5١‏ - نقض 
فرلمى 5١‏ أكوبر سنة 6 دالرز -١- 1١١96‏ 5.60 - م١‏ فيراير سنة ١4974‏ دالرز 
١ - (١ - 14‏ - 4 ديسمير سنة م917١‏ دالرز الأسبرعى .١0 -١9179‏ 

(4؛) بيدان ١١‏ شقرةه.ه -أوبرى ورووإسانء نشرة م0 ص 50# - ص 70808. 
بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة هه - بلانيول وريبير وبولانحيه ؟نقرة 7594 -كولان وكابيتان 
ودىلاموراندير ؟ ظرة ٠١4١‏ - جوسان ؟ نشرة ١١1١‏ . 

ود مر القضاء الفرنمى فى هذه المسألة عل مراحل ثلاث . فق المزء الأكير من القرن 
الناسم عشركان يقغى بأنه لا يحوز المؤوجر أن بمتتم عن إعظاء الإذن تمسفاً ( باريس + أغسطس 
صنة ١841‏ دالالوز ا؛ - + - ١76‏ -كولار ١+‏ أبريل سنة ١854‏ دالوز ٠8-5-140م‏ ب 
جريئويل ؛ أغسطس سنة ١815‏ سيريه 501 7 - 44 ) . ثم تحول عن هذا الاتجاه فى أو ار 
القرن التاسم عشر » وصار يقضى بأن المؤجر المق المطلق فى الامتناععن إعطاء الإذن ( باريس. 
١‏ يناير سنة ١84٠‏ داللوز ١م‏ -؟ - .م - جرينويل ٠١‏ مايو سنة ١88١‏ دالوز 6م - 
74-١‏ 2 نويه ل ديسمس سنة ١881١‏ دالرز 4م - ه- "8٠.‏ - نانمى ١١‏ يونيه سنة مم١‏ 
داقوز 4ه - 154-1١‏ ). ثم رجم إلى اتجاحه الأول بعد الحرب المالية الأولى » نحت ضغط 
الظرو الانصصاهية آلى تخلفت عن الحرب وما أعقب ذلك من أزمة الماكن » نأصبم يقضى 
بأن المرجر لا يجوز له أن محم عن إعطاء الإذن إلا إذا كان هناك سيب مشروع للامتناع » كأن - 
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أما فى مصر فقد رأيناءى شأن الشرط المانع المطلق أنه يجب تطبيق القواعد 
العامة ق نظرية التمسف ى استعال الّق . فإذا وجد الشرط اخاذع المطلق 3 
وجدات للمستأجر حاجة إلى الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار » لم يجز 
للموجر أن بمتنع عن الإذن للمستأجر فى ذلك ما دام ليسله أى صالح ف التمسك 
بالشرط المائع 200 . فإذا كان هذ' هو شأن الشرط المانع المطلق , وجب أن يكون 
هذا هر أيضاً من باب أوى حك الشرطامائع امقيد وبالرغ من وجود هذا الشرط 
لايحوز للمؤجر أن يمتنم عن الإذن للمستأجر فى الإيحار من الباطن أو فى التنازل 
عن الإيجار » ما دام اضر الذى بقدمه المستأجر له من السمعة الطيبة وعنده 
من البسار ما بضاهى به المستأجر : وما دام هذا الشخص يقدم للمواجر نفس 
الضهان الذى يقدمه المستأجر من حسن معاملة وطيب جوار . وإذا امتنع الموجر 
لغمر سبب مشروع عن إعطاء الإذن للمستأجر تعنتا منه » أو لحمل المستأجر على 
أن يدفم له تمن موافقته فى صورة أجرة أعلى أو ف أية صورة أخرى ». كان 
هذا من جانب المواجر تعسفاً فى استعال الحق يخضع لرقابة القضاء . وقد كان 
المشروع التمهيدى للمادة 4ه مدلى يشستمل على فقرة ثانية نجرى على الوجه 
الآنى : «فإذا اشترط أن التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن لايكون 
إلا بموافقة المواجر , فلا يجوز لهذا أن بمتنع عن الموافقة إلالسبب مشروع » . 





يكونالتنازل له عن الإيجحار أو المستأجر من الباطنذ! سمعة سيئة أو غير ملء أويباشر مهنة نضر بالهيران» 
فإذا لم يكن هناك سبب مشر وع واممنم الم جر عن إعطاء الإذن نمسا للإضسرار بالمستأجر أو ليبتز 
منه أجرة أعللى » كان هذا تمسفاً لا يجوز ( باريس 84 هناير سنة ١481‏ واطائر أول يوليه 
سنة ١94717‏ ورك ه ديسمبر سنة ١58705‏ ولانسى ؟١‏ ياير سنة ١9#‏ داللرر و١‏ - ب -. 
مم تعليق جوسران - وانظر فى هذه المراحل الثلاث ييدان ١١فقرة‏ هه ) . وقد استقر قضاء 
حكمة النقض الفرنسية عى هذا البدأ ( نقض فرنسى 9١‏ أكتوير سنة ١95+‏ سيريه ١8184‏ ل 
| - 0ه عم تعليق إمهان - ١8‏ فير اير سنة ١154‏ سيريه 9155 ١9-4518-0101‏ نوفير 
سنة ١4754‏ داللوز 14-1-1945 - م1 ماير سنة 4176] سيريه 4785] ل إ سا .وي سد 
3 يرنيه مله ١9155‏ سيريه (١91751‏ -( - اوم - (5١‏ يونيه سنة 988و( جازيت دى باليه 
64 - 5 - ولاق - 5١‏ ياير منة ١9٠.‏ حازيت دى باليه ١و(‏ وب وهم بام 
توفير سنة ١94‏ جازيت دى باليه + واب"؟ سدام؟و- .5ماير سنة. 1 19 ,.02.[. :ورا س 
؟ - ١١49‏ - كمايو سنة ١541485‏ 6)5هبآ .لاع8 (85-915١‏ , 


. 5 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
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فحذفت هذه الفقرة فق بحنة مجلس الشيوخ و حتى لا تفتح بابا للمنازعات 2106 
ولكن حذف هذا النص » أيا كان السبب فق هذا الحذف29 » إتما يعود بنا إلى 
تطبيق القواعد العامة فى هذه المألة . وقد رأينا أن تطبيقها ف. شأنالشرط امانع 
المطلق يقضى بعدم جواز تعسف الموؤجر ف التمسك بالمنع 29 » فأولى أن يكون 
هنا هو أيضاً حكر الشرط المانع المقيد0» . كا م بى القول . ِ- 

على أنه يجب ف الشرط المانع المقيد » كا يحب فى الشرط المانع المطلق على 


)01 مجموعة الأحمال التحضيرية 4 ص ٠٠١0‏ - وانظر آثفاً فقرة 4ه4 ف الامش . 

(؟) فقد ذكرت أسباب أخرى الحذف » إذ جاء فى محضر لمنة مجلس الثيوخ : ه ورزى 
لف ( القيد ) . . الخاص ,لدم امتناع الموجر من الموافقة عل التنازل أوالإيجار من الباطن 
إلا لسبب مشروع إذا كانت هله الموافقة مشروطة فى عقد الإيجار » هذا ولو أن للقضاء يحرى 
مل ذلك » » وجاء فى قرار اقجنة : « وترك الأمر لتندير المحاكم » ( مجموعة الأجمال ات عضيرية 
غ ص ووه ص 05.60 ). فكون القضاء يجحرى عل متتضى انص الحلون © ثم ترك الأمر 
لتقدير الحا كم 6 معناء التسليم برقابة القضاء على امتناع المرجر هن الموافقة ومنمه من التعمسف 
فى استمال هذا الحق . يمارضص ذلك ما جاء فى تقرير المجنة من أن حذف الفقرة [نما تقرروحي 
لا تفتم باباً المنازمات » ( مجموعة الأعمال التسشيربة ٠‏ ص .03 ) عا يشمر بأن المان 
قصد به المدول عن الك الوارد فى النص الملوف لسد باب المنازعات . فهذه كلها أسباب متعارضة 
لحف النص » لا بين من الأعمال التحضيرية أها هو السبب فى المذن »2 فوجب تركها حيناً 
والرجوع إلى القواعد المامة ( منصطور مصطق منصرر نَْرة 57 صن الاهة - ص 005 - 
عبد الم فرج الصدة نّرة ١67‏ صل 8١؟)‏ . 

رامل حذن النص جاء مؤكداً لمدم اتتضريق بين الشرط المانع المطلق والشرط المانم المقيه 
من حيث جواز التسف فى استمال الم » فقد قدمنا أنه إذا جاء الشرط المانع مطلقاً جاز مع ذلك 
أن يتعسف المؤجر فى الك بالشرط ( انظر آثفاً فمقرة 405 ) . فلو أن النص القامى يعدم جواز 
التمسف بالنسبة إلى الشرط المان المقيد ظل باتي» مع عدم ورود نظير له بالنسبة إلى الشرط الماتم 
المطلق » لوجد من يقول بوجوب التغرقة بين الحالتين لورود نص ف الحالة الأخيرة مم سكوت 
المشرع فى الحالة الأرلى . أما وقد حدف النص » وم يمد هناك فرق من هذه الناحية بين الحالتين » 
فإنه يحب عدم التفريق بيهما وتطبيق نظريةالتصف ف استمال المزق كل مهما » لآن هذا هو 
ما تقفتى به القواعد العامة . 

6 انظر آنفا ففرة 5 . 

( 4 ) .سليمان مرقس نغرة »)7 - محمد على إمام نقرة |١6‏ عن 401 - ص 405 - 
منصور مصطو. منصور فمرة 559 ص 05م . وانظر ف نفس الممى م 5/07٠١‏ مدني عراق 
وم 4همه]ه مدل لبنانى ( آنفاً فقرة 404 ف الامش ) . وانظر هكس ذلك وأنه يجوز المؤجر 
أن بمتنم عن الموافقة ولا رقابة هليه من القفاء فى ذلك عبد الفتاح عبد الباق فقرة 14؟ ص 416 - 
ص 4١7‏ - محمد كامل مرمى تقرة ١84‏ - عبد المنم البدرارى ص ١١7‏ - عيد المنم فرج 
الصدة فغقرة !4 ص 5# - محمد ليب شنب تشرة 14" . - 


0 وه 
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ما رأينا(2: أن يبدأ المستأجر بالسعى الحصول علىموافقة المواجر أو على رضاه 
بالشخص الذى يقدمه المستأجر . فإن رفض الموجر ذلك » كان على المستأجر أن 
برفع الأمر إلى القضاء وهو الذى يقدر ما إذا كان هذا الرفض له سبب مشروع 
فيقره » أو أنه غير مبنى على سبب مشروع بل كان رفضاً تعسفياً يرخص 
للمستأجر فى أن يوجر منالباط نأو أن يتنازل عنالإيجار بالرغى منهنا الرفض . 
وبذلك يحصل المستأجر من القضاء » لاعلى تعويض نقدى » بل على تنفيذ عينى 
للشرط29 . والذى لا يمحوز هو أن يعمد المستأجر إلى الإمجار من الباطن أو التنازل 
عن الإيجار قبل أن يسعى للحصول على موافقة الموجر » أو قبل أن يرفع الأمر 
إلى القضاء ى حالة رفض المواجر » ولو كان على حق فى دعواه من أن رفض 
المؤجر لا يقوم على صبب مشروع . فإن وضع المؤنجر أمام الآمر الواقع على هذا 
النحو يعد إخلالا بالشرط يسوغ للمحكة أن تفسسخ عقد الإيجار لصالح 
الجر 9 1 ّْ 

هذا وكشراً ما يشترط المواجر أن يكون الإذن كتابة . وقد اتفق القضاء 
والفقه فى فر نسا عل أنه بالرغم من هذا الشرط يجوز الحصول على الإذن بغعر 
كتابة(؛» . وتعليل ذلك أن الكتابة إنما اشئر طت للإثبات » و أن اشتراطها إنما هو 


2 وفد يكون المرف أثرق تحديد الشروط الى يتستم ممها إذا توافرت أن يوافق المزجر عل 
الإيحار من الباطن » كا إذا كان المكان المرجر مكاناً فعصييف فقد جرت العادة بأنه لا يرز 
لمزجر الامتناع عن المرافقة عل الإيجار من الباطن إذا أشركه المستأجر الأصل فى جزء ما يحرد 
عليه من الربح من وراء التأجير من الباطن ( استكناف مخطط ٠١‏ ديسمبر منة 1844م اه 
ص 7994 ). ظ 

. 4056 انظر آثفاً نظرة‎ )١( 

(؟) ييدان ١١‏ شرة ه.ه ص هه - جورسران ؟ ظظرة 1١7١‏ . 

() بلانيول ورييير ٠١‏ فّرة 6ه صل 77١‏ - نلق فرنمى ١6‏ نوفير سلة 1951 
دالرز م55١1‏ -١1--١51-م‏ ديسمير سنة 147٠١‏ سيريه 7١ 01١98١‏ - و ترفير 
سنة ١51٠9‏ 9؟ورممة .867 1١117‏ - 1856 - ليرن 7 نوقير منة ١4146‏ 06 ! .304[ .هماكة 
,+ أغطن سنة .١66٠‏ 

(+) نفض فرنسى ١9‏ يرثيه سنة 094م١‏ سيريه و سا 1١‏ 58م - 884 يونيه 
عنة 4هه( سيريه 490-01١ -5٠‏ - 8م عايو سنة ٠لاوى١1‏ سيريه 7٠‏ ل وال عمجم - 
؟ فبر اير سنة ١61٠١‏ صيريه ١! - ”".8 1١-1410‏ ديسمبر سنة ١478‏ جازيت دىياليه 
4م - -1١‏ (4؟سنانسى ١4‏ أكتوبر سنة 111١‏ سيريه 17-1918 - م7١‏ - باريس سه 
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لمصلحة المجر فلهذا أن يتنازل عن حتّه ويعطى الإذن دون كتاية ولو كان إذناً 
ضمنياً . ونرى أن يتبع هنا ما سبق أن قررناه فى صدد التنازل عن الشرط المانع 
المطلق » فإذا كانت الموافقة ضمنية جاز للمستأجر أنيثبتها مجميع طرق الإثيات ؛ 
وذلك بإثبات الوقائع المادية التى نستخلص منبا الموافقة الضمنية27© . أما الموافقة 
الصريحة فيجب أن يكون إثباتها بالكتابة أو بما يقوم مقامها كما اشترط 
المؤاجر9؟ . 

وإلى جانب ما قدمناه تسرى على الشرط امانع المقيد الأحكام الأخرى الى 
قررناها فى شأن الشرط المانع المطلق . فلايجوز التوسم فى تفسير الشرط المانع 
المقيد » ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً » وإذا كان مدرجاً فى إيجار عفار 
أقم عليه متجر وافقنضت الضصرورة بيع المنجر سرت الأحكام التى سبق تقرير ها 
فى هذا الصدد » وإذا لم يعرص الشرط إلا لأحد التصرفين - الإيجار من الباطن 
أوالتنازل عن الإيجار ‏ امتد إلى التصرف الأخعر9؟ . 


8 " الشرط المانع من حيث الجن اء الذى يثر تب عليه 
0١‏ - نطسى الفواعر العام : إذا وجد الشرط المانع فى عقدالإيجار » 
مطلقاً كان أو مقيداً » وجب على المسستأجر مراعاته على النحو الذى قدمناه » 
وإلا كان معر ضاً للجزاء الذى تقضى به المواعد العامة . فيمجوز حينئذ للمواجر 
أن يطلب من المستأجر تنفيذ التزامه عيناً » وله أن يطاب فسخ عقد الإيجار , 
وى الهالتعن له أن يطلب تعويضاً عما عسى, أن يكون قد ناله من الفضرر بسببه 
خالفة المستأجر لا لعزامه7؟؟ , 


؟ يناير سنة 1115 سيريه #|4)ا -؟ - هه -لورأن ه؟ شرة 998 - جيوار ! نقرة 
مم - برئري رلال ١‏ نمرة ١١١1‏ ح أوبرئ وروزإنان م خخرة م حص +70 . 
)١(‏ اسكتاف مختلط م؟ أبريل منة 14٠١‏ م 78 ص م59 - ١١‏ أبريل منة 9876 م 
بام ص 90١‏ - انظر عكس ذلك امسكناف مخطط ؟١‏ مارس صنة ١947©‏ م 40 ص 994 . 
(؟ ) انناف محختلط ١‏ يرنيه منة وها م ١‏ ص ١8-١584‏ غرأير علة ١464٠‏ م 
؟ ص 70١‏ - وانظر آئفاً فقرة 405 - وانظر ف ذلك الإيجحار لمؤزلف نقرة ”40 - فقرقم٠‏ 1م 
(؟ ) انظر آننا ظرة 205 - فقرة 8م412 . 
(1) الاإبحار اللزلف نهّرة 404+ . 
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5 - التنفير العبى : والموئجر يستطيع أن يطلب من المستأجر تنفيذ 
العزامه عيناً . فإذا كان الشرط المانع مقيداً » ٠‏ كما إذا كان مشر طاً دفم أجرة 
أعلى عند الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار » فللمو'جر أن يطالب المستأجر 
بالفرق بين الأجرتين » وله فق المطالية بذلك ميع الضمانات الى له بالنسية إلى 
الأجرة نفسها من امتياز وحبس وحجز تحفظى :. 

أما إذا كان الشرط المانع مطلقاًء أو مقيداً بموافقة الموئجر أو برضاهبالشخص 
الذى يقدمه المستأجر ولم يصدر من المواجر الموافقة أو الرضاء » فالتنفيذ العبنى 
يكون بأن يخى الموئجر العين من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار » 
وبعائليي * ا المي 
المستأجر الأصل لا بسرى فى ححق الموج ر 222 ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر 
بالإخملاء29 . فإذا ما أخنى المستأجر عن الباطن أو المتنازل له عن الإيجار الععن 
المؤجرة »: طلب المرئجر من المستأجر الأصل أن يضم منقولات من عنده لضمان 
الأجرة طبقاً للالّزامالحاص بذلك » وق هذا إلزام للمستأجر الأصلى بالرجوع 
إلى الععن 'كستأجر 229 . 


أ - فس ابر بار : شور لم حرا بطلب التتفيد عين؛ بل بطب 


)١(‏ استثناف مصر + مابو سنة م141 امحاماة ه رتم 14 مص 88١‏ - نقض فرئمى 
" فبرآير سنة ١91٠١‏ سيريه 1١-١911‏ - م.م - 7# مايو سنة ١411٠‏ صيريه 1١-0190156‏ - 
4 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 4هه هذا وللمزجر ست امتياز عل منقولات المستأجر 
هن الباطن ,مقدار ما المؤجر فى ذمة المستأجر الأصل ( استكئناف مختلط ٠0٠7‏ مارس سنة 1888 م 
١ض 5-1١54‏ يرتيه سه وؤمما م ١‏ ص 1١١8‏ ) »2 نحلات ما إذا لم يكن هناك شرط مانم 
إذلا ينبت الامتياز فى هله الحالة إلا مقدار ما لمستأجر فى ذمة المستأجر من الباطن ( أنظر م 
*4 مدني - وانظر آثفاً فقرة 556 ) . لوو اننم تي ونا 
١‏ (5) أعنات اط ٠6‏ بابر سة 1458م 14 م211 +1 فيسير سن .1م 
لاله ص ©#9". * -' 0 ش 

(+) وق يكن افيد فين مرعفا تابر الابق اأرف يرن انان أ الاق 
له عن الإيجار » فمند ذلك يحرز أن يقتصر القامى عل الحم بتمريض نقدى إذ؛ كان ذلك لا يلحق 
بالمؤجر غمرراً جسيماً (م 7/٠١‏ مدن - سليمان مرقس فقرة 44؟ ص .40 - عيد الفتاح 
عبد الباق فقرة 707 - منصور مصلى منصور فقرة ا 
خّرة .)١956‏ 00 0 

انظر فى ذلك الأيار المزلف نقرة 41٠١‏ . 
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فسخ عقد الإيجار الأصلى بناء على أن المستأجر لم يق بالتزاماته10©. .. وليست 
المحكمة ملزمة حتا بإجابة المج إلى ما يطلبه من فسخ الإيجار20 بلا أن ترفض 
هذا الطلب وتكتنى بالحكم بإخلاء العين منالمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن 
الإيجار ونحكم على المستأجر الأصلى بتعويض إن كان له محل29© . ولاتقفى 





١(‏ ) والمرجر هو الى له الخيار فى طلب الفسخ » فلا يحوز المستأجر أن يتمد على أنه 
خالف الشرط المائع فيطلب فسخ الإيحار مظهراً استمداده لدفع التمويض اللازم » لأن المؤجر 
يستطيم أن يطالب بالتنفيذ الميى ويب المستأجر الأصل فى آلمين المرجرة بعد إخراج المستأجر 
من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ( استكناف مختلط 7٠+‏ مايو سنة +118474م 58م ص 98م 
نقض فرنمى 55 فيرأير سنة 1١8157‏ .0.[ الإيحار 450 ) . كذلك لا يجوز المستأجر الأصل 
أن يحتج بالشرط المانع فى عقد استجاره الأصل ايطلب إخلاه المستأجر من الباطن ( الإسكندرية 
المخلطة م؟ يناير سنة ١91417‏ م وه ص 1١5٠١‏ ). 

هذا وطلب الفسخ لا ينم المرجر من أن يطلب إخراج المستأجر من الباطن أو الماناز لله 
عن الإيجار من العين المرجرة ؛ لأنمما فى حك المنتصب بلا عقد كا قدمنا . ولا يحوز لمستأجر 
إذا ما أخلى المرجر المين من المستأجر من الباطن أو المنازل له عن الإيحار أن يدنع دعرى 
الفسخ بأنها غير مقبولة بمد إنعلاء المين » لأن دصرى الفسخ مستقلة عن دصوى إخلاء المين . فالاو لى 
ترفم عل المستأجر والأخرى ترفم عل المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ( سليماك 
مرقس ففرة ٠6؟‏ ص 40# ). و لكن منالناحبة المسلية يرفم الموجز دعوى الفسخ عل المستأجر » 
فإذا ما حصل عل حك بالفسخ استرد العين دون اعراضى من المستأجر من الباطن أو المتنازّل له 
لآن حم الفسخ يسرى فى حقهما كا سيجى» . 

(؟) وقد قضت محكة الامتثناف الوطنية بأنه إذا خالف المتأجر الشرط القافى ,منع 
الإبجمار من الباطن فلا يتبر ذلك كافيا للحم بفسخ المقد » بل المحاكم المق المطلق عند نظر 
دعارى فسخ عقود الإيجار فى أن تقدر الظروف فى كل حالة » وأن تبحث عل الأخص فيما إذا 
نال المؤجر غسرر كبر من مخالفة أى شرط من شروط المقد ( استكناف وطى ١4‏ نوفبر سنة ١9171١‏ 
الحاماة م رقم ؟؛ ص “الا قارن باريس_ ١4‏ توقير سنه ١‏ المحاماة ‏ ص 77 وتمليق 
مجلة المحاماة على الحم ) . ولكن كثيرا ما تجيب المحكة المرجر إلى الفسخ ٠‏ وتمتبر مخالفة الشرط 
المانم إخلالا بالمقد يعرر ذلك ( جيوار ١‏ نقرة +مم - بودرى وثال ١‏ فقرة م١٠١(‏ - 
بلانيول وريبير ٠١‏ تمرة 4هه ). شْ 

(* ) ديرانتون ١7‏ فقرة 5م - لوران ١٠١‏ فقّرة 89+ - جيوار ١‏ فقرة #0" 
عيك ٠١‏ فقرة ه58 - استئناف وطى ١4‏ نرقير سة ١91١‏ الحاماة ؟ رتتم؟) ص 7 وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحم - بى سويف ٠١‏ نوفبر سنة ١470‏ المجموعة الرحمية 5١‏ رتم ١11‏ 
ص ١88‏ - استكناف محتلط 8١‏ ديسمير سنة 1911 م .” صصل ١١8‏ - مصر اللحتلطة الحزئية 
1 يونيه سنة 141 جازيت ١١‏ رتم 106 ص 1١١١‏ - اسكندرية التتلطة الحزئية 7١‏ أضصطس 
منة ١99٠8‏ جازيت ١١‏ رتم ١؟‏ ص 2١‏ - مصر الختلطة ( هينة استفائية ) ١14‏ ديسمم سه 


ع 
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امحكمة عادة بفسخ الإيجار إذا.كان المستأجر من الباطن أو المتنازل له عنالإيجار 
قد أخلى العين قبل النطق بالحكم » وكذلك لا تعتر امحكمة عادة أن المستأجر 
قد خالف اللزامه مخالفة تستحق فسخ عمّد الإيجار إذا كان قد اقتصر على الإيجار 

من الباطن أو التنازل ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه0© . 

ولكنقد يشترط المواجر فى عقد الإحار أنه فى حالة مخالفة المستأجر لالتزامه 
الممنى على الشرط المائع يعد العقد مفسوخاً حتّا دون حاجة للالتجاء إلىالقضاء » 
وف هذه الحالة يحب بالرغم من ذلك الرجوع إلى القضاء ليقرر أن المستأجر 
قد خالف التزامه وأن العقد قد أصبح مفسوخاً » ولكن يحب على المحككة هنا أن 
تقرر حما هذا الفسخ » وليس لها كما فى الحالة الأولى - ألا" تيب المواجر إلى 
طلب الفسخ وأن تكتنى بالحكم بالتعويض9© . 

وإذا اختار المواجر الفسخ وقضت به المحكة . م بجز للمستأجر من الباطن . 
أو للمتنازل له عن الامجار أن يعتر ض تنفيذ الحكم القاضى برد العين الماجرة إلى 
المؤجر . ولتاضى الأمور المستعجلة » إذا حص هذا التعرضء أن يأمر باستمرار 
إجراءات التنفيذ09» . ذلك أن المستأجر الأصلى يعد ممثلا للمستأجر من الباطن 
أو للمتنازل له عن الإبجار فى الدعوى المرفوعة عليه من المرجر(» . 


> سنة ١9٠٠١‏ جازيت ١١‏ رتم 5ه ص 7؟ - ومع ذلك قارن الإسكندرية امختلطة (مستعجل) 
١‏ مابو سنة ١9٠١‏ جازيت ٠١‏ رتم و١٠‏ ص ١٠8‏ الإسكندرية امحتلمطة المزئية 0؟ مايو 
صة ١٠91٠١‏ جازيت 1١‏ رتم +16 ص .7٠١‏ 

)١(‏ بودرى وثال ١‏ فقرة م١٠١1‏ - أو برى ورو وإمبان ه فمرة لم١‏ ص 5ه" 
هامش ١١‏ - اليدة زينب ٠١‏ أبريل سنة الجموعة الرحية 86 رتم وه ص وو . 

)20 ديفر جييه #فقرة ١٠07م‏ - لوران 58١‏ فقرة 7٠‏ - حيرار ١فقرة‏ 787 - أو برى 
ورووإمان ه فقرة 484 ص 505 سا ص 560 - بلانيول وريير افمرة ووه - سصليمات 
عرس فقرة .٠٠؟‏ ص 40١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة م75 - استكناف مختلط ١‏ ينايبر 
سلة 16415 م 44 ص 58-1١8‏ نوفير منة 1445م 4ه صل 76 - بنى سويف ٠١‏ نوفير 
صنة 146٠‏ المجموعة الرمية ؟؟ رتم ١١5‏ ص 88١ا.‏ 

هذا ويقغى قانون إيجار الأماكن بأن تتأجير من الباطن دون ترخيص من المؤجر سبب 
لفسم المقد ٠‏ ويتعين عل الحكة القضاء بالفسخ ٠‏ وسيأق بيان ذلك عند للكلام فى إنجار 
الأماكن .2 . 

(؟) امتكناف مختلط ؟ ديسمير سنة 14٠4‏ م 7١‏ ص 0م 88 نوفير سئة 1911م 
عاص مغ - رائلظ مايل ظرة' ٠١‏ 4 . ٍ 

(0) نقض مدنى م؟ فعراير سنة 65و٠١‏ مجسرعة أحكام النقض + رتم هه ص ههه 
وانظر الإيحار المولف فقرة ١ 4١“‏ 
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18 - التمو بص : وللمؤجر » سواء طلب التنفيذ العينى أو طلم 
الفسخ » أن يطلب تعويضاً من المستأجر إذَا كان قد أصابه ضرر . فله أن يطلب 
التعويض مع طلب الفسخ » إذا فسخ الإيجار قبل انتهاء المدة الحددة بسبب محالفة 
المستأجر للشرط المانعم ‏ 0 المدة اللازمة لإعادة التأجير والفرق بن 
الأجرة القدبمة والأجرة الجديدة عن باق المدة . كذلك له أن يطلب التعويض 
مع طلب التنفيذ العينى » "كما إذا ترتب على الإيجار من الباطن أو التنازل عن 
الإييجار ضرر مادى أو أدنى لق العين » فيطلب الموئجر إخلاء العين من المستأجر 
من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار ويطاب تعويضاً فى الوقث ذاته . 

والمسئول عن التعويض ف الهالتين ‏ حالة الفسخ وحالة التنهيذ العينى ‏ 
هو المستأجر الأصلى . لا المستأجر من الباطن ولاالمتنازل له عن الإيمار . فإذا 
فرض أن المستأجر الأصلى كان ممنوعا من أن يوجر من الباطن لشخص يباشر 
مهئة ينافس مها مهنة مستأجر آغر اشترط عدم النافسة ؛ وخالف المستأجر 
الأصل الشخرط المانع ؛ ورجع المستأجر الذى اشرط عدم المنافسة على المواجر 
بالتعريض » فإن الموجر يرءجع مبذا التعريض على المستأجر الأصلى لا على المستأجر 
من الباطن”2© , ْ 

6" -- رموع المستأمر من البالمن والتازل د عن ايو يجار على 
المستامر ارّصلى : هذا ويلاحظ أن المستأجر الأصلى إذا خالف الشرظ المانع » 
وتع رض الموجر للمستأجر من الباط نأو المتنازل له عن الإيجار » فلهذي نأن يرجعا 
عل المستأجر الأصل بدعوى ضمان الاستحتّاق إذا كانا لا يعلمان بوجود الشرط 
المائع . أما إذا كانا يعلمان بذلك » فلا رجوع لما لآأنهما يكونان مخاطرين22 . 
أما قبل تعرض الموئجر وطلبه إخلاء العين » فلا يرجحان على المستأجر الأصل 

ولو كانا جاهلين وقت التعاقد بوجود الشرط المانع وعلماً به بعد ذلك9؟ . 


)١(‏ نمض فرنمى ١8‏ يونيه سنة 18566 دالوز 69و ١‏ وبي جيوار ١‏ ققثر3 
؟ - سليمان مرتص ثقَرة "061١‏ ص 404 - وانظر الاحار المؤلف فقرة ؟١4‏ . 

(؟) بودرى وقال ١‏ فمرة ١١١14‏ - سليمان مرقس ثهرة ١*؟‏ . 

(؟) انظر الإجار المؤلف ققرة ؟١4‏ . 
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171 - فياص عمرفات - ع : بعد أن بينا أن المستأجر يحق له التناز نه 
عن الإيجار والإيجار من الباطنما لم يوجد شرط بمنعه من ذلك217 ؛ نفرض الآن 
أن المستأجر استعمل هذا الحق وتنازل عن الإيجار أو أجر من الباطن : صواء 
لآن الشرط المانع لم يوجد أو وجد ولكن المواجر نزل عنه » فا هى الا ثار الى 
تثر تب عل ذلك ؟ 

يمكن القول » بادئْ ذى بدء » إن المستأجر فى هذه الحالة تقوم بينه وبين 
المتنازل له عن الإبجار علافة محيل بمحال له فما يتعلق بحموقه وعلاقة محيل بمحال 
عليه فما يتعلق بالنزاماته » وتقوم بياه وبين المستأجر من الباطن علاقة مجر 
بمستأجر بموجب الإيجار منالباطن . أما علافتهبالموجر فهى ف التنازل عن الإبجار 
علاقة محيل بمجال عليه فى الحقوق وعلافة محيل بمحال له فى الالتزامات » وق 
الإجار مئ الباطن علا فَه مستأجر يمواجر وجب الإجار الأصلى ٠‏ وتفوم علا فه 
بين المواجر والمتنازل له عن الإجار هى علاقة احال له بانحال عليه أو علاقة الحال 
عليه با محال له » كا تقوم علاقة بين الموئجر والمستأجر من الباطن هى علاقة غير 
مباشرة إذ يتوسط بينهما المستأجر ونكون علاقة مباشرةنى الأحوال التى نص 
علما القانرن . 


)١(‏ ويبى له هذا الح مادام الإيجار الأصل تائماً » حى لو رفم المزجر دعوى بفسخه 
لعدم قيام المستأجر بالتزاماته » ادام لم يصدر حم تجا بالفسخ ؛ فإنه يجوز للمستأجر أن 
يتنازل عن الإيجار أويؤجر من الباطن » وعخاسة إذا عرض المتنازل له أوالمستأجر من الباطن 
أن يقوم بتنفيذ الالتز امات الى أخل ما المستأجر الأصل هو أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ عجةه«ه.]آ 
فقرة +50 »ء وححى لو أرسل المزجر له تنبهاً بالإخلاء وى هذه المالة يكون تق المتنازل له 
أوالمستأجر من الباطن محدوداً بحق المستأجر الأصل فإذا أنبى التنبيه بالإشلاء حق المتآجر الأصل 
اننّبى تبما له حق المتنازل له أوحق المستأجر من الباطن . أما إذا كان التنيه بالإخلاء صادراً من 
المستأجر إلى المؤجر © ومم ذقك آجر المستأجر من الباطن أوتنازل عن الإيجار » فقد تحمل ذلك 
عل أنه نزل عن التنييه بالإخلاء إذا كان هذا التنيه من ثأنه أن يفمى الإيجار الأصل قبل أن 
ينقغى الإيحار من الباطن أو التنازل عن الإيحار ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 811 وص 18غ 
هامش ١‏ ). 0 


341 


ونفصل الآن ما أحملناه » فنستعرضى : ( )١‏ علاقة المستأجر بالمتنازل لله 
عن الإنجار وبالمستأجر من الباطن . (7) هلاقة المستأجر بالمو/جر ى كل من 
التنازل عن الإيجار والإمجار من الباطن . (7) علاقة الموجر بالمتنازل له عن 
الإجار وبالمستأجر من الياطن . 
م !--علاقة المستأجر بالمتنازل لهعن الإيجار وبالمستأجر من الباطن 
(1) علاقة المستأجر بالمحنازل له عن الإيجار 


"ع - تمريرها بعمرقم الحواا : محدد علاقة المستأجر بالمتنازل له عن 
الإبجار عققد الحوالة الصادر من الأول إلى الثانى. فالمستأجر قد نزل عن الإجار 
كله أو بعضه للمتنازل له فى مقابل تمن أو بغير تمن 

وهوإن نزل عن الإمجار كله » كا هر الخالب » حل مله المتناز ل له ق جميع 
الحقوق والالتزامات الناشثة عن عقد الإمجار فى كل العين المونجرة وطوال مدة 
الإيجار . وقد يتزل المستأجر عن إبجار .جزء من العين » فيحل سحله المتنازل له فى 
هذا الحزء وحده . كذلك قد بنزل المستأجر عن إيجا ركل العمن لبعض مدة 
الإيجحار » فتكون المدة فى الإيجار الأصلى أطول من المدة فى التنازل عن الإيجار , 
وإذ انقضت هذه المدة الأخيرة انتهبى التنازل وعاد الإيجار الأصلى للمستأجر 
الا من مدنه . ولكن لايموز أن تكون المدة فى التنازل أطول من المدة فى 
الإيجار الأصل »وينتهى التنازل فى هذه الحالةحتيا بانتهاء مدة الإيجار الأصلى17©. 
وقد ينزل المستأجر عن يمار جزء من العين لبعض مدة الإيمار» فيكون التنازل 
مجزئياً من سحيث العين المواجرة ومن حيث مدة الإيجار . 

ويصح أن يكون التنازل عن الإيجار فى مقابل من يدفعه المننازل له عن 
الإيمار للمستأجر » وهو غير الأجرة التى سترى أن المتنازل له يلتزم بدغعها 
الموئجر . فالأجرة التى يدفعها المتنازل له للمواجر هى نفس الأجرة التىكان 


010 ومع ذلك نفد مضىيآن تتنازل عن الإيجار بو د هلاقة مباشرة بين !4م جر والمتناتزل 
له عن الإيجار . ولذلك إذا انْهى عقد الإيجار الأصلى وأراد المرجر إخراج المنازل له عن 
الإبحار وجب اتتنبيه عليه بالحروج ( باريس 75 يونيه سنة 14د١‏ دالوز 8-6٠‏ -9# - 
انظر عكس هفا ليون ؟١7؟‏ ماير سنة ١4٠09‏ داللرز 0-1١6٠.‏ - و00 ). 
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المستأجر ملرما بدفعها » وهى ف العادة تدفع أقساطاً » ثم هى مضمونة بامتياز 
الموئجر . أما المن الذى يدفعه المتنازل له للمستأجر فبلغ يتفق عليه فها بينهما 
ويجحرزأن يكون أقل من الأجرة أو أكثر منها أو معادلالحاء وهوق الغالب يدفم 
حلة لاعلى أقساط ء ثم هو مضمون بامتياز ١‏ الموكجر 212 . ونرى 
من ذلك أن المتنازل له عن الإيجار يليز م بشيئن ؛ بثمن التنازل بدفعه للمستأجر 
جهلة واحدة؛ وبالأجرة يدفعها للمؤجر أقساماً . كذلك يصح أن يكون التنازل 
عن الإيجار بغير مقابل » ويقع ذلك بوجه خاص إذا باع المستأجر متجراً أنشأه 
على العقار المواجر وتنازل فى الوقت ذاته عن الإيجار للشترى المتجر © فإنه ف 
هذه الحالة لايتقاضى تمن محدداً عن التنازل عن الإيجار » أو هو إن تقاضى مناً 
فإنه يدخل فى حملة ما يدفعه المشترى تمناً للمتجر . 

فالعلاقة التى تقوم بين المستأجر والمنازل له عن الإيمار هى علاقة حوالة 
وليست علافة إيجار ٠‏ ولايعتير المستأجر موجرا للمتنازل له » فلا بلعزم نحوه 
بالعزامات الموجر ولا تكون له حقوق الماجر قبله0 . 

ومن ثم تكون هناك دوالة صدر تمن الستأجر للمتنازل له عن الإيجار ؛ 
وهى حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر قبل المؤجر » وهى حوالة دين بالنسبة 
إلى التزامات المستأجر نحو الاجر . ذلك أن المستأجر إنما يتنازل عن حقوقه 
والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار الأصلى . فهذا العقد نفسه هو الذى يتحول 
إلى المتنازل إليه مجميع ما يشتمل عليه من أركان وحفوق والتزامات وشروط 
دون أى محوير فبا ٠‏ ويحل المتنازل إليه محل المستأجر فى كل ذلك » ويصبح 
هوالمتأجر فى غقد الإجار بدلا من المستأجر الأصل292) . وقد كان المشروع 


١(‏ ) فليس المستأجر حق امتياز المزجر عل منقولات المتنازل له عن الإيحار الموجودة 
بالعين المزجرة لاستيفاء ممن التنازل ( لورآان ٠6‏ فقرة 76 - حيوار ١‏ فمّرة 7١14‏ - بلانيول 
وريوير ٠١‏ نقرة بممه ص م7 -الإبحار لولف نقرة 415 ) . وإمما يكون له حمق امتياز 
بالع المنقول عل حقه ف الإيجار الذى باعه لمتنازل له (سليمان مرقس فقرة 786507 ص 04م 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة ا؟ صص 457 - محمد عل إمام.فقرة 10+٠١‏ صن 41# - عيد المنعم 
الدراوى ص ٠١١‏ - منصور مصطى منمور ثقرَّة 5١٠6‏ ص لاه ). 

(؟) هبد الفتاح عبد الباق فقرة 5 ص 487 . 

(؟) ويترتب عل ذلك أن الأسباب المتعلقة با مستأجر ويكون من ثأنها إنهاء عقد الإيجار - 
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المهيدى للمادة 56ه مدلى ٠‏ كنا سر ى » يوا كد هذا المعنى » إذ كان مجرى على 
الوجه الا نى : و فى حالة التنازل عن الإيحار يحل المتنازل إليه » فى علاقته 
مع الموجر » محل المستأجر فى جميع الحقوق والالعزاماتالناشئة عن عقد الإيجار. 
ومع ذلك يبنى المستأجر ضامناً للمتنازل إليه ف تنفيذ العزاماته 230 . وبجاء ف 
الم كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : ١‏ فنى التنازل عن الإيجار يحل 
المتنازل إليه ممل المستأجر ق حميع الحقوق والادئز اماءتالناشثة عن عمد الإيجار. 
ويكون هذا بمثارة الحوالة فى الحقوق والديون ىوقت واحد ؛ . وقد حذف 
الحكر الخاص بعلاقة المتنازل له بالموكجر فى لحنة المراجعة و اكتفاء بتطبيق 
القواءد العامة وأحكام الحوالة »20 . فالتنازل عن الإيجار إذن هو حوالة حق 
وحوالة دين ى وقت واحد : ونستعرضض كلا من الحوالتين . 

4 - مرا الهى : فينتقل بالتنازل عن الإيجار من المستأجر إل الختازل 
له جميع الحقوق الى يستمدها المستأجر من عمد الإيحار 20 . وتتلخص هذه 
الحفوق ف الاننفاع بالعمنالموؤْجرة . فيسلم المستأجر للمتنازل له العين المواجرة ؛ 
ولكن لا كواجركا فى الإيجار من الباطن ٠‏ بل كمحيل . ويترتب عل ذلك أنه 
يسلمه العين الموئجرة ف الحالة النى هى علها وتت التنازل عن الإيمار2؛؟:ولو 


س أو فسشه » كالموت أوالإصار أو الإفلاس أوالإخلال بالالتزام » يرجم فها لا إلى المستأجر ١‏ 
بل إلى المتنازل له عن الإجمار . 

0 ود نصت المادة 70707 من التمنين المدنى العراق على حمكم مطابقٍ إذْ تقول : ٠‏ فى حمالة 
قتنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر فى ميم الحقوق والالئز امات الناشئة عن عمد 
الإيجار . ومع ذلك يبى المستأجر ناما للمتنازل إليه فى تنفيذ المز اماته » . وكذلك نصت المادة6م » 
من تقنين الموجبات والعقود اقبناى عل ما يأ : « إن التنازل عن الإيجار بخضم للأسكام الختصة 
بالتنازل عن دين الدائن » ويكون من لازمه أن يقوم المنازل له مقام المتنازل فى الحقوق 
عن ألعةد مم مراعاة المادة 5ه (الخاصة بضمان المستأجر تمتارل له ) و. 

)ع2 مسوعة الأعمال التحضصمر يه غج ص 05 اص 2.5808 - رانظر مايل خمرة 4107م 
فى المامش . 

( 4 ) ويكون عقد الاجمار هذا هو النى يحدد الحقوق المتنازل عها ( لوران 0؟ نقرة 
4 جيرار ١‏ فقرة 94 - ب درى وقال ١‏ تمّرة 1١١٠.‏ -الإيحار لمؤلف فقرة 41١١‏ - 
سليمان مرقس نقّرة 60؟ ص "9لاه اص 94) ) . ويكون تتنازل ناذا فى حق الموجر 
من وقت إعلانه به (م 06+ مد - وانظر آفاً فقرة +40 ) . 

)0 عبد الفتاح عبد الباق غقرة 7ا؟ صن 450 . 
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كان المستأأجر مواجر ! من الباطن فسترى أنه يسلم العين الؤجرة إلى المستأجر من 
الباطن فى حالة صالحة ( م 54ه مدني ) . 
والحقرق الى تنتقل إلى المتنازل له هىء ا قدمنا » الحقوق التى يستمدها 
المستأجرمن عقد الإيحار . فينتقل إليه حق المستأجر فى تسلم العين من المواجر 
إذا كان هذال يسامها بعد إلى المستأجر . وينتقل إليه كذلك حت المستأجر فى 
أن يتعهد الموجر العمن بالصيانة» و ىأن يضمن المواجر التعرض والعيوب الحفية. 
ولايضمن المستأجر » كحيل » إلا وجود هذه الحقوق فى ذمة المواجر 
وقت احوالة إذا كان التنازل بعوض ( م ١٠8‏ مللى ) . فإذا كان عمد 
الإيجار الأصل الذى تتولد منه هذه الحقوق باطلا أو قابلا للإبطال وأبطل » 
ضمن المستأجر . أما إذا كان عقّد الإيحار صحيحاً فقد وى 5 الم امه 
بالضمان ء إذ أن الحقوق التى حولا للمتنازل له موجودة وقت التنازل212 . فلو 
انتبى الإيجار الأصلى بعد ذلك فانتهت بانتهائه الحقوق التى انتقلت إلى المتنازل 
له لم يكن المستأجر ضامنآ ._مثل ذلك أن يكون الإيجار الأصلى غير اث 
التاريخ ويبيع المؤجر العين المؤجرة ١‏ فيتهى الإيجار بالبيم وتتبى معه حفوق 
المتنازل له9) . ولايضمن المستأجر للمتنازل له يسار الموجر » كما إذا أصبح 
المرآخر :مدنا بالتعويض للشازل له بسبب نعرض أو عيب خنى أو عدم تعهد 
الععن بالصمان” أو غمر ذلك من الأسباب وم يستطع الوفاء بالتعويض : وإما يضمن: 
الساجريدارا لتر إذا وجد اتفاق خخاص بينه و بين المتنازل له على هذا الضمان» 
وإذا ضمن يسار المواجر فلاينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت التنازل عن 
الإيجار مالم يتفق على غير ذلك ( م "٠4‏ مدنى ) . وإذا تحقق ضمان المستأجر 
على الوجه الذى قدمناه » ل يلعزم حو المتنازل له إلا برد ما استولى عليه من 


)١(‏ فلا يضمن المستأجر التعرضس الذى يحصل للمتنازل له عن الإيجار ولا يكون مببه 
ادعاء المتعرض أن المستأجر الأصل ليس له سق كستأجر ( استثناف وطى ١١‏ أبريل منة ١6٠١+‏ 
الحقرق +١‏ ص ٠.07‏ - استئناف مختلط ه فيراير سنة م١9(‏ م .+ ص 73١١‏ ) . أما لو كان 
الستأجر قد أجر من بالنه » فإنه يلتم نحو المستأجر من الباطن بشمان التمرض عل النحو الذى 
يلتزم به المرجر العادى كا ستزى . 

(؟) سليمانمرقس فقرة ٠7٠‏ ص 478 - وهذا لا .منم من رجوع المتنازل له ء لا عل" 
المستأجر » بل عل المزجر بضمان التعرغى - هذا ولو كان المستاجر أجر من باطتة لضمن هد 
نفسه اتعرغى المستأجر من للباطن ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١7+‏ سٌ 488 ). 
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الثمن مع الفوائد والمصروفات ولو وجد (تفاق يقَغى بغير ذلك (م٠‏ ١انللى)‏ . 
أما إذا كان التنازل عن الإيجار بغر عوض ء فإن المستأجر لايكون ضامتا 
للمتنازل له حتى وجوذ الحنوق التى انتقلت لهذا الأخير (م 7/08 مدى) . 
فلوكان عد الإيجار الأصلى باطلا أو قابلا للإبطال و أبطل. » وكان التنازل عن 
الإيجار بغر عوض لم يكن للمتنازل له أن برجم على المستأجر بالضمان إلا إذا 
وجد اتفاق على ذلك . ومن هنا نرى أن ضمان المستأجر تلحقوق التى حولا 
إلى المتنازل له يحضم للمواعد العامة المقررة ىق حوالة الوى2©0 . 
"غ8 - عوان الرئ : وتنتقل أيضاً بالتنازل عن الإيحار من المستأجر 
ل المتنازل له حميع الاللزامات للتى تترتب فى ذمة المتأجر يموجب عقد . 
الإيجار . ويم هنا الانتقال عمجرد الاتفاق على التنازل ٠‏ فيصبح المتنازل له 
عن الإيجار من ذلك الوقت هوالمدين للموّجر ببذه الالعزامات كا سترى . 
والالئز امات التى تختغل إل المتنازل له هى الالعزام بدفم الأجرة »والالنزام 
باستعال العمن مسب ما أعدت له » والالنزام بالمحافظة على العين وما يتضمنه 
هذا الالعزام من القيام بالترمياث التأجعرية والمسثولية عن الحريق » والالعزام 
برد العين إلى الموجر عند تماية الإيجار . والالتزام الأخمر يرد العمن إلى المرئجر 
لانضل إلا تناز ل له عن ايجار 21 1د كانت منة التنازل تستغرق منة الإيحار 
الأصلى ٠‏ فإن كانت مدة التنازل تنقضى قبل اتقضاء مدة الإيجار الأصلى 
وجب على المنازل له رد العن لل المتأجر بموجب عقد التنازل لاعوجب 
حوالة الدين ء وكان على المستأجر بدوره رد العين الموجرة إلى المواجر عند 
نباية الإيجار بموجب عفد الإيجار الأصلى ٠‏ ش, 
وتتعل مع هذه الالمزامات الفضيانات التى تكفلها ويوجه خاص أمعتياز 
المواجر على منقولاتالمتازل له عن الإيجار الموجودة بالعينالمواجرة ٠١‏ والحق 
فى حيسبا » والحن فى توققع الحجز التحفتلى عليا ( م 1/718 مفلى) . 
ولتقاعدة فق ضيمان المدين الأصل لمحال عليه فى حولة الدين تقغى بأن 


)١[(‏ كولمار غفرنية 8٠‏ أكترير منة ١9476‏ دققوز الأسبوعى 7 ١479‏ - وها 
ملانيول وريعر ١١‏ ظرء مه» - عبد فتام عبد الى قفرة 77 ص 258 
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و يضمن المدين الأصلٍ أن يكون المحالعليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة» 
مالم يتفق على غير ذلك ؛ م 7١9‏ مدنى ) . ولكن القانون خرج على هذه 
القاعدة العامة فها يتعلق بالتنازل عن الإيجحار » إذ قفمى ف المادة 0546 مدق 
بأنه و فى حالة التنازل عن الإيجار ببق المستأجر ضامنأ للمتنازل له فى تنفيذ 
الزاماته » . وسيأق بيان ذلك عند الكلام فى علاقة المستأجر المننازل عن 
الإيجار بالمئجر92© . 
( ب ) علاقة المستأجر الأصلى بالمستأجر من الباطن 

1/١‏ غير ف مرصر ممتأمر : أما علاقة المستأجر الأصلى بالمستأجر 
من الباطن فليست علافة حوالة كما فى التنازل عن الإيجار » بل هى علاقة 
إمجاركا صبق القول . فالمستأجر بإيحاره من الباطن أأجر حقه ف الإيجار للمستأجر 
من الباطن . فى عمد إيحار مسنقل عن عقد الإيجار الأصلى ٠‏ وقد أصبح فيه 
المستأجر الأصلى مواجرا كما صار المستأجر من الباطن مستأجراً . ومن ثم يوج 
عقدا [يمار : عقد الإيجار الأصلى يحكم العلاقة بين الموئجر والمتأجر الأصل » 
و عقد الإ يجار من الباطن حم العلاقة بين المستأجر الأصى والمستأجر من الباطن 65(7. 


. 4371 انظر مايل نشرة‎ )١( 

(؟) وقد ورد ف الماكرة الإيضاحية المشروع اتهيدى فى هذا المنى مايأ : «٠‏ فى 
الإيحار من الباطن تبى العلاقة ما بين المرجر والمستأجر الأصل خاضمة لأحكام عقد الإيجار 
الأصل » فيطالب كل مهما الآ خر تحقوقه بمقتضى هذا المقد . أما العلائة ما بين المستأجر الاصل 
والمستأجى من الباطن متسرى علها أحكام الإيجار من الباطن » ويكون المستأجر الأصل بالنسبة 
لمستأجر من الباطن مزجراً والمستأجر من الباطن بالنسبة فمستأجر الأصل مستأجراً ( مجموعة 
الأعمال التتحضيرية 4 ص 014 ) - وقد كان المشروع المهيدى آلتقنين المدنى الحديد يشتمل 
عل نص فق هذا المعى هو المادة 7407 من هذا المشر وح © وكانت نجرى عل الوجه الآ أى : وؤحالة 
الإيحار من الباطن تب العلاقة ما بين المؤجر والمتأجر الأصل خاضمة لأحكام عقد الإيجار 
الأمل » أما الملافة ما بين المستأجر الأصل والمستأجر من الباطنقتسرى علها أسكام عقد الإيجار 
من الباطن ( مجموعة الأمال التحضيرية ؛ ص 018 ف الحامش ) . وجاء فى المذكرة الإيضاحية 
لهذا للنص : ٠‏ ف الإيحار من الباطن تبى العلاقة ما بين المئرجر والمستأجر الأصل ماضعة لأحكام 
عمد الإيحار الأمل » فيطالب كل ممما الآخر بحقوئه بمقتمى هذا المقد . أما الملاقة ما بين 
المستأجر الأصل والمستأجر من الباطن فتسرى علها أحكام الإيحار من الباطن » ويكون المستأجر 
الأصل بالنسبة السستأجر من اباطن مؤجراً والمستأجر من الباطن بالنسبة المستأجر الاصل 
مستأجراً » ( مجسوهة الأجمال التحضيرية #4 صى04ه ) . وقد حذف النص ف الحنة المراجدة للم 


ول 


20٠‏ ويحدد العلاقة ما بينالمستأجر الأصلى والمستأجرمن الباطن عققد الإيجار من 
. الباطن » وذلك دون مراعاة لعقد الإيجار الأصلى27 . ذلك أنه يجو ز أن يكون 
العقدان مختلفن من وجوه كشيرة » كأندة الإيجار ومقدار الأجرة وشروط 
العقد0"© . فقد يذكرق عقد الإيجار الأصل مثلا أن المستأجر ليس له أن يوجر 
من الباطن دون موافقة الاجر » ويراجر الم:أجر بموافقة هذا الأخير دون 
أن يشترط على المستأجر من الباطن ضرورة الحصول عل موافقته إذا أراد 
الإيجار من الباطن بدوره : فللمستأجر من لبان أن يوجر هو أيضاً من الباطن 
دون أن يحصل على موإفقة المستأجر الأصل , لأن هذه الموافمّة غعر مشترطة 


فى عقد الأيجار من الباطن وإن كانت مشترطة فى عقد الإيجار الأصلى202 . 


واكتفاء بالقواعد العامة » ( مجموعة الأحمال التحضيرية 4 ص 884ه ف الحامش ) - انظر أيضا م 
مدلل غراق » وجري عل الوجه الى : وى حالة إيجار المستأجر المأجور تبق الملاقة 
ما بين الموجر والمستأجر الأول خاضمة لأحكام عقّد الإيجحار الأول . أما الملاقة ما بين المستأجر 
الأول والمستأجر الثانى فتسرى عليها أحكام عمد الإيجحار الثانى » فيكرن المستأجر الأول ملزما 
بالآجرة كمنرجر وليس لاا تبضما من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر الأول 
ها أو وكله بتبضما منه » - انظر عباس -حسن الصراف فقرة 48٠‏ وما بمدها . 

ويثر تب عل أن الملاقة بين المستأجر والمستأجر من الباطن يحكها عمد الإيجحار من الباطن 
لا عقد الإيجحار الأصمل » أن المستأجر من الاطن لا تترتب فى ذمته الالتزامات الناشئة من عمد 
الإيجار الأصل إلا مرجب اتفاق خاص ( جيرار ١‏ فقرة )؟صبلانيول ورييز ٠١‏ ققرةمهه). 

)١(‏ حى لى ثم عقد الإيجحار من آباطن على لاف شرط مائع موجود في عفد الإيجار 
الأصل ( الإيحار فمزلف تشَرة 4١6‏ ص 0.٠١‏ - صليمان مرئس فقرة 64٠؟‏ ص 45١‏ ). 

(؟) ولكن لما كان المستأجر يزجر حقه المستمد من الإيجار الأصل » وهذا الح مقيد 
باستمال العين فيما أعدت له »© فإن المستأجر من قباطن كالمتنازل له عن الإيحار يكون مقيداً 
بنفس القيد الوارد فى الإيحار الأصل ( جيرار ١‏ ققرة )+9 - بلانيول ورهير ٠١‏ نشّرة 8ه 
ص ه77 ). 

(؟) لوران ه؟ نقرة ١914‏ - جيوار ١‏ ضضّرة 94 - بوهدرى وقال ١‏ فقرة ١؟١1‏ 
ص 568 عامش ؟ - الإيجار لمؤلف ثقرة 616 - والمفروس ف ذلك أن المرجر عندما والق 
عل الإيجار من الباطن واف نسمناً عل أن المستأجر من الباطن يجوز له بدرره أن يوجر من الباطن ‏ 
أما إذا كانت موافقة الكرجر عل الإيجار من قاطن متصورة عل هذا الإيجار وحده ٠‏ فليس 
فمستأجر من الباطن أن يؤجر من باطته ٠‏ وإلا جاز للمؤجر أن يطلب فم الإيحار الاصل 
و إخلاء لمن من كلى من المستأجر الأصل والمستأجر من الباطن الأول والمستأجر من الباطن التاق 
( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 0707م ص 450 هامش ١‏ ) - وبليهى أنه إذا كان الإيجار الأصل 
لا يشتمل عل الشرط المائع » فآجر المتأجر الأسل المين من الباطن » فإنه يستطيع ان يدرج ‏ 


>, 


وكذلك لو اشترط المستأجر الأصل على المواجر القيام بالعرمهات التأجيرية فله 
أن يطالب بذك » وليس للمستأ:جرمن الباطن أن يطالبالمستأجر الأصل مهذه 
العرممات إن لم يكن قد اشترطها فى عقد الإيجار من الباطن » فيكون للمستأجر 
الأصلىق هذه الحالة مدينان بالرميات التأجمرية : المواجر بمو.جب عقد الإيجار 
الأصل والمستأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن . 

هذا ويلاحظ أنه وإن كان عقد الإيجار الأصلى وعقد الإيجار من الباطن 
مستقلن كلا منهما عن الآخر » إلا أن مدة عقد الإيجار من الباطن لا موز 
أن تزيد عبلمدة عقدالإيجار الأصلى بدون رضاء المواجر(23» وأنهإذا انتبى عقّد 
الإيجار الأصل لأى سبباننهى حتا معه عق دالإيجارمن الباطن ولوكان فى الأصل 
لانتبى بموحب الشروط التى يشتمل علما22» وللموؤجرأن يلجأ لقاضى الأمور 


سالشرط المانع فى الإيحار من الباطن عل خلاف الإيجار الأصلل و (عبد الفتام عبد الباق فقرة ما؟ . 
حص 4914 - محمد هل إمام فقرة ٠لا١ا‏ اص .)14١١‏ 

)١(‏ وقد فت ممكة الاستكئناف المتلطة بأنه لا يحوز أن تكون مدة الإبحار من الباطن 
أطول من مدة الإيجار الأصل ٠‏ وإلا عد المستأجر من الباطن بائياً فى المين بلا مقد فيما زاد عل 
المدة ( امتئناف ممختلط 758 نوفير سنة 1900 م ٠٠١‏ ص 78) . وقضصت أيضاً بأنه إذا كانت 
مدة الإجارة من الباطن أطول من البانى من مدة الإجارة الأصلية » فإن الإجارة من الباطن 
لا تنفد ف حمق المرجر فيما زاد عل مدة الإجارة الأصلية إلا إذا أقر المزجر الإجارة عن المدة 
اتزائدة (استدناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة. 1587 م 44 ص 7074 ) وتمتير الإجارة عن المدة 
اللرائدة الى أقرها المزجر إجارة مستقلة عن الإجارة من الباطن انمقدت مباشرة بين الموجر 
والمستأجر من الباطن فيكون المستأجر من الباطن فها مستأجرا أملياً ( أويرى ورووإمان ه 
فقرة 584 ص 501 - ص 511 سليمان مرقس فقرة ١64‏ ص 410 هامش 4 - عبد الفتاح 
عبدالباق فقرة 10707 ص 474 هامش ؟ - محمد كامل مرمى فقرة 5١4‏ - محمد عل إمام فقرة١7١‏ 
ص 4١١‏ ) . ومع ذلك فقد قضت عمالة الاستكداف المتلطة بأن فسخ الإيجار الأصل لا يقطم 
الملاقة فيما بين المستأجر الأصل والمستأجر من ألباطن فيما لا يتعارض مم فسخ الإيجار الأصل» 
فيجوز المستأجر لأصل طلب طرد المستأجر من الباطن لتأخرى دفع الأجرةو بخاصة إذا انضم المؤجر 
إلى هذا الطلب ( استكنان ممختلط ١8‏ ماي سنة 1155 م 44 صن #80 . ويؤخذ عمل هذا الحم 
أن المرجر كان يستطيع طلب طرد المستأجر من الباطن مباشرة منذ فسخ الإبجار الأصل وسقوط 
الإيجار من الباطن تبما لذلك - انظر أيضاامكتاف تلط ١١‏ نوفير سنة م1 م ه ص )8١‏ . 

(؟) هديرانتون ١7‏ فقرة ١١4‏ - ترولون ؟ فقّرة غم 4ه وما بمدها ‏ بودرى وثال ٠‏ 
فقرة ١845‏ - أوبئرى ورووإمان « فقرة 564 ص 861 وفقرة 754 ص784 وهامش هاس 
أنسيكلربيدى دالرز ؟ لفظ ععهتره) فمّرة 5 وقشرة +74 - محمد كامل مرمى فقرة 91١8‏ 
ححمه عل إمام فقرة ١+١‏ صصل 4١١‏ - استكئاف مختلط ٠١‏ أبريلق سنة 7م44 صىولام اس 
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المستعجلة ل خلاء العمن من المستأاجر 2 الياطن 200 أما المكس فلِيِسٌ' بصحيح 6 
فد ينتبى عقد الإيحار من الباطن قبل انتباء عقد الإيجار الأصلى » كأن تكون 
مدة الأول أقل من مدة لثانى » أ وأن يكون قد وجد ما يدعو لفسخ المقد 





س طنطا الكلية ؟١‏ أبريل'سنة ١951‏ لمحاماة ١١‏ رتم ص.710١-فإذا‏ فسن عقد الإيجار 
الأصل مثلا لإخلال المستأجر الأصل بالثز اماته » أو.-أبطل إذا كان ابلا للإبطال » أو انقفى 
بانتقال ملكية العين المزجرة إلى مشر لا يسرى فى ححقه الإجار الأصل ؛ أو أنمى مرت المستأجر 
الأصل بناء عل طلب ورثته (م ٠ ٠١‏ ملق )6 ٠‏ أوفسغ لإعسار المستأجر الأصل ( م" ٠٠6‏ مدي )6 
أو انهى لأى سبب آخر » فإن الإيجار من الباطن يذهى بانتهاء الإيحار الأصل . وإذا كان الإيمار 
الأصل ثابت التارئيخ قبل بيع العين المزجرة » سرى فى حق المشترى ه وعرى تبس لالك الإيحار من 
ابالمن ولول يكن ثابت التار يم لأن الإيجار من الباطن محمول عل الإيجار الأصل ( دىباج © .خفقرة 
يوي حب سراد اي بيه وياد هامش ١‏ ) . وسثرى أنه إذا قبل المزجر 
الإيحار من الباطن صراحة أو ضمئا » فإن الملاقة بينه وبين المستأجر اتن الباطن: تمتبح علاقة 
مباشرة . ولكن ليس ممى هذا أن الإيجار الأصل هزول » بل فى ثانا + :ويترتب عاقيا أن 
شخصية المستأجر الأصل تبق معدا نها فى حالة الموت أو الإمسار أو الإفلاس -أو نحر ذلك ( قارن 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة +ا؟ .ص 470 هامش 7 ب مليمان مرقس فقرة 501اص 4٠١‏ 
هامش ١ .)١‏ 00 -5 5 
)١( '‏ لوزان وم ققرة خدم ججيرار ةو مد ميلك و اشرة 6م - الإيجار 
لمزلف نقرة 4١٠‏ ص ,٠.‏ - استكئان مختلط ١7‏ لوفير صنة 1861م 0ه ص 59-8١‏ 
لرلير سنة +168 م 0ه" ص 40 - !89 أبريل عنة 1168م و" عس 0م - ١5‏ يوليه 
عنة 1414 م 58 صن 458 - 0 يتاير سنة 1955 م لم ص 160. 8 

وينفكء حك الإخبلاء الصادر سد المستأجر الأصلل فى حق المستأجر من الباطن ١‏ ول ارل 
وجود هذا الأخير فى العين الموجرة دون تنفيد حك الإخلاء ولو لم يكن هذا الحم قد صر فى 
مواجهته » ولا يشترط أن ينبه عليه بالإخلاء لكى يسرئ فى حقه حك فم الإيمار الأمل ؛ 
إذ هو لا يعتهر فى هذه الهالة من النير ( نقض مدق م7 وميه اح عبر أحكاء 
النقض ” رم م16 ص 6060ه . وانظر أيضاً أسئئتاف ختلط ؟ ديسمر _سنة 144 عم1] سس 
7م - 8 مارس صنة 1١6١9‏ م 5١‏ 0 . لالع شيم الهم ء: 

هذا وإذا انبى عمد الإجار الأصل 5 و أخرج المستأجر من الباطن من المين المزجرة قبل: 
انقضاء مدة الإيحار من الباطن © فليس له ححق الر جوع عل المستأجر الأصل مادام قد كان عالاً. 
يحواز انماء الإجار الأصل فبل انجاء الإيحار من الباطن ( امتكناف ممتلط ٠‏ مايو سنة ماما 
ه ص +14 ) ؛ وذلك مالم يكن فخ الإيجار الأصل راجا إلى خعطأ المستأجر الأصل كتأخره 

فى دضم الأجرة ( اسكناف مختلط ه يناير سنة 1475 م .مم ص 67( ل وانظر "أنسيكلرييدى 
دالرز ” لفظ عجونده1 نقرة 55114) . وليس المستأجر مَن الباطن ار جرع مل 0 
( نفنض فرنمى ١؟‏ يوليه سنة 1١21‏ داالرز 758-1١-1)‏ ) . 1 
2"0) 


5كب؟ 


الأو ل مع بقاء العقد الثانى . وقد قدمنا مثل ذلك ف التنازلعن الإيجار. والسبب 
فانتباء الإيجارمن الباطن بانتهاء الإنجار الأصلى أن الممتأجر الأصلى إنما أجر 
حقه المستمد من الايجار الأصنى للمستأجر من الباطن » فإذا انتبى الإيجار 
الأصلى انعدم هذا !ل » ركان ذلك بمثابة هلاك الشىء المواجر فى عقد 
الإيجار من الباطن وإذ! عاك الشىء المرجر انفسخ العقد من تلقاء نفسه 
(م ١/54‏ مدن ) » ومن ثم بننسخ عقد الإيجار من الباطن(2 . ود ذهب 
بعذس الفمهاء إلى 0 هذا الرأى ظ وعندم أن الأبجمار من الباطن ببق ىم 
العلائمة بمن ملر فيه طوال مدته ولو انتبى الإيجار الأصلع قبل انقضاء هذه المدة. 
ولكنهم يستدركون فيمّررون أن بقاء الإبجار من الباطن قها ب طر فيه بعد 
انتباء الإيجار الأصل لايجعله :اند قبل الموئجر إلا إذا أقره هذا » ومن ثم يعر 
المستأجر من الباطن إزاء المواجر شاغلا العن بدون سن'. ويصح طرده دون 
حاجة إلى التنبيه عليه بالإخلاء0© . ونح نوؤئر القول بأن الإيجار من الباطن 
ينتهى بانتهاء الإيجمار الأسلى . لا أنه يبتى ولكنه يكون غير نافل فى حق المواجر » 
وإن كانت النتيجة نكا نكون واخدة منالناحية العملية . إلا أن ف القول بانتباء 
الإيجار من الباطن تمشيا مه المبدأ الذى نذهب إليه من أن المستأجر الأصلى 
لايوؤجر من الباعلن الس الموجرة ذاتها » بل براجر ١عقه‏ مستأجر 50) . وما دام 
الإبار من الباطن إنما بقع على حى المستأجر المستمد من الإيجار الأصلى » وقد 
انعدم هذا الحق بانتهاء الإيجار الأصللى ' فإن الإيجار من الباطن ينفسخ من 
تلقاء نفسه لحلاك محله نا سبق القول . وهذا التحليل هو الذى ذهبت إليه 
محكمة التقض ٠‏ فقد جاء فى حك لما « أن عقد الإيجار من الباطن ينقغفى 
حتا2!» بانقضاء عقد الإيجار الأصلى ولوكان قائما بحسب الشروط التى اشتمل 





)١(‏ الإيجار الولف فقرة 4١٠‏ ص 0٠0‏ - عبد الفتاح عبه الباق فقرة #الا؟ ص +م4 
محمد كامل مرسلى خقّرة ١94‏ حن 7*١‏ . 

(؟) سليمان مرفس فمّرة 5014 ص 45١‏ - ص 655 - متصور مصطق منصور 
فقرة 6 ص 4لاه - عبد المعم فرج الصدة فقرة ه١٠٠‏ ص 506 - محمد لبيب شنب فقرة 
01" ص 949 جسن صن 4#” . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 1٠١١‏ . 

(4 ) ويذهب الأستاذ سليمان مرقى إلى تصويب عبارة ه ينقضى سا » بعبارة و أنه يصبح 
فير نافلا ى حق المرجر الأصل» (مليمان مرقس فقرة 7٠04‏ ص 458 هامش 4). وغنى عن سم 
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علبا ؛ وأنه,لايلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلى على عقد المستأجر 
من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخعر . ولام هذه الحالة أن يكون 
عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها ؛ 
كما لامهم أن يكون عالما بسبب الفسخ وق تاستئجاره أوغير عالم به . ولايشترط 
كذاك أن ينبه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه <كر فسخ عققد الإيجارالأصلى » 
إذ هو لايعتير فى هذه الحالة فى حكم الغر » كما أن حيازته العرضية للأطيان 
الؤجرة لامخذوله حق تملك الثار بعد انقضاء عقده تبعا لفسخ عقد المستأجر 
الأصلى إذ يصبح حائزاً بلا سند 6١2:‏ , 

وما دامت علاقة المستأجر الأصلى بالمستأجر من الباطن هى علاقة مرج 
بمستأجركا سبق القول » فإنه يترتب على ذلك أن المستأجر الأصلى يكون ملز ما 
تحو المستأجر من الباطن مجميع العز امات الموجر , وأن المستأجر من الباطن يكون 
ملتزما نحو المستأجر الأصلى مجميع الزامات المستأجر . فنستعرض النزامات 
المستأجر الأصل نحو المستأجر من الباطن . ثم التزامات المستأجر من الباطن 
نحو المستأجر الأصلى . 


- التزامات المستأمر ارّصل مر المسنأمر مى الباللى : قدمنا أن 


> البيان أن الانقضاء شىء وعدم النفاذ ثىء آخر » فإذا اختارت محكة النقض لفظ والانقضا» 
فلا محل لاستبدال وعدم النفاذ و به . 

6680 مجموعة أحكام النقض 0 رتم هه ص‎ ١467 نقض مدفى 78 فبراير منة‎ )١( 
(وانظر ف العباراث الى نقلناها ص هه ) . وف نفس المصى قضت محكة طنطا الكلية بأن عقّد‎ 
الإيحار من الباطن ينقضى حم بانقضاء عقد الإيحار الأصل » حى لو كان لا ينقضى بمقتضى شر وبله‎ 
الخاصة » لأن العقد الأول إنما قام على العقد الثانى فلا يتسى له البقاء بعد زواآله دون أتفاق جديد‎ 
مع المالك . ولا يؤثر فى هذه القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذوناً به من الماك » أو أن‎ 
يكون المستأجر من الباطن قد وفى حميع التزاماته لمن أجر له > فهذا كله لا بمنم امالك من المطالية‎ 
بفسخ الإجارة الأصلية إذا ما وقع إخلال بها » ويفسنها تفسخ الإجارة من الباطن تبعا لها‎ 
.)1١؟١97 ص‎ 1٠.1 رتم‎ ١١ المحاماة‎ ١410 طنطا الكلية ؟١ أبريل سنة‎ ( 

وانظر أيضاً فى نفس الممى استئناف مختلط + ديسمير سنة م8٠14‏ م 7١‏ ص ام - وقد 
قضت المادة ٠0١‏ من تقنين الموجبات والمقود البنانى عل ما يأق : « إن فسخ الإجارة الأصلية 
يزدى حا إلى فسخ الإجارة الثانية الى عقدها المستأجر فيما خلا الأحوال المنصومن علها فى 
الفقرئين الأولى والثانية من المادة 8ه ( استيفاء الموجر الأجرة نباشرة من المستأجر الثافه 
أو من المتنازل له » ورضاء المؤجر صراحة بالإيجار الثانى أو بالتنازل ) » . 
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المستأجر الأصلى يكو نمرئجرا عفد الإيجار من الباطن » فيلمز م إذن نم والمستأجر 
7 الباطن يجميع التزامات الموؤجر : بلعزم بتسلم العين الموجرة فق حالة تصلح 
معها لأن تن بما_أعدت له من المنفعة » ويأن يتعهد العين المواجرة بالصيانة » 
وبضان التعرض » وبضيان العيوب الحفية . وذلك كله طبقاً لشروط عقد 
الإيجار من الباطن لا أشروط عقّد الإيجار الأصلى » وقد قدمنا أن شرط كل من 
العمقدين قد تختلف عن شروط العقد الآخر. ‏ ظ 

. ويلاحظ هنا أن المستأجر الأصلى يلتزم بتسلم العين فى حالة تصلح معها 
لآن تنى بما أعدت له من المنفعة كما سبق القول » أما المتنازل عن الإيحار فقد 
قدمنا أنه يسم العمن بالحالة الى هى علبا وقت التنازل . 

وسنرى أنه إذا قبل الجر الإيجار من الباطن صراحة أو ضسمنا » فإن 
التزامات المستأجر الأصل نحو المستأجر من الباطن طبقاً لشروط عقد الإيجار 
من الباطن تنتقل عن طريق حوالة الدين من ذمة المستأجر الأصل إلى ذمة 
المؤجر » فيصبح هذا هو اللتزم مباشرة نحو المستأجر من الباطن بالالئزمات 
المتخدمة الذكر . 

17 - النزامات المسنأض من البالمى مر المستأمر الوص : كذلك 
يلنزم المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصل بجميم التزامات المستأجر طبقاً 
لشروط عفد الإيجار من الباطن لا لشروط عفد الإيجار الأصلى . فيزم بأن 
يستعمل العين فيا أعدت له » وبالحافظة علها ويدخل فى ذلك إجراء التَر ميات 
التأجمرية والمسثولية عن الحريق 207 » وبردها إلى المستأجر الأصل عند نماية 
الإيجار من الباطن . ويلزم بوجه خا ص بأن يدفم الأجرة إلى المستأجر الأصل » 
والأجرة التى يدفعها هى الأجرة المتفق علبا فى عقد الإيجار من الباطن لا الأجرة 
المتفق علبا فىعقد الإيجار الأصل » فقد تكون الأولى أكثر من الأخرى أوأقل 

)١(‏ وإذا أخل المستأجر من الباطن بالتزاماته المتملقة باستمال المين فيما أعدت له 
والحانظة علها » وترتت عل ذلك أن أصبح المبتأجر الأسل مسئولا نر المرجر ( إذ هو مسدول 
مسثولية عفّدية عن المستأجر من ألباطن ) وحم للمزجر بتمويضي على المستأجر الأصل » كان لمذا 
الأخير أن يرجع بهذا التعويض هل المستأجر من الباطن بناء على إخلاله بالتز امائه الناغثة عن 


الإيجار من الباطن ( اسكناف مختلط ؟ ديسمعر سنة م٠1‏ م ١|؟‏ ص 77 - 1١‏ مايو سنة 1455م 
م6 حص 656لمل؟). 





الف 


كما سبق القول . ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك ضد المستأجر 
الأصل فى دعوى المطالبة بالأجرة بألا" حق لهذا الأخمر فى الإيجار من الباطت » 
ومن باب أولى لايحكم القاضى من نفسهبعدم قبول الدعوى بناء على هذا السيب27©. 
وللمستأجر الأصلى حق امتياز المواجر على منقولات المستأجر من الباطن 
الموجودة بالعن الموجرة » للوفاء بكل هذه الالزامات9؟. . وله أن يحبس 
هذه المنقولات وأن يوقع الحجز التحفظى علما ؛ شأنه فى ذلك شأن أى موئجر. 
وقد تقدم أن المؤجر له أيضاً حق الامتياز وحق توقيع الحجز الفحفظى على 
منقولات المستأجر من الباطن بمقدار ما هو مستحق له قبل المستأجر الأصلى إذا 
كان الموئجر قد اشترط عدم الإيجار من الباطن »© فإنْلم يوجد هذا الشرط 
فبمقدارما يكون مستحقاً للمستأجر الا صل فى ذمة المستأجرمن الباطن هن وقت 
أن بنذر المستأجر م الباطن ( م /1١147‏ مدنى ) .وشرى أن المستأجر من 
الباطن يكون أيضاً ملزما بأن بئدى للموئجر مباشرة ما يككون ثابتا من الأجرة.. 
ف ذمته للمستأجر الأصلى من وقت أن ينذره المواجر ( لاشو 0 
وسئرى» هنا أيضاً »أنه إذا قبل المو'جر الإيجار من الباطن صراحة 597 
فإن العزاماتالمستأجرمن الباطن نحوالمستأجر الأصل طبقاً لشروط عقد الإيجار 
من الباطن تبق فى ذمة المستأجر من الباطن ولكن نحو المواجر لا نحو المستأجر 
الأصلل وذلكعن طريق حوالة الحق » فيصبح الموئجرهو الدائن مباشرة للمستأجر 
من الباطن -بذه الالتزامات . وستطيع أن برجم عل سائرة بالأجرة المتفن 
علبا ق عقد الإيجار من الباطن وبالتعويض عن الحريق إذا محققت مسئولية 
المستأجر من الباطن عنه بموجب عقد الإيجارمن الباطن وبغير ذلكمن الالعزامات 
الى يرتها عققد الإيجار من الباطن فى ذمة المستأجر من الباطن . 
1/7 - أفر الفروو» بين التنازل عن ار يجار و انر يجار من الباطى 


مى عب عمر ف المستأعر بالمتثازل ل و بالمستأمر م الباطى : ويخلص مر 


- ١ سليمان مرقس فقرة 64٠؟ ص 45.8 هامش‎ - 4١١ الإيحار لمؤزلف فقرة‎ )١( 
.ه9-1١92# استكناف محختلط ا؟ مايو سنة 95174١1م 55 ص 789 - لمن المرائبة القضائية‎ 

(؟) لرران 6؟ فقرة ه١٠١‏ - جيوار ١‏ فقرة 9١4‏ وفقرة ممم - الإيجار المزلف 
خشرة 6٠او)وص 0٠60‏ . 
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استعراض علاقة المستأجر بالمننازل له وعلاقته بالمستأجر من الباطن عنى النحو 
الذى قدمناه » أن هناك فروقا بن التنازل عن الإيجار والاإيجار من الباطن ٠‏ 
ترجع جميعاً إلى أن العلاقة ى التنازل عن الإءار علاقة حوالة » وهى علاقة 
إيجار فى الإيجار من الباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأى : 

--١‏ ف التنازل عن الإيحار ينتقل نفس عفد الإيجار من المستأجر إلى 
المتنازل له عن الإيجحار. أما فى الإيجار من الباطن فهناك عقدان كل منهما مستقل 
عن الآخر» عقد الإيجار الأ صلى وعمّد الإيجار من الباطن » وقد يختلف أحدهما 
عن الآخر وهذا ما بقع غالبا . ظ 

؟ - ف التنازل من الإبجار يكون للمستأجر حق امتياز البائعم على ححق 
الإيجار الذى انتفل, إلى المتنازل له . أما فى الإيجار من الباطن فيكون للمستأجر 
حق امنياز المج رعلى منقولات المستأجر من الباطن الموجودة ف العين الموؤجرة . 

* - فالتنازل عن الإيجار لا بضمن المستأجر إلا وجود الحق المتنازل عنه . 
أما فى الايجار من الباطن فيضمن المستأجر التعرض الحاصل للمستأجر من الباطن 
ى الحدود المقررة ف القانون . 

؛ - فى التنازل عن الايحار يسا المستأجر العن للمتنازل له فى الحالة التى 
هى علبا وقتالتنازل . أما فى الايجار من الباطن فيسلم المستأجر العين للمستأجر 
من الباطن فى حالة تصلح معها لأن تنى بما أعدت له من المنفعة , 


(|) علاقة المستأجر بالماجر فى حالة التنازل عن الانجار 


بالتنازل قد حول حقوقه قبل المؤجر إلى المتنازل له عن الإيجار» فلم يصبح له 
حق قبل الموئجر. ولما كانت حقوق المستأجر قبل المواجر هى التزامات الاجر * 
حره » فإن المواجر لم يعد منذ التنازل مدينا للمستأجر . كذلك المستأجر بالتنازل 
قد حول الأ اماته حو المواجر إلى المتنازل له عن الإيجارء فلم يصبح فى ذمته 


الا١‎ 


العزام تحوالمئجر. ونرى من ذلك أن المستأجر يعد بعد أن تنازل عن الإيحار ؛ 
دائناً للمواجر ولا مديناً له -» فاخ-مت بذلك وساطته-يين المواجر والمتنازل له 
عن الإيجار وأصبحت العلاقة بين هذين الأخيرين علافة مباشرة كا سترى . 
ولا تفوم أية علاقة بين المستأجر والمجر تستند إلى عقد الإيجارء ففد تنازل 
المستأجر عن هذا العقد بما يشتمل عليه من حفوق_والنزامات . وإنما يكون 
المستأجر » بحكم القانون ا عقد الإيجار كا سترى ؛ ضامناً للموئجر تنفيل 
الالتزامات التى انتقلت إلى ذمة 0 ل له 0 20 
ونفصل الآان ما أحلناه . 0 أولا ) العزامات لوجر نحو 

المستأجر . ( ثانياً ) الزامات ار اال 

ها - ار امات اللمؤمر تمر الستأمر : ينقل المستأجر المزامات الموئجر 
نحوه ‏ أى حقوقه قبل المواجر ‏ بالتنازل عنها [للالمتنازل له عن الإيجار؛ وذلك 
عن طريق حوالة الاق . فلا يصبح المستأجر دائناً للموجر لا بتسلم العين » 
ولا بتعهدها بالصيانة » ولا بضمان التعرض »؛ ولابضمان العيوب الحفية.ويصبح 
الدائن فى كل ذلك هوالمتنازل له عن الإيجار7© كا سيج . وبالنسبةإلى تسلم 
الع » إذ كان الموكجر قد سلمها إلى المستأجر قبل التنازل فقد وق بالتزامه 
بالتسلم ولم يعد مطالباً بتسلم العين إلى المننازل له عن الإيجار » بل المستأجر هو 
الذى يلنزم بتسليمها إلى هذا الأخير . 

ولما كانت حقوق المستأجر قبل ا مجر تنتقل بموجب حوالة الحق كماقدمنا 6 
وكانت حوالة الحق تصبح نافذة فى حق المواجر من وقت إعلاتما له؛ فإن انتال 
هذه الحقوق لايكون نافذا فى حت المواجر إلامن وقت إعلان التنازل إليه » 
إما من المستأجر وإما من المتنازل له عن الإيجار . ومن ذلك الوقت لايصبح 
المستأجر دائناً للموجر ا و له عن الايجار 29 كا 
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(1) وفوق ذلك فإن المتأجر لا مصلحة له فى مطالبة المؤججر بالتزاماه » فهو غير مسثول 
علا نحو المتنازل له عن الإيجحار » بل هو لا يضمن إلا وجودها فى ذمة المرجر كا سبق القول 
( انظر آنفاً فقرة 418 - وانظر الإيجار المؤلف فقرة م١4-‏ محمد عل إمام نقرة 1١1‏ ص96١4).‏ 

(؟ ) وقد سرت فى هذا عل آرأى السائد . ود تدمنا ( انظر آنفاً فقرة 405 ) أن حوالة 
الحق تكون نافذة أيشاً فىحق المدين (أى المرجر) من وقت تبوله إباها . ولما كان المفروض > 


لعي - مه 


تف 


ود ال امات اللسأمر نمو الم هر : وينقل المستأجر أيضاً النزاماته 
نحو الموتجر إلى المتناز له عن الايمار » عن طريق حوالة الدين . فلا يصبح 
200 للموسعر » لا بددفع الأجرة ولا باستعال الععن' فبا أعدت له » 
ولا بالمحافظة عشبأ وما يدخل فى ذلك من القيام بالترميات التأجمرية والمسثولية 
عن الحريق. » ولا برد الدين . ويصبح المدين بكل ذلك هو المتنازل له عن 
الامار كما سئرى . وبكون المتنازل له عن الابجار هو المدين مباشرة برد 
العمن إلى المراجر إذا كانت مدة التنازل تستغرق مدة الإيجارء أو بردها إلى 
المستأجر إذا “كانت مدة الإيحار أطول فينتفم المستأجر بالعمن المدة الباقبة م يقوم 
بردها إلى الاجر ب جب عمد الاجار_الأصلى . 
وهنا تعرض مسألة نفاذ حوالة الدين فى حت الموااجر » فن وقت هذا النفاذ 
تعرأ ذمة المستأجر من التزاماته نحو الموئجر ويصبح المدين با هو المتنازل له 
عن الايجاز وحده وم تكن هذه السألة. ذات بال فق حوالة حقوق المستأجر 
قبل المواجر » إذ حوالة الحق تصبح نافذة فى حت المواجر من وقت إعلانه مها 
كنا سبق القول . أما فى حوالة الدين ؛ فالقاعدة العامة أن الحوالة لاتكون نافذة 
فى حق الدائن إلا إذا أقرها (ء 5 مفلنى ) . فهل نطبق هنا هذه الفاعدة 
العامة » ولا ثعرأ ا عار انان حو الموئجر ويصبح المتنازل له هو 
المدين ها إلامن وقت أن يقرالموجر التنازل؟ لايعيننا القانون الفرنسى ىق هذه 


سأن الموجر قد قبل التنازل مادام م يشرط فى عقد الإيجار عدم جواز التنازل» لذلك بمكن اعتبار 
التتازل عن الإيجار » كحوالة تق . سارياً فى سق المرجر من وقت إشطاره به مادام أن المرجر 
فد قبله مقدماً تمبرلا ضسمنياً ( انظر المذكرة الإيضاحية قشر وح التهيدى فى بجموعة الأجمال 
#تحضيرية ع ص ووه - ص 510ه ) . وقد اشترطنا إخطار المزجر بالتنازل ليكون نافتاً 
فى حقه » وذلك -مى .+عنم الوجر من ونث الإخطار من الوفاء بالتز اماته المستأجر ؛ ريق ا 
قستنازل وحده . وليس من الشرورى أن يكون هذا الإخطار إعلا نا ريا أوحى إخطاراً 
تابث و ؛ إذ أن الإخطار ليس إلا لإعلام الموجر بالتنازل . وهو فى الونت ذاته يسجل عل 
اللرجر قبوله الضمنى السابل بالتنازل » ولهس من الضرورى أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ 
ليسرى اتتتازل فى ححق المرجر » وإنما يشترط ثبيت تاربخ القبول لسريان الحوألة فى حق الدير 
لا فى - الال هليه ( م544 مدنى وطى تديم ) . أما أن يكرن القبول بالكتابة » فقد كان ذلك 
ما يشتر عل عدن المدف القديم (م 541 مدن قديم ) » ولْ يمد مشترطاً فى تتنين المدنى المديد 
(م ٠.6‏ مدنى جديد ) - قارن فى ذلك سليمان مرقس فقرة 568 ص 45868 هامش ١‏ . 
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المسألة » إذ_أن هذا القانون لا يعرف حوالة_الدين . وقد رتب الفقه والقضاء 
فى فرنسا على ذلك أن المستأجر ف التنازل عن الايجار ببق هو المدين نحو المواجر 
ولايصبح المتنازل له مدينا لهذا الأخير » فالمستأجر إذا كان بنع ليث 
حقوقه_لايستطيع أن ينقل التزاماته('©... وقد كان هنا هو أيضاً الحكم فى 
التقنين المدنى المصرى القديم فقد كان هذا التقنين كالتقنين المدنى الفرنمى 
بر حوالة الدين2292 . أما التقنين المدشى المصرى الجديد فيعرف حوالة 
الدين ما يعرف حوالةالحق : ؛ ومن ثم أمكن أن نقررٍ أن المستأجر تيرأ ذمته من 
المز اماته نحو المؤجر وتنتقل هذه الالتزامات إلى المتنازل له . ويبق أن نعرف 
متى يتم هذا الانتقال » وهل نطبق فى هذه المسألة القاعدة العامة ى حوالة 
الدين فلا تمرا. اذمة المستأجر من التزاماته إلا من وقت أن يق رالموئجر التنازل ؟ 
يحيب الفقه المصرى على هذا السؤال بالايجاب ٠‏ ويذهب إلى تطبيق 
> الفاعدة العامة فى حوالة الدين » فلا تمر ذمة المستأجر من الز اماته نحوالموجز إلا 
من وقت أن يقر المؤجرالتنازل . أما قبل ذلك فإن المتنازل له لايكون ملزما 
مباشرة تحوالمؤجر . بل يكون ملزماً نحو المستأجر بالوفاء مبذه الالتزامات 
للموجر ف الوقت المناسب (م 1/7377 مدنى ) . فيقول الأستاذسلمان مرقس : 
«ولكن المستأجر يبق ملز ما نحو الموؤجر بالالعزامات التى يفرضما عليه عقد 
الأيجار ما دام الموؤجر لم يقبل -حوالة الدين»2؟؟ . ويقول فى موضم آخر : : و أما 
حوالة الديون فلا تكون نافذة ى حق المؤجر إلا من وقت قبوله إياها ( المادة 
5 )ء ولا نخول الموؤجر دعو مباشرة قبل الخنازل له إلا من وقت ت هذا 
القبول 00 0 : - 


3 حو / 
ينه - ' ٠‏ م صضد 5353-9 د 


210 ديقر جبيه “ همرة ١و‏ -س ترو لون ١‏ هر 11 - جيوار افقرة 6 عم 
بودرى وقال ١‏ فقرة ١١9١‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ ففرة هه - نقض افرلمى 74 يوليه 
صنة 195٠‏ سيريه .199 -١ب‏ 11-8844 ديسير سنة ٠‏ ا 5 يه (والوز التحلمل » 
06 1- مه - ليون ٠.٠‏ يونيه سنة ١841‏ دالوز هم - 4ه 
)١(‏ الإيجار المؤلف فقرة 41١0‏ - ولذؤك كان يحوز لقمو جر أن يطالب للستأجر 
بالتز اماته بالرخم من التنازل ( استتناف عخْطط م١‏ يرنية سنة 1124٠‏ م 8ه ص 0815 ظ 

(؟) صليمان مرقس فقرة .مه٠”‏ ص 476 . 

(4 ) مليمان مرقس ققرة 00؟ ص 670 - وانظر أيفا فى هذا امم د الفناح عبد الباق 
فقرة 707 ص78 ) (ومم ذاكانظر فشرة ١64‏ ص ”4.7 هامش ١وسنموه‏ إلها فيمايل) - ممه سه 


5 ؟؟ 


والذى يشككنا فى هذا الرأى » با لرغ, من إجماع الفقه المصرى عليه » هو 
أن حوالة دين المستاسح تمتلف عن حرالة الدين بوجه عام فى شىء هام .فى 
حوالة الدين بوسجه عام لم يكن الدائن . قد أقرالحوالة مقدماًقبل حصوها » ولذلك 
صح أن 9 هاا الصدد : والدائن حر فى إقرار الحوالة أو رفضما . 
ولائىء مجر الدائن على إقرار الحوالة » مهما يكن الخال عليه مليئا » حت 
ا ملاءة 0 الأصلى . . فليس الدائن ملزهاً أن يغير مدينه 
حتى إلى مدين أفضل ٠‏ فهلا أمر يرجم تقديره إليه هو » وإذا رفض إقرار 
الحوالة فلا بد أن يكون لديه من الأسباب ما ييرر فى نظره الرفض ؛ وهذا 
كاف ولانعقيبٍ؛ عليه فى تقديره » بل هو لا يسأل عن أسبات رفضه ,20 , 
فهل هذا الفول ينطبق على الموؤجر فى حالة تنازل المستأجرعن الإيجار ؟ أليس 
3 أن المواجر ‏ مادام لم : يمنع المستأجر من التنازل مرجب الشرط 

؛ قد ل مقدما أن ينال اي والعزم مبذا القبول 
57 الإيجار نفسه6©29؟ فم إذن نوجب إقرار المجرللننازل حتى يكون 
نافذأ فى حقه » وهذا الإقرار أمر مفروغ منه وقد افترض القانون أنه قد 
صدر فعلا من المرجر مئل أن أبرم عقد الإيجار ولم يدرج فيه الشرط المانع ؟ 
وإذا نحن أوجبئا عرض التنازل على المراجر ليقره » أيملك هذا ألا يفعل وهو 
ملزم بأن يقره كنا سبق القول ؟ أليس من العبث أن نتدم إلى الموئجر فى إقرار 
لتتازل ونحن نعلي أنه لابملك إلا أن بقره ؟ لذلك نرى اعتبار التنارل عن 





ك كامل مرمى فّرة ١9‏ ص 407؟ اص م74 - محمد عل إمام فمرة الالاص ه١)‏ - 
ص )١5‏ - عد المنم ابدرارى ص 1١1١‏ - ص ؟!! - مئنصور مصطى منصور فقرة 5956 
ص .مه - عبد المنم فرج الصدة فقرة ٠١‏ صل 706 . 

. ص هلاه‎ 5١ الوسيط “" فقّرة‎ )١( 

(؟) ويقرب من ذلك ما يقوله الأستاذ عبد الفتاح عبد الباى : و عل أن حوالة المدين 
الى يتضمما للدنازل عن الإيمار هى حموألة من نوع خاص . فالأصل فى حوالة الدين أنها لا تنفد 
فى حق الدائن إلا إذا أقرعا (م 1١‏ ). ولكن لا يلزم لسريان التنازل عن الإجار فى حشن 
اللوجر أن يرئضيه 6 حى بالنسبة إلى ما يعتبر منه حوالة لدين . ولمل المشرع رأى فى هدم 
حظر التنازل عل المستأجر نزولا من المؤوجر عن اشتراط رضاله لكى بسرى فى مواجهته ماقد 

يحربه المستأجر من حوالة لديونه ( حمّوق المزجر) ( عبد الفناح عبد الباقى 'فقرة ٠4‏ ص 4.07 
رن ذلك انظر فقرة ١!‏ ص 478 وقد سبقت الإشارة إلها ى لفس الفقرة 
ل هامش سابق ) . ٍ 


6ه يا 


الإيجار نافذأ فى حت الموئجر دون حاجة إلى إقراره » فإن هذا الإقرارقد صدر 
منه مقدماً منذ صدور عقد الإيجار . وتيرأ ذمة المستأجر من التزاماته عمجرد 
التنازل » ومن هذا الوقت أيضاً يصبح المتنازل له هو المدين هده الال امات 
للمؤجر (21 . ومن أجل هذا أراد المشرع » بعد أن استغنى عن إقرارالموجر 
التنازل بعد حصوله مكتفيآ يالإقرار الضمنى الصاهر قبل التنازل » ألا" يحرم 
المواجر من تأمين تكميل » فجعل المستأجر ضامناً للتنازل له فى تنفيذ العزاماته 
نا سنرى . وأبق هذا الفمان مقترنا بالإقرار الضمنى الصادر قبل التنازل » 
حتى إذا صدر من المراجر إقرار لاح للمتنازل فإن ذمة المستأجر تيرأ من 
هذا الضمان . وعلى ذلك يكون التنازل وحده كافياً لحلول اللمتنازل له محل 
المستأجرف جميع الحقوق والالنزامات الناشثة عن عقد الإيحار» فتنتقل الحقوق 
من ذمة المستأجر » وتيرأ ذمته من الالمزامات » ولكنه ببق ضامنا للمتنازل 
له فى تنفيذ الالعزامات . فإذا ما قبل المواجر التنازل بعد حصوله » برئت ذمة 
المستأجر من هذا الفمان . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى 
ما يؤيد هذا المعنى » إذ تقول : « فى التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل 
المستأجر فى جميع الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار . ويكون هذا 
بمثابة الحوالة فى الحقوق والديون فى وقت واحد . ويترتب على ذلك أن المواجر 
يطالب المتنازل إليه يجميع التزامات المستأجر » من المحافظة على العين واستعاها 
فما أعدت له ودفعالأجرة ورد الععنويكون هذا كله بطري الدعوى الباشرة. 
وم ذلك يبق المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه ف تنفيذكل هذه الالتزامات » 
ولايسقط هذا الضمان إلا إذا صدر من الموجر قبول صريحبالتنازل عن الإيجار 
بعد صدوره دون أى تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصل أو إلاإذا استوف 
الأجرة من المتنازل إليه دون أى نحفظ 296 . 

. ولكن هذا ليست له أهرية عملية‎ ٠ يب أن المرجر قد لا يعلم بالتنازل عن الإيجار‎ ) ١( 
فالمؤجر » إذا كان لا يعلم بالتتازل » سيطالب المستأجر بالتزاماته » وعند ذلك يخطره المستأجر‎ 
+التنازل . فإذا عاء المؤجر التسفظ » أخطر المستأجر بأنه سير جم عل المتنازل له ولكن دون‎ 
أن مخل ذمة المستأجر من الفمان . وإذا ل يتحفظ الموجر هل هذا النحو يكرن قد كبل اتحازل‎ 
بعد حصوله قبولا ضمنياً » فتبرأ ذمة المستأجر من الفمان كا حيأق . ومئ ذلك نرى أن التنازل‎ 


هنفذ أثره فى ححق الموجر من وت حصوله ٠»‏ أما إخطار المزجر به فالمقصوه منه أن يعلم هذا 
أن المتنازل له قد أصبح هوالماين له . 5 ش ض 


١؟١)‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية »+ ص 54ه ا ص ©68٠ه.‏ 1 0 
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وبا كد ما دهن ' إليه أن القانون جعل المستاجر نسامناً للمئنازل له قبل قبول 
الجر للتنازل : ويسققط الضيان عن ااستأجر سهذا القبول . والمستأجر لايكون 
ضامناً للمتنازل له إلا إذا كان هذا الأخير هو المدين الأصلى للمواجر . ومعنى 
ذلك أن المتنازل له يصمح مديناً أصلياً للمواجر قبل قبول هذا الأخمر للتنازل . 
وإذن يكون التنازل قد سرى فى حق المر'جر وجعله دائناً للمتنازل له قبل قبوله 
للتنازل . فلايكون إذن قبول الجر شراطاً لسريان التنازل ى حقه لآن التنازل 
يسرى قبل هذا القبول . َ 

ئفة صمارر المستأمم امازل ومى ,سقط هز؛ الهمانى, -- 
نصوص فافويٌ : ويخلصمما قدمناه أنالمستأجر تير أ ذمته من العز اماته نحو الموجر 
بمجر د تناز له عن الإيجار . ولا كان المواجر لم يقبل التنازل إلا قبولا ميا وقبل 
حصوله إذْ هو قد اقتصر على عد م منع المستأجر من التنازل » فقد أراد المشرع 
آي" حل ذمة المستأجر إخعلاء ناما فى هذه المرحلة؛ فأبقاه كا قدمنا ضامئاً للمتنازل 
له فى تنفيل الالئز امات الى سيد هذا الأخر . وقد نصت المادة 6ه 


من التقنين المدلى على هذا الحكم إذ تقول : ٠‏ فى حالة التنازل عن الإيجار ببق 
المستأجر ضَامنا للمعنازل له فى تنفيذ النَز اماته 2١0»‏ , 0 


)0010 تاريخ التص النص : ورد هذا النص فى الماد من المشروع التهيدى هل الوجه 
الآ : ء فى حالة التنازل عن للإيجار » يحل المننازل إليه » فى علاقته مع المثرجر ٠‏ بحل المستأجر 
فى بيع الحفوق ب الالتز امات الناشئة من عقد الإيجار . ومم ذلك يبى المستأجر مامناً لتنازل 
إليه فى تنفيذ التزأماته و . وف لنة المراجمة حذف المك الماص بملاقة المتنازل له بالمؤجر 

«أكتفاء بتطبيق القواعد العامة وأحكام الحرالة » » وأصبح النص يمد هذا الحذف مطابقة 

نا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد ؛ وصار رقمه 5+4 ف المشروح البانلى ووانتي عليه 
جلس النواب نحت رم 17> ؟ لمعيو 6 ( مجموعة ا آل اتحنصيرية 
4| ص 5ه - ص 06056). 

ويقابل هذا فلن ف التقنين المدلى القدم المادة 40١/8564‏ ء وكانت تجرى عل الوجه 
الآى : وينسمن المستأجر الأسل يوجر المستأجر الثانى أو المسقط إليه حت الإيجار 55 
ويتفق حم آلدتتين المدنى أتقدم مع حم اتطنين المدلى الحديد . 

ويقابل فى التقئهنات المدنية العريبة الأخرى : 

التتنين المدل المررى م ٠588‏ ( سطابن ) . 

انين المدف الهى م 054 (عطابق ) . 
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فالمتنازل له » بعد أن انتقلت إليه بالتنازل التزامات المستأجر » أصبح مديناً 
للمؤجر بذه الالتزامات . ولا كان محالا عليه مها وانحيل هو المستأجر ؛ فقد 
كانت القواعد العامة تقضى بأن يضمن انحيلف حوالة الدي نأن يكون المحال عليه 
موسراً وقت [قرار الدائن للحوالة ( م 7١16‏ مدنى ) '. ولكن المشرع شدد » ى 
خخصوص التنازل عن الإيجار بموتجب المادة 646 سالفة الذكرء هذا الالعزام 
بالضمان . فلم يكتف بأن يضمن المستأجر يسار المتنازل له وقت التنازل » بل جعله 
يضمن يسار المتنازل له وقت مطالبة المواجر إياه بتنفيذ المزاماته > فيكون فى هذه 
الحالة بالتسبة إلى المتنازل له فى موقف يشبه موقف الكفيل-. فإذا طالب المواجر 
لمتنازل له بتنفيد الام من الالتزامات التى انتقلت إلى ذمته ء كأن طالبه مثلا 
بالأجرة أو بتعويض عن تلف العين أو بتعويض'عن الحريق » ووجده معسرا » 
رجم بالضمان على المستأجر . وهو ق رجوعه عليه بالضمان لااير.جع بنفس الالعزام 
الذى كان فى ذمته بموجب عقد الإيجار» فإن هذا الالتزام تقد انتغل نبائيا بالتنازل 
إل ذمة المتنازل له . وإنما يرجم بالتزام جديد لم ينشأ من عقد الإيجار بل من 
عقد التنازل » وهو عقد يرتب ف ذمة المستأجر النزاماً بضمان يسار المتنازل له 
وقت المطالبة . ولا يرجع الموئجر على المستأجر بالضمان إلا بعد أن يرجع أولاعل 
المتنازل له فيجده معسراً . فإن رجع مباشرة على المستأجر » كان لهذا أن يطلب 
مئه البدء بتجريد المتنازل له . ولا يكلف بأن يدل المواجر على مال للمتنازل له 
بستوى منه الجر حقه كما يكلف الكفيل بللك » فإن المستأجر لا يكون مسئولا 
بموجب الضمان إلاإذا أثبت المواجر أنمر جع عل المتناز لله أولا فوجده معسرأ(1). 





> لتتتقنين المدنى العراقى م +«ا”* : فى حالة التنازل عن الإيجار يمل المتنازل إليه محل المستأجر 
فى حيم الحقوق والالتزامات الناشتة عن عقد الإيجحار . ومم ذلك يب المستأجر ضاماً المتنازل 
إليه فى تنفيذ الثز اماته . ( وأحكام التمنين امرانى تتفق مع سكام التقنين المصرى - انظر عباس 
حسن الصراف فقرة447 : ويذهب إلى أنالالئز امات تنتقل إل المتنازل لمفيكر نسديئاً بها المزجر » 
إلا أن المستأجر يبى هو الآاخر مديئا ا المزجر » فيكون المؤجر مدينان » لا مدين وضامن ) . 
تققئين الموجبات والمقود البناف م 5 : يكفل المستأجر الأصل من يؤوجره أو يتنازل 
له عن الإجارة » وهب ملزماً تجاه المزجر يجمع الموجبات النائثة عن المقد . « ويبدو أن التقنين 
الينانى يجمل المستأجر الأمل فى حالة التنازل عن الإيحار هديناً المؤجر بنفس الالتز امات الناشعة 
عن عقد الإيحار » فيكون لمؤجر مدينان - المستأجر والمتنازل له - لا مدين وضامن ). . . 
)١‏ الرسيط " نقرة 4٠‏ ص .”١94‏ ال ع 4 2 
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وإدا زجع امواجر على المسئأجر بالضيان فإن هذا الأخر أن 7 جع على المتنازل 
له مما وفاء12؟ . 

ومن هذا نرى أن المستأجر نى التزامه بالضمان لا يعتير مديناً أصلياً ينضم إلى 
المننازل له فيصبح للمراجر مدينان فى نفس الدين كما يذهب بعض الفقهاء0© , 
ولاهو كفيل للمتنازل له كا يذهب بعض آخر92© . وإنما هو ضأمن للمتنازل 
له2؟؟ » وقد رمم القانون .حدود هذا الفمان . 

والضمان يبقى, فى ذمة المستأجر على النحو المتقدم الذ كرء مأ دام مقتصراً على 
قبول التناز ل قبولا ضمنيا سابقاً على حصول التنازل من طريق أنه ل بمنع المستأجر 
فى عقد الإيجار من التنازل كما سبى القول . فإن خخطا الموجر خطوة أخرى »؛ 
وقبل التنازل بعد حصولة قبولاصريحاً أو ضمنياًء فإن هذا القبول اللاحقللتنازل 
يرئ ذمة المستأجر من الضمان . فيكون-المواجر فى هذه الحالة قد قبل التنازل 
مرتئن . المرة الأولى كان قبوله سابقاً علىالتنازل » وهو قبول ضمنى مسشخلص 
من أنه لم بمنع المستأجر فى عقد الإيجار من التنازل » وهذا القبول يكفى لإبراء 
ذمة المستأجر من التزاماته إذ تنضّل هذه الالتزامات إلى ذمة المتنازل له » ولكنه 
لايكفى لإبراء ذمة المسستأجر من ضمان المتنازل له فى تنفيذ هذه الالتّزامات , 
والمرة الثائية كان قبول المئجر لاحفاً للتنازل ٠‏ وهو قبول صريح أو.ضمنى » 
و بمجرد صدوره تنرأ ذمة المستأجر حتى من الفمان . وهذا مانقضى به المادة 
7 من التقنين المدنى إذ تنص على مايأى : ٠‏ تعرأ ذمة المستأجر الأصلى 
قبل الموئجر » سواء فبا يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الإجار 
أو فيا يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزانات فى حالة الإمجار من 
الباطن : ( أولا) إذا صدر من المواجر قبول صريح بالتنازل عن الإمجار أو 
بالإبجار من الباطن . ( ثانياً ) إذا استوف الموجر الأجرة مباشرة من المتنازل له 
)١( 0‏ عبد المنعم فرج الصدة فقرة 1.» ص 50 . 

(1) سليمان مرقس فقرة ه*؟ صن 454 - محمد على إمام فقرة ١/ا١‏ صص 16ح 
ص 15 - منصور مصطق منصور ثمّرة 7١١‏ ص ١لمه.‏ 

(؟) عبد القتام عبد الباى فقرة 4/ا؟ صن 45850 . 

( 4 ) فهو يضمن تنفيذ الثرزامات استازل له كا يضمن البائع' والمزجر التعرص و الاستحقاق 
و آلعيوب الحفية . فى هذه الأحوال لا نقول إن البائم أو المؤجر كفيل المشترى أوالمستأجر » 


بل نقول إنه ضامن ( أمقنوع ) لفمل معين . وهاك فرق بين الضمان ( ءاه هنوع ا( والكفالة 
( أمعسعممهنأسة» ) 
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أو من المستأجر من الباطن دون أن ببدى أى نحفظ ف شأن ححهر قه قبل 
المستأجر الأصل :22 . ل 5 

وينبين من النص المتقدم الذكر أن قبول المؤجر للتنازل عن الإيجار هو 
قبولآخر لاحق للاتنازل » غير قبوله الضمنى السابق على التنازل ااسبق القول . 
وهذا القبول الآخر معناه أن المؤجر قد قبل المتنازل له عن الإيحار بالناتبعد , 
أن عرفه » وقد كان لابعرفه وقت قبو له السابق على التنازل إذ لم يكن موبجودا 
فى ذلك الوقت . وما دام الموجر بعد أن عرف شخص المتنازل له قدقبله مديناً» 
فإن القانون يفترض أن المواجر قد أراد بذلك إبراء :ذمة المستأجر إبراء تاماً 
نهائياً » لامن التزاماته فحسب بل أيضاً من ضمانه » وقبول المتنازل وحده 
مديئاً . وق هذه احالة لا يكون المستأجر ضامناً ليسار المتنازل له » لا عند 
المطالبة ولا عند قبول المواجر. فإذا كان لمنازل له معسرا وقت قبول الؤجره 
لم يكن المستأجر ضامناً ٠.‏ ولو أعسر المتنازل له عند المطالية.وكان موسر أقبل 


١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 744 من المشروع التهيدى عل وجه يطابق 
ما استقر عليه فى التقنين المدل المديد » فيما عدا أن الفقرة ( أولا ) فى المشروع التّهيدى كانت 
تنتهى بالعبارة الآ ئية « دون أن يبدى أى نحفظ بشأن حقرته تبل المستأجر الأصل ٠‏ . وفى لمنة 
المراجعة حذقت هله العبارة » فأصبح النص مطابقاً لما استفر عليه فى اتقنين المدنى الحديد وصار 
رففه 585 ف المشروع الجالى . ووافق عليه يجلس النواب نحت رتم ١16‏ م مجلس الشبوخ نحت 
رم 7 (جموعة الأعمال التحضيعر بق 14 ص ماه - ص الاه ( ١‏ 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى القدم المادة +401/75 »© وكانت تجرى عل الوجه 
الآ : ه يضمن المستأجر الأصل المزجر المستأجر الثانى أو المسقط إليه حت الإيجار » إلا إذا 

قبض المرجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثانى أومن المسقط إليه بدون شرط احتياطى » أورضي 
ساو ويام بابك لبن اليل الات يال بير جام انين النلى لقيال 

ويقابل ى التقنينات المدنية ألعر بية الأخرى : 1 

التقنين المدنى 'السورى م ٠54‏ ( مطابق ) . 5000 

التقنين المدنى الليبى م 5ه ( مطابق ) . اسدضات 0ن لسنيا كت 

التقنين المدنى العراق م 77 ( موافق - انظر عباس حسن الصراف فقرة 457) . 

تقئين الموجبات والمقود البناق م 5م4/؟ : ويزول هذا الإلزام ( التزام المستأجر الأصل 

نحو المرجر ) : رجر ) : أولا - إذا استوف المزجر مباشرة بدل الإيجخار من يد المستأجر الثانى أو المتنازل 
لة :ينون أن يدق إلى تحفظ فى شأن ححقه عل المستأجر الأصل . ثانا - إذا رضى المؤجر صراححمة 
بإيحار المستأجر لشخص آخر أويتنازله عن الإجارة له بدون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقه 
عل المستأجر الأصل . ( وأحكام التقنين البنا تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 


حرف 


ذلك »الى يكن المستأجر ضامنا كذلك . فالمستأجر إذن قد برئت ذمته نهائياً 
دن كل العَزَام ؛ ولم مما. للمواجر غير مدين واحد هو المتنازل له . / 
وقبول المرتجر اللاحق للتنازل قد يكون كا قدمنا قبولا صربحا أو قبولا 
ضمنياً . وإذاكانت إلمادة 64107 مش سالفة 'لذكر اقتصرت على القبرل الصريح 
واستيفاء الأجرة مباشرة من !ل:ازل له دون أى تحفظ ء فليسى هذا معناه أن 
القبول لا يجوز أن يكون إلا ب رلاسريا أو قبولا ضمناً مستخلصاً من استيفاء 
الأجرة عباشرة من المنازل له . بل أى قبول ضمتى يكى . وإنما خص 
المشرع استيفاء الآجرة مباشرة من المتنازل له بالذكر + لأن هذه هى الصورة 
الغالبة للقبول الضمنى . ذلك أن المؤجر » عندما يقبل من المتنازل له الأجرة 
ولايبدىعند استيفائها أنه محتفظ محقوقه قبل المستأجر 217 يكو ن قد دل بذلك 
مل أنه إنما استوق الأجرة من المتنازل له باعتباره هو المدين مهأ وده دون 
أذيكون أحد ضامنآً له » فيكون بذلك قد أخلى ذمة المستأجر من كل الام 9), 
وقد يستخلص القبول الضمنى من أية ظروف أخرى . مثل ذلك أن بطالب 
الؤجرالنازل له يدفع الأجرة دون أن يستو قباء أويطاله بالاليز امات الأخرى 
كالقيام بالترميات الضرورية أو دفع تعويض عن تلف أصاب العين أو عن 
حريق صواء كانت المطالية مطالبة ودية أومطالبة قضالية » ما ام الجر 
م يتحفظ وهويطالب المننازل له فيذكر فى وضوح أنه فى مطالبتة هذه لم يتخل 
عن ضهان المستأجر ولا يزال يعتير هذا الأخمر ضامنا للمتنازل فى الوفاء بالعزامه . 
والقبول اللاحقللتنازل ليس له شكل خاص »فقد يكون ضمنيا كما رأيناء 
وإذا كان صريحا فقد يكون< بإعلان رسمى أو يكاب مسجل أو غير مسجل » 
بل قد يكون شفوياً . ولكن عبء لإنبات بقع على المستاجر الذى يدعى براءة 
دمته من الضمان . 0 
)١(‏ فإ احتفظ المزجر يحقوقه قبل المستأجر » سواء عند استيفائه الأجرة من المتنازل 
له أو عند قبوله التنازل قبولا صرحا ميا » وحوا موي بابي 
4 يرئ< سه م4١1‏ م اه ص #١5‏ ). , 
(1) عليمان مرقس فقرة 100 مى +1 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 704 ص +41 - 


ص 4.0 - محمد عل إمام فمَّرة 1١‏ صن 4٠6‏ - متصور مصطل منصور فقرة 76م - 
صد المنم فرج المدة فقرة ٠٠١17‏ ص 0#؟ . 


امف 


وليس للقبود اللاحق للتنازل ميعاد خاص ف يت بعد التنازل 
يحوز أن يصدر هذا القبول . 


(ب) علاقة المستأجر الأصل بالمؤجر فى حالة 500 


/1 -- باء عضر ارو يجار ارصق تكلم حموقة المستأصر رص الور + 
الإيجحار من الباطن »على شخلاف التنازل عن الإيجار» لاأثرله فى الإيجار الأصلى » 
ولا يتحول هذا الإيمار من المستأجر الأصلى كا يتحول ف الننازل . بل ببق 

العلاقة ما بين المستأ-مرالأصلى والموتجر» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك207. 

فيبق المستأجر الأصل إذن قائماً يتوسط بين الموتجر والمستأجر من الباطن» 
0 اختنى ف التنازل عن الإيجار . ويكرندائتا للموجر يجميع الالعز امات 
النى يرتها الإيحار الأصلى فى ذمة هذا الأخير » ومديناً له ل 
اتى إبرتها الإيجار الأصل فى ذمته نحو المر'جر . غمر أن ذمته تمرأ من الم اماته 

نحو الموجر إذا قبل هذا الأخذر صراحة أو ضمنا الإيجار هن الباطن . 
فنستعرض هذه المسائل الختلفة كيا استعر ضناها فى التنازل عن الإيحار. 


6 - النزامات الموّمر نمو المستأمر ابرُصلى : ببق الإيجار الأصلى 
كا قدمنا يرتب فى ذمة المواجر التزاماته نحو المستأجر الأصلى . فيكون الجر 
ملءزما بتسلم العين للمستأجر الأأصلى لا للمستأجر من الباطن » وملزما نحو 
المستأجر الأصل لا نحو المستأجر من الباطن بتعهد العين بالصيانة وبضهان التعرض 
وبضمان العيوب اللحفية29؟ . وللمستأجر من الباطن أن يطالب بدوره المستأجر 
الأصلى بالنزاماته طبقا لعقد الإيجار من الباطن . فيبتى المستأجر الأصلى كا 
قدمنا وسيطاً بين المواجر والمستأجر من الباطن » يطالب الأول ويطالبه الثانى. 


. 407١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ جيوار ١‏ فقرة هم" - لوران ٠ه؟‏ ققرة م8٠‏ - بودرى وثال ١‏ ققرة ١١84‏ - 
بلائيول ورسير ٠‏ فمرة لاده ص 8489لا - دى ياج 4 فقرة 759 - الإيحار لمؤلف فمرة 
- سليمان مرقس فقرة ه6١‏ ص 408 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 9ا؟ صن #«بمم ‏ 
محمد على إمام فمّرة ١1/١‏ صن 4١4‏ - عبد المنمم البدراوى ص ١١4‏ - متصور مصطق منصور 
فقرة 555 ص ١‏ مه - عبد المعم فرج الصدة فقّرة ٠١5‏ . 


04) 


يفف 


44٠"‏ ح الترامات المستأمر انوّصلى نمو الور * وللمواجرأن يطالب 
المستأجر الأصل بالتزاماته الناشئة من عقد الإيحار الأصلى . فله أن يطالبه 
بالأجرة المتفق علبا فىعقد الإيجار الأصلى » كا له أن يطالبه يجميع الالتزامات 
الأخخرى .من استعال العين فها أعدت له » ومن المحافظة علها ويدخل فى ذلك 
المر مياءت التأجيربة والمسثولية عن الحريق917, ومن رد العءنعند نهاية الإيجار. 
ويكون المستأجر الأصلى مسئولا نحو المواجر عن أعمال المستأجر من الباطن لأنه 
ليس أجنبياً عنه29 » وبذلك تزداد مسئولية المستأجر الأصلى إذ يصبح مسئولا 
لاعن أهماله فحسب بل أيضاً عن أعمال المستأجر من الباطن . فإِذا تلفت العين 
بخطأه هو أو يخطأ المستأجر من الباطن » تحقققت مسئولته نحو الموتجر 00 

والمستأجرمن الباطن يكون مسئولا بدوره : نحو المستأجر الأعصل عن الث اماته 
الناشئة عن عقد الإيجار من الباطن”© . فيبنى المستأجر الأصلى هنا وسيطاً ببن 
الموجر والمستأجر من الباطن ؛ يطالبه الأول ٠‏ ويطالب الاانى . |ْ 

١‏ - بر ادن زم المستأعر ار صل من ال اماتر نحو المعمر : قدمنا 
أن المادة /1وهمن التقنين المدنى تقضى بأن تعرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المواجر 
فيا يتعلق با ره الإيجار الأصلى من الزامات : أولا- إذا صدر من 
الموؤجر قبول صريح بالإيجار من الباطن . ثائياً ‏ إذا استوفق الموئجر الاجرة 


(0) حى لوحدث الحريق بفعل المستأجر من الباطن » ويكون المستأجر الأصل مسثوله 
نحو المؤجر عن آلتمويض كله » ولا بحوز له أن يطلب مقاسمة المستأجر من الباطن إباء باعتباره 


تدا جراً معه ؛ فالقسمة لا تكون إلا بين مستأجرين من مؤجر واحد » لا بين مسأ جر أصل 
ومستأجر من الباطن ( بلانيول وريبير ٠‏ فمّرة لاهوه ص ١4لا‏ روي الي" 
فقرة /ا4""“ ). 


(؟) وإل هذه المسثولية عن المستأجر من الباطن كانت المادة 40١/8584‏ :من التفنين 
المدق القدم تغير حين قالت : و يضمن المستأجر الأسل للمؤزجر المستأجر من الباطن د 

(؟) جيوار ١‏ فقرة 80" - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١8١‏ - بلانيول وريبير ٠٠١‏ 
فقرة لامء - الإبجمار المؤلف فقرة 4107 - سليمان مرقس فقرة ىوه؟ ص 477 - عبد المتاح 
عبد الباق فقرة ١079‏ - اسكتاف مختلط ؛ يرنيه سنْة ١١59‏ م 1ه ص 40# . 

(؛ ) استكناف محتلط ١١‏ مايو سنة 14# م مع ص 56جم7 . 


ينف 
مباشرة من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى نحفظ فى شأن حقوقه قبل 
المستأجر الأصلى20© . 

وقبول الموجر للإجار من الباطن » كقبو له للتنازل عن الإيحار » هو قبول 
آخر لاحق للإيجار من الباطن غير قبوله الضمتى السابق علىالإيجار من الياطن . 
وهذا القبول الآخر معناه أنه قبل المستأجر من الباطن بالذات مدينا له بعد أن 
عرفه » وقد كان لايعر فه وقت قبوله الضمتى السابق على الإيحار من الياطن 
إذلم يكن موجودا فى ذاك الوقث2؟ . وه دام المواجر بعد أن غرف شخص 
المستأجر من الباطن قد قبله مدينا » فيمكن تحليل ذلك على الوجه الآتى : 
الجر وهو دائن المستأجر الأصل انفق. مباشرة مع المستأجر من الباطن عل 
حوالة الالعزامات التى فى ذمة المستأجر الأصلى إل ذمة المستأجر من الباطن » 
نححول هذه الالزامات من زمة المستأجر الأصلى وبيرأ منها ٠‏ ويحل محله 
فا المستأجر من الباطن طبقاً لأحكام حوالة الدين» فقّد نصت المادة 7١‏ مدنى 
عل أنه ٠‏ يجوز أيضا أن تم حواة الدين باتفاق بمن الدائن والمحال عليه يتغرر 
فيه أن هذا يحل ممل المدين الأصل ف التزامه ,69 . ولكن حوالة الدين هله 
تتحدد بمقدار ما فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصل . فإذا كانت الأجرة 





)١(‏ انظر آنفا فقرة 4707 - فإذا تبين من الظروف أن المرجر بقبضه الأجرة من المستأجر 
من ألباطن لم هرد أن يخل مسدولية المستأجر الأصل » ب هذا ملتزماً . وقد قضت ممكلة الاستكنان 
الرطنية بأن قبول المرجر قبس بعص الأجرة من باطن مستأجرء لا يخلى المستأجر الأصل من 
المبان » لا سيما أنه لم يزل يدفم بعض الآأجرة ويأسر المستأجر من باطنه بدفع الباق ( استعنان 
وطى ٠١‏ فيراير منة ١١٠١‏ الحقرق 6١‏ ص .)١5١‏ 

(؟) انظر آئفاً فقرة 077+ . 

(؟) سليمان مرئمس نضّرة ه6١‏ ص 4560 - ص 455 - وتارن عبد الفتاح عيد لباق 
نضرة 787 س 44# ( ميث يجمل الإفابة أساسا لرجوع المرجر مل المستأجر من الباطن ) - 
ولما كانت حوالة الدين غير معر وفة فى التقنين المدنى الفر نسى ( ولا فق التقنين المدف المصر ىالقدم )» 
فإن الفقه الفرنمى يقيم براءة ذمة المستأجر الاصل من النزاءاته نحو الموجر عل الإبراء . 
ذك أن لمؤجر فى القائون الفرنى دموى بائرة عل المتأجر من البلمن كا مارى » وهو فى 
ألوقت ذأنه دائن فمستأجر الأصل فير ئه من الدين » ويستبى المستأجر من الباطن وحدممديناً له 
( بودرى وال ١‏ فقرة ١١‏ - بلائيول وريبير ٠١‏ فمّرة امه ص 788 ) . وهناك رأى 
آخر فق الفقه الفرنمى يذهب إل أن المستأجر الأصل أناب المستأجر من آلباطن فق الوفاء بالئز اماته 
إنابة كاملة » فتجددت التز اماته المستأجر الأصل بتخيير المدين ( جيوار ١‏ فقرة 685 ) . 


تفي 


فى الإيجار الأصلى أكثر من الأجرة فى الإيحار من الباطن ؛ ربجع المؤجر على 
المستأجر من الباطن بالأجرة المقررة فى الإيجار من الباطن 212 » ورجع بالزيادة 
على المستأجر الأصلى إذ أن هذا لم تيرأ ذمته من الأجرة عن طريق حوالة الدين 
إلا بمقدارالأجرة المستحقة له فى ذمة المستأجر من الباطن . أما إذا كان تالأجرة 
فى الإيحار الأصلى أقل ءن الأجرة فى الإيجار من الباطن » فإن المؤجر يرجع 
على المستأجر من الباطن بالأجرة المقررة فى الإيجار الأصلى » ويرجع المستأجر 
الأصل بالزيادة على المستأجر من الباطن20 . وإذا كانت الأجرة فى الإيجار 
الأصلى معادلة للأجرة فى الإيجار من الباطن » ر.جع مها المواجر على المستأجر 
من الباطن » ولايرجع المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن كل منهما على 
الآخر بشىء9» . وقس على الأجرة سائر التزامات المستأجر الأصلى » فهئ 
تنتغل عن طريق حوالة الدين إلى ذمة المستأجر من الباطن بمقدار ما فى ذمة هذا 
الأخير للمستأجر الأصلى» . - : 

ويخلص من ذلك أن المستأجر الأصلى تيرأ ذمته من العزاماته نحو المواجر 
إذا قبل هذا الأخير صراحة أو ضمنا الإيجار من الباطن بعد حصوله . وما 
قلناه ى شأن هنذا القبول » من .حي ث جواز. استخلاصه ضمنا مناستيفاء الموئجر 
الأجرة مباشرة من المستأجرمن الباطن دون نحفظ ومن غير ذلك من الظطروف 
التى بمكن استخلاص القبول الضمتى منبا» ومن حيث شكل القبول وميعاده » 
ينطيق هنا أيضاً9؟ . 0 

)١(‏ وتبرأ ذمة المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصل من الأجرة المقررة فى الإيجار 
من الباطن » إذ أن المستأجر من الباطن يكون قد وفى مقدار هذه الأجرة المزجر عن المستأجر 
الأصل » فتقم المقاصة بين الدينين (سليمان مرقس فقرة م66 ص 147507 ). 

(١؟)‏ وذلك لآن ذمة المستأجر من الباطن / تبرأ من الأجرة نحو المستأجر الأصل إلا بمقدار 
ما دتمه المزجر »© وهو أقل ما عليه لمستأجر الأصل » فتقم المقاصة بمقدار الأقل من الديين » 
ويرجم المستأجر الأصل بالزيادة على المستأجر من الباطن . 

( © ) وهنا تقم المقاصة بين ما دفعه المستأجر من الباطن المؤجر وبين ما فى ذمة المستأجر 
من الباطن المستأجر الأصل » والمقداران متعادلان » فتستغرق المقاصة كلا من الدينين”. ' 

(؛ ) وتنتقل كذلك حقوق المستأجر الأصل إلى المستأجر من الباطن © قيستطيم هذا الأخير 
أن يرجع عل المرجر بالتعويض عما أصابه من أضرار بسبب عيب خنى ف المين المؤجرة (امكنات 
مختلط ١؟‏ مارس سنة 19117 م 4؟ ص 17888).' 1 

( ه ) انظر آنفاً فقرة 407 فى آخرها . ْ ل له 


)0ن 


؟امع- مم الفروو» بع التثارل عن ار يجار واو جار مى المالى 


عن عبس عمق المستأهمر با مور : وخل ص من استعر اض علاقة قة المستأجر الجر 
فى خالة التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن » على النحو الذى قدمناه » أن 
هناك فروقاً بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن » ترجع هى أيضاً إلى أن 
العلاقة فى التنازل عن الإيجار هى علاقة حوالة » وهى علاقة إيجار فى الإيجارمن 
لباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأ : 

١‏ - فالتنازل عن الإيجار المستأجر لا يكون دائنا للموئجر » أما فى الإيجار 
من الياطن فإن المستأجر ببق دائناً للمواجر يحميع الالئز امات الناشئة به 
الإيجار الأصلى : 

”فى التنازل عن الإيجار المستأجر لا يكون مديئاً في الابالقياة 5 
أما فى الإيجار من الباطن فإن المستأجر يب مديئاً للمواجر يجميع الالمز امات الناشية 
من عقد الإيجمار الأصلى . 

"' - وبالحملة تنى المستأجر ف التنازل عن الإيجار كو سيط بين ا مجر 
والمتنازل له عن الإبيجار إلا فها يتعلق بالضمان » أما فى الإيجار من الباملن فيبقى _ 
المستأجر وسيطاً بين الاثنين'. 


8 علاقة الاجر لازن الإاروبالسناجر من لبن 


- سام عمرف ماسرةٌ مايين اللمؤصر والمتنازل ل عن ارو جار : 
لما كان التنازل عن الإيجار حوالة حق وحوالة دين كا قدمنا © فإل المتنازل له 
عن الإيجار تنتقل إليه يحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلى قبل المواجر فيجوز له 
أن يطالبه ا مباشرة ٠‏ وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات المستأجر الأصلى نحو 
المؤجر فيجوز لهذا أن يطالب .ما المتنارل له مباشرة . 

ومن نم تقوم علافة مباشرة بين المرأجر والمننازل له عن الإنجار ؛ بموجبا 
يستطيع المواجر أن يطالب المتنازل له عن الإيجار يجميع المزامات المستأجر , 
ويستطيع المتنازل له عن الإنجار أن يطالب الموْجر يمجميع حقوق المستأجر . فيكون 


كلا 


لكل منهما أن يرفع دعوى مباشرة على الآخر . ويختفى من بينهما المستأجر 
كوسيط . ١‏ 


- امسنازل ار عن ابر يجار رفع رعوى ماسر على الور : 
فللمتنازل له عن الإيجار رفم دعوى مباشرة على الموجر يطالبه فما بالعزاماته » 
كأن يطالبه بنسلمالعين المونجر ة إذا كانت لازال تحت يدهء أوالقيام بالعرميات 
الضرورية » أوضممان التعزض » أو ضمان العيوب اللحفية220 , 

وقد سبق أن بينا السبب ق ذلك » فالمستأجر الأصلى » وهو دائن للمواجر 
بالئزامات هذا الأخير » حول حقه للمتنازل له عن الإجار » فحل هذا محله 
وأصبح الدائن المباشر للموجر » وهذا طبقاً لقواعد حوالة الحق9© . ويترتب 
على ذلك أن للمؤجر أن يتمسلك قبل المتنازل له بالدفوع التى كان له أن يتمسك 
ما قبل المستأجر وةت نفاذ التنازل فى حقه » كما يجوز له أن يتملك بالدفوع 
المستمدة من عفد التنازل ( م "١7‏ مدنى) . ومن ثم يجوز للمؤجر أنيدفم رجوع 
المنازل له عليه بأن عقد التنازل باطل » أو يأن هذا العقّد غير سار ق حمه لأأنه 
أخل بشرط مانع فى عقد الإيمار الأصلى . كذلك للمواجر أن يحنج على المتنازل 
له بأن عفد الإيحار الأصل ذاته باطل أو قابل للإبطال ويطلب إبطاله أو قابل 
الفسخ ويطلب فسخهء وله أن يمحنج إذا رجم عليه المتنازل له بتعويض عن عيب 
خفى فى العين الموئجرة بمقاصة قضائية تقع بين هذا التعويض وبين ما تأخر فى ذمة 
المستأجر الأصلى من الأأجرة220 . 

. 3٠١ ص‎ ١# م‎ 196٠6٠ نوفير سنة‎ ١+ استثناف محتلط‎ )١( 

(؟) لوران ه؟ ذقرة ٠١١‏ جيوار ١‏ فقرة #0 - هيك ٠١‏ فمّرة 7م78 بردرى 
وال ١‏ فقرة ١١“‏ - بيدان ١‏ فقرة .٠ه‏ صاهغ - أوبرى ورو وإممان ه فقرة م58" 
ص 708 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة وهه - الإيجار المؤلف فقرة 455 - سليمان مرقس 
فقرة 09؟ - عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١06‏ - منصور مصطن منصور فقرة 811 ص 8مه - 
عبد المنم فرج الصدة فقرة 7٠٠١#‏ - استكثناف محتلط ١7‏ نوقبر سنة ٠٠19م ١7‏ 500 

(* ) كولان وكابيتان ودى لامورانديير + فقرة ٠١*”9‏ - وينبى عل ما تقدم أن 
المننازل عن الإيجار لا يرجم بطريق الدعوى المباشرة عل المرجر فى حق لا يكون هذا الأخير 
قد تعهد به فى الإيجار الأصل . وقد قضت محكة النقضى فى هذا الممنى بأن الدعوى المباشرة الى جوز 
لمتنازل له رفعها على الموؤجر هى ألى يرفعها مطالباً حقوق الإجارة الى حصل له التنازل مها » 
من عثل تزيم العين المرجرة وغير ذلك من التزامات الموجر . أما فى صورة ما إذا كانت - 


7 


86 للمومر رفع رعوى مباسرة على المتتازل ل عى ابو يجار : 
كذلك للمؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإبجار يطالبه فها 
بالَزِامات المستأجر نحوه » فيطالبه مباشرة بدفع الأجرة » وباستعال العين فها 
أعدت له؛ وبالحافظة علها ويدخل فى ذلك القيام بالعرميات التأجعرية والمسثولية 
عن الحريق » وبرد الععن20 . 

وقد سبق أن بينا السبب ق ذلك أيضاً » فالمستأجر الأصل » وهو مدين 
للموجر بالمزاماته نحوه » حول هذه الالعزامات للمقنازل له عن الإيجار » فحل 


-الإجارة قد قضى فها المؤجر نايا بالفسخ فى مراجهة المستأجر والمتنازل لهء وأعيدت الأآرض 
إلى المزجر ؛ ورجم المتنازل له عل المتنازل بما كان دفمه ممجلا من الإيجار بما استحقه بسبب 
الفنسخ » فلا يحوز المتنازل له أن يضمن الزجر ( نقض مدى 1١‏ أبريل سنة ١47‏ مجموعة 
شمر ١‏ رقم 4 ص 0٠و١٠‏ - سليمان مرفس فقرة وه؟ ص 78ح - عبد الفتام عبد الباق 
أشرة هاا ص 4# هامش ١‏ ). 

» فيلتزم المتنازل له نحو المرجر بنفس الالئزامات الى كان المستأجر يلتزم بها‎ )٠( 
فيدفم مثلا نفس الأجرة ؛ فى نفس المواعيد » ويتعمل العين فى نفس الغرضسى » وير دها عند تجاية‎ 
الإبجحار الأصللى إذا كانت مدة التنازل تستغرّق_مدة الايجار الأصلل .. عل أن الأسباب المتعلقة‎ 
بشخص المستأجر والى من ثأنها أن تهى الإيحار . كالإصار والإفلاس والرفاة » يمند فها‎ 
بشخص المتنازل له لا بشخص المستأجر » لأن المنازل له قد أصبح بالتنازل هو المستأجر‎ 
- " وانقطمت صفة المستأجر المتنازل ( عبد الفتاح عبد الباى فقرة هام ش 409 هامش‎ 
. ) سليمان مرقس فقرة ه١٠ ص 74م هامش ؟ - وانظر آنفاً فقرة 451 ف الامش‎ 

وينتقل الإيحار إلى المتنازل له خاضعاً القانون ألنى كان سارياً وقت إبرام هذا الإيجحار . 
فإذا كان هذا الوقت قبل ١١‏ أكتروبر سنة ١444‏ وتازل المتأجر عله بعد ذلك » فإن الموجر 
لا يلعزم نحوالمتنازل له بإجراء الترميمات الضرورية طبقا التقنين المدفى القديم » كا كان لا يلتزم 
بذك نحو المستأجر المتنازل ( سليمان مرقس فقرة 669 ص 4/76 داص .)448٠‏ 

ولما كان المتنازل له يحل حل المستأجر ٠‏ فإن الموجر إذا رجم بالدعرى المباشرة عل 
المتنازل له لاستيفاء الأجرة مثلا » وكان الإيحار الأصل ثابتاً فى سند رسمى » جاز المؤجر أن 
بنفذ مباشرة بموجب هذا السند الرخى عل أموال المتنازل له ا ذكان ينفذ بموجب هذا المئد عل 
أموال المستأجر » حى لو كان عقد التنازل غير ثابت فى سند رتمى ( أوبرى ورو وإممان ٠‏ 
فقرة م6م ص مه7 - الوسيط " فقرة 844 ) . وهذا مخلان الإيجار من الباطن » فإن 
المزجر لورجم بالدعوى المباشرة على المستأجر من الباطن لا يستليع أن ينفة بموجب السند الرسمى 
الثابت فيه عقد الإيجار الأصل إذا لم يكن عقد الإيجار من الباطن ثابتأ فى سند رسمى ( انظر عبدالفتاح 
عبد الاى نقرة 4#؟ ص 444 هامش ؟ ) . 
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هذا حله وأصبح المدين المباشر للمو“جر » وهذا طبقا لقواعد حوالة الدين9" , 
وها التحليلمسم به ى التقنين المدى الحديد» لأن هذا التقنين يعرف حوالة 
المدين كما يعرف حوالة الحق 220 . ولكن التقنين المدنى الفرنمى والتقنين المدنى 
المصرى القدىم لايعرفان حوالة الدين ا قدمنا . ومع ذلك فإن للموجر فى التقنن 
المصرى القديم أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإمجار . ويعلل ذلك 
؛ :أن المستأجر الأأصبىحين تنازل عنالتز اماته [نما اتفق مع المتنازل له عن الإ جار 
على أن يقوم هو مبذه الالتزامات ؛ وهنا اشتراط لمصلحة الموجر (155)دانامناء 
أناكاناة :تنامم) »2 وَعنى عن المبان أن المشير ط لفائدته التعهد (غ6,زنداء6)1مء5) 
يكون له حق مباشر (ع+موءم ؛:001)قب ل المتعهد (1م2ااءجووعم) مى قبل الانتفاع 
مهذا التعهد . ورجوع الموجر على المتناز لله عنالإيجار يعد قبولا ضمنياً ل اشتر طه 
المستأجر الأصلى (اأمقانام 1)ة) لفائدته عد 00 1 ' ظ 0 
أما فى فرنا فإنه من الملل به أنه محوز للمجر أن يرفع على المتنازل له 
الدعوى غير المباشرة بام مدينه المستأجر الذى هو دائن ف الوقت ذاته للمتنازل 





(1) ولايرجم الموجر عل المنازل له بالدعوى المباشرة إلا بما ترتب من الالعزامات 
بعد التنازل » فلا يرجم عليه بالأجرة الى استحقث ل ذمة المستأجر قبل التنازل ( بلانيول وريبير 
٠‏ فقرة 00٠0‏ ) . رمم ذلك فقد قضى بأن المنازل له يكون مسئولا ى نهاية الإيجار من التلف 
بالمين المرجرة » ولايستطيم أن يتخلص من المسثولية باثبات أن هذا التلف كان موجوداً قبل 
التنازل ( نقض فرنمى ١؟‏ أكتوبر سّتة #هه١‏ جازيت دوباليه ١96+‏ - 5 3 انظر !أد8 
مه - وه - بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة .ده ص م7 - وانظر عكس ذلك وأن المتنازل له 
لا يكون مسثولا عن التلف الذى أحدثه المستأجر بالعين قبل التنازل بودرى وثال ١‏ فقرة ١١4١‏ 
مكررة ). 8 0000 

(؟) سليمان مرقس فقرة 558 - هبد الفتاح عبد الباق فقرة 076+ - منصور مصطق 
منصور فقرة 7119 ص 085 - عبد المنم فرج الصدة فقرة ٠١+‏ - ويترتب عل ذلك أنالمتنازل 
له عن الإيجحار أن يتمسك قبل المزجر بالدفوع الى كان المستأجر الأصل أنه يتبسك بها » كا يحوز 
له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد التنازل ( م .88 مدنى ) فيستطيم أن محتج بأن عقد 
التنازل باطل أو بأنه قابل للإبطال أوتابل الفسخ » كا يستطيع أن حتج إذا طولب بالاجرة مقاصة 
قضائية بين الأجرة وبين تعويض يستحقه المستأجر الأصل قبل الموجر بسبب ترميمات ضرورية 
قام بها فى العين والموجر ملتزم ما . وقد قدمنا مثل هذا ى رجوع الموجر عل المتنازل له عن 
الإيجار ( انظر آثفاً فقرة 28م4 ) . وللمتنازل له أن يتمسك بإنقاص الأجرة لعجز فى مساحة 
ألعين المؤجرة ( استثناف مختلط ١4‏ نوفير سنة 1٠6٠‏ م #١اا‏ ص <.)9١‏ الدا. 

(؟) الإيحار المؤلف فقرة 451 . 0 00 


لم 
له » فقد نزل له عن حقوته ق مقابلتعهد المتنازل له أن يغى للموتجر بالعز امات 
المستأجر(0) . ويسلمون كذلك ف فرنسا بأن للمواجر أن يرجع بدعوى مباشرة 
على المتنازل له عن الإيجار.» إما عن طريق تدخل الموجر وقبوله إناية المستأجر 
للمننازل له فى الوفاء ل إنابة كاملة ل عد الام 
أو إنابة غير كاملة . : تستبق المستأجر مدينا إلى .00 "زر 000757 
طريق اشتراط اي على الممنازل له أن يى بالتزاماته للمواجر 50 
هذا اشر اطا لمصلحة الغير أكب الموجر 003 اء شرا قبل المتنازل ه29 , 
وى غير هاتين الحالتين يحول دون التسلم بالدعورى المباشرة من الناحية 
القانونية الحضة أن حوالة الدين غغر معروفة فى القانون الفرنسى (2©2 » وأن 
التنازل عا أبرم بين المستأجر والمتنازل له فالموجر ليس طر فاً فيه فلا يبتعدى 
إليه أثره (وهئ!ه 1 وع) ولا بكسب منهحقاً مباشر أ0*» . ولك نالاعتبارات 
العملية تغلبت » وس القضاء الفرنسى ومعه كثير من الفقهاء بأن يكون 
للموجر دعؤنى مباشرة يطالب مما المتنازل له بالتزامات المستأجر » فإن المتنازل 
له قد انتقلث إليه حقوق المتأجر فما يبسط الأمور أن تنتقل إليه أيضاً 
_ النزاماقه » ولآن المتنازل له هو الذى يحوز العين المونجرة فهو الذى يستطيع 
عملياً أن يقوم بالتزامات المستأجر من استعال العين فا أعدت له ومن 
امحافظة علما ومن ردها9؟ . 





٠١ بلائيول وريبير‎ - ١١1٠ فمّرة‎ ١ فقرة ام“ - بودرى وثال‎ ١ جيوار‎ )١( 
ْ رة ٠56ه ص 860ل.‎ 

) بلانيرل وريس ٠١‏ فقرة ٠أه‏ ص وملا بلانيرل وريير وبرلانحيه 7 فقرة 
خم؟؟ - كولان وكابيتان ودىلاموراندير ؟ فقرة ٠١4‏ . 

(؟ ) بلانيول وريبيرَ ٠١‏ فقرة 01٠6‏ صى 786 - باريس 7١‏ يونيه سنة ١884‏ داللوز 

© - ؟] - الا . 

(:1) جومسران؟ فمّرة م“؟١ا.‏ 

(ه) لوران ه؟ فقرة 1١1؟.‏ 
(5) تقض فرتمى 4 نوقير سنه ١85‏ داللوز +5 -1١-‏ م" - 578 ماير سنة 1410٠‏ 
دالرز عند ود وو بارين 75 قيرانٍ سنة #لالم١‏ داللرز بالا م ص بابمج؟ - رام 
ديسمير ملة 65م] دالرز اه عم 5إهم ليون ه ديسمس سنة 4 14 د«اللورز الأسبوعى 
١1 502.8 84‏ - جيوار ١‏ نتّرة 81٠‏ - يودرى وثقال ١‏ فمّرة ١١14٠.‏ - بيدان ١١‏ فقرة 
6٠.8‏ ص ١غ‏ - بلانيول وريبسر ٠١‏ ثمرة ٠ه‏ - أو برى ورو وإممان وفمّرة لم6 سم 


خرف 


5 - تمافس امازل لمهم عى ابر بار : وقد يتعاقب المتنازل لم 
عن الإيجار » فيتنازل المستأجر عن الإيجار إلى ( ١‏ ) » ثم يتنازل ١(‏ ) إلى 
(ب).وق هذه الحالة يكون للموثجر دعوى مباشرة على ( ب) المتنازل له 
الثانى بموجب حوالة الدين التى تمتبين )١(‏ المتنازل له الأول و( ب ) المتنازل 
له اتا2/ » وبحهل ١‏ | ) صامنا ل( ب ) فى الوفاء بالالزامات للمواجر » 
ويتحلل من الضمان إذا قبل الموجر دون نحفظ التنازل الثانى بعد حصوله . 

وغنى عن البيان أن ( ب ) المتنازل له الثانى يكون له أيضاً دعوى مباشرة 
قبل الموؤجر بموجب حوالة الحق التى تمت بين )١(‏ المتنازل له الأول و ( ب ) 
المتنازل له العالى 0١(‏ 


( ب) علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن ٠‏ - 


// - عمق غير مباسر و ماين الجر والستأمر مى البالى : 
أما الموئجر والمستأجر من الباطن فلا تربطهما علافة مباشرة 2©9.» فالمؤجر لم 
يؤجر إلا للمستأجر الأصلى وعقد الإيجار الأصلى هو الذى يحكم العلاقة فيا 
بينهما » وكذلك المستأجر من الباطن لم يستأجر إلا من المستأجر الأسلى وعقد 
الإمجار من الباطن هو الذىيحكم العلاقة فها بينهما29؟ » وقد تقدم بيان ذلك . 


سه صمه؟ - أنسيكلو بيدى داللوز م لفظ عجوناه1 فقرة +5 وما بعدها - جرسان ؟ فقرة 
5 - كرلان وكابينان ودى لامورانديير ؟ فقرة ٠١88‏ (ويذهبرن إلى أن التنازل عن 
الإبحار يتضمن فى ذاته اشتر اطأ لمصلحة الموجر » مالم يتبين من التنازل غير ذلك ) . 

(1) لما كان )١(‏ المتنازل له الأول قد حول حقوقه إلى (ب ) المتنازل له العافى » 
فلا يكرن له الحق فى الرجوع عل المزجر بالدعوى اللمباشرة - انظر عبد الفتاح عيد الباق فقرة 
5 - وانظر المسألة فى عهد التقنين المدف القديم فى الإيحار للمؤلف فقرة 400 ص هه 
هامش ؟ - ول القانون الفرنسى بودرى وثال ١‏ فقرة لمه١١‏ - فقرة ١1١54‏ - بلانيول 
وريببر ٠١‏ ثقرة ١51م.‏ ش 

(؟1) نقضي مدل 7٠‏ مارس سنة 4484! مجموعة عمر ,رتم 8417 ص 084 1 

(+ ) ولكن الإيجار من الباطن يكون نافذاً فى حق الموجر ولو لم يكن ثابت التاريخ » 
فلا بحرز المؤجر أن يطلب إخراج المستأجر من الباطن من العين إلا إذا كان المستأجر الأاصل 
منوعاً من الإيحار من الباطن ( استئناف مختلط ٠‏ يرنيه سنة وهه١‏ م ١‏ ص 0-158 ديسمير 
سة ووما م حاص 7*0). 1 


قرف 


موب يتوسط [ذن كقاعدة عامة ما يعن الموجر والمستأجر من الباطن . 
فلا يحوز للمستأجر من ألباطن أن يطالب مباشرة الموئجر بالئز اماته » كيا لا جوز 
كن مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته إلا فى حالات معيئنة 
حددها القانون . ونتناول كلا ءن هاتئين المسألتن . 

سير يجوز لامستأمر مى البالمى أن بطالب مباسرة المؤمر بالمرْ امام : 
المستأجز من الباطن مستأجر من المستأجر الأصلى لامن المواجر » فله أن يطاب 
المستأجر الأصلى بالئر امات المؤْجركا تقدم » و لكن ليس له أن يطالب الموجر 
بذلك . فلا يحوز أن يطالبه بتسلم العين إذا لم يكن قد تسلمها وكانت لاتزال 
فى يد الموئجرء ولا يجوزأن يطالبه بإجراء الأرميات الضرورية » ولا يجوز أن 
يرجع عليه مباشرة بدعوى الفمان للنعرض أو للعيوب الحفية . والمستأجر 
الأصلى هو الذى يجوز له ذلك قبل المواجر . وإنما يحوز للمستأجر من الباطن 01 
وهو دائن للمستأجر الأصلى بده لالز اماء امات ؛ 3 يستعمل دعوى هذا الأخير 
فبرجع على الموجر بالدعوى غير المباشر 

على أن هناك رأياً مرجوحا يمجا8 يعطى للمستأجر من الباطن 
دعرى مباشرة قبل المرْجر » على أساس أن المستأجر الأصلى وهو يوئجر من 
باطنه دون أن بمئعه المواجر من ذلك يكون مالا للمواجر فيلز مه عموجب 
الإيجار من الباطن2»2 . ولكن مجرد عدم منع المئجر للمستأجر الأصلى من 
يوجر من الباطن ٠‏ بل وترخيصه ربل ؤذلك علا يعنى إطلاقاً أن - 


)١(‏ الإيحار للمؤلف فقرة 4٠١‏ - سليمان مرقس فقرة 565 صن 418 - عبد الفتاح 
عبد الباى فمرة الم" ص /ام) ا عد المذى البدراوى ص ١6‏ - متصور مصطقى متصور 
فقرة !1؟ ص مه - عد المنعي فرج الصدة فمرة ا٠٠‏ ص هلام - هيك |١‏ فمرة و.) - 
بودرى وقال ١‏ فمّرة ١١+‏ - بلانيرل وريبير ٠١‏ فمرة وومه كولان وكابيتان ودى 
لامور اندببر ١‏ فقرة ٠١4٠‏ ( ويذهبون إلى أنه لما كان التزام المؤجر هو التزام بعمل يتعلق بشىء 
معين » فإن هذا الالتزام ينأى بطبيعته عن مزاحة سائر دانى المستاجر الأصل » بذك تكفل الدعوى 
فير المباشرة للمستأجر من الباطن نفس المزايا الى للدعوى المباشرة . أما إذا رجم المستأجر هن 
الباطن عل المرجر مبلغ من النقود » كا إذا رجم بتعريض عن عيب خس ف العين المؤجرة » 
فهنا يظهر الفرق بين الدعوى غير المباشئرة حيث يتحمل المستأجر من الباطن المزاحمة و الدموى 
المباشرة حيث لا يتسملها - انظر آنفاً فقرة 40١‏ ) . 

. فمَرةٌ وم؟ - أوبرى ورووإممان ه فقرة 54 ص وه؟‎ ١ جيرار‎ )١( 


0_9 
ص 


يه 


يضرف 


الأصلى بمثل الموئجر » وهو بجر من باطنه . فالمؤجر لم يأذن للمستأجر الآصلى 
فى تمثيله هنا , ول يكن طرفاً فىعقد الإيجا لايجار من الباطن » فن حقه أن يتجاهل 
المستأجر من الباطن » ولايعير ف إلا كن تعاقد معه وهو المستأجر الأصللي(2؟ . 

ولا يمك نأن توجد علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمواجر » فرجع 
الأول بدعوى مباشرة عل الثافى » إلا إذا قبلبالموئجر صراحة أو ضمنا الإيجار 
من الباطن بعد -حصو له » وعندئذ يكون للمواجر أيضاً دعوى مباشرة قبل 
المستأجر من الباطن » وسنعود إلى هذه المسألة فيا يل . ويمكن أيضاً أن يرجع 
المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة على الموأجر إذا ارتكب هذا أو أحد تابعيه 
خطأ لمق ضرراً بالمستأجر من الباطن » فعندئذ يرجم هذا الآخير على الموؤجر 
بدعوى المسئولية التقصبر بة لا بدعوى الممثئولية العقدية2© . 


05 - واوّضل أ بز بور الهو مر أن يطالب مارم المستأم رمع 


الماطى .الَرًامائم : وكذلك لايجوز للمواجر فى القانرن المصرى » كقاعدة عامة ؛ 
أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالزاماته . فإذا أراد المطالبة بالأجرة » 
أو باستمال الععن فيا أعدت له » أو بامحافظة علبا ويدخل فى ذلك المطالبة 
بالعرميات الأجعرية وبالمسئولية عن الحريق » أو برد الععن عند انتهاء الإيجار » 
فَإئما يطالب المستأجر الأصل بذلك لأنه هو المدين له مباشرة مبذه الالتزامات 
يموجب عقّد الإيجار الأصلى ا" 

وإنما يطالب المستأجرمن لباطن ا مجر بطريق الدعوى غير المباشرة وباسم 
مدينه المستأجر الأصل » فإن هذا ذائن للمستأجر منالباطن بموجب عقد الإيجار 
من الباطن » والموئجر يستعمل دعوى مدينه المستأجر الأصلى قبل مدين مدينه 
المستأجر من الباطن9؟© . وتترتب على ذلك النتائج الآتية : )١(‏ إذالم يجد 


- ١١4“ فقرة‎ ١ فقرة 8.94 - بودرى وثال‎ ٠١ هيك‎ ١1١1١ لوران ه؟ فقرة‎ )١( 
غبد الفتاح‎ - 47١ فقرة 009 .سليمان مرقس فقرة 65؟ ص و50 - ص‎ ٠١ بلانيول وريبير‎ 
' .4”8 ص‎ 178١ مبد الباق فقرة‎ 

(؟ ) بودرى وثال ١‏ فمّرة 7 ١!4‏ - بلائيول وريبير ٠‏ فقرة مه - عبد الفتام 
هبد الباق فقرة ١لم؟‏ ص 484 هامش ١‏ - محمد كامل مرمى فقرة م96١ا‏ ص ”78# . 

0 اسئئناف محتلط 4 يونيه سنة 5 م انا ص 1757. 

( 4 ) الإيجحار لمزلف فقرة 45١‏ - سليمان مرقس فقرة 765 صل458 اص 458 سم 


بدن 


المواجر غير دعوى المستأجر الأصلى يستعملها ضد المستأجر من البياطن »6 فا 
به على هنا الأخر يشترك فيه الجر وء بقية دائتى المستأجر الأصلى شركة 
الغرماء )3 طالب كل من المرئجر والمستأجر الأصل المستأجر من الباطن 
بالأجرة 6 تعين على الأخير دفعها للمستأجر الأصلى دون الموجر. (7)للمستأجر 
من الباطن أن يدفع دعوى المواجر بكل الدفوع الى كان يستطيع أن يدفع مما 
دعرى المستأجر الأصلى ؛ كالمماصة والإبراء والتجديد ل لآن ا موتجر إغا 
يطالب المستأجر من الباطن اي امود بريه 
حجز ما المدين لدى الخر تحت يد الستأجر من البطن 0 . 
وكان مقتضى أن الموجر ف أن يطالب المستأجر من الباطن إلابطريق 
الدعورى غير المباشرة أنه لايستطيع يطالبه مباشرة بالأجرة. ولكن صعرى 
أنهناك نصاً خاصا و فى التقنين 0 يعطى للمواجر الحمقق مطالية المستأجر 
مباشرة بالأجرة بشروط معينة . كذلك للمواجر حتق امتياز علىمنقولات المستأجر 
منالباطن بمقدار ما استحقىمن الأجرة ملىهذا الأخمر للمستأجر الأصلى إذاكان 
المستأجر الأصل غر ممنوع من الإيجار من الباطن0© » وبمقدار ما يستحقه من 
عبد الفتام عبد الباق فقرة ١4؟‏ ص 57) - منضور مصطى منصور فّرة 5190 ضى مه 
عبد المنم فرج الصدة تقرة ؟٠ ٠‏ ص 4لا . 
١(‏ ) انظر ف هذه الحائج الإيجار المزلف تمّرة 474 - الوميط ؟ نشرة ٠05‏ - ويقال 
عادة إن من التتائج الى نثر تب على الدصرى غير المباشرة أنه إذا كان لدى المرجر سند و اجب التنفية 
د المستأجر اسل » لم يسعطع أن ينغذ به ضد المستأجر من الباطن مادام ليس له الحق فى مطالبته 
صباشرة ( سليمان مرفس فقرة 65؟ ص 4584 - أسكتاف مخطط 8؟ نوفير عنة 016415م6؟ 
ص ”7 - وانظر أيضاً فى الفقه و القضاء الفرنسيين : جيوار ١‏ ثَرة 947 - بودرى وكال 
١‏ خرة (١4‏ - كولان وكابييتان ودى لاموراندير ؟ ششّرة ٠١4٠‏ ص 5846 - تقض 
غرنسى © نوفير سنة 1475 دالوز م١‏ - 5-١‏ ) . ويرد عل هذا أنه لو كان المؤجر دعوى 
مع ود اي اسح ويب - أن ينفذ على أمواله بسته الإيمار 
الإيجحار من الباطن ا ايا الأصل » فإذا كات عقد الإيجار من الباطن فى سند عرنى 
لم يستطع اللترجر أن ينفذ عل أموال المستأجر من الباطن بالستد الرسمى لمقد الإيجار الأصل(انظر 
آئفاً فقرة 6غ ف الطامش -- الوسيط ؟ فقرة ٠66‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7م78 ص441 
هاش ؟ ) . 
مممائااٌد3د1دذ727232ت52077كص 
عل ذلك ( انظر آنفاً ققرة 5). 


انف 


الأسجرة قبل المستأجر الأصلى إذا كان هناك شرط مانع من الإيجار من الباطن » 
وقد تقدم بيان ذلك27© . ومن مقتضى حق ألامتياز هذا أن المواجر يستطيع أن 
يتقدم عل بقية دائنى المستأجر من الباطن فى استيفاء الأجرة المستحقة له قبل 
المستأجر الأصلى من تمن منقولات المستأجر من الباطن الموجودة بالعين 
الملاجرة20 . ظ 
أما فى القانون الفرنسى »فإذا كان رجوع المستأجر من الباطن بدعوى مباشره 
على الموئجر رأياً مر.جوحاً كا رأينا2»:فإن رجوع الموئجر على المستأجر من الباطن 
بدعوى مباشرة هو الرأى الراجح27 . ويسْنند هذا الرأى إلى نص المادة ١77‏ 
مدنى فرنسى » وهى تقضى بأن المستأجر من اأباطنغير ملزم قبل المالك إلا بمقدار 
ما تبقى عليه من الألجرة للمستأجر الأصلى وقت الحجز ولايسرى على المالك دفعه 
للأجرة مقدماً » ومع ذلك فلايعد الدفع مقدماً إذا كان بموجب شرط فى غقاه. 
الإيجار أو طبقاً للعرف . ويستنتج أنصار هذا الرأى م نأن للموئجر الحق فى مطالبة 
المستأجر من الباطن بالأجرة إلى حد ما تبقى على هذ الأخير للمستأجر الأصللى أن 
له أن يرفع بذلك دعوى مباشرة على المسستأجر من الباطن بموجب هذا النص 
الصربح27 . وقد توسعوا ف النظرية فلم يقصروها على الأجرة » بل عمموها على 


. 96٠ انظر آئفاً نقرة‎ )١( 

(؟) الإيحار المزلف نقرة ١؟)‏ . 

(؟) انظر آئفاً نقرة 480 . 

( ) لقض فرلمى 54 ينابر سلة ١8817‏ سيريه 68 - 789-1١‏ - 8 يولية سنة 124107 
داقرز 77 -1--415- 88 يوليه سنة ه/ال١م١‏ سيريه ١م‏ - 1١‏ - بالا - ىم نرفبر سنة 94817 
دالرز عم - 1١‏ --ه.م ‏ ؟١‏ ياير صنة ١47‏ داللوز ١ - 4١‏ - وءه - 60٠‏ ياير 
صنة |١911‏ صيريه /ا1؟91١1 -1١-‏ ولا( - 5مايو سنة 167080 سيريه "4-1١-1١96‏ - 
جيرار ١‏ فقرة 0894 - تولييه ١١‏ فقرة 1١59‏ - ديرأنتون ١٠‏ فقرة 117 - ديثرجبيه 
انضرة 484 -ترولون؟فقرة #08 - أوبرى ورووإسمان ه فقرة مهم ص وم؟» ‏ 
جوسرأان ؟ نقرة ا؟75١‏ - فقرة 1١١748‏ وق تَمَنين الموجبات والمقود اللبناق نصن صريح 
يعلى المؤجر دعوى مباشرة صل المستأجر من الباطن والمنازل له من الأبحار © فمّد نصت 
المادة 044 من هذا التقنين عل أن و للمؤجر» فى حيم الأحوال الى يحق له فبا مقاضاة المستأجر 
الأسل » أن يقي الدعوى مباشرة عل الممتأجر الثاف ومل المتنازل له » مع بقاء سقه فى مقاضاة 
المستأجر الأصل . ونحق للمستأجر الأصل داماً أن يتدخل فى الدعوىء . 

٠ (‏ ) واستند أسماب هذا الرأىكللك إل فكرة الوكالة الضمنية الى سبقت الإشارة إلا 


و "يو 


بقية الزامات المستأجر كالتعويض الذى : بحب دفعه ى حالة حريق العين المرّجرة » 
فذهوا إلى أن للمواجر حق الرجوع مباشرة غلى المسستأجر من الباطن هذا 
التعويض202© . ومع ذلك فهناك أحكام من القضاء الفرنسى نقضى بالعكس 
ولاتعطى للمؤجر ا حقف رفع دعوى مباشرة حل المستأجر م الباطن سي لاستيفاء 
الأجرة » وتفتصر على إعطاثئه الحق فى رفع الدعوى غير المباشرة باسم المستأجر 
الأصى9؟ . ويؤيد هنا الرأى كشر من الفقهاء20 » ويفسرون المادة ١61‏ 
مدنى فرنسى تفسيراً تارخياً معقولا . ققد كان القانون الفرنسى القدم يقضى بأن 
منقولات المتنازل له عن الإبجار ‏ وهو الىتأجر من الباطن لكل العمن المواجرة 
بحسب القانون الفرنسى القدم كي أسلفنا القول 247‏ الموجودة ف العمن الموجرة 
تضمن كل الأجرة المستحقة للموئجر فى ذمة المستأجر الأصلى . ركان هذا | 
قاسياً على المستأجر من الباطن » أى المستأجر الحزء من العن الموجرة9؟2 . فنصت 


س فى إعطاه المستأجر من الباطن دموى مباشرة ند المؤجر ( انظرآ نفاً فقرة 484 ) . فالمستأجر 
الأصل رمثل الموجر ف الإيجحار من الباطن » ومن ثم تنصرف المقوق والالتزامات النائئة من هذا 
كعمد إل المؤجر باعتباره فثلا فيه ( أنظر فى اناد هذء الفكرة بردرى وقال ١‏ فمّرة .)1١١4٠©‏ 

)١(‏ نقس مدى ١‏ ينابر منة ١8957‏ دائرز 7و -1- وءم - جيرار ١‏ فقرة 
أغرض - أو برى ودرإمان * فشَرء 54 ص 64 - جرسرأن ؟ لشرة 69؟؟| م 

(؟) ليون الاسكنافية ٠‏ ديسمير سنة 8م8١‏ دالرز 9م -5 - 7.4 ترلرز 
الامكنانية ١‏ فبراير سنة 1484 سيريه هلم - ”# - [١(‏ - باريس م أفسطس سنة 45م 
داكرز 0-641 5-"ممم , 

(؟) لوران ٠٠‏ فقرة ٠٠١‏ وما بمدها - هيك ٠١‏ لقرة 78 - فقرة 7١‏ وفقرة 
648 - بودرى وفقال ١‏ نقرة ه+4١1١1-‏ بدان ١١‏ ضمّرة ؟.0- بلانيرل وربير ٠١٠١‏ نمرة ١5م‏ 
( مم النسليم بأن القضاء الفرنمى قد استقر عل إعطاء المزجر دعوى مباشرة د المستأجر من 
الباطن ) - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقر: 7558426 - ويذهب بعض الفقهاء ( كولان وكاييتان 
ودى لامورانديير ؟ فقرة ٠١4٠‏ ص 5884 ) إلى أنه لا حاجة إلى إعطاء المزجر دعوى مباشرة 
ضد المستأجر من الباطن » وأنه يحب قبول التائج الى تثر تب عل الدعوى غير المباشرة » فيما عدا 
تنيجة واحدة هى مزاحة دائى المستأجر الأمل لمؤجر . وهذه النتيجة _بمكن توها واستبعاد 
هذء المزاحمة بأن يجمل المزجر ححق امتياز على ما فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصل » 
و بمكن الوصول إلى تقرير حق الامتياز هذا عن طريق نظرية لابيه الممروفة وسنمرض لا نيما يل 
( انظر فقرة 44٠‏ ف الامش ). ْ 

0 ؛ ) انظر آنناً فقرة 46 . 

)0 انظر آنناً فقرة 409 . 


“ا ا 


م 


مجموعة عادات بأريس (235 ع0 010180086)) على أن منقولاات المستأجر من 
الباطن لا تضمن الأجرة إلا بمقدار المستحق منها للمستأجر الأصلى . وقد نقلت 
عنبا المادة ١/657‏ مدلى فر نسى هلا الحكم » ولا تقصد به إعطاء المواجر دعورى 
شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن » بل أرادت قصر امتياز المواجر » ى 
دعواه العينية لا الشخصية بالنسبة إلى.منقولات المستأجر من الباطن الموجودة ى 
العين المونجرة ؛ على الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر 
الأصلل . ولول تكنالمادة 17707 مدنى فرنسى مورجودة» لكانت هذه المنقولات 
ضامئة لكل الأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر الأصلى للمواجر » فهذه المادة إنما 
جاءت لتضييق حقوق المواجر بتحديد دعواه العينية » لا لتوسيع هذه الحقورق 
بإعطائه دعوى شخصية مباشرة200 , ظ 5-508 
- علىأن التقنين المدنى المصر ى الحديد» خلافا للتقندن المدنى المصرى القدي» 29 





)١(‏ بلانيرل وريير ٠١‏ نثرة ١5ه‏ ص اهلا ا ص ملا - بلائيول ورصير 
وبولانجيه ؟ فقرة 55844 -كرلان وكابيئان ودى لامورانديير ؟ فقّرة ٠١4٠١‏ عن 5484. 

(؟) تقفى المادة +401/50 من التغنين المدنى القدم بأن يضمن المستأجر الأصل الم جر 
المستأجر الثانى أوالمسقط إليه حت الإيجحار . إلا إذا قبض المرجر الأجرة مباشرة من المستأجر 
الثانى أومن المسقط إليه بدون شرط احتياللى أورضى بالإيجار الثانى أو بالإسقاط . وقد يوم هذا 
النص أن المستأجر عن الباطن هو المدين الأصلل بالنسبة إلى 'المزجر رليس المستأجر الأصل 
إلا ضامناً» ويترتب عل هذا التفسير أن للمزجر أن يرفع دهوى مباشرة عل المستأجر من الباطن . 
ولكن هذا الرأى لم يأخذ به الفقه ولا القضاء فى عهد التقنين القديم ( دى هلتس ؟ الإبحار فقرة 
١‏ - جراممرلان فى المقود فقرة +٠١‏ - فتحى زغلول ص و78 - هالتون + ص م8١1‏ - 
محكة الاسكنان الرطنية 58 أبريل سنة ١417‏ الحقورق ١١‏ ص ٠١7‏ ) . ويفسر دىهلتس ضمان 
الستأجر الأصل المستأجر من الباطن الوارد ذكره فى النص اللمتقدم الذكر يأن الأول يضمن 
الثانى فى أن ينتفع بالعين المؤجرة الانتقاع القانونى » فإذا أشل المستأجر من الباطن بالتز امه هذا 
كان مسثولا وكان المستأجر الأصل مسثولا ممه ( دى هلتس ؟ الإيجار فقرة ؛ 4 - قار نجرامولان 
فى المقود فقرة 4١١‏ هامش ١‏ ) . فالتقين القديم لا يوجد علاقة مباشرة بين .المزجر 
والمستأجر من البالمن » فليس للأول أن يرفع عل الأخير دعوى مباشرة يطالب فيها بالتزامات 
المستأجر » ولا للأخير أن يرفع دعرى مباشرة عل الأول يطالبه فها بالتزامات الموجر ( انظر 
الإيمار للمؤلف فقرة 481 ) . وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى : ٠‏ ويلاحظ 
أن التقنين المالى ( القدم ) لا ينص على هذه الملاقة المباشرة . ولذلك لم يستطم القضاء أن يقررهاء 
( مجموعة الأجمال التحضيرية م ص 07١‏ ) - انظر مع ذلك أسيوط 58 سبتمير صنة ١4858‏ 
امحاماة ١‏ رتم 45 ص ١1458‏ ( وقد ذهبت الحكة إلى أن للمؤجر أن يرفم دعوى مباشرة عل 
الستأجر من الباطن » ويكون المستأجر الأمل ضامناً للمستأجر من الباطن ) . 


عد 


قد أعطى للموئجر يموجب نص خاص ( م 545 مدلى ) دعوى مباشرة المطالبة 
المستأجر من الباطن بالأجرة". وإلى جانب هذا الحكر الاستثنائى الذى خرج به به 
المشرع على القواعد العامة قضت المادة 97ؤ4ه مدنى 2 كا رأينا » بعراءة ذمة 
المستأجر الأصلى من التزاماته بموجب الإيجار” الأصلى إذا قبل الموئجر صراحة 
أو ضمنا الإيجار من الباطن بعد حصوله » فجعلت .بذلك العلاقة ما بن المواجر 
والمستأجر من الباطن علاقة مباشرة . فنستعرض الآن هلذين الاستثنائين الواردين 
على القاعدة التى تقضى بأنه لايموز المؤجر أن يطالب مباشرة الستأجر من 
الباطن بالعزاماته . 0 2000" 


- موا نمطالم ازمر تمر م م الام نا لمر مااشرة‎ - 8٠ 


نص فائوبى : رأينا فيا تقدم أن للمونجر امتيازاً على منقولات المستأجر من الباطن 
بالأجرة الثابتة فى ذمة هذا الآخير للمستأجر الأصلى إذا لم يكن هذا ممنوعاً من 
الإيجار منالباطن ٠‏ فإن كان ممنوعاً فبك الأجرة الثابتة للمواجر فى ذمة المستأجر 
الأصلى . ولكن هذه الدعوى هى دعوى عينية مقصورة على منقولات المستأجر 
من الباطن الموجودة ف العين المئجرة . أما باقى أموال المستأجر من الباطن فلا يوجد 
علا حقامتياز للمجر » وإذا رجع هذا علىالمستأجر من الباطنف هذه الأموال 
فإما يررجع كا رأينا بالدعوى غير المباشرة با سم المستأجر الأأصلى 12 . فيشتر كه 
دائنو هذا الأخمر مع المؤجر شريحة الفرماء » وأ هذا من التحيف يح الموتجر 
ما حمل القضاء الفرنسى على ما رأينا أن يعطى للمو'جر دعوى مباشرة بالأجرة 
ضد المستأجر من الباطن » وما حمل بعض التشريعات الحديئة على إعطاء هذه 
الدعوى المباشرة بنصوص خاصة2©92 » وما حمل فقبا فرنسياً معروفاً هو الأستاذ 
لابيه أن يصوغ نظرية فقهية خاصة لمواجهة هذه الحالة والحالات المائلة 9 , 

١(‏ ) أويوكله المستأجر الأصل فى قبضها من المستأجر من الباطن أو نحو ذلك © وقد 
نصت الفقرة الأولى من المادة 707 مدنى عراق فى هذا الصدد عل ما يأق : « . . يكون المستأجر 
الأرل ملزماً بالأجرة لجر » وايس ذا قضها من الاج ا إذا أسا الاجر الل 
عليه أووكله بقبضما منه ». ١‏ 

(؟ ) انظر مثلا تقنين الالتز امات المويصرفام 4 6 »© والتقنين المدنى اليابائى م 5١‏ . 


0" وتقضى نظرية لاييه بأن يكرن قدائن حق أمتياز عل دين يثبت لمدينه ويكون سببه 
فائدة قدمها لهذا المدين أو خسارة تحملها عنه . وبتطبيق هذه النظرية على حالتنا هذه نرى أن 


كان 


ود واجه التقنن الحديد هذه الخحالة بنص تشر يعى خاص يعطى الموجر 
دعوى مباشرة قَْ ان المساجر من ااباطئ بالأجرة ؛ فنصت اللمادة كذة مننم 
هذا التشئن على»! يأ : و ١‏ - يكو نالمسةأجر من الباطن ملزماً بأنيوئدى للموئجر 
مباشرة ما يكون ثابنا فى ذمته للمستأجر الأصل وقت أن ينذره المواجر . 
" - ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسلك قبل المواجر بما يكون قد عجله 
من الأجرة للمستأجر الأصلى » ما لم يكن ذلك قد ثم قبل الإنذار وفقاً للعروف 
أو لانفاق ثابت م وقت الإيجار من الباطن 20 » . فالموئجر له إذن » إلى جانب 


- المرجر يكون له امتياز عل ما المستأجر الأمل فى ذمة المستأجر من الباطن » لأن سبب هذ! الدين 
فائدة قدمها المستأجر الأصل وهى إيحاره العين له . و بذاك بثبت للمؤجر حق إمتياز عل دين 
الأجرة المستسق المستأجر الأصل هل المستأجر بن الباطن » يجمله يتقدم فى استيفاء حقه من دين 
لأجرة هذا عل بقية دالنى المستأجر الأصل ( لابيه : الامتيازات الحاصة عل الدبرن فى اللحلة 
الانتمادية ى التشر يم زر القضاء ه سه 56هالم١‏ ص ١/اه‏ وما يعدها وض 55868 وما يعمدها له 
والظر أيضاً تطبيقاً لهذه النظرية فى إعطاء المؤجر سق امتياز عل النمويض المستحق فى ذمة شركة 
التأمين المستأجر ) . وعيب هله النظرية أنما تمْلق حمق امتياز بدون نص ( الإيجار المؤلف فقرة 
6 ). 

)١(‏ تاربخ النص : ورد هذا النص ى المادة 798 من المشروخ المهيدى عل الوجه 
الآ : و ١س‏ ومم ذلك يكون ال ستأجر الباطن ملزماً بأن يزدى المزجر مباشزةما يكون ثابتآ 
فى ذمته المستأجر الأصل وقث أن ينثره الموؤجر . ؟ - ولا يحرز المستأجر من الباطن أن يتسملك ' 
قبل الموجر بما يكون عجله من الأجرة المستأجر الأمل » مالم يكن ذك قد تم وفقاً لمرف 
و بسند ثابت التاريخ » . وف لهنة المراجعة أفر النص بعد استبعاد عبارة و ومع ذلك » فى ابتداء 
الفقرة الأول » وصار رقمه ١١6‏ ف المشروع الهان . وأقره مجلس النواب تحت رتم 14 . 
وف لهنة مجلس الشيوخ دارت مناشة حول مفهوم الفقرة الأولى الى تقضى بأن المستأجر من الباطن 
يزدى مباشرة المؤجر ماف ذمته للمستأجر الأصل وقت أن ينذره المزجر » فثل هل ينسحب 
هذا الح عل ما يستحق فى ذمة المستأجر من الباطن بمد الإنذار » فكان المواب من جانب المكبية 
أن محل تطبيق هذا الحك هو ما استحق من الأجرة وقت الإنذار فقط . وقد اتجه الرأى إلى النص 
صل أن الإنذار يكون بمثابة حجر نحت يد المستأجر من الباطن ٠‏ فلم تقبله الجنة . أما بالنسية 
إلى الفقرة الثانية فقد رؤى تمديلها بحيث يتحدد المقدار الممجل من الأجرة الذى جوز المستأجر 
من الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر » فاشترط أن يكون الممجل قد تم قبل الإنذار وفقاً المرئه 
أولاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن . وترك موضوع إثبات التاريخ ومقتضياته القواعد 
المامة فى الإثبات . وأصبح النص بعد التعديل مطابقاً لما استقر عليه فى التقئين المدنى اللديد » 
وصار رمه 045 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لمتته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص مله داص ذاه ). - 


هع؟ 


دعوى الامتياز العينة على منقولات المستأجر من الباطن الموجودةف العين الماجرة » 
دعوى شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن يرجع مها عليه فى جميع أمواله 
ولولم تكن موجودة ف الععن ال مواجرة » دون أن يشاركه ق ذلك دائنو المستأجر 
الأصلى مشاركة الغرماء . 

والذعوى الشخصية المباشرة خاصة بالأجرة دون غيرها من العزامات 
المستأجر من الباطن22© . أما الالتزامات الأخرى- استعبال العين فها أعدت له 





ولامقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القدم » ولم يكن المرجر ق هذا التقنين دعوى شخصية 
مبائرة: بالاجرة ضد المستأجر من اباطن » وكان مقصوراً عل دعوى الامتياز المينية فيمايتعلق 
بمنقولاات المستأجر من الباطن الموجودة فى العين الموجرة . والمبرة بتارين الإيجار من الباطن » 
فإن كان قبل ١١‏ أكرير منة غ44١‏ سرت أحكام التقنين القدم ٠‏ وإلا قتسرى أحكام التغنين 
المديه . ' 

ويقابل النص ف التقنينات المدئية المر بية الأخرى : 

التقنين المدل السورى م ٠5*‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدن اليبى م ء ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م 7/707 : ومع ذفك يكون المستأجر الثانى ملزما بأن يزدى المؤزجر 
مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته لمستأجر الأول وقت أن ينذره المرجر » ولا يجوز له أن يتمسك 
نبل الموجر بما يكون قد مجاه من الأجرة المستأجر الأول مام يكن تمجول الأجرة متمشياً مم 
المرف ومدوناً بسند نابت التاريخ . ( وأحكام التغنين المراق تتفق مم أسكام التقئين المصرى 
فى مشروعه المّهيدى : انظر عباس حسن الصراف فقرة ٠م98).‏ 

تقنين الموجبات والمقرد البنانى م /المه : إن المستأجر الكانى أو المتنازل له عن الإجارة 
يكون ملزما مبائرة تجاه المؤجر بقدرما يكون المستأجر الأصل فى ذمته من الدين وقت الإنذار 
المرصل إليه . ولا بمكنه “أن يحت بما دعه مقدماً المستأجر الأآصل إلا فى الخالتين الآ تيتين + 
أولا - إذا كان الدفم منطبقاً عل المرف امل . ثانيا - إذا كان مثبيا بسند ذى تاريخ صميح ‏ 

( وأحكام التتنين البنانى تتفق فى مجموهها مم أحكام التقنين المصرى » فهما عدا أن التقنين 
اقبناى يمتد بالدفع المعجل المستأجر الأصل إذا كان الدفع منطبقاً على المرف المحل ولو لم يكن 
ثابت التاربخ » أو كان ثابت التاريخ ولو لم يكن هناك عرف ؛ أما التقنين المصرى فلا يعتد 
بالدفم الممجل إلا إذا كان ثابت التاريخ ومنطبقاً عل المرف امحل أو بموجب اتفاق ثابت التاريخم 
ثم وقت الإيحار من الباطن . هذا ويلاحظ أن التقنين اللبنانى يعامل المتنازل له عن الإيجار ى هذه 
المسألة معاملة المستأجر من الباطن » أما اتقتين المصرى فيفرق بِيهما عل التحو الذى بيناه ) . 

)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ف هذا الصدد : « وتوجدعلاقة مباشرة 
ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن فى ثىء واحد هو الأجرة . . أما سائر آلمّز امات المستأجر » 
غير دفم الأجرة © فتبى العلاقة غير مباشرة ها بين المؤجر والممتأجر من الباطن يتوصط بِدهما - 


7” 


والمحافظةعلها وردها ‏ فإن المرجر لايستطيع : كما قدمناء أن يطالب مها المستأجر 
من الباطن إلاعن طريق الدعوى غير اللمباشرة(21 . ولا يطالب مها مباشرة 
إلا المستأجر الأصل » هذا ما لم يقبل صراحة أو ضمنا الإيجار من الياطن بعد 
حصوله فله عندئد أن يطالب ما مباشرة المستأجر من الباطن كا سيأ . . 
والدعوى الشخصية المباشرة مقصورة عل الأسجرة الثابتة فى ذمة المستأجر من 
الباطن للمستأجر الأصلى وقت أن ينذر الموئجر المستأجر من الباطن . فإذا أراد 
الجر استهال هذه الدعوى المباشرة» وجب عليه أن يننر 22 المستأجر من الباطن 
بألا" يدفع الأجرة من وقت وصول الإنذار إليه إلاللمؤجر . فيتعين إذن على 
المستأحر من الباطن أن يدفم ما استحق من الأجرة وقتوصول الإنذار ولم يكن 
قد دفع » وكذلك الأجرة التى تستمحق بعد ذلك فى المدد التالية إلى نهاية الإيجار» 
للمواجر دون المستأجر الأصل 00 . وإذا دفع شيئاً من ذلك للمستأجر الأصلى كان 


سالمستأجر الأصل » ( مجموعة الأخمال التحضيرية 4 ص ١ه‏ ) - هذا ونص الفقرة الأرك 
من المادة 5وه مدل - ويؤدى قمؤجر مباشرة ما يكون ثابئاً فى ذمته لستاأجر الأصل » - 
فيه من النعميم ما ينسم لشمول حي التزاماث المستأجر من ألباطن . وهذا ما أخانا به عند الكلام 
فى الدعرى المباشرة فى اللظرية العامة للالعزام ( انظر الوسيط ؟ فقرة 5هه ) . ولكن الفقرة 
للشانية من المادة 5 مل تخصص هذا التعميم ونجمله مقصوراً مل الأجرة ء ثم إن المة كرة 
الإيساحية لمشروع التهيدى » كا رأينا » قاطعة فى صر احا فى أن الدعوى المباشرة مقصورة 
عل الأجرة دون فيرها من التزامات المستأجر من الباطن . 

- 441 سليمان مرقس نقرة 85؟ ص 7) - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 41؟ ص‎ ) ١( 
متصور‎ - ١١5 مد كابل مرمى تظرة 195 صن 787 - صن 808 - عبد الممم البدراوى ص‎ 
مصطى منصور فقرة 5817 صن 084 ل عبد المنعم فرج الصدة فقرة 600 صن 786 - تحمد‎ 
. 96868 لبيب شنب فمرة لم4 ص‎ 

(+) ١ل‏ يصرح القانون بما يجب أن يكون طيه شكل الإنذار . ولكن يبنو أن لفظ 
«الإنذارء يتضمن معى أن يكون عل يد حشر ( انظر 814 ملل ) » نيكون إنذار الموجر 
من الباطن إنذا رأ رسمياً على يد محضر . 

(؟ ) ريزيد ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية : ٠‏ فيكون المستأجر من الباطن ملزماً 
بأن يزدى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته لمستأجر الأسلى من الأجرة ونت إنذار الموجر 
له عن المدة الى تل هذا الإنذار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه صنى 7ه ) . وأما ما ساء 
عل لسان مندرب الحكرمة أمام لهنة مجلس الشيوخ من « أن محل تطبيق هذا الحكي هو ما استحتي 
من الأجرة وقت الإنذار فقط » ( انظر آنفأ نفس الفقرة فى المامش ) © فلا يستقيم مع صراحة 
النص الذى يقضى بأن و يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى المؤجر م«باشرة ما يكون ثابئاً - 


1ىي”؟, 


الدفع غير ميرئ لذمته ؛ ووجب أن يدفع مرة ثانية للموجر ؛ ويررجع على المستأجر 
الأصلى بما دفعه . ويخصم المْجر ما استوفاه منالمستأجر منالباطنمما هو مستحق 
فى ذمة المستأجر الأصلى » فإن بقى له شبىء رجع به على المستأجر الأصلى 2202 . 
أما إذا كان الثابت فى ذمة المستأجر من الباطن أكثر مما هو مستحق له ف ذمة 
المستأجر الأصلى » فلا يستوى من المستأجر من الباطن غير المستحق له فى ذمة 
المستأجر الأصلى » ويرجع هذا بالباق على المستأجر من الباطن . ٠.‏ 

على أنه يحوز » وقت وصول الإنذار إلى المستأجر من الباطن » أن يكون 
هذا لم يقتصر علىدفم الأجرة المستحقة فى ذمته للمستأجر الأصلى » بل عجل له 
فوق ذلك الأجرة عن مدة قادمة . فنى هذه ال حالة تقضى الفقرة الثانية من المادة 
5 مدن » كا رأينا » بأنه لا مجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المواجر 





ف ذمته المستأجر الأصل وقت أن يناره المؤجره (م 5 عمدنى) . وغى عن البيان أن الثابت 
فى ذمة المستأجر من الباطن المستأجر الأصل وتّت أن أندلرء المرزجر هوما استحق من الأجرة وقت 
الإنذار وما يستحن بعد ذلك عن المدة الى تلهذا الإندار » كا تقول المذكرة الإيضاحية فيما قدمناء 
إذ أن كل هذا ثابت فى ذمة المستأجر من الباطن © وقد يكون بعضه ستحقاً وبعضه غير مستحق . 
ولا يحرز القول ما ذهب إليه مندوب الحكومة » وإلا وجب عل المؤوجر أن يجدد إنذار المستأجر 
من الباطن عند استحقاق كل قسط من أقساط الأجرة » وفى هذا من المنت مالا يحنى . هذا إلى أن 
الفقرة الثانية من المادة ٠45‏ تفتر ص أن قسطا من الأجرة لم يحل وأن تمجيل المستأجر من الباطن 
به لا يكون نافذاً فى حق الموجر إلا بشروط ممينة » فإذا لم نترافر هذه الشروط كان التعجيل 
غير نافد ووجب دفع هذا القسط المؤجر ٠‏ وهذا معناه أن الإنذار ينتج أثرمق قسط من الأجرة 
م يحل أى لم يستحق » ولا يقتصر عل القسط الذى حل ( سليمان مرقس فقرة 505 ص ؟7) 
هامش ١‏ - منصور مصطى منصور فقرة /اا1؟ ص 84ه - عبد المحم فرج الصدة فقرة 7١10‏ 
ص ولا؟ - محمد لبيب شنب فقرة لم4 ص 75084 هامش + وقارن عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة 74١‏ ص 44.١‏ هامش .)١‏ 

١(‏ ) وغتى عن البيان أن الدعوى المباشرة الى المؤجر عل المستأجر من الباطن لا ممنم 
من قيام دعوى المؤجر عل المستأجر الأصل ( أوبرى ورو وإممان ه فقرة 54م ص 7٠6١‏ ) »؛ 
فيكون المؤجر مدينان بالأجرة : المستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأصل » والمستأجر 
من ألباطن بموجب الدعوى الباشرة . وها مدينان بالتضام (جعن4زامه 15) ء لا بالتضامن . 
وتنص المادة 8ه من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى على هذا الح صراحة فى الإيجار من الباطن 
وف التنازل عن الإبحار مما ( بالرغع من وجوب المييز بينها ) فتقول : «٠‏ للمؤجر » فى خيع 
الأحوال الى نحق له فها مقاضاة المستأجر الأمل » أن يقي الدعوى مباشرة عل المستأجر الثانى 
وعل المتنازل له مع يقاء حقه ى مقاضاة المستأجر الأصل . ويحق للمستأجر الأصؤدائماً أن يتدخل 
فى الدعوى » ( انظر آنفاً فقرة 444 ف الامش ) . 
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عا يكرن قد عبجله من الأجرة للستأجر الأصلى » ما لم يكن ذلك قد ثم قبل 
الإنذار وفقآ للعرف أر لاتفاق ثابت التاريخ 220 م وقت الإمجار من الباطن . 
وهذا احتياط من المشرع يتفادى به تواطئ' المستأجر من الباطن مع المستاجر 
الأصل » إذ يصح أ يعمد الآزرل عند وصول الإنذار إليه إلى تعجيل الأجرة 
للمستأءجر الأصلى عن مدة قادمة حبى لايستوفبا منه المواجر . لذلك اشعرط 
القانون أن تكون الأأجرة المعجلة قد ثم دفعها قبل الإنذار » أى أن يكون الدفع 
ثابت التاريخ وسابقاً على تاريخ الإنذار تطبيقاً لما تقضى به القواعد العامة . 
ولايكق ذلك » بل يحب أيضاً أن يكون تعجيل الأجرة متفقاً مع ما يقضى به 
العرف » فإن لم يوسعد عرف يقضى بتعجيل الأجرة وجب أن يكون التعجيل 
تنفيذا لانفاق ثابت التاريخ بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن قد ثم وقت 
الإمجار عن الباطن2'؟ . فإنلم يستوف التعجيل هذه الشروط » بأن كان قد ثم 
بعد الإنذار أو قبل الإنذار دون أن يقضى به العرف أو الانفاق » فإنه لا حتج به 
على الموجر » وجب على المستأجر من الباطن أن يدفم ما عجله للمستأجر الأصل 
مرة ثانية للمؤجر » ويرجع على المستأجر الأصلى با 5 . 

وغنى عنالبيان أن ما يجب على المستأجر من الباطن أن يدفعه للموئجر بموجب 





)١(‏ والنص يجرى عل الرجه الآفى : و. . مالم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً المرف 
أو لاثتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن , ( م 5/٠41‏ مدن ) . والظاهر أن المقصود 
و بالاتفاق الثابت » هر الاتفاق و العابت التاريخ» ؛ وأن كلمة و التاريخ » الى كان يجب ورودها 
بمد كلمة و ثابت » قد سقطت مجواً ( سليمان مرمس فقرة “765 ص 47 هامش ١‏ - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١م؟‏ ض 44٠‏ هامش ”7 - منصور مصطق منصور فقرة 7170 ص #مه - 
عبد المنم فرج الصدة فقرة لا١٠٠‏ صص ١٠8؟)‏ . 

( ؟ ) عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١م17‏ ص 44١‏ - ماصور مصطلق منصور فقرة 771 
ص 086 - وقارن سليمان مرمس فقرة 656+ ص +477 - وقد كان المشروم المهيئى لغقرة 
آلثانية من المادة 05٠‏ مدى فى آخرها يحرى عل ألوجه الآنى : ه مالم يكن ذلك قد تم وفتاً المرف 
وبسند ثابت التاريخ » ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ©15ه - وانظر آثفاً نفس الفقرة 
فى الامش ) . ٠‏ لذلك جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا الصدد : و فإن كان 
قد عجل مها شيئاً قبل الإنذار » فلايكون هذا حجة على المرجر إلا إذا كان قد تم وفقاً لمرف 
. وبسند ابت تاريخ <سابق عل الإنذار » ( مجموءة الأعمال التحضيرية »+ ص .اه ). ولكن 
بهنة مجلس الشيوخ عدلت النص » فأصبح يحرى عل الوجه الآفى : و مالم يكن قد ثم قبل الإنذار 
وفقاً قعمرف أولا تفاق ثابت ثم وقت الإيجحار من الباطن ٠‏ ( مجموعة الأعمالالتحضيرية 4 صل5107ه- 
ص ماه وانظر آننا نفس الفقرة فى اطامش ) . 
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الدعوى الشخصية المباشرة مضمون بامتياز المواجر على منقولات المستأجر من 
الباطنالموجودة بالعين المواجرة , ومجوز الحجز على هذه المنقولات حجزأ نحفظياً, 
كيا جوز -حبسها0© . 


6 فول الموّعر ارو يجار مى الاطى بعر مصول : قلمنا أنه إذا 
قبل المواجر الؤجار من الباطن بعد حصوله ؛ فإن ذمة المستأجر ال؟ ترأ من 
المز اماته نحو الموجر , وأن هذا القبول قد يكون صرمحاً 3 وقد يكون ضمنياً 
كما إذا استوف المواجر الأجرة مباشرة من المستأجر من الباطن دون أن ببدى أى 
نحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى ( م 47ه مدنى)9) . وبينا أيضاً 
التكييف القانونى لبراءة ذمة المستأجر الأصلى » فهذه الر اءة تقوم على أن المواجر 
وهو دائن المستأجر الأصلى انفق مباشرة مع المسستأجر من الباطن على حوالة 
الال امات الى فق ذمة المستأجر الأصلى إلى ذمة ة المستأجر من الباطن » فتتحول 
هذه الالئزامات من ذمة الستأجر الأصلى0) و يحل له ها لمستأجر . من الباطن 





١10‏ هبد الفتاح عبد الباق فقرة 4١‏ ص ١غ‏ - وترب اسكنات مختلط م5 لولير 
سنة 1415 م 549 ص 56لا - ١١5‏ مارس صنة 418, م .م ص 504 . فإذا كان المستأجر 
الأصل منوعاً من الإيجار من الباطن » فإن استمال الموجر قدعوى المباشرة ده يعتبر ناز لا 
عن الشرط المانم ( انظر آنفاً فقرة ٠‏ ف المامش ) . ويكون المزجرق هذه اخالة امتياز عل 
منقولات المستأجر من الباطن الموجودة فى المين المزجرة بمقدار المستحق المؤجر من الأجرة 
فى ذمة المستأجر الأصل ( انظر آنفاً فقرة ) »© وهذه هى دعوى الامتياز العينية . أما الدعوى 
الشخصية المباشرة » وتتناول كل أموال المستأجر من الباطن ولو لم تكن موجودة فى المين 
المؤجرة » فتكون بمقدار ما فى ذمة المستأجر من الباطن المستأجر الأصل . 

وإذا كان المستأجر الأصل ممنوعاً من الإيجار من الباطن » وتمسك الموجر بالشرط الماتع 
رد المستأجر من الباطن من العين المزجرة » فإن المزجر لا يكون له فى هله الحالة لا دعورى 
شخصية مباشرة ولا دعوى امتياز عينية لأنه أنكر عل المستأجر من الباطن صفته » وإما يكون 
له امثياز على منقولات المستأجر من الباطن الموجودة فى ألعين الكوجرة » لا باعتبارها مملوكة 
لهذا الأخير » يل باعتبارها داخلة ضمن منقولات المستأجر الأصل » مالم يثبت المستأجر من 
الباطن أن الموجر كان عالماً وقت دخول المنقولات فى العين المؤجرة أنها ليست ملك المستأجر 
الأصل (انظر آنفاً فقرة 45 ف الطامش ) . ويضمن الامتياز حميع مافى ذمة المستأجر الأصل 
المؤجر . 1 

(؟) انظر آنفاً فقرة 411 . 

)20 أما فى التقنين المدنى القديم » وهو لا يمرف -حوالة الدين » فقد كان التكييف القانوقى»ت 
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طبقا لأحكام حوالة الدين ( م "7١‏ مدلى)227. وتتحدد -حوالة الدينهذه بمقدار 
ما فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلى0© . 

ونرىمن ذلك أنه إذا قبل الموجر صراءحة أو ضمنا الإمجار من الباطن بعد 
حصوله : يصبح هوأ:ائن المباشر للمستأجر من الباطن جميع التزامات المستأجر 
الأصلى فى حدود از امات المستأجر من الباطن0© . ومن ثم يستطيع المؤجر أن 
يرجع مباشرة على المستأجر من الباطن بالأجرة 4 ولكن ق حبيودما ف ذمة 
المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلى » كا يستطيع أن يرجع عليه مباشرة فى هذه 
الحدود بسائر التّزامات المستأجر الأصلى .0 

ولما كانت التّزامات المستأجر الأصو قد انتقلت على النحو المتقدم إلى المستأجر 
من الباطن عن طريق الانفاق المباشر بين الموؤجر والمستأجر من الباطن» فإن هذا 
الاتفاق يتضمن أيضاً أن تنتقل حقوق المستأجر الأصلى قبل المواجر إلى المستأجر 
من الباطن » فيستطيع هذا الأخير أن يطالب الموئجر مباشرة بحقوق المستأجر الأأصل 
فى حدود حقوقه هو قبلالمستأجر الأصلى . وليس هذا عنطريق حوالة الحق ؛ 
فإن حوالة الوق نقتضى رضاء الدائن وهو المستأجر الأصلى . ولك الاتفاق الذنى 
م بين المواجر والمستأجر م الباطن على نقلحقوف المستأجر الأصلى إلى المستأجر 


سكا جاء فى كتابنا و الإيجحار» ٠‏ مل الوجه الآفى : ه يفهم من دفم المستأجر من الباطن الأجرة 
مباشرة المؤجر أنه قبل أن تكرن ملإقته مباشرة بالمؤجر ء فيكون مسئولا قبله مباشرة . 
وهو فى ألوفت ذاته مسثول قبل المستأجر الأصل . ولا تنتق هله المسثولية إلا إذ)ا رغى هذا 
الأخير بللك ع فيكون هناك تجديد دين بتغبير المدين . . . أما إذا لم يرض المستأجر الأصل 
بهذا التجديد فيبى دالناً المستأجر من الباطن » وإذا قامهذا الأخير بالتز اماته قبل الموجر مباشرة 
( كأن دفع له الأجرة ) » فيخلص من للتزاماته قبل المستأجر الأصلى بقدر عا أدى من هله 
الالتز امات المؤجر للبقاً لنظرية عدم الإثراء عل حساب النير » وذلك لأن المستأجر وهو مسثول 
بدوره عن ألثز امانه كستأجر قد تخلص من هذه الالتز امات بالقدر النى أداه المستأجر من الباطن 
لمزجر - انظر حم ممكة الاستئناف الأهلية فى ١١‏ يناير صنة ١8645‏ القضاء ؟ ص +.١ه”‏ س 
حمكة الاستكناف الختلطة في ٠٠١‏ نوفير سنة 14464 م ؟ ص ١١‏ » (الإيجار لمؤلف فقرة 47١‏ 
ص كه هامش .)١‏ 1 

. 48١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 44١‏ . 

(* ) ولامانع من أن يتفق الطرفان عل أن المقد النى يح العلاقة فيما بينهما هو عقد 
الإيجار الأمل ( محمد لبيب شنب فقّرة ١ه"‏ ) . 
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من لبان يكون سارياً فى حق المستأجر الأصلى على الوجه الآنى : لم تعد 
للمستأجر الأصل أية مصلحة فى مطالبة المواجر غموقه قيله ‏ فت المستأجر الأصلى- 
إذا طالب المجر مبذه الحقوق فلكى د.ا إلى المستأجر من الياطن » وقد قبل 
المستأجر من الباطن أن يستوفبا مباشرة من المواجر . ومن ثم تقوم بقبول المواجر 
الإيجار من الباطن بعد حصوله » علاقة مباشرة بينه وبين المستأجر من الباطن.- 
فيطالبه بالتزامات المستأجر الأصلى ويئدى له حقوق هنا الأخير » وذلك كله 
فى حدود التزامات المستأجر من الباطن وحقوقه » وفيا زاد علىهذه الحدؤد تبق 

العلاقة قائمة ما بين المواجر والمستأجر الأصلى . وهكذا يختنى المستأجر الأأصلى » 

ولأبعوة وين ما بين الموج ر والمستأجر من الباطن » ىق حدود الالتزامات 
ااي . وهذا ما عنته المذكرة الإيضاحية . 
للمشروع المهيدى حين تقول :: أما سائر التزامات المستأجر » غير بر دفع الأجرة ؛ 
فتبتى العلا قة غير مباشرة ما بين ا مجر والسعاتر من اليامط يغوسط نيما المستأجر 
الأصلى »إلا إذا قبل الموتجر الإيجار من الباطن بعد صدوره دون تحفظ أو استوق 
الأجرة من المستأجر من الباطن دون محفظ » فعندئذ يختتى المستأجر الأصل » 
وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر منالباطن علاقة مواجر بمستأجر» لكل منهما أن 
يطاب الآخر يحقوقه بطريق الدعوى المباشرة22 » . 

5 - أهر الفر ووه بين التناز ل عره ابر جار رارز يجار عيرم الباطيم مره 
عب مرف امور بالتنازل ل و بالمستأصرصره الباطمه :ويتخلص »من ال تعر اض 
علاقة الموجر بالمتنازل له وعلاقته بالمستأجر من الباطن على النحو الذى قدمناه » 
أن هناك فروقاً بين التنازل عن الإمجار والإيجار من الياطن ترجع إلى أن العلاقة 
ف التنازل عن الإيجار علاقة مباشرة » وهى با : فى . الإ جار من 
الباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأقى : ا 

١‏ فالتنازل عن الإمجار يرجم ااتنازل له على المجر بدعوى مباشرة 
يطالبه فنها بار امات الموئجر » أما فى الإبجار من الباطن فلا جوز للمستأجر من 
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. مجمرعة الأعمال التحضيرية هم ص 6ه‎ )١( 
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الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته » وكل ما يستطيعه هو أن يطابه مها 
بامم المستأجر الأصلى بطريق الدعوى غير المياشرة . ! 

؟ ف التنازل عن الإبجار يربجع المواجر على المتنازل له بدعوى مباشرة 
يطالبه فها بالتزامات المستأجر . أما فى الإمجار من الباطن فالأصل أنه لا جوز 
للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطنمباشرة بالتزاماته » وإنما مجوز له ذلك عن 
طريق الدعوى غير المباشرة » وهذا فيا عدا الالتزام بالأجرة فإنه مجوز للموجر 
أن يرجع به مباشرة على المستأجر من الباطن فى حدود ما فى ذمة هذا الأخر 
للمستأجر الأصلل » وفيا عدا قبول الموؤجر للإيجار من الباطن بعد -حصوله فإن 
لكل من الموّجر والمستأجر من الباطن ى هذه الحالة أن يرجع كل منهما مباشرة 
على الآخر . 

* - وبالجملة تقوم » فى التنازل عن الإبجار » علاقة مباشرة بين الموؤاجر 
والمننازل له . أما فى الإيجار من الباطن فالعلاقة بين المجر والمستأجر من الباطن 
علاقة غير مباشرة » إلافى حالتين عينهما القانون نقوم فبا علاقة مباشرة بين 
الانين 200  ,‏ ظ 





)١(‏ وقد يتعاقب المستأجر من الباطن » كا يتعاقب المتنازل لم عن الإيجار ء فيؤجر 
المستأجر الأصل لمستأجر من الباطن » ثم يوجر المستأجر من الباطن بدوره لمستأجر من باطنه . 
نتكون العلاقة غير مباشرة بين المزجر والمستأجر من ألباطن الثانى » ولا تقوم علاقة م'شرة 
إلا فيما يتعلق بالتزام الأجرة وإلا فى حالة ما إذا قبل المؤجر صراحة أوغسمتا الإيجار من الباطن 
الثانى بعد حصوله . أما فى تماقب المتنازل / عن الإيحار فتقوم علاقة مباشرة مايين المؤجر 
والمتناز ل لدالثائف » قد سبق بيان ذلك ( انظر آنفاً فقرة 48١‏ - وانظر فى تماتبالمستأجر من الباطن 
بودرى وثال ١‏ غضرة ١١66‏ - فضرة ١١81‏ - بلانيول وريير ٠١‏ فقرة 8ه ) . 


الماك 
اتباء الإبجمار 


9ع - أسباب روال العقر برص عاص : بينا فى الحزء الأول من 
الوسيط2(١)‏ أن. زوال العقد (م1:0:,ومؤ1ق) يكون بالا نقضاء (مدناء مناعع) 
أو بالانلال (مهناناهؤوةز0) أو بالإبطال (مهناهاناممة) . 

وإبطال عمد الإيجار محضم للقواعد العامة 6 حي فى أن بكرن له أثر رسجعى 
بخلاف الفسخ , ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك292 . فلا شأن لنا به هنا . 

بق الانقضاء والانحلال . أما الانقضاء فهر السبب اللمألرف لانباء عقد 

الإججار ؛ ولذلك نستبقيه لبحئه تفصيلا فها يل . والانحلال قد يكون باتفاق 
الطرفين وهذا هو التقايل (عااعممهأامعمه» ووثزةناثو6 )20 2 أو لأسباب 
أخرى يقررها القانون وأهمها الفسخ (5وناناه:6) . 

فالتقايلق عقد الإيجار يكون باتفاق المتعاقدين على إنهاء الإمجار قبل انقتصاء 
مدته . وللاشكق جواز ذلك لأنبما كا استطاعا باتفاقهما أنيتعهدا بالتزامات »؛ 
محوز لما باتفاقهما كذلك أن يتحللا من هذه الالتزامات2©. والأهلية اللازمة 
للتقايل حى نفس الأهلية الى تلزم لانعقاد الإيجار”» . ويكون رضاء كل من 


)١(‏ فقرة 405 ومابمدها. 

() انظر آنفاً فقرة ١+4‏ فى الامش . 

(؟ ) وقد يكرن الانحلال باإلغاء المقد بإرا دة منفردة (8]62!16اأهه دهاأه [اه»: ٠»‏ 
فيكون لأحد المتعاقدين أو لكل مهما الح فى أن يستقل بإلغاء المقد . ويقم ذلك فى عقد الإيجار 
اللى م تحدد له مدة » فيجوز لكل من المعاقدين أن يستقل بإلفائه بعد التنييه عل الآ خر فى مدة 
معينة »> وقد سبق بان ذلك . 

(:) وذك حى لو فرض التشريع حدا أدنى لمدة الإيجار كا هو فى إيجار الأراغى 
الزراعية حيث لا يجوز أن تقل المدة عن ثلاث منوات ٠»‏ أو أوجب امتداد الإيجار بمد انقضاء 
مدته » فإن البقابل جوز حى قبل انقضاء الحد الأدنى النى فرضه القانون » وح فى أثناء امتداد 
الإيحار المفروض محك القانون ( بلانيول ورير ٠١‏ فقرة .)٠١7‏ 


(ء 6( بلانيول ورييير ٠‏ فغمرة 47979 ع أنسيكلوبينى دالرز ” لفظ 6ع22م.1 فمرة 
لالالا . 





بارع /ا 


الطر فدن بالتقايل صر بحأ أو ضمنا2(© , ويعد رضاء فنا أن لى المستأجر الععن 
الموجرة قبل انقضاء مدة الإعار فيتسلمها الموجر دون نحفظ 9 . وإذا رفع أحد 
المتعاهذين دعوى بنسخ الإيجا ركان هل يحابا صر محا م من جهته بإنهاء ء الإبجارء 
فيجوز للمتعاقد الأدخر عند رفع الدعوى أن يقبل هذا الإيجاب فيتم التفاسخ 
بالراضى » ولا حمس هذا ما للمدعى من الاق قف التعويض ٠‏ وإنما يتحم على 
احكمة النطق بالفسيخ لأنه مبنى على الثراضى لا على حكم القضاء("© . وتتيع القواعد 
العامة فى إثيات اتفاق المتعاقدين على التقايل12!» . ويرتب على التقايل إنهاء عقد 
الإمجار فيا يتعلق بالمستشبل دون اليس ؛ فإن كان المستأجر قد عجل الأجرة 
عن مدة تلى التقايل اسر دها » وإذأ كان للموجر أجرة مستحقة عن مدة سابقة 
على التقايل استوفاها(*2 . 

أما الفسخ فبكون لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتز اماته؛ وقد استعرضناء 





1١ جيرار اأمرة 4190م - بردري وقال١ فقر م155 فمّر 7954 إسبلانيول وريير‎ )١( 
غغرة57+ - ومثل التقايل الصريح ما قضت به ممكة النقض من أنه إذا استأجر أحمد الش ركاء نتصيبه‎ 
باق شركاله فى الاطيات المشتركة © فاإنه لا ثعبنت عل الحم إذا استشلص عدول هؤلاء الشركاء‎ 
عن الملاقة التأجير ية من عريضة دمرى يطالبون : فيا شريكهم المستأجِر بإيمار نصيمم فى الأطيان‎ 
» ن صنة معينة و بريمها ى ألسنوات يمتحي سم 9 يطلبرنفها تسمة هذا النصيب‎ 
واستخلص قبول المستأجر لهذا المدول من عبارة حاميه فى إحدى الدعويين بأنه وكيلعن شركائه‎ 
.)716 مجموعة أحكام النقض + رتم 75 ص‎ ١96010 أكنوبر سنة‎ ١07 فى الشيوع ( نقض مدنى‎ 

6 أو برى ودروإسات م خشرة 84م صسصن “507 . 

(؟) استكئناف وطى 74 يونيه سنة ١1476‏ المحاماة ١‏ رتم مه ص 1١١‏ . وكا بحصل 
التفاسخ بالاحماب و القبول ٠‏ كذاك محصل اعنا: زل عن فخ الإجار ٠‏ سواء فسخ الإيجار يح 
أو باتفاق ١‏ بإبحاب وتبول أيضاً ويكرن هذا متدا جديداً . وقد قضى بأن تنازل الموجر لمستأجر 
ص أسم الإجارة أنمحكرم دار عقداً جديداً يعرى ذمة الضامن الأصق ١‏ أبرخصس 6 لوير 
سنة ١954‏ المحاماة م ص 008 ) . 

60 بردرى وقال ١‏ فقرة ١59‏ - أوبرى ورو وإممات ه فقرة 564+ ص 707 سس 
بلانيول وريير ٠‏ فقرة 5+8 - أنسيككلر بيدى دائرز “ لفظ ©#ج1083 فثمرة 5لا . 
وهناك رأى فى القانون الفرنمى وى عهد التقنين المدى المصرى القديم يقول بوجوب اتباع القواعد 
الحاصة بإئبات عقد الإبحار ( جيوار ١‏ فمرة ١م‏ ) »© وقد كانت محكمة النقضى الفرنسية 
تأخذ هذا الرأى ( نقض فرنسى ١8‏ نوفبر سنة ١851‏ داللوز »)١5١ 1١-55‏ ثم عدلت 
نه إل الر أى الأول ( نقض نرنسى ع يناير سنة 4410| سيريه /الم - ١‏ - لزه ). 

(ه ) سليمان مرقس فقرزة 5.٠‏ - وانظر فى التقايل الإيحار المؤلف ققرة 458 . 
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فى تطبيقاته الختلفة عند الكلام فى النزاما تكل من المتعاقدين2© . وقدكان ‏ 
المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحديد يتضمن نصا عاما فى الفسخ هو المادة 
٠‏ من المشروع » وكانت تجرى على الوجه الآ نى: « إذا أخل أحد الطرفين 
بالالتزامات التى يفرضبا عليه عقد الإيجار » كان للطرف الآخر أن يطلب 
فسخ العقد » مع التعويض إذا كان له مقتض .. فإن كان الموأجر هو الذنى 
طلب الفسخ » شمل التعويض الأجرة عن المدة اللازمة لإيحار العين ثانية 
وما ينقص من الأجرة ف المدة الباقية من الإيجار الأول )20 . وقد ورد ى 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأنى : ٠‏ ليس 
هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد. العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين » ولكن 
يلاحظ ما يأنى : ١(‏ ) قدرالتعويض بالنسبة للمؤجر بمقدار الأجرة عن المدة 
اللازمة لإيجار العين وما ينقص من الأأجرة ف المدة الباقية من الإيجار الأول » 
ولابمكن تقدير ذلك إلا إذا عرف متى توجر العين ثانية وبأى أجرة . فإن 
يكن هذا معروفآ وقت صدور الحكر قدره القاضى تقدير؟ اجتباديً9» , 


)١(‏ وقد قت محكة الاستكناف الختلطة بأنه إذا لم يف الموجر بما تمهد به من سداد 
الديون الى رهنت العين المزجرة رهناً رسيا لفمان سدادها » جاز فمستأجر أن يفسخ عقد 
الإبحار ( استكناف محتلط ؛ مايو سنة 1١94٠‏ م05 ص 17407 ). 

(؟) مجموعة الأحمال التحضيرية 4 ص هلاه فى الامش . ويقابل هذا النص 
المادة 47/4 من التقنين المدنى القديم » وكانت تجحرى عل الوجه الآ فى : و يفسخ الإجار 
بعدم وفاء أحد المتعاقدين بما الزم به لآ خر أو بعدم قيامه بالواجبات المبينة فى المواد السابقة 
بئير إخلال بالتضميئات آلى هى بالنسبة لما يستحقه الموجر عبارة عن الأجرة المقابلة لزمن 
الفلو بين الفسخ والتأجير وعما ينقص من الأجرة ف المدة الباقية من الإيجار الأرل عما كانت 
عليه فيه » . وتتفق أحكام هذا النص مم أحكام نص المشروع المهيدى » كا نتفق مم التراعد 
العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص لاه ف المامش ) - وانظر اسكنان محختلط ١١‏ مايو 
صنة 19181 م م ص 1مم - 1١7‏ أبريل سنة 1978م 0ه" ص 854 - 0ه يونيه سلة 1841518 م 
م» ص 44١‏ - امايو صنة 194174 م 55 ص 5868 - ٠١‏ ياير صنة 1675١6‏ م 8” 
ص ١8٠6‏ - #5 عابيو سنة 1911 م 94 ص 470 - ٠١‏ مأيو سنة 194011 م 89 ص 4058 - 
ه يونيه سنة 19174 م 4٠‏ ص 4وم - أول ديسمبر سنة 194175 م 44 ص 58 . 

(©) ويراعى فى تقدير مدة الحلو المرف أوالا تفاق الصريح مع الاستثناس بمواعيد 
الاخلاء القانونية ( جيوار ١‏ فقرة لم.ه - بودرى وقال ١‏ فقرة 407” - بلانيول وريير 
٠‏ فقرة ه07 ) - وإذا قدر التعويض تقديراً اججبادياً ل يرد منه ثىء المستأجر حمى لو أجرت 
المين قبل انقضاء مدة الهلو الى أخذ عا المزجر تعويضاً» وأآلى كان تقديرها فرضياً من أزل م 
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أو أجل الحكم حتى تر بترالعين ثانبة أو حتى نننبى مدة الإيجار الأول إذا طلب 
المونجر ذلك . (97) إن فسخ الإيجار وهو عقند مستمر لايزيل ما ترتب عليه من 
الآثارئى المافمى : لأن الى المدة انتفع مها المستأجر بالعين قبل الفسخ يقابلها 
ما دفعه من الأأجزة 2006 . وقد أشير ف المذكرة الإيضاحية ألى أنه لامانع 
من حذف هذا النص من المشروع إذا أن حكه يستخلص من القواعد العامة؛ 
وقد حذث ففملالهذا السبب فى بأننة المراجعة2"؟ . وقد قدمنا عند الكلام ىق 


عت الأمر »و حى لولم تنقص الآجرة الحديدةعن الأجرة القدبمة ( جر امولان فى العفرد فقرة 4177-- 
جيرار ١‏ فمّرة 4ه - بودرى وثال ١‏ فقرة م:” - انظر عكس ذلك أنسيكلوبيدى دالورز 
* لفطءج5هم.,[ فمّرة وه؟ ) . عل أنه إذا لم يصدر حم نهاق بالتعويض مقدراً عل هذا الأساس».. 
لإنه يبموز المستأجر أن يثبت أن الموجر لم يلحقه أى ضرر ؛ كأن أجر المين بمد الفسخ فور 
بأجرة أعل فلا يستحق أى تمريفي ( اسكناف مخلط 4 يناير سنة 11٠05‏ م ١4‏ ص إلا ) » 
أو أنه يستحق تمريفاً أفل كآن أجر المين بأجرة مساوية أوبأجرة أفل بسيراً وكانمدة اللو 
أقل من المتوقعفيستحق تمويضاً أقل . ولكن عبء الإثبات فى هذا بقع مل المستأجر ( بلائيولك 
وريبير ٠١‏ ثمرة "٠‏ - أنيكلريدى دالوز ؟ لنظ هدوم فقرة 7066 - نمض فرنسى ١١‏ 
مابو صنة ١5456‏ جازهت دى باليه ١9145‏ -؟ - 88 ) © أو أنه تمنت فلم يؤجر العين 
لراغب فق امتتجارها ( اسكئاف مختلط ١‏ نرفير سنة 1918م 4١‏ ص ١6‏ ) » أو أن الموجر 
استعمل العين فيستعزل ما يقابل هلا الانتفاع ( استكناف مختلط 58 يناير منة 1441 م 19» 
ص 507 ) . ظ 

وقد يلجأ المزجر إلى طريقة عملية » وهى إبجار العين بالمزاد الملى مهما قلت الأجرة » 
نيستطيع بذلك تحديد #تمربضص آللازم . وبلاحظ أن المرجر غير ملزم بطلب الفسخ إذا لم يقي 
المستأجر بالئز اماته » بل جرز أن بطلب التنفيد المينى فيب المستأجر فى المين : و يطالبه بتنفية 
لز اماته كدفع الأجرة بأكلها عن بقية مدة الإيجار » ولا يقتصركا فى حالة المطالية بالفسخ على 
طلب الأجرة عن مدة املو والفرق بين الأجرتين فى المدة الباتية ( امسكنات محتطلط ٠‏ يناير 
سة م198 م لام ص 45 - وانظر الإيجار المؤلف 444 ). 

. مجمرمة الأعمال التحضيرية ه ص 084ه  ص 004 ف الحامش‎ )1١( 

(؟ ) مجموعة الأحمال التحضيرية غ ص 074 فى الامش - وقد ورد فى التقتين المدفه 
المراى نص يقابل الفقرة الأولى من النص المحنوف وف نفس المتى » وهو نص المادة ؟هن 
مدنى عراق ويحرى عل الوجه الآفى : ٠‏ إذا أخل أحد الطرفين بالالتزامات الى يفر ضما عليه 
عقد الإيحار » كان لطرف الآ خر أن يطلب فسخ المقد مم التمويض إن كان له محل » وذلكه 
بعد إنذاره بئنفيذ العزامه » - انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٠١0‏ - وتنص المادة 46ه 
من تقنين الموجبات و المقود اقبانى عل ما يأن : « تفسخ الإجارة لمصلحة المؤجر مم الاحتفاط 
له ببدل المطل والضرر عند الاقتضاء : أولا - إذا استعمل المستأجر الثىء المأجور لمنفعة غير الى 
أعد لأجلها بحسب ماهيته أو يمقتضى الاتفاق - ثانياً ‏ إذا أهل المستأجر المأجور عل و جه يفضى سه 
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فسخ الإيجار لعدم دفع الأجرة ب وهو السيب الغالب لطلب الفسخ ‏ أن 
المحكة أن تقدر أسياب الفسخ فتفسخ الإيجار أولا تفسخه » وقد يوسجد 
شر طاف العقد يحتم الفسخ على درجات متفاوتة وبينا أثر هذا الشرط(2 . 
وليس للفسخ أثر رجعى 220 كا تقول المذكرة الإيضاحية» وهذايرجع لطبيعة 
عقد الإيجار فهو عقد زمنى » وما نفذ منه لايمكن الرجوع فيه0©. ويعرتب 


- إل إلحاق ضرر هام به . ثالث - إذا لم يدفع.ما استحق من بدل الإيجار » . ( وأحكام التغنين 
البنانى هذه تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 

)01 انظر آنفاً فقرة ٠ه‏ - فإذا كان الشرط الفاسخ الصر يح لا يق من الإعذار »وجب 
عل من يطلب الفسخ من المتعاقدين أن يعذر المتعاقد الآخر قبل رفم الدعوى ( م ٠١8‏ مد ) . 
وانظرفى و جوب الإعذار فى عهد التّنين المدئ القدم استئناف مختلط ١7‏ مايو سنة 1415١‏ م8** 
ص 70١‏ - عكس ذلك بى مزآر 7١6‏ يوليه سنة 1474 امحاماة ٠١‏ رتم ١44‏ ص5١0‏ - وانظر 
في إمكان طرد المستأجر بمد الفسخ عن طريق القضاء المستعجل استئناف ممخطلط © ديسمير سنة 
16م 984 ص إ - 4 مارس منة 1915م 78 ص (0؟. 

0) أنسيكلرييدى دالرز لنظ 0م نهرة ووب - الإجار لمزلف نفرة ١.٠ه‏ - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 74 ص 798 وفقرة 887 ص 011 - منصور مصطق متصور 
فقرة 70 - عبد المنم فرج الصدة فقرة +7 - وهناك رأى يلحب إل أن الإيجار يفسخ حى 
بالنسبة إلى المامى فيكون الفسخ أثر رجعى » ولكن لا يرد المزجر الأجرة عن المدة الى انتفع 
ها المستأجر بالمين اا أصبحت مستحقة له » لا بناء على عقد الإيجار اللى فم » بل بئاء 
عل أنها تعوبض عن انتفاح الستأجر بالمين . وهلا ما قررته محكة الاستثناف آلوطنية » فقدقضت 
بأنه من المبادئ المقررة فى مواد الإيجار أن فسخ عقد الإيحار يترتب عليه إلنازه وإعادة الهالة 
إلى ما كانت عليه تبلا » وتسرى نتائج الفسخ من وقت حصوله عل المدة اللاحقة عليه » فلا يلزم 
المستأجر يدقع الأجرة عن هذه المدة بحيث إذا دفست أ- : عها وجب هل المؤجر أن يردها . 
أما بالنسبة المدة السابقة عل فسخ عقد الإيجار فإن الأجرة لا تكون مستحقة المؤزجر إلا بامتبار 
أنه انتفم بالعين المرجرة » ولايلزم المستأجر بثيء مما إلا بمقدار انتفاعه بالعين ( استكناف 
وطلى 74 يونيه سنة ١476‏ الحاماة كرتم مو ص ١١١‏ - وانظر أيضاً فى هذا الممى سليمانه 
مرقس نقرة 7+٠‏ ص 44١‏ ) . وقد قدمنا أن الفرق ما بين اعتبار الأجرتعن الماغى تعويضا 
أو أجرة يتبين فى أن الأجرة مضمونة بامتياز وحبس وجبز تحفظى والتمويض غير مضمون 
بثىء من ذلك » ولكن التمويض من جهة أخرى لا يتقادم إلاخمس عشرة سنة أما الأجرة فتقادم 
بخمس سنوات فقط ( سليمان مرقس فقرة 8٠٠‏ ص 48١‏ هامش ١‏ - وانظر آثفاً فقرة 71 ) . 

(©) بودرى وثقال ١‏ فقرة ١9١‏ - بيدأن ١١‏ فقرة 088 - بلانيول وريير ٠١‏ 
فقرة 54 - كولان وكابيئان ودىلامورانديير ١‏ فقرة -١١456‏ جوسران ؟ فقرة م74١‏ - 
هذا وقد يفسخ عقد الإيحار ومع ذلك ببق المستأجر ف العين بعد الفسخ بعلم المؤجر ودون معارضة 
منه » فيجوز أن تحمل ذلك عل أن الإيجار قد تجدد تجدداً ضمنياً على النحو الذى سثر أه عند الكلام 
فى التجديد الضمى ( مصر آلوطنية مستعجل 8 مارس سنة ١414‏ الحاماة ٠١‏ رتم ١‏ ص 2)5568. 
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عل ذلك » كا قدمنا ف التقايل » أن المستأجر إذا كان قد عجل الأجرة عن 
مدة تلى فخ الإيجار استر دها بعد حكم ما قد يحكر به عليه منتعويض يسبب 
الفسخ أو يسيب التأخر فى إخلاء العين » وإذا كان للمواجر أجرة مستحقة 
عن مدة سابقة على الذسخ استوفاها('؟ . 0 
ْ وقد يكون هلاك العمنالموئجرة هو سبب انفساخ العقد» وقد سبق بيان 
هذا الملاك229 . وفقد المرجر لملكية العن الموجرة سواء كان الفقد ماديا كا 
فى هلاك العين أو قانونيا كا فى انتقال ملكيتها » يفسخ بوجه عام حقد الإيجار. 
وانتقال ملكية العين من أهم أسباب انتهاء الإيجار» فنستبقيه لبحثه نفصيلا 
فيا يلى . وقد يفقد المرذجر ملكبة العين المواجرة لأسباب أخرى» فيفسخ عقد 
الإيحار تبعا لذلك . ومن أهم أسباب فقد المؤجر للكية الممن نزع هذه الملكية 
للمنفعة العامة » وفسخ العقد الذى بملك الموجر بمورجبه العين المرجرة . 
فإذا نزعت ملكية العبن المئجرة للمنفعة العامة عدت فى حكم الحالكة هلا كا 
كليا , والهلاك هنا ليس ماديا كنا قدمنا » بل هو هلاك قانونى 0 » ويكون 
له حكر الملاك المادى بسبب أجننى . ويثرتب على ذلك أن عقد الإيما رينفسخ » 
ولايجرز للمستأجر أن يطالب الموئجر بتعويض » ولكن له أن يأخل تعويضاً 
مستقلا من نازع الملكية طبقا لأحكام قائون نزع الملكية للمنفعة العامة42). 





)١(‏ بلانيرل وربيير ٠١‏ فمّرة 964؟". 

(؟) انظر آففاً فقرة 7١‏ وما بمدها . 

(؟) انظر آنفاً فقرة .86١‏ - ”0 

(4 ) الإيجار المزلف فقرة 44٠‏ - وقد قضت ممكة النقضص بأن المستأجر يستحق تمويضاً 
بموجب المادة ؟ من قانون نزع الملكية الصادر ى 74 ديسمير سنة ١4٠0“‏ © حمى لوكانت 
مدة الإيجار الأصلية قد انقضت قبل نزع الملكية وكان الإيحار مدا تلقائيا يمك القائرن ( نقض 
مدق 7٠‏ يونيه منة 1465 مجموعة أحكام انقض ٠١‏ رتم ه/ا ص 0١8‏ ). وقضتأيضا بأن 
نزع الملكية المنفمة العامة كا يكون بطريق مبائر باتباع القواعد والإجراءات الى قررها قانون 
نزع الملكية المنفمة العامة الصادر فى 4؟ أبريل سنة ١6٠007‏ والممدل فى م١‏ يونيه سنة ١91١‏ © 
يمكن أ يكون أيضاً بطريق 'بر مباشر : إما تنفيداً المرسوم الصادر باعّاد خط اتنظيم قبل 
ار مرسوم نرّع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أحاب الشأن ٠‏ وإما بضم الحكومة 
إل لمال العام عقاراً ملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتنذ الإجراءات المنوه عنها فى قانون نزع 
الملكية المذكور . وذلك لأن الاستيلاء ى هذه الحالات الأخيرة يسنتبم نزع ملكية المقار بالفملمم 


وين 


وإذا فسخ العقد الذى يملك الموجر بموجبه العين الموجرة لسبب من 
أسباب الفسخ » كتحقق شرط فاسخ علقت عليه ملكية الموجر » أو عدم قيام 
المجر بالالءزامات الناشئة من عققد تملكه وفسخ هذ العقد تبعا لذلك » أصبح 
المؤاجر غير مالك للعين » وجاز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار لعدم 
ممكن المؤجر من القيام بالتزاماته90© . على أن الإيجار يكون نافذا فى حق 
من آلت إليه الملكية » إذا كان ثابت التاريخ قبل زوال سبب ملكية 


المؤجر ولم يكن هناك تواطوئ بين الموؤجر ر المستأجر على النحو الذى بيناه فها 

تقدم0© . وفى هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيحار » بل يبقى 
العمّد قائماً إل أنقضصاء مدته فمأ ببن المستأجر ومن آ لت إليه ملكية العن 

١ 0 , المواجرة29؟‎ ْ 


سه وئقل الحيازة من المالك الأصل إلى الدولة » فيتحقق ذا حكه ماما . وإذن فيتولد عنه» أسوة 
بئزع الملكية بالطريق العادى » حميم المقوق المنصوص عا فى القانون المثار إليه لأولى الشأن 
من ملاك ومستأجرين وأصماب حت المفعة وغيرهم . ولا يؤثر فى ذلك أن نزع الملكية لم يصدر 
به مرسوم » لأن النص الوارد بالمادة الامسة من قانون نزع الملكية المنفعة العامة » حين أشار 
إلى هذا المرسوم وإل نشره فى الحريدة الرسمية 2 لم يقصد بذلك إلا تقزير حم نمل المقار المزوعة 
ملكيته إلى ملك الدولة وإضاتته إلى الممنافع المسومية من يوم نشر المرسوم » بنض النظر عن 
دفم المقابل بعد الاتفاق عليه أو تقديره . فإذا / تر الدولة داعيا لهذا المرسوم » وا كتفت بالاتفاق 
وديا مع المالك » فلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق سببا فى عدم تطبيق قانون نزع الملكية وإسقاط 
حقوق المستأجرين وأسصحاب المفمة الى رعاها القانون المذكرر ونظمها قبل هذا الماك . فإذا 
سارع المالك فى هذه الحالة إلى الاتفاق على المّن دون أن يدمر المستأجرين الجلسة المحددة لذك 
ليطالبوا بحقوتهم فى التعويض عن الضرر النى لمق بهم مباشرة من نزع الملكية » فإن المستأجر 
له أن يرجم على امالك المرجر بالتعويض عما لحقه من الضرر بسبب نزع الملكية ( نقض مدق 
٠٠‏ أبريل سنة ١448‏ مجموعة مر 4 رتم 40 ص .)١584‏ 

وقضت محكة الاستكناف اختلطة بأن التعويض المتحق للمستأجر عن نزع الملكية ليس 
هو عما فاته من منفعة العين الموجرة فى المدة الباقية من الإيّار » بل عما لم يستطع تجنبه من خسارة 
بانتقاله من العين الموجرة إلى عين أخرى ( استئناف مختلط 4 مايو سنة 18488 م 40 ص 6١7؟)-‏ 
وانظر فى استحقاق المستأجر لتعويض مستقل بسب نزع ملكية المين المؤجرة استئناف مختلط 
١‏ يهاير سنة 191417 م 4ه ص 94 . ظ 

28# م‎ 1١911١ ولكن لا ينهى الإيحار من تلقاء نفه ( استثئناف مختلط "م مايو سة‎ )١( 
ص 4ه9؟).‎ 

(١؟)‏ انظر آنأ فقرة 04 . 

فق الإبجحار المؤلف فقرة ١4؛‏ - سليمان مرقس فقرة 441 . أما إذا أبطل عقد ملك - 
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18 - أسياب أغمرى لز وال العقر سبب وال ارو لراصم : وناك 
أسباب أخرى لزوال العقد تترتب على زوال الالمزام . ونذكر من هذه 
الأسباب ثلاثة : 

2 صيرورة الالتزام ى عقد الإيحار مرهقاً يسبب حادث طارئ‎ ١ 
ويعرتب على ذلك ردالالءزام إلى الحد المعقول مما قد يستتيع إنهاء عمد الإيجارء‎ 
وهنا ما يسمى بفسخ الإيجار للعذرء ولآهمية هذا السبب نستبقيه لبحثه تفصيلا‎ 
: . فيا يل‎ 

؟ - نحقى شرط فاسخ علق عليه التزام المواجر أو العزام للستأجر : 
وقد سبق أن بينا أنه يجوز أن يعلق المواجر الإيحار على شر ط فاسخكأن يشرط 
فسخ الإيجار إذا تزوج ابنه حتى يستطيع هذا سكنى العين » ويحوز أن يعلق 
المستأجر استئجاره للمنزل على شرط ألا" يشترى منزلا آخر يسعى لششيرائه . 
فهذا شرط فاسخ ٠»‏ قد يتحقى ويعزوج ابن المواجر أو يشترى المستأجر 
المْزّل الذى يسعى لشرائه فينفسخ الإيحار قبل انقضاء مدته29(7 »وقد لايتحقق 
فيبق الإيجار صاريا إلى نهاية المدة . والشرط الفاسخ ق الإيجار لايكون له 


س الكزرجر فإنه يصبح غير مالك قعين المؤجرة بأثر رجعى » ويكون حلم الإيجاز الصادر منه قبل 
الإبطال هو حك الإيجار الصادر من المائز مين . فيكون الإيجار ميحاً وناففاً فى عق الماك 
الحقيى - وهو من آ لت إليه ملكية العين بعد الإبطال مى كان المستأجر حسن النية ( انظر آئفاً 
نخرة 9ه ). 

وكذقك الحم فيما لو استحقت المين المؤجرة » فإن الإيحار يكوت صادراً من حائز 
لين غير مالك . وقد ورداق تقنين الموجيات والمقود البناى نص فى هله المسألة يقفى مخلان 
هنا الحك » إذ تقغى المادة ووه من هنا التقنين بأنه ‏ إذا نزعت ملكية المأجور بدعرى 
الامتحقاق » فالمستحق يكون عميراً بين أن يق الإجارات المارية أو أن يفسخ المقد » وإما 
يلزمه فى الحالة آلثانية إعطاء المهلة المقررة إذا كان اللستأجر حسن آلنية . ولا بحق المستأجر أن 
يرجم عل غير المؤزجر بطلب الآأجرة والتمويضات الواجبة له مند الاتتضاء ؛ . 

)1١(‏ وإذا نحقق الشرط الفاسخ » فالأصل أن ينفسخ الإيجحار بمجر د تحقق الشرط دون -حاجة 
إلى التنييه بالإخلاء ى مواعيد ممينة » وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة فى تحقق الشرط الفاسخ . 
ولكن هنا لا بمنم المتعاقدين من أن يتغقا على وجوب التنبيه بالإخلاء فى مواعيد يحددانها » وقد 
انترس القانون فى المادة ٠٠0‏ مدق أن المتعاقدين إذا أتفقا مل شرط فاسخ يقغى بانفسا الإيجحار 
إذا جدت لمؤجر -ماجة شخصية آلمين » [تما أرادا د تحقق الشرط أن ينبه المؤجر عل المستأجرت 


6ظذؤظ 


أثر رجعى 20 » كما هو الأمر فى فسخ عقد الإيجار ولنفس السبب . فالإيجار 
عقد زمبنى » وما نفذ منه لايمكن الرجوع فيه2؟؟ , 

امرك انحاد النمة : وقد يتبى الإيجار أيضاً بأن يزول الالتزام فيه 
بانحاد الذمة2© . فإذا ورث المستأجر المواجرء أو ورث المواجر المستأجر » أو 
اشترى المسثأجر العين الموجرة فحل محل الموئجر » اننهى الإيجار قبل انقضاء 
مدته بانحاد النمة . وإذا كان السبب فى اتحاد اانمة قد زال أثره بأثر رجعى » 
كنا إذا اشترى المستأجر العين المواجرة ثم نسخ البيع لعدم دفع اللمن » اعتير 
الإيجار كأنه لم ينته أصلا » ووجب على المستأجر أن يدفم الأجرة التى لم يدفعها 
عن المدة الماضية وأن يو بالنزامانه كمستأجر إلى نهابة مدة الإيجار(؟» . 
أما إذا كان سبب(تحاد الذمة قد زال بدون آثر رجعى» كا إذا اشترىالمستأجر 
الععن م باعها يعد ذلك ٠»‏ فإن هذا لايئثر فى انتهاء الإيجار باتحاد الذمة0"©. 


6 - ما استقى مى أساب الشررباء ار يجار : هذا وقد استبقينا أهم 
أسباب الإجار لبحها بالتفصيل 34 وهى أنقضصاء مله الإيجار وانعال ملكية 


س بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة +8 مدن . وهذا محرد اراس بجحرز لمتماقدين استيماده 
وال جوع إل نطبيق القواعد العامة » وذلك بأن يتفقا عل عدم و جوب التنييه بالإخلاء عند تحقق 
الشرط الفاسم . فإذا لم يوجد نص خاص ف القانون » وجب الر جوع إلى القواعد العامة » وهى 
تقضى بانفساخ الإبجحار مجر د تحقق الشرط الفاسخ دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء » وذلك مالم يتمق 
المتعاقدان عل و جوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد الى بحدداا ( انار قريباً من هذا الممى سليمان 
مرقس فقرة 7641 - وانظر عكس ذلك وأنه يحب دائماً التنييه بالإخلاء فى المواعيد المينة بالمادة 
ملدنى عند تحقق الشرط الفاسخ عبد الفتاح عبد البالى فظرة 85م صن ٠156‏ ) . 

000 أنسيكلربيدى دالرز ” لفظ #جهدم.]آ نقرة 774 . 

(؟) انظر فى ذلك آئفاً فقرة 02 . ' 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه' إذا كان الحم قد خلص فى تضاته إلى اعتبار أن عمّه 
الإيحار النى تستند إليه الطاعنة صار لا وجود له بشراء المستأجر العين المزجرة إليه » ومن ثم 
تكون دعوى الإخلاء على غير أساس » فإن هذا النى قدره الك لا نلأ فيه . ذلك أنه يمد أن 
أقامت المحكة تقناءها عل انهاء عقد الإيجحار يكرن ف غير محله اعادها عل هذا المقد» بحجة أن 
المؤجر حى لو كان غير مالك المق ى طلب إ.تلاء المستأجر إذا تأخر” فى دفع الأجرة المتحقة 
( نقض مدق ٠١‏ نوفبر منة 1461 مجموعة أحكام النقض 4 رتم ٠١‏ ص .)1١808‏ 

(4) بودرى وثال ١‏ ظمرة ١9456‏ . 

. 48514 فمّرة 45؟١ - وانظر ى ذلك الإبجار للمزلف نهرة‎ ١ بودرى رقال‎ ) ٠( 


ك6 


العين المواجرة والعنر الطارئ . وينطوى نحت العذر الطارئ - كتطبيقات 
خامة د مرت امار : وإعساره » وتغيير الموظف أوالمستخدم محل 
إقامته . أما إذا وجدت للموئجر حاجة ششخصية للعين فلابعتشر هذا 0" 
طلرئاً » ولايجوز انتباء الإيحار لهذا السبب إلا إذا اتفق على ذَلك0© . 

ونقسم هذه الأسباب قسمن . نضع أق القسم الأول منبما انفضاء -المدة 
وهو السب اللمألوف لانتهاء الإيجار . ونضع ق القسم الثانى السيبين الآخرين 
اللذين ينتبى جما الإيجار قبل انقضاء مدته » وهما انتقال ملكية العمن المواجرة 
والعذر الطارئْ . فنبحث : ( أولا ) انتهاء الإيجار بانقضاء مدته . ( ثانيا ) انتهاء 
الإيجار قبل انقضاء مدته . [ 


"هم مسالتان, الإيجار كما قدمنا عمد موئقت9©) 2 فلا بد من أن 
يتبى إذا انقضت مدته . وقد ينتبى الإيجار » سواء بانقضاء مدته أو بأى 


صبب آخخر » ومع ذلك يبقى المستأجر فى العين المواجرة برضاء المراجر فييجدد 
- نجديدا صمشا 1 


يحث إذن مسألتين : )١(‏ كيف ينتبى الإبجار بانقضاء مذته 
)1 التجديد الضمنى للإيجار . 





» وهذه هى الأسباب الى ذكرها التقنين المدى الحديد نحت عنوان وانهاء الإبجار‎ )١( 

و يو و وإيراع التمّنينالمدنى الحديد » فيما أو رده 
عن أسباب اثهاء الإيجار » ترتيباً خاصاً . بل هو أورد أولا الأسباب الى أوردها التقنين المدلى 

القديم » فذكر انقضاء المدة » ثم ذكر الأسباب المتعلقة بالمستأجر وهى موته وإعساره » فالأساب 
المتملقة بالمين الموجرة وهى انتقال ملكيها . ثم أورد بعد ذلك ما استحدئه من الأسباب » فذكر 
الطر الطارئ ٠‏ بعد أن استبعد من نطاقه أن تمد المؤجر مااجة شخصة شخصية مين ؛ ثم ذكر تطبيقاً 
حخاصاً للمذر الطارئىُ هو تغيير المرظف أو المستخدم محل [قامته . 

(؟) أنظر آثفاً ظرة ١١4‏ . 


/أه ب 


المىىك ارول 
كيف ينتبى الإ جار بانقضاء مدته 


/إ9ع - فرضان : قدمنا أن المتعاقدين فى الإيحار إما أن يتفقا على 
تحديد مدة معينة » وإما أن يعقّدا الإيجحار لمدة غير معينة أو يسكتا عن نحديد 
المدة أو ينعذر إثيات المدة .التى يدعبا اى منهما21(2 . 

فنتناول كلا من هذين الفرضين9؟ . 


الطاب الوّو ل 


المتعاقدان اتفما على حديد مدة معينة 


4 - الطرى الحَلمئْ تحير المرمٌّ : يحدد المتعاقدان المدة عادة بإحدى 
طرق ثلاث : )١١(‏ يحددان مدة ينتهى بانقضائها العقد. 7١‏ ) يحددان مدة 
ينتهى بانقضائها العقد بشرط أن ينبه أحدهما على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء 
المدة بأجل محدد. (”) يحددان مدة مقسمة إلى آجال معينة . ويجوز لكل 

من المتعاقدين أن ينبه على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء أى أجل من هذه الاجال. 


. ١١4 انظر آئفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) وقد كان" المشروع المهيدى التقنين المدنى الحديد يشتمل على نص ينتظم هذين الفرضين » 
فكانت المادة ١6م‏ من هذا المشروع تحرى عل الوجه الآنى : هو -١‏ ينبى الإيجمار يانباء المدة 
محددة فى المقد » دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء » مالم يكن مشترطاً فى المقد أن الإيحار إمند 
مدة أخرى » محددة أوغير محددة » عند عدم التنببه بالإخلاء فى ميعاد معين قبل أنقضاء مدة الإيجار. 
> - فإذا تحدد مدة الإججمار » أوكان العقد لمدة غير محددة » فإن أحكام المادة ١؟ىب‏ هى إلى 
تسرى » . وقد حذف الحزء الأخبر من الفقرة الأرلى والفقرة الثانية كلها فى لمنة المراجمة » | كتفاء 
بعطبيق المادة 7١١‏ من المشروع ( يقابلها م 516 مدن ) و بعطبيق القراعد العامة ى طرق تحديه 
المدة المعينة فى عقد الإيجحار ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 0078 ) - وانظر الحامش التالى . 

هذا ويلاحظ ان كل ما سنذكره فى انباء الإبجار بانقضاء المدة إنما يكون حيث لا يتمارضش 
ذلك مم التشريعات الاستئنائية الى تقضى فى أحوال كثيرة بامتداد الإيحار يح القانون بعد انقضاء 
مدته . فا دامت هذه التشريعات قامة » وجب اأتباعها دون الأحكام الى سيأ ذكرها هنا . 
وستئناول هذه النشر يعات الاستكنائية عند الكلام فى إبجحار الأماكن وف إيجار الأراضى الزراعية . 


6ل ظ 
م ١‏ تحديد مدة ينهى بانقضامها العقد 


18 نصروص قانوم : تنصالمادة 4ه من التتقنن المدلى على مايأنى : 

و يتهىالإيجار بانتباءالمدةالمعينة فى العققد دون حاجة إلىتنبيه بالإخملاء 6 (21,. 

ويقابل النص ف التقنن المدنى القديم المادتين ا 20241 

ويقابل فى التقئينات المدنية العزبية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 16 - وف التقنين المدنى اللبى م /041 - وف التفنين المدنى العراى م 9/74 
وف تقنن الموجبات والعمّود اللبنالى م ت4ه26) , 


)010 تأر يس أالنصس : ورد هدأ النس ى المادة م وم من المشر وع المهيدى على الو جه 
الآ : و ١‏ -ينبى الإبجحار بانهاء المدة المحددة فى المقد » دون حاجة إلى ثنبيه بالإخلاء »مالم 
يكن مثترطاً فى المقد أن الإبجار بمتد إلى مدة أخرىق » محددة أو غير محددة 2 عند عدم التنبيه 
بالإخلاء فى ميماد معبن قبل انقضاء مدة الإيجحار . ؟ - فإذا لم تحدد مدة الإيحار ء أوكان المقد لمدة 
غير محددة ء فإن أحكام المادة 791 هى الى تسرى ٠‏ . وق لحنة المراجمة حذف الحزء الأخير 
من الفقرة الأولى والفقرة آلثانية كلها ١كتفاء‏ بتطبيق المادة 7١١‏ من المشروع ؛ وأصبح النص 
بعد هذا الملف مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » وصار رغه 5807 ف المشروع 
لهال . و واف عليه مجلس النواب نحت رتم 5 6 ثم مجلس الشبوخ نحت رتم 8ه (مجموعة 
الأمال التصضير يق + ص إلاه د ص "لاه ). 

(؟) آنتقنين الم القديم م ؟٠مع/427‏ : ينْبى الإبحار بانقضاء المدة المتفق عليها . 

م ٠+؟/0‏ 0 : لا احتياج التنبيه بإخلاء امحل إذا "كانت مدة الإحار معينة ق المقد . 

( وأحكام التقنين المدى القديم تتفق مم أحكام التقنين المدنى الحديد) . 

0 التنينات المدنية المربية الأخرى : 

التنين المدى السورى م 0606 ( مطابق ) . 

التغنين المدى اقليبى م 7 وه ( مطابق ) . 

التقنين المدى العراق م ولابا : ١‏ - ينمى الإيجار باتهاء المدة الحددة ى المقد دون -حاجة 
إلى تنيه بالإخلاء » مالم يكن مشترطا ى العقد أن الإيحار يمد إلى مدة أخرى محددة أو غير 
محددة عند عدم التنييه بالإخلاء فى ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيحار . + - فإذا لم تحدد مدة 
الإبجحار أوكان العقّد لمدة غير تدده » طرقت أحكام المادة 45ل . 8 

( ونص التقنين العراق يطابق نص المشروع المهيدى للتقنين المصرى وهو النص الذى أسلفنا 
ذكره - وأحكام التقئيتين متفقة - انظر عباس حسن الصراف فقرة 445 وما بمدها ) . 

تقنين الموجبات و المقود اليتااى مم ذه : إن إجارة الأشياء تنبى حمما عند حلول الأجل 

ومراعاة الأحكام الختصة بابحار الأراضى الزراعية . 
( وأحكام التنين اقبناى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 





64أ 


٠ت‏ --اسباء ارز كار كبرد انصَاء امام ووارء عام إلى سه باروغمرر: 
ويخلص من النص السالف الذكر أن المتعاقدين إذا اتفمًا على تحديد مدة ف العقد 
ينتهبى بانقضائها الإيحار » فإنما يريدان بذلك أن العقد ينتبى بمجرد انقضاء 
المدة الحددة دون أى إجراء آخر'؟ . فلاحاجة إِذن للتنبيه بالإخلاء » ما دام 
التنبيه ليس مشير طا فى العمّد9» . 

فإذا انقضت المدة المحددة وانتبى عمد الإيجار بانقضائها على النحوالمتقدم: 
وبتى المستأجر مع ذلك ف العينالموجرة دون رضاء الموجر »فإنه لايعد مستأجراً 
بل مغتصاً ؛ إذ لاسند له ق البقاء فى العين (عم))) 52985 201منا06) »ومحوز 
الحكم عليه بالإخلاء 29 » ويجحب أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا 


)1١(‏ استثنان محتلط 54 يناير سنة ١78‏ الجحموعة الرسمية الحتلطة م ص 7 . وينهى 
الإيجار بانقضاء مدته ححى لر كانت المين المرجرة دكانا أقام فيه المتأجر نجارته » وليس لذا 
أن يحتج بحقه الممنوى فى المتجر لاستيفاء الإيحار ( استئناف مختلط ٠‏ مارس سنة 1185 م لمم 
ص ؟51 )2 وذلك مع مراعاة ما يقضى به قانون إيجار الأماكن من امتداد الإيجار يمك القانرن . 

(؟) نقض مدلى ١١‏ ديسمير منة ١144‏ بجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 59 صى مهو - 
اسكناف محتلط 07؟ مارس سنة 11٠017‏ م ١4‏ ص 788 -المنصورة الحزئية ١‏ مايو سنة ١841١‏ 
الحقرق ؟ ص ٠١١‏ - الزقازيق ١9‏ سبتمير سنة ١4١4‏ الحقبوق 9+ ص ؟ - منوف ١7‏ 
نوفير سنة ١578‏ المحاماة 4 رتّيى 49# ص ..4 - دمياط 7 ديسمير سنة ١577‏ الحاماة ١+‏ 
رتم 5١‏ ص 4" 0 يقتصر المتعاقدان عل تحديد مدة ممينة » أو يحدداها ويذكرا 
أن المقد ينهى بانقضائها » أويذكرا أن العقد ينتهى بانتفائها دون تنييه » فكل هله الصور 
حيكها واحمد وهو انبهاء المقد ممجرد انتضاء المدة المميئة ( منصور مصطى منصور َّرة 7٠١‏ 
ص لامه - عبد المعم فرج الصدة فقرة 7٠١‏ صص 589 ) . 

(؟) وقد قت ممكة الاستكنان الختلطة بأنه إذا ذكر فى عقد الإيحار بأن عل المستأجر 
عند انقضاء مدة الإيجحار أن يخطر المؤوجر بنيته فى تجديد الإيجار أو فى [نهاته » ول يقم المستأجر 
بإخطار المرجر بنيته » اعتير الإيجحار ميا مجرد .انقضاء مدته » واحتير المتأجر شاغلا 
لعين دون سند بعد انهاء الإبجحار ( اسكناف محختلط 7؟ ديسمير سئة م1658 م 48 ص 568)- 
هذا ويحب عل المؤجر أن يلجأ إلى المضاء » ولا يجوز له استمال القوة لإخراج المستأجر من المين» 
كان يقطع عنه النور أوالماء ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١+0‏ - سليمان مرقس فقّرة 704 ) . 

وقد تنقضى المدة فى ميعاد متقدم على الميعاد الممق عليه » كا إِذَا أخل المستأجر انسابق المين 
قبل الميعاد المننظر فاستطاع المستأجر اللاحق أن يشغل العين قبل الميعاد النى أتفق عليه مع المؤجر » 
فق هذه الحالة تمسب المدة من الوقت النى تسلم فيه المستأجر العين بالفمل ولو كان هذا الوقت 
متقاساً على ميعاد بده الإجارة ( استكناف مختلط أول يناير سنة 1471١‏ جازيت ١١‏ رتم 156 ص 
١4‏ ) . وعل كل حال يجب عل المستأجر إخلاء المين الموجرة مجرد أنقضاء المدة المحددة » س 





٠‏ كيبا 
طبقاً للمادة 454 مرافعات(21 . كما يجوز الحكر عليه بالنعويرض2© » ويكون 


التعويض عادة أجرة المثل عن المدة التى بتى فما المستأجر فى العين بعد انتهاء 
ايجار 69 . ظ 





- ولايحوز له الاحتجاج فى البقاء بأنه طلب أخذ العين بالشفمةءإذ يحب أن يخل المين أولا ثم 
يننظر الك بالشفعة » فإن حك له أخذ المين بناء على هذا الحم ( استئناف مختلط ١١‏ يناير سنة 
5 م 4ه ص 58 ). 

. 4 استناف محلط 4 نوثير صنة مم18 م١١ ص‎ )١( 

(؟) أوبرى ورو وإمبان ه فقرة 4+ ص 705 - وقد قضى بأنه يحوز الح بتمويض 
على المستأجر الماطل الذى يسو فق إخلاء العين بمد انقضاء المدة ( مصر احتلة ١4‏ فيراير 
سنة ١915١‏ جازيت ١١‏ رتم كلل ص ).ا 

(» ) استئنات وعلى ؟' أبريل سنة ١89.5‏ المجحموعة الر>مية ٠‏ رقم ٠هة‏ ص ١84‏ - 
الاسكتدرية الوطنية 55 أبريل سنة ١4*07‏ المحاماة 1 دنم 15 ص لم74 - نمض فر نسى 
0 نوفير سنة م484١‏ داللرز موه- !١ -١ه -(١‏ فراير سنة ا.١‏ داللرز -9١-9١99٠١‏ 
؟ك - وقد قضت محكة النقضى بأنه إذا كان الح قد قفى باستحقاق المرجر للتمويض مقابل 
حرمانه من منفعة أرضه فى المدة التالية لانتهاء الإجارة استنادا إلى استمرار المستأجر فى الانتفاع 
هذه الأرض بغير رضاء الموجر ؛ الأمر الذى يمد غصبا » فلا يصم النعى عليه بأنه قد فضى 
بالتعويض دون تكليف رتشمى » إذ هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التمويض ءا التكليف 
بالوفاء . وإن تقدير التمويض مى قامت أسبابه » ولم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير 
معينة ى خصوصه © هو من سلطة قاضى الموضوع » فإذا كان الحم » فى تقديرء التمويض أنذى 
نفى به لموجر علمستأجر استمرق وضم يده علىالأرضالمرجرة دون رضاء المرزجر » قد اسبدى 
بفئات الإيجحار السنوية المقررة بمرسوم يقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الحريدة الرغمية » 
و بالملم العام بار تفاع أجرر الأطيان فحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المماصرة و اللاحقة لعقد 
المستأجر » ربقبول المستأجر لفئة الإيجار براقم كذا جنها للفدان إذا استمر وضم يده ملل العين 
برضاء المزجر » فلا يصم أن ينعى عليه أنه أخل بحق المستأجر فى الدفاع إذا اعتبر ضمن ما اعتبر 
به ى تقدير التعويض بفئات الإيحار السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين 
أوراق الدعرى و يتمسك به أحد من المصوم ( نقض مدى 6ديسمير سنة 1١414‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رتم 9؟ ص ٠ه‏ ) . وقضت أيضاً يأنه لما كان الواقم فى الدعوى هو أن المستأجر قد 
استمر واضعاً يده على العين بعد إنتهاء مدة الإجارة رغم معارضة الموجر » مما يرتب عليه وجوب 
اعتبار وضع يده بغير سند » لما كان ذلك فإن الح المطمون فيه » إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء 
به للمؤجر عن المدة اللاحقة لهاية عقد الإيجار هر الأجرة المتفق علما فى المقد » يكرن قد أعمل 

هذا المقد خلافاً: للقانون اللى يقغى بانتهائه ( نقض مدنى 58 نوفير سئة ١4806‏ مجموعة 
أحكام النقض ١‏ رتم 5٠١9‏ ص 196(5) .00000 ظ 0 0 

' ويقضى عل المستأجر بالتعويض حى لو تعذر عليه الانتفاع بالعين لقوة قاهرة » إذ هو 

منتصب والمنتصب يضمن ( سليمان مرقس فقرة م١؟‏ ص ه4؛ هامش 4 ) . 7 


اكب 


بل يجوز للمؤجر أن يلجأ فى إخلاء العمن إلى قاضى الأمور المستعجلة02© . 
وحكم قاضى الأمور المستعجلة يح بألا يمس الموضوع 2©7.فإذا ادعى المستأجر 
أن بقاءه فى العمن المواجرة بعد انقضاء المدة له سند » كأن ادعى تجديد الإيجار 
نجديداً ضمنيا وكانت الظروف نجعل دعوى المستأجر قابلة للتصديق بأن بق 
مثلاف العن مدة طويلة بعد انقضاء مدة الإيجار الأول » فقاضى الأمورالمستعجلة 
غير مختص بالحكم بالإخلاء فى هذه الخحالة لأنه يتعرض بذلك إلى الحكم فيا 
إذا كان هناك بجديد ضمنى أم لا وهذا يمس الموضوع2© . وإما يجوز 
لقاضى الأمور المستعجلة أن يضع الععن نحت الحراسة القضائية حتى تبت محكمة 
- وقد يشترط الموجر تمويضاً أكير من أجرة المثل والأجرة المتفق علها عن المدة الى يتأخر 
فها المتأجر فى رد العين» ويمد هذا شر طا جزائياً للقانىحق تخفيضه إذا كان مبالفا فيه( استعناف 
حتلط ١١+‏ مايو سنة 19111 م 4؟ ص 4لا - ومم ذلك انظر استئناف فى 58 مارس سنة 
08١‏ م١‏ ص 787 ) . ولا يصح الحك بهذا التمويض وبأجرة المثل معا ( استناف ممختلط 
١‏ هناير سنة ١٠.٠‏ م ؟١‏ ص 6ه ) . وقد يكو ناتأخر فى ردالأرض الموجرة والى 
كانت مزروعة قطنا ناشداً من أن المستأجر زرع أكثر من ثلث الزمام فى الأوقات الى يكون فها 
هذا محظوراً » فالحزاء الذى يوقم عل المستأجر لزرعه أكثر من ثلث الزمام قطنا يكون جابا 
لتعويض عن التأخر فى رد المين ( استنان محتلط ١؟‏ يناير منة 98ما م لاص .)1١٠©4‏ 

و التعريض ليس بأجرة » فلا يكون مضموناً بامتياز المرجر ولا بالحبس ولا نبموز الحجز 
من أجله حجزاً تحفظياً ( بودرى وال ١‏ فقرة907١‏ وفقرة ١414‏ ,الإيجار المؤلف فقرة 417 
سليمان مرمس فقرة م+1١؟‏ ص 49١6‏ ). 

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 78١‏ مدنى عراق عل أنه ه إذا نبه أحد الطرفين الآ خر 
بالإخلاء » واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور بعد انتهاء الإيحار » فلا يفتر ص أن الإيجحار 
قد تجدد مالم يتم الدليل على عكس ذلك » ويحير المسةأجر عل الإخلاء ويلزمه أجر المثل عن المدة 
الى بى فها منتفعاً بالمأجور مم التمويض إن كان له محل ٠‏ . 

م18٠٠ يوليه سنة‎ 5١ - 408 ص‎ ١١ يناير سنة 864هم١ م‎ ١8 استكناف محتلط‎ )١( 
ص 940 د هماير سنة ٠195م 95 لم980 -58 نوفير سلة 6٠14م 78 صن ها‎ ١1 
زيسمير‎ 9-4٠ ديسمبر سلة 1940174م 0 ص‎ |١-- 4.00 مايو سنة 1977م 914 ص‎ 7 
نوفير سنة 1455 م 94 ص + - ه| ديسمير سنة 1915م‎ 9"- 8١ سلة هام م” ص‎ 
- ١50 ديصر سلة 11936 مم ص 00 - و مأرس سئة 1841م 8ه ص‎ 70-41١ ص‎ 8 
وانظر عكس ذلك وأن قاضى الأمور المستمجلة لا يكون محختصاً بالحك بالإشلاء إلا إذا كان هذا‎ 
5٠ م19٠م. مشترطا فى العقد استكناف مختلط * ديسمبر سنة "140 م 6٠١اص"90 - 5 يناير سئة‎ 
. م 58 ص 0اه١ - م١ أبريل سنة 1911م م5 ص5656‎ 141١ ص م4 - 58 فبراير سنة‎ 

(؟١)‏ استكناف مختلط ١7‏ ديسمير عنة 1١96.5‏ م 9| ا ص 86" . 

(؟ ) الإسكندرية الوطنية مستعجل ؛ فبراير سنة 7م4١‏ المحاماة م١‏ رقم هلا ص ١807‏ . 


لضف 


الموضوع ف النزاع 219 . أما إذا ظهر أن دعوى المستأجر مجديد العقد غير 
جدية29 » وتراد ما الماطلة حتى يبتى فق المّن » فإنه يحوز لقاضى الأمور 
المستعجلة الحكم بالإخلاء بالرغر من هذه الدعوى . وحكم,ه لا يمس ال مو ضوع 
على كل حال » فإذا قضت محكة الموضوع بأن هناك نجديدا صمنيارجع المستأجر 
إلى الععن0» . ولايجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة قبل انقضاء مدة 
الإيجار , ولوكان ميعاد الحلسة يقع بعد انمَضاء هذه المدة612. وإذا انقضت 
المدة وبلحأ المؤْجر إنى قاضى الأمور المستعجلة ‏ فلهذا أن يحكم بالإخلاء ولو 





)١(‏ استئناف مختلط م0 أبريل منة 1406م ١4‏ ص وه”. 

(؟١)‏ حى لو ادعى المستأجر أن هناك اتفاقاً شفوياً أوضمتاً عل البقاء فى العين ( استثناف 
محتلط #”١‏ ديسمس سنة م16#ا م اه ص 75 ). ' 

(؟ ) استئنات مختلط أول ديسمير سنة 8٠14م 5١‏ ص 58 . وقد بّضت محكة النقض 
بأنه مى كان مَامّى الأمور المستمجلة قد تضى بطرد المستأجر اللى انتهى عمّده من العين المرزجرة » 
وكان حك الطرد فى هذه الحالة هو. مجرد [جراء وقى يضم به حدا لهالة تهدد بالمطر صاحب المق 
الظاهر » وكان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادماء بأنه قد استأجر المين بمقدجديد من وكيل 
الماك ٠‏ فرأى القاغى وهو يسبيل تفرير اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه المازعة فير 
جدية وأن يده ليست إلا يد غاصب لا ظهر له من أن عفد الإيجار الذىيستند إليه قد صدر من شخص 
ليست له صفة الوكالة عن المالك . وكان قاغى الأمور المستمجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤؤقناً 
ولحاجة الدموى المستمجلة محث ظاهر مستندات الطرفين تعر ير حكئ,ه فى الإجراء المرقتء٠‏ » وكان 
هذا الإجراء ليس من ثأنه المساس بحقوق الحصم آلى تظل كاهى يتناضل علبا أريابها للى محكة 
المرضوع ٠»‏ لما كان ذلك فإن النص عل الحم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت 
لاولاية له بالبت فيه يكون عل غير أساس ( نقض مدى ٠١‏ ينابر سنة ١966‏ مجموعة أحكام 
نض * رتم 54 ص 6١ه).‏ وتقضت محكة الاستثنان الختلطة بأن قامى الأمور المستعجلة 
يتعين عليه الحم بطرد المستأجر عند انقضاء مدة الإيحار » وليس له أن يبحث ما إذا كان الموجر 
يسىء استمال -حعقه فى طرد المستأجر ٠‏ فهده مسألة موضوعية تدفم بها الدعوى أمام قاضى المرضوع 
( امئئناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة ه58١‏ م 0غ ص 787 ) ء كا أنه ليس له أن يبح صعة إدعاء 
المتأجر بأن الإيار قد تجدد مادام الظاهر أن الإيجار تمد انتهى باقتضاء مدته دون -ماجة إلى تنبيه 
بالإخلاء ( استئناف مختلط ٠07‏ نوقير سنة 1988 م م4 ص لام ) . 

(4 ) الإسكندرية انختلطة مستعجل © ديسمبر سنة ١9١19‏ جازيت ٠١‏ رتم +( عن 1996 
ومع ذلك فقد قت محكة الاستئئاف الختلطة بأنه يحوز الحصول على حك بالإخلاء من القضاء 
المستعجل قبل انقضاء مدة الإيحار حى يميا لمستأجر اللاحق فى أرض زراعية أن يدغلالمين 
المؤجرة دون إبطاء ) على أن يكون الإخلاء عند انقضاء مدة الإيجار ( استئنان مختلط ١6‏ فبراير 
صنة و9١‏ م (هاص ١١6‏ ). 


لف 


كان بالعين مستأجو من الباطن أو متنازل له عن الإيجار20 . ويحوز لقاضى 
الأمور المستعجلة أن يعطى المستأجر مهلة معقولة لإخلاء الععن20 . 
وهذا كله » كا قدمناء مالم يكن بقاء المستأجر فى العينالموئجرةبعد أنمضاء 
مدة الإيحار برضاء المواجر » إذ يحدد الإيجار فى هذه الحالة نجديدا ضمنيا على 
1 - قر بلا الم مر إلى النني بارر معز و بر عراصي عملي : على أن 
المواجر » وإن لم يكن واجبا عليه التنبيه على المستأجر بالإخلاء ما دام هذا التنبيه 
غير مشيرط » قد يلجأ ى بعض الأحوال إلى هذا الإجراء لأغراضعملية . 
ققد يقصد من التنبيه بالإخلاء أن يظظهر نيته فى أنه لا يريد نمجديد الإيجار 
ونا شبعنا بعد انهاه ( م با : 
باز من يذاكر اليه 4 2006 :عدل بعض شروط العقدبطريقة توضح 
فى التنبيه . فإذا سكت المستأجر وبتى بالعمن المواجرة بعد انقضاء مدة الإيجار» 
أمكن تأويل ذلك بأن الإيجار قد جدد تجديداً ضمنا بالأجرة الحديدة أو 
بالشروط اللحديبة0؟». وقد قضى بأنه من المقرر ف القانون أنه ما دام للإيجار 
مدة محددة فهرو ا بانقضاء هذه المدة » فإذا أنذر ا مواجر المستأجر بأن 
يسلم الأرض عند نهاية إجارته أو يكون ملزما بدفع خمسة جنبات سنويا عن كل 
فدان عدا الأموال » ثم سكت المستأجر وبق فى الأرض بعد انقضاء المدة » 
عد سكونه قبولا للأجرة الحديدة » ومن ثم يجب على المستأجر إما الإخلاء 
عند انتهاء المدة أو قبول شروط الجر 22 . وقد نص تالفقرة الثانية من المادة 


. 988 ص‎ 5١ استئناف محتلط “م مارس سنة 184.69 مم‎ )١( 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ١5٠٠‏ - وانظر الإيجار لمزلف فمرة 47# . 

(؟) انظر مايل فقرة واه - "م 

(4 ) نقض مدلنى ١7‏ أكتوبر سنة لاه4ة١‏ بي ب 0 
( أنظر أسباب الحم ) 

) 1 اماف وول اراز سف واه 4 الاجتلال اسن ام عور انرز 
الموجر - فى عقد الإيجحار لا فى التنبيه بالإخلاه - يأن الأجرة تزيد إلى كذا بعد انقضاء المدة 
المعينة فى المقد إذا تأخر المستأجر عن الإخلاء . وقد قفضى بأنه ى هله الحالة إذا جدد الإيجار سه 


5ك 


١‏ ملدنى عراق على هذا الحكر صراحة إذ تقول : « أما إذا طلب الجر 
بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك: الزيادة 
وطلب منه قبولها أو الإخخلاء » فسكت المستأجر » فإن سكوته يعتير رضا 
وقبولا للزيادة من أول المدة التى أعقبت انتباء الإجارة الأولى :200 . 


؟ - تحديد مدة ينتبى بانقضائها العقد بشرط التنبيه مقدما 


؟ 86 - وهوي التنس باروهمزء : قدمنا أن المتعاقدين قد يحددان مدة 
للإيجار ولكن يشتر طان أن العقد لاينتبى بانقضاء هذه المدة إلا إذا نبه أحد 
المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء المدة أجل معن » وإلا و لنجدد » 
الإيجار لمدة أخرى. وهذا هوالذى يقع غالبا ف عقود الإيجار . 

وعلى ذاك لايتوقف انتبهاء الإيجحار على يجحرد انقضاء المدة اللحددة كما فى 
الحالة الأولى » بل لابد من التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ى 


تجديداً ضمناً » فإن تجديده يكون عل الأجرة الأولى . إلا إذا أنذر الموجر المستأجر رضنا 
بدفع الأجرة الثانية كا هى الحال فى تنفيذ الشرط المزائى ( بى سويف الحزئية ١17‏ يونيه ١891‏ 
المقرق ١4‏ ص م١7‏ وانظر استكناف محتلط ١١‏ مايو سة ١905‏ م ١86‏ ص 57١‏ - 
7 مايو سنة ١9011‏ م و ص 4074 ) . والظاهر من هذه الأحكام أنها اعتير ت أن الشرط 
الوارد ى عفد الإبجحار بزيادة الأجرة إذا بى المستأجر فى العين بعد انقضاء المدة نما هو شرط 
جزان » فأجرى عليه أحكام هذا الشرط . ولكن إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن 
تجديد الإيمار تجديداً ضمنياً [نما يكون بالأجرة الزائدة وليس ماررد فى المقد فى هذا الشأن شرطاً 
جزائياً » وجب إمجمال إرادة المتعاقدين » فيكون التجديد الضمى بالأجرة الزائدة دون حاجة 
إل أن ينذر المرجر المستأجر بذاك قبل التجديد . 

وقد تبين فى وضوح أن نية الموجر عند آلتنيه بالإغلاء هو أن يضمن هذا التنييه شرطاً 
جزائياً » فمندئذ تسرى أحكام هذا الشرط . وقد قضى بأن تنبيه المرجر هل المستأجر يأن مخل 
العين فى نباية مدة الإجارة ؛ وأنه فى حالة التأخر تحسب الأجرة بواقع كذا عن كل يوم » ليس 
ملزماً للمستأجر والمحكة أن تخفض تقدير المزجر إل المد المناسب( العطارين 7 يناير سئة 14174 
الشرائم ٠‏ رتم ٠١‏ ص 505 ). 

. 4# انظر الإيحار قمؤلف فقرة‎ )١( 


أ 


الأجل المحدد22 . فإذا حصل التنبيه » انتهى الإيجار بانقضاء المدة2©29 . وإذا 
بقى المستأجر بعد ذلك فى الععن برضاء المواجر ء عد هذا تجديداً ضمنيا 
للإيجار لا امتدادا له كما ان 

وإذا صدر التنبيه من الم“جر أمكن المستأجر آن يتمساث به » وكذلك إذا 
صدر من المستأجر أمكن السك يه من المرذجر9» ./ 


010 فإذا لم يعين أجل محدد اليه » وجب الر جوع إلى نية المتماقدين . فإن قصدا الر جوع 
إل مواعيد الإخلاء المقررة فى المادة 0ه مدن ٠»‏ وهذا هو النالب » وجب النزام هله المواعيد ‏ 
وإلا وجب اتباع ماتصداه . فإن غم قصدهما ء لم يكن هنا أجل محدد قتنبيه » و جاز توجمه 
فى أى وقت قبل انقضاء مدة الإيحار ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة 171 ص 400 ) . ويذهب 
بعص الفقهاء إلى أنه إذا لم يمين أجل اتنبيه » وجب التزام المواعيد المقررة فى المادة +01 مدنى 
( سليمان مرقس فقرة *07؟ ص م .ه هامش ١‏ - منصور مصطل منصور فقّرة 56٠١‏ ص همه - 
عبد المذم فرج ألصدة نمّرة 6١64‏ ص 948؟). 

هذا وإذا قصد المتعاقدان النَرام المواعيه المقررة فى القانون » وكان الإيجحار ممقوداً فى نار بخ 
فير سابق ءلى ١١‏ أكتوبرسنة 9غ4١ءسرث‏ المواصيد المقررة فى المادة8 05 مدلى جديد . أما إذا 
كان الإيجحار معقرداً قبل ١6‏ أكتوبر سنة 1444 ءفالمواعيد الى تسرى هىالمواعيد المقررة فى المادة 
7خ مدل قدم . وقد تمضى بأنه إذا عند إيجحار أررض زراعية فى ؟ سبتمير صلة 4466] 
لمدة سنة واححدة قابلة للامتداد إلا إذا أنذر أحد الطرفين الآ خر فى المواعيد القانرية ٠‏ 
ركان التقنين المدنى اليم يجمل معاد الننبيه فى الإيجارات الزراعيةستة أشبر والتقنين الحديد 
يجحمله ثلاثة أشهر ؛ فإن الامتداد يم إذا لم يحصل التنبيه فى ميعاد الستة الأشبر الى نص 
عايها التقنين القديم ( مصر الرطنية مستعقل ١١‏ أكتوبر سنة ١46.‏ المحاماة ١‏ ركم ١٠‏ 
ص .)1١4‏ 1 

(؟ ) وقد يكون فى تنبيه الموزجر عل المستأجر بالإخلاء تعمسف ف استمال ححقه » كا لوكان. 
المنفق عليه أن يقب المستأجر مبانى فى الأرض المرجرة » فالمفروس أن الإيجار يبى مدة من الزمن 
نك لانتفاع المستأجر هذه المبانى بما يتناسب مع قيمتها . ولا يمد تعسفاً من المزجر » ححى فى هذه 
أخالة ؛ أن يطلب فخ الإيحار بسبب تأخر المستأجر فى دفع الأجرة ( استئناف مختلط ١١‏ أبريل 
سنة 1948517م 44 صى 140 ). ولا يفترض التعمسف » والأصل أن يكون المؤجر الحق ف التنبيه 
ءل المستأجر بالإخلاء فى الميعاد المتفق عليه( استئناف مختلط 7 أبريلسنة ٠‏ )ؤاملاوص .)١١١‏ 

وقد يحمل أمر إنباء الإيجحار بالتنبيه موكولا إلى أححد المتعاتدين دون : خر ٠‏ فيكون الإيجار 
مثلا لسنة تمتد إلى سنة أخرى ذا لم ينبه المستأجر ء: المؤوجر بالإخلا .'فى هذه الحالة يكون 
الإجار لمدة سنة أولمدة سنتين مب إرادة المستأجر » أوإذا لم ينبه المؤجر مل المستأجر بالإخلاء 
فيكون الإيحار فى هذه الحالة لمدة سَنمٌ أولمدة سنتين صحسب إرادة المؤجر . 

(©) انظر مايل نقرة 004 . 


كك 


وسنبين قما بل شكل التنبيه بالإخلاء ومشتملاته وطريقة إثباته وكيفية 
الطعن فيه » وما سيرد فى ذلك يسرى على كل تلبيه بالإخخلاء . 

؟.ن ب امشراو ارو يجار إزا لم بمصل شير بارو ممرء لى المبعاو : وإذالم 
يحصل التنبيه بالإخلاء أصلا2١»‏ , أو حصل بعد فوات الأجل المحدد9؟ , 
فالايجار بمتد ‏ لايتجدد22 إلى المدة الأخرى الثى حددها المتعاقدان . وهذه 
المدة الثانية تكون فى الغالب معادلة للمدة الآونى ٠‏ وإن كان هذا غر محتم 
فإلمتعاقدين أن يتفقا على أن تكون المدةالثانية أقصر أوأطول منالمدةالأولى0؟, 
فيكون الإيحار مثلا لثلاث سنوات وإذا لم يحصل تنبيه امتد سنة أخرى » أو 
يكون الإيجارلمدة الصيف وإذا لم يحصل تنبيه امتد صنة كاملة حتى يشمل الصيف 
التالى . فلذا انقضت المدة الثانية أيضاً فالايجار ينتبى دون حاجة إلى تلبيه 
بالإخلاء » وبقاء المستأجر بعد ذلك ف العين برضاء المواجر يعد مجديداً ضمنيا 
لا امتدادا للإيجار . ومدة النجديد الضمنى ليست هى مدة الامتداد بل مدة 





)١(‏ وقد قضى بأنه إذا كان عقد الإيجار مشترطاً فيه أن يمتد إلى ثلاث سنوات إذا لم بتحصل 
تنبيه بالاخلاء فى أجل معين » فلا يعد تنبياً بالإخلاء أن يرسل المرجر كتاباً إلى المستأجر يسأله 
فيه عن نيته من ححيث إخلاء المين المئرجرة أو البقاء فها » وإذا لم يحب المستأجر عل هذا الكتاب 
فلا يفمّده ذلك حقه فى أن متد الإيحار ثلاث سنوات كا هو مشترل فى المقد ( استكناف مختلط 
٠‏ نرفس منة 9175م وا ص ١1١‏ ). 

١)‏ وند تمى بأنه إذا تأخر المستأجر عن التنبيه بالإخلاء ى الأجل المحدد بدموى أنه كان 
فائباً من مصر وم يتمكن من إبداء رغبته ثلااك » فالنيبة عن مصر لا تعى من التنبيه » والمالك 
من فى اعتبار الإيحار متداأ ( اسكناف مختلط 5 فبراير سنة 1658# م وم ص 056؟). 

هذا وإذا صدر التنبيه بالإخشلاء بعد الميعاد كان باطلا » ويتمسك ببطلانه كل من المتماقدين 
ولو كان هر الذى صدر منه التنيه الباطل . فإذا فرص أن المستأجر هو الذنى صدر منه التنييه 
بعد المبعاد 6 فأراد الئرجر المّسك به بالرغم من بطلانه وطلب من المستأجر إخلاء العين المزجرة 
بناء عل التثبيه الذى صدر منه » فللمستأجر ن يتمسك ببطلان هذا التنبيه بالرغم من كونه صادراً 
منه ع وله أن يبى فى العين محتماً بامتداد الإيجار ( الإيجار لمزلف فقرة هغ+؛ ص 56هه 
هامش ١‏ ) . 

(؟) وإن كان حهور الناس وبمض الحا كر يذكرون خطأ أن الإيحار يتجدد لمدة أخرى 
إذا / يحصل التنبيه » كما أنهم يذكرون خطأ كذئك أن الإيحار بمتد عند التجديد الضمى ( انظر 
مثلا استثناف مختلط م5 مارس منة 98011( م 54 ص 04م - هج ف ابراسة بجازيت 
؟ ارتم 58و ص 0م - استئناف مصر 89 توثير سنة ١551‏ الحاماة ١١‏ رتم #915 ص 5156). 

(؛ ) بام أبريل منة ١+0‏ انحاماة 1١‏ رتم 5١4‏ ص ١545‏ . 


يذهف 


دفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء فق المواعيد القانونية0© كما سان : 

والعقود التى تذكر عادة أن الإيجار « يتجدد إلى مدة أخرى »؛ تمت 
لا تتجدد ‏ بعد انقضاء المدة الأولى إلى مدة ثانية تعادل المدة الأولى إذا 
لم يحصل التنبيه فى الأجل الحدد كا رأينا . فإذا انقضت المدة الثانية » لم يمتد 
الإيجار إلى مدة ثالثة فرابعة . لأن المتعاقدين لاير يدان أن بمتد العقذ إلا إلى مدة 
أخرى ». لا إلى مدد أخرى . وعللى ذلك ينتهي الإيجار بانتقضاء المدة الثانية » 
ويجوز أن يحدد تجديداً ضمنيا بعد ذلك 209‏ كيا أسلفنا . أما إذا ذكر ى 
العقد أنه بمند إلى مدد أخرى» أو كا يقال عاد: ه يتجدد لمدة أخرىو هكذاء , 
فالعقد بمتد ‏ لا يتجدد ‏ ق هذه الحالة مدة ثانية فثالثة فرابعة وهكنا , 
ولا ينتهى إلا بحصول التنبيه بالإخخلاء فى الميعاد المحدد2؟ . 


. "١5 استئناف مصر 7 نوفير منة 1م9١ الحاماة ؟١ رتم ؟١9 ص‎ )١( 

(؟) ودد قضت محكة استكنانف مصر بأنه إذا نجدد ( امتد ) عند الايجار لمدة ثانية طبق 
لما جاء فيه » وظل المستأجر بعد انقضاء مدة التجديد ( الامتداد ) واضعاً يده عل المين » فإن يده 
لا تبى باعتبار أن انمقد تجدد ( امتد ) لمدة ثالثة حك شروط المقد ٠‏ بل يمتير أنه تجدد لمدة سنة 
زراعة واحمدة حك المادة المادة 585 مدف ؛ إلا إذا انصرفت نية الطرفين إلى تحديد ( امتداد ) 
المقّد بشر وطه لمدة ثالثة انصرافاً صميحاً ندل عليه أوراق قاطمة . وعل ذاك فإذا كان المقد الأصل 
يتضمن نصاً يعَمى :مل الاختصاص القضاء المزثى تائياً » فلا يسرى هذا النص عل الدموى 
الخاصة بالسنة الأخيرة وتصبم حالها خاضمة للأحكام المادية بالنسبة إلى الاختصاص ( اسكنات 
مصر 56 توفير سنة ١481‏ المحاماة ؟١‏ رتم 5١+‏ ص 115 - سيترى فيما يل فقرة 07 
أنه خلا فا لما ذهب إليه الح إذا كان هناك اتفاق مل اختصاص محكة ممينة » كانت هذه الحكة 
مختصة ححى ف التجديد الضمى ) . 

(؟) قارن الإيجحار قلمؤلف فقرة ه44 ص ٠01‏ هامش " - وقارن استكئنات ممختلط 
06 نوقير سنة 16856 م 45 ص 4؟ . 

فإذا كان أمر إنبهاء الإيحار بالتنبيه موكولا إلى أحد المتعاقدين دون الآ خر ٠‏ فيكون الإيجار 
لسنة مثلا ممتد إلى مدد أخرى إلى أن يهى المتأجر المقد بتنبيه يوجهه إلى المزجر » أوإلى أن 
ينى المرجر العقد بتنييه يوجهه إلى المستأجر » فإن الإبجار يدوم المدة الى يريدها المستأجر » أوالى 
يريدها المزجر ٠»‏ إلى أن ينتهى بالتنبيه . فإذا م يحصل تنبيه من جمل إليه هذا الحق » إنْى الإيجار 
حا مموت هذا الأخير » ويشترط ى يم الأحوال ألا تزيد مدة الإيحار عل ستين سنة ( انظر 
آئناً فترة 115). 

وكون إنجاء الإيجار بالتنبيه موكولا إلى أحد المتعاتدين دون الآآخر يحب أن يكون وامساً 
فى عقد الإيحار » فإذا لم يشترط قصر هذا الحق عل أحد المتماقدين ثبت لكلهما ( عبد الفتاح 
عد الباى فقرة و9م؟ ص 1448 ) 


مك/ 


وقد تكون المدة'التى بمتد إلبا الإيحار غر محددة » _كأن يكون العقد لمدة 
سنة تمتد إذا ميحصل تنييه بالإخلاء دون أنيذكر المتعاقدان مقدار المدة الأخرى 
التى بمتد إلما العقد . ففى هنه الحالة يبقى العقد مدة سنة » فإذا حصل التنبيه 
الميعاد انتبى : ٠‏ وإذا لم يحصل تنبيه فى الميعاد امتد العقد وأصبح معقودا لمدة 
غير معينة . ومن 6 تسرى المادة 0557 مللى » فيمتد الإيجار للفرة المعمنة 
لدفع الأجرة » وينتبى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا 
هو نبه على المتعاقد الاخر بالإخلاء ف المواعيدالمبينة فى المادة 0 سالفة الذ كر. 
وما قدمناه كان منصوصاً عليه ف المشروع العهيدى للمادة 048 منلى » 
إذ كانت الفقرة الأولى منه تنص على أن « ينتهى الإيحار بانتهاء المدة الحددة 
فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء » ما لم يكن مشر طا فى العقد أن الإيهار 
بمتد إلى مدة أخرى » محددة أوغر محددة » عند عدم التنبيه بالاخلاء ف معاد 
معين قبل انقضاء الإيجار » . وقد حذف اللحزء الأخير من هذه الفقرة فى الحنه 
المراجعة » فترك الآمر فى ذلك للقواعد العامة وهى تقضى بما قدمنا2©02 . 


5 6 - المروء بين امشرار ابر جار والخيرير القسئى : وامتداد الإيجار 
على النحو الذى قدمناه شىء غير التجديد الضمنى للإيحار . فامتداذ الإيجار 
(5ه:24ج5ه01:م) هو استمرار للعقد ذاته بنفس شروطه وبما يكفله من 
تأمينات عينية أو شخصية » لمدة تعين فى العقد » و تكون عادة ممائلة للمدة 
الأصلية ؛ فإن لم تعين مدة فى العقد فلمدة دفم الأجرة مع وجوب التلبيه فى 
المواعيد القانونية . أما التجديد الضمنى (61108 76002010 3©116)) فعقدل -جديل 

يعمب العقّد السابق » ولكذه مستقل عنه وليس استمراراً له فلايكون الكفيل 
فى العقد السابق كفيلا ق العقد الحديد » وتكون مدة العقد الحديد هى دائماً 
مدة دفع الأجرة مع وجوب التنبيه فى المواعيد القانرنية : وسنيين بالتفصيل 
عئلك الكلام ف التجديد الضمنى »2 النتائح الى تر تب على أن التتجديد الفمنى 
هو عمّد جديد ق حن أن الامتداد هو استمرار لنفس العقد250 , 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 7ه - وانظر آنفاً فقرة 499 فى الطامش س 


وانظر الإبحار لموزلف فرة 606 . 
00( انظر مأيل فخرة ١؟9٠ه.‏ 


/56 


ولكن الامتداد والتجديد الفمى يتفقان فى أن شروط كل منهما » هن 
حيث الأجرة والتزاماتالمتعاقدين وغير ذلك ع هى نفس شر وطالعقد الأصلى » 
فها عدا المدةفقد تقدم أنها تختلف عادة فى الامتداد عنها فى التجديد الضمنى 22 . 


؟ - نحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة 


هه - ليد تحرير الرن بممء الطريشٌ : قد يحدد المتعاقدان مثلامدة 
تسع سنوات مقسمة إلى مدد متساوية كل مدة ثلاث سنوات » ويشترطان أن 
الإيجار ينتبى حتّا بانقضاء مجموع هذه المدد » وكذلك ينتبى بانقضاء أية 
مدة من المدتعن الأوليين إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء 
هذه المدة بأجل مععن . وقد يعطى حت إنهاء الإيجار بالتنبيه لأحد المتعاقدين 
دون الآخر 1 فإذًا ' يقصر حق إنجاء الإ يجار لجيه عل أحد لدم كان 
لكل منهما هذا الحق 20 . 

0-1 - كف بترى ال جار الزى كرر مر م بريه الأربة: : ويعد 
الإيار الذى محدد مدته على هذا النحو إيحاراً محدد المدة » ويتهبى حا 
بانقضاء تسع السنوات دون حاجة لتنبيه بالإخلاء . ولكنه يعد أيضاً معلقاً 
على شرط ناسخ هو أن يقوم أحد المتعاقدين - أو المتعاقد الذى يثبت له هذا الح 
بالتنبيه بالإخلاء قبل انقضاء أية مدة من المدتين الآوليين بالأجل المحدد 
فى العقد09© . فإذا لم يتحفق الشرط الفاسخ فى المدة الأولى امتد2؟» الإيجار 
إلى المدة الثانية » وإذا ' يتحمقق ق المدة الثانة امتد إلى المدة الثالثة » وعند 


. 14456 انظر الإيحار للمزلف فقرة‎ )١( 
-. -44م‎ 5-١94 جازيت دوباليه‎ ١6# + نقض فرنسى .7 أكتوبر سنة‎ )0 
. 141 فقرة 56 اص ..وة- وانظر الإيحار المؤلف فقرة‎ ٠١ بلانيرل وريبير‎ 

0 فإذا لى بحدد أجل التنييه ؛ سرت المواعيد المبينة ى المادة 05 مدنى إذا كان هذا هو 
قصد المتعاقدين » وإلا جاز التنبيه فى أى وقت قبل انقضاء المدة الارية ( انظر أننفاً فقر: #.ه 
فى الحامش ) . 

( 4 ) نقول وامتد» لأنه لا فرق بين امتداد العقد وبين سريان مدته الأصلية من أىوجه » 
ويزثر بعض الفقهاء أن يقول مرى العقد لمدئه الأصلية ( سليمان مرقس فقرة ه7؟ - عبد المنم 
فرج الصدة فقرة 1؟+؟ ) . 

):5( 


با 


انقضاء هذه المدة الأخصرة ينتبى الابجار حا ما صب القَول . ولا يعد امتداد 
الإيجار من المدة الأولى إلى المدة الثانية فالمدة الثالثة يجار جدبداً » بل هو نفس 
الإيجار يستمر فى صريانه . ويترتب على ذلك من النتائج ما يئرنب على امتداد 
الإيحار » لاما يعرتب على التجديد الضمنى . 

أما إذا حمق الشرط الفاسخ ء» وصدر التنديه بالإخلاء فى الميعاد القانونى » 
وترتب علٍ ذلك انتباء الإيجار بانقضاء مدة من مدتيه الأوليين » فإن يقاء المستأجر 
بالرغم من ذلك ف العين المئجرة يرضاء المرئجر يعد تجديدً ضمنيا للإيجار 
لاامتدادا له0١»‏ . ومدة هذا التجديد يمحددها ميعاد دفع الأجرة مع وجوب التنبيه 
بالاخلاء ف المواعيد القانونية شأن كل نجديد ضمنى . 

وإذا امثد الإيجار حتى استنفد جميع المدد المحددة » وبق المستأجر الععن 
المواجرة بعد انةضاء هذه المدد برضاء الاجر » فإن هسذا بعد تجديداً ضمنا 
للإجار الأول . ولا نتحدد مدة هذا التجديد بنسع منوات كا كانت المدة ق 
الإيجار القديم » أو بنلاث وهى أحد الأجال التى انقسمت إلما مدة الإيجار القديم؛ 
بل محدد المدة مبعاد يسيك بالإخلاء فى المواعيد القانونية 
يا ل كل بجديد ضمنى (؟ ١‏ 


اللاف الثالى . 
المتعاقدان ل يتفقا على نحديد مدة معينة 
/ا٠ة‏ س مير مم ابر يجار بالميرة العيلم لرقم ابوامرمٌ ب إمام 5 
تقدم أن المادة ١ه‏ مدنى تقضى بأنه « إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة : 
أو عقد لمدة غير معينة » أو تعذر إثيات المدة المدعاة » اعتير الايجار منعقداً للفترة 
المعينة لدفع الأجرة » . 
وقد سب أن بينا الفروض الثلاثة التى يسرىعلسا هذا النص : إذا 1 به ض 


.151١1ا فمّرة‎ ١ بودرى وقال‎ )١( 
.1149 (؟)انظر الإبحار لمؤولف فقرة م؛))- فقرة‎ 


اللي 


المتعاقدان للمدة أصلاء ع كرايخ 
أسبما إثبات ما اتفقا عليه22 . 

فنى هذه الفروض الثلائة تكون مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة » 
فإن اتفق على أن تدفم الأجرة كل سنة كانت مدة الإيجار سنة قابلة للامتداد » 
وإن اتفق على دفع الأجرة كل شهبر كانت المدة شبرأً قابلا للامتداد.» وهكنا . 
وقد سبق تفصيل ذلك » فنحيل ق هذا إلى ما قلمناه 229 . 

4 - كيف نْريى الو جار - وعبوب الشيم بار مر : ولكن 
الإجار لا ينهى بمجر د انقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة » بل لا بد من أن ينب 
أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى أجل معين . فإن حصل التنبيه ى هذا 
الأجل انتبى الإبجار بانقضاء المدة المحددة لدفم الأجرة » وإلا امند إلى مدة 
أخرى » وهكذا » حتى يحصل التنبيه فى الأجل المعين 20 . 

وقد سبق أن بينا مواعيدالتنبيه بالإخلاء كبا حددمها المادة 057 مدلى بالنسية 
إلى الأنواع امختلفة للشىء المأجور . فهى ف الأراضى ثلاثة أشبرء وف الأماكن 
غير الماثثة شبران » وى غير ذلك شبر وا<د » بحيث لاتريد فى أى حال على 
لع مد: دفم الأجر 6 

بى أن نبحث » ف التنبيه بالإخلاء » ام صواء حصل 
58 7 الإجار غير معين المدة كيا هين الحال هنا » أو حصل لإنهاء الإبجار 
معين المدة الواجب فيه التنبيه حى لا تمئد » أو صل لإنهاء الإيجار الذى قسمت 
فيه المدة إلى آجال محددة : أو حصل فى الإيجار معين المدة حبى عمنع التجديد 
الضم:.2*؟. فنبحث ق هذا الصدد مسائل ثلاثا : )١(‏ ممن يصدر التنبيه بالإخلاء 


. 1١9 انظر آئفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آئغاً فقرة 0 

(* ) انظر آنفاً فقرة ١١١‏ . 

(4؛) انظر آنناً فقرة ١٠٠١‏ 

(0) انظر مايل فقرة ١ه‏ "م - ولا يقتصر التنبيه بالإخلاء على هذه الأحوال » بل 
يحصل فى غيرها » كا إذا مات المتأجر وأسبحت أعباء العقد أثقل مما تتحمله موارد الورئة 
(م501ل/؟ مدنى ) ء وكا إذا انتقلت ملكية المين المزجرة إلى شخص آخر لا ينفذ ق حقه 
الإيحار (م.٠5/ ١‏ مدن ) » وكا إذا جدت لم جر حاجة شخصية قعين إذا اتفق عل أن يكورن- 


رقف 


ولمن يصدر . (؟7) شكل التنبيه ومشتملانه وتكبيفه وإثباته . (؟) كيفية الطعن 
18 ممن يصدر التنبيه بالإخلاء ومن بصدر 

- تمن صر التنييم يارو معزء : يصدر التنبيه من المواجر أو من 
المستأجر ؛ أو من ينوب عن أى منهما كوكيل أو ولى أووصى أو قم ٠‏ أو من 
بل محل أى منهما » من تخلف عام كالورئة » أو خلف نخاص "كشترى العين 
المواجرة بالنسبة إلى الموجر وكالمتنازل له عن الإيجار بالنسسبة إلى المستأجر02©, 
ولا يحوز صدور التنبيه منشخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين » كشخص يدعى 
ملكة العين المواجرة ويريد إنخلاءها من المستأجر » فهذا يجب عليه أن يرفم دعوى 
امتحماق عل المواجر ؛ ومتى حكم له باستحقاق العين أمكنه إنخلارئها منالمستأجر 
هون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء9؟ , ظ 

وإذا تعددالمؤجر و نأو المستأجرون:» منضامنين 12 كانوا أوغر متضامنن » 
أو تغدةورثة أحد الطر فين : فالأصلأن يصدر التنبيه منهم حبع() , ومع ذلك 


س هذا سببا لإناء المقد ( م ٠007‏ مدن )وركا إذا انهى الإيجار بالطر الطارئٌ ( م م١٠‏ مدفى ) 
وكا إذا اقتضى حمل الموظف أوالمستخدم أن ينير محل إامته ( م ٠٠4‏ مدى) . فى يع هذه 
الحوال وق كل حالة أخخرى يحصل فيا تنبيه بالإخلاء » تسرى الأحكام الى سيأ بيانها . 
)2 وإعطاء اتنبيه حن شخصى لا يجوز قدائتين اسثماله باسم مديهم ( باريس ١7‏ 
دبسمبر سنة 1٠٠‏ «اللوز 8-15٠١‏ - 405 - بودرى وثال ١‏ فقرة ١84١9‏ - أنسيكلوبيدى 
دالوز ؟ لفظ معوهعمة! نأشرة م١2‏ ). ْ ظ ظ 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ١١4١‏ - جيوار ١‏ فقرة مم4 2 الإيحار لمؤلف فقرة 
ه46 ص 0551 هامش ؟ - سليمان مرمس فقرة م6١5‏ ص لم4 هامش 4 - عبد الفتاح عبد الباق 
نشرة 2947 - عبد المنم فرج الصدة فقرة 5؟؟ ص 70١‏ . ْ 00 

(؟ ) فإذا كانوا متضامنين » ووجه التنبيه بالإخلاء من أحدهم ؛ وأراد الباق انمسك هذا 
جاز لم ذلك ٠»‏ لأن الموجر أوالمستأجر المتضامن يجوز له أن يفيد بممله سائر المتضامنين معه . 
ولكن يحور لم أن يدفموا بعدم نفاذه فى حقهم لآن الممل الصادر من أحد المتصامنين 
لايضر بالباق » وذلك كله طبقاً لقواعد التضامن ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١8+#‏ - وقارن 
جيوار ١‏ فّرة +4 - أوبرى ورووإممان ه فقرة 6 ص 507 - بلائيول وريبير ١٠‏ 
تخرة 5187 مكررة ص 5١4‏ - سليمان مرقس فقرة 7١6‏ صن 441 هامش | ) . 

(9) جبيوار ١‏ فضرة **؛ - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١+‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ سس 


فف 


انان المية عبان عرقي اا لكين غم ينانا ار بار راكان سل 
أسهما إثبات ما اتفقا عليه27 . 

فى هذه الفروض الثلاثة ة تكون مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة » 
فإن انمق على أن تدفع الأجرة كل سنة كانت مدة الإيجار سنة قابلة للامتداد » 
وإن اتفق على دفع الآأجرة كل شهبر كانت المدة شبرأ قابلا للامتداد.» وهكذا . 
وقد سبق تفصيل ذلك » فنحيل فى هذا إلى ما قدمناه 29 . 


4 يف بشربى ابر جار - وموس الشْيم يارو غيرء : ولكن 
الإعار لا ينبى بمجر د انقضاء المدة المحددة لدفع الأجرة ظ بل لا يناسن ايك 
أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى أجل معمن . فإن حصل التنبيه ى هذا 
الأجل انتبى الإمجار بانقضاء المدة الحددة لدفع الأجرة » وإلا امند إلى مدءّ 
أخرى » وهكنا » حتى يحصل التنبيه فى الأجل المعين0© . 

وقد سبق أن بينا مواعيدالتنبيه بالإخلاء كما حدددها المادة 088 مدنى بالنسبة 
إلى الأنواع امختلفة للشىء المأجور . فهى ف الأراضى ثلاثة أشبرء وف الأماكن 
غير المؤثثة شهران » وفى غير ذلك شهر وا<د ؛ محيث لاتزيد فى أى حال على 
ل ره دفم الأجرة() , 

: بى أن نبحث » لوا مل يه موا جيل 
5 لإنباء الإبجار غير معين المدة كيا هئ الحال هنا » أو ححصل لإنماء الإيجار 

معن المدة الواجب فيه التنبيه حى لاتمتد » أرحصل لإنماء الإيجار الذى نسمت 
فيه المدة إلى أجال محددة » أو حصل ف الإبجار معين المدة حبى بمنم التجديد 
الضممنى/*؟. فنبحث ف هذا الصدد مسائل ثلاثا : )١(‏ ممن يصدر التنبيه بالإشيلاء 


. 1١١9 انظر أئفاً نقرة‎ )١( 

(؟) انظر آئفاً فقرة ا 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 0" 

(4 ) انظر آننا فقرة ١٠١‏ 

(ه ) انظر مايل فقرة وه 8 - ولا يقعصر التنيه بالإخملا”ء عل هذء الأحوال » بلى 
حصل ى غيرها ء» كا إذا مات المستأجر وأصبحت أعباء المقد أثقل ما تتحمله موارد الورئة 
(6 4/409 مدى) » وكا إذا انتقلت ملكية المين المؤجرة إلى شخص آخر لا ينفذ فى حمّه 
الإبحار (مه0٠5/ ١‏ مدق ) » وكا إذ! جدت لموجر عاجة شنصية قمين إذا اتفق على أن يكرن-ه 


يفف 


ولمن يصدر . (7) شكل التنبيه ومشتملانه وتكبيفه وإثباته . (؟7) كيفية الطعن 
ف التنبيه . 
١‏ تمن يصدر التنبيه بالإخلاء ولمن مصديز 

٠ه‏ من نسار التنيي يأرو غعاه : يصدر التنبيه من المواجر أو من 
المستأجر » أو ممن ينوب عن: أى منهما كوكيل أو ولى أووصى أو قم ٠‏ أو ثمن 
يحل محل أى منهما 3 من تخلف عام كالورثة أو خلف خاص كمشترى الععن 
المؤجرة بالنسبة إلى الجر وكالمتنازل له عن الإيجار بالنسسبة إلى المستأجر2»32, 
ولايحوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين » كشخص يدعى 
ملكية العين الموئجرة ويريد إخلاءها من المستأجر ‏ فهذا يحب عليه أن يرفع دعوى 
استحقاق على الموْجر » ومتى حكم له باستحقاق العين أمكنه إخلارها منالمستأجر 
هون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء2" , 000 

وإدا تعددالمو“جر و نأو المستأجر ون» متضامنين 2) كانوا أواغير متضامدن 6 
أو تعدد ورئة أحد الطرفين» فالأصلأن يصدر التنبيه منهم جميعا0؟» : ومع ذلك 





ح هذا سب لإاء المقد ( م 1007 مد )دوكا إذا اننهى الإيجار بالمذر الطارئ ( م م0٠‏ مد )» 
وكا إذا اقتضى عمل الموظف أوالمستخدم أن ينير محل إقامته (م ٠08‏ مدنى) . ففى ححيع هله 
الأحوال وى كل حالة أخرى يحصل فها ثنبيه بالإخلاء » تسرى الأحكام اتى سيأ بيانها . 
)١(‏ وإصطاء التنيه حق شخصى لا يجحرز لدائنين استماله باسم مديهم ( باريس ١‏ 
دبسسر سنة 14٠٠‏ دأقوز ١.99-؟‏ -405 - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١41١‏ - أنسيكلريدى 
دالرز ؟ لنظ »هموما نقرة 4١م‏ ). : ظ 

(؟) يودرى وقال ١‏ فقرة ١14؟١‏ - جيوار ١‏ فقرة 47 سس الإيجحار لمؤزلف فمرة 
ه42 ص ك5ه هامش ؟ - سليمان مرمس فقرة 5168 ص 484 هامش 4 - عبد الفتاح عبد الباى 
نظرة 5957 - عبد المنم فرج الصدة فمّرة ١١‏ ص “٠١‏ . 7 0 

(؟ ) فإذا كانوا متضامنين ٠»‏ ووجه التنبيه بالإخلاء من أحدهم ؛ وأراد الباق السك بهذا 
جاز لم ذقك ء لآن الموجر أوالمستأجر المتضامن يحوز له أن يفيد بممله سائر المتضامنين معه . 
و لكن بحوز هم أن يدفعوا بمدم نفاذه ى حقهم لأن العمل الصادر من أحد المتصامنين 
لايضر بالباق » وذلك كله طبقاً لقواعد التضامن ( بودرى وال ١‏ فقرة #+4؟١ ‏ وقارن 
جيوار ١‏ فضرة +4 - أوبرى ورووإمان ه فقرة 66 ص 507 - بلانيول وريبير ١٠‏ 
تقرة 557 مكررة ص 514 - سليمان مرقس فقرة 5١6‏ ص 44١‏ هامش ١‏ ) . 

(؟) جبيوار ١‏ فظرة 4# - بودرى وثال ١‏ فقّرة ١5410‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ سم 


زقف 


يجوز لأحدهم أن يعطى تنبما بالإخلاء نفذى حى الياى » إذا صم 
فؤذلك ء أو كانوا قد أجازوا التنبيه فى الممعاد القانونى 2١2‏ ,: 

على أنه لما كان التنبيه بالإخلاء يعتير من أعمال الإدارة(25: فإنه يموز لأغلبية 
الشركاء فى الشيوع للعين المْجرة » على أساس قيمة الأنصباء » توجيه تنديه 
بالاخلاء » ويسرى هذا التنبيه ق حق الجميع طبقاً لأحكا م المادة 4م مدلى . 
فإذا أجر الملاك فى الشيوع العين المملوكة لم » جاز لياق بأغلبية الشركاء 
بحسب قيمة الأنصباء وكذلك جاز لأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء توجيه 
'ننييه بالإخلاء للمستأجر . وليس من الضرورى أن تكون الأغلبية الى عقدت 
الإيجار هى :نمس الأغلبية التى وجهت التنبيه . فقد يعقد الإيجار الشر يكان الأول 
والثانى من ببن ثلاثة الشركاء » ويوجه التنبيه الشريكان الثانى والثالث » وهذا 
بفرض أن أنصبة الشركاء الثلاثة متساوية9» . كذلك يجوز لأحد الشركاء فى 
الشيوع أن يوجه تنبا بالإخلاء فيسرى فى حن الباقين إذا لم يعئرضوا » إذ يعد 
الشربيك الذى وجه التنديه فى هذه الحالة وكيلا عنهم ( م 878 / ” مدلى ) . 

أما إذا تعدد المستأجر ون للععن الواحدة » فإن التنبيه بالأخلاء يجب ذ 
يصدر منهم جميعاً أصالة أو بالتوكيل كما سبق القول ده أحكام الشيوع 
لايمكن تطبيقها هنا . فإن المستأجر حفه شخصى والشبوع لايكون إلا فى 


حى عو 10 1 ١‏ 


فقرة ٠79‏ مكررة - أنسيكلو بيدى داللوز + لفظ جةناه] فقرة مم سدى هلتس 7 الإبجار 
فقرة 7+8 - وإذا كان المستأجر هر أحد شركاء المين المرجرة فى الشيوع ٠»‏ فالتنيه الصضادر 
من المزجرين يكرن من الشركاء الآ خرين ولا يشترك هو ممهم فى ذلك ( بودرى رثال ١‏ 
فقرة 147؟١‏ أو برى ورووإمان ه فقرة 8١9‏ هامش ١‏ مكرر (0) )© ؛ لأنه فيما يتملقج 
حصته الشائعة لا يعتير مؤجرأً لنفسه ا ل ديت لوف 
فقرة 146 ص 0ه هامش ” ) . 

.1١١7-5-1١مو95 الباندكت‎ ١498 تولوز الاستثنافية الفرنسية ١٠مارس منة‎ )١( 

(؟) بودرى وثال ١‏ فقرة ١144‏ - بلانيول وزيبعر ٠١‏ فقرة +557 مكررة - صليمان 
مرقفس فقرة ه6١5‏ ص-4417 - عبد الفتاح صد الباق فقرة 6 ص 480 . 

0) سليمان مرقس فقرة ١١6‏ ص 44١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة موم ص 6400 .- 

(؛:) منصور مصطق منصور فقرة 7+1 ص وه - وقارن عبد الفتاح عبد الباق فقرة 
مهو ص وه - هذا إذا كان يراد إخلاء العين كلها » أما إذا أراد أحد المتأجرين إخلاه . 
نصيبه فيصدر للتنبيه منه هواء بيب الإبحار متدأ بالنسبة إل أنصبة للباقين » رذلك مالم ينبه - 


ب 


وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين » أمكن الآخر أن يتمسك به . فلا يحتاج 
لأن ينبه بدوره بالإخلاء على المتعاقد معه إذا كان يريد هو الآخخر إنباء الإيجار ١‏ 
بل له أن يكتنى بالتنبيه الصادر من الطرف الأول حتى لو نزل هذا عن تندبه 
وأراد استبقاء عقد الإيجار » وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصوراً على من 
وجهه إذ يتعلقحق الآخر بالتنبيه الذى وجه . ونستند فى هذا الرأى إلى أمرين: 
( أولا) أن عقد الإيجار ينتهبى باجتاع شيئين هما انقضاء المدة وإعطاء تنبيه ف 
المعاد القانونى » فإذا انقضت المدة واقترن هذا باعطاء التنييه وجب أن نقول 
بانتهاء عقد الايجار »ولا عمرة بما إذا كان التنبيهءقد صدر من طرف أو من آخر . 
( ثانا ) لأنه إذا ضدر التنبيه من طرف »ء وكان فى نية الطرف الثانى أن ينبه 
هو الآخر بالاخلاء حتى ينهى الإيجار » فهذا الطرف الثانى عند تسلمه التنبيه 
بالإخلاء من الطرف الأول من حقه أن يعتمد عليه باعتباره كافيا لإنباء الإيجار 
فلا يكلف نفسه موئونة القيام بدوره بالتنبيه » فيكون قد كسب حقاً لايصح أن 
بففده بز ول الطرف الأول عن التنبيه الذى صدر منه(1© . 


الى بصرر التنب : وإذا صدر التنبيه من طرف» فتوجبهه يكون 
للطرف الآخر أو لن بمثلهء» كوكيل2© أو ولى أو وصى أو قم . ويحل حل الموجر 





ممعلهم المزجر بالإخلاء . ونرى من ذلك أن المستأجر الذى لم يصدر منه تنبيه للمؤجر ولم يوجه 
إليه تنبيه من الموجر ء يبى الإبحار مدا بالنسبة إلى نصيبه . 

ويذهب بمض الفقهاء فى ذرنا إل أنه فى حالة تمدد الموجرين أو المستأجرين أوتمدد ورثة 
أحدها » يكل أن واحداً مهم يرجه التنبيه حبى يسرى ذلك فى حق الباقين ( أو برى ورووإممان ه 
نمّرة 669 ص ه50 ). 

١ (‏ ) وما يزيد هذا الرأى مافررهء بوتييه من أنه إذا صدر التنبيه من طرف »ء لم يجز له 
للئزول عنه إلا برضاء الطرف الآخر ( بوتيه فى الإيجاز فقّرة م78 ) . وانظر فى هذا الممى 
أنسيكلر بيدى دالرز + لفظ عجويه! فمرة مم الإبجار المؤلف فمرة مه ص 0اه 
هامش * - سليمان مرقس فقرة ه75 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 884 ) . وإذا كان من 
صدر منه التنبيه جمله موقوفاً على معرفة رأى الطرف الآ خر » جاز له المدول عن تنبهه مادام 
كرف الآخر م بد رأيه ( ترولون ؟ فقرة 4؟ه ) . 

(؟) ويعتبر البواب مثلا المؤجر - فيصبح توجيه التنبيه [ليه - إذا كان مفوضاً فى ذلك . 
وقد يستخلص هذا التفويض من تفويضه ى تحسيل الأجرة ( بودرى وقال ١‏ فقرة ١١64‏ - 
أنسمكلربيدىدالوز ؟ لفظ عجوهممة فقرءةً 05م سليمانمر مقس فقرة 16؟ ص .4)هامشإساسه 


و بكي 


أو المستأجر » فى أن يوجه إليه التنبيه » الحلف العام كالورثة » واللخلف الخاص 
ا دري البجن الزاجرة هرات امبر والمتنازل له عن الإيجار وهو خلف 
للمستأجر 207 , 


فادا تعدد الطرف الآخر ع ابتداء أوبسبب المراث ‏ وجب تو جيه التندبه 


للجميع ؛ حتى لو كانوا متضامنن لأنه لا تمثيل فى النضامن فما بضر 29 . 
أما وجوب أن يتلقى التنبيه جميع المستأجرين فظاهر » إذ كما يحب أن يصدر 
التنبيه منهم جميعاً بحب كذلك أن يوجه إلمهم حميعاً29) . 


وأما وجوب أن يتلق التنبيه جميع المجرين للعمن الشائعة بينهم » لاف 
ما إذا كان التنبيه موجها مهم فقد رأينا أنه يكنى أن يوجه من الأغلبية يحسب 
الأنصبة » فإن ذلك يرجع إلى أن تلق التنبيه غير توجبه . فتوجيه التنييه تصرف 
قانونى من أعمال الإدارة » فجاز لأغلبية الشركاء بحسب الأنصبة أن تقوم مبذا 
العمل لآن هذه الأغلبية تملك حت الإدارة . أما تلق التنديه فليس بتصرف قانوق » 
بل هوعمل مادى ٠‏ وهو ضر ورى حتى بن اليه ٠‏ فبجب أن بتلق اتبيه بميع 
الشركاء لأن الأغلبية فى هذا العمل لا تمثل الأقلية0) , 


ت عبد الفتاح هبد الباق نقرة ٠94‏ ص 4ه4 وقارن أربرى ورووإميان ه فقرة 04م هامش. 
9 ) . ويحرز توجيه التنبيه إلى البواب إذا كان المستأجر يجهل عنران المرجر ( بودرى وثال 
١‏ فمرة 6+4١؟١١1).‏ 

)١(‏ ولايحوز توجيه التنبيه إلى أجنبى » كا إذا وجه من أحد المعاتدين إلى شخص 
يعتقد خطأ أنه وارث المتعاقد الآ خر ( سليمان مرقس فقرة 816 ص م4 هامش » - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة ١4‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 555 ص 8٠1‏ ) . 

)0 بودرى وال ١‏ فقرة 4؟١‏ - وم ذلك فقد قشى بأنه إذا كان المزجر لا يمرف 
حميم ورثة المستأجر ( وقياساً على ذلك لوكان المستأجر لا يعرف حميم ورثة الموجر) © فتنبهه 
على من يعرفه مهم دون الآ خرين بالاخلاء بحوز أن تعتبره الحكة » محسب ظلروف الدعوى » 
تنيماً صميحاً بالنسبة إلى حميع الور ثة ( الموسكى ١5‏ يونيه منة ١476‏ المحموعة ألرسمية 57 
ص ؟١”‏ ). 

(* ) وهناك رأى ق الفقه الفرنى يذهب إل أنه إذا تمدد المستأجرون وكانوا متشامنين » 
فإنه يكى توجيه التنبيه إلى واحد مهم ليسرى ى حق الحميم ( لوران ٠١‏ فقرة و؟؟ - هيك 
٠‏ فقرة 780 - جيوار ١‏ فقرة 40# - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 577 مكررة ص4١‏ ). 
ولكن بلاحظ أنه لا توجد فى القانون الفرنمى » كا توجد فى القانون المصرى » تاعدة صربحة 
تقضى بأن المّثيل فى التفامن لا يكون فيما يضر . 

) ؛ ) أنسيكلريدى دالرز + لفظ وعوناه] فقرة 7م - ملبمان مرتس فقرة م6 هسه 


كبا 
؟ - شكل التنبيه ومسشتملاته وتكبيفه وإثباته 


0١‏ - شط التي : وليس للتنبيه شكل خاص » فيجوز أن يكون 
بإنذار على يد محضر » أو بكتاب مسجل » أو بكتاب عادى» بل يجوز أيضاً أن 
يكون شفويا(© . ولكن من صدرمنه التنبيه يحمل عبء إثباته . 

. ويحوز إعطاء التنبيه على امخالصة بالأجرة292 » كيا يحوز توجبه ى برقية 
إذا تبين جلياً من الير قية اسم المرسل23©» فإذا لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلا2!0 . 
ويكون التنبيه بالإخلاء صعيحاً » حتى لو كان الإنذار الرسمى الذى تضمن هذا 
التنبيه باطلا لعيب فى الشكل مثلا00© . 

وهذا لا نم المتعاقدين من أن يشترطا شكلا خاصاً للتنبيه » كأن يميا أن 
يكون التنبيه علىيد محضر أو بكتاب مسجل . ويرجع إلى نية المتعاقدين ف معر فة 
ما إذا كانا قد أرادا مبذا الشكل الخاص ألا" يكرن للتنبيه وجود قانولى بدلونه » 
١‏ وأنبما أراداه رد إثبات التنييه0) . وق الحالة الأخمرة يكون التنبيه مورجودا 
ولول يحصل بالشكل المشر ترط ء إلا أن إثباته لا يكون إلا بالإقرار أو بالمين عند 
عدم حصوله بالشكل المتفق عليه2"2 . 





ض 449 - منصور مصطق متصور فمرة 7 ص 7ه - عبد المنمى فرج الصدة فقرء حم 
ص >" 0٠‏ - وقارن عبد الفتاح عبد الباق فقرة 66 خصوصاً ص 45 . 

)١(‏ لوران 6٠؟فثرة‏ 0؟ع - جيوار ١‏ فغرة .4# - بودرى وقال ١‏ ضضّرة 7ه7وس 
أو برى ورور إميان ه ظرة 7504 هامش 76 - بلائيول وريبير ٠١‏ نظرة 578 صل 1( ها 
استثناف محتلط ٠‏ يناير سنة ١161م‏ 95 ص 5١ - 1١56‏ فبرأير صنة 1471م 94 ص ١417‏ - 
استتناف مصر 58 يناير سنة ١488‏ المحاماة ١9‏ رتم ١54‏ صن 05م - اللخهالية 5١‏ يناير 
سنة ١5144‏ المحاماة ؟# رم لالاا ص 7# . 

(؟) هيك ٠١‏ ظرة ”8 جيرار ١‏ فمّرة 4#١‏ - بودرى وثال ١‏ ّرة ١8+69‏ س 
بلائيول وريبير و بولانجيه ؟ فقرة 9765 ص 847 ( إذ المستأجر مضطر أن يرز الإيصال 
لإئبات دفع الأجرة ) . 

(؟ ) تولوز الاببتدائية ه أضطس صنة ١5٠5‏ دالوز -1١96٠*‏ و ع , 

(4) السين ؟١‏ مايو سنة ١6٠.6‏ دالوز 6.5١5--ه-؛.‏ 

(0 ) نقض فرنمى ” مايو سنة ١854‏ دالوز ١-56‏ 496 يودري رثا 
شرة |١١٠6‏ ص 156١الا.‏ 

)١6(‏ نمض فرنسى ١١‏ فبرأير صة ١4.*‏ دالرز ١-١9١١‏ ؟و7., 

(؟ ) الابجار المؤلف ققرة 4 - إذا اتفق المساقدان عل شكل خاص قتنبيه », أرتيين - 


لمكي 


7 - مشهورن انس : ويجب أن يشتمل التنييه على البيانات اللازمة 
لمعرفة من صدر » ولمن يصدر » مع محديد عمّد الإيجار المراد إنباوه . ويحب 
أن يذكر صاحب التنبيه ى وضوح أنه يريد إخلاء العين0© . فلا يعد تنبياً 
بالإخلاء الإشارة فى المخالصة بالأجرة إلى أن الأجرة ستزيد ابتداء من وقت 
معين . دون أن يمرن ذلك بطلب الإخلاء عند عدم قبول الزيادة2© . وكذلك 
لا يعد تنبما بالإخلاء إعلان المستأجرين عن عزمهم على طلب فسخ الإيجار إذا 
لم يخرج الموئجر شخصاً معيناً من العين المواجرة0©. ولا يعد تنبا بالإخلاء طلب 
فسخ الإيجار إذا رفضته الحكة(4؟ . ض 


وليس من الضرورى أن يذ كر ف التنبيه السبب الذى دعا المتعاقد إلى طلب 
الإخلاء » فإن من حقه أن ينهى الإيجحار بالتنبيه جرد رغبته فى ذلك0*© . كذلك 


- هلتصدا أن يكون هذا الشكل للانعقاد أو للاثبات» اعتيز الشكل المنفق علبه للالياث لاللانمقاد » 
لأن الأصل فى المقود والتصرفات القانوية أن تكود رنائلة (الرسيط ١‏ نقرة م؛ ص ١١١‏ 
هامش ١‏ - متصور مصطق منصور فقرة ؟؟١‏ ص ؤوه - عبد المنم فرح الصدة غقرة 7٠6‏ 
ص 76٠‏ ومؤلفه فى الإثبات فقرة 50) . 

)١(‏ ولكن لايشترط فى ذلك ألفاظ خاصة . وقد قضت محكة استكناف مصر بأن التنبيه 
بالإشلا. لا يشترط فيه قانوناً ألفاظ شاصة » فليس بلازم أن هنص فيه صراسة عل إخلاء المين 
المزجرة فى اية المند » مما يك أن يتضمن من العبارات ما يفيد أن المستأجر لا يرغب 
ف الاستتجار بعد انهاء العمقد ( استئنانف مصر ه يناير سنة +؟! المحاماة ١٠‏ رتم 414 
ص 7و4 ) . ولكن لا يمد تنبما بالإخلاء أن يكتب المرجر فمستأجر يذكره معاد انهاه الإيجار 
ويسأله إذا كان يريد تحديدء » فإذا سكت المستأجر ولم يحب » وبى مم ذلك ل العين » فبقاؤه 
يمد تجديداً ضمنا » ولا يمد كتاب المؤجر تنبما بالإخلاء بمام التجديد ( امسكناف محتلط ٠١‏ 
ترفير منة ١197م‏ و" ص ؟]١).‏ 07 > 
. (؟) برهرى وثال ! فقرة ؟ه*! ص 714 هامس # . 
. (*) بودرى وثال ١‏ فقرة ١١59‏ ص إلا هامش 7 - ألسين ١7‏ نوفير سنة ها 
جازيت دى ياليه 97- "٠ ةهصرنأ١ - ١‏ . 5 | 

(: ) بردرى وثال ١‏ فقرة ١+6‏ ص 9١لا‏ هامش ه - انظر عكس ذلك وأن طلب 
الفسخ المرفوض يعد تنما بالإخلاء محكة بروكسل 77 أبريل سنة 1١49©‏ باسيكريزي 437 - 
؟- مم - سليمان مرقس فقرة 5114 ص 6م] هامش ؟ . _ 

(ه ) نقض فرنسى 84> ديسمير منة ١94‏ داقوز ١46٠.‏ - 8م0١‏ - صليمان مرّصس 
ثقرة ١4‏ ص مم4 - عد الفتاح عبد الباق فقرة +744 منصور مصطلى منصور فقرة 5951 
ص ١وه‏ - عبه المنم فرج الصدة فقرة 86م ص 1.م - ويترتب عل ذلك أنه لوذكرق - 


ابا 


ليس من الضرورى أن يذكر ف التنبيه ميعاد للإخلاء » فإن ميعادم الإخلاء إذا )م 
يذ كر فى التنبيه ينصرف إلى أقرب مدة يعد التنبيه بالنسبة إلها صادراً ف الميعاد 
القانونى 200 , 

0 - تسف التنسم : والتنبيه تصرف قانوق صادر من جانب واحد 
(1ه216اندن ع1ء2) » فلا يشير ط أن يقبله الطرف الآخر 250 . ولكن التنبيه » 
كتعبير عن الإرادة» لا ينتج أثره إلافى الوقت قت الذى يتصل فيه بعلومن وجه إليه ؛ 


ويعتير وصوله إلى الطردف الآخر فرينه عل العلى ب4.ها م بتم الدليل على عكس 
دلك (م ١:١‏ © مللى)0). 


الأخلاه سبب غير اسبب الحقيق لا يكون التنيه من أجل ذلك باطلا ( نقض غرنمى 78 ديسمير 
عنة ١4)»‏ دالرز -156٠‏ مه! وهو الحم الابى الإشارة إليه - بلانيول وريبر ٠١‏ فشر 
؟لألاض 6ه حاص ١١4؟4).‏ 

- 48 سليمبان مرئس فقرة 664 ص 6لم) - ص‎ - 46١ الإممار لمؤلف ذئرة‎ )١( 
وه - عبد المعم‎ 1١ عبد الفاح عبد الباى نثرة لم9؟ - منصور مصطق منصور فمرة 561 ص‎ 
. ١١١ فرج المدة فقرة 86+ ص :5.2 - وانظر آنفاً فقرة‎ 

(؟)ديفرجيوف ١‏ فقرة 43# - لوران 6٠؟‏ فقرة 55+ - جيران ١‏ فقرة م417 - 
هيك ٠١‏ مقرة ؟+" - بودرى وقال ١‏ فمرة ١٠+‏ - أوبرى ورووإممان ه فقرة "١9‏ 
ص 04 سد ص ملا - بلانيول وريبير ٠١‏ فقّرة 5757 ص ١٠١و‏ جبراتمولان فى العقود 
فمرة ٠١‏ - الإيجار للمؤلف فقرة 460 - مليمان مرقس فقرة 814 صن 488 - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة +59 - عبد المنمم البدرا وى ص ١١4‏ - منصور مصطق منصور ققرة 581 
عن ٠6ه‏ سبد المنمم فرج الصدة فقرة 4؟١؟‏ صن "٠٠‏ . 

(؟) دقد فت ممكة الاستكناف الختلطة بأن وصول الكتاب المسجل المتضمن التنبيه 
بالإخلاء إلى مكتب المسةأجر ؛ وتسم مستخدم لدى المستأجر لهذا الكتاب » يعد إثباتاً كافياً 
كتنبيه بالإخلاء » سمي لو أنكر المستأجر عل المستخدم اللى تسل الكعاب حقه فى تسلم كتب عنه 
( استكنان مختلط ١؟‏ فبراير سنة ١947٠‏ جازيت ١١‏ رتم ١4‏ ص ٠١5‏ ) . الإسكندرية 
المختلطة م١‏ مايو سنة 1٠15م ١9‏ ص ه70 - الإيجار المؤلتٌ فقرة ٠.؛‏ ص 54ه هامش -١‏ 
سليمان مرقس فقرة 514؟ ص 488 - عبد المنمم فرج الصدة فقرة +07؟ صل "06٠‏ . 

انظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباق فقرة 5لا ص ١5١‏ هامش 7 ونصّرة 86# ص 40# 
هامش ١‏ : وهويذهب إلى أن التنييه ينتج أثره ولو م يعلم الطرف الآ شر به مادامت الاحتياطات 
العادية مد جمدت لضان وصوله إليه » فالوصول ف ذاته إذن يكى وليس هو مجرد قرينة مل 
العلم تقبل إثبات المكس ( قرب من هذا الرأى منصور مصطى منصور فقرة + ص ٠410‏ ) . 
والصحيم فى نظرنا أن المادة »١‏ مدل تسرى عل كل تعبير عن الإرادة» سواء كان هذا لقتمبير - 


// 


4 - إمات الهم : وإذا أريد إثبات التنبيه »وكان المتعاقدان قد اتفقا 


على طريقة خاصة لإثباته ككتابة أ و كإنذار رسعى على بد محضر » وجب النزام 
ما اتفقا عليه » مع مراعاة ما سبق تقريره من أن الإثبات فى هذه الحالة يجوز 
أيضساً أن يكون بالإقرار أو بابمين22 . 


وإذا لم يكن هناك اتفاق على شبىء من ذلك » وجب تطبيق القواعد العامة . 
فيجوز إثبات التابيه بالبّئة أو بالقرائن إذا كانت قيمة الإيجار لا نز يد على عشرة 
جدهات » وإلا وجب الإثبات بالكتابة أو بما تقوم مقامها . وهناك رأى» فى عهد 
التقنين المدلى القديم وى التمانون الفر نسى » بذه ب إلى وجوب اتباع قواعد الإثبات 
الخاصة بعقد الإيحار » فلا يجوز إثبات التنبيه بالبينة أو بالقرائن ولولم ترد قيمة 
الإبجار على عشرة جنبات0©. ولكن هذا ال رأى ينقضه أن طرق الإشات الخاصة 
بعقد الإيجحار » فى التقنين المدنى القديم وف القانون الفرنبى » إنما هى طرق 
استثنائية فلا يجوز التوسم فها » بل يجب قصرها على إلبات عقد الإيجار نفسه ‏ 


فى دائرة المقد أوكان جرد إرادة منفردة . والاستناد إلى الوعد بالحائز غير يمد » إذ هو تعبير 
عن الإرادة غير واجب التسلم ؛ ولذتك لا يشعر ط العلم به » محلا ف التعبير عن الإرادة إذا كان 
واجب التسلم فيجب الملم به ويعتبر الرصول قرينة عل هذا الملم تابلة لإلبات المكس ( انظر 
عبد المى حجازى ف النظرية العامة للالئزام ؟ ص 84 ) . ولما كان التنييه تعبير أ عن الإرادة 
واجب التسلم ؛ فإن] وصوله إلى من وجه إليه يكرن محرد قرينة عل الملم » وهى قرينة قابلة 
لإثبات المكس . وإذا قيل إن التنبيه ينتج أثره ولو رفض من وجه إليه التنيه تسلمه » فذلك 
لايرجع إلى أن العلم بالتنبيه غير ضرورى » بل إلى أن من وجه إليه التنيه هو الذى تسبب خسأء 
بل بتعمده فى ألا يعلم بالتنبيه » ولو فرص أنه عندما رفض تسل الكتاب م يكن يتوقع أن يتضمن 
هذا الكتاب تنبا بالإغلاء لما أتت التنبيه أثره ( انظر فى هذا الممى بودرى وثال ١‏ فقرة ١767‏ 
ص 776 ) . وقد قض- محكة الصلح بديحون بأنه لا يحوز إثيات التنبيه بالإخلاء بواسطة كتاب 
مسجل لم يتسلمه الطرف النى أرسل إليه مم وجود عبارة (26هم» 1»158) عل النلاف» لأن هذه 
العبارة قد تنصرف إلى أى شىء آخر غير التنبيه بالإخلاء ( ديحون محكة الصلح ٠‏ نوفير 
عنة |64٠.4‏ دالرز م١٠1‏ - 5ه 0؟ ). 

. ه1١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) دى هلتس ؟ الإيحار فقرة +7 - استكنانف مختلط ١5‏ يناير سنة ١9٠01‏ م ١٠‏ 
ص 1١١7+‏ - جيوار ١‏ فمّرة “+١‏ وفقرة #١‏ بدان ١١‏ غمّرة 0لا4 ص ١‏ - أوبرى 
ورووإمبان ه نقّرة 9.” ص 4لا؟ - محكة كان (مءهع) الاستكتانية ١١‏ يونيه ستة .6و١‏ 
منشور نحت حك ححكة النقض الفر نسية ١؟‏ ديسمير عنة ١4٠08‏ داللوز 007٠8-1-194ه:1.‏ 


الملا 


دون إثبات التنبيه2© . ومهما يكن من أمر فإن إثبات التنبيه ى عهد التقنين المدنى 
الحديد يكون وفماً للقواعد العامة لآن إثيات عقد الإيحار نفسه يخضع لهذه 
القواعد . فإذا أبرمعقد إيجار قبل ١6‏ أكتوبر سنه 21444 وصدر تنبيهبالإخلاء 
فى صدد هذأ العمد فى تاريخ غير سابق على ١‏ أكتوبر سنة ادا » فإن أحكام 
التقنين المدنى الحديد هى التى تسرى ف إثبات هذا التنبيه» لأن التنبيهتصرف قانوى 
مستقل عن عقد الإيجار و : يخضع لأحكام القانون السارى و قت حصو © , 

-- 8" كيفية الطعن ف التنبيه 


اه الطمى فى التند, م وم إلم : وإذا وقع خلاف بين المتعاقدين 
فى صصة التنبيه من أى وجه »؛ سواء كان ذلك من حيث الميعاد أو من حيث الشكل 
أو لأى سبب آخر» فالطرف اذى وجه إليه التنبيه ويرأه غر صحيح بستطيع أن 
يرفم دعرى بذلك بمجرد وصول التنبيه إليه . ولا ضرورة لانتظار نهاية الإيجار 
حتى ينازع صحة التنبيه » فمّد يوئول سككوته بأنه إقرار للتنبيه » أو دليل على 


)١(‏ لوران ٠٠‏ فقرة ام - هيك ٠١‏ ففرة +8 - بودرى وثال ١‏ فقرة 6ه97- 
بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة *+5 ص 41١‏ - جرا أمولان فى المقود فقرة 410 - باريس-م 
هوليه عنة ٠وم١‏ مجلة القاون (014©) 77 يوليه سنة ١44٠‏ - يو الاستثنافية +١‏ مارس 
حنة 680م| سيريه 5-990 -م١١.‏ ش ب 

فإذا أرسل انتنبيه فى كتاب مسجل » وأمضى من وجه إليه التنييه الإيصال بالتسلم » جان 
اعتبار هذا الإيصال مبدأ ثبوت بالكتابة يكل بالبينة أو بالقرائن أو بالمين المتممة ( نقض فرنمى 
١‏ أكربرمة ١4589‏ داكرز 4+٠؟١‏ .جرم5 ١١‏ ) . وقد قفى بأن تسليم المستأجر مفتاح العين 
الموؤسرة التوجر أو إخراجه المفروثئات من المازل المؤجر » كاف لإثبات حصول التنبيه 
بالإخلاء ( باريس ؟ أكتوبر سنئة ١948‏ جازيت دى باليه 19614٠‏ 8871 ) . وقضى 
أيضا بأنه إذا اشترط أن يكون التنبيه يكتاب مسجل + وأقر من وجه إليه التنييه بأنه تسل ككتابا 
مسجلا بالفعل و لكنه كان متملقاً بمسألة أخرى وم يعرز الكتاب أو أبرزه وكان ممرد غلات 
لا يحتوى عل شىء » جاز اعتبار ذلك إقراراً بحصول التنييه مى تبين المحكة سوء نية من وجه 
إليه التنييه ( نقض فرنمى ١8‏ أبريل سنة 1980 سيريه ١470‏ ل إرس 14؟ ‏ أوبري 5 
ورووإسان ه فقرة 566 هامش 5١‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فظرة 0787اص 1(7). 

0 سليمان مرفس فقرة 4١؟‏ ص م4 - عبد النم فرج الصدة فقرة 776 ص 001 
وانظر الإيحار المزلف نقرة 40١‏ . 


م١‎ 


تواف ية الإضرار لديه يمن صدر منه اننييه حتى لا يستطيع هذا الأخير إعادة 
فإذا صدر حكر , بصحة التنسيه ومحاء ميعاد الاخلاء 4 أمكن صا ح التلبيه 
أن ينفذ الإخلاء عوجب الحكم مارب ين إلى حكم 


آخر 29 , 


5أه - لبس الحكر عسي نزي سوم صر مشر : وكا أن من وج إليه 
التنبيه يموز له أن يرفع دعوى بمجرد وصول التنييه إليه ليطلب الحكم ببطلانه » 
كذلك يحوزلصاحب التنبيه إذا خشى منازعة من الطرف الآخ رأن يرفع دعوي 
يطلب فها الحكم بصحة بصحة التنبيه دون أن ينتظر مبعاد الإخلاء » فيحصلبذلك على 

يخوله التنفيذ بإخلاء الععن بمجرد حلول المعياد دون حاجة إلى استصدار 
حكم آخر بذلك22 . ض ش 

أما إذاكان التنبيه قد قبله الطرف الذى وجه إليه دون منازعة . فلم تكن 
هناك حاجة لاستصدار حك يصحته » ثم جاء ميعاد الإخلاء وم ينفذه من قبل 
التنبيه »جاز للطرف الآخر أن يلجأ إلى قامى الأهور المستعجلة وأن يطلب إخلاء 
العن فورأ0!) . وينفك ' نكم الصادر بالإخلاء من قاضى الأمورالمستعجلة تنفيداً 
موفنا ؛ حتى يبث قاضى الموضوع فى وجوب الإخلاء نهالياً . ويشر ط ألا بتعرض 
قاضى الأمور المستعجلة لم ضوع ١‏ مم بالإخعلاء إلا إذا كانت سمة 
التنبيه واضحة2*0 , 8 5 

٠ أوبرى ورور إسان‎ - ٠18 ديسمير سنة 8و١ دالوز 5 - ؟-‎ ١ باريس‎ )١( ٠ 
. م1٠ خمّرة 7164 ص - أنسيكلوبيدى دالوز © لفظط يآ نقرة‎ 


(؟) للإبحار تلمؤلف نقرة ؟15 . 

(») نانت محكة الصلح 5 مايبو سنه 18417[ رن ليون القضاق لي أضطس 
نه 1١17‏ . : 5 

. (4 ) أنسيكلربيدى دالوز + لفظ عجودمرة فقرة ل 5 

٠(‏ ) استكناف مختلط 5 مارس سنة 141١‏ م 56 صن 858 - وانظر الإيجار لمؤلف 


اج عن يري يلسم اعد -- عمسم - ا مم 


فضرة 457 . ا 


ذف 


المىىع اناف 
التجديد الضمنى للإيجار 


لألآن - لضور ص فالوس : تنصالمادة وه من التفنين المدلى علىما يأى : 

و١١1-‏ إذا انتبى عمد الإيحار وبتى المستأجر منتفعا بالعمن المواجرة , 
المكجر ودون اعتراض منه » اعتر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة 
غر «عينة» وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 578 » . 
٠‏ 89 ويعتير هذا التجديد الضمنى إيجارا جديداً لا تجرد امتداد للإيجار 
الأصل »ومع ذلث تنتقل إلى الإيجحار الحديد التأمينات العينية التى كان المستأجر 
قدمها فى الاتحار القدم مم مراعاة قواعد الشير العقارى . أما الكفالة » شخصية 
كات أر سئي فل لل الإار ادي الا إن رخى لكف بذلك:0 

وبقابل هذا النص ف التقنين المدنى القديم المادة 9119/1/41" , 

ويقابل فى التقمينات المائية العربية الأخترى : ف التقنين المدنى السورى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١0م‏ من المشروع المهيدى عل وجّه يتفق. 

ما امتثر عليه فى التقنين المدنى المديد . وى لنة المراجمة أدخلت بمض تعديلات لفظظلية ) 
إلى انس فيدر 4 و المتروع الهاف . ورافق عليه مجلس النراب نحت رتم /, 
وى لمنة مجلس الشيوخ تقدم افتراح من بعض مستشارى مكة النقض بحاف عبارة ٠‏ ومع ذك 
تنتقل إلى الإيحار الهديد التأمينات العينية الى كان المستأجر. قد ندمها فى الإيجار القدم » من الفقر ة 
العانية لآن فى إبقانا إنرار! محقرق الغير من حصلون عل حقوق عينية مل المقار © فلم ثر 
الجنة الأخذ ببذا الاقتراح » وقررت إبقاء النص مم إضافة ‏ مع مراعاة قواعد الشهر المقارىى 
فى جاية الفقرة لتنتى كل شبية فى امال الإضرار حقو الغير » فأسبح النص مطابقاً لما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد » رصار رتّمه 044 . ووافق بحلس الشيوخ عليه كا عدلته لنته 
( مجموعة الأعمال التحضير ية + ص “لاه - ص لالاه ) . 

(؟ ) التقنين المدى القديم م ١م/ 471١‏ : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بمد انباء مد 
الإبحار منتفماً بالثىء المرجر برضالموجر ٠‏ اعتير ذلك نحديداً للإيحار بمين الشروط السابقة 
بالمده الممتادة . ( وأحكام التقنين القديم تنفق مع أحكام التقنين الحديد » فيما عدا انتقال التأمينات 
العينية الى قدمها المستاجر إلى التجديد » فهى تنتقل من تلقاء نفسها فى التقنين الحديد » ولا تنتقل 
إلا باتفاق جديه ى التقنين القديم ) . 


نف 


م 555 - وف التمننن المدنى الليى م 94ه ‏ وف التقنين المدنى العراقى م0٠8/ا‏ 
وق نفنين الموجبات والعقود اللبنانى م 97ه وم 22684 . 

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن عقد الإيحار إذا انتبى» أيا كانسبب 
انتهائه ؛ وبق المستأجر مع ذلك ف العين الموئجرة برضاء المْجر » جاز تأويل 
ذلك بأنه يجديد ضمتى للإجار (ههناء نل دمءع, 6ا1أء2ا) . 

فنبحث : )١(‏ كيف ينعقد التجديد الفمنى . (7 ) وما هى الآ ثار 
البى تعرتب عليه . (7) وكيف ينتهى9©. 





: التقنينات المانية المربية الأخرى‎ ) ١( 

التمنين المدنى السررى م+# 1ه ( موافق - وإن كان نص التمنين السورى وضم كلمة ومدد» 
بدلا من كلمة , تجدد ه »وم يصرح فى صدر الفقرة الثانية بأن التجديد الضمى يمتير إيحار جديداً 
لا جرد امتداد للإيجار الأسل » ما يحمل النص غير صر يح فى أن التجديد الضمى إيحار جديد) . 

التقنين المدنى الليبى م هوه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 7*٠‏ ( موافق - انظر عباس حسن الصران نقرة 9و4ه - فقرة 
٠١‏ ). 

تقنين الموجبات والمقود البناف م ؟ه : إذا انهى عقد الإيحار وبل المستأجر واضماً 
بده مل المأجور ٠‏ الإيجار يجدداً بالشررط عينما والمدة نفسما إذا كان الإيحار ممقوداً لمدة 
ممينة . ذا لم نكن المدة معينة » حل لكل من المتعاقدين أن يفسخ المقد » "غير أنه يحق المستأجر 
أن يستفيد من المهلة الممنية مقتشى العرف الحل لإخلاء المكان . 

م ووه :فى الحالة المنصرص هلها فى المادة 047 لا يمتد حك الكفالات المعطاء لمقد 
الأول إل المرجبات النائئة عن تجديد المقد الضمنى ؛ أما الرهون وغيرها من وجوه التأمين 
فتظل قامة . 

( وأحكام التقنين البنافى تتفق مم أحكام التقنين المصرى » فيما عدا مدة التجديد الضمى ؛ 
فهى ف التقنين المصرى مدة غير ممينة فيحددها ميعاد دفم الأجرة »وهى ف التقنين اللبناى نفس مدة 
الإبجلر الأصل إن كان هذا الإيجار ممقوداً لمدة معينة » وإلا فالمهلة الى يقررها المرف ) . 

(؛ ) ويلاحظ ألا حل التجديد. الضمنى حميث تسرى التشريعات الاستئنائية الى تفرص امتداد 
الإيحار بعد انقضاء مدتّه الأصلية.. فا دامت هذه التشريعات قامة فإن الإبجحار بمتد لا يتجدد » 
وبحم القانون » فإذا ما القت هذه التشر يعات و انقطم امتداد الايحار » جار عند زنك يمديد 
الإيحار تحديداً ضمنياً إذا بى المستأجر ف المين الموجرة بنية اتجديد دون اعتراض من المزجر 
( اسكناف مصر .8 نوفير سنة ١4710‏ الحاماة م رتم 9١+‏ ص 185 - سليمآن مرقس فمرة 
٠م‏ ص ةع هامش ؟ ) . 
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04 - إكات وقول #صبارر : جاء فى صدر الفقرة الأولى منالماذة 
وه مدق » كا رأينا » أنه « إذا انتبى عقد الإيحار وبق المستأجر منتفعا 
بالعين المواجرة بعلم المياجر ودون اعبراض منه ... » . فالتجليد الضمتى إذن 
يفئرض أن هناك عقد إيحار سابقاً قد انتبى ليعقبه النجديد الضمنى . ولاأهمية 
لسبب انتهاء الإيجار السابق . فقدينتبى لانقضاء مدته المعينة . وقد ينتهى لاانقضاء 
مدته القابلة للامتداد حصول تنبيه بالإخلاء منع هذا الامتداد02© . وقد ينتبى 
لانقضاء أجل من آجاله بسبب التنبيه بالإخلاء » أو لانقضاء جميع آجاله . وقد 
ينتهى بالتنبيه بالاشىلاء ف المحاد القانونى إذا كانت مدة الايهار غير معيئة0). 
بل قد ينتبى قبل انقضاء مدته » بالفسخ أو بتحقق شرط فاصخ أو بالتقايلأو 
بد العن المؤجرة أويغر ذلك من الأسباب . فى حميع هذه الأحوال يكون 
هناك عفد إيحارسابق قد انتهبى 20 » ومن ثم يجوز أن يعقبه تجديد ضمنى 19). 

والتجديد الفسمنى ينعقد » كا نقول الفقرة الأولى من المادة 014 مدني 

فيا رأينا » بماء و المستأجر مستفعا بالعن الموّجرة بعلم المرئجر ودون اعتراض 

.9٠0«٠ ص‎ ١14٠9 رتم‎ ١١ المحاماة‎ ١458 ديسمير سنة‎ ٠١ استئناف مختلط‎ )١( 

(؟) قارن جيوار ؟ نثّرة 0.0١‏ - لوران ©؟ فترة 7١‏ - هبك ٠١‏ شرة #94" هس 
بلاليرل وريبير ٠١‏ فقرءٌ لا1١‏ ص “.4 - بلانيول وريير وبولانجيه ؟ نقرة مو/ا7ا ه 
ألسيكلربيدى دالرز م لنط 15586 أشرة 766 .ر 
مدنه درن تنبيه بالإخلاء . أما فى الإحوال الأخرى الى ينهى فيا الإيجار بانقضاء مدته مع تنبيه 
بالإإخلاء ء فالتنبيه بالإخلاء ينى أفتر اس أن الإيجار قد تجدد مالم يتم الدليل عل اتمكس كا سترى. 
وكذلك إذا أنهى الإيجار قبل انقضاء مدته » بالفسخ أو بتحقق الشرط الفاس أو بالتقايل أو بغير دك 
من الأسباب » قام سبب انتهاء الإيجار متعارضاً مم افتر انس التجديد الفمى » فلا يفثر ص إذن هذا 
التجديد إلا إذا قام الدئيل عل المكس . وقد قضى بأنه إذا كان المستأجر قد أنكر وضم يده عل 
الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقّد الإبجار بسببٍ هدم وعم يده عليا وعدم انتفاعه بها . 
فإنه بمعنم عليه أن يدعى تجديد الإجارة ضمنياً ( نقض مدنى ١‏ ديسمعر سنة ١961١‏ مجموعة أحكام 
النقض “ ركم 4+ ص 57١١‏ ). 

(4 ) بودرى وثال ١‏ غفرة |4١25‏ وفقرة مم.4| -أسكنان مصر”"؟ يتاير صثة لم17 ة] 
الحاماة ١4‏ رم 14 ص 09056 لس مصر الوطيية استكناقى 64 فراير صنة ١479‏ أنحاماة ١+‏ 
رتم 14 صر م5+- آنزقازية الكلية 5+ ديسمير سنة 4م9١‏ المحاماة ١١‏ رق 554 صن 5١١‏ . 
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منه » . فيقاء المستأجر ف الععن الموؤجرة منتفعا سا هو الإيجاب الضمنى » وعلم 
المؤجر بذلك دون أن يعترض مر القبول الضمنى 210 » ومن هنا كان التجديد 
الضمنى يتعقد بإجان وقبول ضمنين , 

وجب أذيكرة ليان اليد 3 قاطعا » فلا يكنى أن بت المستأجرف 
الععن ٠‏ يل يجب فوق ذلك أن تكوث نيه قد انصرفت إلى تجديد الإيجاب . فإذا 
المستأجر فى العين لمرض 29 , ولصعوبة فى الانتقال طارئة » أو لسبب آخر 

غير الرغبة ف التجديد » لم يكن هناك نجديد ضمنى . كذلك إذا أخلى المستأجر 
العم بين بذلك أن نبته لم تنصرف إل النجديد » لم يكن هناك تجديد ولواسنبق 
المستأجر مفتاح المزل فى يده حتى يصنى الحساب بينه وبين الموجر 222 . فيجب 
إذن أن يبتى المستأجر فى العين الموْجرة متتفعا سما بنية تجديد الإيجار » ولو كان 
هذا الانتفاع إيجار من الباطن أو ننازلا عن الإيجار* . وبقاء المستأجر فى 


)١(‏ استكناف محختلط ٠٠١‏ ديسمعر سنة 1886م ”4 صن 1٠١4‏ - الإسكندرية الوطنية 1؟ 
أبريل سنة 14107 المحاماة ؟١‏ رتم 656 صن 748 - مصر الوطنية مستعجل ٠١‏ سبششير سنة 
9" الحاماة ارتم 66 سس ٠١0‏ . 

)١(‏ أما إذا كان المستأجر ٠»‏ بمد انباء الإيجار : قد عمد إلى إبرام إيجمار جديد مم المز جر بإجاب 
وقبول صريحين ٠‏ فليس هذا تجديداً ضمنياً ٠‏ بل هو إبحار صريم لا علاقة له بالإيجار السابق . 
و يتفق التجديد الضمى مم .نذا الإيحار الصر يح فى أن كلا منْهما إيجار جديد , و لكبما تمتلفان فيما 
هأق : التجديد الضمى .لل أرئق الصلة بالإحار السابق ٠‏ فشروطه هى نفس شروط الإيجار 
السابق ؛ وله نفس التأمينات » وإن كانت المدة تختلف كما سيأتى . أما الإيجار الصر بح فقد ينعقد » 
لا مدة تختلف عن مدة الإيجار السابن فحسب » بل أيضاً بشرَوط وتأمينات تختلف عن شروط 
الإيحار السابق وتأميناته . هذا إلى أن التجديد الضمنى يعقب الإجار السابق فور دون أى فاصل 
زمنى » أما لتجديد الصريح فلا يم إلا عند تلاق القبول بالإيجاب ومن ثم قد لا بعقب مبائر 
الإبحار السابق . 

(؟ ) الإسكندرية الوطنية 5 أبريل سنة 7م الحاماة م١1‏ رتم 53551 صن م74 . 

(؛ ) وقد فى بأن استبقاء المستأجر المفاتيح فى يده ثلالة أيام أو أربمة » إذا كان قد 
اتفق مم المرجر عل أن يعاينا مما المين المرجرة بمد أنهاء الإيجار » لا يعد بقاء فى المين بنية 
التجديد ( بوردو الابتدائية 1١‏ أبر لى سنة ١864‏ مجموعة. بودو 4ه -8- م٠‏ - بودرى 
وثال ١‏ فقرة .)1١41٠١‏ ظ 

( ه ) وكا يحرز أن يستدل عل انتفاع المستأجر بالمين بعد ناية الإيجار بأنه أجر من الباطن 
أو تنازل عن الإيحار » كذلك يحوز أن يتدل عل بقاء المستأجر فى المين بمد نجاية الإيجار 
ببقاء المستأجر من الباطن الذى يكون استأجر من الباطن قبن تجابة الإيجار وبق فى المين بمد جابته»- 


200) 
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اا ا لينه قذ انصرفت إلى التجديد الضمنى 20 , مالم 
بشت هو عكس ذلك 20 . 
لت اا ل ل المياجر الضمنى » إذ يحب أن يكون 
الجر عالماً بيقاء المستأجر ف العين بنية التجديد » وأن يكون غير معترض على 
ذلك بل راضياً بالتجديد؟» . وتقول محكة الاستئناف الوطنية : « ويحب من 
جهة أخرى أن يكون قصد كل من طرف العقد معلوماً للطرف الاخر . . إذ 





وذك مال يتبين من الظرروت أن الموجر يعتير المستأجر من الباطن يمد ناية الإيجار مستأجراً 
منه باثرة ( بوهرى وثال ١‏ فقرة .)141١‏ 

)١(‏ وعبء إثبات بقاء المستأجر فى العين يقع عل من يتمسك بالتجديد الضمى .اوقد فى 
بأنه إذا كان من يتمسك بالتجديد الفسمى هو المؤجر » فلا يكى حى ينبت بقاء المستأجر ف العين 
أن بقي الدليل عل أنه ترك متاعا له فى المين المؤجرة ( بوردو الابتدالية م١‏ ديسمير سلة ١90.1‏ 
مجمرعة بوردو 1١9617‏ - ”م - ١!‏ - بودرى وثال ١‏ فمقزة و١٠1١‏ ). 

(؟) وقد لايرمى المرجر بالتجديد بأجرة أعل أو لمدة معينة فيعلن المستأجر بذقك قبل 
ناية الإيحار » فيعد بقاء المستأجر فى المين دون اعتراص بمد تجاية الإيجار قبولا منه بالأجرة 
الأعل أو بالمدة المعينة . وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأنه إذا أنذر الموجر المستأجر بأن 
بسل الأرضس عند نجاية إجارته أو يكون ملزماً بدفم خسة جنهات منوياً عن كل فدان غير 
الأمرال » ثم سكت المستأجر عد سكوته قبولا لفئة الإجارة الحديدة ( استثناف وطلى ١١‏ فبرأبر 
سنة ه.4١‏ الاستقلال 4 ص 7١6‏ وانظر استئناف محتلط ١4‏ ياير سنة ١91410‏ م وه 
ص :7 ) . وقضت محكئة الاستكناف الختلطة بأنه إذا أعلن لوجر المستأجر أنه لا يقبل التجديا 
إلا لدة معينة » فلا يتجدد الإيحار إلا لهذه المدة » وليس المستأجر إلا أن يقبل التجديد ذا الشرط 
أو أن محل العين عند انقشاء المدة الأصلية ( استكناف مختلط ؟ مايو سنة ١437#‏ م ه4؛ ص 5١١‏ ). 

(؟ ) أنسيكلربيدى دالوز ؟ لفظ ©#جعةنز0 1 ففرة 755 - سصليمان مرقص فمّرة "٠07٠١‏ 
ص 4898 - منصور مصطق منصور فقرة 5874 ص 10١‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة 578 
ص .م - ويقوم الدليل عل انتفاء التجديد إذا كانت هنال مفاوضات فى شأن التجذيد فبى 
المتأجر فى العين أثناء هذه المفاوضات » ثم لم تسفر المفاوضات عن اتفاق ( امتكناف مختلط 
5١‏ ديسمير سنة ٠184م‏ 7ه ص 458 ) . فإذا كان المستأجر رجلا وزونيته وانتهى الإيجار ؛ 
وبقيا بالرغم من ذلك فى العين ؛ فلا يتجدد الإيمار إلا بالنسبة إلى الزوج دون الزوجة ولو كان 
الاثنان متضامنين فى الإيحار الأول » لأن بقاء الزوجة ق العين لا يموم منه حا رصازها بالتجديد 
إذ يحوز أن يكوى ذلك راجما إلى القيام بواجها كامرأة متزوجة تقيم مم زوجها ( جيوار ١‏ 
فقرة 4١#‏ - بردرى وثال ١‏ فقرة ١4٠٠١‏ ص 68م - عكس ذلك محكة ربمس الابتدائية ١١‏ 
ديسمدر سنة ١865017‏ محله المَانون ()زمء2) ١١‏ ناير سنة ١9٠064‏ ). ْ 

( 4 ) وقد قدمنا أن المزجر قد لا يرغى بالتجديد إلا بأجرة أعلى أومدة ممينة ( انظر 
آنفاً ننس الفقرة فى الامش ) . 


يدف 


لا يتأنى بدو نذلك وجود تبادل واي من الطر فين الذى هو من الشروط 
اللازمة لكل اتفاق بين متعاقدين 206 . بل إنه لا يوجد ما يمن » فى التجديد 
الضمنى »من أن كون قبول المواجر _ دام يجاب المسةأجر إيجاباً ضمياً 
ببقائه فى العمن منتفعاً -با بنية التجديد . فقد يعلالمؤجر ببقاء المستأجر فى الععن على 
هذا الوجه » فير سل له قبولا صريحاً بذلك ؛ فيكون هناك نجديد ضمتى لا نجديد 
صربح . إذ ينعد هذا التجديد الضمنى ينفس شروط الإيجار السايق » وبنفس 
تأميناته » ويعقبه فور ولاهكذا التجديد الصر بح » فقدتختلف شر وطه وتأميناته 
عن شروط الإيجار السابق وتأءيناته . ولا ينعقد إلاءنوقت تلاق القبول بالإيحاب 
فلا يقب الإيجار السابق فور . وللكن الغالب أن يكون قبول المواجر ضمنياً ؛ 
يعم ببقاء المستأجر فى العمن بنية التجديد ولا يعر ض على ذلك2© راضياً مبذا 
التتجديد0©) ع بسي ا 
فقد بكون سكوته لآنه م يعلم أن المستأجر باقر ق الععن . أو علم أنه باق ولكن 
تر كه فى الععن مدة قصيرة حت تيا له أسبات الانتقال وذلك تساهلا منه 
وتساعا0* © أو أنه لب يسا 
بأن #دماد إل إجار العين لمستأجر آخر أو طرح العين فى المز ابدة لإيجار ها 


)01 استكنات و طىي مأايرلنيه سلهة |1٠14‏ الاستقلال ؟ رتم ١م"‏ ص 5559 . 

(؟) وليس للاعتراس شكل خاص » نيجوز حصوله بإنذار ر>مى » أو بكتاب مسجل 
أو غير مسجل » أرشفوياً . أوبأى تصرف يفيد عدم قبول المزجر فتجديد كأن يمرضس المين 
للإيحار أو يؤجرها إلى شخص آخر . والمزجر هو الذى يقم عليه عبء إثبات هذا الاعراض . 
وهو واقعة مادية يحوز إثبانها يميم الطرق . وليس للاعتراض ميماد ممين ء فيجوز أن يحصل 
قبل انهاء الإيحار الأسل أو عقب انتهائه ( بلانبول وريبير ٠١‏ فقرة 7710 ص م40 لاص404- 
سليمان مرمس فقّرة 107١‏ ص 454 وهامش ١‏ - منصور مصطى منصور فقرة 7514 ص 5017 - 
عبد المنم فرج الصدة اثرة 4؟؟ ص 086" ). 

(؟) بى سويف الحزئية ١0+‏ يونيه سنة ١864‏ الحقوق ١4‏ ص 78١8‏ - مصر الوطية 
٠‏ مايو سنة ١4.4‏ الحموق ٠٠‏ ص 1١*٠0‏ - طنطا الكلية ١+‏ مارس سنة ١4.05‏ المحموعة 
الرنمية ١‏ رقم ؟ -هالتروث ؟ ص ١١8‏ - دى هلتس ؟ الابحار فمّرة 5٠.0١‏ - جرامولانه 
فى المقرد نقرة ١9‏ . 

(؛:) اسكناف مختلط أول ديسمير صنة 19875 م 49 ص 98 . 

( ه) وعخاسة إذا نان المؤجر قد حصل على حم بالإخلاء » ثم نرك المستأجر فى المين 


فئرة من الزمن تا>ا ( استثناف محتلط "١‏ ديسمير سنة م97 م اه ص 05). 


وكوك 


وقد قضى بأن بقاء العين المواجرة زمنا بسر تحت بد المستأجر القديم بعد انقضاء 
مدة الإيجمار قد يكون تساعحاً من المالك » فلا بمكن اعتباره تنفيذاً لإيحار جديد 
قبله المالك مع معار ضتهفق نجديد الإجارة و تأجير الععن فعلا إلى مستأجر آر 202 , 
وقضى أيضاً بأنه لا بعد تحديدا للايجار سكوت الموتجر بعد انفضاء مدة الإجارة 
إذا شرع فى عملمزايدة لتأجير الأرضلمدة أخرى » وخخحصوصاً إذا دخخل المزايدة 
نفس المستأجر مدعى التتجديد 9 . وقضى كذلك بأن سككوت المواجر بعد انقضاء 
مدة الإيجار إلى أن ينضج زرع المستأجر لايواخذ منه قبول ضمنى بالتجديد » 
إذ يحوز أن يكو نقصد المالك هو أن يترلك المستأجر ينتفع عا زرعه مقابل تعويض 
عن مدة التأخر فى تسلم الأرض » ؛ وكان يمك نامخاذ سكو تّالمواجر يمثابة إشارة 
سيوس يد ين بهد نهاية إجارته بزرع 


زرعة جديدة بلاءعارضة9 . ومهما يكن من أمر » فإن سكوت المواجر دون 


)١(‏ اسئناف وعلى 74 نوفبر سنة ١4.٠‏ الحقروق ١١‏ ص 464 - وانظر اسكناف 
مختلط ٠0+‏ مارس سنة ١1٠.5‏ م ١4‏ ص 7688 - وقد قضى بأنه فى إيجحار « كابين » للاستحام 
مد: الصيف إذا انقغى الصيف وبى المستأجر فى العين مدة الشتاء التال » ١فإن‏ سكوث الموجر 
لا يعبر قبولا ضمنا » فقد يكرن ترك المستأجر شاغلا العين لى وقت لا ينتفع فيه بها تساهلا منه 
(امكنات محتلط ١١‏ مايو سنة ٠5‏ وام ماص ١97؟‏ ). 

(9) استكنان وطنى 7 مارس سنة ١4.8‏ الحقرق 8١‏ ص 8م - رند قضت ممكة 
انقفس ف هذا المي بأنه لا يوجد تجديد مسمى إذا كان المرجر قد شبرمزاد تأجير الأرس قبل نهاية 
مد؛ الإيحار الأول ؛ ودخل المستأجر القديم فى المزايدة ولككن المرجر رفض التأجير له وتبل 
عطاء شخص آخر © ثم رفض هذا انمطاء وبل التأجير المستأجر القديم . وى هذه ألخالة يكون 
هناك تجحديد صريح ايجار دافن بيو الاتفان ليه + الا تحديه لد يندا مد عقب انهاء الإيجار 
الابن ( نمض مدلى 4 أبريل سنة ١414٠‏ مجموعة جمر * رتم م4 صل .)١9١‏ 

(؟) استكناف وطى ١٠١‏ يونيه سنة ١404‏ الاستقلال رقم 86+ ص 555 - وانظر 
اها استئناف وعلى 7١‏ ديسمبر سنة ١4184‏ الجموعة الرحية 10 رقم 7 ص 1١‏ - مصر ألوطنية 
7 نرئير سنة ١907#‏ الاستكلال ؟ ص 58 - مصر الوطنية مستمجل "٠‏ ديسمبر سنة ١974‏ 
المحاماة ١؟‏ رتم ٠٠‏ ص ا١(‏ - استكناف محختلط ا؟ مارس سنة #ه قا م 4! صسص 75784 - 
ا 1م 14 ص 80م - 5] فبرأير سنة 4186| م ه] ص 44 - م ديسمير 

144 م مه ص 48 ( ب المستأجر فى العين أثناء مفاو ضات لتجديد الإيجار تحد يد أ مرا 
وطوح وا وفد سبقت الإشارة إل هذا المحم ) لورأن 0ه؟ فمرة 44" - 
جيرار ١‏ فثرة لم١4‏ - بودرى وثال ١‏ فمرة .1١141١١‏ 

ومع ذلك فقد قضى بأن محرد بذر المستأجر البر سم قبل انقضاء مدة المقد بعلم المؤجر ل' يمد 
رضامن هذا الأخير باستمرار المقّد » لأن المير ؟ أ التجديد بيقاء الستأجر فلا بعد انقضاء مدة 
تعفد ( منوفا ١١‏ نوفبر سنة م15؟! الحاماة ه رتم 495 ص ٠6١‏ ). ْ 
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معارضة مع علمه يبقاء المستأجر فى الععن بعد انقضاء مدة الإيحار يفترض معه أن 
المواجر قد قبل التجديد قبولا ضمنياً29 . مالم يثبت هو عكس ذلك 0© .. 

فإذا ما انعم دالتجديدالضمنى بإيجاب و قبول ضمنين على الوجه الذى قدمناه» 
اعتير الإيجار اللحديد الذى ينطوى عليه التجديد الضمنى قد بدأ عقب نباية الإيجار 
السابق مباشرة بحيث لاا يوجد فاصل زمنى بن الإيجارين . وإذا كان فى هنا 
خروج على القاعدة العامة التى تقضى بأن العقد لا يتم إلامن وقت علم الموجب 
بالقبول ( م 4١‏ مدنى ) » وكان مقتضى ذاك أن التجديد الضمنى لا يبدأ إلامن 
وقت علم المستأجر بالقبول الضمنى للمو'جر » إلا أن نية المتعاقدين الواضحة 
وطبيعة التعامل ذاته يقضيان بأنيعقب التجديد الضمنى الإيجار السابقفوراً بمجرد 
انتهاء دذا الإيجار الأخر. . 





)١(‏ وقد يسكت المرجر فلا ينبه بالإخلاء عل مستأجر المزل » وتنقضى المدة ريس 
المستأجر مم ذلك ف العين » فهل يمد بقازه وسكوت المزجر عل هذا البقاء تجديداً ضمنياً للإيحار » 
أوهو امتداد للإيجار فرضه قانون إيجار الأماكن كا سترى ؟ الظاعر أنه امتداد للإيجار مفروض 
مك القانرن » وسكوت المرجر أقرب إل أن يكون إذعانا لأحكام القانرن من أن يكون 
بولا ضمنياً لتجديد الإيجار ٠»‏ إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ( انظر فى هذا المسى بلانيول 
رريير ٠١‏ فمّرة 0ا؟١‏ مكررة ). 

( ؟ ) كنلك عل المستأجر أن يثبت أن بقاءه فى العين لم يكن بنة التجديد كا سبق القول . 
والإثبات فى الحالتين يكون تجميم الطرق لأن الأمر يتعلق بإثئبات واقمة مادية » ولقاضى الموضوع 
السلطة المطلقة فى تقدير ذلك » إذ أن مسألة التجديد الضمى برضا الطرفين مسألة موضوعية لا رقابة 
حكة النقضٍ عليها ( نقض مدي 4 أبريل سنة 141٠‏ مجموعة عمر + رتم همع ص ١6١‏ - نمض 
فرنسى ٠١‏ يوليه سنة ه54١‏ جازيت دى باليه 5-1942 و١١‏ جيرار ١‏ نقرة 41١١‏ وفظرة 
5 - أوبرى ورووإمبان هفمرة 59 س اام اص 77 - بلانيول وريبير ٠١‏ ظمقرة 
7 ص 4.4 - أنسيكلويدى دالوز ؟ لفظ ©جةنامآ فقرة 7584 - سليمان مرقس فَمّرة "٠7١‏ 
ص ..0 ) - وقد قضت محكة النقض بأن ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنيا برضاء الطرفين 
هو من المسائل الموضصوعية الى يعرك الفصل فها لقاضى الموضوع » ولا رقابة لحكة النقض عليه 
فى ذلك » مادام قد أقام قضاءه عل دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراتها . فإذا كانت 
لمكة قد استخلصت ء من مناقشة المستأجر بالملسة من أنه دفع المؤجر مبلفاً من إيجار المنة التالية 
بالإضافة إلى القرائن الأخرى الى أوردتها » أن تحت يد المستأجر رصولا ذا المبلغ » وأن فى 
امتناعه عن تقدبمه ما يجمل واقمة نجديد عقد الإيحار المدعى جا قريبة الاحتال ما يحرز معه إثباعيا 
بكافة الطرق القانونية ما فبا القرائن » فإن هذا النى ذهيت إليه الحكة وأقامت عليه قضاها 
لا يدر نحزئة للاعتر انف ؛ ومن ثم لا تكون قد أخطأت. فق القانون ( نقفى مدق ١5‏ ديسمير 
سنة 1564 مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 40 ص 588 ) . 
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أما إذا لم ينعقد التجديد الفممنى . بأنم تنصرف نية المستأجر ى بقائه فى العين 
المؤجرة إلىهذا النجديذ أو لم يستخلصمن سكوت الموئجر قبول ضمنى للتجديد 
على النحو الذى قدمناه » فإن بقاء المسستأجر فى العمن المدة التى يبقاها لايكون 
بموجب عقد إيحار ‏ بل يكون بلا سند . وللموئجر أن يطلب تعويضاً منالمستأجر 
عن هذه المدة» وهذا التغويض يكون عادمَ أجرة المئل20© . وتختلف هذه الحالة 
الأخمرة عن حالة التجديد الضمنى فى أمرين )١(:‏ المدة هنا هى الى بقسها المستأجر 
بالفعل فى العين الموجرة ؛ لا المدة التى تحددها مواعيد دفم الآجرة كما فى التجديد 
القمنى . (7) التعويض الذى يلعزءالمستأجر بدفعه ليس مضموناً بامتياز ولا بحبس 
ولايحوز الحجز م نأجله حجزاً تحفظياً , أما فى التجديدالضمتى فالاجرة ممصمو نة 
بامتياز الموجر وبالحبس ويحوز توقيع الحجز التحفظى من أجلها29© . 

09 س بعض فروصيه بو تفن بها القربر الضعنى : وبين مما تقدم 
أنه ليس من الحتم أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبّالمستأجر بعد ذلك فى العمن أن يعد 
بقاء المستأجر هذا تجديداً ضمنيا لعقد الايجار ء فد ارمخة ظروقه تقار فين 
وحودها مع افراض هذا التجديد . وناق بطائفة من هذه الظروف على 
صبيل التمثيل : 

١‏ - إذا كان الإيجار يستلزم إجراءات معينة » كما إذا استأجر الوصى مال 
القاصر لنفسه فإنه يجب الحصول على إذن من المحكمة . فإذا أذنت المحكة فى 
الاستئجار لمدة معينة » وانقضت هذه المدة » وبى الوصى ف العين المواجرة بعد 
انقضائها : فلا يمكن افثر اض التجديد الضمنى . ذلك أن رضاء المستأجر ورضاء 
الموئجر الضمينن لا يكفيان هناء بل لا بد من الحصول على إذن «جديد من المحكة . 

؟ - قد يشتر ط المتعاقدان فى عمد الإيجار ذى المدة المعينة أنه عند انقضاء 


)١(‏ أسكناف وطى + أبريل سنة 1405 المجموعة الر>مية با ص م١‏ - نقض فرنى 
* نوفير سنة ١9+‏ دالرز ١١ -1١6١ 1١-9٠6‏ نوفير سنة ١9.0‏ داللوز ١و9‏ - 9س 
؟4م - وتارن استئناف مصر ه يناير سنة ١578‏ اللحلة القضائية 1*4 ص !! ( وقد قيضت 
الممكة بأن المزجر يتقاضى الأجرة الممينة فى المقد المنتهى عن المدة الى بقها المستأجر فى المين 
بعد اذماء المقد ) . 

(؟) لورات ٠؟‏ تمرة 4١‏ نس هيك ٠١‏ فثقرة ممم عجيوارا ١‏ ظقرة ه”ح - 
بودرى رثال ١‏ غظرة او" رظرة م41١‏ ءانظر الإيجار الولف خقْرة 1471. 
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المدة ينتهبى الإيحار ولا يحدد تجديداً ضمنياً حتى لو بتى المستأجر فى العين المواجرة 
بعد انقضاء المدة . فيتبع هذا الشرط . إلا أنه قد نيحد ظروف بعد ذلك يفهم منها 
أن المتعاقدين قد نزلا عن هذا الشرط وأنهما رضيا ضمنياً بتجديد الإيجار » 
فلا بحول الشرطاقى هذه الحالة دون التجديد الضوي 200 , 


م - نصت المادة +٠٠‏ من لتقن المدى على أنه 0 إذا نبه أحد الطرفين على 
الآخر بالإخلاء » واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار : 
فلا يفرض أن الإيجار قد مجدد مالم , بق الدليل على عكس ذلك ,20 . والتنبيه 


بالا حلاء ديكوت ضرودي لإباء الجر و فل بكون غير راو ٠‏ فهو 


00 بودرى وفال ١‏ فقرة ١41+‏ - أوبرى ورو وإمان ه فقرة 4 هاأمش ؟؟ - 
بلانيول وريبير ٠١‏ فمرة 8810 الإيجار للمؤلف فقر: مم4 - سلمان مرقس فثرة ١7م‏ 
ص 00١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة #.” - استكناف مختلط ١٠7‏ مابو سنة 11455 م 4" 
ص 4١007‏ - وفارن استئناف محتلط ؟١‏ مارس سنة ه69١١‏ م 07) ص 1١964‏ - ويقم به 
و يي املاع بن بدي وسليمات غرف لتر ٠1ص "١‏ 0ه ). 

)0 تاريخ النسٍ لنص : ورد هذا النص ق المادة ١‏ الح اشرو اللي عل ري لانن 
لما استقر عليه فى التفنيئ المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحت رتم 586 ف المشمروع 
الباق . ووافق عله مجلس النواب نحت رتم م06 » ثم مجلس الشبوح نحت رتم ٠٠١‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص بالاه - ص 'لمه). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى القديم ٠١‏ و لكن حكه يتف مم الفواعد العامة . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقئين المدن الورى م 807ه (مطابق ) . 

لتفئين المدى اليبى_م 0154 ( مطابق ) . 

التقنين المدفى المراق م -١ : 78١‏ إذا نبه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء » واستمر 
الممعا- جر مم ذلك متتفعا بالمأجور بمد أنهاء الإيجار » فلا 0 الإيمار قد تجدد مالم يتم 
الاليل على عكس ذلك . ويجير المستأجر عل الإخلاء » ويلزمه أ جر الثل من الدة الى ب فب 
متتفعاً بال مأجور مع التعويض إن كان له محل . + - أما إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من 
الستأجر زيادة عل الأجر المسمىء مين تك الزيادة ولب من قبا أى الإخلاء » فسكتالمستأجر » 
ذإن سكوته يعتبر رضا وقبولا لزيادة من أول المدة الى أعقبت انثباء الإجارة الأول . 

( وأحكام التقنين للعراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف 
4 وانظر آئفاً فقرة ١‏ 1 

تقنين الموجبات والمقود البنانى لامقابل ( ولكن حم النص يتمق مع القواعد المامة فيسكن 
تطيقه ى لبئان ) . 
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فلاينتبى إلا بالتنبيهق المواعيد القانونية . وهو غير ضرورى إذا كا نالإيجار معن 
المدة وينتبى بانقضائهادو نأ نيقبل الامتداد * ويعر ف التنبيهى هده الحالة الأخيرة 
والتنبيه الإخبارى؛ (1مع76ءودذاءع:2 مججمع)؛ و ليس لهميعاد محدد ما دام 
ع علن قبل انقضاء مدة الإيحار(1» . وهو مختلف فى ذلك عن التنبيه بالإخلاء 
الضرورى (004ء) » فإنهذا التنبيه الأخمر له مواعيد يعيتها الاتفاق أو القانون. 
وسواء كان التنبيه بالإاخلاء ضرورياً أو غير ضرورىء فإنه إذا وجه من أحد 
المتعاقدين إلى الآخر ‏ من الموجر إلى المستأجر أو من المستأجر إلى المواجر ‏ منع 
من افمراض التجديد الفسمنى لو ب المستأجر فى العمن بعد انتهاء الإيجخار . فهو 
قربثة على أن نية المتعاقد الذى وجه التنبيه لاتنصرف إلى التجديد الفضمنى09© . 
ولكنه قريئة قابلة لإثبات العكس » إذ يجوز أن يكون من صدر منه التنبيه عدل 
بعد ذلك ؛ وانصرفت نيته فى وضوح إلى التجديد الضمى » وقبل المتعاقد الآخر 
منه ذلك . وى هذه الحالة ينعقد التجديد الضمنى يالرسم من هذا التنييه29؟ , 
وبهم عباء إثبات العكس على عائى من يدعيه » سواء كا هذا هوالذى وجه 





)١(‏ أوحى بمد انقضابها ولكن قبل مغى الوقت الكافى اللى تستخلص منه نية التجديد 
( جيوار ١‏ فقر: ٠.١‏ - بردرى رثال ١‏ فقرة ١41١‏ أربرى ورو إبيان ٠‏ فقرة 19م 
ص 0؟ - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 810 ص 4.4 - كولان وكابيتان دوى لامور أنديير ؟ 
فمّرة ٠١١١٠‏ ص 5٠!”‏ ). ولايمتسر من وجه هذا التنبيه بمد انقّضاء مده الايجار متعسفاأ فى استمال 
حقه ( استكئناف مختلط ١+‏ أبريل سنة ه94١‏ م لاه ص ١86‏ - سليمان مرقس فقرة ٠1م‏ 
ص 00١‏ هامش ؟ - عبد الفتام عبد الباق نقرة ١‏ ض 455 هامش 4 ). 

(؟) انظر ف هذا الممى سليمان مرقس فمّرة اما ص ١‏ ٠ه‏ هامش © - وقارن هبد الفتاح 
عبد الباق ضمّرة 7 . ٠‏ ص 407 - استئناف مختلط ١9‏ مايو سنة 191٠‏ م #0 ص 988 . 

(؟ ) وهذه المسألة خلا فية فى القانون الفرنمى وف التقنين المدنى المصرى القدم"» حيث 
لا يوجد نص . فرأى يلهب إلى أنه إذا صدر التنبيه بالاخلاء من أحد المتعاقدين » ل يجحز المدول 
عنه وامتثع التجديد الى بتانا ( بودرى وثال ١‏ فقرة ١414‏ - بلانيول وريبير ٠‏ فقرة 
557 ص 1١و‏ ) . ولكن الرأى الراجم أنه يحوز المدول عن التنبيه » فيتمقد التجديد الضمن 
بالرغم من سبق صدوره ( ديقرجييه ١‏ فقرة 5.#4, - لوران ٠0‏ فقرة 7غ - فقرة ممم س 
جيوار ١‏ فضرة 1١٠‏ و؟ فقرة »٠٠١‏ - أوبرى ورووإمان ه فقّرة 7619 هأمش +7 هس 
داقوز ؟ لفظ عههههه1 فقرة 760 - نقض فرنمى 7١‏ ديسمير سئة 1448 داللوز ١96٠‏ 
66 - أسكتان محختلط ٠‏ ديسمير سنة 1١98‏ م 45 ص لالم - ١6‏ يناير سنة ه1978 م 
لا#_| ص ١١-١١‏ أبريل سنة 1978م لاج مس 0م ) . أما فى التقئين المدنى المصرى الحديد » 
النص صر يح فى جواز المدول عن التنييه وتجديد الإيجار تجديداً ضمناً (م 102 مدق ) . 
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التنسه أو كان هو الذى وجه إليه10© . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
ااعهيدى فى هذا الصدد : ه عرض المشروع لقرينة عملية نحول دون افنراض 
التجديد الضمنى ٠»‏ فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء » سواء 
كان الإيجحار محدد المدة ولم يكن التنبيه ضرورياً » أو كان التنبيه مشترطاً , 
أو كان ضرورياً لأن الإيجار غير محدد المدة » فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد . 
ولكن هذه القرينة قابلة لإبات المكس » فن امحتمل أن يكون من صدر منه 
التنبيه بالإخلاء عدل بعد ذلك » وارتضى التجديد الضمنى :20 . 


)١(‏ فإذا صدر التنبيه من الموجر ٠‏ وبى المستأجر ف المين الموجرة بالرغم من ذلك 
دون اعتراض من الموجر » ثم أراد المستأجر الإخلاء مدعياً أن التنبيه قد منع التجديد الضمى » 
فملى الموجر أن يثبت أنه بالرغ “من صدور التنبيه منه فإنه قد عدل عنه وقبل التجديد الضمى . 
وإذا أراد المستأجر البقاء فى المين مدعياً أن المئرجر قد عدل عن التنبيه فوقم التجديد النسى » 
فالمستأجر هر الذى يحمل عبء إثبات عدرل المرجر عن التنبيه . كذلك إذا صدر التنبيه عن المستأجر » 
وب ف العين دون اعتراض من الموجر ٠‏ مدعياً أنه قد مدل عن هذا التنبيه فوقم التجديد الضمى » 
فمليه أن يثبت ذلك . أما إذا أراد المستأجر أن مخل المين » مدعياً أنه باق عل تنبهه و/ يمدل عنه 
فامتنم التجديد الضمى . وادعى المرجر أن المستأجر قد عدل عن التنبيه فوقم التجديد ٠‏ فالمزجر 
هو الذى حمل عب. إثبات عدول المستأجر عن التنبيه . 

ومن الأدلة عل الندوال عن التقية بعد صمورة أن يشر الؤغنر .يقضن الأخرة تن المعاجر 
بعد انتهاء الإيجار ( استثناف مختلط 58 أبريل سنة 18+٠8‏ م 8م صن لم84 - سليمان مرقس 
فمرة 1١٠7٠١‏ ص 0ه - عبد الفتاح عبد الباق فقررة ؟ .+ ص 7 - عبد المعم البدر ارى 
ص 15١‏ - منصور مصطل منصور فَمَرة 574 ص 509 اص 108 - عبد المنم فرج الصدة 
فقّرة 1579 ص 785 - انظر عكس ذلك نقض فرنسى 70 يوليه ساة ١9148‏ جازيت دى باليه 
0 - 7 و١‏ - ”7*7 نوفس سنه ١4617‏ مجموعة النقض 0888.١‏ .881) ؟986١1-)‏ سه 
؟لاه - ١‏ ماير سنة ١9857‏ مجموعة المَض (.888© .ان8) “م96١‏ 4 هبا؟- بلانيرل 
وريبير ٠١‏ فقرة 5707 صى 4.4 ). كذلك قد يمتير استمرار المستأجر شاغلا العين المرجرة بمد 
الميماد النى عينه ى التنبيه لانهاء الإبجحار مدة طويلة تكى لاستخلاص نية المدول عن التنييه رضاء 
ضمنياً بالتجديد. وعدولا عن التنبيه ( استثناف محتلط ١6‏ ياير سنه م م /7)م ص ١١69‏ - 
٠‏ أبريل سنة ١١8650‏ م م4 ص 7507 . سليمان مرقس فمرة 171٠١‏ ص ١01.ه‏ - عبد الفتاح 
عبد ألباى فقرة +٠01‏ ص 475 - عبد المنم البدراوى ص ١٠١‏ - عبد المعم فرج الصدة فمرة 
4 ص 7085 - وقارن منصور مصطن منصور فمَرة 74+ ص "567 حا ص 50684). 

(؟١)‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية غ+ ص ولاه - وقد 'كون نية عدم التجديد .خهمبا »2 
ليس التنبيه بالإخلاء » بل عقد الإيجحار ذاته » فيذكر ف المقد أنه لا يتجدد حى لو بق المستأجر 
فى العين بمد انهاء الإبجار . وهذا الشرط أيضاً يحوز العمدو ل عنهء فإذا بى المستاجر ف العين بمد 
أنماء الإحار مدة كافية ليستخلص مها أنه باق بنية التجديد وم يمير ضن الموجر على ذلك بعد علمه - 


لف 


وغنى عن البيان أنه إذا امتئع التجديد الضمنى فى الفروض المتقدم ذكرهاء 
وبنى المستأجر بالر غم من ذلك شاغلا للعين المواجرة » فإنه لابعد مستأجراً 
بل مغتصبا » ويجوز الحكم عليه بالإخلاء وبالتعويض » كما يجوز الالتجاء إلى 
قاضى الأمور المستعجلة للحكم بطرده202 , 


0 ح مر يكور طرفا فى العيرير الع : هذا وقد يثم التجديد 
الضمنى بين المتعاقدين الأصليين » وهذا الذى يحصل عادة . وقد يتم كذلك بين 
أحدهما ومن يحل حل الآخخرء كما إذا باع الموؤجر الععن المواجرة وكان عمد الإيجار 
نافذ؟ فى حت المشترى ء فيحل هذا الأخير محل الموئجر ء ويجدد الإيجار تجديداً 
ضمنباً بينه وبين المستأجر إذا كانهناك محل لذلك . كذلكقد يتجدد عقد الإيجار 
بين الموجر والمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار لو بى أحد من هذين ىق 
العين المواجر بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلى » وهو فى ذنك يحل حل المستأجر 
الأصل » غير أنه فى حالة المستأجر من الباطن يتجدد عقد الإيجار الأصلى وعقد 
الإيجار من الباطن معأ . وقد يتمالنجديد الضمنى بين منيحل محل كلل من المتعاقدين 
الأصلين ٠‏ كما إذا تحدد بعن ورثئة المواجر وورئة المستأجر وقد حل ورثة كل منهما 
حل مورمم . 

وإذا تعدد المواجرون ء بأن كانت الاجارة صادرة من عدة شركاء على 
الشبوع أو ورث المواجر عدة ورئة» فلا بد فى النجديد الضمنى من قبول من بملك 
منهم أغلبية الأنصية ٠‏ وهذا وفقا للتقنين المدنى الحديك:89م .مدن ) . أما ىق 
عهد التقنين المالى القدمفلا بد من قب وم حميعا : وقد قضى ف ذلك العهد بأن «نجديد 
عقد الإجارةهو مثل إنشائه يجى أن تتوافر فيه كلالشر وط اللازمة لصحة العقد» 


س به فإن هذ! يستسخلص منه أولا عدول عن الشرط المانع من التجديد الضمى » وثانياً وقوعالتجديد 
الضمى بالفعل ( جيرار ١‏ فقرة +٠١‏ - بودرى وثمال ١‏ فمرة 141١+‏ - أوبرى وروو]مان ه 
خقرة 509 هامش 88 - بلانيول وريير ٠١‏ فقرة 78810 صن 4.4 سا ص 4.6 - الإيجار 
لمزلف فقرة +م؛ - عد المنعم فرح الصدة فقرة 879+ صى 5.7 ) . رهل من يدعى المد, ل 
عن الشرط المانع من التجديد عبء إثبات ذلك"( عبد المنم البدراوى ص 15١‏ ) . 

- مد عراق فى نفس الفقرة فى المامش‎ ١/078١ ولفظ م‎ - 5٠٠ انظر آنفا فقرة‎ )١( 
. وانظر الإعحار المؤزلف فقّرة م19‎ 


>, 


وعليه فليس للمستأجر أنيتمسك بتجديد العمّد واستمرار حيازتهاعتاداً علىر ضاء 
بعض الشركاء دون رضاء الآخرين » لآن الشريك على المشاع لا يملك أن ينفرد 
بتأجر العين المشتركة إلا برضاء باق شركائه صراحة أو ضمناًء وكذلك لا يملك 
نجديد عقد الإجارة برضائه الفممنى متى أبدى باق شركائه عدم موافقتهم 
سما إذا كانت حصتهم مشاعة غير مفرزة لا عمكن إخلاواها وحدها ؛(4) . والعرة 
بتاريخ التجديد الضمنى لا بتاريخ العمّد الأصلى » فإذا انعقد التجديد الضمنى ى 
تاريخ غير سابق على ١‏ أكتوبر سنة ١444‏ ف الأحوال التى لاتفرض فما 
التشريعات الاستئنائية امتداد الايجار بعد انقضاء مدته ‏ فالتقنن الحديد هو 
الذى يسرى وتكنى أغلبيته الأنصبة حتى لو كان تاريخ الإيجار الأصلى سابقاً على 
أكتوبر سنة 1444 » وإلا فالتقنين القديم هو الذى يسرى ويحب قبول 
جميع الشركاء . 

وإذا تعدد المستأجرون » أو ور ث المستأجر عدة ورثة » فلا بد فى التجديد 
الضمنى من بقائمهم ف العمن جميعاً بنية النجديد9© » وكذلك يكون الأمر حتى لو 
كان المستأجرون المتعددون متضامنن (؟ , فإذا تخلف بعض المستأجرين عن 
البقاء فى انعين واستمر الباقون . جاز اعتبار التجدند واقعاً بين المواجر وم ناستمر 
فسوي شن القن إذا ثبت أن حعلاء كد تصنو | استئجار ألغعن كلها 
ولم يعترض الموجر على ذلك( . ويكون التجديد الضمنى لمن بنى من المستأجرين 

514 المجموعة ألرسمية 9" رتم‎ ١91510 مصر الوطنية استئناق +7 أغسطس سنة‎ )١( 
598 رتم‎ ١ ص 7ه - وانظر أيضاً مصر الوطنية مستعجل ه سبتمير سنة م4١ المحاماة‎ 
ص ممه سليمان مرمس فقرة .٠/ا؟1 ص 9و4و7 هامش © - وهذا هو الحم أيضاً فى القانرن‎ 
.)91١4 فقرة 575 مكررة ص‎ ٠١ المدنى الفرنى ( بلانيول وريبير‎ 

(؟1) نقض فرنمى ١.‏ أبريل منة ١86‏ دالوز 1١-5‏ -موه. 

(؟* ) لوران 6؟ فقرة ه" - هيك ٠١‏ فقرة 4+ - جيوأر ١‏ فمّرة 4١89‏ - بودرى 
وقال ١‏ فقرة .١4٠١‏ 1 

(4؛) هيك ٠١‏ فقرة 4+" الإبجار لمؤلف فقرة 4*8 - استكثناف وطى ه مايو 
سنة ١411‏ الجموعة الرسمية ؟١‏ رتم ١١1‏ ص 84+ - جرجا .0 أكتوير سنة 1453 احاماة 
رتم 765 - ءصر الوطنية ؟؟ أغسطس سنة ١4707‏ المحاماة م رتم 94 ص 86 . 
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8 ؟ ‏ الاثار التى تئرتب علٍ التجديد الضمنى 

-- سان ليزه امار : قدمنا أن المادة 4ه ملنى تقضى بأنه 
إذا جدد الإيجار تجديداً ضمناً « اعتير الإيجار قد تجدد يشروطه الأولى ؛ 
ولكن لمدة غير معينة : وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام 
المادة "7ه . و يعتر هذا التجديد الضمنى إيجاراً مجديداً لا بحرد امتداد 
للإيجار الأصلى » ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الحديد التأمينات العينبة التى كان 
المستاجر قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قوعد الشبر العقارى . أما الكفالة » 
شخصية كانت أو عينية » فلا تنتقل إلى الإيجار الحديد إلا إذا رضى الكفيل 
بذلك و . 

ويتببن من هذا النص أن للتجديد الضمنى 5 ثار أربعة : ( ١‏ ) يعد هذا 
التجديد يمار جديدا لا جرد امتداد للإيجار السابق . ( ٠‏ ) ويكونهذا الإيجار 
الحديد منعقداً بنفس شر وط الإمجار السابق . ( * ) وتنتمل إليه التأمينات العينية 
التى قدمها المستأجر فى الإيجار ااقديم » دون الكفالة شخصية كانت أو عينية 
مالم برض الكفيل بذلك , ( 4 ) أما المدة فى التجديد الضمنى فليست مدة 
الإجار السابق » بل هى مدة غير معينة تسسرى علا أحكام المادة 257 مدلى . 

ونفصل الآن ما أحملناه من هذه الآ ثار الأربعة . 


را السهم. ١‏ 
5 عبر بر عون :كار عرير : يعد التجديدالضمنى للإيجار إيجاراً 
)١1(‏ جيوار ١‏ فشّرة  )١‏ فقرة 4١4‏ وفقرة +8 - بودرى وقال !ا فمرة 81١‏ غ#| ‏ 
دى هلتس ؟ الإيجار فقرة ٠٠‏ - الإجار للمزلف فقرة 44١‏ - سليمان مرفقس فقرة ١٠7”ا‏ 
ص ع ه 6 5 
(؟) بودرى وثقال ١‏ فمّرة 1145١‏ - صليمان مرقس فقرة ١٠١‏ ص .0.6 - وأنظر هكس 
ذلك وأن الأنصبة نكر نبالتساوى جيرار فقرة 818#- فقرة) 1م - هى ٠‏ هلتس ؟ الإحارفقرة 27٠١‏ 
وانظر الإيجحار لمزلف فقرة ”47 . 


,2ك 


جديدا 217 متميزأً عن الإيجار السابق » وليس جرد امتداد له كنا 3 انس . 
وتترتب على ذلك نتااعح نذكر منها : 0 55 

١‏ - فق التجديد الضمنى يحب أنتكون الأهلية اللازمةلعقد الإيجار متوافرة 
فى كل من المتعاقدين وقت التجديد » ولايكنى أن تكون متوافرة وقت انعقاد 
الإيجار السابقإذا كانت قد زالت عندالتجديد . فإذا حجر مثلا علىالموتجر أو عل 
المستأجر بعد انعقاد الإيجار السابى » فإن زوال أهلية المحجور عليه يمنع من 
التجديد الفمنى2"(7 . أما فى امتداد الإيجار فيك أن تتوافر الأهلية ف المتعاقاءين 
وقت انعقاد الإيجحار الأصلى ٠‏ ولو زالت هذه الأهلية عند بدء الامتداد . 

؟ - ف التجديد الغضممنى إذا كان عمّد الإيجار السابق بسند رسمى » لم ينتقل 
هذا السند إلى الإيجار الحديد ‏ فلا يجوز التنفيذ به لأنه مقصور على الإيجار السابق 
الذى انتهى . أما فى امتداد الإيجار فإنه إذا كان قد الإيجار الأصل بسند رسعى » 
جاز التنفيذ به بعد الامتداد . لآن الإيجار الأصلى والامتداد عفد واحد فالمند 
الرسمى يشملهما جميعً9؟ . 

" - لل التجديد الضمنى إذا كان عمّد الإيجار السابىثابت التار بخ » لم يكن 
التجديد الضمنى ثابت التار بخ جرد ثبوت ناريخ الإيجار السابق » وإتئما جوز أن 
يكرن التجديد الضمنى ثابت التاريخ لسبب مستفقل ١‏ كا إذا مات الجر 
أوالمستأجر بعد ثبوت قيام التجديد الضمنى فيكون هذا التجديد ثابت التاربخ 

من وقت الموث . أما ف امتداد الإيار فإن الإيجار الأصلى إذاكانثابتالتاريخ . 


. ٠١9 م9 ص‎ ١6*٠١ ديدمبر سنة‎ "٠ استعاف محختلط‎ )١( 

(؟) لوران 6ه؟فظرة و«م هيك ٠١‏ فقرة عم - جيوار ١‏ فمرة ؟١‏ - بردرى ‏ 
وفال ١‏ فقرة ١1‏ - بلايول وريبر ٠١‏ فمرة م؟» - كولان وكابيقان و دى لامو رانديير ؟ 
فقرة ٠١١١٠6‏ ص 57 - دى هلتس ؟ الايحار فمّرة 64 - ويتفرععل ذلك أنه إذااستأجر 
الوصى مال القاصر لنفسه بإذن المحكة © م بحر جديد الإبجار تحديداً نما عند انبائه ١‏ إذلايد 
من حصول الوصى عل إذن جديد من الحكة تجديد الإيحار » وهنا من ثأنه أن نم التجديد 
الضمى » ويكون التجديد فى هذه الحالة تجحديداً صرحا ( انظر آلف فقرة ١ه .)١-‏ 

(؟) بدان ١١‏ فمّرة م0 ص 4588 - بلانيول وريير ٠١‏ فقرة 854 - كرلان 
ركابيتان ودى لامورأنديير ؟ فقرة ١٠١١٠‏ ص 05+ - بنمرطنطا الحزئية ١+‏ أكتوبر 
منة ١471‏ النحاماة ؟١‏ رت ٠٠6‏ عل لمؤةه. 
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7 كذلك بالنسة إلى المدة الأصلية وبالنسسبة إلى أمتداد هذه المدة لآن العقد 
واحد بالنسبة إلى المدتين (3؟ . 


و فى التجديد الفمنى إذاكان الإيجار السابق معقودا لعدة مستأجرين 
وبق بعضهم دون بعض ف العين بعد انتهاء هذا الإيجار » محدد الإيحار بالنسبة 
إلى من بتى دون من نخرج . أما فى الامتداد فإن الإيجار يماد بالنسبة إلى الجميع » 
ويرجع من سخرج على من بتى22 . وكذلك الحكم إذا تسد ووه العا 00 

ه- ف التجديد الضمنى لاتنتفل الكفالة » شخصية كانت أو عينية » 
لمان الايجار الحديد إلا برضاء الكفيل . وتنتقل ف الامتاءاة دون حاجة إلى 
رضاء الكفيل 12) . 

5 - إذا تضمن الإيجار انفاقا مستقلا عنه كالوعد بالبيع » وجده تجديدا 
ضمنا ء فإن هذا الاتفاق لاابنتثل إلى الإيجار الحديد إلا بانفاى جديد . 
وشتفل دون اتماف إذا! امتد الاعجار 2 . 

/ا ‏ ق التجديد الضمنى إذا صدر قانون جاديد قبل أثتباء الإ جار السابق ؛ 
سرت أحكام هذا القانرن , الآمرة منها والمككلة » على الإيما الحديد, إذ 
ضع هذا الإجار للقانون الدى بكو ن نافد؟ وفت إبر امه . أما فى الامتداد فيبق 

الإيجار» حتى فيا امئد منه » خاضعا للقانو نالقديم الذى كاننافذاً وقت إبرامه » 


. ” ص 1م هامش‎ ٠6 عبد الفتاح عبد اللاي نقرة‎ ) ١( 

(؟) بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة م55 - والمفروضصس أن من خخرج لم يصدر منه تنبيه 
بالإخلاء فامند الإيحار بالتسبة إليه » أما لر صدر منه تنبيه فإن الإيحار ينمى بالنسية إلى نصيبه 
( انظر آنفاً فقرة ٠.5‏ ف الامش ) » فلا يكوى فى حاجة إلى الر جوع عل بقية المستأجرين . 

( ع ) أوبرى ورو وإمان ه فقرة 6 هامش ٠١‏ . 

( 4 ) استنان محتلط ١١‏ مارس صنة 1441 م7 صن 80+ -م؟ مارس سنة 14110 مم 
ص 0 79842 . 

(0) محكمة المزائر 58 فبراير منة ١895‏ جريدة المحاكر الحزائرية ٠‏ ديسمير سنة 
دوم( - محكمة ليل الابدائية 6؟ فبرأير منة موم١‏ .04[ 0,هم مو- لإه؟ - محكة 
ليبج ١١‏ يونيه منة ١957‏ المحاماة 4 صل وم - مجلة القانون المدنى الفصلية ١‏ ص 4.٠و‏ - 
مبد الفتام عبد الباق نقرة 6٠0‏ ص "لاغ - متنصور مصطلق متصور فغرة # + مس 502 سا 
هبد النمم فرج الصدة فقرة 1+؟ صن 88 - وانظر عكس ذلك وأن الوعد بالبيمينتقل إلى التجديد 
الضمى بودرى وثال ١‏ فقرة ١8*٠6‏ - سليمان مرقس تقرة الاا ا ص “.هو داص 4٠ه.‏ 
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جديداً200 متميزاً عن الإيجار السابق 6 وليس مر د امتداد له كا 8 انس . 
وتترتب على ذلك نتا نم نذ كر متها : 2 5 

١‏ ف التجديد الضمنى يحب أنتكون الأهلية اللازمةلعقد الإيجار متوافرة 
فى كل من المتعاقدين وقت التجديد » ولايكنى أن تكون متوافرة وقت انعقاد 
الإيجار السابقإذا كانت قد زالت عندالتجديد . فإذا حجر مثلا على المواجر أو على 
المستأجر بعد انعقاد الإيجار السابق » فإن زوال أهلية المحجور عليه يمنم من 
التجديد الضمنى22 . أما فى امتداد الإيجحار فيك أن تتوافر الأهلية فى المتعاقا.ين 
وفت انعماد الإيجار الأصلى ؛ ولوزالت هذه الأهلية عند بدء الامتداد . 


" - ق التجديد الضمنى إذا كان عمقّد الإيجار السابق بسند رمعى » لم ينتقل 
هذا السند إلى الإيجار االحديد فلا يجوز التنفيذ به لأنه مقصور على الإيحار السابى 
الذى انتهى . أما ف امتداد الإيجار فإنه إذا كان عمد الإيجار الأصلىبسند رسمى » 
جاز التنفيذ به بعد الامتداد » لأن الإيجحار الأصل والامتداد عقد واحد فالسئد 
الرسمى يشملهما حميعاً220 . 
 '"*‏ فى التجديد الضمنى إذا كان عمّد الإيجار السابقثابث التار بخ » لم يكن 
التجديد الضمنى ثابت التاريخ جرد ثبوت ناريخ الإيجار السابق » وإنما بحوز أن 
يكون التجديد الضمنى ثابت التاريخ لسبب مستمل » "كما إذا مات الموؤجر 
أوالمستأجر بعد ثبرت قيام التجديد الضمنى فيكون هذا النجديد ثابت التاريخ 
من وقت الموث . أما ف امتداد الإيجار فإن الإيجار الأصلى إذا كانثابتالتاريخ . 


. ٠١49 م 9 ص‎ 0١96#. ديامير سنة‎ "٠. استكناف محتلط‎ )١( 

(؟) لوران ٠؟فقرة‏ وم؟ - هيك ٠١‏ فقرة هسم - جيوار ١‏ فقرة ؟١)‏ - بودرى ‏ 
وثال ١‏ فشّرة 0 - بلائيول وريبير ٠١‏ فقرة م57 - كولان وكابيقان و دى لاموراندير ؟ 
فمَّرة ٠١١١6‏ ص 007 - دى هلتس ٠‏ الإبجار فقرة 584 - ويتفرععل ذلك أنه إذااستأجر 
الوصى مال القاصر لنفسه بإذن المحكئة . لم يجحز تجديد الإبجحار تجديداً ممنا عند اتبائه ٠‏ إذلابد 
من حصول الوصى عل إذن جديد من المحكة لتجديد الإيحار » وهذا من ثأنه أن من التجديد 
الضمنى » ويكون التجديد فى هذه الحالة تحديداً صرحا ( انظر آفاً فقرة ١ه‏ - ١‏ ). 

(* ) بيدان ١١‏ فمرة : +407 ص 458 - بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة م574 - كولان 
وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فمرة ٠١١١6‏ ص 5098 - بلرططا الحرئيهة ١١‏ أكتوبر 
سنة ١4*19‏ النحاماة ؟١‏ رتم ه ٠٠‏ سس 086 . 
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ببى كذلك بالنسة إلى المدة الأصلية وبالنسبة إلى امتداد هذه المدة لآن العقد 
واحد بالنسة إل المدتن ل" 

؛ - ف التجديد الضمنى إذاكان الإيجار السايق معقودا لعدة مستأجرين 
وبق بعضهم دون بعض ث العين بعد انتباء هذا الإيجار » مجدد الإبجار بالنسبة 
إلى من بقى دون من خرج . سياس فإن الاجار يمل بالنسبة إل اللجميع ؛ 
ويرجع من -خرج على من بتى7 © , وكذلك الممكم ذا تعدد ورلة المستأجر 60 

ه فالتجديد الضمنى لاتنتمقل الكفالة ؛ شخصمة كانت أو علنية © 
لمهان الإيجار الحديد إلا برضاء الكفيل . وتنتقل فى الامتاداظ دون حاجة إلى 
راقاء الكفيز (4) 000 

5 إذا تضمن الإيجار اتفاقا مستقلا عنه كالو عد بالبيع ؛ وجدد بجديدا 
ضمنيا » فإن هذا الاتفاق لاينتقل إلى الإيجار ابحديد إلا باتفاق جديد , 
وينتقل دون انفاق إذا امتد الإيجار0*؟ , 

7» - ق التجديد الضمنى إذا صدر قانون جديد قبل انتهاء الإيجار السابق: 
سرت أحكام هذا القائرن , اا ٠‏ على الإيجحا الحديد» إذ 
ضع هذا الإيجار للقائثون الذى يكون نافذ! و قت إبرامه ٠‏ أما ف الامتداد نيرق 
الأيجار, حتى فيا أمتد منه » خختاضعاأ القانو نالقديم وي سيحيت 3 





. ” ص م4 هامش‎ ٠ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ه‎ )1١( 

(؟) بلايرل وريبعر ٠١‏ فقرة 5758 - والمفرو ص أن ع ل يصر مله لنبيه 
بالإخلاء فامند الإيحار بالنسبة إليه » أما لو صدر منه تنبيه فإن الإيحار ينى بالنسبة إلى نصيبه 
( انظر آنفاً فقرة ٠.04‏ ف الحامش ) » فلا يكوى فى حاجة إلى الر جوع عل بقية المستأجر ين . 

6 أو برى ورو وإمان ه ققرة 6566 قامشنٍ 6 

()) استئناف محتلط ؟١‏ مارس صئة 1841 م9 صن ه58 --خم؟ مأرس سنة 18110 مم 
ص 5556 . 

(0) محكة الحزائر 5 فبراير سنة ١845‏ جريدة المحاىم الحزائرية ٠٠‏ ديسمير منة 
(45١‏ - محكة ليل الابتدائية غ؟ نبراير سنة .مهما .04ع[ مم مو 7مم+ ‏ محكة 
لبجم ١6‏ يونيه سنة 957 المحاماة 4 صى 8م - محلة القانون المدنى الفصللية 7١‏ صن 04و 
هبد الفتاح عبد الباق فقرة 05+ ص “الاح - منصور مصطى منصور فقرة 7784 صل 566 س 
مبد المنم فرج الصدة فقرة ١8١‏ ص .م - وانظر عكس ذلك و أن الوعد بالبيمينتقل إل التجديد 
الصسمى بودرى وقال ١‏ فقرة ١4*٠6‏ - سلمات مرقس ققرة إلإلاا ص “.هو دص .6٠١٠4‏ 
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ولا يسرى القانون الحديد إلا ق أحكامه الآمرة بأثر فورى من وقت صدور 
القانون . وسبب سريان القانون الحديد فى أحكامه المكلة على الإيجار الحديد 
ف التجديد الف.منى أن هذء الأحكام المككلة قصد ما المشرع تنظم العقدفها أغفل 
المتعاقدان تنظيمه » لاباعتبار أن هذه الإحكام تفسر إرادة المتعاقدين صر بحة 
كانت هذه الإرادة أوضمنية »؛ بل باعتبار أنها أحكام قانونية ملز مة تسرى 
إذالم ؛ يتمق المتعاقدان على محالفتها210 . ولذلك كان غير دقين أن تسمى هذه 
الأحكام 0 ؛» والأدق أن تسمى أحكاماً مكلة ؛إذهى تستكحل 
#نظم ما فات المتعاقدين تنظيمه بإرادتهما0'©.ويرب عل ذلك أن الذى ينتمل 
من شروط الإيجارالنديم إلى الإيجار االحديد.ى التجديد الضمنى إتما هى الشروط 
التى اتجهت لا إرادة المتعاقدين اتجاها حقيقيا . أما ما ينفلمه القانرن فها أغفل 
المنعاقدان تنظيمه فليس وليد إرادتهما كا سبق القول . ومن ثم لايدخل فى 
شروط العقد التى تنتقل إلى الإيجار الحديد . ذلك أن المتعاقديئن » عندما قبلا 
التجديد الضمنى ٠‏ إتما أرادا أن تنتقل إل الإيجار الحديد انشروط التى انمهت 
إلا إرادتهما الحقيقية فى الإيحار القديم . وفها عدا ذلك ٠‏ فالمنروضص أنهما 
أ رادا الخحضوع لاحكام القانون الذى يكون صاريا وقت إبرام العند الحديد » 
ما داما لم يتففا على خلاف هذه الأحكاء9» . 


(1) ويقول الأستاذ حسن كيرة فى هذا الممى : ١‏ وليس يستند الإلزام ‏ كا يرى بعنض 
الفقهاء - إلى إرادة المماقدين الضمنية . . نفد يمهلان وجود هذه القراعد رلا ينتى رنم ذك 
إلزامها لم فى حالة عدم الاتفاق عل عكسبا . وإنما يقوم إلزامها على أساس قونها الذائية كتفمدة 
قانرنية مخضم لحكمها الملزم الروابط الى لا يحكها اتفاق مالف ٠‏ وتترجه بالمطاب الملزم كذلك 
إل س لا خالفها من الأفراد» ( حسن كيرة فى أصول القانون الطبعة الثانية فقرة ١؟‏ ص وه 
وانظر المراجم الى أشار إلا ) . 

(؟) انظر فننقمررةه )© راروكة فى شرح القانون المدى ١‏ فقرة مه حسن كتوة ل 
أصول القانون الطبعة الثانية فقرة ٠٠‏ ص 0ه هامش ١‏ - محمد على عرفة فى مبادئ الملرم 
القانرنية صس 4ه - محمود حمال الدين زكى دروس ف نظرية القاعدة القانونية فقرة 6م . 

(؟ ) ويقول الأستاذان بودرى وثال فى هذا الممى : و لما كان التجديد الضمي إيحاراً 
جديداً » فإن التعديلا ت التشر يعية الى تم بمد إبرام الإيحار ( القديم ) تسرى على التحديه الفمى 
الذى ينعد بمد نفاذ هذه التعديلات ( محكة و1116 ١:‏ مايو سنة ١86307‏ باندكت بروا- + 
١‏ ). وتسرى هذه التعديلات ٠‏ ليس فحسب فيما يعتبر مها من الظام المام » بل, أبماً فيما 
يكرن مبا مستّداً إلى تفسير جديد لإرادة المتعاقدين » ذلك لأن المفررص أن نية الممانمين هرا 
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م الادعاء محصول التجديد الضمنى يعتير أدعاء خصول عقد -«جديد © 
ومن ثم يار سداً -جديدا '” يحوز الدمسك به لأول مرة أمام المحدكة 
الاستئنافية(21 . أما الادعاء بامتداد الإيحار فلايعتر سبباً جديداً » ومن ثم يحوز 
التمسك به لأول مرة أمام المحككمة الاستثنافية229 . 


0ه ح مشروط التهرير الحمنى ظى تمس سروط ارو يجار السابى : 
وإذا كان التجديد الضمتى يعد إيجارا جديدا متميزا عن الإيجار السابق ٠‏ إلا 
أنه يتصل به أوثق الصلة » فهو ينعقد بنفس الشروط البى انعقد مما الإيجار 
السابق2292, فيا عدا المدة وسيأنى ببائها(؟»؟ . فيكون التجديد بنفس مقدار 


ائنية الى ينسها إليهما التشريم اللى يكون نافذاً وقت أن تماندا صرعاً أوتماتداً ضمنياً » 
( بودرى وقال ١‏ فمّرة ٠.؛!‏ ص وءم - ص ١١م‏ وانظر أيضاً فقرة 6 - وانظر 
الإيحار المزولف نشرة ١ .)441١‏ 2 

.نأف بمثال يرضح مأ تقدم : أتحار عمّد فى أول أكتوبر سنة 944 ٠2‏ فخضم لأ حكام 
التقنين المدف القددم وماءا أن الموجر لا يلتزم بإجراء أية مرمة » ثم جدد هذا الإيجار تجديداً سمنياً 
ق أول أ كرير سنة ٠‏ . فيشهم الإيجار المديد لأحكام التقنين المدنى المديد وما أن المزجر 
بلمزم بإجراء الر ميسات الضر ورية . ولا ضير عل الموجر ف ذلك . فهو إذا كان وقت التجديد 
الضمى هالماً بأحكام التقنين الحديد وبأنها تلزمه بإجراء ال ميمات الضرورية خلافاً لما كان 
هليه الأسر فى الإيحار القديم ٠‏ فا عليه إلا أن ينبه عل المستأجر أنه لا يقبل التجديد إلا بشرط ألا 
بلْزم بإجراء أية مرمة » وسكرته عن هذا التنبيهدليل عل رضائه بأحكام التقنين المديد . أما إذا 
م يكن هالماً وقت التجديد بأحكام التغنين الحديد ؛ فإنه فى هذه الحالة يحوز له أن يطعن فى الإيحار 
الحديد بالنلط فى القانون و فقا التراعد المامة . 

انظر فى هذا الممى الذى تقول به محكة إمبابة 7١‏ أغسطس سنة ١961‏ لمحاماة 54 رقم 4 
ص 0ه - وانظر عكس ذلك هبد الفتاح عبدالباق فقرة 8٠م‏ ص +7 هامش ؟ - سليمان مرقس 
فقرة ١01‏ ص 0.014 - منصرر مصطن منصور ققرة 554 صل 005 - صد المنم فرج الصدة 
فضّرة +١‏ ص 8٠4‏ : ويذهبون إلى أن الأحكام القانونية المكلة » لمحرد عدم الاتفاق عل 
محالفتها » تعتبر أنها تقرر شروطا للمقد كالشروط الى يتفق علبا المتعاقدان سواء بسواء » ومن ثم 
تنتقل هذه الأحكام المككلة الى كان الإبحار القديم مخضم لا إل الإيحار الحديد » ولا يعتد بالتعديلات 
آلى تدخل عل هذه الأحكام بعد إبرام الإار القديم وقبل انمقاد الإيجار الحديد . 

)١(‏ أستكناف وعطلى ١٠١‏ يونيه منة ٠5١4‏ الاستقلال ‏ رمم ١م"‏ ص 545 - سليمان 
مرقس فغرة (لالا ص "٠ه‏ . 

(؟ ) عبد الم البدراوى ص ؟؟١‏ - وانظر ى هذء التائج الإبحار ألمؤلف فمرةً 4141١‏ ه 

() لورأن ه؟ فقرة ه4؟ - جيوار ١‏ فقرة ١١9‏ - دى هلتس ٠‏ الإجار فقرة ل1٠+؟‏ - 
جرامولان ى العقود فقره 4٠٠١‏ - هالتون ؟ ص و؟١‏ . 

( ؛ ) انظر مايل فقرة 84م . 


م١١‎ 


الأجرة الممررق الإنجار السابى 202 . ويكيفبة دفعها » وبزمان الدفع ؛ ومكاته ) 
وباليزاماتكل من المواجر والمستأجر.. وكذلك بسائر الشروط المتصلة بعقد 
الإبجار السابق والتى لاتعد اتفاقا مستقلا عن هذا العقد . فإذا كان مشترطاً ى 
عقد الإيجار السابق دفم عربون » وجب دفعه أيضاً فى التجديد الضمنى 292 . 
وإذا كان ف الإيهار السابق شرط يبيح أو يحرم الإيجار من الباطن أو التنازل 
عن الإيجار » انتمل هذا ألشر ط إل التجديد الضمنى 2292 . وإذا كان المستأجرون 
متضامنن عقد الإيجار السابق292 » كانوا أيضاً متضامنن فى التجديد 
الضمنى 7 . وإذا كان الإيجار السابق معلقا على شرط فاسخ أو تضمن أسسبابً 
خاصة للفسخ . انتمل كل ذلك إلى التجديد الضمنى 20 . وكذلك الأمر إذاكان 


)١(‏ ولوكان الإيجحار الحديد ليس تجديداً سمنا لإيجار سابق » بل إيجارا مبتدأ لم تعين 
فيه الأجرة » لكانت الأجرة فى هذه الحالة هى أجرة المثل ( م +05 مدفى ) : كولان وكابيتان 
ودى لامور انديير ؟ ضمرة ١٠١١6‏ صسص9لا؟ . ١‏ 

عل أنه يحرز ٠‏ كا قدمنا أن ينبه المرجر عل المستأجر بالإخلاء إلا إذا قبل زيادة الأجرة 
إلى مبلغ معين © فبقاء المستأجر فى العين دون اعتراض عل الزيادة تمد يفيد أن الإيجحار قد جدد 
تجديداً ضمناً بالأجرة الزائدة لا بالأجرة المشترطة فى المقد الابق ( استثنان ممختلط ١4‏ ينايبر 
صنة ١41417‏ م وه ص 7١‏ - وانظر آنفاً فقرة ٠0١‏ ) . وكذلك الحال لى نبه المستأجر عل المرجر 
بالإخلاء قبل إنتهاء الإيجار إذا لم يقبل إنقاص الأجر: إلى مبلغ ممين » رربى المستأجر فى المين بعد 
اناء الإبجار دون اعتراض من المرجر » فإن ذلك فد يفيد أن الإبحار جدد تجديداً ضمنياً بالأجرة 
النافصة ( بندر طنطا الحزئية ١١‏ أبريل سنة ١9ل‏ المحاماة ١١‏ رقم ٠.6‏ ص موه ) - وانظر 
فى حالة ما إذا كان شرط زيادة الأجرة يتضمنه عقد الإيحار الأصل ذاته لا التنبيه بالإخلاء آنفاً 
فمقرة ١.ه‏ ف المحامش , 

(؟) جيرار ١‏ فقرة 4١9‏ - بودرى وثقال ١‏ فقرة م4١‏ وفقرة 9؟417ا. 

(*) بلانيرل وربير ٠١‏ نثرة 48؟6١.‏ 

(4 ) ويك فى وجود التضامن بين المستأجرين أن يستأجروا العين حميماً ويتمهد كل مهم 
يدفم كل الأجرة . ولا لزوم لاشبراط التضامن بلفظه ( استئناف محتلط ١١‏ مابو سنة )١‏ 

(.6) جيرار ١‏ فقرة 477 - بودرى وال ١‏ ثمرة 7 -أوبرى ورو وإمليان ه 
فمّرة: و" هامش 78 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقّرة م57 - سليمان مرقس فقرة ا١لا؟‏ ص ٠.0)‏ - 
عبد الفتاح عبد الباى فقرة ٠.10‏ ص 405 - عبد المنعم فرج الصدة فمرة ١‏ صامءم - 
عكس هذا لوران 6؟ فقرة 40ج - هيك ٠١‏ فقرة + - ولو بى بمض المستاجر ين المتفامنين 
دون بعضض » فإن الايحار يتجدد بالنبة إلى من بى » ويبى التضامن تامأ فيما بين هؤلاء ( بودرى 
وثال ١‏ فمرة ١48+‏ سوانظر آنفاً فقرة .8ه ) . 

(1) سليمان مرقس فقرة ١ا1‏ ص "0ه . 


1) 


م٠١"‎ 


هناك اتفاق اعبار اداج عل ساس * محكة معينة » فتكون هذه المحكمة 
مختصة ختى فى التجديد الضمنى (2© . أما إذا تضمن الإيجار السابق اتفاقا مستقلا 
عن العقد » كالوعد البيع ' » فمّد قدمنا أن هذا الاتفاق لاينتمّل إلى «التجديد 
داكت 0 - ظ 

هذا وإذا لفت شرا الإيحار الحديد عن شروط الإيجار السابق » فإن 
هذا يعد نجديدا صرحا لانجديدا ضمنيا9© . 


4 - اتفال التأمبئات العبئئ التى قرمربا المستأمر رونم التأمينات 


الى قرمربا الممر : وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 949ه مدنى تقضى بأن 
تنتقل إلى التجديد الضمنى التأمينات العينية التى كان المستأجر قدمها فى الإيجار 
السابق مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ٠‏ أما الكفالة » شخصية كانت أو عينية, 
فلا تنتقل إلاإذا رضى الكفيل بذلك . 

فإذا كان المستأجر قد قدم ف الإبجار السابق رهناً رسمياً أو رهن حيازة لضمان 
العز امانه الناشئة من العمّد » فإن هذه التأمينات العينية تنتقل إلى التجديد الضمنى 
دون حاجة إلى انفاق جديد على ذلك . ذلك أن بقاء المستأجر فى الععن المواجرة 
بنية تجديد الإيجار يمكن أن يفسر يأنه قد رضى أن ينتقل ما قدمه من التأمينات 
فى الإيجار السابق إلى الإيجار الحديد » وبأن الماجر لم يقبل التجديد إلا على 
هذا الشرط 

أما إذا كان الغير هو الذى قدم التأمن » بأن كان كفيلا شخصياً أو كفيلا 


- ١ الإيحار للمؤلف فقرة ؟4؛4 - سليمان مرقس فقرة ١ا5 ص 5.4 هامش‎ )١( 
- ٠8.086 عبد الفتاح عبد الباى فقرة 085+ ص 478 - منصور مسطى منصور فقرة 8514 ص‎ 
١881 ص م.7 - عكس ذلك استئناف مصر 58 نرفير سنة‎ ٠+4 عبد المنمم فرج الصدة فقرة‎ 
."5١65 رتم ؟١5 ص‎ ١١ المحاماة‎ 

(؟ ) انظر آنفاأ فقرة . 

(؟) استكناف محتلط ١١‏ ديسمير سنة ا91هم١‏ م ٠١‏ صل7غ ‏ وهذا إذا اتفق على الشروط 
اتفاق صريحاً بين اسطر فين . أما إذا نبه أحد الطرفين عل الآخر بالإخلاء إذا ل يقبل تعديل شروط 
الإبجار الأول تعديلا يبينه فى التنبيه » ونم يمسرض الطرئ الآخر . وبق المستأجر فى المين بمد 
باية الإيحار الأول ؛ كان هذا تجديداً ضمناً بالشروط المعدلة لا بالشروط الأصلية الى كان الأيجار 
الأرل يتضيها (انظر آنفاً فقرة 50١‏ ). 


م١‎ 


عينياً » فإن هذا التأمين لاينتقل إلى التجديد الضمتى إلا إذا قبل الكفيل انتقاله . 
ذلك أن الغرلم يكن طرفاً ف التجديد الضمنى ‏ ولم يكن هذا التجديد منعمله » 
فلايحتج به عليه . وإذا كان قد قبل كفالة الإيحار السابق » فليس هذا معناه أنه 
قبل أيضاً كفالة الإيجار النديد ؛ بل لاب أن يصدرمنه قبول جديل212 لكفالة 
هلدا الإيجار الأخير 2 


على أنه لولا أن لتقندن المدنى قد نص صراحة على الأحكام السالفة الذشكر 
فى الفتمرة الثانية من المادة هوه ها انا » لكان الواجب تطبيق القواعد العامة . 
وهذه تقضى بعدم انتمال التأمينات .حتى تلك التى قدمها المستأجر فى عقد الإيجار 
السابق » إلى الإيجار الحديد إلا باتفاق جديد . ذلك أن التجديد الضمتى هو إيجار 
جديد مستقل عن الإيجار السابق » فلاتنتقل إليه تأمبنات الإيجار السابق من تلقاء 
نفسها » بل لابد فى انتقاها من اتفاق جديد . وقد كان هنا هو الحكم فى عهد 
التقندن المدنى القديم » حيث لم يكن يوجد فى هذا التقنين نص يقفى بانتقال 
التأممنات كنا وجد هذا النص ف التقنين المذلى الجديد29؟2 , 


)١(‏ وإذاكان من صدر منه القبول المديد كفيلا مينياً قدم رهنا رسيا » وجب أن يكون 
قبوله الحديد فى ورقة رسمية وأن يكرن وقت القبرل خوافرا عل أهلية الرهن » لأنه يمقد رهن 
رسيا جديداً لفان الإيجار الحديد 2 فلابد من عمد رهن جديد ومن تيد جديد لهذا المتد . وهذا 
لان ما إذا كان الذى قدم الرهن الرسمى هو المستأجر » فالتجديد الضمى يستخلص منه قبول ضشمى 
بن يكرن الرهن الى قدمه فى الإيجار القدم ضام لالز اماته فى الإيجار المديد , فلا يشثر ل أن 
يكزن برل هذا فى ورقة رمية جديدة » كا لا يشتر ط أن يكون ونت التجديد الضمنى متوافراً 
مل أهلية الرهن » وإن كان يشر ل إجراء قيد جديد خاية لحقرق الغير كما سرى . 

(؟1) وقد وردى المذكرة الإيضاحية للمشروع اانهيدى ى هذا الصدد : ٠‏ بين المشروع 
أحكام التجديد الضمى للإحار من -حيث انتقال التأمينات ألى كانت للإيجار القديم » فنص مل 
انتقال التأمينات العينية إلى الإبحار الحديد . أما الكفالة » شخصية كانت أوعينية ٠‏ فلا تنتقل 
إلا برغا الكفيل . وهذا مفهوم من طبيعة الموقف » فإن بقاء المستأجر ف العين المرجرة مما ينهم 
منه تجديد الإيجحار يمكن أن يفسر بأن المستأجر قد رغى أن ينتقل ما قدمه من تأمين فى الإيجار 
السابق إلى الإيجار الحديد » وبآن الموجر م يقبل التجديد إلا على هذا الشرط . أما إذا كان من قدم 
التأمين شخصاً غير المستأجر » فلا يمكن أن يحتج عليه بعمل صدر من المستأجر ولم يصدر منه 
هو . ولذلك اشترط رضازه لانتقال التأمين إلى الإحار الحديد » ( +موعة الأعءال التحضيرية 4 
ص ولاه ). ظ 0 ْ 

(* ) وكان القضاء فى عهد التقنين المدئى القديم يأخذ ى أكثر أحكامه بهذا المبدأ : الزقازيق 
الكلية ١4‏ سبتمير سنة 11.884 الحقوق +8 صص 7 - منوف 5١‏ أكتوبر سنة ١4086‏ الجموعة سه 


. ضيه _- 


6م 


فالتقنن المدنى الحديد.قد نقل بنص صريح التأمينات التى قدمها المستأجر فى 
الإيحار السابق إلى الإيجار الحديد » فانتقلت يحكم القانون لا بحكم الاتفاق . ومن 
ثم لانشترط قانتان الرن الرسمئ الذى قدمه المستأجر فى الإيجار السابق ورقة 
رسمية جديدة » بلينتقل الرهنالرمى بسنده الرسمى الآصلى إلى الإ جار الحديد . 
كذلك لايشترط أن تنوافر فى المستأجر وقت التجديد الضمنى أهلية الرهن » 
فان القانون لا الاتفاق هو الذى نمل الرهن من الإيجار السابق إلى الإيجار 
الجديد2؟ .. ظ 0 





- الرحمية / رقم 47 صى. 4 - استئناف وطى ١١‏ ديسمبر سنة4 181 الجموء الرخمية ١١‏ رتم لال 
مصر الوطنية ؟7 أغسطس منة ١53710‏ المجموعة الرسمية 9؟ رتم 4؟ صن لاه - استئناتن مصر 
57 نوفير سنة ١471١‏ المجموعة الرحعية ؟؟ رتم ٠ؤةلاا‏ ص .وج - مصر الرطنية 74 قبر اير 
سنة ١488‏ الحاماة ؟١‏ رتم لم4١‏ ص 88١‏ - دمياط , ديسمبر سنة ١4*15‏ الحاماة رتم 561١‏ 
ص 454 - ١4‏ مارس سنة ١984‏ الجموعة الرسمية 1م رقم .٠ه‏ ص 1١١0©‏ - استكناتف مصر 
١7‏ ديسمير سنة 4 ! المحاماة ١١‏ رتم ٠١5‏ ص 444 - إيتاى البارود ١4‏ توفبر سلة م7١١‏ 
امحاماة 1١5‏ رتم 74 ص ومه - استئنات محتلط و فيراير سنة ١887‏ المحسرعة الرسمية المحتلطة 
#ا ص هم - ؟١‏ مارس سنة 1وهم1 م « ص ه"؟ - 580 أبريل سنة 1844 م 5 صل لم١7‏ 
( وق هذه القضية نت الحكلة بانتقال التأمينات فى التجديد الضمى لأن هناك شرطا في العقد يقضى 
بأن الكفيل يضمن المستأجر طول مدة إفامته فى المين الموجرة ) 58 مارس سنة 1411 م 59 
ص 759 - 5 فيرايرٌ منة 1957 جازيت الم رقم 6 - وقد مدرت أحكام أخشرى قليلة 
تقفى بمكس هذا البدأ و بانتقال التأمينات : السنطة ١١‏ ياير سنة ١4٠05‏ الحقوق ١‏ ص ١7‏ 
(ويستند هذا الحم إلى أن التقنين المانى الفرنسى يقضئ صراحة بمدم انتقال التأمينات إلى التجديد 
الضمنى » ولما كان لا يوجد مقابل لهذا النص ف التقنين المدفى المصرى وجب عدم الأخد به والحم 
بانتقال التأمينات ) - مصر الوطنية مستعجل ١07‏ ديسمير سنة غ48١‏ المحاماة ١١‏ رتم ٠١١‏ 
ص غ4 - الزقازيق الكلية و؟ ديسمير سنة ١4#‏ - المحاماة 1١‏ رتم 559 ص 0١١‏ - 
المنشية م١‏ فبراير سنة ١58147‏ المجموعة الرحمية 4 رقم ١4+‏ - استكناف مختلط م مارس 
نه 1891م 5 ص 7١١‏ - ه٠5‏ أبريهل سنة 17 م 5 ص 76١8‏ - وانظر الإبار لمؤزلف 
ضّرة 44١‏ ص 44ه هامش ”؟ . ٠‏ 1 

وق التقتين المدنى الفرنسى تقضى المادة ١74٠‏ بعدم انتقال الكفالة إلى التجديد الفمى » 
ويقيس الفقه والقضاء ى فرنسا على عدم انتقال الكفالة عدم انتقال التأمينات الى قدمها المستأجر 
فى الإيحار السابق » ومخاصة الرهن الرسمى : جيوار ١‏ فقرة 48١‏ - بودرى وفال ١‏ فقرة 
١‏ - بيدان ١١‏ فقرة هملاع ص 4878 - أوبرى ورووإمان ه فقرة 4+م ص 07#»# 
بلانيول وريبير ٠١‏ ففرة 4 ص 405 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ه١١٠١‏ 
ص ”لاه ل جومران ؟ فقرة م76؟١‏ - محكمة السين ه أيريل سنة ١4660‏ محلة الا'ارات 
(8:©/زصمعخ .8807) ١96.60‏ - 50و" . 

(؛ ) قارن عبد الفتاح عبد الباى فقرة "٠.0‏ - سليمان مرقس فقرة ١/ا”‏ ص 5.56 اسه 


6م 


ولما كان الرهن الواقع على عقار يحب قيده ويأخذ مرتبته من وق القيد : 
فإن انتمال هذا الرهن إلى الإيجار االحديد بحكم القانون كان يقنضى أنذيكون : فس 
المرتبة الى للرهن وقت انعقاده لضمان الإيجار السابق . فلو أن الرهن قيد فى أول 
يناير » م انتقلإلى الإيجار الحديد فى أول يوليه » لوجب أن تبتى مرتبته من أول 
يثاير لضمان الإيجار الحديد . فإذا فَرْض أن دائناً آخر غير المواجر أخذ رهن ثانا 
على نفس العقار المرهون فى أول مارس ء أو أن المستأجر باع العقار المرهون وحمل 
المشترى البيع فى أول مارس » لكان الرهن الأول المأخوذ ضماناً للإيجار السابق: 
والذىلايزال ضامناً بمرتبته الآصلية للإيجار الحديدة» متقدماً على ح المرتين 
الثانى أوعلى حق المشترى : لا فى ضمان الإيجار السابق فدسب بل أيضاً فى ضمان 
الإيجار الحديد . إذ أن مرتبته بالنسبة إلى ضمان كلمن الإيجارين واحدة » فهى 


ص ٠07‏ - ويبر ر انتقال التأمينات بحم القانون أن هذا يتفق مم إرادة المتعاتدين المفتر ضة» 
فالمفروضص أن « المستأجر قد رغى أن ينتقل ماقدمه من تأمين فى الإيجار الابق إلى الإيجار المديد 
وأن المزجر / يقبل التجديد إلا على هذا الشرط ٠‏ ( بجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص هلاه ). 
ولكن هذه الإرادة المفتر ضة عاجزة عن أن تنقل التأمينات نفسبا من الإيجار السابن إلى الإيجار 
المديد » لأن هذه التأمينات قد انّبت بانهاء الإمار السابق . ولا "ملك الإرادة إلا أن تحدد هذه 
التأمينات ٠‏ فتكون التأمينات الى انتقلت إلى الإيحار الحديد تأمينات جديدة تقتضى توافر أهليةالر هن 
ومّت اتمقاد الامجار الحديد » وتنتفضى ىق الرهن الرسمى ورقة رسمية جديدة لأن ال هن الرممى 
لا يصم إنشاؤزه بإرادة مفتر ضة إذ الرسمية ركن شكل فيه . وم يتطلب القانون شيئاً من ذلك » بل 
ثر تيسيراً للتعامل أن يتكفل بنفه بنقل التأمينات ذاتها الى قدمت فى الإيجار السابق إلى الإيجار 
المديد » مع ححماية حقوق النير وقفاأ لقواعد الشبر العقارى عل ما سئرى . فيكرن انتقال 
التأمينات ؛ من الناحية الفنية » قد وقم حك القانون لا محم الاتفاق . 
وقد استعمل المشرع عبارات تشعر ذا الممى إذ يقول : « يعتبر هذا التجديد الضمتى إيجحاراً 
جديداً ؛ لا محرد امتداد للإيجار الأصل © ومم ذلك تنتقل إلى الإيحار الحديد التأمينات العينية الى 
كان المستأجر قدمها فى الإنجار القدم مع مراعاة قواعد الشبر العقارى» . فالنص عندما قرر أن 
التجديد الضمى هو إبحار جديد - وكان مقتضى ذلك أن التأمينات لا تنتقل إلى الإيحار الحديد بمد 
أن اننبت باتباء الإيحار القديم - عدل فى هذا الحك بما له من سلطان فقال : ٠‏ ومم ذلك تنتقل 
إلى الإيحار الحديد التأمينات العينية » . فانتقال التأمينات » على خلان مقتضى تكبيف التجديد 
الضمى يأنه إبحار جديد ؛ إنما وقم يحكم القائون . ولو كانت التأمينات قد تحددث مع الإيجار ع 
كا هر مقتشى تكييف التجديد الضمى » لما جعل النص انتقالها استثناء كا هو مفهوم من عبارة 
وومم ذلك » © ولحاء النص عل الوجه الآتى : «٠‏ ويمتبر هذا التجديد الضمتى إيحاراً جديداً 
لا محرد امتداد للإيحار الأصلل » وتتجدد كذلك التأمينات المينية الى كان المستأجر قدمها فى الإيجار 
القدم , . 


:لمم 


ف أرل ار ؛ وتسيق قيد الر هن النانى كيا تسيق.تسبجيل البيع . وواضح أن هذا 
يضر بالغير » وهوهنا الدائن المرتهن الثانى أو المشئرى . وهذا هوالسبب الذى 
تقدم من أجله اقتراح إلى من مجلس الشيوخ »عند نظرها للفقرة الثانية من المادة 
ملنىء وهى التى تقّضى بانتقال التأمينات التى قدمها المستأجر » نحذف هذه 
النقرة و لآن ف إبقائها إضراراً بحتيوق الغير ممن ##صلون على خقوق عينية على 
العقار» . فلم تر اللجنة الأخرن هذا الافتراح » وققررت إبقاء النص مع إضافة 
عبارة ٠‏ مم مراعاة قواعد الشهر العقارى » لتنتنى كل شبة فى احتهال الإضرار 
حقوق الغر22 . والمعنى اللوصود من مراعاة قواعد الشبر العقارى هو أنه يجب »: 
: حتى يكفل الرهن الإيجار اللخديد ؛ أن يد قيداً جديدا يأخذ مراتبته من وقت 
هذا القيد . فإذا طيقنا هذا على المثال المتقدم ‏ » لوجب قيد الر هن قيدا -جديداً ١‏ ف 
أول بوله ؛ فيأخذ القيد الحديد مرتبته من هذا التاريخ . ولا كان الدائنالمرتبن 
الثانى أو المشغرى قد شسبر حقه فى أول مارس أى ى تار بخ سابق » فإنه لا يضار 
بانتقال الر هن من الإيجار السابق إلى الإيجار االحديد . 
- الم فى التبرير الشرى هى مره غير معبل: : وتقضى الفقرة 
الأولى من المادة ووه مدنى كبا رأينا » بأن التجديد الضمنى ينعقد «لمدة غعر 
معينة » ونسرى على الإيجار إذا تجذد علىهذا الوجه أحكام المادة 05 » . وهذا 
نص صر بح فى أن التجديد الفسمنى إيجار غير معن المدة » فليست مدته هى مدة ‏ 
الإيجار السابق كما هو الأمر فى الأركان والشروط الأخرى لعقد الإيجار على 
ما رأينا . والقانون هنا إنما يفسر نية المتعاقدين » إذا هما عقداً تجديداً ضمنياً : 
بأنهذه النية لم تنصرف إلىأنيكون للإيجار االحديد نفسالمدة التى كانت للإيجار 
السابق , بل لم تنصرف إلى أن يكون للإيحار الحديد أبة مدة معينة» ومن 3 
الإيجار االخديد غعر معين المدة فتسرى عليه أحكاءالمادة ده مدلى . أما إذا تنك 
أن المتعاقدين قد أرادا أن يكون للتجديد الضمنى مدة معينة كأن نبه المواجر 
على المستأجر بأنه إذا بقى. فى العين الموئجرة بعد نهاية الإيجار تحدد هذا الإيجار 
لمدة معادلة للمدة السابقة أو لمدة أطول أو أقصر يمحددها فى التنبيه » ولم يعترض . 


210 مجموعة الأعمال التحضير ية 4 ص "لاه - ص لالاه - وانظر آنفاً نمّرة لااه 
فى أطائش 


401 
المستأجر على ذلك بل بقى فى الععن المواجرة بعد تهاية الإيحار بنة التجديد » فإِن 
الإبجار يتجتد للمدة الى حددتث ف التنبيه29 , 
ولكن الغالب أن المتعاقدين لا يعر ضان لمدة التجديد الممنى » فإن هذا 
التجديد ينعقد عادة ببقاء المستأجر فى الع المرئجرة بعد نهاية الإيجار وسكوت 
الجر وهو عالمبذلك » دون أن يرس لأى منهما نلآخر تنبا أوإخطاراً . فينعقد 
التجديد الضمتى إذن فى الكثرة الغالبة من الأحوال لمدة غير معينة » وتسرى عليه 
أحكام المادة 07 ماللى . ٠‏ وان م يعتعر التجديد الضمنى منعقداً للممرة المعيذة لدفع 
الأجرة . فإذا كان الأيجار السابى قد انعقد لمدة سنة ة وكانت الأجرة فبه تدفع كل 
شهر » صار التجديد إيجاراً بنفسالأجرة لمدة شبر واحد02© . ولكن التجديد » 
ككل إيجار غير معين المدة » لا ينتبى حا بانقضاء الشبر » بل يحب لإنهائه أن 
به أحد الطرؤين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المقررة فى المادة 017 مدلى , ٠‏ 
وكانالتقنن المدنى القديم أفل ضير اتخة اق هاده المألةام: التقنن المدنى اللحديد؛ 
فقد كانت المادة 41/1/78 من التقنين المدنى القديم تقضى بأن بتعقّد التجديد 
0 بنفس الشروط السابقة امد المعتادة (ممو5ن'0 وعصسم29))6) . وقد 
اختلفت فى تفسير عبارة «المدد المعتادة » . فذهب فرينق إلى أنها هى المدد الى 
بعينبا عرف اللحهة0؛؟ » وذهب فريق آخر إلى أن المدد المعتادة هى المدد التى 
شروها القانون لعقد الاغار غير معن الا لآن التحديه القد بعك عار امن 
هودا النوع ؛ فتحدد المدة ساهو اغرد دفع الأجرة0© كا هوالأمرق التمنين 
المدنى الحديد على ما رأينا . وكان القضاء المصرى : فى عهد التقنن المدنى القديم : 


للد نا 





)010 قارن استئناف مختلط ؟ مايو سنة مم٠‏ المحاماة ١4‏ ص م78 . 0 

(؟) وقد قضت محكة الاستثناف امختلطة بأنه إذا أوجرت أرضص لزراعة الحضروات 
لمدة ثلاث سنوات » وحددت الأجر: بكذا عن كل سنة » فإن الإيحار يتجدد لمدة سئة » وهى فعرة 
بواجي اعم ا ا ا ل مساو ون 
أشبر ( استثناف ممحتلط ديسمير سلة 16م 48 صل ياه 00 
(؟) انظر آثفأ فقرة +10ه فى الحامش . 
(4 ) دىهلتس ؟ الإيجار فقرة ٠08‏ - فقرة » ٠‏ - فتحى رغلول ص 1 . 
(ه ه) جرامولان فى العقود فقرة 84٠‏ - هالتون ١‏ ص ١١8‏ . 


به 


4م 


بميل إلى تأبيد هذا الرأى الأخير('2 » فتكون أحكام التقدن المدلى القدم مطابقة 
فى هذه المسألة لأحكام التقنن المدنى الحديد . 





)١1(‏ المنصورة الحزئية ١‏ مايو سنة ١491‏ الحقرق ١‏ صل ٠١١‏ - بى سويف الحزئية 
7 يرنيه منة ١9484‏ الحقوق ١4‏ ص 5١8‏ - ملوى 4 أبريل سنة 19378 مجلة كلية الحقرق 
+ ص 7+7 - مصر الوطنية 4؟ فبر آير سنة ١487‏ الحاماة ١+‏ رتم ١44‏ ص 88١‏ - إيتاىالبارود 
4 نوفير سنة ١.4‏ الحاماة ١١‏ رقم و١‏ ص ومه - استئنات محتلط ؟ قبراير سنة ١8685‏ 
المحموعة الر>مية الحتلطة ا ص ١6-85‏ فبراير سنة 88م! المجمرعة الر سمية المحتلطة ١‏ ص ولا - 
5 ماير صنه 1495م 4م| ص !0-850 يولنيه منه 1411م 4" صل 50-454 ديسمار 
سنة ٠114م‏ 4# ص 1١١١‏ - وقرب استثنان مصر 7 نوفبر سنة 1981١‏ أمحاماة ؟١‏ رتم 5١1‏ 
ص 5١ا١>_".‏ 

ومم ذلك فقد قغى بأنه فى حالة انتهاء عقد إيحار' له مدة معينة ؛ واستمر المتأجر واضعاً يده 
عل العين المرجرة برضاء المالك » اعتبر ذلك تجديداً ضمنا المقد يجميم شروطه » ماعدا مدته 
فإنها تمتير طبقا مرف (الزقازيق الكلية و؟ ديسمبر سنة ١4‏ المحاماة ١١‏ رتم 9*“؟ 
ص 5١٠‏ ). وتضى أيضاً بأنه وإن كانت المادة 880 مدي تقول بأنه ى حالة التجديد الضمى 
الحاصل بعقد إيحار محدد المدة يكون التأسير بالشروط السابقة المتفق علبا فى المقد المكتوب عدا 
المدة :اما تكون طبقَا للمدد الممتادة » وان بمضص الحا كم 0 بالرغم من عدم تحديد أو نبيين ماهية 
المدة المذكورة » وجاراها فريق من الشراح » يقول بأنها هى المدة النصوصس علييا فى المادة مم 
مدنى ى حالة المقد غير الممين المدة . إلا أن الرأى الراجح والملاتم للصواب وروح القانون يقول 
بترك ذاك نقامى الموضوع يقدر المدة انحددة طبقاً المقتضيات الخاصة بالتأجير وظروف وأحوال 
كل دعرى و طبيمة و موقع المّار المزجر وظروف العرف التجارى والصناعى أو الممارى المحيط 
ها » بشرط ألا تتعدى المد: المحددة أصلا فى المقد المكتوب ( مصر الوطنية مستمجل ١7‏ ديسمير 
سنة ١4+‏ المحاماة ١١‏ رتم ٠١5‏ ص 444 ) . وقضت نحكمة الاستئناف الختلطة فى هذا الممى 
الأخير بأن المدد المعتادة تتملق بالأحوال الخاصة بصفة المقارات الموجرة وموتعها » وأمر 
تقديرها مر وك للقاضى ( استئناف محتلط ٠‏ ديسمير سنة 88 18ام 45 صل ام ) . وانظر 
أيضاً استتناف مصر 77 يناير سنة 478 ١‏ امحاماة ارتم 1١١4‏ ص 706 . 

وانظر فى هذه المسألة الإيمار تلمؤلف فقرة 4# غم - وقد كتبنا فى صدد ألرأيين السابق ذكر هما 
ق تفسير عبارة و المدد الممتادة » » وهما الرأى الذئ' يقول بأنما المدد الى محددها المرف والرأى 
النى يقول بأنها المدد الى تحددها مواعيد دفم الأجرة » ما يأق : ه ونحن نرى أنه وإن كان الرأى 
الأول هو الر أى الظاهر من نص القانون المصري » فقدذ كر المدد المعتادة (م»ع58ن'0 672269!) وهنه 
تنصر ف إلى ألعرف » إلا أن الرأى الثانى هو الرأى النى يرجم أن يكون المشرع المصرى قد قصد 
إليه . فقد نمل المادتين 5++/471 عن المادة م1778 من القانون المدى الفرنمى » وهذه تجمل 
المدة فى التجديد الضمى كالمدة فى الإبحار غير محدد المدة . ولما كانت هذه المدة الأخيرة محددها 
المرف ف القانون الفرنسى 1م١75١‏ ) ٠‏ فقد أثيث المشرع المصرى ذلك فى نصوصه »ء ساهيا 
على ما يظهر عن أنه خالف القانون الفرنسى ق هذه المسألة وجعل تحديد مدة الإبجار الذى لم تحدد 
المتعاقدان مدته حسب مواعيد دفع الأجرة لاحسب العرف . فإذا كان قصد المشرع المصرى اتباع ‏ 


سل 


4م 


8" كيف ينتهى التجديد الضمى 

00 -- وعوس السنم ابو معزء فى اللواعير الامو : ولما كان نص 
الفقرة الأولى من المادة ملنى صر با كنا رأينا » فى أن التجديد الضمنى 
ينعقد لمدة غير معينة وتسرى على الإيحار إذا نيحد على هذا الوجه أحكام المادة 
مم فإن أحكام هذه المادة تسرى ف كيفية انتهاء التجديد الضمنى كيا سرت 
فى محديد مدته بالفئرة المعينة لدفع الأجرة . فلا يتبى التجديد الضمنى إذن 
مجر د انقضاء الفمرة المعينة لدفع الأجرة ٠‏ شه رأ كانت أو سنة أو أكثر أو أفل» 
بليحب لإنهائه أن ينبه أيضاً أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء ف المراعد المقررة 
فى المادة 077 مدنى وقد سبق بيانها . وهى إحمالاثلاثة أشهر فى الأرامى .وشبران 
فى الأماكن غير الموؤثثة » وشبر واحد فيا عدا ذلك ؛ على ألا يزيد الميعاد فى 
جميع هذه الأحوال على نصف الفتّرة المعينة لدفم الأجرة . 

فإذا انعد إيجار أرض لمدة ثلات سنوات على أن تدفع الأجرة كل سنة » 
وانتهى الإيجار بانقضاء ثلاث السنوات ؛ وبى المستأجر فى الأرض بعد ذلك 
وانعقد التجديد الضمنى » فإنه ينعد »مع مراعاة أحكام التشريعات الاستثنائية » 
لمدة سنة واحدة وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة . ولكنه لاينتبى بمجرد انقضاء 
السنة » بل يحب أن ينبه أحد الطرفين على الآخر .بالإخلاء فى ميعاد ثلالة أشبر 
قبل انةضاء السنة » وإلاامتد الإيجار سنة ثانية فثالثة وهكذا حتى ينبه أخد الطر ففن 
على الآخر بالإخلاء فى الميعاد السالف الذكر . وإذا انعد إيحار مزل لمدة سنة 
واحدة على أن تدفم الأجرة كل ثلاثة شور ء وانتهبى الإيجار بانقضاء السنة ء 
وبقى المستأجر ف المزل بعد ذلك النجديد الضمنى » فإنه ينعمّد لمدة ثلائة شبور 
وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة . ولكنه لا ينتبى بمجرد انقضاء ثلاثة الشبور ء 
بل يحب أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء فى ميعاد شبر ونصف قبل 
القضاء ثلاثة الشهور » وإلاامتد الإيحار ثلاثة شهور فثلائة أخرى وهكذا حتى 
> القانرن 'عرنسى من حيث توحيد الحم ى تحديه مدة التجديد الضمى والإيجار غير محدد المدة » 
وكانت مدة الاجار ى الحالة الأخيرة تحددها مواعيد دفم الأجرة » وجب القّول كذلك إن مدة 


التحديد اله لضمى يحددها ميعاد دفم الآأجرة . و لكننا لا ننكر أن فى نصوص القَانون المصرى حموضاً 
كان الأجدر تمنبه » ( الإيجار لمؤلنف فقّرة 4ع ص ”+ ت هامش ” ). 


8٠١ 
, ينبه أحد الطر فين على الآخر بالإخلاء فى الميعاد السالف الذكر12؟‎ 

- 6517 - موازر أ بعفى القبرير الصمرى نهر بر صمنى آغْر : وإذا انتبى 
التجديد الضمتى بالتنبيه بالإخلاء فى الميعاد القانونى على النحوالذى قدمناه » فإنه 
يحوز أن يبقى المستأجر بالرغم من هذا التنبيه ى العين الموجرة بعد نهاية التجديد 
الضمنى بنية نجديد الإيجار تجديداً ضمنياً آخر. وف هذه الحالة لا يوجد ما يمنع 

من أن ينعم د جديد ضمى بجديد يعقب التجديد الضمنى الأول » شأن كل إبجار 
غير معين المدة ينتبى بالتنبيه ويعقبه نجديد ضمنى . 

والتجديد الضمنى الثانى يكون فى هذه الحالة تجديداً للتجديد الضمنى لأ ل 
لاللإيجار الأصلى » بحبث إنه لو اختلفت بعض شروط التجديد الضمنى الأول 
عن شر وط الإيجار الأصل كا يتفق ذلك ف بعض الأحوال فا قدمنا + فإت 
التجديد الضمتى الثانى بنعقا بشروط التجديد الضمتى الأول لابشر وط الإيجخار 
الأصلى . وينعقد التجديد الضمنى الثانى للفترة المعينة لدفم الأجرة كا هو الآمر 
فى التجديد الضمنى الأول » لا للمدة المعينة فى الإيجار الأصلى . وتسرى عليه 
أحكام النجديد الفسمنى التى أسلفناها » ومن ثم تنتقل إليه النأمينات دون الككفالة 
على الوجه الذى سبق تفصيله . 

وقد يعقب التجديد الضمنى الثانى عند انتهائه بالتنبيه نجديد ضمتى الث » 
فتجديد ضمنى رابع » وهكذا . ويكون التجديد الضمنى الثالث تجديداً 
للتجديد الضمنى الثانى لا للتجديد الضمتى الأول ولا للإيجار الأصلى» كما يكون 
التجديد الضمنى الرابع ديد للتجديد الضمنى الثالث لاللتجديدين الضمنيين 
السابقن على هذا التجديد. الثالث ولاللإيجار الأصلى . وهكذا . 


الغفرع الثابى 
أنساء الإمجار قبل أانمضاء مله 
- التفال ملس العيى الموْءرمٌ والعرر الطارى' : قدمنا أن الإيجار 


)١(‏ الإبجار للمؤلف, فهر 41؛. 


41١١ 


قل 0 ء مذنه لحان ملكية 6 الوجرة 600 أو ار 


الوم انزول 9 
انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين الموؤجرة. . 


8 89 - التفربى, يبن فر ضين ١‏ يحب 'التفريق بين فرضين : )١(‏ وجود 
اتفاق يعين مصير الإيجار فى حالة انتقال ملكية الععن المواجرة . (7 ) عدم 
وسحود هدا الاثفافق 5 


٠؟ن‏ - مال ماارا (أن, المستأمر هو الزى انتقل تإل ملك العبى الموعرم: 
وقبل أن نبحث كلا من هذين الفرضين نحسن الإشارة إلى حالة ليس من 
النادر حصوفا. ذلك أن المستأجر قد يكون هو نفسه انذى تنتغل إليهملكية العين 
المواجرة ٠‏ كأن يشتر ما مثلا من المواجر . فى هذه الحالة ينتبى الإبجار بمجرد 
وقوع البيع ؛سواء كان الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت »2 وسواء كان تار نحه 
متقدما على تاريخ البيع أو غير متقدم » وذللك لآن المستأجر بشرائه العين حل 
حل المواجر فاجتمعت فية صفتا المستأجر والمواجر » فينقضى الالتزام باتحاد 
الذمة وينتبى الإيجار 0 


وغنى عن البيان أن المستأجر المشترى إذا كان اد دقع الأجرة مقدماً للموجر 


)١(.‏ وسترى أن انتقال ملكية العين المؤجرة يبحمل الإيحار لا ينصرف أثرء إل الماالك 
الحديد إذا كان غير ذى تاريخ ثابت سابق على التصر ف الناتل الملكية » ومن ثم يحوز لهذا الأخير 
طلب إخلاء العين من المستأجر بشروط معينة . ومن هنا يحىء انتهاء الإيحار »فهو وإن كان 
لا ينبى بانتقال ملكية العين » إلا أن المستأجر يرجم عل المزجر بضمان الاستحقاق فيفسمّْم المقد 
اسان . وهذه ألناحية العملية هى ألى اعتد بها المشرع عندما وضم-انتقالل ملكية العين.المؤجرة 

بين النصوص: الخاصة بانتهاء الإجحار . وقد انتقد بعض الفقهاء هذا الوضع » متمسكين بأن انتقال 
ملكية العين ليس ق ذاته سبباً لانهاء الإيجار ( منصور مصطق متصور نقّرة ١55‏ 4 144" 
هامش ١‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة م )ل : 

(؟) انر- آنفأ فقرة ههةغع. 0 

(ع) انظر آنفاً فقرة 444 . 


م 


ال الا ا 0 أن يستوق منفعة فى مقابله » 
سواء كانتامخالصة من الأجرة المدفوعة مقدمآً مسجلة أو غير مسلجة . وسواء 
كانت الأجرة الى دفعت مقدما هى أجرة مدة تزيد على ثلاث سنين أو لاتزيد ؛ 
لأن تسجيل المخالصة عن الأجرة البىى تدفم مقدما عن مدة تزيد على ثلاث 
ممنءن إئما يجب لسريان المحالمة فى حق الغغر لا فها بين المتعاقدين . 

ولما كان المستأجر ملزما من جهة برد العمن عند نبابة الإيجار » ولكن له 
الحق من جهة أخرى فى تسلمها بصفته مشتريا »كان من ذلك أن يبتى المستأجر 
ف العن » وبعد أنه قد ردها ردأ حكيا بصفته مستأجرأ ٠‏ وتسلمها تسلا 
حكيا كذلك بصفته مشتريا2© . 


المطلب الوّول 
وجود اتفاق يعدن مصير الإيجار فى حالة انتقال ملكية العين المواجرة 


م ب اروتهاىء ببن الموُعر والمستأمر : قد يكون الاتفاف بين المواجر 
والمستأجر ؛ كأن يشترط الأول فى عمد الإيجار أو فى اتفاق لاحق أن له الحق 
فى بيع العين الموّجر وأنه يمب على المستأجر عند البيع إخلاء العين ولو كان عفد 
الإيجار ثابتالتاريخ وسابقاً على البيع . ففى هذه الحالة يعمل هذا الاتفاق » 
والمشترى أن يتمسك به وينتبى الإيجار ببيع الععن حتى لولم يذكر ذلك فى عقد 
البيع » لأن المشترى بستفيذ من الشر ط الذى اشتر طه البائع لمصلحته فى عقد الإيجار 
نرسيه قراهد الاشراط مصاع العيرد . ولكن يحب على المشترى أن ينبه على 
المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المقررة فى المادة 057 مدن ( ( انظرم 508 / ١‏ 
مدنى)20 » وقد قضى بأنه إذا اشير ط ف عد الإجارة أن المستأجر ملزم بتسلم 


١ 0‏ ) وكنلك ينقغى التزام المستأجر رمي المين إذا كان قد أسابها تلف هو مستول 
عنه ©» لأنه كشير أصبح دائياً ذأ الالعزام 3 فصار دائناً ومديئاً به » و بذاك ينقضى آلدين بانحاد 
اللمة ( الإيجار المزلتف فقرة 454 ) . 

(؟) ديفر جيه ١‏ فمرة *4ه - لوران ه٠١‏ فقرة هوم جيرار ١‏ فقرة الام س 
هيك ٠١‏ فقرة 4؛؟ - بودرى وثال ١‏ اثرة 901؟١‏ - بلانيول وريير ٠١‏ نقرة 1م58. 

( م ) هذا مالم يقبل المستأجر فى هقد الإيجار أو في اتفاق لاحق النزول عن مواعيد الإخلاه» 
ولكن يجوز ى هذه الحالة القامى أن ملسم المستأجر مهلة معقولة للإخلاء تطيقاً للادة 7/745 
مدى ( نظرة الميسرة ) ( سليمان مرقس فمرة ١م؟‏ - ص م08 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 
4 س 447 هامش ١‏ - عبد المنعى فر الصدة فقرة +١16‏ ص 841 ). 
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العين الموجرة إلى المشترى إذا باعها المؤجر فى مدة الإجارة فذلك لا يعفى المشكرى 
من وجوب إعطاء المستأجر المدة الحددة ف القانو تبالمادة م (مدسق قديمو يقَابلنَ 
م 07 مدنى جديد ) للإخلاء217 . وإذا نبه المشترى على المستأجر بالإخلاء قبل 
نهاية الإيجار » فإن الموؤجر يلزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً » مالم يتمق على غر 
ذلك9© . ولايجر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المواجر 
أومن المشترى نيابة عن المواجر » أوإلا بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء مذا 
التعريض ( م 505 / ” مدنى )22292 » وسيأنى تفصيل ذلك م 00 


)١(‏ الأسكندرية الرطنية ؟؟ يناير سنة ١91١1‏ الشر ائع 4رتم ٠؟١‏ ص 485 - انظر 
أيفاً أحا 9 مهايو سنة ١498‏ الحاماة كرتم لاه ص ؟هى - استكناف محتلط أو لنعارض 
عنة ١1117‏ م وم ص 5+١‏ - أما إذا كان البافى من مدة الإيجار يقل عن. الميماد المقرر فى المادة 
1ه مدن » فالميماد الأقل هو الذى يراعى ف التنبيه بالإخلاء » مل أسام أن المشترى يتمسك 
بالإيجار إلى ية مدته إذ أن له هذا الحقكا سترى ( انظر مايل فقرة 4ه - فقرة 1)62428.م 70 

هذا وحق المشترى فى إخراج المتأجر ليس ممناء أن ينئ الإيحار من ثلقاء نفه بمجرد 
بهم المين المرجرة » إذ يحوز المشترى ألا يستعمل هذا الم وأن يازل عنه فيستيق المستأجر [لتهاية 
الإيحار . ويعتبر قبض المشترى للاجرة من المستأجر مراث متعددة درن تحفظ نزولا ضمياً 
عن هذا الحق ( جيرار ١‏ فقرة هبام - بودرى وثال ١‏ فقرة 9ه9؟١‏ - فقرة 1١8٠6٠‏ - أوبرى 
ورووإممان ه فمّرة 19+ هامش 4“ مكرر - بلايرل وريبير ٠١‏ تمّرة ١6١‏ ). وإذا سكت 
المنترى عن استمال الحق درن أن يتبين من الظروف أنه د نزل منه » جاز المستأجر أن يلره 
ليفصح عن نيته فى ميعاد يعينه لذلك ( جيوار ١‏ فقرة وبا" - بودرى وقال ١‏ ره 99؟! هس 
أوبرى ورووإممان ه فقر: ووم هامش 94 مكرر . بلانيرل وريير ٠١‏ فقرة .)5١6١‏ 

(؟ ) فقد يتفق المزجر مع المستأجر عل أنه إذا تصرف فى المين المرجرة انتبى الإيجار من 
تلقاء نفه ولو قبل انقضاء مدته » وأنه يتعين عل المستأجر تلم العين إلى المالك الحديد بمجرد 
مطالبته بذلك ودرن تعريض . فيصم هذا الاتفاق ٠‏ وقالك المديد إخخراج الحستأجر من العين 
دون ميعاد للإخلاء » ودون أن يرجم المتأجر عل المرجر بتعويض ( نقض مد 1١4‏ ديسمبر 
سنة 194144 مجموعة عمر 4 رتم 4 ص 47١5‏ ) . ولكن هذا الاتفاق لا يعمل به إلاى ححالة 
تصرف الموجر ف العين المزجرة » ولايدخل فى ذلك أن ياتزع المالك الحقيى المين من يد المستأجر » 
إذ يحوز فى هذه الحالة الأخيرة أن يرجم المتأجر عل الموجر بتمويضس بالرغم من هذا الاتفاق 
( اسكنات وطلى ”7 مارس سنة ١4186‏ المجموعة الرسمية 07 رتم 15 ص 4؟7). 

(؟) وتقفى المادة ١744‏ مدل فرنى بأنه إذا أخرج المشترى المتأجر » كان لمذا أن 
هر جم بتعويض عل الجر » وله أن بحبس العين المؤزجرة ححى يستوق هذا التمويض من المؤزجر 
أومن المشترى مكان الموجر ( م748١‏ مدنى فرنسى ) ٠»‏ وذلك مالم يرجد أتفاق يحالفه . 
ولكن التمويض ف التقنين المدنى الفرنسى يقدر بطريقة خاصة. فتقضى المادة ١74٠©‏ مدفىفرنسى سه 


815 


وقد يكون الأمر على العكس مز ذلك » فيتفق المواجر والمستأجر على أن بيع 
العين الموئجرة لا ينتهى به الإيجار » بل يبقى عقد الإيجار سارياً فى حتى المشرى 
الجديد2) . وق هذه ال حالة بيجب علىالمئجر إذا باع الععن أن يشرط علىالمشرى 
احترام الإيجار » فإذا لم يفعل فليس المشترى ملزماً باحير امه إلا إذا كان ثابت 
التاريخ وسابقاً علىعقد البيع . أما إذا كان الإيجار غير ذى تاريخ ثابت سابق على 
البيع »ول يتعهد المشترى باحر امهذا الايجار » كان له أن يلزم المستأجر بالإخلاء 
بعد التنبيه عليه فى الميعاد القانونى » وذلك بالرغى من وجود الاتفاق بين الموجر 
والمستأجر على وجوب سريان الإيجار على المشترى فى حالة بيع العين الموجرة » 
لأن المشتر ىلم يكن طرفاً فى هذا الاتفاق فلا يلزم با<ترامه . ويكون لامستأجر 
الحق فى الرجوع بتعويض على الموْجر » وله أن يبقى نى العين حتى يستوق هذا 
التعريض 29 » وسيأنى بيان ذلك . 


5 - اروتماوء بين ال مومر والسرى : وقا. يكون الاتفاق بين الموجر 
والمشترى » كأن يشتر ط الأول على الثانى فى عقد البيع احترام الإيجار . ويكون 
هذا اشر اطا لمصلحة الغير وهو المستأجر ؛ فيستطيع هذا لأخمر أن يلزم المشترى 
باحيرام الإيجار ولول يكن ابت التاريخ. ولكن إذا ل يعمن الموجر الإيجار الذنى 
0 وا كتفى مثلا بذكر ١‏ الإيجار الموجود » , فلا يلتزم 
المشترى باحتر ام كل إيجار » بل يجب أن يكون هذا الإيجار ثابت التاريخ وسايقاً 
على البيع حتى تنتفى بذلك شببة أن ٠‏ الإيجار الموجود ء لم يكن موجوداً فى الواقم . 


- بأنه إذا كان امحل المئرجر بيتا أو مسكنا أو انوت فالتعويض يكون مبلناً مساوياً لأجرة الحل 
المؤزجر فى مدة المهلة الى تمطى لمستأجر حب عرف الحهة » وتقضى المادة ١9/15‏ مد فرنسى 
بأنه إذا كان العىه الموجر أرضاً زراعية فبلغ اتعويض يكون ثلث أجرة المدة الباقية من الإيحار » 
وتقضى المادة ١740‏ مدفى فرنسى بأنه إذا كان الثىء الموجر مصععاً فأهل المرة تقدر التعويض . 
ول ينقل التقنين المدلى المصرى هذه النصوص آلى تجمل تقدير التمويض عل تحو لا يتفق مم القواعد 
العامة » فيجب إذن تطبيق هذه القراعد ى تقدير التمويض فى مصر . 

(1) وقد يشترط المتأجر عل المؤزجر أنه لا يحوز لهذا الأخير أن يبيع العين الموؤجرة 
طول مدة الابجحار . ولايعرتب عل هذا الشرط أن يكون ألبيع باطلا © ا الميتا جر أن 
ير جم عل المؤجر بالتمويض » و جوز له أيضا المطالية بفسخ الإيجار نخالفة الموجر الشرط و للمحكمة 
تقدير طلب الفخ ( بودرى وثال ١‏ فقرة "| فمرة 144). 

(؟) سليمان مرفس فقرة ١م؟‏ ص 894ه - وانظر الإبجار المزلف نقرة 456 . 
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قبل البيع بل وجد بعده بتواطو بن الجر والمستأجر . ويكون مركز المستأجر 
فى هذه الحالة الأخمرة كمركزه لوغ يشرط المؤجر ءل المشترى فى عد البيع 
احترام الإيجار . 

وقد يكون الآمر على العكس من ذلك : ؛فيشرط المشرى على اليائع إخراج 
المستأجر ولو كان بيده عفد ثابت التاريخ وسابق على البيع . ففى هذه الحالة 
لايسرى هذا الشرط على المستأجر إذا كان عقد إآيت االاريخ مايه على 
البيع » لأنه لم يكن طرفاً فى عقد البيع » وله البقاء فى العين إلى نهاية الإيجار : 
ويكون للمشرى حق الرجوع عن البائع 20 . 


5 المطاء “الثالى _ 
عدم وجود اتفاق يعين مصير الإيجار فى حالة انتقال ملكية العين المواجره 


9ن - المربو, ببى عالبى :هنا يحب التفريق بن حالتين : )١(‏ إذا 
كان للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية . (7) إذا لم يكن 
للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل املكية . 

ونستعرض كلا من هاتن الحالتين . 


8 للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية 


0# سل تلسى, لس لعى لزئهراف مر العقر إلى الخلف اأخاص : 
تنص المادة ١45‏ مدنى على أنه و إذا أنشاً العقد التزامات وحقوقاً شخصية 
تتصل بشبىء انتم لبعد ذلك إلى خحلف خاص » فإن هذه الالتزامات والحقوق 
تنتقل إلىهذا الحلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشى ء إذا كانت ارما 
وكان الحلف الخاص يعلم با وقت انتقال الشىء إليه ؛ 

ويخلص من هذا النص أنه إذا نتقلت ملكية العم الموئجرة إلى خلف خاص » 
واعترنا أن الالمزامات والحقوق الى تنشأ من عمّد الإيجار من مستلز مات العين 
الموجرة » فإن هذه الألزامات والحقوق تنتقل مع العين المواجرة إلى من انتقلته 





(1) سليمان مرقس فقرة 241 صر «9؟ه- ص 014 - عد الفتاح عبد الباق نرة 516. 
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إايه ملكية هذا صمو الإيجار نافذاً ى حقه ؛ ؛ ويحل محل اللؤجر فق 
مواجهة المستأجر .- 

ولكن اعتبار الالتزامات والحقوق التى تنشأ من عقا الإيجار من مستلزمات 
العمن المواجرة ل انظر212 . ومنثم أورد المشرع نصوصاً خاصة طبق فها نظرية 
انصراف أثر العقد إلى الحلف الخاص تطبيقاً تشريعيا على عقد الإيجار . 

فتببحث فما يأتى-: (أ) متى تنتقل الالعزامات والحقوق الناشئة من عقّد 
الإيجار إلى الحلف الخاص . ( ب) ما يترتب من الآ ثار على انتقال الإيجار إلى 
الحلف الخاص . 


(أ) متى تنتقل الالءزامات والحقوق الناشئة 55009 
إلى الخلنف الخاص 


0" - نصورص فالويٌ : تنص الفقرة الأولى منالمادة 504 من التغنين 
الى عل ما يأى : . 
« إذا انتقلت ملكية الععن المؤجرة اختياراً أو جيرا إلى شخص آخر» 
فلا يكون الإيجار نافذا فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاربخ ثابت سابق 
على التصرف الذى نقل الملكية غ؛0) , ْ 
ويقايل هذا النص المادة 84" / 474 من التقنين المدنى القدي»م 0 





. 0“ فقرة‎ ١ انظر الرسيط‎ )1١( 
من المشروع المهيدى عل وجه‎ ١/٠١07 (؟) تاريخ النص : ررد هذا النص ى المادة‎ 1 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد ء وأفرته المنة المراجمة نحت رتم المشروع‎ 
الكل‎ ٠4 الباف . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 5 6 ثم مجلس الشيوض نحت رتم‎ 
.) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص مه اص همه‎ ( 

( م ) التقنين المدف القديم م 5م474/8 : يفسخ الإيجار ببيم الثى. المستأجر إذا لم يكن 
لستد الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق عل تاريخ البيع الثابت رحياً. . 

( وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مم أحكام اتغنين المدلى الحديد - وبلاحظ أن سياغة 
نص التمّنين المدنى القديم معيبة من وجهين تداركهما التقنين المدنى الحديد : ( ١‏ ) ذكر التقئين 
المدنى القديم أن الإيحار و يفسخ ببيع العين المزجرة ء» والصحيح كا ذكر التقنين المدنى المديد - 
أن الإيجحار يكرن غير نافذ فى ححق من انتقلت إليه الملكية ٠‏ (؟ ) أقتصر انتقنين المدنى القديم مل 
اراس احا اير اللاي ير الى بار انا قيوه 


تر 
1 


17م 


ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأآخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م الاه / ١‏ - وف التقنين المدلى الليى م ١ / ٠7“‏ - وف التقنين المسنى العراق 
م/ ١‏ وق تفنين الموجبات والعقود اللينانى م .ه212 1 
وبمفهوم الحالفة من هذا النص » يكون الإيجار نافذاً فى حق من انتلت 
إليه ملكية العين الموّجرة إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى 
نقل الملكية9؟» . ظ 

ثلا - شروط الصمراف أ العقر إلى الخلف الخاص : ونستعرض 
أولا » ف إيجاز » الشروط الواجب توافرها لانصراف أثر العقد إلى الحلف 
الخاص » حتى نتبين مبلغ انطباقها على الحالة التى نحن بصددها » حالة انصراف 
أثر عد الإيجار إلى خلف المواجر الخاص . 

يحب لانصراف أثر العقد إلى االحلف الخاص توافر الشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون هناك خلف خاص » والحلف الخاص هو من يتلقى من 
سلفه ملكية شىء معن بالذات أو حماً عينيً ى هذا الشىء . 


ب المزجرة فأى سبب ينقل الملكية يكى عل انحر الذى سثراء فيمايل . و بالرغم من اقتصار التقنين 


المدلى القديم عل ذكر البيم » فإن أى سبب لنقل الملكية كان يكى فى مهد هذا انتقنين : الإيجار 
لمؤلف نشرة 4508 - وانظر سليمان مرقس فقرة 57٠7‏ - و.ن ثم يكون حمكه فى هذه المسألة 
متفقاً مع حك التغنين المدنى المديد . وقد مم نص المادة +174 مدى فرنسى بالرغم من اتتصارها 
هى أيضاً عل ذكر اليم : يدأن ١١‏ فقرة ه؟ه ). 

(؟ ) التقنينات المدئية العريية الأخرى : 

التقنين المدنى السورىم ١/807١‏ ( مطابق ) . 

انتقنين المدفى الليبى م 0 (عطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ١/785‏ : إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر » فلا يكون 
الإيجار نافذاً فى حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق عل التصرف النى ترتب عليه انتقال الملكية . 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف فقرة 
4٠‏ ومايعدها ). 

تفنين الموجبات والمقود النان م لاوه لا يفسح عمّد الاجار بالتفرغ عن المأجور 





> سواء أكان التفرغ اختيارياً أم إجباريا . ويقوم المالك الحديد مقام المتفرغ فى حميم حقوقه 


واجماته الناعثة عن الإجارات والعقود الى ل تحل آجالها إذا كانت خالية من النش وذات تاريخ 
صحيح سابق لوقت التفرغ . ( وأحكام التقتين البنانى تنفق مم أحكام التقنين المصرى) . 
(4 ) انظر الوسيط ١‏ فمّرة ٠ه‏ ومابمدها. 


00 
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؟ - أن يكون هناك عمد أبرم فى شأن الثىء المستخلف فيه » وأنثأ 
التزامات وحقوقاً تعر من مستلزمات هذا الشبىء 

أن يكون هذا العقد قد أبرم قبل انتقال الشىء المستخلف فيه لالخلف 

الخاص » فيجب إِذْن بوجه عام أن يكون العقد ابث التاريخ وسابقا على ناريخ 
بعرت الل الال لتر إل ا كلف 

كنت أن ن بعلم الحلف بالالر امات والحقوق التى تنتقل إليه وقت انتقالا . 

فننظر الآن إلى أى مدى تنطبى هذه الشر وط فيا يتعلق بانصراف أثر الإيجار 
إلى خلف المؤجر الحاص . 

/الاة - السرط ارول - ومور ملف ماص : والمفروض ىق هذا 
الشرط أن تكون هناك عين مواجرة انتقلت ملكيتها إلى خلف خاص . فهذا 
الشرط إذن منطبق . 5 

ويستوى أن تكون العين عقارأ أو منقولا ؛ فنصوص التقنن المدنى الجديد» 
كنصوص التمذين المدنى القديم » عامة لم تخصص العقار دون المنقول92؟. وذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه يشتر ط أن نكونالعين المواجرة عقا رأ» لآن نصالمادة "11/47 
مدنى فرنسى : وهى المقابلة لنصوص التقنين المدنى المصرى ؛ 00 
العقار دون المنقول يححم أصلها التار يخى 29 وبحكم وضعها ف التقنن المدنى 
افر عريث ادك بين التغيوخر المتعلقة بإمجحار المنازل والآر 0 1 
كا أن نصوصالتقدن المصرى ٠‏ القدبم وابلدديد » تتكلم عن اليه عل الستأجر 
بالحروج » وعن التنبيه عليه : بالإخلاء ؛ وهذان التعبيران إئما يصدقان على 
إيجار العقار لا على إيجار المنقول7'؟ . وقياس نصوص التقنين المصرى على نص 


(1) الإيجار المؤلف فقرة 4074 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 15 صصل 41١‏ و صل447- 
محمد كامل مرنى ققرة 551 صن 705 - عيد المم البدراوى ص 7١‏ - منصور مصطق منصور 
فعرة ١١5‏ ص 4١8‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة و9١٠٠‏ صص 18 . 

)20 انظر أنفأ فمَرة 4*0 ى اغامش . 5 

(؟ ) سليمان مرقس فقرة : لالا؟ ص 6(ه - وانظر فى الفقه الفرنى بردرى وثال ١‏ 
فمّرة ١١/١‏ وفقرة ١504‏ . على أن هناك من الفقمهاء ع ى فرنسا من يحمل المادة ١07145‏ مدق 
فرنبى تشمل المقار والمنقول معا ( أو برى ورو وإممان ه فقرة 54+ هامشض “9 - بلانيول 
وريبر ر بر لاحيه ؟ فشرة 561 ). 0 : | 


انه 


المادة 17/47 مدلى فرتسى قياس مع الفارق » فنصوص التقنن المصرى كا قدمنا 
عامة لم خصص . والاحتجاج بورود لفظ والإخلاء» ى نصوص التقنين المسرى 
وبأن هذا اللمفل يصدى على إيجار العقار دون إيجار المنقول لاا يستقم ؛ ققد ورد 
ا عن سرس الاين المي اراب ايارس رع ل 


عقار أوعلى منقول ولا ييقصد بهذا اللفظ إلا ترك العمن الموجرة ( انظر على سبيل 
المثال المواد 5ه و1448ه و١٠٠5‏ و١5‏ ولاء.”وخ2)00)5.0, 


ويجب أن تنتقل ملكية الععن ن المواجرة إلى خدلف خاص . والمقصود بالجحلف 


بي سحيام حقا عبنياً فبا بأى 
سبب29) , 


َك لبي جل ا م بم الممرل لا ينفذ ى حق الالك المديد إلا 
طفاً لتراعد انصراف أثر لعقد إل الحلف الحاص ٠‏ فيشترط إدَن علم المالك الحديد بوجود 
الإيمار وقت انتقال الملكية إليه . 
)1١( -‏ عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7١56‏ صن 447 هابششى » - متصور مصطق منصور 
ضَرة ١15‏ ص ”4.7 هامش ١‏ 
(؟) وقد لايكرن المرجر مالك . بل متأجرا أصلاً أجر من الباطن ثم تنازل عن 

الإبحار . وإذا كان وضمعه يقرب من وضع المرجر المالك الذى باع العين الموجرة » من ححميث 
كلوح دار جناي ؛ إلا أنه يدر أن نص الماد: ع . ٠‏ مدلى لا يتسم هذا الفر ضش . 
يجب يجب إذن تطبيق المواعد العامة » وهى تقرب كثير أ من الأحكام البى قرر با المادة ٠64‏ مدني . 
فالمسناز ل له عن الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمزجرمن الباطن أىالمستأجر الأصل ( انظر الوسيط ١‏ فقرة 
6؟ ص 7 وه ) » فينصرف إليه أثر الإيحار من الباطن لأنه عقد أبرم فى شأن الثىء المستضلف 
فيه وهو حم روّالمزجر ٠‏ مادام القانون قد اعتير الحمقرق والالز امات الناشتة من عقّود الإجمار 
من مستلز مات الثىء الموجر . ويشترط إذن لا نصراف أثر الإيحار من اباطن إلى المتنازل له عن 
الإيحار أن يكون الإيحار من الباطن ثابت التاريخ ومابقاً عل التنازل » وأن يكون المتنازل له 
عالماً به وقت التنازل . وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد المامة ى شأن انصراف أثر المقد إلى الملف 
الخاص وفقاً قهادة ١45‏ ملفى . أما فى القانون الفرنى » حيث لا يوجد نص يضافى نص المادة 
5 »© فالفقه الفرنى يطبق القواعد العامة فى الفرض الذى نحن يصدده عل الوجه الآ فى 
لا ينصرف أثر الايجحار من الباطن إلى المتنازل له عن الايجار حتى لو كان الإحار من الباطن ثابته 
التاريخ وسابقاً على التنازل ٠»‏ لأن المنازل له وهو خلف خاص لا تنتقل إليه العزامات سلفه 
بنبر نص أو اتفاق ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 48+ ص .غ4 - ص 44١‏ ) . أما القضاء 
الفر نسى فيصرف أثر الإيحار من الباطن إلى المتنازل له عن الإيجار ححى لو لم يكن الإيجار من الباطن 
ثابت التارين » بحجة أن المادة 4( مدن فرنسى الى تسمح المشترى بأن يحتج عل المستأجر 
بعدم ثبوت تار بخه نص استئنائى لا يحوز التوسم فيه ٠‏ فلا .نطبق فى الفرضص الذى نحن بصدده » م 


م 


وأكثر الأسباب شيوعاً لنقل ملكية العمن المواجرة هو عقد البيع » ولذلك 
يمثل هذا العقد عادة ى الحاطر عند الكلام فى انتقّال ملكية العين الموجرة . 
ويستوى أن يكو زالبيع اختبارياً كا هو الغالب37©: أو أن يكون إجبارياً كرا يقع 
ف التنفيذ الجرى على المنقول وق نزع ملكية العقار » فالرامى عليه المزاد 
لا ينصرف إليه أثر الإِيجار إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقاً علىرسو المراد . وق 
العقار يكون للرامى عليه المزاد فوق ذلك أن يتمسك بعدم انصراف أثر الإيجار 


إليه » إلاإذا كان له تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه بتزع الملكية مالم يكن 
من:أعمال الإدارة الحسنة ( م 571 مرافعات)9؟ . 


ومن ثم لا يمستطيم المتنازل له عن الإيحار أن يحتج على المستأجر من الباطن بعدم ثبوت تاريخ ل 
( نقض فرنى ١4‏ فبراير سنة ه48١‏ جازيت دى باليه 8-196٠‏ - .هت محكة السين 5١‏ 
بريل سنة ١968٠‏ جازيت دى باليه 5--1١96٠‏ -5806.5 ) . 1 | 

)١(‏ ولانفرق بين مشر ومشتر »ء فالمشترى لزه من العين ينفذ ق حقه الإيجار كالمشرى 
لكل المين ٠‏ فإذا كان الإيجار غير سابق عل البيم لم ينفذ وكان المشترى إخخراج المستأجر من 
المزء المبيع » والمستأجر أن يرجم عل المرجر بالفسخ أو بإنقاص الأجرة فيما بى ( عبد الفتاح 
صد الباق فقرة ١8م‏ صل 444 ). والمشترى محت شرط فاسخ - كالرامى عليه المزاد الحاضم 
لزيادة المشر وكالمشترى وفاء فى التقنين المدنى القدم - ينفذ فى سقه الإيجار كذلك إذا كان ثابت 
التاريخ ومابقاً عل الييم ( قارن م ١7٠61‏ مد فرنى فيما يتعلق بالمشترى وفاء وقد ألميت 
بقائرن ١‏ أبريل سنة 1445 ) . فإذا لم يستوف الإيحار هذا الشرط » جاز المشترى نمحث شرط 
فاسمم [خراج المستأجر من العين » ولا يكون هذا الإخراجٍ معلقاً عل الشرط الفاسمن فيعود المستأجر 
لين إذا نحقق هذا الشر.! » بل يكون [خراجاً ايا لأن الإبحار وما يتملق به يعتير من أعمال 
الإدارة ؛ وهذه إذا باشرها المالك نحت شرط فاسخ تكون جائية ( بودرى وثال ١‏ فقرة 1١851‏ ). 
هذا إلى أن المشترى نحت شرط فاسخ جوز له بعد أن يخرج المستأجر من العين أن يزجرها لآخر 
ويكرن إيحاره نافذأ إلى نهاية مدته ( انظر آنفآً فقرة 4 ) » فإذا تحقق الشرط الفاسخ قبل انهاء 
هذا الإيجار الأخير » وقلنا برجوع المستأجر السابق » تعارضص هذا مم نفاذ الإيجار السارى . 
أضف إلى ذلك أن المستأجر الذى أخرجه المشترى نحت شرط فاسخ لا يعول فى العادة على حقه 
فق آلر جوع إلى العين عند نحقق الشرط الفاسخ » لأن هذا غير محقق » فهو يستأجر عيناً أخرى 
وليس من صالمه الرجوع إلى العين الأولى فى أغلب الأحيان ( بودرى وثال ١‏ فقرة 1889 ) . 
أما المنترى نحت شرط واقف فليس له إخراج المتأجر إلا إذا تحقق الشرط » فإذا ما تحقق كان 
التنبيه بالإخلاء الذى قد يكون صادراً من المشترى للمتأجر قبل ذلك حميحا » لأن المشترى 
يعد مالك من وقت البيم لامن وقت تحقق الشرط بفشل الأثر الرجعى ( بودرى وثال ١‏ فقرة 
٠ .) "14‏ ظ 1 
وانظر فى ذلك الإبجار المزلف فقرة م١4‏ ص لإالاه هامش ..١‏ 2 0 
(؟ ) سليمان مرقس فقرة لالا؟ مس 016 هامش ١‏ - عبد المنعم فرج الصدة نضّرة ٠١9‏ 
حصش 214م؟ . 2 


لس د 


م5١‎ 


وكالبيع كل عمد آخر ناقل للملكية » فقد تنتقل ملكية العين المؤجرة 
بالمقايضة , أو بالحبة » أو بالشركة إذا انتقلت للشركةملكية العمن الموئجرة باعتبار ها 
حصة أحد الشركاء . فينتصرف أثر الإيجار 4 إذا استوق شرط الأسبقية © إلى 
التايض والموهوب له والشركة . أما العقود الكاشفة عن الملكية » كالصلح 
والقسمة فلها حكم آخخر يتلا من الناحية العملية مع حكم العقود الناقلة للملكية . 
ذلك أن المتصالح مثلا إذا خلص له بموجب الصلح عن متنازع علها وكانت هذه 
العين قد أجرها المتصالح الآخر ؛ وجب على المتصالح الأول احترام الإيجار 
لا لأنه خلف خا ص ء بل لآن الإيجار قد صدر من حائز لمستأجر حسن النية02© , 

وكالعمّد الناقل للملكية أى تصرف آخر ناقل للملكية ولو كان صادراً من 
جانب واحد . فقد ننتمّلملكية العمن المواجرة بالوصية ؛ فينصر ف إلى الموصى له 
أثر الإيجار الصادر من الموصى » والإيحار فى هذه الحالة يكون ثابت التاريخ 
ضرورة بموت الموصى »والموت طريقة منطرق إثبات التاريخ »ويكون كذلك 
بالضرورة سابقاً على انتقال ملكية العين إلى الموصى له . أما انتقال ملكية الععن 
المجرة بالممراث فليس له حكم انتقالها بالوصية » ذلك أن الوارث بخلاف 
الموصى له ليس خلفاً خاصاً للمورث يل هو خخلف عام » فوجب عليه احترام 
الإيجار الصادر من المورث ولولم يكن ثابت التاريخ0؟ . ظ 

وكالتصرف الناقل للملكية أى سبب آخر ناقل للملكية . فقد تننثل ملكية 
الععن المواجرة بالشفعة » فينصر ف إلى الشفيع از الإيجار الصاهر من البائعم إذا 
كان ثابت التاريخ وسابقاً على البيع المأخو ذ فيه بالشفعة ٠‏ بلينصرف إلى الشفيع 
أثر الإيجار الصادر من المشترى إذا كان ثابت التاريخ وسابقاً على تسجيل إعلان 
الرغبة ى الشفعة » إذ البيع الصادر من المشعرى قبل تسجيل إعلان الرغبة ق 
الشفعة يسرى فى حق الشفيع ( م 9417 مدق )» تأولى أن يسرى الايجار . أما إذأ 
كان الإيجار صادراً بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة » فالظاهر أن أثره 
لا ينصرف إلى الشفيع إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة قياساً على المزوع 


. انظر آنفأ فقرة 7ه‎ )١( 
(؟) عل أن الإنجار إذا كان صادراً من المورث نفه يكون ثابت التاريخ بمونه . ولكن‎ 
. فد يصدر الإيحاى من نائب عن المورث كوكيل » وعندئذ قدلا يكون ثابت التاريخ‎ 


"م 


ملكيته إذا أجر بعد تسجيل نني. نزع الملكية ( + 571 مرافعات )230 . 

والمذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى صر»>ة فى كلما قدمناه إذ تقول : 
وعم المشروع السبب الننى ينقل ملكية العين المواجرة من المْجر . فأى سبب » 
وليس البيع وحده » يكنى . فإذا انتقلت ملكية الععن الموؤجرة مببة أو مقايضة 
أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية ؛ كان هذا حكمه حكم 
البيع . بل إن البيع نفسه قد يكون اختيارياً كا هو الغالب وقد يكون جيرياً . 
والحكم واحد فى الحالتين . إلا أن نقل الملكية بالممر اث له حكم آخرء فسيأق 
أن الإيجار لا ينتقضى بموت الاجر » بل :ظل ورثته ملتزمة بالاجار الذى عقده 
مورلهم ,29 . 

وقد لا ينتةل إلى الحلف حي ملكية الععن المؤجره » بل ينتقل <ق عبنى 
فى العين المواجرة غير حق الملكية كحق الانتفاع وحق الكنى وحقوق 
الارتفاق 09 . فإذا كان الإيحار ثابت التاريخ وسابقا على سبب انتمّال هذه 
الحقوق » وجب على من انتقلت إلم الحمّرق أن محترموا الايجار . ذلك أن 
من انتلقت إليه الملكية كاملة يبمب عايه احترام الإيجار فى هذا الفرضى » فأولى 
أن يحثر مه منانتقل إليه حىهو أضيق نطافاً من حو الملكية(! . ويكون احترام 
أسحعاب هذه الحقوق للإيحار آ نيأ منطر بق حلولهم حل المراجر فى نطاق حقوقهم . 
فصاحب حن الانتفاع أو حق السكنى أو بحق الاستعال يكون هانزماً بتمكن 


)١(‏ ومكن أن نتصور انتغال ملكبة المين المورجرة بالتقادم » كأن يبيم شخص عقارا 
غير ملرك له » ويضم المشترى حسن النية يده عل المقار خمس سنوات فيتملكه بالتقادم » ويؤجر 
المالك الحقيق المقار قبل أن يم التقادم . نإذا كان الإيحار ثابت التاريخ ومابقاً على "مام التقادم » 
فقد نفذ فى حق المشترى . والظاهر أنه يكى أن يكرن الإيجار سابقاً على تمام التقادم » ولو أن 
المشعرى يعتير «الكأ للعين من وقت وضم اليد . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية م4 ص 045 . 

(؟) وكذلك حق الرقف . وقد قضت محكة الاستكناف الختلملة بأن لمهة ألوقف حقاً عينياً 
ف آلعين الموقوفة مادام الوقف قد قيد بصفة قائونية فى سجلاتانحكة الشرعية . فلها إذن أن تعمسك 
بأحكام المراد 741١‏ و74 و94 من التقنين المدنى لى حالة انمقاد الإسار: لمدة تزيد عل تسم 
سنوات » ولا يترص علها بحكم المادة 44/ لأن الرقف لا مكن تشببه بالمرهرب له أو 
بالموصى له ولآن حق انتفاع المستأجر ليس عق قابل الرهن ( استئناف مختلط 7١‏ يناير سنة 
5 المحاماة 5 ص ".54 )., 

(:) بودرى وقال ١‏ فقرة ١*١‏ . 


اميه + 
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المستأجر من الاستمرار فى الانتفاع بالععن ؛ وله أن يتتقاضى الأجرة ما دام حقه 
قائماً . وصاحب حت الارتفاق يكون ملزماً بعدم استعال حق ارنفاقه الذى 
بنتقص منانتفاع المستأجر بالدن , وبتقاضى من الأبجرة ما يتناسب مع قيمة حقه 
ما مادام هذا الحق قائماً 20 , 


- الشرط الثانى - ومود عفر أنشأ الرامات ومفوفأ تفتبر من 
مستدامات العبئع : وهذا العمّد هو عقد الإيجار بالذات9© . فد فر ضالمشرع 


. 428 انظر ى ذلك الإيحار للمزلف فقرة‎ )١( 

أما أسماب الحقوق المينية التبمية فيجب التفريق بين من كان حقه مهم يوليه الانتفاع بالعين 
كالدائن المرتهن رهن حيازة » ومن كان حقه لا يوليه ذلك كالدائن المرتهن رهنا رضي وصاحب 
حق الاختصاص وصاحب حتق الامتياز . فالفريق الأول - الدائن المر مهن رهن حيازة - يلعزم 
باحير ام الإبحار الثابت التاريخ والابق عل تاريخ رهن الميازة » فيمكن المستأجر من الاتفاع 
بالمين إلى نماية الإبجار و يتقاضى الأجرة مادام حقه قاماً ٠‏ مثله فى ذلك مثل صاحب ححق الانتفاع 
أوبعق السكى أو حت الاستعال ( انطر فى هذا الممى عبد الفتاح عبد الباق فقرة 814 ص 435) 
وفمّرة +١‏ ص .0.0 - عبد المنم فرج الصدة فمرة ٠04‏ ) . والفريق الثاني - الدائن المر حجن 
هنا وعنا بوعناضب دق الاشتسامىن وصاح سق الامتياز - لا ثأن له بالاتجار » لآن حقه 
لا خواه ال الماع بالعين انالا رخفا يبع سفن المدناجر.... والاكته كاي وان ير مول كان نوات 
لشفا 0 ينف ى ته الايحار الصادر من الراهن إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبره 
فزع الملكية . فإذا لم يكن الإيحار ثابْت التاريخ عل هذا الوجهءفلا يكون نافذاً إلا إذا م تعجل 
فيه الأجرة وأمكن اعتباره داخلا فى أعءال الإدارة الحسنة ( م ه6 ١/٠١‏ مدن ) . وليس هذا إلا 
نتيجة مثرتية على عدم نفاذ الإبجار ى حق الرامى عليه المزاد ( م 58١‏ مراضمات ) . قارن 
بردرى وفال ١‏ فمرة ١م#م١‏ -الاجار زلف فقرة م5؛ ص هلاه هامش 4 . 

(؟) ويشترط بداهة أن يكون عقد الابحار عقداً جدياً » فلو كان عقداً صورياً أمكن 
المشرى أن يتمسك بصوريته ولو كان ثابت التار يخ وسابقاً على البيم ( بودرى وقال ١‏ فمرة 
185 ونمرة 1١5947‏ - أوبرى ورو وإمبان ه فمّرة 59 هامش 5 - بلائيول وريبير ٠١‏ 
فغرة 14 ضن 8 - ان ريدق دالوز " لنأ ع#عهودد1 فمره ه50 وتمقرة 5417 -. 
سليمان مرفقس فمّرة 4لا؟ك ص 9١إه‏ هامش 7 - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 51١1م‏ صل 44# 
هامش 5 - محمد كامل مرمى فقرة 717107 ص 004 - عبد المنم فرج الصدة فقّرة 7١١٠‏ ص «78). 
والمشترى أن يثبت الصورية يجميم الطرق لأنه من الغير . ويحوز أيضاً المشترى أن يتمسك قبل 
المستأجر بورقة سند تعدل من شروط عند الايحار ( تقض فرنمى 88 فيراير سنة ١945‏ جازيت 
دى باليه 5 1١6‏ - ١5-1م!‏ - بلانيول وريبير ٠١‏ فنقرة م54" ص 5”82 ). 

وبجرد الوعد بالإيجار ليس بإيحار » فلا ينسرف أثرء إلى متلق الملكية حى لو كان ثابت 
التار يخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية؛ مادام لم يتحول إلى عقد إيجا ركاءل يبول الموصرد ‏ 
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أن عقد الإيجار ينشىء حقوقاً للمؤجر تعتير مكملة للعين الموجرة ٠»‏ وينشىء 
الرزامات فى ذمتة تعتير محددة لهذه العءن » فيكون كل من الحقوق والالز امات 
من مستلز مات العين المواجرة ؛ ومن ثم تنتقل مع العمن إلى الحلف الخاص ؛ 
عه عدن عابنت 0# 
0 
ضرراً عنها9؟ » والالتزامات ليست مما يكيف استعال العين أو يغل يد المالك 
عن استعال حق الملك9© . ولكن هذا الشك يزول أمام النص الصريح الوارد 
ف المادة 6 0 مدن » فهو يصرف إلى منانتقلت إليه ملكية العين المواجرة ‏ أى 
بار أء ثر الإيجار من حقوق والعزامات ل 
056 شرل الثالتُ - عفر ارو يجار ابت النا.م وسابو, على 


التصرف الزى تقل ملام العين المومرة إلى الخلف الخاص : لم تورد المادة 
5 ملدنى » وهى الى تقرر القاعدة العامة فق انصراف أثر العقد إلى الخلف 
الخاص » شرط ثبوت تاريخ هذا العقد . وكل ما تطلبته هو أن يكرن انتقال 
ملجية الشىء إلى الحلف الخاص قد جاء يعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى 
هذا الحلف » فقالت : و إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشى ء 
انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص . . ٠‏ . وترتب على ذلك ؛ تطبيقا لقواعد 
الإثبات فيا يختص بحجية الورقة العر فية علىالغر » أن اشترط الفقهاء أن يكون 
العقد الذى أبرم قبل انتقال الشى + إلى الحلف الحاص ثابت التاريخ وسابقاً على 





عله الوعد قبل صدور التصرف الناقل للملكية ( بودرى وقال ١‏ فقرة ه١١‏ - كولان وكابيتان 
ودولامورانديير » فقرة 1١٠8‏ ش 558 هامش ١‏ - أنسيككربيدى دالوز ؟ لفظ ععهنده] فقرة 
٠‏ - سليمان مرقس فقرة و/اا ص 8ه هامش ١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠٠6‏ ) . 
)١(‏ الرسيط ١‏ فقرة ١م‏ - نقرة #م” . ش 
)١(‏ الرسيط ١‏ فقّرة 17م” . 
(؟) الرسيط ١‏ فقرة 08م . 
(4) قارن الوسيط ١‏ فقرة 0ه9 . 
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التاريخ الذى انتقل فبه الشىء الى الحلن 227 حبى بمكن الاحتجاج يتاريخ العقد 
العرق على الحلف الخاص وهو من الغير . ولكن المادة ١45‏ مدلى اشبراطت » 
من.جهة أخرى » أن يكون الحلف الحا صعالاً بالعقد وقت انتقال الشبىء اليه . 
رإلاقريا ماين افرط روت ارج راط للد .عر امن لخر 

بين أن العلم بالعقد يغنى عن ثبوت التاريخ . ذلك أن ثبوت علم الغير بالورقة 
العرفية يجعل لها تار ينا محا ثايتاً له حجيته على هذا الغنر من وقت علمه بالورقة » 
إذ أن طرق إبات التاربخ ليست مذكورة على سبيل الحصر ف التقنين المدلى 
المصرى » فأمكن أن يقال إن العلم بالورقة العرفية يجعل لها تاريخ ثابتأ من وقت 
هذا العل0© . ويئرتب على ذلك أنه لا يشرط ثبوت تاريخ العقد الذى ينصرف 
أثره إلى الحلف اللخاص ما دمنا قد اشير طنا علم الحلف بهذا العقد وقت انتقال 
الى ورب 
الغىء إلى الحلف الخاص . 

وقد حور المشرع هذه القاعدة العامة عند تطبيقها تطبيقاً تشريعيآ على حالة 
انصراف أثر الإيجار إلىمن انتقلت إليه ملكية العن الموؤجرة . فهو قد اشتر ط ى 
المادة ٠04‏ مدتى ‏ عن طريق الدلالة العكسية أن يكون للإيحار تاربخ ثابت 
صابق على التصرف الذى ثنقل الملكية . 26 يشرط علم ٠‏ هن انتقلته إليه الملكية 
وقت انتماها مهذا الإيجار , فعلينا إذن أن نواجه فر صين : ( الفرض الأول ) 
ألا يكون للإيجار تاربخ ثابت عن طريق آخر » ولكن من انتثلت إليه الملكية 
- ونفرضه مشترياً -- يعا بالإيحار وقت الشراء . وى هذا الفرضيكون للإيار 








. ص 48ه‎ "5٠ فقرة‎ ١ الرسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط 7 فقرة ١15‏ ص *4؟ هامش 7 - عكس ذلك محمد كامل مرمى فمرة 5710 
ص .م - أما فى فرنا فالرأى الراجم أن ثبوت علم الغير بالورقة المرفية لا جمل:طا تارعناً 
ثابتأ » لأن طرق إثبات التاريخ فى التقنين المدفى الفرنسى مذكورة على سبيل الحصر وليس العلم 
من بيبا ( لوران ٠؟‏ فقرة ١١5‏ - جيوار ١‏ فمّرة 50# - بيدان ١١‏ فمّرة 975ه ص 4# - 
الانيول وريبير ٠١‏ أآمرة 544 ص وم؟ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 85078 - 
أميات 55 مايو سنة ١54‏ جازيت دى باليه ووو - م - ه0١‏ - ريوم 4 توفير سنة ١6149‏ 
دالرز .١56٠٠‏ ه55 ١١‏ - انظر عكس ذلك أوبرى وروو إبمان ه فقرة 59م ص 58٠١٠‏ 
وهامش ه” - تقض فرنى ”١‏ مارس سنة 4449| .8898© .اآن8 ١9)‏ - 560" ). 
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تاربخ ثابت من وفت العلم وهو سابق على البيعم90© ؛ فينصرف أثره إلى 
المشيرى22 . ( والفر ضالثانى) أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على البيع » 
ولكن المشعرى لا يعلم به وقت الشراء » وفى هذا الفرض أيضاً ‏ وهو الفرض 
المألرف - ينصرف أثر الإيجار إلى المشترى . ويخلص منذلك أن شرط ثبوت 
لتاربخ هو شرط شكلى لا بد من نوافره » إما عن طريق علم اللحلف الخاص 
بالإيجار أوعن أحد الطرق الأخرى الى ذكرها القانون لثبوت التاريخ0©. وإذا 
قورن انصراف أثرالإيجار إلى الحلف الخاص بانصراف أثرأى عقد آخر إليه تبين 
ما يأنى : إذا كان الحلف الخاص: يعلم بالإيجار انصرف أثره إليه ؛ وكذلك الحكم 
إذا علم الحلف الخاص بأى عتّد آخخر غير الإيجار » فنى الحالتين يكون العقد 


)١(‏ أما فى التقنين المدنى القدم ؛ ححيث كانت طرق إثبات التاريخ مذ كورة عل صبيل 
الحصركا فى التقنين المانى الفرنسى » وليس العلم من بين هذه الطرق » فقد كان علم المشترى يأن 
الثىء مؤجر لا يفوم مقام ثبوت التاريخ ولا يحمل أثر الإبحار ينصرف إله ( بى سويف ه أبريل 
منه ١٠6.5‏ الموعة الرعية ؛ رتم وا ص ١86‏ ). 

(؟ ) ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة من طريق آخر حبى لوقلنا بأن الملم لا يحمل الورقة 
ابتة التاريخ . فالمشترى لا يستطيم أن يتمسك بعدم ثبوت الإيحار ى الفرضص الذى نحن بصدده 
إلا إذا كان حسن الئية ٠‏ إذ يشتر ط فى الذير نمسك بعدم ثبوت التاريخ حسن النية ( الوسيط ١‏ 
فقرة ١١4‏ ص 58 ) . فإذا كان عالماً باد جار ونّت الشراء كان سيى" النية » فلا بمكنه الك 
بعدم بوت التاريخ » ومن ثم ينصرف إليه أثر الإيحار بالرعم من عدم ثبوث تاريخه ( سليمان 
مرقس فقمرة ١١١‏ وفمرة م/ا؟ا ص ١ه‏ هامش ؟ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 8١١‏ ص 484 
ص 6868 ). 

(؟ ) ولايعتبر طريتاً من طرق إثبات التاريخ » ولا يقوم مقامه » أن يكون المستأجر 
فد وحم يده على العون المرجرة لنذ مدة طويلة ( سليمان مرقس فمّرة ملا ص ١ه‏ 
هامش ؟ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 81١‏ صصس 444 - عبد المنم فرج الصدة فقرة 5٠١١‏ 
ص /ام؟ ). 

أما إثبات تاريخ امخالصة بالأجرة فلا يمل فى فرنا للإيجار نار ئخاً ثابنا » لأن طرق إثيات 
التاريخ هناك مذ كورة عمل سبيل الحصر ( م 1558 مد فرنسى ) وليس هذا الطريق من بينها 
( باريس ١7‏ أبريل سنة مغ ١‏ رنانى 4 أبريل سنة م4 1.6.8.54[ 44 ةودع سد وعمعع- 
ليم 5107 يوليه سنة ١644+‏ جازيت دى باليه 4496 - ع - م١‏ - بلانيول ورهبير ٠١‏ 
نقرة 44" ص 4+4 ) . أما فى مصر نالآمر يمختلن ءذلك أن المادة 465+ مدنى مصرى م تذكر 
طرق إثبات التاريخ على سبيل الحصر ؛ وهى فوق ذلك ذكرت صراحة أن الررقة العرفية يثبت 
ناريخها من يوم أن يثبت مضمولما فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . فإذا كانت امخائصة بالأجرة 
الشابتة التاريخ بد كورا "نيا مغمون عمد الإيجار » فإن هذا المقد يمتير ثابت التاريخ من يوم 
ثبرت تاريخ امجالومة . 1 
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-إيحاراً كان أو أى عمّد آخر ثابت التاريخ . أما إذا كان الخلف الخاص 
لايعلم بالإيجار فإن أثره ينصرف مع ذلك إليه إذا كان ثابت التاريخ من طريق 
غير العلم » بحلاف العقد الآخر فإنه إذا لم يعلم به الحلف الخاص لم ينصرف أثره 
إليه حتى لو كان له تاريخ ثابت. وهذا هو معنى قولنا إنثبوت التاريخ فى الإيجار 
شرط شكلى : إذ هو شرط ضرورى وهو ف الوقت نفسه كاف فق ذاته يغنى 
عن العلم . أما ثبوت التاربخ فى العقود الأخرى غير الإيجار فليس بشرط شكبى : 
بل هو شرط موضوعى يراد به التحقق منأسبقية العقد8"» . فإذا كان العلم غير 
لازم ف الإيجار ويغنى عنه ثبوت التاريخ بطريق آخر » فذلك لآن ثبوت التاربخ 
شرط شكلى "كما قدمنا » يكنى وحده دون حاجة إلى العلم لانصراف أثر الإيجار 
إلى الحلف الخاص . ويبين من ذلك أنه إذا كان العلم بالإيجار كافياً » فليس ذلك 
لآن العلم يغنى عن ثبوت التاريخ » بل لآن العلم هو ذانه طريق من طرق إثبات 
التاربخ 209 . ويبين من ذلك أيضاً أنه إذا كان الإيجار غير محرر ى ورقة » فإنه 
لا ينصر ف أثره إلى الحلف الخاص » إذ ليس له تاريخ ثابت29؟ . 

فابوت ناريخ الإيجار إذن شرط شكبى لا بد من توافره . ولا بد أن يكون 
تاربخ الإيجار الذابت سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الحاف الخاص » 
حتنى ينصر ف 'ثر الإنجار إلى السلف ( م 05 مدفى عن طريق الدلالة العكسية ) . 
فإذا فرضنا أن التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف الخاص هو عقد بيع . 
وجب أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على تار بخ البيع . ولا صعوبة إذا كان 
كل من الإيحار والبيم ثابت التاريخ» فقارنة التاريخين أحدهما بالآخر تبين 
أى العقّدين أسبق » ذإن كان العمّد الأسبقهو الإيجار انصرف أثره إلى المشترى » 


:1 اذا شاكان البق زرا :فى وررقة: عرقنة: + رحن الانات. أبدتة المقذ أن تكن 
الورقة ذات تاربخ ثابت . أما إذا كان العقد غير محرر فى ورتة » فإنه يحور إثبات أسبقيته 
حميم طرق الإئبات لينصرف أثره إلى الملف الخاص . فشرط التاريخ الثابت هنا ليس شرطأ 
مقصوداً لذاته » بل هو مقصود لدلالته عل أسبقية المقد . 

(؟ ) فالعم إذا أغى عن ثبوت التاريخ . فلأنه هو ذاته طريق لإثبات التاريخ » ومن هنا 
جاز القول بأن العلم لا ينى عز ثبوت التاريخ . ولكن ثبوت التاريخ من طريق آخر غير الملم 
يغى عن العلم . 

(؟) ثارث منصور مصطق منصور فقرة 1١5‏ ص 405 سا ص 4.5 - عبد المنعم فرج 
الصدة نقرة 6م١5‏ وفمقرة 5م58 - عبد الحى حجازى فى عتد الما 57١9‏ , 
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وإن كان هو البيع لم ينصرف أثر الإيجار إلى المشترى وبتى قائماً فما بين الاجر 
رالمستأجر . وإذا كان أحد العقّدين هو الثابت التاريخ دون الآخر » فإن كان 
الإيجار هو الثابت التاريخ انصرف أثره إلى المشرى ع وإن كان البيع هو الثابت 
التاريخ لم ينصرف أثر الإيحار إلى المشترى . بتى فرضان : أن يكون كل من 
الإيجار والبيع غير ثابت التاريخ » أو أن يكون كل منبهما ثابت التاريخ فى يوم 
واحد(١)‏ . فى هذين الفر ضين يحب استظهار أن ثبوت التاربخ فى الابجار شرط 
شكلى لابد منتوافره كا قدمناء ؛ فيتعين إذن أنيئبت شت المستأجر توافر هذا الشرط » 
ولابد إذا أراد أن يتمسك بالإيجار علىالمشترى أن يقدم عمد إيحار ثابت التاربخ 
وهوما لا يستطيعه ف الفرض الأول : وأن يكون هذا التاريخ ثابت سابقاً على 
تاربخ البيع وهو مالم يتحقق ف الفرض الثاانى . ومن ثم لايستطيع المستأجر » ى 
كل منالفر ضين المتقدى الذكرء أن يثبت توافر الشرط الواجب » فلا ينصرف 
أثر الإيحار إلى المشترى. وف ملقو تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
امهيدى : « فلا يسرى الإيجار على خلف المراجر إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقاً 
على سبب نقل الملكية . فإذا كان السبب الذى نقل الملكية هو عقد البيع مثلاء 
وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ » أو كانا ثابى التاريخ ى يوم 
واحد » فإن الإيجار لا يسرى فى حى المشترى حتى لوكان عقد البيع غير 
مسجل ,0؟ , 


)١(‏ ويغلب » فى أن كلا من الإيحار والبيم يكون ثابت التاريخ فى يوم واحد ء أن يتحقق 
ذلك عل الوجه الا ف : يكون كل من الإيجار والبيم فى مبدأ الأمر غير نابت التار بخ » نم بموت 
المزجر وهو البائع ل الوقت ذاته » فيصبح كل من الإبجحار و البيم ثابت التاريخ من وت الموت 
أى ل يوم واحد ( أوبرى ورووإمان ه فقرة 0554 هامش 8 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 544 
ص 884 - عبد الفتاح عبد الباى فقرة 515 صن 44# هامشش ١‏ ) . 
(؟) يجموعة الأعمال التحضير ية 4 ص #وه - وانظر فق هذا الى د بمولرمب ١69‏ 
فقرة مه - ترولرن ؟_فمقرة *#.ه- جيوار ١‏ فمرة 7557 - بودرى وثال ١‏ فمّرة ؟م؟١‏ - 
أو برى وإممان ه فمرة 09م هامش #١‏ - بلانيول وريبر ٠١‏ فقرة 544 ص وه ب 
أنسيكلربيدى داللرز م لفظ عجعونه] فعقرة 519/١‏ - سليمان مرنس فمرة 4لا؟ ص اهم سا 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 15م ص 44# - محمد كامل مرسى فقرة 1511 ص م.م ل 
ص 4. - وانظر عكس ذلث وأنه بحوز لكل من المستأجر والمشترى أن يبت مجميع الطرق 
أسبقية تاريخ عقده منصور مصطق منصور فقرة 1١55‏ ص 4.4 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
٠؟‏ ص 6م؟ - ص 58١‏ . 
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وإذا وجب أن يكون تاريخ الإيجار الثابت ضابقاً على تاريخ البيع على النحو 
الذى قدمناه » فلا يكنى إِذَن أن يكون ساباً على تسجيل بيع العقار المؤأجر إذا 
كان غير سابق على تاريخ البيع نفسه . فإذا كان البيع ثابت التاريخ فى أول يناير 
وكان الإيجار ثابت التاريخ فى أول فعراير ؛ ولم يسجل البيع إلانى أول مارس » 
فإن الإيجار وتاريحه متأخر عن تار يخ البيع لا ينصرف أثره إلى المثسرى » بالرغم 
من أن تاريخه متقدم على تاريخ التسجيل . ونص المادة 504 / ١‏ مدلى صريح 
فى هذا المعنى إذ يقول ٠:‏ إذا لم يكن له (للايجار) تاريخ ثابت ثبت على التصرف 
الذى نقل الملكية ؛»ولم يقل : ٠‏ سابق على تسجيل التصرف الذى نل الملكية » . 
والتصرف الذى نملالملكية هو البيع » نقلها وهو مسجل » ولكنه حتى قب لالنسجيل 
يبوصف بأنه التصرف الذى نقل الملكية » إد الملكية تنتقل بالبيم لا بالنسجيل 1 
وإن كانت لا تنتقل إلا إذا سمل البيع12© . ولو أخذنا بالرأى الذى يقول بأن 
التسجيل له أئر رجعى فما بين المتعاقدين والحلف العام وهو الرأى الذى نذهب 
إليه29 » لما كان هناك فرق بين رأى من يقول بوجوب أسبقية الايجار على 
تسجيل البيع ورأى من يقول بوجوب أسبقية الايحار على البيع نفسه . ذلك أن 
من يقول بالرأى الأول بقصد أن يكون الايحار سابقاً على انتقال ملكية 
العين الماجرة » ولذلك اشترط أن يكون الايجحار سابقاً .على تسجيل ابيع 


)١(‏ ويؤيد ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فيما قدمناه من أن الإيجار 
غير السابق على البيم ه لا يسرى فى ححق المشترى حى لو كان عقّد البيم غير مسجل » ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ مس 4ه ) . فالمفهوم من هذه المبارة أن هناك عمد بي غير مسجل» وممه 
إيحار غير سابق عل البيم ٠»‏ أى غير سابق عل تاريخ البيم لا مل تاريخ التسجيل إذ المفررضش 
أن البيم غير مسجل » فالمبرة إذن بأسبقية الإيار على تاريخ البيم لا على تاريخ التسجيل . 

وانظر فى هذا الممى سليمان مرقس فقرة 7074 ص ١ه‏ - ص 018 - عبد المنمم البدرارى 
ص 7١‏ - منصور مصطق منصور فقّرة 115 ص 4.58 - عبد المنم فرج الصدة فقرة 5٠١‏ 
ص 7841 - وانظر عكس ذلك و أنه يكى أن يكون تاريخ الإيحار سابقاً على تسجيل التصرف الناقل 
لملكية لأن المادة ؛ ٠٠6‏ مدنى جملت مناط عدم تتقاذ الإيجار فى حق المتصرف إليه أن تكون الملكية 
قد انتقلت إليه فعلا من الموجر » ولأنه تشترط أسبقية الإيحار على التصرف الذى نقل الملكية 
والتصرف الذى نقل الملكية ليس هو مجرد البيم ولكنه اليم المسجل : عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة 15م ص 441 - محمد كامل مرمى ققرة 8510 ص 705 - وانظر أيضاً استثناف ممتلط 
4 ياير عنة ١9175‏ م لم4 ص06 . 

(؟١)‏ انظر الوسيط 4 فقرة +58 - فقرة 7856 . 
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دا 
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إذ الملكية تنتمل بالتسجيل فيكون الإيجار سابقاً على انتقال الملكية . وف المثل 
المتقدم إذا قام لتر باتني مقددكى أز مارس » انتقلت إليه ملكية الععن 
بأثر رجعى من أول يناي تاريخ البيع » وذلك بالنسبة إلى البائع ودائ نيه الشخصين 
ومنهمالمستأجر . فيعد المشترى مالك من أول بناير » أى فى تاريخ سابقعلى تاريخ 
الإيجار فى أول فعرايرء فلا ينصرف إليه أثر الإيحار . وهذا هونفس ما يقول 
به الرأى الآخر الذى يذهب إلى وجوب أسبقية الإيجار على البيع لاعلى انتقال 
الملكية » إذ أن تاريخ الببع هو نفس تاريخ انتقال الملكية يفضل الأثر الررجعى 
للتسجيل ©١(‏ على النحو الذى قدمناه . 

وقد كان التقنين المدنى القديم ( م 584 / 4074 ) صريحاً فى أن البيع . 
لا انتمال الملكية ‏ هو الذى جعل الإيجار غبر السابق على البيع لا ينصرف أثره 
إل المشرى . أما التقنين المدنى الحديد فيقول ف المادة 4 50 / ١‏ مدنى : ١‏ إذا 
انتقات ملكية العين . . . فلا يكون الإيجار نافذاً ؛ » فهر يشترط لعدم نفاذ 
الإنجار أن تنتقل ملكية امن المواجرة إلى االخلف الخاصض0© , ومن ثم يختلف 
موقف المشترى قبل أن يسجل عقّده فى عهد التقنين القديم عنه فق عهد التقدن 
االحديد . فنى التقنين القديم يجوز للمشتّرى قبل أن يسجل عفده أن يطلب من 
المستأجر » ما لم يكن إيجاره سابقاً على البيع ؛ إخلاء العين بعد التنببه عليه فى 
ال مواد القانونىي0) . أما فى التقنن الحديد فلا بحوز للمشرى دلك قبل أن يسجل 
عقّد.(14) . فإذا ما سبل عقده » وانتقلت ملكية العين الموئجرة إليه » جاز له أن 





١(‏ ) انظر الإبجار المزلف فقرة ١م4‏ - أما إذا كانت المين المؤجرة منقولا ؛ فلاخلاف 
فى وجوب أن يكون الإيجار سابق مل البيم ؛ إذ أن بيم المنقول لعل + وهو كل ملك 
المنقرل ى الحال ؛ فيكون الإيجحار السابق عل البيم سابقا فى الوقت ذاته عل انتقال الملكية . 
( عبد الفتاح عبد الباى فقرة +1١‏ ص 44٠‏ - منصور مصطق منصور فقرة 1١5‏ ص 07+ ) . 

(؟) والمتصرف إليه لا يكون خلفاً خاصا إلا إذا انتملت الملكية إليه فملا » فوجب 
إذن أن يسجل عقده حى يستطيم أن يحتج عل المستأجر بعدم أسبقية تاريخ عقد الإيحار . رقفل 
التجيل لا يكرن إلا دائناً عادياً «لاقووداك كا اللكاجر (اتتصور يقش مصوو انكر 03 
ص .)6٠6‏ 

(؟) الابحار للمؤلف فمرة ١٠م4‏ 

(4 ) والمفاضلة بين المشترى بعقد غير مسجل والمستأجر وكلاهما دائن شنمى المؤجر » 
تكرن فى عهد التمّنين المدنى الحديد بوضم اليد»فن سبق إلى وضم يده عل المقار يكون قد اسثرى ‏ 


م1١‎ 


أن يكون الايجار سابقاً على تسجيل البيع إذ الحكم هنا واحد فى التقنينين القديم 
والحديد0؟ , معي 0 

على أن ثبوت التاريخ وحده لا يكنى إذا كانت مدة إيجار العقار تزيد على 
تسع منوات . بل لا بد من تسجيل عمد الانجار قبل تسجيل التصرف الناقل 
للماكية وفقاً. للادة.١١‏ من قانون الشبر العقارى : فإذا لم يسجل لم ينصرف 
أثر الابجار للأنك الحديد الذى جل عقده إلا لمدة نسع سئوات فمط .ع بشرط أن 
يكون الايجار ثابت التاريخ وسابقا على التصرف الناقل للملكية كنا سبق الول . 
وقد قدمنا أن تنسع السنوات هله تبدأ من وقت بدء مدة الانتفاع لاا من وقت 
نسجيل عقد البيع . فإذا استأجر شخص عقاراً لمدة اثنتى عشرة سنة بعقاد ثابت 
التاريخ غير مسجل » وكانت المدة تدأ ى أول سنة 14855 ١‏ ثم اشترى العتتار 
شخص آخر بعقد مسجلق أول سنة 145٠0‏ »_انصر ف أثر الاخار إلى المشر ى 
لمدة تسع سنوات من أول سنة ان ا إلى أخر سنة 4ك للمدة خغس سئوات 
ففط من رقت تسجيل البيع 52) : 

والايجار السابق على التعسر ف الناقل للملكية ؛ على النحو الذى بيناه » 
ينصرف أثره إلى من انتمّلت إليه الملكية ولو كانت مدمٌ الايجار لا تيدأ إلا يعد 





س من المرجر حقه من تسل العقار » ولا يستطيع الآخر أن يطمن فى هذا الاستيفاء إلا إذا كان هناك 
تراطز بين المزجر ومن تسلم المقار ( م 5/147 مدف ) : انظر آنفاأ فقرة + - سليمان مرقس 
فقرة ١لا‏ ص ٠١١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١ه‏ ص 75 - منصور مصطق منصور 
شرة 9و١اا‏ ص ١١1؛.‏ 

والعبرة بتاريخ صدور البيع » فإذا كان قد صدر قبل ١6‏ أكتوبر بسئة ٠ ١449‏ فأحكام 
التفنين المدنى القديم هى الى تسرى » وإلا سرت أحكام التقنين المدقى الحديد . 

١(‏ ) سليمان مرفس فمّرة م50 ص 0١8‏ - منصور مصطو متصور قئرة ١55‏ ص4.56- 
ص 1.9 - عبمد لبيب شنب فقرة ٠٠١‏ ص١م١‏ اص ١88‏ - وانظر عكس ذلك وأن المشكرى 
ل التقنين .المدنى الحديد يستطيم أن يتمسك بعدم نفاذ الأيجحار غير الابق عل البيم ى حفه حبى 
قبل تجيل عقد البيم » لآن البيم غير المسجل تعر تب عليه كل آثار البيم عدا نقل الملكية » و لآن 
المشرع م يقصد بعبارة « إذا انتقلت الملكية » الواردة فى صدر المادة 4؛.- مدى أذ 'يحمل انتقال 
الملكية شرطأ لانطباق حم هذه المادة » وإلما أراد جذه المبارة أن بعر سبب انتقال الملكية 
ليشمل البيع وغبره » عبد المنم فرج الصدة نقرة ١٠؟‏ ص 5809 . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١٠07‏ - الإبحار لمؤلف فثّرة +47 ص ١مه‏ هامش 8 . 


الى 


تاريخ صدور التصرفء ما دام عقد الايجار ننسه قد أبرم قبل إبرام التصرف . 
فلو أجر شخص مزلا لآخر بعقد ثابت التاريخ لمدة تبدأ بعد شهرين من صدور 
عقد الإيجار » ولكنه باع المزل قبل انقضاء هذين الشبرين ٠‏ فإن أثر الإيجار 
ينصرف إلى المشترى ولول نكن مدنه قد بدأت وقت الشراء . ومن ذلك نرى 
أن العرة بتاريخ صدور عقد الإيجار ؛ لا بتاريخ ابتداء مدة الإاجارة7' . 
وكذلك ينصرف أثر الإيجار السابق على التصرف النافل للملكية إلى من 
انتقلت لهالملكية ولولم يضع المستأجر يده على العمن الموئجرة . وذهب بعض الفقهاء 
فى فرنسا إلى أن الأخذ هذا الرأى حرجا على من انتقلت إليه الملكية » واحتج 
بأن المشرع الفرنسى لم يفكر فى تقديم المستأجر على المشعرى إلا فى حالة ما يكون 
المستأجر واضعاً يده على العينالموئجرة فيكون ذلك مشعرا للمشرىبوجود عقد 
الإيجار» وقد ورد ف المادة 1747 مدلى فرنسى كلمة و الإخراج 6(مونوانامءة) 
عندما قررت هله المادة أن المشترى لا يستطيع 9 إنخراج » المستأجر الأدى بيده 
عقد رسمى أو ثابت التاريخئما يفهم منه أنالمستأجر فى هذا الفرض قد وضع بده 
على الععن المواجرة2؟ . وهذه الحجة المستمدة مننصوص التقنين المدلى الفر نسى 
نجدها أيضاً فى نصوص التقنن المدنى المصرى » فقد ورد ف المادة 706 مدنى 
جديد كلمة و الإخلاء »؛ وورد فى المادة 41/4/1884 - 47/8 مدنى قديم كلمة 
« الحروج » . ولكننا لا نرى أن هذه الحجة اللفظية مقنعة » فإِن المشرع إذا كان 


(1) استكناف رعلي 7٠‏ ينايرسنة ١849‏ الحقوق ؛ رقم ١ص‏ و - ٠١‏ يتايرسئة ١405‏ 
المجسرعة الرسمية /ا رتم 7 ص 1٠٠١‏ - استئناف مختلط أول مارس سنة 1868 م ه ص ١+8‏ - 
4 مايو سنة 19401 م١١‏ ص 7473 - 5 مابو صنة ١414‏ م 75 ص 998 الإيجار المؤلف 
خقرة 17٠١‏ - سليمان مرقس فقرة 814 ص 016 هامش ١‏ وفقرة 5174 ص 080 - عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة 15م ص 44 - هبد المنم البدرارى ص 95 - متصور مصطق متصرر 
فقرة ١15‏ ص لا١4‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 5٠١١‏ ص لم158 - م5 . 

(؟') ديفرجييه ١‏ فمّرة ١م75‏ وفقرة ١4ه‏ - ديرانتون ١٠0‏ فقّرة ١94‏ - كولان 
وكابيتان !ا ص ”7”ه اص 7ه ومع ذلك قارن كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 
٠‏ ححيث رجموا عن هذا الرأى إلى الرأى المكمى مع التنبيه إلى ما فى الرأى المكمى من حرج 
عل من انتقلت إليه الملكية إذ يفاجأ بإيحار خى كل مافيه أنه ثابت التاريخ وثبوت التاريخ 
لا يوفر الملانية و[ما هر ننم التواطر » ومم الإشارة إلى أن المادة 7/١‏ من التقنين المدنى الألمانى 
تشترط وضم يد المستأجر حى ينصرف أثرالإيجار إلى من انتقلت إليه الملكية . 


م 


الى بيه بن لد إليه الملكية والمستأجر أن هذا الأخير 
:- قد وضع يده عإن 'العن فذلك لأن هذا هو الفرض الأكثر تحققاً فى العمل » 
وم يقصد بذلك أن يخرج من حككه الفرض الآخر ؛ لأن العلة فى الحكم تر تر جع 
إلىالرغبة ف إعطاء حّالمستأجر شيئاً منالثبات والاستقرار » والمستأجر فى حاجة 
إلى ذلك سواء وضع يده على العين أو لم يضع . هذا إلى أن لفظ و الاخلاء » 
أوه الحروج ؛) لا يمصلد به مدلو له اللفظى ٠‏ وإعا يراد به إنزال المستأجر عن 
حقه المستمد من عقّد الايحار . وهذا يتف أيضاً مع ما سبق تقريره من أن من 
انتقلت إليه الملكية حيرم الايجار السابق على التصرف الناقل للملكية حتى لولم تبدأ 
مدته إلا بعد تاريخ صدور التصرف »ء فإنه ظاهرق هذا الفرض أن المستأجر 
لم يضع بده على العين قبل النصرف الناقل للملكية إذ أن مدة الايجار لم تكن 
قد بدأت ؛ ومع ذلك فالأيجار ينصرف أثره إلى من انتقلت إليه الملكية(2 , 
+86 - السسريل السرايع - عل الخلف الخاص بار لشرامات والحفوىء النى 
تنفل إل وقت الدَمَالا : وهذا الشرط يحب توافره "ما أسلفنا حتى ينصرف 
أثر العقد إلى الحلف الخاص طبقاً لمادة ١45‏ «دنى . وقد قدمنا أن هذا الشرط 
أغفله المشرع فى انصراف أثر الايجار إلى الحلف الخاص» فلم تذكره النصرص 
الى عر ضت هذه المسألة كما ذكرته المادة ١45‏ مدنى . 
وقد استخلصنا منذلك أن عام الحلف الخاص بعقد الايجار» حتى ينصرف 
أثر هذا العقد إليه » لايشير ط . ويحنى أن يكون عقد الايجار ثابت التاربخ2 , 





- 1١716 ققرة‎ ١ فقرة اوم - بردرى وقال‎ ١ لوران 6؟ فقرة +05 - جيوار‎ )١( 
- ”# فقرة “7ه ص ه4غ - أومرئ ورووإممان ه فقرة 7569 صؤلا؟ وهامش‎ ١١ بيدأن‎ 
- 50/4 فقرة م54 ص مم4 - أنسيكلوبيدى داللوز + لفظ #جهناه! فقرة‎ ٠١ بلانيرل وريبير‎ 
ه- عبدالفتاح عبدالباق فقرة 1+ ص45 4- ص44 4- محمدكامل‎ 7١ سليمان مرقس فقرة1074؟ ص‎ 
١15 منصور مصطى منصور ققرة‎ - +١ مرسى فقرة 8911 ص 08ج - عبد المنم البدراوى ص‎ 
يناير‎ ٠١ صن 0لم؟ - ص 188 - استئناف وطى‎ 5٠١ ص 4.7 - عبد المنم فرج الصدة فقرة‎ 
.ا6٠١ المجموعة الرسمية لا ركم الا نحن‎ ١4.5 سنة‎ 

(؟) سليمان مرقس فقرة 5/4 ص 1ه - عبد الفاح عبد الباى فمرة 06 ص 1 
وفقرة 5١م‏ ص 447 وفقرة 885 ص م.ه ا ص و.ه - عبد المنم البدرارى ص 5 - 
منصور مصطى منصور فمّرة ١51‏ ص 4.7 - عبد المنعم فرج المد: فمّرة 1١١‏ ص 7588 . 
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نه 


وإذا كان عل الحلف الخاص بعقد الايجار محل اعتبار »فلا يكون ذلك للعلم ل 
ذاته» بل لأن هذا العلم يجعل لعقد الايجار تار يخا ثابتاً من و قتهذا العلم . فيكون 

إذن تابعآً لثبوت التاريخ أو هو أداة من أدواته ؛ بخلاف العلم ف العقود 
الأخرى غمر الايجار فهو الأصل وثبوت التاريخ تابع له . وقد سبق بيان ذلك 
تفصيلا فيا تقدم210 , ظ 


(ب) ما يئرتب من الأثار عل انتقّال الإيجار إلى الحلف االخاص 


١م‏ - ماو ل الخلف الخاص كل الموؤعر فى عقر ار جار : فإذا انصرف 
أثر الايجار إلى االحلف الخاص بالشر و طالتى بيناها2"2» حل هذا الحلف ق مواجهة 
المستاجر محل المواجر . وليس فى هذا إلا تطبيق للقاعدة العامة فى انصراف أثر 
العقد إلى الف اللياضص2؟ , 


ويقال عادة إن حفوق المواجر تنققل إلى الخلف الخاص عن طريق حوالة 
الحق » ”ما تنتقل العزاماته عن طريق حوالة الدين . وقد كان التنن المدنى القديم 


. 09 اننلر آئناأ نترة‎ )١( 

(؟) وكلقف إذا كان الحلف الخاص قد تمهد ياحتر ام الإيجار ولو لم يكن ثابت التاريخ 
كا قدمنا ( انظر آنفاً فقرة ؟6ه ) ١‏ أو"مسك بمقد الإيجار ولولم يكن نافذا فى حقه لأنه غير 
ثابت التاريخ ونا للإدة 7/5٠04‏ مدن كا سيأق ( انظر مايل فقرة 01١‏ ). 

(©) وكا أن الملت الخاس يحبر هل احترام الإيمار » كذاك المستأجر يحبر عل البقاه 
تباية الإيجار » فلا يجرز له أن ينيز فرصة بيع المين نيشرج مها ( الإيجار المزلف نقرة 
9 ) . ومن ثم لا يحرز لأى من الطرفين أن يستقل وده بإنهاء الإيمار » و لثما يجوز باتفاقه 
بهنهما إنازه - وسترى أن المستأجر يجير أيضاً مل البقاء حتى هاية الإيجار » مى لوكان الإيجار 
ليس له تاريخ ثابت سابق عل النصرف الناقل للملكية » إذا نمسك متلى الملكية بعقد الإيجار 
بالرغم من عدم نفاذه فى حقه ( انظر مايل فقرة هه ) - والفرق بين الحالتين أنه فى حالة ما إذا 
كان الإيحار نانئاً فى حيق متلق الملكية » كان هو والمستأجر مما رين عل احترام الإيجار » 
ولا يسشطيعان النحلل منه إلا باتفاق بيهما كما سبق القول . أما ى حالة ما إذا كان الإيجار غير ناغل 
فى حمق متلى الملكية » فالذى تحبر على احترام الإبجار هو المستأجر وحده . أما متلق الملكية 
فلا يحبر ويستطيع دون اتفاق مم المستأجر أن يطلب إخلاء المين . 

وإذا مك الملف الخاص بالإبجار . سواء كان الإيحار نافذاأ ى حقه أو غير نانذ » لم يمر 
الستأجر أن يتفق مع المزجر عل التقايل من الإيحار » لآن الملف الخاص قد حل محل المؤجر 
و/ يمد لهذا الأخير صفغة ف التقايل » وصاحب الصفة فى هذا هو الملف الحاص ( بودرى وثال 
نضرة )١61١9‏ 2 


6خ 


لايعرف حوالة الدين : ولم يكن فيه نص عام يقضى بانصراف أثر العقد إلى 
الحلن الخاص .2 ومن م كانت هناك مشقة فى انتقال العزامات المواجر إلى من 
انتقلت إليه الملكية . فلجأ الفقه إلى قاعدة الاشتراط لمصلحة الغغر » مصوراً أن 
الموجر اشير ط على من انتقلت إليهالملكية أنيقو م بالعز اماته لمصلحة المستأجر 62م 
أما فى التقنين المدنى الحديد فلا حاجة بنا إلى هذا التصوير بعد أن اعرف هنا 
التقنئن محوالة الدين ونظمها قى نصوصه . بل إن نصوص المواد ١151‏ و04٠4‏ 
و05 أصبحت الآن تكن وحدها سنداً لانصراف أثر الايجار إلى االخلف 
الخاص ؛وتكون الحلافة هنا قد تمت بحكم القانون: دون حاجة لاقرار المستأجر 
أو لر ضاء االحلف الخاص أو حتى لعلم أى منما(") . 

ويثرتب على ذلك أن من انتقلت إليه ملكية العمن الموؤجرة يحل حل المونجرى 
ريع حمّو قه قبل المستأجر » وق جميع العزاماته نحوه0». وقد كانالمشروع اممهيدى 


)1١(‏ نظرية المقد المؤلف ص ١4لا‏ هامش ١‏ . ظ 
( ؟) الوسيط ١‏ فمّرة م#ه؟ ص ١هه‏ هامش ١‏ - سليمان مرقس فمّرة ١14‏ ص 607٠١‏ - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 517+ صن ١٠ه‏ - عبد المم الدرارى صن 78 - منصور مصطلق 
منصور ثمرة 1151| ص لا.1 - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 5١١‏ صص 8م؟. 
بل إن هذا كان هو الح حى فى عهد التقنين المدنى القديم الذى لا يمرن حوالة الدين . وقد 
نضت محكة الننض بأن استمرار عقد الاجارة الثابت تاريخه رحا بين المشترى والمستأجر ينقل 
ذمة الموؤ جر البائم ما شغلت به من واجيات للمستاجر إلى المشترى منه ٠‏ فيموم هذا المشرى 
معام المرجر ل حمّوق الإجارة وواجباجا » وإن خلافة المشترى قبائم على الحقرق والواجبات 
المترلد:ة من عقذ الإجارة تحدث ع الشازون انفسه و ريام هقد ليع »غير بعرئلة عل على الاجر 
فلا بحرى عل هذه الحلافة حم حوالة الديرن ولا حم الحلول محل الدائن بالرفاء له ( نقض مدق 
51 نوفير سنة ١9474‏ مجمروعة جحمر ١‏ رتم 6.607 ص 456 - وانظر أيضاً 75" ديسمير 
سنة ١844‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 4؟ ص .)١١4‏ 
(؟ ) وهذا هو الممى المقصود بعبارة والنفاذ ى حق ه من انتقلت إله الملكية » وهى 
العبارة الى استعملها المشرع فى المادئتين ٠0:‏ و ه0٠‏ - ولكن يلاحظ أن انصراف أثر المقد إلى 
شخص مختلف عن نفاذه ى حت هذا الشخص . فانصراف أثر المقد إلى الشخص تقل إليه الحقرق 
والالز امات الى تنشا عن ااا و ري را ود ل اطالاتت ع سوم أما نفاذ 
المّد ى حق شخص فلا ينمّل إلى هذا ااشخص الحتوق والالمز امات ت الى تنش من العقد » ولا يصبح 
هذا طرفاً فيه » إما يلزم باحثر ام المقّد . فإذا باع شخص عقارأ لمشتر يين متعاقبين و مل المشترى 
الثانى قبل أن يسجل المشترى الأول » نفذ عقد المشكرى الثانى ى حق المشترى الأرل » ووجب 
على هذا احتر امه دون أن يكون طرفاً فيه . و لكن كثيراً ما يستعمل الفقه والنشريم عبار ٠:‏ التفادٌ 
فى حق شخص » بممنى انصراف أثر المقد إلى هذا الشخص ( انظر منصور مصطل منصور فقرة 
5 ص .. 4 هامش ١‏ ) . وستمود ف المتن إلى المييرز بين هذين الوضعين , 





م 


للتقنن المدنى يتضمن نصاً صريحاً فى هذا المعنى » فكانت الفقرة الأولى منالمادة 
4 من هذا المشروع تنص على ما يأى : و إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من 
انتقلت إليه الملكية »أو لى يكن نافذاً ولكن تمسك هو به » فإنه يحل محل المواجر 
فى جميع ما ينشأ عن عمد الإيجار من حقوق والتزامات 0206© . وقد حذف .هذا 
النص ق الحنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة0© . وهذه القواعد تقضى بنفس 
الحكم الذى تضمنه النصصالحذو ف . فلا محل إذن للقول » كنا ذهب بعض الفقهاء 
فى فرنسا » بأن الآمر يقتصر على سريان الإيجار فى حق من انتقلت إليه الملكية . 
ذلك أن هناك فرقاً بين انصراف أثر الايحار إلى الحلف الخاص » وسريان الايجار 
فى حق هذا الحلف . فن حالة انصراف أثر الايجار إلى الحلف الخاص يحل هذا 
الملف محل السلف ق حقوقه والتزاماته » أما فى حالة سريان الايجار فى حق 
الحلف الحاصن فإن هذا -الحلف لا يمل ممل السلف ق الحقوق والالءزامات 
بل يبتى الايجار قائماً بين المئجر والمستأجر يرجع كل منهما على الآخر ببحقوقه ». 
أما السلف فلا يلتزم إلا باحترام الايجار وعدم إخراج المستأجر29؟ . وهذا 


)١(‏ مجموعة الأحمال التحضيرية 1 ص ووه - وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية 
المشروع المّهيدي فى هذا الصدد : و حدد المشروع العلاقة ما بين المستأجر و خبلف المرجر فى ححالة 
ما إذا بي الإيجار قائماً » سواء لنفاذه فى حق الملف أو /تّسك الللن به رغ عدم تفاذه . فذاكر 
أن خلف المرجر يحل حل الموجر فى ميم ما ينشأ عن هقد الإيجار من حقوق و از امات » كا هو 
الأمر فى حوالة الحق وموالة الدين . ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعى المبدأ القامى بأن الللف 
الخاص يتأثر بالمقد النى لم يكن طرفاً فيه ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4ص 7وه - ص موه )م 
انظر م ١/784‏ عراف ( فيما يلل فقرة 4# ف الامش ) . وتمد نس التقنين المدفى الألمانى 
007١(‏ ) صراحة عل حلول المشترى محل الموجر فق ححقوقه والتزاماته » وكذلك فمل تمنين 
الالزامات السويسرى (م 68؟). 

(؟) مجموعة الأعمال اتحضيرية 4 ص 04# - وانظر مايل ففقرة 04# ف المامش . 

() انظر فى هذا الممى أوبرى ورووالطيعة الحامسة ه فقرة 766 ص 58٠6‏ حاص 11م 
مامش "6 ( رمم ذلك ارت أوبرى ورو وإممات الطبعة السادسة ه فمقرة 7554 صل 708 هامش 
؟ ) - ببيدان ١١‏ فقرة 0857 مكررة ( ومم ذلك انظر بيدان ١١‏ فترة 041 ) . وقد كان يتعين 
القول بهذا الوضم الأخير لو أن ححق المستأجر كان حم عينيا » فكان يسرى فى سق المالك المديد 
: مهفا الممى المحدود » فلا تكون هناك علاقّة شخصية ما بين المالك الحديد والمستأجر . ولكن لماكان 
لوس لمستأجر إلا عق شخصى » أمكن القول بالوضم الأول » فلا يصبح ححق المستأجر قافتا 
قبل المالك المديد فعسب » بل يستطيم المستأجر أيضاً أن يرجم عل المالك المديد يجميم حقوقه 
للستأجر ( ييدان ١١‏ فقرة 045 - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 751074 ) . 
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الوضع الآخر ' بتقصد إليه المصرع ؛ بل قصد إلى الوضع الأول يفوعوا 
املف اخاص حل الموتجرء ى حقوقه والئز امائه(22 . 5 

وإذا اضر ف أثر الانجار إلى من انتقلت إليه الملكية ؛ر جم أهذا بالضمان نعل 
ا مواجر ٠‏ فلو !صرف أثر الايحار إلى مشتر مثلاء كان له أن يرجم على البائع 
بضهان الاستحمّاق0'؟ . وكذلك لالمشرى أن يطلب إنطال ل_البيع إذا. كان هناك 
غلط من جائيه نشأ من أنه كن يعتقد أن العبن غير مجر ح 3 ودلاتث إذا توافرت 
شروط الغلط 10؟ , 0 0" َ, 


> ما ميد - ده د ابوه 
به 





(1) نقض مدل 56 نوفير بنة 1١4‏ بجموعة تمر ١ارتم‏ م من 1-1 دياسار 
مله 58 و١‏ جمرعة أحكام النققض ١‏ رقم 4* صصص ١6‏ - استثنان ممحختلط م1 نوفير دنه .٠+؟]‏ 
جازيت ١٠9٠١‏ رتم الاا ص 44 - نمس فر لسى ه؟ أبريل منة م#وم١‏ «الرز 027 
8١ - 5410‏ مارس صثة 17وهم١‏ _دالوز /اوى- -1١‏ وزع هيك ٠‏ _فمرة 11© وفقرة 911 
لوران ٠6‏ فقرة 645 - جيرار ١‏ فقرة 4 - بودرى وثال ١‏ فتر: ١8١+‏ - بدان 1١1‏ 
فقرة 041 - بلاثيرل وريبير ٠١‏ فقرة 848 ص م46 - بلائيول ورتير وبولائعيه 57 فقرة 
4 - كرلان وكابيتان ودىلامورانديير * فقرة ٠٠٠.4‏ - سليمان مرقس نترة وبم 
ص ٠ه‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 50م ص اجام انم الدوارى من 1 - منصور 0 
مصط منصور فقرة 1١5‏ صن 400 - عبد المعم فر جح الصدة فقرة ١١؟‏ ص حم" .- ا6سلالء 

وف القائون الفرنسى وهو لايمرف حوالة 7 ؛ وكذلك ى القانون المصرى القدي 6 
هناك رأى يذهي إل أنه إذا جاز لمن انتقات إليه الملكية ( المشترى مثلا ) أن نحل محل المؤجر ى 
حعرثه باعشار أن هذا الأخير قد حولها له فلا يصبح أمام المستأجر إلا دائن واحد”هو المشترى) 
فإن حلول المشترى نحل المؤجر ف التز اماته يصم الاعتر اضص عليه بأن المدين - وهو الوحر هنا - 
لاون نال طن وين عله اله بر فاه الداقه .10 و عر .هنا لحتنا عير 0 تحديدا 
للدين . فإذا م يم ذلك ٠‏ بى المزجر تلريا قل 'اللتاجر ٠‏ ويكون ذذا الأخير مديان ها 
المزجر والمشترى ( بودرى وثال ١‏ فمرة م١١١‏ ) - ألما مديونية المشترى للمستأجر بالرعم 
من عدم و جود عقد بِينهما ٠‏ فقد قدمنا أنه ى. كن تعليلها بقاعدة الاشتر اط لمصلحة الغير ( الإيجار 
المزلف فقرة ؟07؛: ص مه وهاث 01( - هذا وقد قدمنا أن محكة النقض تفضت تخلافه المشتري " 
لمعا جر بحم القانرن و بمجرد نمام عقد البيم غير متوقفة على على المستأجر ٠‏ فلا تجرى عل هذه 
الحلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلرل حل الدائن بالوفاء له ( نقض مد ؟1؟ قبراير مله 09184 
سو ع بر ا 09 هن 1 )ا 

63 وهنا ل انين الدق" المدي, آنا فى اقيق ادق القام افنحترى أ يال نع 
الس اا رد و ا 0 فى هذا التقنين لا يكون إلا 

ينبت للغير حى عينى فى الشىء المبيع ( م 4/+٠‏ 7م مدفى قديم ) > وليس نعى المستأجر 
0 
0000 المزجر » لأن إبجارء بى سارياً فى حق المشترى ع حه 
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ويتبين ما قدمناه أن من انتتلمت إلية ملكية الععن الموجرة يحل فى مواجهة 
المستأجر محل المواجر فى التّزاماته وحقوقه2©22 » وذلك من وقت التصرف الناقل 
للملكية2© ١‏ فنستعر ض كيف يحل ف الالتزامات » م كيف يحل فى الحقوق . 

81:5 - ملول اثلف الخامى كل المؤعر فى المراصام: يكون للمستأجر 
الحق فى مطالبة الحلف |الخاص الذى انتقلت إليه ملكية العن الموؤجرة بمجميع 
النزامات الموئجر . فله أن يطالبه بنسلم العين إذالم يكن قد تسلمها قبل ذلك من 
الموجرء وقد قدمنا أنه لا يشبئرط فى انصراف أثر الإيجار إلى االخلف االخاص أن 
يكون الستأجر قد وضع يده على الععن . وله أيضاً أن يطالبه بإجراء الترميات 
الضرورية ف العين الموجرة ولو كان التلف قد حصل قبل التصرف » وبضصاد 
التعرض والاستحقاق ولو كان سيب الفمان موجوداً قبل التصرف2© ؛ وبضيان 
العيوبا الحفية ولو كانت هذه العيوب موجودة قبل التصرف2؟ . 

ويجب على متلق الملكية احترام جميع شروط الايجار» ما لوكان هو 
المؤجر(*» . ومع ذلك لايجير على احترام الاتفاقات الملحقة بعقد الإيجار إذا 
ع وذلك حبى لوكان قد اشتر ط التمريض ف عمد الإنجار » فالتمويض لايكون إلا من ضر ر (استكتات 
مخطط م؟ نرفير سنة 169601 م ٠٠١‏ ص0 1298 ). ! 

1١‏ ) وسمكن المقابلة بين هذا الوضم والتنازل عن الإيجار . فى التنازل عن الإيجار يحل 
واحد ١‏ إذ تقوم علاقة مباشرة » فى الخالتين » بين المستأجر المديد والموجر أو بين المزجر 
المديد والمستأجر » هى علاقة الموجر بالمستأجر. 

(؟ ) فلو كان هذا التصرف بيعاً » انتقلت .حقوق المؤجر والتزاماته إلى المشترى منوقت 
البيع » لا من وقت تسجيل البيع فحسب . عل أن المشترى بعد تسجيل البيع بصبح مالك بالنسبة 
إلى البائم ودائنه الشخصى المستأجر » من وقت البيم فى الرأى الذى نذهب إليه . ومن ثم يكون 
من وقث البيم مشترياً ومالكاً فى وقت واحد » وتنتقل إليه من هذا الوقت حقوق المزجر 
والز اماته , | / 

20 نقتض فرننى 78 أبريل منة ١458#‏ دالوز مو و باهم ١م‏ مارس 
صنة 610 ! داللوز 4107 - 1 - 814 - وتقرب استشساف محتلط ١4‏ فبراير سنة 1م141 م "٠١‏ 
حص 5159 - وتارن كولان وكابيعان ونى لامورانديير 1 فقرة ٠*4‏ ص ”56 . 
والكار نيما تقدم الوجار' المؤلف فمرة “407 عن امه - ص اله . 

(ه) جيرار ١‏ فقرة 5١‏ - بودرى وقال ١‏ فقرة ١٠1١‏ وفمّرة ١816‏ - نمس 
نرنسى ؟١‏ مايو منة 885! دالرز لالم -1١-‏ 08 , 
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كانت مستمّلة عنه كال عد بالبيء 290 ولا تنتقل هذه الاتفاقات إلى متلق الملكية 
إلا طبقاً للقواعد المقررة فى انصراف أثر العفد للخلف االخاص» فيجب أن تكوز. 


من مستلز مات العين وأن يعلم ها متلق الملكية ؤقت انتقال ؛ الملكية إليه 20 . 
وى التملت اللزامات المراجر إل الحلف الخاصصء فإن الموجر تعرأ ذمته منها 
فلا يحوز للمستأجر مطالبه ما . 


*08 - ملول الخلف الخاص تل الوٌعر فى مقو - نص قائولى : 
وكذلك يكو نللخلف الحاص الذى انتقلت إليهملكية الععن المو“جرة الحق فق مطالبة 
المستأجر يمجميع حةوق المواجر » ومتى انتقات هذه الحقوق إلى الحلف الخاص 
لم يعد للمواجر الحق نى مطالبة المستأجر ا22© . فيجوز للخلف الحا صأن يطالب 
المستأجر بالأجرة : -وتكون مضمونة بامتياز المواجر على منقولات المستأجر 
الموجودة بالعين الموجرة و بالحق فى الحدس و يحى توقيم الحجز التحفظى . ويجوز 
أيضاً أن بطالبه باستعال العمن فيا أعدت له(22 » وبا محافظة علبا » وبالئر ميات 
الاح نه ة » وبرد الععن عند انتهاء الإيجار , ويكون المستأجر مسثولا أهامه عن 
بيو جر الى بجنا . ولمتلق الملكية أن يطلب فسخ 

0( حيوار ١‏ فمررة 65١‏ - ودرى وقال ١‏ ثمره 6.١‏ سه الأزيكية ا ١‏ فر اير 
سنة ١9507‏ الحاماة بم رقم ؟4 ص و“ , 

)() سليءان مرقس ثفرة 4لا ص ١٠ه‏ هامش ١‏ - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 65١‏ - 
عبد المنم البدرارى ص +7 - ص 1 - مصور مصطقى منصور فمرة 55" ص لرء 1 عه 
عبد المنم فرج الصدة فقّرة ١١١‏ ص 56٠٠0‏ . 

62 أنسيكلريدى داموز م لظ ©جع3ن10 فقرة /51ه . 

(14) ويكون غير ملزم ما كان .ن تامح المؤجر الأصلى فى شأن استمال العين الموجرة 
( الأزيكية 0 ١‏ فبراير سنة ١8510‏ الحاماة لم ر مم ؟؛ ص هلا ( 1 كالتاعل ى استمال المياه 
( نقض فرنمى ١8‏ أبريل سنة ١888‏ داللوز +« -١-‏ (وع- بودرى وقال ١‏ فمرة ١24‏ س- 
أنسيكلربيدى دائرز م لفظ مععقةناهرآ فعرة 8لا" ). 

(ه) ومم ذلك فد قضى بأن المالك المديد لا يرجم على الأجر إذا كان إخلال هذا 
بالمز اماته قد وقم قبل التصرف الائل. للملكية ( السين ١‏ مارس منة 4هة١‏ حازريت دى باليه 
-1١-1 464‏ 7؛)؟) . وهذا يتعارض مم ما تدمناه من أن المالك اميد يكون مسثو لا 
قل امنا ولو كان سنب الكمكرلة ( اناق ت الاسسفاقت الم وب المفية الخ ) موجوداً قبل 
التصر ف الناتل للملكية . هذا إلى أن مقتضى حلول المالك الحديد حل الموجرى حميم -موقه والتزاماته 
هوأن تنتثل هذه الحقوق والالتزامات من المؤجر إلى المالك الحديد ولر كان سدبما مابتاً على - 
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الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته » طبقا للقواعد العامة . وله أن يطالب 
المستأجر بما اشير طه الموءجر لصاحه فى عمّد الإيجار » إلاإذا كان هذا مراعى 
فيه شخخصية المواجر 0172© . وقد قضت محككة النقض بأنه متى كان عمد الإيجار 
منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر فى الأعيان المواجرة من إصلاحات 
وإنشاءات يكون ملكا للمجر:؛ ثم باع المواجر هذه الأعيان» فكل الحقوق التى 
كسما المؤجر قبل المستأجر منهذا العقد تعتير من ملحقات المبيع » فتنتقل بحكم 
القانون إلى المشترى ء وتبعاً لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعريض 
الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعبان2©0 , 

وبخلص مما قدمناه أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العمن المواجرة 
إلى الحلف الخاصلا يجوز له أن يوق للموجر بالأجرة لتى تستحق ابتداء من هذا 
العلم » بل يجب أن يور مما للخلئ االخاص 292) . وبقع عباه إثبات العلم على 
الحان اللحاص249 » فإذا أثبت أن المستأجر كان يعلم وقت الدفم بانتقال الملكية 





> التصر ف » بل لمل هذه الحقرق والالئزاءات هىالي تنتقل فملا وى تالتصرف لأا كانت موجودة 
فى ذلك الوقت » أما المقوق والالتزامات الى تنشأ بعد ذلك فهى تنشأ ابتداء ى ذمة المالك المهديه 
مرجب الإيمار الذى أصبح فيه المالك الحديد هر المرجر . 

)١(‏ نتقفضى فرتمى ه مارس سنة ١984‏ داللرز ووه ب 1١‏ - م.ءه - (م أكتوبر 
سنه مهما دالرز موه -1١‏ *0ه ‏ هيك ٠١‏ ثثقرة 87 - بودرى رقال ١‏ مُمقرة م.! 
رفمرة 6٠١١”*١ا.‏ 

(1) نقض مدل 7١‏ نوفير سنة ١6601‏ جموعة أحكام النقض + رم 1١5‏ ص #م - 
وقد قضت محكية الاستكناف الختلطة بأن الشرط القاضى بفسخ الإيجار ى حالة ما إذَ) أراد المؤجر 
إعادة بناء المين المرجرة ينتقل إلى مشترى المين ( استئنان مختلط ١5‏ أبريل سنة 144٠‏ م 
؟ م ص 788 ). 

(+ ) ولو كان متأجرأ » لامن البائع ٠‏ بل من متقاسم مهايأة مع البائع . وقد قت 
بحكمة النقض بأنه مى على المستأجر بانتقال ملكية المين إلى مشتر جديد ء فإن ذمته لا تيرأ 
من أجر تجا إلا بالوفاء إلى هذا المشترى . ويستوى أن يككون مستأجر المين قد استأجرها من مالكها 
الذى باعها أو استأجرها من شخص آخر تلق عن المالك البائع حق . اغتلالها .مقتضى عقد قسمة 
مهابأة . ذلك أن هذا العقد لا يولد إلا حقوقاً شخصية » ومن ثم لا يمرى بغير نص فى حو المشترى 
الذي محل عقده . ويترتب عل ذلك أن ذمة المستأجرين من المتقاسم بها 4" الاق أ هق ولق * 
الأجرة إلا بالوفاء به إلى المشترى ( نقض مدق 5١‏ ديسمير سنة 14464 يجموعة أحكام النقض ١‏ 
- 54 ص .)١١4‏ 

( © ) والائيات هنا يتعلق بواقمة مادية فيجوز تجميم الطرق ٠‏ ويدخل ى ذلك البينة سم 
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أو كان من المفروض حتّا أن يعلى بذلك12) ؛ كان دفع الأجرة عن المدة الى 
قلت هذا العلم غير سار فى حقه » وله أن بستوى الأجرة مرة ثانية من المستأجر . 
وهذا أن يرجع عل الجر بما دفعه له طبقاً لقواعد الإثراء بلاسبب » فقد جنب 
الاجر بدفعه الأجرة مرة ثانية متلق الملكية من أن يرجع هذا با على الموْجر 
أما إذا ع.جز متلنى الملكية عن الإثبات المتقدم الذكر » فإن دفع المستأجر الأجرة هَ 
للموؤجر يكون وفاء صحيحاً 1 فى حق متلق الملكية22 » وهنا أن يرجع عل 
المواجر بما استوفاه من الأجرة من وقت بس يي يدم فجي 
اال 1م جل راعسا اه 9 

بل إن للمستأجر ء 'ما دام لم يثبت متلتى الملكية 550111 
يعلم بانتقال الملكية » أن يعجل » دون غش أو تواطو' مع الموجر ؛ الأجرة عن 
د لاحفة حتى لو كانت هذه المدة تل الوقت الذى علم فبه اتفال المذكية ؛ 
ما دام تعجيل الأجرة كان صابقاً على هذا العلم . ونورد مثلا يوضح ذلك ٠‏ 


والقرائن ٠‏ ولايشترط التنبيه الرسمى هل المستأجر . وقد قضت ممكة الننض بأن عل المستأجر 
بانتقال ملكية المقار الموجر إل مشتر جديد واقمة بمكن إثباها بكل طريق الإثبات للاستدلال 
با عل سوه نية المستأجر فى وفائه بالأجرة للائم بمد انمم بالبيع » ولا محل لقصر هذا الإثبات 
عل تنبيه رغى يوجهه المشترى المستأجر ( نقض مدى 7١‏ نوفير منة 19454 مجموعة جمر ١‏ 
رتم /ا. ٠‏ ص 458 - وانظر أيضاً سليمان مرقس فقَرة ة 4و007؟ ص 055 هامش ؟ - عبد الفتاح 
عمد الباق ثقرة 6 ص + يي ين ع ان ال ل 5 م 
فرج الصدة فقرة 0١١‏ ص 9خ" ). 

)01 وأيسمبيل لذاك هو أن مخطر متلن الملكية المستأجر ا 
وقت هذا الإخطار لا يكون الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة الى تل الإخطار ميحاً إلا إذا كان 
الوفاء لمتلق الملكية . وهذا ما لم يكن المستأجر قد عجل الأجرة قمزجر قبل الإخطار عن مدة 
تل الإخطار » أو تنازل الموجر عن الأجرة مقدماً » ويحب أن تكرن اخالصة بالإجرة المسجلة 
لمدة تزيد عل ثلاث سنرات أو الحوالة بها مسجلة قبل تسجيل التصر ف الناقل للملكية كا سيجى». 

والإخطار ألنى يرصله متلق الملكية لمستأجر ليس له شكل خاس » فقد يكون بإنذار عل 
يد جحمضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادى أوشفوياً ( نقض مدق 57 نوفير سنة 1974 مجموعة 
حمر ١‏ رقم ٠ ٠»‏ ص 445 وهو الحم النى سبقت الإشارة إليه ) ») وعبه الإثبات يقم عل 
متلق الملكية . وليس للإخطار ميعاد خاص ٠»‏ فن الوقت الذى مخطر فيه متلى الملكية المستأجر 
بانتقال الملكية [إيه يلتزم المستأجر أن ب بالأجرة اتلى الملكية دون المترجر 2 

(؟) اسكنان ممختلط ؟* نوفير سنة 1484 م 7 ص 4 . - 


4 


انتلت ملكية العين المواجرة فى أول يناير » وعجل المستأجر الأجرة للموئجر 
الأصنى قبل أن يعلم بانتقال الملكية لمدة ثلاث سنوات تبدأ م نأول يناير » ثم علم 
بعد ذلك بانتقال !ا ية فى أول فعراير . فنى هذه الحالة يكون تعجيل الأجرة 
للمواجر الأصلى صحميناً وسارياً فى حق متلقى الملكية » ولو أن الأجرة عجلت 
عن مدة تلىعلمه بانتّال الملكية ‏ لأنه وقت أن عجل الأجرة لم يكن يعلم بانتقال 
الملكية20 . ولما كان متلقى الملكية يستحق الأجرة منذ التصرف الناقل للملكية» 
فإنهير جع على المواجر بما عجله لهالمستأجر من أجرة الثلاث السنوات . ولكن إذا 
زاد ما عجلمن الأجرة على ثلاث سنوات ؛ وجب أن تسجل المخالصة بالأجرة 
قبل تجيل التصرف الناقل للملكية طبقاً لقانون الشهر العقارى حتى يكون الوفاء 
المعجل سارباً فى حق متلقى الملكية . فإذا لم تسجل امخالصة ءلم يسر الوفاء المعجل 
فى حت متلقى الملكية إلا لمدة ثلاث سنوات . وحكم الحوالة بالأجرة مقدماً هو 
نفس حك الوفاء بالآجرة المعجلة20 » على النحو الذى أسلفناه29؟ . 

وما قدمناه من الأحكام ورد فيه نص صريح ف التقمنين المانى » إذ ننص 
المادة 505 من هذا التقنن علىما يأنى : و لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله 
من الأجرة قبل منانتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان 
بعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروضص حت أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه 
الملكية عن الإثبات » فلا يكون له إلا الرجوع على الموتجر :240 . 


)١(‏ نقض مدف 5١‏ نوفير سنة 19484 بجموعة جمر | رتم 7٠0‏ صل ١408‏ وهو الحم 
النى سبقت الإشارة إليه. 

(؟ ) فإذا رغى المستأجر بحوالة الأجرة مقدماً وكان رضاؤه فى وقت لايم فيه بانتقال 
الملكية » كانت الحوالة نافذة ى ححق .تلى الملكية ( سليمان مرقس فقرة 4ا؟ ص 05١‏ هامش” - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة 9+8 ) . ومم ذلك فقد قفست محكة استعناف مصر بأنه إذا كان الماك 
قد نزل إلى آخر عن أجرة مدة لم تحل » وقبل المستأجر هذا النزول وتعهد بدفم الأجرة إل المتنازل 
إليه . ثم حكم ى خلال ذلك بتزع ملكية المالك من عقاره وصدر حمكم ممرمى المراد ع فإن حمق 
المتتازل إليه ى فبض الأجرة يزول بصدور هذا الحم » لأنه مادام المالك الأصل لا بحق له أن 
يطالب بالأجرة بعد تاريخ حك مرمى المزاد » فكذقك من تلى الحق عنه فها ( استكناف مصر ٠م‏ 
ديسمير سنة ١98١‏ المحاماة ؟١‏ رتم 497 ص 187) . 

(*) انظر ىكل ماتقدم الإيجحار المؤلف فقرة */ا4 ص 0مه اص 08# . 

00 تاريخ النص . وردهذا ألنص فق المادة 4م من المشروع المهيدى عل الرجه س 


دا 
7 


1م 
8 > - ليس للإبجار تار ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية 

5 65 - نصوص قائوي : تنص الفقرة الثانية من المادة 504 خن التقننن 
المدنى على ما يأى : 


« ومع ذلك يجوز ان انتقلت إليه الملكية أن يتمسلك بعقد الإيجارء ولو كان 
هذا العدّد غير نافذ فى حقّه ,602 , 2 





سسالآ فى : و ١‏ . إذا كان الإيحار نافذاأً ىحق من انتقلت [ليه الملكية؛ أولم يكن نافذاً و لكن مسك 
هو به » فإنه يحل محل المرجر فى يع ما ينشأ عن عفد الإنجار من حقوق والآزامات . ؟ - ومع 
ذلك لا يجوز المستأجر أن يتسك ما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية » إذا لبت 
هذا أن المستأجر وقت الدفم كان يعلم بانتقال الملكية أوكان يستطيم العم بذلك . فإذا عجز من 
انتقلت إليه :الملكية عن الإثبات » فلا يكون له إلا الرجوع عل المرجره . وق لمنة المراجمة 
حلفت الفقرة الأولى ا كتفاء يتطبيق القواعد العامة » وأصبم النص مقصورا عل الفقرة الثانية ؛ 
وأترته الجنة نحت رئم 8٠‏ المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 4" . 
وادغلت عليه لحنة مجلس الشيوح تنعديلا إذ اسئبدلت عبارة « من المفر ون حا أن يعلم » بصبارة 
و يستطيم العلم بذلك ه ؛ تمثياً مم التعبير اللى استممل فى النصوص القاصة بنظرية الالتزام » 
فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدل المديه وصار رتنه ٠05‏ . وأقره مجلس 
الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١وؤه‏ ا ص 4وه), 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القديم » ولكن حكمه كان مممولا به دون نص لاتفاته 
مع القواعد العامة . 

ويقابل النص' ف التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المددلى السورى م *7ه ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ٠١٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م مه”؛ : ١‏ - إذا كان الإبحار نافذأ فى حق من انتلت إليه الملكية 
أو لم يكن نافذاً ولكن مسك هو به » فإنه يحل محل المزجر فى حميم ما ينشأ عن عد الإيحار من 
حقوق والتزامات . ؟ - ومع ذلك لا يحوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة عل من 
انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن الممتأجر وقت الدفم كان يملم بانتقال الملكية أوكان يستطيع 
أن يعلم به . فإذا عجن متلى الملكية عن الإثبات .» فلا يكون له إلا الرجوع عل المؤجر . 

( والئص العراق يطابق النص المصرى فق مشر وعه المٌهيدى » وأحكامهتتفق مع أحكام التقنين 
المصرى - انظر عباس حن الصراف فقرة ٠ه٠ء().‏ 

تقنين المو جبات والمقود اللبنانى لا مقابل » ولكن النص يتفق مم القواعد العامة فيمكن 

10 تاريخ النس : ورد هذا النص ف المادة 7/8٠17‏ من المشروع اسمهيدى عل رجه 
تفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأقرته لمنة المراجمة بعد تعذيل لفتلى جعله مطابقاً - 
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3 وليس هذا النصمقابل فى التقنين المدنى القديم ولكن حكمه كان معمولا به 
لأنه بتفق مع القواعد العامة » ولم يزد التقنين المانى ابماديد على أن يبن صراحة 
كا دكن استخلاصه من هذه اوعد( . ل ا 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى :فى التقين المدنى السوزى 
م الاه/17-وق التقنين المدنى الل م 8 57 وق التقنن المدتى العراق 
م 785 / 7 - ولا مقابل للنص فى تقنين الموجبات والعقود اللبنائى20 . ٠‏ 
.. ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الإيجار إذا كان أثره لا ينصرف إلى 
متلقى الماككية » إما لأنه ليس له تاربخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية » 
وإما لأن له هذا التاربخ النابت ولكن المستأجر اتفق مع المؤجر على [خلاء العين 
الموؤجرة إذا انتمّلت ملكيتها إلمشخص آخر 22 » فإن متلقى الملكية يكون بال حبار 
بن أن تملك بعقد الإيجار بالرغم من عدم نفاذه لعقه فيج نازخل 
لبناء ٠‏ أوأن يتمسك بعدم نفاذ الإيجار فى حقه فيجر المستأجر على الإخلاء(!) , 


لما استمر عليه في التقنين المدنى أحديد » وصار ريه +5 ف المشروع الجانى . ووافق عليه مجلس 
النواب تحت رتم 20 م مجلس الشبوخ نحت رتم ) ٠/ع‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص لاذه - ص اذه ). 

- المذكرة الإيضاحية المثر وع التهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 8و‎ )١( 
. استتناف محتلط ؟ مايو سْة 1514 م 5] ص ه0"”‎ 

( ؟ ) التقنيئات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م ١/اه/”‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدلى اقيبى م 5/107 ( مطابق ) . 

0 ( موافق - انظر عباس حسن السراف فقرة ٠١490‏ ) . 

تقئين الموجبات والمقود البنانى 1 باسييادي ابد وي 

تطيقه قى لتانت ., ' 

(* ) انظر"آنفاً فقرة ١‏ . 

( 4 ) وليس هناك ميعاد محدد لاستمال متلى الملكية خيارء . ولكن الأصل هو أن يخل. 
المستأجر ألعين » مالم يتمسك متلى الملكية بمقد الإيجار » فن مصلحة متلى الملكية أن يبادر 
إلى استمال حقه فى المّبسك بالإنجار حى لا حمل سكوته عن ذلك مدة طويلة عل أنه نزول عن هذا 
الحق ( قارن اسكنان محتلط ٠‏ مارس سنة م86١‏ م .٠ه‏ ص ١48‏ ) . ويستطيع المستأجر أن 
هنذر متلق الملكية ويحدد له ميماداً لاستمال خياره » فإذا سككت و] يتمسك بالإيجار فى هذا الميعاد 
عد متنازلا عن حق السك به ( جيوار ١‏ فقرة مام أربرى وروز نان ه فقرة 49م سه 


416 
ونتناول كلا من هذين الأمرين . 
)0 متلقى الملكية يتمسك بعقد الإبجار بالرغم من عدم 
:نفاذه ق حقه 
ه 4ه - منى تلون, لنلفى فى مما مصلئ فى السك يعفر ارو يبا بالسرعم 


مى عرص تازه فى مقر : انتمّال ملكية العين المواجترة لا ينبى الإيجار فها بين 
المؤجر والمستأجر . وعدم انصراف أثر الإيجار إلى متلنى الملكية إذا لم يكن هذا 
الإيحار نافذاً فى حقه إنما هو حى له لاواجب عليه . فيستطيع أن يزل عن حقه؛ 
وأن يتمسك بعقد الإيجار القائم وقد حل فيه محل المواجر الأصل » وذلك دون 
جاه إلى رضاء المستأجر 222 , 

وقد يكن لخلقى الممكية مصلحة فى السك ببالإيجار . ومن الفروض النى 
يمكن فا تصور هذه المصلحة الفرضان الآ تيان : ظ 

١‏ - برى متلق الملكية أن الإيجار بشروطه التى يتضمنبا صفقة رايحة وأ 
لن يحد مستأجر آخر بشروط أفضل » فيتمسك بالإيجار. _ 

؟ - تكو زالمدةالباقية لانتباء الإجار أقل من مدة التنبيه بالإخلاء الذى بعين 
على متلقى الملكية توجبه للمستأجر إذا ما أراد إخلاء العمن ؛ ٠‏ فيفضل أن يتمسك 
بالإيحار لآنه ينتبى فى مدة أقل منالمدة التى يخلى فها العمن لو أنه تمسك بعدم نفاذ 
الإيجار . فلو كان الإيجار واقعاً على أرض زراعية وكانت مدته سنة » وبيعت 
الأرض بعد عشرة أشبر فلم يبق لنبابة الإيجار غبر شورين ‏ ؛ فإن المشعرى يفضل 


- هامش 4 مكرر - سليمان مرقس فقرة ٠م١٠‏ ص 0580 - عبد الفتاح عبد الباى فقرة 557 
ص 50١‏ وفقرة واس وص 445 هامش 7 - عبد المنسم البدروى ص 8" - منصور مصطق 
منصور فقّرة 1١15‏ ص و.؛ اص 4٠١١‏ - عبد المسم فرج الصدة ففرة 7 ١؟‏ ص 1544 )- 
هذا وتقضى المادة ؟١‏ من قانون إبجار الأماكن بتعطيل حق متلق الملكية فى السك بعدم نفاذٍ 
الإيجار ى حقه » فتنص عل أنه « استثناء من أحكام المادتين ومج من القانون المدى الوطى 
و474 من القانون المدى امختلط تسرى الأحكام المنقدمة على المالك الحديد للعقار ولو لم يكن 
نا اول ارو لبخ وريد ران ار ال ابر اب او 
فى إمجمار الأماكن . 0 5 0590 02 
١‏ 1 1 1 110111111 : [ 


له 


أن يتمسك بال يجار فينتبى بعد ششُبرين © من أن يتمسك بعدم نقاده فيتهمن عليه 
أن ينبه على امستأجر بالإخلاء فى مدة ثلاثة أشبر 200 . 

5 - شار ابر يجار وماول مملقى الملكي: كل الور : ومتى اختار 
متلقى الملكية الفسك بالإيجار » فإن الإمجار يبقى علىما كان عليه إلىنباية مدته . 
ويحلمتلقى الملكية ثمل الموئجر فى حمّوقه والتزاماته على النحو الذى رأيناه فى حالة 
ما إذا كان للأيجار تاريخ ثابت سابق على اله.رف النائل لالكية 29 , 

( ب) متلقى الملكية يتمسلك بعدم نفاذ الإجار فى حقه 
/ا05 - المييرٌ بين عمرف منلفى الملكي بالمس أ مر وعمزقة الور 
الرّصلٍ بالمستامر : قدمنا أن انتقال ملكية العين المواجرة لا ينبى الإيجار فها بين 
المواجر والمستأجر » بل يبقى هذا الإيجار قائماً ينتج جميع 1 ثاره . ولكن إذا كان 
الإيجار لا ينصر ف أثره إلى متلقى الملكية , جاز لهذا أن يطلب من المستأجر إخخلاء 
العين الموجرة . فوجب إذن التمييز بين علاقة متلقى الملكية بالمستأجر وعلاقة 
المؤجر الأصل بالمستأجر. ‏ 

2غ - عمرق: متلقى الملكيّ بالمستامر ‏ - نص قائرلى : تنص الفقرة 

الأرل من المادة 50206 من التقنين المدنى على ما يأنى :م لا جوز من انتقلت إليه 


ملكية العمن المواجرة ولم يكن الإيجار نافذاً فى حقه أن يجير المستأجر على الإنعلاء 
إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى الماد 058 )20 , 





. انظر آنفا فقرة ١ه ف الامش‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١4ه‏ - فمرةٌ ع4*. 

(؟) ناريخ النص : ورد هذا النس فى المادة م٠‏ 20000 
معطابق لم استثر عليه فى الدة عليه فى التقنين المدنى المديد . وأقرته الهنة المراجمة تحت رم 75 والمشر وع 
الهال . ووافق عليه مجلس النواب نحت رتم 6 6ثم مجلس الشيرخ نحت رتم ه. الال 
( تجموعة الأعمان التحضيرية 4 ص ومه ص 4 ). 

ويقابل النص ف التقنين المدنى القديم م 5م*/476 » وكانت تجرى عل الوجه الى : 
وومع ذلك ليس فمشترى أن يخرج المستأجر إلا بعد التنبيه عليه بالمروج فى المواعد لذ كورة 
آنفا , . ( وح التفنن المدلى القدم يتفق مع حك التقنين امن اللديا) . 5 


17م 


ونرى من ذلك أن المستأجر ‏ ولو كان الإيجار خمر نافد فى حق متلقى الملكية» 
أعطى ضماناً كافياً قبل هذا الأخمر ١‏ بأن ألزمه أن ينبه عليه بالإخلاء فى المواعيد 
المبينة فى المادة 678 مدنى . فلا يجوز لمتلقى الملكية » بالرغم من عدم نفاذ الإيجار 
فى حقه ء أن يخرج المستأجر من العين فوراً دون تنبيه بالإخلاء20 . وسرى أن 
القانون أعطى المستأجر أيضاً مانات أخرى قبل المواجر . 

فالواجب إذن » بصريح النص29 » أن ينبه المالك الحديد على المستأجر 





سه ويقابل النص ى التقنينات المانية العر بية الأخرى : 

التقنين المدى السررى م ١/5077‏ ( مطابق ) . 

التمّنين المدف اليبى م ١/6١4‏ ( مطابق ) . 

التغنين المدنى العراق م ١/7810‏ ( موافق - انظر مباس حسن الصراف فقرة م4١١0‏ 

تقنين الموجبات والمقود اقبناف م موه : إذا لم يكن هناك عفد خطى ذو تاريخ يح + 
فيحق بالك الحديد أن يخرج المستأجر من المأجور ٠‏ وإنما يحب عليه أن بمنسه المهلة المقررة عرفا . 
( وحم التقنين اللبناى يتفق مع حك التقنين المصرى » فيما عدا ميعاد التنيه فهو مقرر قانوناً 
فى التفنين المصرى - م 5ه - ويتحدد ونقاً المرف ف التقنين اللبناى ) . 

. 090 رتم اهم صن‎ ١ المحاماة‎ ١516 ءايو سنة‎ ١١ أجا‎ )١( 

(؟ ) أما التقنبز 1١‏ الى انغرنمى فليس فيه نص صريح يوجب عل المالك المديد التنبيه بالإشلاه 
فى ميعاد معين » إلا فى حالة ما إذا اشترط المؤجر عل المستأجر فى عمد الإيحار إشلاء المين د 
بيم العين المرجرة ( م .,174 مدفى فرنسى ) . أما المادة ٠‏ ملل فرنسى 2 وهى ألى تعرض 
لحالة ما إذا كان ليس للإيحار تاريخ ثابت مابق عل التصرف النائل لملكية » فلا تذكر وجوب 
التنبيه بالإخلاء على المستأجر فى ميعاد معين لإشراجه من المين المؤجرة . فلهب رأى إلى أنه يجوز 
الك الحديد أن يطلب من المستأجر إخلاء العين فوراً درن تنبيه بالإخلاء فى ميعاد معين ٠‏ وإن 
كان القامى أن بمنح المستأجر مهلة معقولة للإخلاء ( لوران ٠١‏ فقرة هم - بلائيرل وريبير ٠١‏ 
فقرة 544 ص .44 - بودرى وثال ١‏ فقرة ١١94#‏ : ويرفضان أن منم المتأجر مهلة 
معقولة ) . وذهب رأى آخر إل وجوب التنيه ف الميعاد اللى يحدده المرف » قياماً مل المادةم ؛ ١٠‏ 
مدق فرنمى الى تشترط التنييه ى ححالة وبود شرط فى الإيجار يخول للالك الحديد حتى [خراج 
المستأجر كا سبق القول ( ديرانتون ١7‏ فقرة ١44‏ ديشرجييه ١‏ فقرة 045 - جيوار ١‏ فقرة 
ووم هيك ٠١‏ فمّرة ع4“ - بيدان ١١‏ فقرة 5ه ص 444 - أوبرى وروإ سان ه 
فقرة 569+ ص 78١‏ وهامش 5 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟فقرة .)١١١5‏ 

وهذا الحلاف لا محل له ق التقنين المدفى المصرى » فالنص صريح » سواء فى التقنين الحديه 
أوفى التقنين القدم » فى وجوب التنبيه على المستأجر بالإخلاء . ومم ذلك ققد قضت محكة مصر 
الوطنية بأن كون البيم يفخ الإيحار الذى لا يكون ثابت التار يخ معناء أن يكرن المشترى غير 
ملزم ياحترام عقد الإجارة » وبالتالى لايكون ملزماً باحترام أىشرط من شروطه بما فى ذلك سه 
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بالإخلاء ف المواعيد المقررة ف المادة 577 مدلى . فإذا كان الإيجار معين المدة » 
خن الأراضى يحب التنديه بالإخلاء فى ميعاد ثلاثة أشبر » وى الأماكن غير المواثثة 

يحب التنبيه بالإخلاء فى ميعاد شهرين » وفى غير ذلك من ع الأشسياء يحب التنبيه 
بالإخلاءفى مبعاد شبر واحدء بحيث لا تزيد مدة التنبيه بالإخخلاء فى جميع الأحوال 
على نصف المدة المعينة فى عقد الإيحار . فإذا كان الإيحا واقعاً علىأرض زراعية 
مثلاوكانت مدته سنة » م بعد شبرين » فإن المشترى يحب عليه أن 
عليه على المستاجر بالاخبلاء و ف ثلاثة أ شبر » فيكون الل 
الأصلية للايجار عند.! مخل استأجر الأرض22© . وقد قدمنا أنه لو ببيمت 
الأرض بعد عشرة أشبر » كان منمصلحة المالك الحديد أن يتمسك بالإيار » 
فيخلى المستأجر الأرض بعد شبرين بدلا من ثلاثة أشير9؟ , 0 


ل 0 


وإذا كان الإيجار غير معين المدة» و كانت الأجرة تدقع كل شبر » ؛ فإن مدة 
الإيجار نتكون شبراً فشبر إلى أن ينبه أحد الطر فن على الاخر بالإخلاء فى ميعاد 
نصف شبر . فلو بدأ الإيجار فى أول سبتمير ؛ وبيعت الععن ل ١‏ من سبتمير » 
وجب علىالمالك احديد أن ينبه علىالمستأجر بالإخلاء فى ميعاد نصف شبر . فإذا 
نبه عليه بالإخلاء فى ٠‏ من سبتمير ؛ كان على المستأجر أن يخلى العمن فى ه من 
أكتوبر . ولو أن العينلم تبع » وكان الموئجر هو الدى نبه على المستأجر بالإخلاء 


صشرط إعطاء الميماد لطلب الإخلاء؛ سواء كان ميعاد طلب الإخلاء متصوصاً عليه فى عقد الإجارة 
أومنصوصاً عليه فى المادة +ىم؟ مدنى (قديم ) ويحق بناء مل ذاك البائع أن يخرج المستأجر من 
العين المزجرة بدعورى مستمجلة ( مصر الوطنية ١*7‏ أكتوبر صنة 241551 المحاماة /ا رقم ١٠١‏ 
ص 7١‏ ) . وقد استندت الحمكة فى مكها هذا مل تعليقات داقوز عل المادة ١748‏ مدل فرنى 
فشرة 77 - مّرة 7ل/ا والتعليقات عل المادة ١76٠‏ مدنى فرئسى فقرة 4 رفمّرة ١١‏ - فثقرة .١١‏ 
والغريب أن المحمكة ( تنظر للنص الصر بح "فى التقنين المصرى ( م 274/6856 - 70) مفى قديم) ؛ ْ 
وهو يقَمى صراحة بوجوب إعطاء ميماد اللإخلاء إذا أراد المغترى [إخخراج المستأجر ؛ بل طبقت 
ألتقتين ألفر فمى و ليس فيه هذا النص » مع الفرق الظاهر بين التقنيئين » ومم أن فى التقنين الفر ننى 
نفسه من يقول بوجوب إعطاء ميعاد للإخلاء فى هذه الحالة كا أسلفنا القول ( الإيجار المؤلف 
ضّرة ها ص 9ه هامش ؟ ). 

)١(‏ ويشترط ألا يكون هناك محصول تائم فى الأرض ل يحمند » وإلا فللمستأجر الحق 
البقاء إلى حين انهاه حصد المحصول ( استثناف مختلط ١6‏ أبريل سنة 1844م ٠ ٠‏ ص 548 - 
4 أبريل سنة 1951 م مم ص 78# ). 

( ؟) انظر آثناً فقرة ٠46‏ . 
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ف ٠١‏ سبتمير ؛ لكان على المستأجر أن يخل الععن فى آخر أكتوبر لاف ه منه ؛ 
لآن التنبيه الخاصل قف ١‏ من سبتمر لايعتير صاحاً لإنهاء الإيجار إلا ى آآخر 
الشهر التالى أى فى آخر أكتوبر » إذ يكون الإيجار قد امتد طوال * شير وير 
ما دام التنبيه لم يحصل فى ١6‏ من سبتمير بل حصل فى ٠١‏ منه(9© , 

ش وف المدة التى يبقاها المستأجر بالععن » وهىالمدة المحددة بميعاد الإخلاء على 
النحو الذى بيناه فها تقدم » ؛ يكون الإيجار ساري؟ بأجرته وشروطه فيا بين المالك 
االحديد والممستأجر . ذلك أن تقييد القانون للالك الحديد بميعاد التنبيه بالاخلاء 
معناه استبقاء الإيجار طول هذا الميعاد » مع حلول المالك الحديد محل الموجر ىق 
حموقه والمزاماته على الوجه الذى بيناه من قبل . ولا نختلف الحالة هنا عن حالة 
ما إذا كان الإيجار ينصرف أثره إلى المالك الحديد » فيجب على هذا الأخير 
احير امه ويحل #ل المؤجر فيه » إلا فى شبىء واحد هو مدة الإيجار 0 
الأخيرة لا ينتهى الإيجار إلا بعد انقضاء مدته الأصلية » أما فى الحالة التى تحن 
بصددها فينتبى الإيجار بانمضاء ميعاد التنبيه بالإخلاء . ولذلك أمكن أن يقال 
إن الإيجار فى الحالة التى تحن بصددها يصبح إيجاراً غير معين المدة بالنسبة إلى 
امالك الحديد20 . ويترتب على ذلك بوجه خاص أن الأجرة التى تستحق على 


(١؟ م‎ 1١96٠09 ومايو سة‎ -4٠.0 م وو ص‎ ١8645 ديسمير سنة‎ "٠ اسكناف محتلط‎ )١( 
الإيجار المزلف فقرة 47908 - وإذا كان المستأجر‎ - 58١ ص ؟4؟ - دىهلتس ؟ الإيجار فقرة‎ 
لم يشغل العين الموجرة »؛ بأن كانت مدة الإيحار لم تبدأ أو بأن كانت قد بدأت ولكن المستأجر‎ 
م يضم يده عل العين » فقد لا يكون هناك ممى لإعطاء المستأجر ميعاداً للإخلاء ؛ مادامت العين‎ 
فقرة 09م‎ ٠ فقرة 5؟ه ص 444 - أوبرى ورووإسان‎ ١١ المؤجرة خالية بالفعل ( بيدان‎ 
فإذا نبه الماك الحديد عل المستاجر‎ . )١ ص ٠م7 -الإبجحار لمؤلف فمرة ه/ا؛ ص 6ه هامش‎ 
فى هذء الحالة بالإخلاه فوراً » ولم تكن هناك مصلحة جدية المستأجر فى أن يميم ميعاداً للاخلاء‎ 
كان التنبيه ميحاً . ومن ثم يحور المستأجر أن يعتر ض عل الإخلاء الفورى » إذا كان الميعاد‎ 
الذى منحه إياء القانون للإاخلاء طويلا نحيث تكون له مصلحة جدية ى أن يشفل مين ثم‎ 
لبا بعد انمّضاء هذه المدة » وهذا نادر الوقوع فق الممل ( قارن عبد الفتاح عبد الباى فقرة 4؟6‎ 
- "56 هامش ” - سليمان مرقس فمّرة «هلا ص "5ه - عبد الممم البدراوى ص‎ ٠١١ ص‎ 
.) 569 صص‎ 5١4 عبد المنم فرج الصدة فمقرة‎ 

3م21 قتي اوس وإلزت يفل لاق الناازة الفرنسى » خفيه الإبجار 
غير معين المدة ينتهى بالانبيه بالإخلاء ا ل ل ات 
الأجرة كا فى التقنين الممترى ال سي 


0 


م6٠‎ 


وود يبح ووو ا 

قيع الحجز التحفظىة؟) : 

4 - عمرق الوّمر بالمتامر الرّصل - تصن قائوقى : تنص 
الفقرة الثانية من المادة 05 من التقنين المدنى على ما يأنى « فإذا نبه ( من انتقلت 
لتمملكية العين المواجرة ) على المستأجر بالإخخلاء قبلٌانقضاء الإيجار » فين المواجر 
ْم بأن يدفع للمستأجر تعوبظ] مالم يتفق على غير ذلك . ولايحير المستأجر على 
الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من الجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيانة 
عن المجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء مبذا التعريض ,0؟ , . 

ويتبين من هذا النص أن القانون أعطى للمستأجر - إلى جانب الفمان الذى: 
أعطاه إياه قبل متلقى الملكية من وجوب التنبنه بالإخلاء. فى المبعاد القانونى 


(1) ومع ذاك فقد قفى » ق”عهد التقنين المدفى القديم » بأن انتقال ملكيةسالمين الموجرة 
بطريق الشراء من شخص إل آخر يفسخ الإجار: بالنظر فإلك الحديد » عل أن ذلك لا يمنمه من 
المطالبة بالأجرة المستحقة السابقة » ولكنه من جهة أخرى لا يخول له حق إيقاع الحجز التسنئلى 

من أجل المبلغ المطالب به مادام الإيحار قد صار مفسوضاً ( الموسكى ٠؟‏ سبثمبر سنة ١9٠1‏ 
الحقرق 10 صص.١”؟).‏ 

)0 ثار يخ النص : ورد هذا النص فى المادة + هن المشروع المهيدى عل وجه 
هتفق مع ما ستقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . وأدخلت عليه لنة المراجمة تمديلات لفظية فأصبح 
مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد ؛ وصار رفه 7/185 ف المشروع الها . ووافق 
عليه مجلس النراب نحت رتم 7/808 2 ثم مجلس الشيوخ نحت ركم 7/66٠6‏ ( مجموعة الأجمال 
التحضيربة غ ص همه دص ١ؤه‏ ). 

ويقابل هذا النص فى التقنين المدلى القديم م م ا ؛ وكانت نجرى عل الوجه 
الاق : و وق الخالة الم كورة المستأجرون الذين يكلفون بالحروج مم وجود سندات الإيجار 
بأيدهم يستحقون أذ التضمنيات اللازمة من الموجر إلا إذا ” . ولا يحوز 
إخراج المستأجر إلا بد إعطائه التضمينات اللازمة من المزجر أومن المشترى عن الموجر المذكور 
أ إساته كفيلا جا يكون كفا , ابعر وريج عي ري اص و2 
الحديد). 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التفنين المدى السورى م 7/075 ( مطابق ) . 

التقنين المدلى اقليبى م 7/٠١4‏ ( مطابق ) . 

التتمنين المدنى العراق م 078410/؟ ( موافق - انظر عباس حسن الصراف فقرة م4١1‏ ). 

تفنين الموجبات والمقود الينانى لا مقابل ٠»‏ فنسرى القواعد المامة . 
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ضمانين آخرين قبل الموؤجر » وهما : ( ١‏ ) النزام المواجر بأن يدفع له تعويضاً . 
(؟ ) حق المستأجر فى حبس الععن حتى يتقاضى هذا النعويض . 

وإذا كان الضهان الأول قبل متاى الملكية لا يستخلص فى يسر من القواعد 
العامة » فإن الضمانين الآخر ين قبل المواجر يمن استخلا صبما من هذه القواعد . 
ولكن النص جاء لعزيلالشك » وقد قام هذا الشلك فعلاف التندن المدني الفرنسى 
حيث لايوجد نص يواجه حالة عدم نفاذ الإيجار فى حق متلقى الملكية ؛ إذ 
نصوص المواد ١7484 ١844‏ مللى فر نسى إتما تواجه حالة اشيراط المؤجر 
على المستأجر فى عتمد الإيجحار الحروج من العمن إذا هى بيعت(3؟ . 

والقواعد العامة النى نشير إلبا » والتى يمكن استخلاص الضمانين الآخرين 
منها » هى القواعد المتعلقة بضمان الاستحقاق ف عمّد الإيجار ( م 7/8017 مدنى) 
وبالحقف الحبس ( م ١/745‏ مدنى) . فقد قدمنا أن انتقال ملكية العمن المراجرة 
لاينهى الإيجار فما بعن الموئجر والمستأجر ؛ بل يبقى هذا الإيجار قائماً ينتج حميم 
آثاره فى علاقة أحدههما الآخر 22 , 


ولما كان متلقى الملكية يئزع العين الموئجرة من المستأجر قبل انقضاء مدة 
الإيجار 1د هو لايلتزم بإبقاء المستأجر فى العمن إلا فى ميعاد التنببه بالإخلاء كاقدمنا 
وينقضى هذا الميعاد عادة قبل انقضاء مدة الإيحار » فإن المستأجر ليس أمامه إلا أن 


)١(‏ و/ تعرص المادة ١76١‏ من التمنين المدنى الفر نسى » وهى الى تواجه حالة ما إذأ 
كان ليس للإيجار تاربخ ثابت سابق عل التصرن الناقل للملكية » قتمويض اللى يستحق لمستأجر 
عل المرجر » وانتصرت عل ذكر أن المستأجر لا يرجم مل متلى الملكية بتمويض ما . للهبه 
رأى إلى أن الممتأجر لا يرجم بتمريض عل المرجر ( بودرى وقال ١‏ فقرة ١554‏ - ييدان 1١‏ 
فقرة 0ه ص 444 - بلانيرل وريير ٠١‏ فظرة 949 ص .44 ) . رذهب رأى آخرء رهر 
الرأى بالراجح » إلى رجوع المستأجر عل المرجر بالتعويض ( جيوار ١‏ فقرة 96١‏ وفقرة 
ملام - هيك ٠١‏ فقرة 545 - أو برى ورووإسيان ه نفقرة 1 ص 58٠١‏ - كولان وكايتانة 
ودوىلامورانديير ؟ فقرة ٠٠١١‏ - أنيكلربينى داقرز + لفظ مجوهما نقرة +59). 
والقائلون برجوع المستأجر عل المؤجر بالتعويض يطبقون القواعد العامة ى تقدير التعويض ه 
ولا يطبقون المواد ه74١ ١7407‏ ملنى فرنسى آلى تقدر التعويض بطرق خاصة فق ححالة وجوه 
شرط يقضى عل المستأجر بإخلاء المين عند بيعها . و هئؤلاء يقولون أيضاً حبس المستاجر المي نلاستيفاه 
لتمريض ؛ تطبيقاً القواعد العامة » وتقياساً عل المادة ١744‏ مدفى الى تغرر هذا الحق صراحة 
فى حمالة وجود شرط يقضى عل المستأجر بإخلاء العين عند بيعها ( مكس ذلك جيوار ١‏ فقرة 5074 6 

(؟) انظر آنفاً فد : هوه وفقرة 0ه . 
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يرجع بضهان الاستحاق على المواجر بموجب عقد الإجار ذاته الذى لا يزال قاماً 
بينهما ومتتجاً الجميع آثاره7١2‏ . وتقضى المادة' 7/617 مدنى » نجزاء لمان 
الاستحقاق » بأنه إذا و حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له وجب عقد 
الإيجار » جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض 
إن كان له مقتتض , . والمستأجر هنا قد حرم من الانتفاع بالعين المواجرة فها بق 
من مدة الإيحار » فيتعين ق هذه احالة فسخ العقد2؟2 » مع التعويض عن حر مانه 
من الانتفاع بالعين هذه المدة . وهذا مالم يوجد اتفاق بين الموؤجر والمستأجر ؛ 
ف عقد الإيجار أو فى اتفاق لاح » على ألا" يلنّزم الأول بدفع تعزيض لثانى ى 
حالة إخر اج المالك الحديد للمستأجر من العين الموجرة قبل انقضاءمدة الإيجار 29©, 
فإذالم يوجد هذا الاتفاق » وجب التعويض . ومسئولية الموجر عن التعويض 
مسثولية عقدية سببا عقد الإيجار القاتم بينه وبين المستأجر . ويقدر التعويض وفقاً 
القراعد العامة » فيعوض المواجر المستأجر عن الأضرار التى لقت به كما إذا 
اضطر أن يستأجر عيئاً فى االمدة الباقية بأجرة أكير » وما إِذَا كان يباشر نمحارة 
أو مهنة فى الععن المواجرة فتوقف عن مباشرتها مدة ببسبب انتقاله من العين . 
أو اضطر إلى الانتقال إلى جهة ذات صقع أقل بالنسبة إلى النجارة أو المهنة النى 
يباشرها . وللمستأجر الحنق فى طلب تعويض من المواجر » سواء أكان هذا الأخر 
سبى'" النية أى يعلم مقدماً أنه سيتخلى عن ملكية العين المواجرة أم كان حسن. 
النية12». ولا نأثير لسوء نيته إلا فى مقدار التعويض » فإنه إذا كان سى * النية يكون 


)1١(‏ انظر آنفا فقرة 7077 - ويلاحظ أنه إذا نفل الإيجار فى حق الماقك المديد » ونفرضه 
مشتر يا رجع هذا عل المؤجر بضمان استحقاق المبيم كا رأينا فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة )04١‏ . 
وإذا لم ينفذ الإيحار ى حق المالك المديد ٠»‏ رجم المستأجر عل الموجر يضبان استحقاق العين 
المزجرة كا ترى هنا . فالأولى إذن بالموجر أن يحتاط لنفسه » إما فى عقد الإيجار باشتر الله مل 
المستأجر الحروج من ألعين إذا بيعت » وإما فى عمد اليم باشير الله على المشعرى نفاذ الإيجار 
ا ظ 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة ١0١‏ . ا 

(؟) ويقم هذا الاتفاق باطلا إذا كان المرجر قد باع العين قبل أن يؤجرها » ثم آجرها 
وأخى غشاً عن المستأجر أنه باع العين ( م هلاه مد وانظر آنفاً فقرة 074؟ ) . 

(4 ) وقد يصل جسن النية بالمؤجر إلى حد أنه عندما يعرضص له أن يبيم العين المزجرة ييادر 
إلى إخطار المستأجر حى يجمل الإيجحار ثابت التاريخ » هذا إذا لم يقم هو بإثبات تاريخ الإيجار 
فى النسخة الى تكون بيده . فإذا قصر المستأجر » بالرغم من أن المؤجر أخطره بعزمه عل بيم - 
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مسئولا عن تعويض جميع الآضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول » 
فيتقاضى تعويضاً عما يصيب بضاعته من تل عند نقلها » وما يتسبب عن تلف 
البضاعة. منعدم استطاعته الوفاء بالمزاماته لعملائه فبرجعون عليه بالتعويض » 
وما إل ذلك من الآضرار المباشرة غير المتوقعة ة الحصول'') . 

ولما كان التعويض المستحق للمستأجر على النحو الذى قدمناه دين فى ذمة 
الموجر بسبب فسخ الإيجار قبل انتهاء مدتهء وكان المستأجر من سجهة أخرى ملنزما 
بأن يرد الععن الموجرة إلى الموْجر أو إلى خلفه المالك ابلحديد بسبب فسخ الإيجار 
كذلك » فهناك إذن التزامان متقابلان » مرتبطان فيا بينبما إذ كلمنهما نشأ عن 
فسخ الإيجار. وقد ترتب أحدهما على الآخر إذ أن التزام الموجر بالتعريض 
قد ترتب على التزام المستأجر بالرد . فيجوز إذن للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء 
بالعزامه برد الععن » فييحبسها » ححتى يستوق من المواجر النزامه بالتعويض9) . 
ومن هنا جاء حق الحبس الذى نصت عليه المادة ه0٠5‏ / ” مدنى فما قدمنا » 
إذ قضت بأنه م لا بجر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن ينقاغى التعويض من 
الموؤجر أو تمن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المواجر أو بعد أن يحصل على تأمين 
كاف للوفاء-هذا التعريض » . ولي سهذا النص إلا تطبيقاً تشريعياً للقاعدة العامة 

فى الحبس التى وردت فى الفقرة الأول من المادة 5 مدنى » وتنص على أن 
« لكل من الم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء بهءما دام الدائن لم بعرض الوفاء 


> العين المزجرة » فى إثبات تاريخ الإبجار » جب تقصيره مسثولية المؤجر ء فلاير جم عل المزجر 
بشويكن إذا بعت النين وأعرحه المفترى ينبا . أما ذا باع المؤجر الميندون أن يخطر المستأجر » 
وكان هذا عقده غير ثابت التاريخ ٠‏ فلا يمتبر فى الأصل أن عدم إثباته لتاريخ عقده مع تمكنه 
من ذلك تقصير يحب مسئولية المؤجر عن التعويض ( عبد الفتاح عبد الباق فقرة ٠م‏ ص 1ه 
هاش ؟ - منصور مصطق منصور فقرة 1150 ص 4١١‏ - عبد الممنم فرج الصدة فقرة 5١‏ 
ص 884١‏ - وانظر عكس ذلك بلانيول وريبير ٠‏ فقَرةة 544 اص 0ه - أوبرى وروإميان ه 
فمقرة 9+" هامش ام - بلانيول وريبير وبولانجيه + فقرة 6517 صل 14م هامش ١‏ -س 
كو لان وكابيتان ودىلامورانديير ١‏ فقرة ؟. ٠‏ - أنيكلويدى دائرز م لفظ ©6ع882م.,1 فثرة 
44 - سليمان مرقس فمَرة ص 14ه ) . على أنه إذا فامت ل روف تجمل المستأجر يتوقم 
أن يبيع المؤجر المين » وم يحبط بالرغم من ذلك فيعبت تاريخ عقد الإيجار » جاز أن بمتعر 
هذا منه تقصيراً مخفف من مسثولية المؤجر عن التعويض أو بمحوها . 

. 99 وفقرة‎ 50١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ انظر م ١/115‏ مدق - وقارن الرسيط ” فقرة 549 . 
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بالعزام رتب عليه بسبب الام المدينومر تبط بهء أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم 
تأمن كاف للوفاء بالتزامه هذا ؛ . وهذا الحق فى الحبس ليس نافذاً نحسب قى 
حت الموْجر » بل هو نافذ أيضاً فى حت اللخلف الحا ص للموجر وهو المالك الحديد . 
والقاعدة العامة فى الحبس تقضى بألا" يحتج به على الحلف الخاص إذا كان حق 
هذا الحلف قد ثدت على العين قبل ثبوت الحق فى الحيس(١2‏ . ' وهنا ثبت للالك 
الحديد ؛ وهوالحلن الخاص للمواجر ؛ حقه فى العين الموأجر ةقبل ثبوت الحق في 
الحيس » لأن حّالمستأجر فى التعويض فالحبس ل يثبت إلا بعد فسخ الإيجار بسبب 
انتقال ملكية العمن المواجرة ؛ فح المالك الحديد فى العمن الثابت بالتصرف الناقل 
للملكية سابق عل حت المستأجر فى الحيس . فكان الواجب » طبقاً للقواعد العامة 
ألا حنج المستأجر حقه فى الحبس على المالك الحديد » وإتما يحتج به على الموئجر 
وحده . ولكن نص المادة 5٠08‏ / ؟ مدنى » كما رأينا » جعل الح فى الحبس 
هنا نافذا استثناء فى حق المالك اللحديد حتى يذدى الغرض منه» فيكون هذا النص 
فى هذه الناحية وحدها ليس تطبيقاً للفواعد العامة بل هو اسئئناء منها » أما فى 
فى جميع النواحى الأخرى فالنص كا قدمنا ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة 220 . 
ويتبين من المادة 8٠0‏ / 7 مدنى » فما قدمنا » أن حى المستأجر فى حبس 
العين المْجرة عنالمواجر وعنالمالك الحديد ينقضى » ويحب على المستأجر إخلاء 
الععن فوراً وتسليمها للالك الحديد بعد انقضاء الميعاد المعطى فى التنبيه على النحو 
الذى بيناه » ف الأحوال الثلاث الآ تية : )١(‏ اذا دفع الموجر للمستأجر التعويض 
المستحق . (" ) إذا دفع المالك الحديد للمستأجر التعويض المستحق » وى هذه 
الحالة يرجع المالك الحديد على المراجر بما دفعه للمستأجر وفقاً لقواعد الإثراء 
بلا سبب » إذ أنه وفى عنه ديناً مستحقاً عليه . () إذا حص المستأجر على تأمين 
كاف من الموؤجر أو منالمالك الحديد » يكفل له استيفاء التعويض المستحق209© . 
)١(‏ الرسيط “ فقرة 4لا5 . ظ 
(؟) ويذهب بعض الفتهاء ( جوسران ؟ فقرة ١476‏ ) إلى أن الح فى الحبس يحوز 
الاحتجاج به على الحلف الخاص ولو كان قه متقدماً على الحق فى الحبس ٠‏ ومن ثم يحمل نفاذ 
حق المستأجر فى حبس إلعين الموجرة عل المالك الحديد مجرد تطبيق لهذ القاعدة لا استثناء ما 


( انظر فى ذلك الوسيط ١‏ فقرة 549 ص ه5١١‏ وهامش )١‏ . 
(* ) دمياط الحزئية 14 مارس صنة ١954‏ المجموعة الرسمية 5م رتم 5٠‏ صص ١56‏ . 
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والتامين قد يكون كفالة أو رهن أو نحو ذلك » والفاضى هو الذى يبت فما إذا 
كان التأممن المقدم كافياً عند الملافى ذلك2022 , 

والظاهر أن المستأجر يدفع الأجرة الى كان يدفعها قبلا عن المدة الى يبق 
فها بالععن حابساً لما لاستيفاء التعويض ما دام ينتفع مما » وإن كان هناك وجه 
للكول بأنه ف هذه المدة بعد باقياً فى العمن بلا عمد لأن الإيجار قد فسخ ويحب عليه 
إذن دفع أجرة ة المكل9؟ , 


المي انتالى 


انتباء الإيجار بالعذر الطارى 


«ون - المرا العام وتطسيفار التشر يعي : وضع التقنين المدنى ف المادة 
4 مبدأ عاماً فى انتهاء الإيجار بالعذر اللارئ ٠‏ وطبقهذا المبدأ تطبيقاً تشريعياً 
فى بعض حالات خاصة . على أن المبدأ العام ذاته الذى قرره المشرع ف عمد 
الإيجار هو بدوره تطبيق نشر يعى للمبدأ الأعم ىق نظرية الحوادث الطارثئة الى 
قررتها المادة ١417‏ / 7 مدنى فى النظرية العامة للعمّد » كما سعرى . 

ونبحث : ( أولا) المبدأ العام فى انتهاء الإيجار بالءذر الطارئ . ( ثانياً ) 
التطبيقات التشر يعية اتختلفة التى أوردها المشرع لهذا المبدأ العام . 


الطاب لوول 
المبدأ العام فى انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ 
أون نصوصس فالوس : تن صسالمادة م١5‏ من التقنمن المدلى على ما بأنى : 
١‏ إذا كان الإيجار معن المدة » جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء 


العقد قبل انقضاء ٠دته‏ إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة منشأنها أن تجعل 
تنفيل الإيجحار من مبدأ الأمر أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعى من يطلب 


. الرسيط ؟ فمرة 1م56‎ )١( 
. 47٠6 (؟) انظر فى ذك الإيحار لمؤلف نقرة‎ 
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إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 07 » وعلى أن يعرض الطرف 
الآخر تعويضاً عادلا ؛ . 

و - فإِذا كان الموؤجر هو الذى يطلب إنباء العقد » فلا يجير المستأجر على 
رد العين المأجرة حتى يستوف التعويض أو يحصل على تأمن كاف 206 » , 

ولا مقابل للنص ف التقنن المدنى القديم .وما كان النص مستحدثا بقرر حككا 
جديداً فإنه لابسرى إلا على عدو د الإيجار المرمة ابتداء من 1١6‏ أكتوبر سسنة 
4عما العقود التى أبرمت قبل ذلك فتسرى علبا أحكام التقنين المدنى القديم 
حيث لا يجيز العذر الطارئ بوجه عام إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 
م هلاه - وق التقنين المدنى اللبى م 017 - وق التقنين المدفى العراتى المادتين 
ا و؟ول ‏ ولا مقابل له ق تقنين امو جبات والعقود اللمناى9؟ . 


(1) تاريخ النص : ورد هذا اننص [المادة +1 من المشروع اسمهيدى عل و جه يقارب 
ما استقر عليه فى التقنين المدفى المديد . وفى لمنة المراجعة استبدل بلفظ , الفسخ ء الذى كان وارداً 
فى المشروع المهيدى لفظ « الإناء » لأن هذا هوالمى المنصود بالفسخ » وأضيفت عبارة و غير 
متوقعة » بمد عبارة « ظروف خطيرة ؛ فى الفقرة الأولى استكالا لشروط الواجبة » لا زيادة 
فى الإيضاح فحسب كا هو مذكور ى مجموعة الأعال التحضير ية ©» وأدغلث بعض تعديلات 
لفظية » فأصبح النص بمد ذلك مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدل الخديد » وصار رقمه 89+ 
ف المشروع البال . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 5856 » ثم مجلس الشيوخ تحث رم م0٠‏ 
( مجموعة الأءال التحضيرية ؛ ص لاوه ص 5٠٠٠١‏ ). 

(؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدن السورى م هلاه ( مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبى م ٠١07‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م 7١‏ : من استأجر حانرتاً » ثم عرض للبيم والشراء كساد » فليس 
له أن يفسخ المقد أو أن بمتنع عن دفم الأجرة . 

م ؟ ولا : ١‏ - إذا كان الإبجار محدد المدة » جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ المقد 
قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظر وف من شأنها أن تحمل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أوى أثناء 
سرهائه مرهقاً » عل أن يراعى من يطلب الفسين مواعيد التنبيه بالإخلاه المبينة بالمادة 74١‏ وعل 
أن يعوض الطرف الآاخر تمويضاً عادلا . ؟ - فإذا كان المؤجر هر الذى يعطلب الفسخ » فلا يجبر 
المستأجر عل رد المأجور حى يستوق التعويض أوحى محصل مل تأنين كاف 2003001100 

( وأحكام التقنين العراق تتفق مم أحكام التقنين المصرى - انظر عباس حسمن الصراف 
فظرة م6١١٠‏ - فمرة لاو١٠١‏ ). ش 
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وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ى صدد هذا النص : 
«وضعت هذه المادة ميدأ خطيراً هو فسخ الإيجار بالعذر وهو مبدأ مأخوذ من 
الشريعة الإسلامية » وهو ق الوقت ذاته تطبيق هام لبد الحوادث غعر 
المتوقعة :9© . وما تقوله المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن صميح » فالنص الذى 
نحن بصدده هو تطبيق تشريعى فى عقّد الإيجار لنظرية الحوادث الطارثة الى 
لإرتبا الفقرة الثانية من المادة ١41/‏ مدبنى فى النظرية العامة للعقد فى العبارات 
الآانية : « ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنائية عامة لم يكن فى الوسم توقعها 
وترتب على حدو مها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى » وإن لم يصبح مستحيلا » صار 
مر هما للمدينيحيث مبدده بحسارة فادحة » جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة 
بن مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل 
اتفاق على خلاف ذلك 2١26‏ . واختلاف هذا النص العام عن تطبيمه التشريعى 
فى بعض التفصيلات لا يمنع إطلاقا من أن يكون النص الوارد فى عقد الإيجار 
تطبيقا تشريعيا للنص العام . فالاختلاف حصور فى مسألتين : لم يشترط النص 





سه تقنين المرجبات والمقود اليثانن لامقابل » فتطبق المواعد العامة » وهذه ثمَضى بعدم جواز 
إنهاء الإيجار المذر الطارئ ٠‏ فإن هذا سبب لانهاء الإجحار لابد فى تقريره من نص . 

١)‏ جمرعة الأعمال التحضير ية ؛) ص موه - وقد ورد ق تقئين الالمز امات السويسري 
نصان يجيز ان إهاء الإيحار بالعذر الطارئ قريبان من نص التقنين المصرى » و مهما اتتبس هذا النص 
من ناحية الصياغة ٠‏ وإن كان النص قد استلهم الفقه الإسلاى من ناحية المبدأ . والنصان المشار 
إلهما هما : م 769 إذا'عينت مدة إيحار المقار » جاز لكل من -المتعاقدين فسخ الإيحار تبل 
انقضاء هذه المدة إذا جدت طروف خطيرة (م#بدوءج وععمه:وومعءاء) نجمل تنفيذ الإيجار 


من مبدأ الأمر أو فى أثناء سر يانه غير محتمل (©1ط1040164:8) » هذا مم براعاة أن سل الطرف بد 


النى يريد الفسخ الطرف الآ خير المواعيد القانوئية اللازمة للإخلاء وأن يعوضه تمويضاً كاملا . 
وإذا كانت مدة الإبحار سنة أو أكثر » فالتعمويض الذى يعطيه المستأجر فهمزجر أو !مجر لمستأجر 
لايحوز أن يقل عن أجرة سنة أشهر . ولا يجبر المستأجر عل إخلاه المين إلا إذا استوق التعويض 
المستحق له . 6و إذا كانت الأراضى الم جرة مجموعة أحراء مثفرقه (6عأهااءع؟وم 7600108) 
وعدلث طريقة استغلالها بسبب ذلك تمديلا بيئاً (عاطة؛امع) ١»‏ فلكل من المتعاقدين أن يفخ الإيجار 
عند جاية السنة الحارية © ويم الفسخ دون تمويض . انظر ايضاً االادة 741١‏ من هذا التقنين 
فيما يتعلق بإحار الاستغلال . 

(؟) انظر ى هذا الممى سليمان مرقس فقرة 8م ص .+ه - عبد المنعم فرج الصدة 
فقّرة ا7 ص 81١07‏ ( ولكن أنظر فقرة ١9‏ ) وقارن عبد الفتاح عبد الباق تقرة #م#م ل 
عبد المنم البدراوى ص 5؟١‏ - متصور مصطق منصور فقرة 58 . 


ته 


الوارد فى عمد الإيجار يخلاف النص العام أن يكؤن الحادث الاستثنانى عاما » 
وأجاز النص يلاف النص العام أيضاً إنهاء الإيجار ولم يقنصر على رد الالتزام 
المرهق إلى الجد المعقول . فالنص الوارد فى عقّد الإيحار قد وسع من نظرية 
الحوادث الطارئة » ولذلك كان تطبيقً تشريعيا لم نّم حدود المبدأ المطبق : 
وليس بدعاً أن يخرج النطبيق التشريعى على المبدأ العام ى بعض التفصيلات » 
وقد رأينا ذلك ف انتقال ملكية العن الموئجرة وانصراف أثر الإيجار إلى المالك 
الحديد فقد انعقد الإجماع غلى أن هذا الحكم ليس إلا تطبيقاً تشريعباً لانصراف 
أث العقد إلى الحلف الحاص؛ ولم يمنم من ذللك أنهذا النطبيق النشريعى قد خالف 
المبدأ العامى جعل ثبوت الثار ع شرطأ شكلياً وى عدم اشتراط عار المالك ابلدديد 
بالإيجار كما أسلفنا القول. . والواقع من الأمر أن التطبيق التشريعى لمبدأ سبق 
المشرع أن قرره مبدأ عاماً قد يكون الغرض منه بالضبط هو إدخال بعض 
التعديلات على المبدأ العام » ومن أجل ذلك يعمد المشرع بما له من سلطان إلى 
تطبيق المبدأ تطبيقاً نشر بعياً ولا يتركه لتطبيق الفقه والقضاء . على أن المسأاتن 
للنئن يخالف فبما النص الوارد فى عقد الإيجار النص العام فى نظرية الحوادث 
الطارئة ليستا بذات خطر » وليسمن شأنهما أن يغعرا من طبيعة النظرية . فالمسألة 
الأولى» وهى اشتراط أن يكوناحادث الاستئنائى الطارئ ف النظرية العامة حادثاً 
عاماً. مسألة يختلف فبا النظر . فقد كان المشروع المّهيدى لنص المادة 5/1417 
مدنى خالياً من هذا الشرط » وجاء التقنينان البولونى والإيطالى - وهما التقنينان 
اللذان سبما التقاين المصرى ف تقرير نظرية الحوادث الطارئة ‏ خالين أيضاً من 
هذا الشرط . وقد أضيت الشرط ف التقنن المصرى فى للحنة المراجعة » تضييقا 
من نطاق النظرية . فليس الشرط إذن من مستلزمات نظرية الحوادث الطارئة ظ 
وإذا كان المشرع المصرى قد أغفله عند تطبيق النظرية على عمّد الإيجار فليس 
ذلك إلا رجوعاً لأصل النظرية فى عقّد جد المشرع فيه أن الصواب ف هذا 
الرجوع . والمسألة الثانية » وهى الاقتصار فى النظرية العامة على رد الالعزام 
المرهق إلى الحد المعقول دون إنهاء العقد » هى أيضاً محل للنظرء إذ أن كلا من 
التقنين البولونى والتقدن الإيطالى يجمز فسخ العقد فى النظرية العامة » فهذه المسألة 
هى أيضاً ليست من مستلزمات نظرية الحوادث الطارئة2©2 . على أن القول يأن 


(؛) انظر ى كل ذلك الوسيط ١‏ فقرة 5١4‏ وما بمدها . 
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الل الوارد فى عققد الإيجار يجمز » خلافاً للنظرية العامة إنهاء الإيجار ولايقتصر 
على رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول »ليس صحيحاً . فالمشرع فى عقد الإيجار 
ل بجر للطرف المرهى أن يتحلل من العقد دون أن يتحمل نصيبه من الحسارة » 
إذ هر أوجب على .هذا الطرف أن براعى المواعيد ااتمانونية للتنبيه بالإخلاء وأن 
يعرض الطرف الآخر تعويضاً عادلا . ففى مراعاة المواعيد القانونية للتنبيه 
بالإخلاء إبقاء لعقد الإيجار ى -جزء من مدته قد يصل هو وما انقضى من المدة قبل 
طروء العذر إلى أن يستغرق من المدة الأصلية نسبة كبيرة :وف الإلزام بالتعريض 
العادل استكمال لتحميل الطرف المر هق نصيبه من الحسارة . فيكون اللحزاء الذى 
وضعه المذرع ف النص الوارد فى عمد الإبحار هو نفس الحزاء الذى وضعه ق 
النص العام : رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول » و نحميل كل من الطر فين 
نصيبه العادل من الحسارة . 

وليس الاص الوارد فى عمد الإيجحار هو التطبيى النشريعى الوحيد للنظرية 
العامة » بل ورد ف التقنين المدنى تطبيقات تشريعية أخرى » أدخلت هى أيضاً 
بعض تعديلات تفصيلية على النظرية العامة02© . 

ويخاص من نص المادة.7086 مدل السالف الذكر أن هناك شروطاً بمب 
توافرها لانطباقالنص » وأن هناك جزاء يترتب إذا ما توافرت هذه الشروط . 
فنبحدث كلا من هذين الأمرين 1 

8 الشروط الواجب توافرها لقيام العذر الطارئ 


607 - السسروط الوامس ثوافرها فى النظري العام ومرى الطافرها هنا : 
قدمنا0"© أن لنظرية الحوادث شروطاً أربعة : 

)١(‏ وقد كتبنا فى الحزء الأول من الوسيط فى هذا الصدد ما يأى : « واستحدث القانون 
المديد نصوصا أخرى » سبقت الإشارة إلها » رهى تطبيقات صر يحة لنظرية الظرون الطارئة . 
من ذلك م"نراه فى عقد الإيجار ( م لم١٠6‏ و1م 508 وم١501وم58١7/11)‏ 2 ول عقد المقارلة 
(م+غ2ه5/؛) » وى حق الارتفاق ( م 5/1٠١٠‏ وم ٠١4‏ وم ٠١8‏ وم .)١ ١٠١6458‏ رهله 
الحالا ت الخاصة يحب أن تخضم للنصورص التشريعية الى وردت ف شأنها » حى لوخرجت هذه 
النصوص عل القواعد المقررة فى نظرية الظروف الطارئة . من ذلك أنه لا يشترط فى أكثر هلء 
الحالات أن يكون الحادث الطارئ؛ حادثاً عاماًء بل يحوز أن يكون حادباً شخصيا . ومن ذلك أيضا 
أن الحزاء فى أكثر هذه الحالات قد يصل إلى حد فسخ العقد » ( الرسيط ١‏ فقرة 458 ) . 

)١(‏ الوسيط ١‏ فمّرة 4٠١‏ ومابمدها. 


7 


مك٠‎ 


أولا ‏ أن يكون العقد الذى تثار النظرية فى شأنه متراخيا . وهذا الشرط 
يقابل فى عد الإيجار أن يكون الإيجار معين”لمدة 1/508 مُلى) . 

ثانيا ‏ أن جد بعد صدور العقد حوادث استثنائية ئية عامة . وهذا الشرط 
يقابله فى عمد الإيجار أن نيمد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة (م ١/508‏ 
مدنى ) » ولايشترمل هنا أن تكون هذه الظروف الحطيرة عامة ٠‏ بل يصح 
أن تكون نخاصة بأحد المتعاقدين . 

أن تكون هذه الحوادث الاسئئنائية ليس ف الوسع توقعها . وهذا 

الشرط واجب أيضاً فى عقد الايجار » إذ تقول المادة ١/54‏ مدنى : ١‏ إذا 
جدت ظروف خطيرة غير متوقعة ؛ . 

رابعا : أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لامستحيلا. وهذا 
الشرط واجب أيضاً فى عقد.الإيجار» إذ تشير طالمادة ١/704‏ مدنى فق الظروف. 
الحطيرة غير المتوقعة أن يكون «من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ 
اله ر أو فى أثناء سريانه مرهما » . 

فنستعر ض الآن هذه الشروط الأربعة كنا 5250 ملق 
الخاصة يعمد الإيجار . 


0ه - الشرط ابزاول -- أن, يموده ارو يجار معين الاو : والإيجار فى 
ذاته عمّد زمنى 2 فهو عمّد متراخ بطبيعته » ومن ثم ثم يكن من العقود الى 
تصلح صلاحية واضحة لتكون ميدانا لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة0© , 
على أن المشرع قد اشترط أن يكون الإيجار معين المدة؛ سواء وقع علىعقار أوعلى 
منقول . فهو قد رأى أن العذر الطارئ إنما يثمّل كاهل الطرف المرهق إذا 
كانت مدة الإيجار معينة » إِدْ لامناص ف هذه الخالة من أن ينتظر انقضاء هذه 
المدة وقد تكون طويلة فيطول إرهاقه . فأجاز له أن ينهى العقد بعد انقضاء 
المواعيد القانونية للتنبيه بالإخلاء » ولولم تنقض مدة الإيجار » ومبذا يتحلل 
من الإيجار قبل انقضاء مدته » ويتخفف بذلك من النزاماته المرهقة . أما 
إذا كان الإيجار غير معين المدة » فلم ير المشرع مقتضيا لأن يلتجئ الطرف 


(1) الرسيط ١‏ فقرة ٠٠‏ ص 548 حاص 54# . 557 
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المرهق إلى التمسك بالعذر الطارئ إذ هو يستطيع دون أن يتمسك مبذا العذر 
أن ينهى الإيحار بعد التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانوتية : وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى ى هذا المعنى : « كل هذا إذا كان الإيجار 
محدد المدة . أما إذا كانت ملته غْر حددة 2 فيكق أن بلجا الطرف الذى 
حبس إرهاقا إلى حقه فى ثنبيه الطرف الآخر بالإخلاه فى المواعيد المبيئة بالمادة 
أكلا( من المشروع ويقابلها المادة 7ه مدلى ) 1(6؟2 . ولكن بلاحظ أنه إذا 
كان الإبجار غير معين المدة » فإنه لاينتهى بمجر د أنقضاء الميعاد المَائولى للتنبيه 
بالإخلاء » بل لابد أولا من انتهاء الفئرة النى يحددها ميعاد دفع الأجرة بالإضافة 
إلى التغبيه بالإخلاء فى الميعاد القانونى . قيكون الطرف المرهق ق الإيجار معين 
للدة فى حالة أفضل منه فى الإيجار غر معين اادة . ولتوضيح ذلك نفرض 
عقدين » أحدهها معين المدة ومدته سئة » والآخر غير معين المدة وتدفع الأجرة 
فيه كل ممئة . فالطرف المرهى ف الءقد الأول» وهو العقد معن المدة ؛ لو فو جى 
بالعنر الطارئ منذ بدء الإيجار ٠‏ أمكته أن يتحلل منه إذا به على الطرف 
الآخخر بالإخلاء فى ميعاد ثلائة أشبر بفرض أن الشىء المواجر أرض . أما فى 
العقد الثافى غير معين المدة فلا يستطيع أن يتحلل من الإيجار إلاريعد انقضاء 
7 بي عل الطرف الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة بثلائة 

شهر . فكون فى العّى الأول لم يتحمل الإرهاق إلا ثلاثة أشهر » وتحمله فى 
0 سنة “كاملة . 


1 السرط التالى -- آرم كر صر إرام انويجار تروف لسر : 
ولايشترط » كا قدمنا » أن تكون هذه الظروف عادة تشمل كل الناس كما 
هو الأمرف النظرية العامةللظر وف الطارئة »-بل يعتد بالعذر الطارئ حتى لو كان 
عنرا شخصياً مقصوراً على طرف العتّد دون غره من الناس . وليس من 
الضرورى أن يجد العذر الطارئْ بعد مضى فترة من تنفيذ عمد الإيجار و إن كان 
هذا هو الغالب » بل يصح أن يقع العذرمندذ مبدأ تانميذ العقد» والمهم أن يكون 
هذا العذر قد .جد ٠‏ أى حدث بعد إبرام عد الإيجار . وق هذا يقول النص : 





. مجموعة الأعمال التبحضيرية 4 ص 98وه‎ )١( 


قله 


«إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبداً 
الأمر أوق أثناء سريائه مر هق : (م ١/508‏ مدى). 
وقد يقوم العذر بالمستأجر . مئل ذلك ؟إ تقول المذكرة الايضاحية 
المشروع المّهيدى - أن يكون ٠‏ محامياً استأجر مكتبا ثم اضطر إلى ترك مهنته 
لسبب لابدله فيه » وما إعسار المستأجر وموته ونقله إلى بلد آخرإذا كان موظفاآ 
. إلا أمثلة للأعذار الطارئه الى تعرر إنباء الإيجار ,00© , 
وقد يقوم العذر بالمؤجر » كأن حتاج العمن إلى تر مهات ضرورية ؛ وقد 
جدت الحاجة إلى ذلك بعد إبرام عمد الإيجار ؛ وتكون نفقات هذه الرميات 
فادحة مر هقة للمكجر . وتمول المد كرة الايضاحية لامشر وع التمهبدى ق هذا 
المدد : ه كذلك قد يكون تنفيذ الإيجار أوالاستمرارق تنفيذه مرهقاً لاموجر 
نفه » كا إذا كان قد تعهد بإقامة يناء يكمل العمن المواجرة » ثم جدت ظاروف 
غير «توقعة تجعل القيام: بالبناء مرهقاً للمؤجرء9) . ظ 
ووه السمرط الثالت ح أل, تكور, هزه الظأر وف لطر ؤغ رسموقه: : 
فإن كانت متوقعة ٠‏ أو كان يمكن توقعها » فلا يعتد مها كعذر طارئ . وءلى 
ذلك لايكون هناك عذر طارئ إذا نوقع المستأجر منذ إبرام الإيجار أنه قد يضطر 
إلى نرك مهنة المحاماة أو مهنة الطب فلا يعود فى حاجة إلى المكتب أو العيادة التى 
استأجر ها. كذلك إذا ترك مهنته مختارا ‏ لتولى وظيفة أو أ ىعمل آخر أو متقاعدا ؛ 
نليس هذا بعذر طارئ22 . ويتفرع على أن الظروف لايمكن توتعها أن تكون 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية م4 ص ©4وه - ريجوز أن يكرن عذراً طار نا يقوم 
بمستأجر لطابق مر تفم ليس له مصعد أن يطرأ عل المستأجر بعد إبرام الإيحار مرضص قلبى يبحمل 
السمود إل الطابق المرتفم خطرا على سححته . وكذلك الحال لو أن المرض القلبى كان مرجوداً 
قبل إبرام الإيحار ولكن المستأجر كان يجهله . 

(؟) مجمرعة الأعمال التحضيرية + ص 9وه - وتد رفضت محكمة النقض نظرية المذر 
الطارى ى إبجار مطحن اشترط فيه أن تكون الأجرة ؟١‏ قرشاً عن طحن كل أردب » ثم رفعت 
وزازة الثون آحرة طين الآزلات إلى قرعا ..واليف الحكة الوسر بالئر ام ما جاء فى المقد 
وبأن يتقاغى عن طحن كل أردب ؟١‏ قرشاً فقط ( نقض مدى 88 يتاير منة ١961‏ مجموعة 
أحكام النقض م رتم ١١‏ ص 8ه.). 0 0 

(؟) سلمان مرقس فقّرة 0لم؟ ص ؤ9#ه . 


كم 


أيضاً لا يستطاع دفعها » فإن الحادث الذى يستطاع دفعه يستوى فق شأنه أن 
يكون متوقعاً أو غير متوقم90© . 

مه ا لوعي اب ا و 
الإيجار برهن لامستحيلا ؛ أما القوة القاهرة ادر تنفيذ لايجار.مستحيلا . 
فإذا احتاجت العين إلى ترمهات ضرورية ذات نفمقات فادحة » كان هذا عنرا 
طارثاً يقوم بالمؤجرويجدز'له أن ينبى الايجار بعد انقضاء مواعيد التفبيه القانونية 
مع إعطاء المستا- جر التعريض العادل . أما إذا هلكت الععن لسبب لا يد للمواجر 
فيه » كان هذا الملاك فوة قاهرة وينفسخ الأيجار فورا دوق أى فويض .. 

والارهاق الذى يقع فيه أحد الطرفين معناه أن نقع به خسارة فادحة لوأنه 
استمر فى تنفيذ الايجار إلى تهاية مدته . فلو أن طبيباً استأجر مكانا ليجعله عيادة 
له 0 م أسيب يمرض جعله عاجزاً عن العمل طول مدا الابحار » فالحسارة 
هنا فادحة لأنه لم بدفم أجرة المكان مدة الاجار كلها 5# ينتفع به » 
فجاز له أن ينبه على المواجر بالاخلاء فق الميعاد القانولى , فيدفم أجرة ة المكانه 
مدة الميعاد ويدفع معه تعويضاً عادلا » ويتحلل بذلك من عمد الايجار . ولو أن 


» فإذا لم يتسحن المستأجر من الانتفاع بالعين المرجرة » أو كان انتفامه با ناص‎ )١( 
ركان ذلك راجماً إلى خطأه أر إل أمر يتعلق بشخصه ويستطيع أن يدفمه » فإنه يب ملزما بالإيجار‎ 
و بالوفاء بما يفره عليه العقّد من الالمز اماث ماهام المرجر قد رصم المين حصت تصرفه اى ححالة‎ 
) من المثبروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ ١/81١ صالحة للانتفاع المتفق عليه ( م‎ 

ص ٠ه‏ ف الامش » وسنعرد إلى هذه المسألة فيما يل : انظر فقرة ٠58‏ ) . 

وقاضى الموضوح هو اللى يقدر ما إذا كان الحادث يستطاع دنمه والدنلب مله . فن اسعفجر 

منزلا اقتصييف ؛ ثم مرص أو ألفيت إجازته » سجاز له أن يعتبر هذا الحادث ما لا مستطام 
دفعه فيكون عذرأ. طارثاً يرر [نهاء الإيجار . أما إذا مات عزيز لديه فانم عن التصييف ٠‏ فنيس 
هذا بمذر طارى © ويس المستأجر ملزماً بالإمار مادام المؤزجر قد وضم العين ححت تصرفه » 
و بيخصم ا او ا بالعين وقيمة ماحققه من نفع 
من وداء استمال العين فى أغراض أخرى ( م 8١١‏ من المشروع المّهيدى .وقلين عبد الفتاح 
عبد الباى فقرة 4" ص هاه ) . وكذاك. لا يعد عذرأً طارثا , بل عدم مكن من الانتفاع 
بالين الموجرة ». أن يرك الطبيب عيادته ليحصل عل بدل العيادةٌ أو المحاى مكتبه لوظيفة 
يتولاها ( سليمان مرقس فمرة 0م51 ص هوه علد الفتاح عد الباق تقرة 6964 
ص 194اه - منصور مصطن منصور فقرة 10؟ صل 8107 - عبد المنم فرج المدة فقرة 90> 
ص خا" اص "#١9‏ ). 
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المكان الماجر احتاج إلى ترميات ضرورية»نفقاتها فادحة ولاتنناسب مع الأجرة 
لتى يتقاضاها من المستأجر باز له إنهاء الايجحار بالعذر الطارى بعذ التنبيه على 
المستأجر بالاخلاء فى الميعاد القانونى وإعطائه التعويض العادل . وقد وصلنا فى 
مكان آخر إلى نفس النتيجة من الناحية العملية عندما قررنا أنه إذا كانت نفقات 
ار ميات باهظة لا تتناسب مع الأاجرة 4 أعفى الموسجر من التنفيذ العينى واقتصر 
الأمر عل المسخ أو إنقاص الأجرة ع التعويض إن كان له مقتض(20 . 
وقاضى امو دوع هو الذى بيقدرما إذا كان هناك إر هاق ير ر إنبهاءالامجار2". 
لاهة - إاء اريجار قبل انقضًاء مرئر ‏ صمانات الطرف الرَمْم : 
فإذا توافرت الشروط الأربعة التى تقدم ذكرها » قام عنر طارئ بالطرف 
المرهق يجيز لهأن ينبى الإيجار قبل انقنساء مدته المعينة فى العقد » وقد قدمنا أن 
الايجار لابد أن يكرن معين المدة220 , 


)١(‏ انظر آئفأ نقرة ٠؟‏ - هذا ود جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ؛ 
كا رأينا » أن مبدأ إنهاء الإيمار بالمذر الطارئٌ مبدأ مأعوذ من الشريمة الإسلامية ( انظر آنفاً 
نقرة ١هه‏ ) . رق الفقه الحنى ينفسخ الإيجار بالمذر. : لأنه لولزم العقد عند تحقق المذر قزم 
صاحب المذر ضسرر ل يلتّزمه بالعقد ء فكان الفسخ فى الحقيقة امتناعاً عن التزام الغسرر ( البدائع ؛ 
ص او( ) - وجاء فى كتب الفقه الإسلاتى أمئلة عل المذر الطارئ الثى يبحمل تنفيذ 
الإيمار مرهتاً . فالمذر [م! أن ترجه تين لز بعر ةن انيد اجر حامأ فى قرية مدة معلومة فنفر 
الناس ووم الحلاء فلا تحب الأجرة ( الفتاوى المندية م عس 488 ) + وإما أن يرجم للمؤجر 
كأن يلحقّه دب ن فادح لا يحد قضاءه إلا من شمن العين الموجرة فيجعل الدين عذراً فى فخ الإجارة 
[لتارن الزنية »سن بة راينها )»ونا الات لسامر غ !: يفلس فيقوم من 
الموق أر بره عثر ا اوسعتل منالحرفة إلى الزراعة أومن الزراعة إلى التجارة أو ينتقلمن حرفة إل 
حرفة ( البدائع ؛ ص 147 ) . وجاء فى ابن عابدين : ٠‏ والحاصل أن كل عذر لا يمكزمعه استبقاء 
المنشرى عله الا"رقتر و بلهته فق نمست أو ماله يثبت له حق الفسخ ه ( ابن عابدين ه ص76 ) . 

ويلاحظ مما قدمناه من الأمئلة فى الفقه الإسلاى أن بعضبا لا يمكن اعتباره مرهقاً إل الحد الذى 
يسوغ إجاء الإيحار بالعذر الطارئ . وقد احتاط التقنين المدنى العراى ى حالة معينة لم يعتد فها 
بالمذر ؛ فنص ف المادة 74٠‏ على أن « من استأجرها حانوتاً » ثم عرض للبيم والشراء كساد » 
نئيس له أن يفسخ- المقد أو أن بمتنع عن دفم الأجرة ٠‏ ( انظر آنفاً فقرة ١هه‏ ف الحامش ) . 

( ؟ ) عبد الفتاح عبد الباق فقرة 4+“ صن 18ه - منصور مصطىق متنصور فقرة 514٠‏ 
ص 5١7‏ . 

1 انظر آنفاً نعرهة لوه 
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على أن الايجار لا ينتهبى من تلقاء نفسه بمجرد قيام العنر الطارئ » بل إن 
القانون أعطى للطرف الآخر ضمانين أساسيين : ( ١‏ ) التنبه عليه بالاخلاء فى 
المواعيد الفانونية > ”١(‏ ) تقاضى تغويض عادل ٠:‏ 

ومن هنا نرى أن الطرف الآخر لايتحمل وحده كل الحسارة الى نجمت 
عن إنباء الايحار قبل انقضاء مدته ٠»‏ بلى يتقاسمها مع الطرف الآخر ويتحمل 
كلمنهما نصيبه فبا . لذلك يكون الحزاء المرتب على قياءالعذر الطارئ متفقاً . 
"كنا قدمنا » مع القواعد المقررة فى النظرية العامة للحوادث "طارئة2© , 

4نة - الي على الطرف الرَمْر بابر مره فى المراعير الفالوي : 
تقضى الفقرة الأولى منالمادة 504 مدنى بأن براعى الطرف المر هق الذى ه يطلب 
إنباء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة *0557 6 . فيجب إذن على من 
يطلب إنهاء الإيمار للعذر الطارئ أن ينبه على الطرف الاخر بالإخلاء.فى ميعاد 
ثلائة أشبر بالنسبة إلى الأراضى » وشهرين فق الأماكن غير الموثاثثة »وشهر واحد 
فى غير ما تقدم » بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نصف مدة الايحار المعينة فى العقد . 

فإذا أوجرت أرض زراعية لمدة ثلاث سنوات» وبعد انقضاء منة قام 
بالمستأجر عذر طارئ يسوغ له إنهاء الايجحار , فإن عليه أن ينبه على الموجر بالاخلاء 
فى ميعاد ثلائة أشبر » فينتهى الايجار بعد انقضاء سنة وثلاثة أشبر من مدنه 
الأصلية . وإذا قامانعذر الطارئ منل بداية الايجار : فالتنببه بالاخعلاء يكون أيضاً 
فى ميعاد ثلاثة أشبر » فيتهى الايجار بعد انقضاء ثلاثة أشبر فقط من مدته 
الأصلية . 

وإذا أوجر منزل لمدة سنة » وقامعلر طارئ بالموجر بعد انقضاء شبرين ») 
فعليه أن ينبه على المستأجر بالاخلاء فى ميعاد شبرين » ومن ثم ينتهى الايجار بعد 
الفضاء أربعة أشبر من مدته الأصلية . وإذا قامالعذر الطارئ منذ بداية الايجار ؛ 
فالتنبيه بالاخلاءيكون أيضاً فى ميعاد شبر ين » فينتهى الامجار بعد انقضاء شبرين 
فقط من مدته الأصلية . 

وإذا أوجر منزل مئثث للتصييف لمدة ثلاثة أشبر» وقام عذر طارئ 
بالمستأجر بعد انقضاء شبر واحد » فعليه أن يبه على الموتجر بالاخلاء فى ميعاد 


)١(‏ انظر آنناً فقرة 1هه. 
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شبر » فينتبى بعد اننضاء شهرين منمدته الأصلية . وإذا قام العذر الطارئ منذ 
بداية الايحار ‏ كأن كان المستأجر موظفاً واعتحد على إجازة للتصييف فألغيت 
هذه الاجازة ‏ فاك:نه بالاخلاء يكون أيضاً فى ميعاد شهر » وينتهى الايجار 
بعد انقضاء شهر واحد منمدته الأصلية . فإذا كان منز لالتصييف غير مؤنث؛ 
وقام العذر الطاريئ بالمستأجر منذ بداية الايجار , فيعاد التنبيه بالاخلاء فى هذه 
الحالة كرون 000 ونصفاً » ويتبى. الابجار بعد انقضاء شبر ونصف من 
مذ له الأصلية . 

وغنى عن الييان أن م ماه ميعاد التنيه بالاخلاء » التى يبمَاها المستأجر فى الععن 
الموأجرة حتى ينتبى بانةضائه! الايحار » يسرى علها عق دالايحار بشروطه و بأجرته 
المضصمونة بالامتياز والحبس والحجز التحفظى » ويعتير الايجار قائماً طول هذه 
المدة إلى أن ينتبتئ بانقضائها . 

04 - نامى ثمر بس عارل - الحيس : وتقضى الفقرة الأولى من 
لمادة 108 مدنى كذلك بأن الطرف الذى ينهى الايجار للعذر الطارئ عليه أيضاً 
أن يعو : ض الطرف الآخر تعويضاً عادلا عند انتهاء الاجار قبل انقضاء مدته . 
لحان سيب ل وى سر 0 

نقنن الالمز امات السويسرى0؟ . فإن النص السويسرى يقضى بأن يكرن 
التعو يض تعويضضاً كاملا وبأل" بقل عن أجرة ستة أشبر إذا كانت مدة الابجار 
سنة أو أكثر ٠‏ أما التعويض ف التقنين المصرى فهو تعويض عادل ؛ لا تعويض 
كاله وليسن لهحتد أدن. روالتغوريض_الغاد .ل الآ ركون بالشرووة تعويف؟ 
كاملا وإبما هو تعريض يقدره القاضى » ويراعى ف تقديره أن يقسم الحسارة 
الناحمة عن انتهاء الابجحار قبل انةضاء مدئه قسمة عادلة بن الطرفن » ونحتلفف 
ذلك باختلاف ظروف كل حالة . فنى الأمثلة الى تقدم ذ كر هاءإذا كان الايجار 
يأتهى بالعذر الطارئ قبل انقضاء مدته الأصلية بسنة وتسعة أشهر جاز أن يقدر 
القاضى التعوينص بأجرة ستة أشهر » وإذا كان يأمهى قبل انقضاء مدته الأصلية 
بشبر واحد جاز نقدير التعريض بأجرة نصف ؛ بر . ظ 
وإذا كازالمستأجر هو الذى قام به العذر الطارئ فأنهى الايجار ووجب عليه 


. انظر آنفاً فق ة ١هه ف الحامش‎ )١( 
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التعويض » فإن هذا التعويض مصدره عقد الإيجار » ومن ثم يكون مضموناً 
بامتياز المواجر و محبس المنقولات وبالحجر التحفظى: - بلك 

أما إذا كان الموئجر هو الذى قام به العذر الطارئ فأنبى الإيجار ووجب عليه 
التعوريض ٠‏ فإن الفقرة الثانية هن المادة 508 مدقى تقول ٠»‏ كا رأينا » ق هذا 
الصدد : ٠‏ فإذا كان المْجر هو الذى يطلب إنهاء العقد » فلا يجير المستأجر على 
رد العين الموأجرة حتى يستوق التعويض أو يحصل على تأمن كاف ١‏ لد 
المواجر مدين للمستأجر بالتعويض بموجب عقد الإيجار » ودائن له برد العمن 
المجرة بموجب عقد الإيجار أيضاء فيكون هنال الَزامان متقابلان مرتبطان 
فها بينبما إذ أن كلا منبما قد نشأ عن عقد الإيجار » وقد ترتب أحدها علىالآخر 
إذ أن الام الجر بالتعويض قد ترتب على التزام المستأجر بالرد . فيجوز إذن 
للمستأجر أن يمتنم عن الوفاء بالمز امه برد العمن فييحيسها؛ حنى يستوفى من المواجر 
العزامه بالتعريض ٠»‏ وذلك تطبيقاً للنظرية العامة فى اليس (م517 )١/‏ 
وتطبيقاً لنظرية الدفع بعدم تنفيذ العقد ( م 11١‏ مدى )2 . ومن هنا جاء حق 
الحيس الذى تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 508 مثلى ١‏ فليس هذا النص 
إلا تطبيقاً تشريعياً للقاعدة العامة فى الحيس الى وردت ل الممرةٌ الأولى مه :المادة 
5 مدلل . وينقضى حق المستأجر فى حيس العين الموؤجرة إذا هواستوق 
التعويض » وقد تقع مقاصة ين التعو يض وبين الأجرة ع ا 
على المستأجر دفعها الم“جر ٠‏ فينقضى الدينان بقدر الأقل منهما منبما . وينقضى حق 
المستأجر فى الحيس أيضاً إذا حصلمن المواجر على تأمين كاف » ويكون التأمن 
كفالة أو ره أو نحو ذلك » وااقاضى هوالذى بدت فيا إذا كان التأممن المقدم 
كافياً عند لحلاف فى ذلك . 0 


حيس متيام سد 


الطللب الثابى 
م 2011111 ير المبدأ القاضى 


م موسا #84 نه لوعي ادجاس ابن القرار اكيم ب ينارق التعريض 
من المؤ جر أو من المااك المديد . 


اخكم 


بانتهاء الايحار بالعذر الطارئ على النحو الذى ر أيناه فها تقدم » بل عمد إلى إبر اد 
تطبيقات تشربعية مختلفة لهذا المبدأ . 

فعرض لحواز انتباء ء الايجار : (1) يسبب موت المستأجررم 5٠ ١‏ و5»>” 
مدنى ) . 7 ) وبسبب إعساره ( م "561 مدنى) . ( 7 ) وبسبب تغيير الموظكف 
أو المستتخدم لمحل إقامته ( م ٠ ٠8‏ ملدلى), 

ولم يعتد : ( ١‏ ) بأن جد للموئجر حاجة شخصية للعين إلاإذا وجد اتفاق 
على ذلك ( م 07 مدنى) . (؟ ) ولا بألا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 
الموجرة ( م 81١‏ من المشروع التمهيدى وقد حذفت ق بحنة المراجعة ) . 


زه1 فهذه أحوال خمس نبحثها بالتعاقب . 
اذكه ل صوت ن المسنأعمر - نصوص فابو: : : تنص المادة ٠١‏ 5 من 
التقنمن المدنى على ما يأنى : 


. » -لاينتهى الايجار بمو تالمواجر ولا بموت المستأجر‎ ١ 

١‏ ومع ذلك إذا مات المستأجر » جاز لورثته أن يطليوا إنهاء العقد إذا 
أثبتوا أنه بسبب موت مورلهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها 
بوارده: ؛ أو أصبح ايجار مجاوزا حدود حاجنهم : وفى هذه الحالة يحب أن . 
تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيئة فى المادة *657 »و أن يكون طلب إنباء العقد 
فى مدة سثة أشهر عل الأكثر من وقت موت المستأجر» . 

وتنص المادة 5017 من التقنين المدنى على ما يألى : 

« إذالم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى نتعلق 
بشخصه » ثم مات » جاز لورثته أو للمواجر أن يطلبوا إنباء العقد 20 , 


: تاريخ اللنصرص‎ )١( 

م 01 : وردهذا النص ف المادة 4٠م‏ صن المشروع المهيدى عل و جه يتف مع ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد . وأدخلت عليه لحنة المراجمة تعديلات لفظية فأصبح ب مطابقاً لما استقر 
عليه ى التقنين المدنىالحديد» وسار رمه 57٠0‏ ف المشروع الهائى . ووافق عليه ريا 
رقي 179 »ثم مجلس الشيوخ نحت رتم ٠ ١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ٠م‏ - 
ص 6ه ). 

ويقابل النصس فى التقنين المدنى القديم المادة 48/841 وتجحرى عل الوجه الآفى : ه لاينفسخ 
الدعار عوك الإحرزراا بوت الستا عر ا وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام - 
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ويتبين منهذه النصوص أن الأصلأن موت أحد المتعاقدين فى عمد الإيحار 
لا ينبى<عقد . بل تنتقل 1 وق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورئة . ذلك أن 
عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية, بحلاف عفد الشركة مثلا أو عقد 


ح التقنين المدنى الحديد فى الفقرة الأرلى من المادة 0 ملف جديد . أما الفقرة آلثانية من هله 
المادة فقد استمدبا التقنين المدف الحديد » ولا تسرى عل عقود الإيجحار الى أبرمت قبل ٠١‏ 
أكتويبر سة ١944‏ ). 

ويقابل ى التقفينات المدنية العربية الأخرى : 

اإتقنين المدف السورى م 18ه ( مطابق ) . 

التقنين المشى اليبى م ٠‏ (صطابق ) . ذْ 

تقنين المدف العراق م +, ( موانق- انظر عب سحن الصراف فقرة ٠.4‏ اسنقرة1١٠).‏ 

تقنين الموجبات والعقود البنانى م ٠٠١‏ : لاينفسخ عقد الإيجار بمرت المستأجر و لامرت 
لمؤجر.( وح التقئين اقبناق يتفق مع حم التقنين المصرى ولكن التقنين المصرى استحدث فى 
الفقرة الثانية من المادة 1٠9١‏ حكاً جديدا لا يتقرر إلا بنص » وهذا النصغفير موجود ف التفنين 
البنان فلا يسرى هذا الحم ى لبنان ) . 

م 5٠١2‏ : ورد هذا النص ى المادة 7---ب 000000010 
هليه فى التقنين المدنى المديد . وأدخلت عليه لمنة المراجمة تعديلا فأصبح مطابقاً لما استقر عليه 
فى التقنين المدنى الحديد » وصار رقمه 58١‏ ف المشروع الها . ووافق عليه مجلس النواب بحت 
نحت رقم 00٠0‏ . وى لمنة محلس الشيوخ سأل أحد الأعضاء هل يسرى هذا الح عل محر ىالزراعة . 
فأجيب بالإيحاب عل أن يكرن مفهرماً أن هذا الم لا ينسحب عل الأشخاص الذين يزاو لون 
الزراعة ولو أنها ليست حرفهم ؛ ووافقت الجنة عل النص نحت رقم ٠0٠‏ ء ثم وافق عليه 
مجلس الشيوخ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص “مه - ص 4مه ) . 

ويقابل النص ف التقئين المدنى القدم المادة 47/1١‏ ونتجرى مل الوجه الآفى : «١‏ لاينفسخ 
الإيحار بموت الموجر » ولا يموت المستأجز مالم يكن الإيحار حاصلا المستأجر يسبب 
حرفته أومهارته الشخصية » . ( وأحكام القتنين المدنى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدف 
الحديد ) . : 

ويقابل فى التقنينات المانية العر بية الأخرى. 

التقنين المدى السورى م 4ه ( مطابق ) . 00 

التقنين المدف اقيبى م ٠01١‏ ( مطابق ) . ا 0000 

دح لسع لص د ا لوا ا . انظر عباس حسن الصراف فقّرة ٠١١*‏ ). 

تقنين الموجبات والمقود اقينانى لا مقابل - و لكن النص تطبيق القواعد العامة » فيمكن 
الخد به فى لبنان مم ملاحظة الخلا القاتم ل الث الفرلتي و لقكير المادة ؟4/ا١‏ مدق 
فرنسى » وسيرد بان ذلك ى نفس هله الفقرة ق الطامش . 





0م 


الوكالة » فيبق بعد موت أحد المتعاقدين أو كلبما إلى أن يتتبى 27 . 

فلايتهى الايجار إذن موت الاجر 292 . ويبقالمستأجر ملازماً نحو الورثة » 
ويؤدى الأجرة للم . وتنقسم الآجرة على الورئة كل بمقدار نصيبه فى الممراث ؛ 
إلا إذا كان تضامنهم مشر و طأء وكذلك الأمر ة 8# الحمقورق الأخرى القابلة للانقسام 
كالتعوريض بسبب الخريق . ويصبح الورثة ملعزمن مجميع المز امات المواجر » 
فى حدود التركة . وينقسم منبا عذهم ما هو قابل للانقسام كل بمقدار نصيبه ف 
المراث » كالتعويض الناشىء عن الضهان : ويبق غير منقسم مأ هو غير قابل 
للانقسام » كالالمز ام بالتسلم والالءزام بضهان التعرض ظ 

كذلك لاينتهى الايجار » كقاعدة عامة » بموت المستأجر 9؟) . ويكون 
ورلته ملعزمين نحو الموؤجر ويوئدون له الأجرة فى حدود التركة ؛ وتنقسمالأجرة 
علهم كل عمقدار نصيبه ف المعر اث 47». إلا إذا كان تضامنهم مشروطاً . وكذلك 
بح الجا بالسيارين الحريق . وللورثة 
قابل للانقساء0*؟ , 

(1) وهنا بخلاف الإيجار فى الشريمة الإملامية » فإنه يتهى بمرت المؤجر أو المتأجر - 
(م55-554ووءمه - 7*٠...‏ مرشد الحيوان ) . وتمليل ذلك أن الالتزام فى الشريعة 
الإسلامية لا يررث بل ينقضى بموت الملتزم . وقد قضت محكة الاستكناف الوطنية بتطبيق أحكام 
الشريمة الإسلامية على عقّود الإيجار المبر مة قبل العمل بالتقنين المدفى القديم » ومن ثم قضت بفسم 
الإيحار بموت المستأجر ( استكناف وطى ١4‏ فبرايرسئة 140١‏ مجموعة مبائى الأولى رتم و7 - 
سليمان مرفقس فقّرة 14م ص ١ه‏ هامش ١‏ ). 

6 بى مويف أول يوليه سنة 1 النمحاماة ١‏ رقم م446 ص "الا . 

(+) استناف وطى 4 يناير سنة ١917‏ الحقرق /الا ص ١54‏ . 

(4) وما يخفف من أثر انقسام التزام المستأجر عل ورثته وجود حى امتياز المؤوجر 
عل المنقولات الموجودة بالمين المؤجرة » فللمؤجر بفضل هذا الامتياز النى لا يقبل الانقسام 
أن يستوفق الأجرة من "من هذه المنقولات ( الإبجار المؤلف فقرة .٠ه‏ ص ٠07‏ هامش ١‏ ). 

٠(‏ ) انظر الإبجحار لمؤلف فقرة +.0 - فقرة #.ه - وتقول المذكرة الإيضاحية 
لمشروع التّهيدى فى هذا الصدد : « الأصل أن الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر 
فإذا مات الموجر » بى المستأجر يؤدجا بالأجرة لورثته . وإذا مات المستأجر » كان عل ورثعه 
أن يؤدوا الأجرة المؤجر فى حدود التركة الى ورثوها من المستأجر » ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص ١8ه‏ ). 


أ /الم 


وإذا كان الإيجار لا ينتبى بموت المراجر » فإنه قد ينتهبى بموت المستأجر 
دلك ف الحالتن الا تسن : 

( الحالة الأولى ) إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات 
أخرى تتعلق بشخصه (م ٠١5‏ مدنى) . فإذا أوجر مكان ليكون مكتباً نحام 
أو عيادةلطبيب أو مخز نا للأدوية أو مرمماً لفنان» فإن الإيجار هنا لم يعقد إلابسبب 
حرفة المستأجر . فإذا مات هذا » لم يجز للموئجر أن يطالب الورئة بالبقاء فى العين 
المؤجرة , لأن مباشرة مهنة المورث تقتضى كفاية فنية قد لا تتوافر فهم70© ؛ 
نيجوز لم أن يطلبوا إنجاء الإيجار قبل انقضاء مدته » ويعلنون طلهم هنا 
للموجر 22 » دون حاجة إلى ميعاد للتنبيه بالاخلاء229 . ولكن قد يرى القاضى 
إعطاء المؤجر مهلة معقولة قبل إنهاء الايجار ؛ ليتمكن من العثور على مستأجر 
جديد . وإذا كان من بن الورئة من له حرفة المورث » ويريد الاستمرار فى 
مزاولة الحرفة فى المكان الموج » فإن ذلك يكون بعقد إيجار جديد بينه وبين 
المواجر . على أن إنهاءالايجار فى هذه الحالة هو رخصةللور ئة » فلهى ألا" يستعملوا 
هذه الرخصة » وأن يتمسكوا بعقد الايجار إلى نهاية موته9؟ , 





(1) ولايكى أن نذكر مهنة الممتأجر فى عقد الإيجار ؛ بل يحب أن يعبت أن الإيجار 
ند حصل يسبب هله المهنة ( مصر المتلطة الحزئية ‏ يناير سئة ١971+‏ جازيت ؟١‏ رتم ١78‏ 
ص 1٠٠١“‏ 

(؟) و/ يعين الغانون ميعادا لهذا الطلب » كا هين ميعاذ ستة أعهر فى نخالة موث المستأجر 
وصيرورة الإيحار مرهقاً الورثة . ولكن يحب هل الورثة ألا يتأعروا فى الطلب دون مبرر »؛ 
حتى لا يحمل تأخرم عل أنه نزول مهم عن حقهم فى إنماء الإيجار ( عبد الفتاح عبد الباق 
ثمَّرة م6 ص 070 - منصور مصطق منصور فقرة 788 ص 114 - عبد النم فرج الصدة 
فّرة 94'ا ص ”١4‏ ). 

(؟) سليمان مرقس فقرة 4م؟ ص 4+ه - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 7+8 ص «5٠‏ - 
منصور مصطق منصور فقرة م77 ص 5١4‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة 94؟ صن 514 5 
وقد .رد فى الماكرة الإيضاحية اللشروع المّهيدى فى صدد المادة ٠0*‏ مدنى العبارة الآ نية : 
ووالأرلى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 051( م 058 مدنى )»م 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ١ه‏ - ص 9ه ) . ولكن الحيئات الحتلفة الى مرما 
المشروح لم تدخل تعديلا مل النص هذا المعى  .‏ 

(4:) الإيجار المؤلف فقرة 4.ه ص و.* - مليمان مرقس فقرة 4م؟ ص ٠88‏ - 
عبد الفتاح عبد الباق فقرة .84 ص 084 - عبد المنمم الدرأوى ص ١١8‏ - منصور مصطى - 


مالم 


وعلى العكس مما تقدم إذا كان الموؤجر لم يئاجر العين للمستأجر إلالاعتبار 
خاص به » كما فى المزارعة2217 أوكما فى إيجار أرض زراعية لمهندس زراعى 
ما هر يقوم بإصلاحهز0© ء ومات المستأجر » فالموجر هو الذى يجوز له إنهاء 
الايجار بإعلان لورئة المستأجر » وبعد [عطائهم مهلة معقولة إذا رأى القافى 
ذلك20 . ويجوز للورئة أيضاً أن يطلبوا إنهاء الإيجار إذا لم تتوافر فبم المهارة 
المطلوية9؛؟ , 


عه منصور فقرة 564 ص١5‏ ب عبد المنعم فرج الصدة فقرة 4+" ص 9١4‏ - عابدين ١4‏ 
فبراير سنة ١46٠‏ المحاماة “١‏ رتم “506 صن 09الا . 

()) وقد نصت المادة 575 مدل ى خصوص المزارعة عل أنه « لا تاقضى المزارعة 
بمرت الموجر » ولككها تنقمى موت المستأجر» . ويلاحظ أن هذا النص يحمل الزراعة مموات 
المستأجر تتبى بحم القانون » وهذا بحلاف الأمر فى الأحوال الأخرى فالإحار فها لا ينهى 
حم القانون وإمما يحوز لأحد اللمتعاقدين إجازه ( منصور مصطومنصور فقرة 5+4 صل 81١‏ 
هامش ١‏ وص ؟١5‏ وفقرة 76٠‏ . 

(؟) أوشخص يحرف اتزراعة ويتقن حرفته » أما من يزاو لون الزراعة وليست حرفهم 
فلا يكون الإيجار ممقوداً لا عتبار شمخصى فهها . وقد سأل أحد أعضاء لنة مجلس الشيوخ فى صدد 
المادة ٠١٠‏ مدن عما إذا كان حكئها يسرى عل محتر فى الزراعة 0.6 فأجيب بالإيماب : على أن 
يكرن منهرماً أن هذا الحم لا ينسحب عل الأشخاص الذين بزاولون الزراعة ولو أنها ليست 
حرقّهم » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 6مه - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الطامش ) . 

(؟) العياط ١4‏ ديسمبر سنة 1451 المحاماة * رتم م١١‏ ص 546 - مصر الوطنية 
9 يناير سنة 14514 الحاماة ؛ رتم 5 ص .وم - بى سويف الكلية أول يونيه سنة ١976‏ 
المحاماة ١‏ رقي ه٠44‏ ص 7١‏ - استكناف مختلط ١؟‏ يناير سنة 195 م 48 ص 9م . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « إذا كان الإيحار قد عقد لاعتبار شخصى 
فى المستأجر » كا إذا أجرت العين لتكون مكتباً لحام أوعيادة لطبيب وكا فى عقد المزارعة » 
فيجوز لورئة المستأجر (كا فى مكتب المحاى وعيادة الطبيب ) » ويجرز لمؤجر نفه ( كا ى 
عقد المزراعة ) » أن يطلبوا إنهاء المقد » ( مجموعة الأعمال التحضيرية »م ص ١ه‏ ) . وقد 
قضى بأنه إذا كان الإجار قد عقّد لاعتبار شخصى ف المستأجر » كا إذا أجرت العين لتكون مكتبا 
حام أوعيادة لطبيب أوكا فى عقد الزراعة » ثم مات المستأجر » فيجوز لورثته كا يحوز المزجر 
نفسه أن يطلبوا إنجاء المقد » »؛ فلم يرتب الشارع ى مثل هذه الحالة فسخ العقد من ن تلقاء نفسه . ومى 

تبين أن الموجر قد سكت عن طلب إاء العقد منذ وفاة المستأجر » ول يطلبه كذلك ورثة المستأجر 
بل خولوا محامياً آخر بتولى مباشرة القضايا و بتولى تصفيتها بإذن من النقابة » فقد زالت عن ورثة 
لحري ل ا ل يي ور وس ب كه 
سنة 5ه9! المحاماةة 0م رم 5 ص ١”9‏ ). 

(:) الإبحار المؤزلف فقرة 4.٠ه‏ ص ٠١9‏ - سليمان مرقس فقرة 4م78 ص 87م سه 





الى 


وموت المستأجر فى الفروض التى قدمناها بمكن اعتباره عذراً طارثاً يسوخ 
إنهاء الايجار على النحو السالف الذكر0؟ , 

( الحالةالثانية ) إذا لم يلحظ ف الايجار لا حر فةالمستأجر ولااعتبار شخصى 
فيه »؛ ومع ذلك أثبتت ورثة المستأجر بعد موته "كا تقول المذكرة الايضاحية 
للمشروع التمهيدى - « أن العةد مرهق هق لم ) ؛ أو أنه يجاوز لحدود حاجتهم كا 
إذا كان المورث قد استأجر منزلا بأجرة عالية نظرأً لمكانته الاجتماعيه ثم مات » 
فلم ببق للورثة حاجة للميزل ٠‏ ولاطاقة لم بدقع أجرته بعد أن انقطع عنهم 
كسب مور هم ءلاسها إذا كانت الأجرة تستنفد جزءاً كبيراً مما ورثوه . لذلك 
أجاز المشروع ؛ وهو مدد فى هذه المسألة » للررثة أن يطلبوا إتهاء العقد »59© , 
ويلاحظ أنه يكنى أن يكون العقد مرهقاً للورئة» أو أنه يجاوز حدود حاجتهم » 
و سود يه . وبقع علهم عبء الائيات . 

حتى تستطيع الورئة إنهاء العةلى يجب علهم أن يقوموا بأمرين : ( ١‏ ) أن 

يطبوا إلى الرئجر إناء العقد فى سنة أشهر على الأ كثر من وقت موث المستأجر . 
وهذهالمدة أعطاها القانون للورئة ليتدبروا أمر هم فباء فإذا جاوز وها ولم يطلبوا 


هامش ”* - عبد الفتاح عبد الباق فقرة م+7 - عبد المنم البدراوى ص ١51‏ - متصرر مصطقن 
منصور فقرة 584 ص 115 - عبد المنمم فرج الصدة فمرة 5*4 ص ”١4‏ . 

هذا ويلاحظ أن المادة ١74+‏ مدتى فرنمى © وفى الى تنص عل عدم انباء الإيجحار مموت 
المؤجر أوالمستأجر » / تذكر الاستثناء الذى أو رده التقنين المصرى وهو انلهاء الإيخار موت المستأجر 
إذا كان الإيحار بسبب حرفة هذا الأخير أَوْ مهارته . ولذاك اختلف الفقهاء فى فرنا © ففريق 
يرى أن الإيحار ينى فى هذه الحالة ( لوران 86 فقرة 8١9‏ ) . ولكن أكثر الفقهاء يذعبون 
إلى أن الإيجحار لا ينبى ( جيوار ١‏ فقرة ١ه‏ هيك ٠١‏ فقرة )م - بودرى وثال ١‏ فقرة 
0 - أوبرى ورووإسبان ه فقرة 19م هامش 5٠8‏ مكرر ه - أنيكلريدى داقرز م 
لفظ ععدهه1 فمرة 0 . وقد صدرت بعد ذلك تشريعات ىق فرنسا تعطى الحق ف إجاء الإيجار 
عند موث المستأجر لورئته أوالمؤجر » سواء فى إيجار الأراغى الزراعية أوق إيجار محال السكى » 
فى حالات معينة ( بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 16019 ). 

١(‏ ) ويلاحظ أنه لا يشترط هنا فى العذر الطارئ لا تنبيه بالإخلاء ولا تعمويض عادل ويمتد 
بالمذر حى لو كان الايجحار شير معين المدة . 

ويرد المؤجر لورثة المستأجر ما أنفقه المستأجر دن المحصول الذى لم يم مجه مع تمويض. 
عادل ما قام به المستأجر من العمل قياساً على ما تقضى به المادة ١/1710‏ مدفى فى خصوص الزراعة 
( انظر فى هذا الممى استئناف محختلط ١؟‏ يناير سنة 19375 م م4 ص 475) . 

(؟) مجموعة الأعمال, التحضيرية غ# ص ”8ه . 


م 


إنهاء العقد » بق الءتمد قائماً إلى انتباء مدته » وانتقلت إلهم حقوق المستأجر 
والتزامانه علىالنحو الذى بيناه . وإذا اختار بعضالورثة إنهاء العقد دون بعض» 
فالظاهر أن العقد ينتهى بالنسبة إلى من اختار إنهاءه » ويبق بالنسبة إلى الباقين . 
وللمؤجر ف هذه الحالة أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم يرض هذه النجزثة ؛ 
كنا يجوز لباق الورئة أن ييرموا عقاد إيجار جديد مع الموجر يتناول كل العين 
أو بعضها على الوجه الذى يتفقون عليه12) . 7) أن ينهوا على المؤجر بالإخلاء 
ف المواعيد الممينة ف المادة 657 مللى . ويستوى فى ذلك أن يكون الإيجار معن 
المدة أو غير معين المدة . فإذا كان معين المدة » وكانت المدة سنة مئلا والإيجار 
يقم على مئزل ومات المستأجر بعد شبر واحد » كان على الورثة أن ينهوا عللى 
الاجر بالإخلاء فى مدة شبرين ٠‏ ومن ثم يخلو المنزل قبل انتقضاء المدة الأصليآ 
بتسعة أشهر. وإذا كان الإيجار غير معين المدة » وتدفع الأجزة كل ستة أشهر 
مثلا والإيجار كا فى الفرض السابق بقع على مزل ومات المستأجر بعد شبر 
واحد » كان على الورثة أن ينهوا على المؤجر بالإخلاء فى مدخ شهرين » ومن 
ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة الأصلية بثلائة أء شير + ولول لكن رخسة إنباه 
الإيجار معطاة للورئة فى الإيجار غير مععن المدة ؛ واعتمد الورئة على -حمهم 
الأصل ق إنباء الإيجار بالتنبيه بالاخلاء ف الميعاد القَانرنى » لوجب جم أذ 
يبقوا فى المتزل إلى نباية الستة الأشبر وبشرط أن ينبوا بالإخلاء على المواجر 
فى ميعاد شهرين»أما الرخصة فقد جعلتهم يلون المنزل قبل انقضاء الستة الأشبر 
بثلاثة أشبر كا قدمنا . فتكون الرخصة إذن ذات فائدة » سواء كان الإيجار 
معين المدة أو كان غير معمن المدة . 

وظاهر أن هذه اخحالة الثانية ليست إلا تطبيقاً لمبدأ إنهاء الإيجار بالعذر 
الطارئ » فقد أصبح الإيجار بعد موت المستأجر مرهقاً للورثة » أو زائداً على 
حاجتهم وهذا ضرب من الإرهاق » فجاز لم إنهاؤه فى ميعاد معين بعد التنبيه 
بالإخلاء ق الميعاد المانونى . ولكدنق احالة التى تحن بصددها يعتدبالعنر الطارئ 


)١(‏ أما إذا انختار كل الورثة البقاء فى العين إلى نجاية مدة الإتجار » فبدهى أنهم يستطيمون 
ذلك » ولا يستطيم المزجر أن يحبر هم عل الإخلاء ؛ لأن الإخلاء رخصة لم هم دون المؤجر » 
ولم ألا يستسلوها ( مليمان مرقس فقرة 4م؟ من 4ه - عبد الفتاح عبد ألياق فقرة و5 
حمس لاه - عبد المنم فرج الصدة فقرة 764 ص 7١7‏ ). 
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حتى لو كان الإيجار غير معين المدة ولا محل لدفع تعويض عادل »وقد رأينا أن 
القاعدة العامة ى العذر الطارئْ أله" بعتد به إلا إذا كان الإيجار معين المدة ولا بد 
من دفع تعويض عادل . 

وف غمر الحالتين المتمدمتى الذكر » ببق الإيجار » ولومات الموجر أو مات 
المستأجر أو مات كلاهما كا أسلفنا . غير أن هذا الحكم ليس من النظام العام ١‏ 
فيجوز الاتفاق على أن الإيجار ينتبى عموت المواجر, »أو موت المستأجر أو موت 


أى منبما2(2 . 
؟ا"ن - إعسار الستأمر - نص قانوى : تنص المادة 08+ من التقنن 
المدلى على ما يأق : 


و١‏ -لايئرتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق 

١‏ - ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له ى 
ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم نحل » وكذلك يجوز المستأجر 
إذا لم يرخص له ف التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ 
على أن يدفع تعويضاً عادلاء20© , 





)١(‏ بودرى وثال ١‏ فقرة ١١15‏ - الإيجار المؤلف فقرة ه.ه - وقد نضى بأنه إذا 
اشتر ط انباء الإبحار عند انتقال المستأجر إلى بلد آخر » فإن هذا لا يستفاد منه أن الإيحاي'ينتهي 
أيضاً بموءث. المستأجر ( إكس ١١‏ يوليه سنة ١94٠٠‏ نجحلة فرنسا القضائية ع,امك01ه[ »هعتم 
١09و‏ -؟- 6" ). 

20 تار يخ النص : ورد'هذا النص ف المادة 5١م‏ من المشر اع المهيدىعل و جه مطابق 
لما استقر عليه ى التقنين المدنى الحديد «ووافت غله له الراعه عترم 7 ف[ المشروع 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت رقم 571 لماي عر (٠‏ مجموعة 
الأجمال التحضيرية 4 ص مه - ص لامه ). 

ولا مقابل لهذا النص ف الكقنين المدنى القديم » ولكن الأحكام الى يقررها ل تخرج عل 
القواعد العامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى 

اتتقنين المدف_السور المدنى السورى 3 داه (صطابق) ٠.‏ , 

التقنين المدنى االيبى م ؟ ٠ ٠‏ : فى حالة إفلاس المتأجر » يجوز للأمور التفليسة أن يطلب 
حل عقد الإيحار مم دقع تمويض ملاثم . ( والنص يعرضس لإفلاس المستأجر لا لإعساره ) . 

التقنين المدنى المراق م 78٠‏ ( مطابق - انظر عباس حسن الصراف فقرة )١1١١4‏ . سه 





هتنا 


وكان من الممكن أن يقال ء إذا شمر إعسار المستأجر » أن أقساط الأجرة 
التى لم تستحق نحل جميعها تطبيقاً للقواعد العامة .إذ هى دين موئجل ( م ١/758‏ 
وم 70 مدنى 2320 . ولكن القانون - كا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهبدى - ه عطلهذا الآثر رأفة بالمستأجر 296 . ويسرى هذا الحكم من باب 
أولى إذا كان المستأجر معسراً فعلا دون أن يشبر إعساره . ولكن نظرا لإعسار 
المستأجر واحتال أن يعجز عن دفم الأجرة . أجاز القانون لكل من المو“جر 
والمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ؛ دون -حاجة لموا عمد التتديه 
بالاشحلاء9؟) . والإعسار هنا يعتبر عذراً طارئاً يسوغ هذا الحكم . ويستوى أن 
يكون الإيجار معن المدة أو غعر معين المدة . 

فيجوز للموئجر أنيطلب فسخ الإيجار . ويمتنع عليه الفسخ : ؛ إذا دفع المستأجر 
الأجرة فى مواعيدها برضاء دائنيه » إذ قد تكون لم مصلحة ف أن , ببق مدينهم 
فى العين المجرة يباشر عمله » حتى يتمكن من إيفاء ما عليه من الديون 2296© , 

تنع عليه الفسخ أيضاً إذا قدم له المستأجر أو دائنوه » فى وقت مناسب » تأمينات 
لذكفالة أو رهن تكفل الوفاء بالأجرة الى ل تمل (*© . والقاضى هو الذى يقدر 
ما هو الوقت المناسب » ويبت فها إذا كانت التأمينات كافية . 

وإذا لم بعللب الموجر الفسخ ونزل عن طلب التأمينات » فإن هذا لا عنم 
المستأجر نفسه من أن يطاب هو فسخ الإيجار . ويشترط فى ذلك ألا" يكون 
مخولا حقالتنازل عن الإيجار أو الإيجار منالباطن 220 . فإذا كان مولا ذلك» 


تقئين ألموجبات والمقود اللبناق لا مقابل - ولكن الأحكام الى يقررها النص لا تخرج 
عل القواعد العامة . 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة م8 - وهذا هر الحم فى القانون الفرنسى حيث لا يوجد نص 
حي ل اا بويا 0 

(؟١)‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 4+ ص 85ه . 

( © ) ولكن القامى أن يعطى مهلة معقولة للإخلاء 1000 خف 
ص 5١9‏ - عبد النم فرج الصدة 8ه صن #١9‏ ) . 20 

(4 ) المذكرة الإيضاحية للمشروع التّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 6ه . 

(0) إذ قد تكون المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أصبحت لاتق بكفالة الأجرة 
نظراً لإعسار المستأجر ؛ وهذه المنقرلات عل كل حال لا تكفل الأجرة إلا لمدة سنتين فقد تقصر 
عن كفالة الأجرة طول مدة الإبجار . 

8:9 بوسترى أناقائرة عار كنات لانن لاسا روي ان صر انالا الأ نارق ب 


اام 

أن أذنه المواجر وفماً للأحكام المقررة فى هذا الشأن » لم يجز له أن يطلب فسخ 
الايجار » إذ يستطيع أن يوجر من الباطن أو يتنازل عن الايجار فيتمكن من 
الوفاء بالأجرة للموئجر الأصل . أما إذا لم يكن عخولا » بحكم القانون أو بسبب 
امتناع المؤجر عن الاذن وفماً للأحكام المقررةءجاز له ٠‏ "ما قدمناء أن يطلب 
فسخ الايجار قبلانقضاء مدته » ٠‏ مع دفع تعويضعادل يقدره القافى » مراعيآ 
إعسار المستأجر 2376 . ويكون للمواجر جذا التعويض امتياز على منقولات 
الستأجر الموجودة بالعين الراجرة » وله الحن فى حيسها » وى توقيع الجر 
التحفظى علما . 

ولافلاس المستأجر حكم قريب من حكم [صاره . ونكتى هنا إذ نحن 
بصدد مسألة من مسائل القانون التجارى ‏ بإيراد نص المادة 77” من التفنئن 
التجارى الى تنضمن هذا الحكم » فهى تقول : « أجرة الأماكن الى تستحق 
إل انقضاء مدة الايجار لا تعر مستحقة الطلب نحالا بناء على صدور 
بإشهار الافلاس » متى كان مرخصاً للمفلس أن يوجر من باطنه أو أن يتنازل 
عن إيجاره لغيره . فإِن لم يكن للمفلس حق الايجار من الباطن ولا حق التنازل 
عن الايجار للغير » نحكم الححمة بفسخ الايجار وتعيين الوقت الذى يبتدئ فيه 
الفسخ المذكور » وتقدر التعويض أيضاً . وتكون المفروشات ونحوها الموحودة 
بالأماكن المستأجرة ضامنة للأجرة والتعويض :20 . 

5 - تبر امول أو الستورس نحل إفامم, ‏ نص قائرلى : 

تنص المادة 504 من التقنين المدنى عل ما يأتى : 
؛ بجوز للموظف أو المستخدم ‏ إذا اقتضى عمله أن يعر محل اقامته » أن 





عن الإيجار إلا إذا كان عقد الإيحار يتضمن تر خيصاً عاماً فى ذلك » وف العقود الى “مث قبل 
أول يناير سنة ١544‏ يحب إذن كتاف صريح من المالك وقت التأجير من الباطن أو التنازل . 
وسئرى كذاك أن قانون الإصلاح الزراعى لا يجيز الإبحار من الباطن أو التنازل عن الإيجار 
فى إبجار الأراضى الزراعية . 

. المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 856ه‎ )١( 

(؟) وقد صدرت ف فرنسا تشريمات تكل أحكام القانون التجارى »© وتعين أثر إفلاس 
المستأجر من حيث إاء عقد الإيجار ( بودرى وثال ١‏ فقرة م5١‏ ومابمدها ‏ أوبرى 
ورووإميان ه فقرة 56م ص 758 - بلانيول وريبير ٠١‏ فقرة 695) . 





ؤلام 


يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الايجار معين المدة » على أن يراعى 
المواعيد المبينة فى المادة 007 » ويقع ياطلاكل اتفاق على غير <لك ,20 . 
وهذا نص استحدثه التقنين المدنى الحديد » واعتير فيه أن اقتضاء عمل 
الموظف أو المستخدمتغير محل إقامته عذثر طارئ يسوغ إنهاء الإيجار . فلايسرى 
هذا النص على عمود الإيجار الممرمة قبل ١١‏ أكتوبر سنة ا ا » إذ أن هذه 
العقود تسرى عليا أحكام انين المدنى القديم9© . 
-,ويشترط النص أن يكون الإيجار واقعاً على مسكن ادة معينة . ذلك أن 





0 )001 تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١ه‏ من المشروع المهيدى عل وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد . وأدعلت عليه لمنة المراجمة تعديلات جملته مطابق 
الما استقر عليه ف التقتين المدفى الحديد » وصار رقّمه م4" فى المشروع الما . ووافق عليه مجلس 
النواب نحت رتم 81 © ثم مجلس الشيوخ حت رقم و0٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص ٠٠6٠6١‏ داص .)1١١١‏ 


وال لض ل م المدلى القديم » وهر نص ببجلت 86 خرى عل مره 
الإيحار: المبرمة قبل ١6‏ أكتوبر سنة ١444‏ كا سيأ . ) 


ويقابل النص ف التقنينات المدئية المربية الأخرى : ظ 
التقنين المانى السررى م 0075 ( مطابق) . 
. التفنين المدف_الليبى م ه0٠‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى المرانى م م788 : يحوز المستأجر إذا كان ركنا أرستضا أو انتفى حمله 
أن يغير موطته أن يطلب فسخ إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيحار تحدد المدة » عل أن يراعى المواعيد 
المبينة فى المادة ١لا‏ . 
اا فى النص ء وصمته أن المستأجر إذا كان موظفا أو مستخدماً و انتفى 
- الوار بدلا من أر- وفيما عدا ذلك يتفق حم التقنين العراق مع حم التقنين المصرى : 
إلا 10 التقنين المصرى بصرح بعدم جواز الاتفاق على مخالفة الك الوارد بالنص » ولم يصرح 
وي ا ااا - انفار عباس سن الصراف 
ا و*١٠١‏ ). 
تقنين المرجبات والمقود البنانى لا مقابل - فلا يسرى الحم في ا 
حكماً لا يستخلص من القراعد العامة . ظ 6 
(+ ) وهذه الأحكام تقضى بعدم جواز إنها الموظف الإيجار 6 إلا إذا اشترط ذلك فى العقد. 
رمم ذلك فقد قضت محكة الاستكناف امختلطة يأنه حى إذا لم يوجد شرط فى عقد الإيحار يقضى بحق 
الستأجر فى إهاء المتد فى حالة نقله » فإن موظى الملك السياى والمسكرى لا يتقيدون فى فخ 
إيحار مسا كهم بضرورة التنبيه على المؤجر فى المواعيد القانونية مى, صدرت الم أو امر ينقل محال 
إتائهم ( استئنات مختلط ١6‏ يرنيه سنة 4145 به ص ١414‏ ). 


4/ام 


إيحار المسكن لمدة غير معينة تدفم فيه الأجرة عادة مشاهرة فتكون مدته شهراً 
واحدا » ويحوز إنماء الإيحار وفماً للقواعد العامة بعد انقضاء أحد الشبور التى 
امتد إلما الإيجار إذا نبه المستأجر على المواجر بالإخلاء فى ميعاد نصف شبر . 
فأقصى ما يتعرض له الموظف أو المستخدم فى هذه ال حالة هو أن يبق فى المسكن 
شبرا آخر إذا فاته أن ينبه بالإخلاء قبلانقضاء نصف الشهر الحارى » وليس ى 
هنا كبر ضرر على الموظف أو المستخدم» ومن ثم لم يحتج أن ءتد إليه حماية هذا 
النص الحديد . فالواجب إذن أن يكون إيجار المسكن لمدة معينة » وفى هذا تطبيق 
دقيق لبد العذر الطارئ النى يسوغ إنهاء الإ#ار . 

ويجحب أن يكون المستأجر موظفاً أو مستخدماً » ويستوى أن يكون فى جهة 
حكومية أو جهة غير حكومية12؟ ما دام يعمل لدوم له حق نقله من جهة 
إلى أخرى . ولذلك ذكر النص لفظ ««ستخدم » بعد لفظ وموظف» ليكون 
النص عاماً يشمل كل من يستخدم فى عمل ويحوز نقله . ويدخل فق ذلك 
« المستخدم » فى اصطلاح الوظائف الحكرمية » حيث يوجد « مرظفون » 
و ومستخدمون ؛ . ويحب أيضاً » حتى يتكل العذر الطارئ مقوماته » أن 
بقتضى عمل الموظف أو المستخدم نقله من البلد الذى فيه مسكنه إلى بلد آخر ؛ 
فيضطر إلى تركمسكنه؛ ومن ثم أجمز له إنباء الإجار . ويصح ؛ فى مدينة كبيرة 
كالقاهرة » أن يكون النقل من حى إلى حى آخر بعيد ‏ من حلوان إلى مصر 
الحديدة مثلا مسوغاً لإنهاء الإيجار » إذ المسافة بين الحيين قد نكون أبعد من 
المسافة بين بلد وبلد . وقد جاء النص عاماً  ١‏ يغير محل إقامته  »‏ فلا يمنع من 
الأخذ هذا الرأى202 . ويجب أن يكون النقل يقنضيه العمل » فإذا ثم بناء على 
طلب المستأجرلم يكن هذا عذر0© . كذلك إذالم يكن المستأجر موظفاً م نقدم 


» وتقول المذاكرة الإيضاحية فمشر وع الفهيدى : و إذا اننضى عمل الموظف أوالمستخدم‎ )١( 
صواء كان يعمل ف المصالح الحكومية أو فى ذيرها » أن ينير محل إقامته .. , ( مجموعة الأعمالك‎ 
قارن م ولاه مدق ألمان ؛ وتقمر الحق عل الموظفين الشكر بين‎ - ) 5٠.٠ التحضيرية 4 ص‎ 
. والملكسين و رجال الدين والقاءمين بالتدريس ف ممعاهد التعليم العامة‎ 

0( انظر فق هذا الممى منصور مصللقى منصور فقرة +41١‏ ص 1١8‏ - وقارن سليمانه 
مرقس فقرة 5م١٠‏ ص 085 هامش ” - عبد الفتاح عبد الباق فقرة 547 صن 080 - عبد المعم 
فرج الصدة فقرة 5+؟ ص "91١6‏ . 

( + ) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى : , بشرط ألا يكون النقل بناء عل - 


“هيل 


إلى وظيفة » واقتضى عمل الوظيفة نقله ‏ ابتداء أو بعد شغل الوظيفة لم يكن 
هذا التقل علم ]060 2 / 

ويحب أخمراً » تطبيقا لمبدأ العدر الطارئ فى الإيجار » أن ينبه المستأجر على 
المؤجر بالإخلاء فى المواعيد القانوئية » وقد تقدم بيان ذلك فى مواضع كثيرة . 
وكان من الواجب » تطبيقاً أيضاً لمبدأ العذر الطارئْ ف الإيجار »أن يدفع المستأجر 
للموئجر تعويضاً عادلا . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى ق 
خخصوص هذا النص اقتراح هذا المعنى » إذ جاء فبا ما يأنى : « الأولى أن يكون 
هناك حل للتعويض العادل فى هذا الفرض كا فى الفروض الأخرى:22 . ولكن 
الحهات اتختلفة الى مر با المشروع لم تدخل هذا التعديل » ومن ثم يكتنى فى هذا 
الفرض يعاد التنبيه بالإخلاء2" . 


سه طلب المستخدم أو تتيجة الحطأء » (مجموعة الأعمال التحضيزية + ص 50١١‏ ) , ويفهم من عبارة ‏ 
وأو نتيجة للمكأه » أن الموظف إذا نقل بموجب حك تأديبى م يكن نقله علراً يسو إنهاء الإيجار 
(قارن منصور مصطى منصور فقرة 74١‏ ص 5١9‏ اص .)١7١‏ 

هذا ويكق أن يكون النقل قد اتتضاء عمل الموظف -مى يكون علرأ طارئاً » وليس من 
الضر ورى أن يكون غير متوقم كا هى شرط المذر الطارئ فى مبدأه المام . وذلك لآن نقل المرظف 
فى ذاته أمر يتوقم فى كثير من الأحوال » فأراد المشرع مع ذلك أن يجمله عذرا طارلا بهذا النص 
الخاص . وهذا مخلاف ما إذا كان النقل أمرأً مقرراً وعرفه الموئلف وكت الإيحار » فلا يكون 
فى هله الحالة علراً طارثاً ( سليمان مرقس فقرة 785 ص 075 هامش 9 - عبد الفتام عبد الباق 
لحقرة؟4؟ ص 94"ه وص 09١‏ - منصور مصطى منصور فقرة ١4١‏ ص 5١6‏ - عبد المدعم 
فرج الصدة لشرة 86١6‏ ص 85" ناص "١7‏ ). 

وانظر فى إمكان قياس المتأجر إذا جند عل الموظف إذا نقل آثفاً فقرة 709 . 

ْ . انظر آلف فقرة ههه‎ )١( 

. ق اللامثن‎ 10١ مجموعة الأعمال التحضيرية م ص‎ )١( 

(* ) ولماكان إناء الإيحار رخصة أعطاها القانرن الموظتن » فإن الموظف ألا يستعملها 
وأن يبى بالعين الموجرة بالرغم من نقله إلى بلد آخر ( عبد المنم.البدراوى ص 0؟١‏ - متصرر 
ميسطن منصور فمّرة 14١‏ ص 570 - ص١15)‏ . ولا يجوز [جباره ع لالإخلاء إلا فى الحالة الى 
نصت علبا الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون إيجحار الأماكن » ونجرى عل الوه الآ تى : 
ه وعل كل حال يحب عل الموظف المنقول إلى بلد آخعر أن مخل السكن الذى كان يشغله ممجرد 
حصوله عل سكن آخر ف البلد المنقول إليه » إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنم من إخلاء سكنهة 
(قارن منصور مصطى منصور فمّرة 541١‏ ص 58 نا ص 5878 - وسستعود إلى هله المسائلة 
عند الكلام فى قانون إجار الأماكن : انظر مايل فقرة ١864‏ ) . 


اليم 


وجاء فى العبارة الأخمرة من النص الى ا ا ا 
فالحكم إذن منالنظام العام لا يجوز الاتفاق علىما * مخالته . وقد يتقلب هذ ضد 
الموظف »2 فيمتنع الملاك من أن يوجروه مسكنا يوويه © بعد أن محرا 
لا يستطيعون عمو جب الانفاق توق ما مهد دهي من أنسهاء الايجار مهب لانقضاء مدته . 
وقد ورد ف المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى اقتراح حلف هذه العبارة 
الأخصرة » إذ جاء فبا ما يأنى : والأول . . أ" ينص المشروع على بطلان كل 
اتفاقتخالف ذلك » حى يتسنى للموظف أن يرفم عن نفسه الحرج فق إيجار متزل 
لسكناه إذا رضى أنيتناز ل عن حقه فى إنهاء الابجار عند النقل» . و ص يات 
اختلفة الى مر مها المشروع ل تدخخل هذا التعديل . ظ 


6 - عام المؤمر للعبى - نص شال رفى : تنص المسادة / 1 من 
التقنن المدنى على ما يأنى : 0 : 

١‏ إذا اتفق ع أنه تسوز للبراخر أن به العقد إذا 5 حاجة شخصية 
للعن )وجب عليه فى استعالهذا الحق أن يليه على المستأجر بالاخلاء فى المواعيد 
المبينة بالمادة 078 » مالم يقض الاتفاق بغر ذلك 996 , 7 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١١م‏ من المشروح ألمهيدى عل الوجه 
الآنى : و ١-لايحوز‏ المؤوجر أن يطلب فسخ الإيحار قبل انقضاء مدته » حمى لو أعلن أنه يريد 
سكي المين الموجرة بنفسه » أو يريدها لا ستماله الشخصى . هذا مالم يود اتفاق يقضى بنير 
ذلك . ؟ - فإذا أتفق عل أنه يحوز المؤجر أن يفسخ المقد إذا جدت له حاجة شلخصية العين » 
وجب عليه فى استمال هذا الحق أن ينبه عل المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 70١‏ ما لم 
بقض الاتفاق يفير ذلك » . وى لمنة المراجعة حذفت الفقرة الأولى ٠‏ على أن يكون مفهوياً 
غممنا أنه ليس المؤجر إناء المقد بسبب رغبته ى استمال العين لسكنه الخاص ما لم يكن معغقاً 
عل ذلك » وأصبح النص مطابقاً نا استقر عليه فى التقنين المدنى المديد » وصار رقمه 60 

فى المشروع الهاق . ووافق عليه مجلس التواب نحت رتم 6 »ثم مجلس الشيوخ نحت رتم + 56 
( تجصمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص »وه دص 7وه) . 

ولا مقابل النص ى التقتين المدنى القدديم » ولكن الحم يتفق مع القواعد العامة . 

ويقابل النص ق التقنينات المادنية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 4/اه ( مطابق ) . 

العئين المدى اليبى م ٠٠.5‏ ( مطابق ) . 

التقنين المانى المراق م و7 : ١‏ - لا يحوز المؤجر أن يطلب فسخ الإيحار قبل انقضاء 


كلم 


ظ ويفهم من هنا النص أنه إذا جدت للمجر حاجة ششخصية للعين . ؛ كأن 
احتاج إلها لسكناه أو لاستعاله الشخصى » فإن هذا لايكون عنراً طارثا يسوخ 
إناء الايجار. وهذا بخلاف ما إذا امتد الايجار بحكم قانو ن إيجار الأماكن ؛ 
فر نرى أنالمادة ‏ من هذا القانون تجعل للمواجر ا حق فى وضع حد لهذا الامتداد» 
بشروط مدينة , اذا كانت هناك ضرورة ' ة تلجئة لشغل المكان يها بأحد 
أولاده . وهذا أيضاً لاف العارية»إذ تقضى المادة 5 514 ندل بألة: يوز للمعر 
أن يطلب فى أى وقت ت إمهاء العارية إذا عضت له حاجة عاجلة للشىء لم تكن 
متوقعة . وير رهذه الأحكام أنامتداد الإيجار فى اللحاله الأولى كان حك القانو 4 
ل الانفاق ؛ وأن العارية ق اخحالة الثانية بغر أجر » فجازى الحالتين إنهاء 
العقد للحاجة الشخصية . 

أما فى الايجار غير الممتد يحكم القانون ضواء كان معين المدة أو غير معين 
المدة فلا تكون الحاجة الشخصية عذراً يسوغ إنباء الايجار 217 كما سبقالقول . 


عسيقضى بغير ذلك . فإذا اتفوعل أنه يجوز المؤجر أنيفسخ المقد إذا جدتحاجة شخصية المأجور » 

وجب عليه فى استمال هذا الحق أن ينبه المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 74١‏ مالم 
يقض الاتفاق بغير ذلك . ( والنص يتفق مع المشر وع المهيدى لنص التقنين المصرى »© ويتفق 
فى الحم مم التقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠١١5‏ ). 

تفنين الموجبات والمقود البناف م 015 : لايحرز المؤجر فسخ الإجارة بحبة أنه يريد 
احتلال البهت المأجور بنفه .( والحكم بتفق مم حم التقنين المصرى ) . ْ 

000 وقد وره هذا الحك صراحة فى الفقرة الأولى من المشروح المّهيدى لنص المادة 1:0 
مدى » وكانت تجرى عل الوجه الآتى : ٠‏ لا يحوز المؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء 
مدته » حي لو أعلن أنه يريد سكتى المين الموجرة بنفسه » أو يريدها لاستماله الششمى » هذا 
مالم يوجد أتفاق يقضى بنير ذلك » . وقد ذف هذا النص في لنة المراجمة » عل أن يكون 
حل ليرا د ربيف الأعمال اتسضيرية + ص هوه - ص 0٠05‏ - وانظر آنفاً نفس 
الفقرة ة ف الطامش ) . ١‏ 

انظر فى القانون الفرنمى ى هذا الممى بودرى وثال ١‏ فقرة ١781‏ - وقد كان القانرن 
الرومانى (»64ه 4مم]) يجيز لمزجر أن يطلب من المستأجر إخلا, المتزل المؤجر إذا أراد الموجر 
أن يسكت بنفسه أو أن يميد بناءه . وسار على ذاك القانون الفر نمى القدم . و لكن هذا كان من شأنه 
أن يحمل المستأجر مهدداً فى كل ذلك بإخلاء المين قبل انقضاه مدة الإيجار . فنص انتقنين المد 
الفر نسى عل إبقاء هذا الحم صراحة » وتضى ف المادة ١7١١‏ بأنه لا يجوز الموجر أن يفسم 
الإيجار ولو أراد سكن الممزل المؤجر بنفسه ما لم يوجد اتفاق مل مكسذاك . وقفضت المادة ؟؟5١‏ 
بأنه إذا وجد اتفاق عل أن لمؤجر فسخ الإيحار ليسكن بنفب فى المئزل الموجر فمليه أن ينبه 
مل المستأجر بالإخلاء فى الميعاد النى حددء عرف المهة . 


الم 


ولكن هذا الحكم ليس من النظام العام ؛ فيجوز الاتفاق على ما محالفه . ومن 
ثم يجوز أتيشترط الاجر على: لستأجر أن له أنينبى الابجار إذا جدت له حابهة 
شخصبة للعبن . فيعمل ببذا الاتفاق1(7؟ » وهو الذى يعين الشروط التى يستطيع 
ما الموؤجر أن ينبى الايجار حاجته الشخصية للعين » كا إذا اتفقمع المستأجر على 
أن يعطيه تعويضاً وعلى أن ينبه عليه بالاخلاء فى ميعاد معمن » كا يجوز الاتفاق 
على عدم الحاجة إلى التنبيه بالاخلاء . فإذا سكت الاتفاق عن هذه المسألة :ققد 
أوجبت المادة ٠01/‏ مدنى » كما رأيئا » على المواجر أن ينبه على المستأجر بالاخلاء 
فى المواعيد القانونية المبينة بالمادة 0507 مللى . 


6ه - عرص تملى المستامر مى ارو تفاع بالمين : وقد كانالمشروع 
النمهيدى للتقنين المدنى الحديد بشتمل على نص - م 81١١‏ من هنا المشروع ‏ 
يجرى على الوجه الآنى : ١5‏ - إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 
المواجرة » أو كان انتفاعه .با ناقصاً . وكان ذلك راجعاً إلى خطأه أو إلى أمر 
يتعلق بشخصه » فإنه ببق ملزماً بالايجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من 
الالعزامات ؛ ما دام الموّجر قد وضع العين نحت نصر فه فى حالة صالحة للانتفاع 
با . 7 - وق هذه الحالة يجب علىالمواجر أن يخصم ه نالأجرة قيمة ما اقنصده 
من وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين ؛ وقيمة ما حمقه من نفع منوراء استعاله 

رد) ويحب عل المرجر إذا أراد استمال هذا المق أن ينجت أن به ساجة مللة إلى المين 
رفت طلب الإخلاء ؛ ولا يكنى أن يحتج يحاجته إلى المين فى المستقبل أوعل مبيل الاحتّال .وقاضى 
المرضوع هو الذى يبت عند الملاف فيما إذا كان لوجر حاجة شخصية لعين ( منمور مصطق 
منصور فقّرة 41؟ ص 5778 ) . وفد كضى بأنه لا يحرز الحكومة أن تنهى عقد الإبجار بدعرى 
أنها ستحتاج المين الموجرة يسبب مشروع طريق عام لا يزال فى ححيز التصميم ء قد ينفل وقد 
لا ينفذ؛ وإذا نفذ قد يتأخر تنفيذه [لى وفت طويل (استئناف ممتلط م يناير سنة 1865م م ص07) 
- والمن شخمى للمرجر ؛ فلا يموز لدائنيه استماله باسمه » ولكنه يورث عنه ( هيك ٠١‏ 
فقرة عه - بودرى وثال ١‏ فقرة 1١١١4‏ - الإبجار الموف نشرة م4 ص ٠ه‏ مامش ١‏ ) . 

(؟ ) وف التقنين المدنى نص يتفق مع هذا النص » هو المادة 784١‏ من هذا التقنين و تجرى مل 
الوجه الآ تى : ١١‏ - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أولم ينتغم به إلا انتغاءأناتصاً » وكان 
ذلك راجماً إل غظطأء أو إلى أمر يتملق بشخصه » فإنه يبى ملزماً بالإجمار و بالوفاء مما يفرضهعليه المقد 
من الالبرَ امات مادام المؤجرقد وضع المأجور تحت تصرفه فى حالة صا حة للانتضاع المتفق عليه. ؟- رق 
هذه الحالة يحب عل الموجر أن بمخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم أنتفاع المستأجر 
بالمأجور وقيمة ما حققه من نفم من وراء استماله المأجورى أغراض أخرى» - انظر عباس - 


لم 


تمكن المستأجر من الانتضاع بالعمن المواجر ةلحطأ منه أو لأمر يتعلق بشخصهلا يكون 
بلواطار وين له إنباء الايجار . وقد رأينا أنه إذا ترك امحانى مكتبه ليتولى 
وظيفة », أو إذا نقل الموظف إلى يلد آخر يناء على طليه أو بجزاء على خخطأه » 
فإن هذا لايكون عذراً طارثاً يبرر للمحاى إنهاء إيجار مكتبه » أو للموظف 
لنهاء إيجار مسكنه . وإذا استأجر شخص مثز لا اتصييف » ثم عدل عن التصييف 
لموت عزيزلديه أو لسن ب آآخر غر ملجىئ؛ »لم يكن هذا عذراً لانهاء الايجار . 
أما إذا كان-عدول الموظف ولسوا ييه 
رأينا أن هذا يعتير عنيرً0© . 

ونجترئ هنا بإيراد المذكرة الأبضاحية لهذا النص ففبا الغاء ١:‏ تعرض 
هذه المادة لفرض عمل آخر هو عدم تممكن المستأجر ٠‏ من الانتفاع بالعين الموجرة 
انتفاعاً كاملا لسبب يرجع إليه "كا إذا استأجر مزلا للتصييف وطرأ عليه 
ما جعله يعدل عن الذهاب إليه . ففى هذه الخالة يبقى ملزماً بالايجار ما دام الموجر 
قد وضع العن نحت تصرفه فى حالة صاحة للانتفاع المتفق عليه . غير أن الموجر 
بخصم من الأجرة قيمة ما اقنصده منوراء عدم انتفاع المستأجر بالعين » 3 
كان قد تعهد بفرش المازل فلم يفعل بعد عدول المستأجر . وكذلك : 
مأ حفققه من نفع من وراء امعال لين فى أغراض أخرى » كا لونم بالمين 
المؤجرة ولم يلها بعد أن عدل المستأجر عن الاقامة فها » . 


وقد حذفت هذه اليه اراي الا م من المواعد 
العامة 6200.6 , :-- 


5 الصراث فقرة ٠١5‏ - وهذا هوالح أيضاً فى القانون الفرنمى (أوبرىودو و! وإمبان ٠‏ 
نظرة 6١69‏ ع لالا” ). 2.20 

(؟7) انظر آنفاً فقرة ههه ف الطامش 

١ (‏ ) انظر ىكل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية » ص هوه ص 045 و الامش . 

وفد قضت محكة النقض ء تطبيقاً الفراعد العامة » بأن الأجرة تستحق مي كان المزجر قدقام 
من جانبه بتنفيذ عقد الإيجار » ويعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر والعين الموجرة 
نحيث يتمكن من وصم يده عليها والانتفاع بها فى المدة المتفق علما . وإذن فى كان اثابت 
فى الحك أن المؤجرة ( شركة استوديو الأهرام ) قد قامت بوفاء ما التزمت به بأن وضعت المقار 
المؤجر ( الأستديو) نحت تصرف المستأجر ؛ وأنها أخطرته بلك » ولم يكن ئمة ما تمئعه من 
الانتضاع به وفقاً لمقد الإيحار » فإنه يكون ملزماً بدفع الأجرة المفق علها ولول يتسلم المقار 
و عاو سوا اووس ا ا ل 
ا ل 


هرس < 


يجيي يي يي الي 00 


عقد الامجار 


مهقلمهة 


١ 8‏ - التعريف بالإيجار وخصائصه وتمييزه عن العقود 


الو 


6 +-عقد 


5 ؟ - التنظم التشرتعى لعقد الإيجار ... ... ... ... ... 


التمريف بالا حار هعع ووه هووة ا ههه ووه هوه 
خصالص عقد الإيجار 


- 


التفنين المدنق القدم . ا ال ال لزاه 


ه هوه 6696© © © © © © »٠ه‏ © © ©ه ٠‏ 


تمييز عقد الإيجار عن المقود الأخرى 0 ... ... ا... 6... 6.. 
اقباس الإضجار بالبيم ( إحالة ) ...9... الى م.. مرء .لم ممة 
التباس الإيجار بالعارية ل 
اباس الإجار بالقرن .أ الى عع لور عه عه + 0 
التباس الإجار بالقاولة ... ا.,. ام ناء. ل.. ام 
التباس الإيجار يمه العمل ... ... ... ... ' 
' التباس الإاححار بالوكالة قاف هاف د 
اباس الإمار بالوويعة .... عمه عع مده عوه ٠‏ 
التباس الإصحار بالشركة ا... ال.. مي عنم ممم ممه 
التباس حق المستأجر محق الاقضاع ... ... ... 
التباس عق المستأجر بحق الارتفاق ...22 ... : 0 
عقد الإيجار . من الناحيتين الاجتاعة و رالاقتصادية 7 ه151 
او ل 
أهمية مقّد الاجار -... ف م ف اا د مطاف 2 
اللسألة الاجّاعية رالاتتصادية الى ينفسها مقد الإيحار ... . 000 
أماس تجديد الأجرة فى عقد الإحار ... ...ا ...ا ل.. لل ءمة 


0 أنسل الحديد هه © ه- © > © 6ه * موه - 8ه بده 
مأ أساعردده التقنين امدق الحديد ص التعديلات 5-5 والولة 
مك رمات الامنينا نينائية وه هه ده هه ه يوه وهاه هه © ه» 


خطة. الث 


٠ ©‏ 
9ه هه ٠.‏ .8 © © هه © +٠١‏ © © ه © ه © © © © » ٠‏ 


المأب اللاورل 
الإبجار بوجه عام 


الفصل الآول - الإبجار 
تطبيق القواعهد العامة قم لد بعاللا دوعت 
الفرع الأول - الأرافى فى عقد الإيجار ... ... ... 


المحث الأول بدخروط الأتعقاف مم حم هذه هه ده 5-0 
المطلب الأول طرفا عقد الايجار ... ... ... ... 53007 
5 9 ١س‏ من له حى الأنجار هه و هه« © ههه ههه ههه © وم6ااههيه 


)١(‏ الرجر هو الالك 0 ...الى الى ممم .مم المة 


القامر والمحسور 
ال مز نكن. موقن ' الموافكة ‏ وج وقهة عه نه م د 
المشعرى و البائع ل عمّد اليم غير المسسل عه 


عبرو او وما فاسخ مهمه موه 


المفلس فعه. مه إعذ هه شاف هد نعف كوه 
المديئن الذى نتخذ صدهة مرا كد تور الله فاهاءة 


( ب) المرجر هو من له حت لطاع بالثىء ... ... ... 


مااك سن الانتفاع . .6 موه .هوه 


ماك سن البحئ وماك حمق الاستمال و هه لمعه هوه 


المستأجر 


ع و 1 


ير 


وه هوه كك 
يف التقنين المدنى المدم معمولا به 7 بعض مدو د الاجمار قهة موه 


في 


8 


( +) الموجر هو من له حق إدارة الثى.ء ‏ ... . 22000 3 


النائب عن الماك وه ههه م هه ووه ممه ه © - 6ه 
الركيل ه - ه © هه م ههه © © ٠‏ ه هه © 6ه ٠.‏ 
مفقتنشس ألئز راعة هوه هوه هاه © .ه٠٠‏ ه © © ته ج © هم © هه ت © ه© 


مدير الشركة 000 ل ا ا 


لز وج * 6م 00ههه© همع ووه اك ههه اهمه ههه هوه 
الحارس القتضسال ههاج هسه الس © مجه أموةه سوه مهمه اموه 


تايلك التغليضة: وود مهد هه نوق اه امف 245 ده 
ناظن الوقشدت لاصالة ' ... ويه دده عه عه 
(د) المؤْ جر فضولى ههه وقوه ووه نوها اموه مه أوءه أهمهوه 
عن كود الدسر تقولا ويف يو لط ة امد له 
الماك فق الشيوحع ... ..ه مم موة موه موه فهه نه 


غير الحائز ( إجار ملك القي ) ..ء .. ...ا .مم ممه 


8 ؟ ‏ من له حى الاصنئجار ههه لوو اموه فوج ووه أووه 


الْمَأْعدة العامة © © © ه © © © ٠»‏ © © © 6ه © مه © © © © © ٠‏ © 66 
الاسنثئاءات هوه مومه هوه اوهوهة وم. 6 م6 هوه هوه 
قد يكون ع هى الماك د المزجرة .م دا 07 


المطلب الثانى تطابق الا جاب والقبول 2 ث.م امم همه 
١ 3‏ -- الإيجار من عتقود المراضى فلا يشر ط لانعقاده شكل 


تطبيق لقو اعد العامة هه وه © هه هوه ههه امون © © ههه أهووست 
شكل عقد الامار هون الووسه “960© © اوسن ههه أوه2© ووه أوشه لوه 


الإبجار المككتوب مهي ممه م مم يي عمج اأضووس ونه مسا جه أضوت © 
الانتفاع بالعين دون همد © هه لوه © مسن هوه مهسو أنه © هسه همه 


١ 5‏ المشروع الابتدائى والوعد بالإيجار له 


المشروع الايتدانى غير عمد الإبجحار ألنأم ل - 5 

الوعد بالاجار - صورة وثروط العقاده ... ... ..ء. 

الآ ان :الى تر تاغل الورعطا مالا اق جاده وه عند قد لوم 4 
الآثار الى تترتب عل الوعد بالاستجار ... ... ..._..ء .. 
الآثار الى تير تب عل الوعد بالايجار والانتجار ف له لله 


صفحة 
5 # -الإيجار المقئرن بأجل واقف أو المعلق على شرط 
والإيجار المقرن بحق العدول والإيجار المقيرن بعربون 

والإيجار المميرن بوعل بالبيع ... /ى 

الإيحار المقترن بأجل واقف أو المملق على شرط الى 
الإبجار المقترن محق المدول . ىم 
الإحار بالمر بون 1 0 
الإجمار المفر ن بو عد بالبيم . 8 
المسحث الثالى - شروط الصحة . 40 
المطلب الأول - الأهلية فى عمّد الإيجار . 45 
الونت اللى بحب أن تتوافر فيه الأهلية . 5ه 
الواانهة جو ففجة وف جمد امود مل القاط اله 5 
١ 5‏ الأهلية والولاية بالنسبة إلى المواجر ان ل بويد اك 
)١(‏ أهلية المرجر ... ... لابه 
كل أن برا الجر أي الإداة موث أملية صرت ه. ببة 

البائع الرشيه . ٠.6‏ و6 اامه» امم ا ووو ادوم 0ه ببه 

هدع القيعن ‏ و امع ميم هه ممع عه العاف الم عله ايه 

سين المع امه + 0د 0 ليه 

الْفَاْصر إذا بلع ا عثر ه 00 ص وما امهه. 48 

القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة واد 0017 يات 

القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة و أذن له فى التجارة م الا مم اا 

ذو الغفلة والسةيه ٠.6.٠‏ أمءه «و«.6اام.. أيه اأهويوه . #. ١‏ 

ألغائب والمحكرم عليه وذو اناهن 5 . ١٠١6‏ 

)0 ألو لا ية قِ الإيحار . ١ ١ك .٠6 ٠.‏ 
من له الولاية : ٠.‏ ك١٠‏ 

٠١56 ٠. ..  ىللولا‎ 

الرصى و العم .. 5 57 5 . بة ١١‏ 

5 ؟ الأهلية والولابة بالنسبة إلى لي ١0‏ 
(1) أهلية المستأجر ١‏ 


الاستتجار قد يكون من أعمال الإدارة وقد 0005 من أعمال 


التصر ف 


البائم الرشيه ... ... ... . 
عدم الفيين 0 ... ... ... 
الصبى المميز .. 


القاصر إذا بلغ السادسة عشرة وكان يكسب من عمله 
القاصر إذا بلغ الشامئة عشرة و أذن ا 


وإدارجا 


ذو الغفلة والسفيه . 

(ب) آلولاية فى الامتتجار ‏ 
الول د ع ب ل 
الوصى وآلقيٍ . 


المطلب الثالى عيوب الر ضاء فى عمّد الايجار 
تطيق القواعد العامة اه 


القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة وت له ىق اددارة 


النلط 5 شخصس المستأجر م١6‏ اه 


النلط فى العين الموجرة . 


الغبن والاستفلال ى عقد الإبحار . 


الفرع الثانى ‏ ال فى عقد الإيجار .. 
المبحث الأول - الشبىء المواجر 
المطلب الأول - شروط الشىء المواجر 
وجود الثىء المؤجر ... . 


تعيين الشىء الموجر ‏ ... ... ... 
قابلية الثشىء الموجر لتعامل فيه ... 
عدم قابلية الثىء الموجر للاسجلاك . 


المطلب . الثانى ام الك ه الاجر جه 


الفقال ون . موه ل ب 
المنقول ' ممه موه أمهوه 


الحقوق المينية والحقوق 5 1 


الحقوق الى يشتمل علما حق الملكية 
الحقوق الممنوية . 


89م 
© 66 
© © 
© © ه © 9 
ده 
ه © « مه #© ابهونسن 
. .6 © © © 
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و ب ا ر092ة14ظ7831#4 4 4 9748483730023 
المسسمية 


)0 
المطلب الأول - المتعاقدان يتقان على تحديد مدة معينة عمد كا 


0 0 اه ش ١5‏ 
جواز أن يكرن الإجار 8 حياة ا الستأجر أو ؛ لمدة اة 


اير 000-010 ههه © © 9 .هه ههه .هه © ه ٠ ٠‏ 6ه لذناف 46؟ 
ع الإيجار امو يد #فه لوه ممه ههه ووه م. اأءعوه مغ ١‏ 


المطلب الثانى ‏ المتعاقدان يسكتان عر * نحديد مدة معينة أو يتعذر 
إثبات المدة التى ائفقا عليا ... ... ... ... ١ه(‏ 
ف يمتد بمواعيد دنم ار 58 مدة الإمجار م.م “م6١‏ 
كيف تمين مدة الإيجار ى الفروض السالف ذكرها ... ... ٠68‏ 
المححة التالشات الآض وعد ماه ومع ولط هد عه نكا مناد .مان هاا 
المطلب الأول - مجنس الأجرة و من لقيو لس لي اي لي 1 


الأصل فى الأجرة أن تكون تقودا ... ... ... .ىب ... .2 هاو 
وقد تكون الأجرة تقدسة أخرى غير النقرد ... ... ... ... ... ااا 
ولا عط أن تنسارى الأجرة ىق د الاجمار ولا ف 3 
أجزاء العين المؤجرة مهه 5 مهه همه ههه ع6 ووه 11 
وقد ثتفاو ت الأجرة بتغفاوت الغلة الى يجدبا المستأجر ٠‏ هوه همه عي 
المطلبى الثافى ‏ تعدير الأجرة © © © السسه مهمه 2 مه اموه 5 ١6‏ 
الأجرة الصو ر ية والآأجرة ألتافهة والآأجرة البخسة شف فق وعد 118 ؟ 
من اللى عدد الآجرة وكين تلد ... ... الء. اليا الي. ال.. لكو 
كيف تحدد الأجرة إذا سكت علها المتعاقدان رق تعذر إثبئها مل ملاو 


الفرع الثالث - طرق إثبات الإيحار ونفاذه حق الغعر وتفسسره ١97١‏ 
البحث الأول طرق إثبات الإصار ... لت ... ...ا ...ا 6ه #/ال 
المطلب الأول - طرق إثبات الإيجار فى التقنين المدقى القديم... ١/8‏ 

8 ا سعقد الإيجار لم يبدأ تتقيدة ... ع ... ... ... 5لا 


حصر طرق الاثبات ى الكحابة والإقرار واامين 08 م6 ههه ههه با 
الكتابة © © © 0 © © © © © © © © ا © ه © ههه ١‏ ه©ه ووه ويه أووتن ١7‏ 
الاقرار © © © © © ههه ههه ههه 0 © ههج ههه ووه أكون ا ووه بيو 


الف ١‏ سي يكرا لور حرو لبود لمم او جمد وي معد لياة 


8 ؟عقد الإيار يدأ تتفيدة .... ...ا ...ا ل.ء ...6 هلال 


600 بده التنفيذ متنازع فيه ... . ع ع تيا 
لا يحوز الإثبات إلا بالكتابة والإقرار والمين فاة ناه عع :قا 
أعال اليد فى لققفية ‏ ... ...الث لا لل لل م.م مما 

زب ) بد التنفيذ غير متتازع قيه ‏ ... ... ... ... ... ... [ا6ا 
إثبات الأجرة ١‏ له لقا لماه 06 وه الك ... اما 
إثات الما ... . د مم خم اول اماق الفط ان ارا 
إنبات شرو الال ونه بذهم مون اق لف م و ارا 


المطلى الثانى ‏ طرة ق إثيات الإيجار ى التقندن المي الحديد ... ١184‏ 
رجوع التقنين المدفى الحديد إل القراعد المامة فى إثبات الإيجار ... مرإ 
جواز إثبات الإيجار بالبينة أو بالقرائن فيما لا يجاوز عشرة جنهات... 8ما 
عدم جواز إثبات الإيجار بالبينة أ أو بالقرائن فيما يجاوز 0 عبات ما 
أو المدة ل ل ل د ا ل انو لوي ليان 
الكتابة ى إيجار الأراضى ا هه لموو ووه اموه م١‏ 

الممبحث الثالى ‏ نفاذ عقد الإيجار عق انين هو قفد ققد ام ا 

المطلب الأول ا ثبوت تار بخ عقد الإيجار ليكون نافذا ل 0 166 
من لا يعتير من الفير فيكون التاريخ المرل لمقد الإحار حبة عليه .. 
من يمنعر من الغير فلا يكون الإيجار نافذا فى حقه إن عا 
ثابت التار يخ م.م موه أوءه # © © هه موه ووه أءوه ووه .ها 
ينترط فق لد أن ركز ن سيج اليه ... د 000 


المطلب الثابلى - تسجيل عقد الإيجار ليكون نافذا فى حق الغعر ١46‏ 
مى بحب تسجيل عقد الإبحار ليكون نافذا فى حق الغير ... ...ا .م.م ١96‏ 


من هو النير أللى لا ينفذ الإيجار قير الل فبسقه ا و ١595‏ 
جزاء عم تسجيل الإكار ‏ ..-.  ...‏ ... ... ... ... .ل. لالقلآ 
المبحث الثالث - تفسير عقد الإيجار . ال ا 1 
عبارة العمّد واضحة - المقود الللبوعة . ووه . ©» ©6© هوه اموه 58 أ 


عمس 0 اليه 


عارة المقّد غير واضحة © © © ههه دوهن © 6ه © هوه#ه© اموه ووه أوةه الث 
قيام الشك ى التمرف عل إرادة المتعاتدين وتفسير الشنك فى 
مصلحة المدين ه©ه©» 6600© هسه مون أمعودءع ا هوه ووه هوه اأعهعوهة اءوة أو ال ١‏ 


#س« 5 -- 


0ح6 


صفحة 
ابر لزانت الماجر ا ل ا م 8 
المميح ف الأول مسايم الععن لوجر 2 فيط لواف وو ا 7 
المطلب الأزل ها الذي هي أن ابر اس 
1١ 8‏ تحديد مقدار العن المواجرة 7 اين 
تطبيق أحكام محديد مقّدار المبيع اميه ا عار 

حالة نقص العين الموجرة 4 وسقة انفد ع بو لو الا ا 1 

حمالة زيادة المين المؤجرة ٠.6‏ د 11> 

تقادم الدمري الى تنشأ هن نقص مين المزجر : أو زيامها . الى 

9 ؟ - محديد ملحمّات الفين امتح وف ع ل لط د 115 
المنصود ملحقات المين المزجرة ا 0 الى 
تطبيقات جمتلفة فى ملحمّاث المين المؤزحرة و.. و.م. اه "١1١6© ٠...‏ 
المطلب الثانى ‏ على أية حالة يحب أن تل امن الجر 14" 
65-المنين المدنى القديم... ب ل 
تسلي المين بالحالة لتى هى عليها عند بده الانتفاع .. اف 
سلاحية المين الغرض آللى أو جرت من أجله ... كف 
حمول خلطلل بالعين قبل التسليم .. ملء عله مله حفذ 

عدم و جود عوائق تحول دون الانتفاع بالمين المرجرة عا ل لاا ا 10 
التعمديل فى العزام المؤزجر . فور ل ههه6ه هوهو اه ٠.6‏ إوخف ١‏ 

8 ؟ ‏ التفنين المدتى اللحديد 11 
نسليم المين و ملحقاا 1 حالة صالمة ههه . ووه ف 
أرتفاع الموائق الى تحرل درن لدان بالمين . فو وضع 8؟9؟ 
التعديل فى التزام الموجر .. 5 حف 
المطلب الئااى بح كنت مه براق يكون للم .. ل ا ل 1 
١ 6‏ سد كف يكون م يفف 
النسلي الفعل . 6 ل كف 
تطبيقات ف الي اد “الفمل .. 6 الف 

النسلي المكى .. 8 9 


5 ؟سدمى 1 


ال ا ا 


د ان وق ابي 


8 "- أين يكون التسلم 


تطبيق القواعد المامة 


مكان تسليم الثىء المصدر... 


989 نفقات التسلم - .. 


تطبيق المواعد المامة ... 


مضي 


© © © © 9 © © © فك © © 


نفقات تسلي المين المؤجرة وردها تكون عل المستأجر . 


المطلت الرابع جزاء عدم القيام بالماا التملم ٠.‏ 
5 ١ع‏ ف ال باشل لامج لاحل لي 
الوفاء “يلاق بخ ويل يكرن كاملا . 


التشفيذ المي . 


- إنقاص الأجرة 
فخ المقد ... ... 
التعو يص 


الالعزام بتسليم المين غير قابل للانقسام. 
8 - عدم قيام المؤجر بالتسلم بسبب هلاك العين ‏ 
الفرق بين هلامك العين قبل الإيجار وهلا كها بعده ... ٠6‏ 
رق فى هلا اله الإجارين حاكه ب التسل هلاكها بن تلم 
قبل التسلم - إحالة .. 5 
البحث الثانى - تعهد العين بالصيانة ‏ ... '. 


هلاك العين قبل 


٠ © © * # © 


28# © 
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. المطلب الأول - صيانة العين الموكجرة فى التقدن الى اديج 


: عدم التزام الجر بصل أية مرمة‎ ١ 
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2تى١‎ 


صفحة 

المطلب الثالى ‏ صيانة العين المواجرة فى التقئين المذلى الحديد لزه”ا 

١ 8‏ - المزام الموجر بتعهد العين المو'جرة بالصيانة عو اا 

(1) الالتزام بالصياقة -.. .م. مم. .مم مم هم. عض ملس لأر6 

أنواع ثلائة من التَرميمات : ا ل ل بيار لحف 

ألعر ميبات الضرورية لحفظط العين - إحالة . حب 

الثر ميمات التأجيرية - إحالة ... ... 5 كف 

ألر ميمات الضروية للانتفاع بالمين 51 

إجراء الترميمات الضر ورية دون الكالية .. د اا 1 

تكاليف العبن الموجرة تلحق بالتر ميمات الضر ودية ف 1 

جواز الاتفاق عل تمديل الالتزام ل اك م ونم 51 

(ب) جزاء الالتزام بالصيانة .. : 6" 

التنفيذ المبى 500000 ذف 

فسخ الإيجار أو إنقاس الأعرة. هاعء الأقفقف.ة دأفعه هوهو هوه "5١‏ 

اتعمريضصض 2 ... ... لوف 

الفروق ما بين التقنين لمان القدم و النفنين اماف الحديه 4» 

١ 3‏ - ححق الموجر فى إجراء العرمهات الضرورية الحفظ العن 1 

العر ميمات الضر ورية لحفظ العين غير الر ميمات الضر ورية للانتفاخ بالمين "١"‏ 
و الضسر ررية لحفظ المين 3 عل عاتق المرزجر و بحوز المستأجر 

القوام سأ ... ... .. لع الم “كبا 

حصن المزجر 7" الميام بار مات الشرورية لحفظ 5 مه هوه وف 

حت المستأجر فى فخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ... ... ... ميم»" 

مى بجوز المستأجر أن يطلب تعويضا بسبب الث ميمات الى أجراها المؤجر ام" 

5 هلاك العن أثناء ملع الإيجار . 0 

(1) اهلك الكل نوو عدف اسع و عن 22 

الحلاك المادى والحلاك القانوق 45>" 

سنب الملدك الكل 27 6م" 

انفاخ الإبجار لاك اين هلكا 5 0 ...ا هلم" 

( ب) اطلاك الحزف أن الملل فى الانتفاع بالعين ع موا ا 217 > 

القييز بين الملاك الحزئى و حاجة المين إلى لحري فى المين بام > 

الحلاك الحزتى والحلل فى 0 بالمين . ل اليم" 

التنفيذ الميى ”5 ا عاو اك 91> 

فسخ الإيحار أو إنقاص الجر : 0007 ل عت 614" 
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التعقيض ‏ ... ... ...ا ...ا ... 6ه" 

البحث الثالث ‏ ضران التعرقن ل ا. من ام 
المطلب الأول ضمان المواحر لتعرضه الشخةهى - مر قم اد اق 
48 - ألو التعرض بيه - 044 


تصرفات قانونية موه هوه 
النمرض المبى عل سبب قانوف ... ' 
شروط التعر ض الشخصى موه هب 6ه هوه 
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الشر ل الأول - وقوع التعمرض بالغمل . ل ا 0 
الشرط الثانى - وقوع التعرضى أثناء مدة الإجار وو م مم 668 

الشرط الثالث - أعمال الموجر محرل دون انتفاع المستأجر بالمين 
المزجرة أو مل هذا الانتفاع 0... ... 1 زمه أقمه 

الشر ط را - هدم اند الو فى الأمال اي قوم ب إل سق 
ثأبت له . 5 فل ماقا قم وو أي 
8 - صور مختلفة لتعرض الشخصى ١‏ 0 الى 
١ (‏ ) الدخرل ف المين المرجرة راستماذا راضال عواته للإملان .8. بم 
( ب) تغيير شكل العين الموجرة أو ملحقائها ... ... ... ... ١11ب‏ 
( - ) الإخلال بوجوه الانتفاع الى خمصت فا العين المزجرة ... 14" 
( د) مزاحة المستأجر فق تجارته أو صناعته ‏ ... ... ... ... #18 
( ه ) أعمال التعرض الواقعة فى عين مجاورة مللركة امزجر ... ... ؟اسم 
( و ) أعمال التعرضي االصادر من اتباع المزجر ... ... ... 02.. سياس 
5 - الحزاء المعرتب على التعرض الشخصى . 0 00 نض 


التنفيذ العيى - حبس الأجرة .. 
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ا نسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة 0 لضف 

التعونمن وه عمد قاد م م لد وام كا امهو عع مم 

[ عدم ابلية ال تزاء المؤ جر 00 تعر ضه للانقسام . عافد طم ل 21016 

جواز الاتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعره م 

المطلب الثانى - ضيمان التعرض | الصادر من الغير " 0 000 الأول 
١ 5‏ - التعرض الصادر من الغر المبنى عزميب #اترق ٠. ٠+.‏ 4" 
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ثانياً - الر جو ع عل المارجر 


اشتراط المستأجر الر جوع عل المرجر 0 ... ... ... ... 
حرمان المستأجر من الانتفاع بالمين المؤجرة يسبب لتعر ض 
الماذى ... .4.. همهء 


© © © © .8ه © © © © 086 © © © © © ٠‏ © 6 ه 


صتحة 

(!) الشروط الواجب توافرها لقيام اترض ‏ 2... ٠‏ ا 2010 

انال الأول - صدور التعرس من الغير او و 5313 
الشرط ألثانى - ادعاء الفير قا بتملق ألعين الموجرة ويتعمارض 

ْ م, حمق المستأجر فق عفد انك قوق روافلة علاط لق ولايد :01510 

الشرط الشالث - وقوع التمرضش بالفمل تي ا خط - 212 512-87 

لشرط الرابع - وقوع التعرضص أثناء مدة الإيحار ‏ إحالة ... 45م 

(ب) ما ييرتب عل تيام التعرض ... ... ... ... مف ... 256 

ضبان التعررض وضمان الاستسقاق ود لط ع اه نف 15 

أولا ‏ مان التعرض - إخطار المؤجر بالتعررض ل م “يلوم 

دفم المؤجر المرض 0 ... ... ... م.م. ...ا م.. 6.. 28#" 

مى جوز للمستأجر دفم التمرض نقسمه ... 2... مي.. ...ا 61 

ثانا - ضبان الاستحقاق 6.. لزعب 
عدم قابلية التزام المرجر بضمان ا امب مل سبب قانرى 

للا نقسام يه ٠6.6‏ ا 
سواز الاتفان عل 1 أسكاء م التزام المؤجر بشمان لد 

المبى عل سبب قالول ... ... ... فعا فم لوا و 1 

آ التعرض المادى ا من ار .. 07 ايان 
١(‏ ) الشرورط الراجب ثوافرها ل التمر من المادى الصادر من الغر 

حي لا يكون الموجر مسثولا عنه ... . ع كم 

الشر ط الأو ل ال نوو ند دان ري خض 
الشراط الثاق - يي مادى لا تنه في المتعرص إلى حق 

يلحيه ... 2... لمكم 
الشرط اثالث ت احدواث ل سم لعين الستامر 

و أثناء انتفاعه ما 2ه ققد ا هه أحذى 

(زب) ما يترتب على قيام اتعرغس الفادى الصادى من الفير . ...ا ل.ل ألم 

لا مسثولية فى الأصل عل الموجر ليان : ام 

أولا - الرجوع مل المتعرض . 06 هف 

رجوع المستأجر عل المتمرض 5*0 بحم 

رجوع المزجر عل المتعرض ... ... ... ... غم 

0 2 كس 


صفحة 

8 بعض الصور الألوفة للتعرض الصادر من الغير ١م‏ 

)١(‏ تعدد المستأجر ين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحهم ... "لم" 

احم المستأجرين لمنقول ' .. ل.ل علبي 

تزاح المستأجرين لعقار ,.. ... ... ... .2 ملم مم ارس 

جواز رفم الدعرى من 5 المستأجرين اللمتزاحين هل 

الآخر - إسالةٌ ... ... ,.ى, .م ممم .مم ممم م06 ©ب8 بي 

(ب ) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر واحد ‏ ... «يوسم 

التعرض المستند إلى ادعاء حلي ... ... 2.. ..ى .م م. لاب#سم 

التمرصس غير المستند إلى ادعاء عت م لا ملاقة له بصفة المستأجر ياروم 

التمرضس غير الستند إل ادعاء حت وله علاتة بصفة المتأجر ... رهم 

4٠٠ التعرضس الصادر من جيران مستأجرين من موجرين ممتلفين‎ )- ١ 

التمرص واتع عل المين المرجرة ... ... ا 481 

التمر نم مقصور هل حدرد ألمين الى يوجد فيا الحار امتعرنس م 

حالة ما إذا كان المار هو نمس أخير جر فق وه ها و 2-287 

( د ) التمرضس الصاور من حهة حكومية ... ... ... ... .مء #05 
لا يعتبر التعرس الصادر من جهة حكومية تمرضا مبنيا مل , 

ععنه قال و لابو ٠.‏ ماهد ءا ف ام لقف لعاف ال مو 22177 

أعمال الحهة الحكومية تعتبر قوة قاهرة ‏ ... ... ... ... 9غ 

رجوع المستأجر هل المرجر . ل د 1018 

رجوع الستأجر عل الحهة الحكومية ... ... ... ٠‏ 416 

تعر نس الحهة الحكومية الستأجر فى عمل م يدغل فى مقد الإسجار 7 

امتناع المهة الحكرية من إعطاه ررخصة لإدارة المكان المرجر 5١8‏ 

(ه) التعرض النائى' من مرتة العين المرزجرة ... ... ... ... 56 

سرقة العين اأو جرة تمرض مادى صادر من الغير . ام.. ** 

مى يكون الموجر مسئولا عن سرقة العين الموجرة فد عد 451 

مسثولية الموؤجر عن تقصير آلبواب ... م 4 

اشتراط الموجر عدم مسئوليته عن لوأب ... ... ... ... 5# 

مى يكون الموجر ملتزماً بإقامة بواب فحراسة فد عنم في 11 

الممبحث الرابع - ضمات العيوب اللحفية وفوات الوصف ءءء :478 

المطلب الأول - ضمان العيوب اللحفية ف التقنين المدنى القديم 47١‏ 

حق المستأجر فى طاب الفسخ أو إنقاص الأجرة .. 0 ...598 

لا حق المتأجر فى طلب التنفية الميى .. ... ... ..ءء 217 


(ع) 


000 


لاحق لسأجر فى طلب التعويضض إلا بناء 0 قواهد المسثولية 
التقمر يه ومم» ممم أ همومه وسس عومج ممم اموه اميه ٠‏ 58+ 
المؤجر يتحمل تبمة العيب وأنكته غير مسثول عن غبائه اد وو 222 
جواز الائفاق عل تعديل الأحكام المكعكعة” وهنة: توف فد ا مة ا 
مسئولة المستأجر قبل النير عن العيوب اللفية ... ... ... ... (غ 

المطلب الثانىن ‏ همان العيوب الحفية وفرات الوصف ق 
ايدان الطحديل.ءء ..ى مي ملم م.. ممم عه ول آلا 

مان العيب كل لالتز امات المزجر الإيجابية الى تررها ا 
الحديد ممه لوعن هخ اهوج اهوج هون هاوه امو سوه اأوفوه أووه 2 
لا بشتر ط فى العيب أن يكون ققها هوه ومع ود عونا موه عو :268 
شروط ثلاثة حب توافرها ل ألعيب :... ... مث ... ميم .يه 4958 
الشرط الأول - يحب أن يكرن العيب مؤثرا ء ل اك 
ألشر ل الكالى - بحب أن يكرن الميب 66 © 9*6 هوه هوه هوه ووه 204 
الشر عل الغالك - يحب أن يكون الميب فير مالموم المستأجر ممه اموه ++ 


8 ؟-ها بيرتب على قيام ضمان العيوب اللحفية. وفوات 


الوصصاف ووه اونه© هوه هسهه© ووه وومةه هوه أوهبيءه ووه 2*4 


فم الإبجار أر إنقاص الآجرة ‏ ... ... .له ذه 52 2124 
التعريض .ى.ء ء..ء م.ىء ممه مه يوه .وه ءءء + 318 
جواز الاتفاق عل تعديل أسكام التزام المؤجر يان اليب ... 4061 


الفرع الكاى بعال اقالك؟ المساوو سه عد وده عون ف ود ونه عند أله 


النزامات المستأجر الأزيمة م ا 1 مم 2 1ه 
انز اماب أخرى ثانوية 8 اس ههه هسه هوه أإجوهس ا مجه اموه /7ا6 5 


المحث الأول - دفع الأجرة 3 م الود لق 4 ار الم 11 
المطلب الآول - العزام المستأجر بدفم الأجرة فق .فده 5 0 
: 5 ١بأركان‏ الالتزام يدقع الأجزة .ب من ... ... ..- 431 


محل الالتزام - الأجرة 26م اميه 57 58 ا 5117 
المدين بالأجرة .هه ©©© 6606© ©هه اموه هوه اه © هوه 56 


الدائن بالأجرة ف ةا للف فم الوا ا .ا ... 3١8‏ 
5 ؟ - ميعاد دفع الأجرة 0ش ع ك0 
ظ ميعاد دفم الأجر: . او ايأر" 5 
مكان دقم الأجرة ... ..,. فاع انان ل د ويد 
طريقّة دفع الأجرة .. 64ج ووه لاغ 
إثبات ذقم الأجرة ... ... ... 2.. ... ... م.. .6ل لالباع 
المطلب الثانى ‏ الفمانات المعطاة للمجر ... ... ... ... 44631 
١ 8‏ -الفمانات التى يعطما القانون العام للموج 6.. امك 
الحفيدذ ألعبى © هه » هه وه 2 ه © © هه 56 © همه © 6ن 6 © ه أخرة 
فسخ الاإجمار © © © 00 ه© © © © © 0 #6 :© اوعه موه هيه ههج ٠.‏ الغ 
المطالية بالتمريضص « + 8606© ممه همده 86> مهمه . حزرة 

- 3 ايان موجر العقار فم بتعلق بالمنقولات الموجودة 
لق العين المواجرة ممه اأعوه 30-0 ومه ‏ ا هوه 152 
) أ ( وضع منقولات تضمن الأجرة .© 9ه هوه هوهو © ه.ا اعوه فاع 
مقدار الأجر: الى يمب ضاجا والمنقرلات الى يجب رضمها ... 8298١‏ 
مى يمل المتأجر من هذا الالترام ... ... ... ...ا ... طبه 
حِز أء هذا الالتزام .. ٠.٠.‏ مهمه ووه © © © ههه هوه الح 
(ب) حى امتهاز الجر دل الاق اامد ىحوي لفن الزن ٠.‏ خرة 4 
الحق الممتار ومر ثبته.. .اموه #* هوه مهو اوه . حمةة 
النفرلات محل الأنقيار عع ممه م.ج نوج جويوة» ا 


منقولات مثقلة قي و لكن الستأجر 
المؤزجرة 2 ... ... 

منقولات موجودة بالعين اللزجرة ولكنها ضير ملركة لا 

(-) حبس المتقولات الموجردة فى المين المؤجرة 

تمثى الحق ف الحبس مع حق الامتياز 8 5 258 

الإجراءات الى يتبمها المؤجر لاستعال حقه فى الحبس . ”5 


< أخرجها من المين 


© ٠ © © 
66# .. 
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( د) توقيم الحجز التحفنلى . ف لام ملع ميم ... أ١أهم‏ 
قأئدة الححز واي ا فق الف م د ا8501 

من يستطيع توتيم الحجز وهل أى المتقولات و لأى دين يجوز توقيع "اه 


إجراءات المبز التحفئلى #© ©« العو أوء.ة ا اموه ا وومةه اهن 


©66١8 .. 


(رع) 


البحث الثانى ‏ استعال العين الموأجرة بحسب ما أعدت له ... 6ه 
الطلب الأول سه كيقية استعمال العن المواجرة 5 ...ء 6١68‏ 
استمال العين إذا كان الاستمال مبيئا فى المقد 0000 -- ٠.6‏ لالاهة 

استمال العين إذا كان الاستمال غير مبين فى العقد ... ... ... ... 8ه 

العز ام المستأجر بعدم ترك العين بدون اشتممال ف وه ه6105 

جزاء الإخلال بالالتزام د اه ا اما 

المطلب الثانى -- إحداث المستأجر انغيرات : ف قبن الوأجرة 01 
عدم جواز إحداث تغييرات ضارة إلا بإذن المؤ جر امه 7 81014 


جزاء الإخلال بهذا الالتزام 
وضع المستأجر أجهزة حديئة فى ألمين 
المسحث الثالث المحافلة على الععن المواجرة ... 
المطلب الأول : العئاية الواجب على المستأجر بذلحا فى المحافظة 


على العين الموأجرة2 ... 


© © © © هه ههه م6٠‏ ©ه6ه٠‏ © لالنتفب ٠.‏ 


١ 9‏ - مسئولية المستأجر عن سلامة العين الموجرة . 
عنابة الشمص المعتاد ى الحاظة عل العين ‏ ... ... ... 00 
إخغطار الموجر بكل أمر يستوجب تدخله 2 موا 


مناية الشخص المعتاد ق استممال العون ... ... 2... ... ءم.. 

متقولية المستاجر هن أعال ثافيه ‏ .2 .د ' 

جواز الاتفان مل تمديل أحكام الالآزام . 
عبهه إثبات الإخلال بالالتز ام 

ا الإخلال بالالسزام ... 


8 7 قيام المستأجر بالترميات التأجمرية 
تحديد الثر ميمات التأجيرية ا 
الأساس اذى يقوم عليه التزام المستأجر 
المزاء المكرتب على إخلال المستأجر بالالمر ام 

المطلب الثانى مسئولية المستأجر عن حريق الععن 0 

-١ 8‏ مسثئولية المستأجر عن الحربق فى الت 


عدم أتلاث حالة الحريق عن حالة الملاك يفير الحريق - عبء الإئبات 
عل المأخن فى احاقن. ممه يمه ومو مه .جمد جه هه هوه 


م مهم © 6 م ©» © © 


ثا.م. ‏ ممة أوف. الل.. لاركا!© 
ملح ملم املس لياه 


يفك 


6:5 


مطاف ا ا 6257 
بإجراء أآعر ميمات الضر ورية 
... 66# 


أمه 


كةه6 


لقنن المدنى القدم /امههة 


بعوه6 


(ىقفك) 


مسثولية المسستأجر عن الحريق فق التقنين المدل لديم مسئولية تقصيرية 


ئ 


مين المستأجر على ٠ثوليته‏ فى التذب: المدنى القدم 


حالة تعدد المتأجرين فى التقنين المذلى القدم 0 ... ل.. م6.. مله 


8 # ضكر لةالةا جر عن الخحره 0 
)١(‏ المستأجر 


المبحث الرابع 
المطلب الأول - العمن المرانجرة لم تزد شيئاً ... 


د الحديد 
2 لنمين شخصس واحد 


افر دس عشوأية تاكن عن الهلاك با حر يق ومسثرليته عر 


٠‏ يجا 


ىه 


0 ال ليان 


عكم 
م 


ثمةأهثة هيه امي أم.. ‏ لومم ©5ة© 


الهلاك لبي غر الحريقل 2 و له لمك أشكة 
الستأجر ف الحريق بل مب لات اسبب الأجنبى - كيف 

يكون الإئبات ته أمقافد نمف لاا ا فت 072 6 
نطاق 36 ٠عثولة‏ ال معتأجر عن ارد ٠...‏ اه 
جزاءه مسثر ليه المسدأجر عن الحريق . : مم. #هلإ© 
الاتفاق على تهايل أحكام مسئولية المستأجر عن 00 ٠.‏ لاه 
تأمين المستأجر عل ماوليته عن اخحريق . ... عمه 
المستأجر لأاجزاء المقار مي 0 ...ا كمه 
وضم المسألة 700 ٠‏ ...ا ... © 
كيف تترزع المسثراية عن ا اا المتمددين ... "مه 


كيف تتوزع المسثولر؛ عل المستأجر ين المتمددين إذا كان المؤزجر 


مقها ممهم ل العقار از جر 0 ١6م‏ مه موه هوه موه كرة 
كيف مكن اتخاص من هله المسثولية . (.. ... حيم© 


رد العمين المواجرة . 


هف ف اقم 85-6 
فاه لمك م 854011 


١ 5‏ ماالذى بحب أن برد م ام ال اف مق 85015 
رد المين ان جرة وملحتاجا وهه أمهه ووه ٠‏ .مه ههه ااءءهه ؟كذه 

الآاثبات ا م م.م 64 

8 ؟ عل أية حالة يحب رد الحمن المواجرة 5000 ل سوه 
)١(‏ التقين المذلى القدم 0 .. ... الث م.. .مه .ل 6... ا غ4هة 
رد المين بالحالة الى هى عملما . 0 ... 4بهه 

3 مب. الاثبات عل المؤجر فى حالة حصول تلف با'مين ن المرجرة ... 6و6 
مثولية المستأجر عن نمل تأبميه . بق اف نم أن األيقة 

(ب) التنين المدلى فى اطقيد ... ...ا ...ا ...ا ...06.66 ية© 


الحالة الى يحب أن ترد طلما العين ‏ ... ... . 


(ص) 


0 
© اما 
36 
1" 
© 68 © © © با 
ه١5‏ 


تنر حالة ألاين بسيب الاك أو التلف : 
تغير حالة العين بسيب آخر غير الملاك أو التلف 
65 كيف ومتى وأين يكون رد العين الموجرة 
كوف يكرثُ ألرد ... 
ل 
أين فكوة الوق هه تناه جنمف د ونع الال اط عام نمم ا 
مصروفات الرد ... ... ... ... .. ... ١١‏ 


8 ؛ - جزاء إخلال المستأجر بالرامه من رد اين الرئجرة 1١‏ 
000ل 
د و 5011 

٠.‏ ام" 


المطالبة بتعويض ... ... ... ... 
التنفيذ العبى . 
المسثولية الحنائية من الديد ومه. اءمءهه. 
التزام المستأجر برد العين المزجرة غير قابل للانقسام غ1" 
المطلب الثانى ‏ الععن المواجرة زادت شيئثاً .. 2د 
المصروفات الضر و رية والمصروفات المالية عقف قهة" عا و 16 
المصروفات النائمة : ى..ى. 5155 
المستأجر أو جد الناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى بعلم 
المزجر دون معار ضسته ...ء م١ه‏ 
المستأجر أو جد البتاء أو الفراس أو التتحستنات الأخرى درن 
ملم الم جر أو رغم معار ضةه # »هه موه ووه موه ووه ووه تكاج 
قوق ١‏ اتشاهر با لسن هوه ووه 7 


© © © © © © ه © هاه © هه هه © © © 


© © 9 | هوه 


© 6 © © © © © © © 


و©2 هوه هوه 


الفرع الثالث- - طسق العا اصرق فق هذا انل : 
المبحث الأول حق المستأجر حق شخصى . 
المطلب الأول - إثبات شخصية حق 
١ 6‏ نفنيد أدلة أنصار الحق العينى , 
حق ا استأجر ف التتبع 7 
حق المستأجر فى ا'تقدم 
جع أخرى لأنصار اع 
5 » - المستأجر ليس 0 
النصوص الصربحة . 


المتعاحضن +.: 


خرن 


558 30 
سويب 


رانك 
ع 


-» © ههه الوه ه 


ب 
06 6ه © © ه مم 


5.١ 


فاك ماق لواف لل ا 1611 


ف لاف 51201 


)3( 

صفحة 

المطلب الثانى ما يترتب من النتائج على شخصية مح المستأجر 8147 
165 شخصية حق المستأجر من حيث صفته ‏ هل هو 

عَعَاق إن تقول ١‏ يو يق خم نوو يوذ ند فكع جود 11414 

حق الستأجر منتول داهاً ‏ ... ... ... ...ا ... ..ه ... 844 

ما يبر تب على أن حق المستأجر منقول هم مهعم هوه اأعهءوه وه 56 

6 " - شخصيه حي المستأجر من حييث علاقة المستأجر بالغر /541 

الغعر شخص متغرض للمستأجر اخ السك م ا ا ا 500 

ألغر عيسعا عر صابق 0 ١.ه‏ لمعب 

المطلب الثالث - هل الرغوب فب أذ يكون الجر حق 
عينى إلى جاب ححمه الشخصى 6ده ثوة ا لأقهه اميه ٠ه‏ ...>5 


رأى لنا قدم د ا ل ان 586 
نطور الإ#ار ى فرنا وق مصر 50 ا ” >" 
ومع ذاك لم يمط النقنين المدنى الحديد للمستأجر حقاً مينياً - الأسباب 

الى قله إلى لاله مو ميد عقي عمه تمه عمف قمه مه وم أ 


الحاصية الى مع حَق المخا جر لضفه لالد 2 ل امث..ء 6 
أبحث الثابى لت التناز ل عن الإبجار والإجار من الباطن ث..ام..ث "1١‏ 
تصر ف المستأجر ف حقه الشخصى فو 6ه ه.ا أنه فثلاا قا مه اقهه. أكل 


الفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ... ... ... ... فك 
المطلب الأول - متى يثبت للمستأجر حق التنازل عن الإيجار 

والإجار س2 الباطن ههه العامة ههه »هوهو لمعه اأعوهة هوه ووه الح 

١ 8‏ -الشرط الأنع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه... ... 558 


الشر ط المانم الضمى . اجات للق فط لوو طاو الفح اريك 
عدم التو سع ق تفسير 7 المئم. اماف لم ع الل م ك1 
بيم الممنم أر المتجر وإبقاء الإبجار المشترى ‏ ... ... اده 


الع من الإيجار من الباطن يقتفى المنم من التنازل وكذك الركس الى" 


8 الشرط المانع من ححيث ما يدخخل فيه : من التحويرات 5" 
ف إ عييو ‏ -0 ٠.6‏ امه ٠.‏ كه" 
يرغى به الموجر.. «وعهااعء. ا أه.م ‏ ومو اميه ..ه كمره> 


0ر2 


9 - اتخرط المانع من حيث الإزاء الذى ييرتب عليه 


"54١ 


فد الاعان جود ومه وود نيوان يدوافه مافية مساك وذ عم وي ال 
التعريض ... ... .. ٠.‏ 596 
رجوع المستأجر: ان الس وامكتاز ل لك عن الإيجار عل المستأجر الأصل مف" 
المطلل الثانى ‏ الآ ثار 9 ترتب عل, التنازل عن الإيجار 
والإيجار من الياطن... ل ب م 545 
١65‏ علافة المستأجر بالمتنازل له عن الايحار وبالمستأجر 
من الباطن ... ... ... لاله 
١(‏ ) علاقة المتأجر بااتنازل له عن الإيجار ل الاب 
تحديدها بعلاقة الحوالة ع ع رتب ؟ 
حوالة اق .. 8وح- 
حوالة الدين ل ره اء؟ 
(ب) علافة المستأ- جر الأصل بالمستأجر من الباطن ... ك7 
علاقة م حر ينين جر ٠.‏ *م ىا 
الت امات المستأجر الأصل نحر المستأجر من الباطن.. . .7و 
المَز امات المستأجر من الباطن نحو المتأحر الأصل ‏ ... ... رملا 
أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار ٠ن‏ الباطن من حيث 
علاقة المستأجر بالمتناز ل له وبالمستأجر من الباطن به.ء؟ب 
١1 5‏ علاقة المتأجر بالماجر... ... . 97*٠٠‏ 
)١(‏ علاقة المستأجر بالموجر فى حالة التنازل عن الإيجار لف 
حقوق المستأجر قبل المرجر والتز اماته نحوه تنتقل كلها بالعنازل ٠7٠١‏ 
التز امات الموجر نحو المستاجر ... ٠.‏ ١كللا‏ 
التزامات المتأجر نحو المؤجر”.. 5 ا 17 
شان المتتاهر اينار ل: الةتؤنى. يمسق هذا الشمان ل اانا 
(ب ) علاقة المستأجر الأصل بالموجر فى حالة الإيجار من الباطن ... ٠*١‏ 
بقاء عمد الإيجار الأصل حك علاقة المستأجر الأصل بالخر لكف 
التز امات الموجر نحو المتأجر الأ لى 7 كه 
النَوائات المكاجر. الأعل تو امسر ف ل ع اا 
براءة ذمة المتاهر الأصل من الت اماته نحو المؤجر مد و4 


أهم الفروق بين التنازل عن الإتجار والإيجار من الباطن من حيث 


غَلانة الممتاهن بالمضق ‏ د موي عمد م ف الم ع قعاي 


2) 


8 "علاقة المئ“جر بالمتنازل له عن الإيحار وبالمستأجر 
٠‏ من الباطن 07 
١ (‏ ) علاقة الموجر بالمتنازل له عن الإجار 5 هيب 
نيام علاقة مباشرة ما بين الموجر والمتنازل له من الإيجار . نكف 
للمتنازل له عن الإبحار رفم دعوى مباشرة على الموجر ككل 
المزجر رفم دعوى مباشرة على المتنازل له عن الإيجار ل كايا 
تعاقب المحنازل لهم عن الإيجار سه 
(ب ) علاقة الموجر بالمستأجر من الباطن فاط - ا ل 10108 
علاقة غير. مباشرة ما بين. المؤجر والمستأجر من الباطن ... ٠‏ 

لا بحرز فمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المرجر 
بال اماته م قط اا لمعه م ا 00 1 

والأصل أنه لا يجوز المؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من 
الباطن بالز اماه . تو و ا 10001 
جواز مطالة المؤجر م الباطن الأجرة 78 ممه اموه أووه يحي 
قبول المرجر للإيجحار من الباطن بعد حصوله . 4”, 

أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن من حيث 
علاقة الموجر بالمتنازل له كر من الباطن 6لا 
أسباب زرال المقد بوجه عام . موة ‏ م /61 ا 
أسباب أخرى لز وال المقه ب.بب وال الالتزام ”. مد ةا عن 84ما 
ما استبى من أسباب انها الإيجار هؤظّؤ("”, 
الفرع الأول :5 انتباء الإبجار انقضاء مذدته ٠.‏ كوب 
المبحث الأول - كيف ينتهى الإيجار بانقضاء مدته 6 
المطلب الأول - المتعاقدان اتفمًا على نحديد مدة معينة .ل لاهلا 
1١ 9‏ محديد مدة ينتبى بانقضاهما العقّد . مه / 
أنماء الإبحار محر 3 انقضاه المدم دوت مأ سحة إلى تفسيه بالا خملاء «ملم اموه ب8 6 
قد يلجأ الموجر إلى التنبيه بالاخلام لأغراضص مملية ا سب 

9 “- نحديد مدة يتبى بانقضائها العقد بشرط التنبيه 
مقدمأ 2 4 وب 


( ت) 


و-عوب التنييه بالا خيلاء ممه ممه : 8 ٠‏ 6ه 0 مهه 6ك 
امتداد الإيحار إذا ل( يحصل تنبيه لاله ق 5 ل ل الاك 
الفر ق بين امتداد الإبحار و التجديد الضمى © © ©0000 © © ه ههه هيمهو همه غيتليم 


 * 6‏ محديد مدة مقسمة إلى أجال معنة ... ... ... ... ويل 
كيفية تحديد المدة بهذء الطريقة ...اللي الل. ... ...ا ايفين 
كيف ينتهى الإيجار الذى تحدد مدته هذه الطريقة ... ...هيب 

المطلب الثانى ‏ المتعاقدان لم يتفقا عل نحديد مدة معبنة ل لإا 
تحديد مدة الإيجار بالفترة الممينة لدفع الأجرة - إحالة ع ا 0 
كيف يذهى الإبجار - وجوب اللتنبيه بالإخلاء ... ... ... ... (إلب 

١ 6‏ هن نصدار التلسيه بالا خلاء ومن يصدر ملاع ءاه ابا 


من يصدر أالتنبيه بالاخخلاء قهقاااء ا .ا لع قهارم ووو أوهه ووو ا ووه حف 
لمن يصدر الننبيه بالا شلا . 


6 " - شكل التنبيه ا ان لاه كبا 


شكل التنبيه بالإخلاء 2 ... ... ... ... ... مااي للف لو المأكيكيا 
مشتملات التنبيه بالاخلاء ... ... 0.2 .م .. فلا اي ع الكيتي 
تكييف التنبيه بالإخلاه 00 ند عاد زمه لوه عم عمف رايا 
إئبات اكنبه بالاخلاء ‏ ... ... . يق اقيق مع اللا عو ايكيا 


١ 5‏ كيقية الطعن ف التنبيه بالااخخلاء و.ه ثثما م.م للاير/ا 


الطلمن فى الثنبيه من وسحة أله ... ...2  ...‏ .مم .مم ...ا ...ا يريا 
طلب الحم بصحة التنبيه من صدر منه ل م اه .. ... إلا 


المبحث الثالى ‏ التجديد الضمنى لليجحا, نف عم لعل حون ريا 


جه -س؟* ر 


6 ابابا ١‏ 6د لف اند عفن #للانا 


إيحاب وقيول ضمليات 20... ... ا ا ا ل 
بعض فروص لا يتحقق فما 5 الشمل ع ا ا 0 
من يكون طرفا والح الي » 0 يهلا 
١ 8‏ الآثار الى تعرتب على ١‏ التتجديد انمق لل اقلا 


التحديد العيعي إجخار عديد نوها اومان احواهة ووه 0 م.ه كلقا 
شروط التحديد الفى هى نفس شروط الإيجار السابق مهه هوه «٠‏ هلظم 


(ت) 


انتقال التأمينات المينية الى قامها المستأجر دون التأمينات الى تدمها 
8 * ل كيف ينتببى التجديد الذسمتى ...... 

وجوب التنبيه بالإخلاء ف المواعيد 'نقانونية . 
جواز أن يعقب اتجديد الضمى تجديد هممنى آخر ... 
الفرع الثاني اتراء الإيجار قبل انقضاء مدته 
البحث الأول انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المواجرة 
حالة ما إذا كان المستأجر دو الذى انتقات إليه ملكيية آمين المؤزجرة 
المطلب الأول - وجود اتفاق يعين مصير الإيجار فى حالة 
انتقال ملكية الععن المواسترة 7 © # 0# © © “ 0000© ه66 هوه اأووسوة 
الاتفاق بين المؤجر و المستأجر و لم د د 
الاتفاق بين المؤجر والمكس ‏ ل ‏ ة 
المطلل الثاني - عدم وحود اتفاق بعس مصير الإجار ق حالة 
انتقال العن المواجرة 508 ل ال لت ا 
١ 5‏ اللإيجار تاريخ ثابت صابق على التصرف الناقل للملكية 
| تطبيق تشريمى لانصراف أثر المقد إلى الملف الخاص 5 
(! ) مى تنتقل الالتزامات والختوق الناشثة عن عقد الإبيجخار إلى 


الشر مل الأول - و جود خلف خاص د ل 
مستلز مات العين 1221 ٠.‏ 
الشر ط الثالث - مقد الإيجار ثابت التاريخ وسابق عل التصر ف 
ا ا و.. ممه 
تقل إليه وت احقاهاء رو د موف ا 2 

( ب) ما يترتب من الآ ثار مل انتقال الإيجار إلى الخلف القاص 
حلول الملن الماس محل الموجر فى مقد الإيجار 0 


صفحه 


عت بق لفلف مط قن الكافير 


.٠.‏ 4هلم 


.هوهو اهوه افأءعءلي 
م لعم. ا ...م © إأإلنلم 


ل..اأمل. اأف.ن ا ... 6# [إ#4 


م1١‎ ... 


ملا١‎ 


-.. 5١م‏ 
...ا مء. اال 


14م 


.. 6لم 


06م 
6م 


قغ لضفه لمك مده ككلم 
ممم اموه مام 


9كلى 


٠‏ غلم 


صفحة 
حلول الملف الحااص عل المو جر ى المز اماته نه عن مه ورتير 
خلول الحلت الخاض محل المرجر لق حفوقه 0 0 اد 
١ 6‏ ليس للإيجار تاريخ ثابت مابق على التصرف 
الناتل الملكّية 4 


(1 ) متلق الملكية يتمسك بعقد الإيحار بالرغم من عدم نفاذه ف حقه 68.م 


مي تكنون لمتلق الملكية مصلحة فى الك يعقد الإيحار بالرنم من 

عدم نفاذه ى حمه 5 
بقاه الإيجار وحلول متك الملكية محل المؤجر. 
( ب) متلق الملكية يتمسك بعدم نفاذ الإيجار ى حةه 

علانة متلق الملكية بالممتأجر 
المحث الثالى عبنت انتاء الإيجار العذر الطار ى ظظ 
المطلب الأول البدأ العام فى انتباء الإيجار بالعذر الطارئ 
١ 86‏ اله لشر و مل الواجب توآافر وأ لثيام العسدذر الطارى 
الشروط الواجب توافرها فى النظرية إلعامة و مدى انطباقها هنا ا 
الشر د الأرل - أن يكرن الإبجار معين للاة . ... ... ..ء 
الشرط الثاني - أن يجد يمد إبر'م الإيجحار ظرو ف خطيرة 
الشرط الثااث - أن تكون هذه الظروف الحطيرة غير متوقمة 
الشرط الر؛بم - أن مجمل هذه الفْروف تنفيذ الإيجار مرهقا 


© © #ااااء ه .ثح أت ها ة 


: هم 


© 6م 


94 


6م 
٠ل‏ 


اأكى 


كر 
عاكلى 


6 7 ميعن الجزاء المرهب ب على قيام العسدر الطارىئ .. 2 513 
إنهاء الإيحار قبل: انقفاء مدته ا انم ال أن 44 كم 
التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء فى المواعيد القانونية .. ... ... 6©كم 


تقاضى تعوريضصس عادل - الحبس هاداء اه اأقهه 
المطلب الثالى تطبينات تشر بعه ممتلة ‏ لتباء 0 ار بالعاءر 


٠:‏ لمتكم 


٠‏ امم 
موت المتأجر . ٠‏ حكم 
إعاز المشاعز 20000 هبام 
نفس اموت أ المستخدم نحل إقامته, 0 ٠.‏ ابام 
حاجة الس ل 0 .ل لالم 
عدم تمكن المتاجر من الانتفاع بالعين ىم 


03 


